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الحمد لله الذي خلق الإنسانَ وعلمه» ورفمٌ قدرٌ العلم وعظّمهء 
ا < 1 
ووفق للتفمه في دينه من اختاره وفهمه» أما بعد: 
فإن شرح زادٍ المستقنع» الموسوم ب«الروض المربع» من أعظم كتب 
الفقه الحنبلى نفعًاء وأحسنها تحريرًا وجمعًاء ولذلك كان غالبٌ اشتغالٍ 
الطلبة فى هذا الزمانٍ بهء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءٌ. 


ولقد مَنَّ الله على شيخنا أبي عبد الرحمنء سلطان بن عبد الرحمن 
العيد. فيسّر له خدمة هذا السَّفرٍ المبارك: 

- فقابله على أصوله الحَطَيّة المتقنة. 

- وعملّ له دراسة ومقدمة . 

- وجمعٌ حاشية لطيفةً عليه وشَّحَها بالأحاديثِ والآثار» وترجيحاتٍ 
وتدقيقاتٍ الأئمة الكبار. 

ومنَّ الله علي فشاركتٌ ‏ والحمد لربّي ‏ في إخراج هذا الشرح : 

- في مقابلته مع شيخنا على نسخه الخطية. 


- ترتيبٌ المتن وتنسيقه. 
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مقدمة 


الحمدٌ لله الذي شرح صُدُورَنا بالهداية إلى الإسلامء وومَّقَنَا للتفقّه 
في الدّين وما شَرعَه من بديع مُحكم الأحكامء وأشهدٌ أن لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهدٌ 5 ا دا عة وو 
المبعوثُ رحمة للأنام» والهادي إلى سواءٍ الصراط» وإيضاح الحلال 
والحراء”"'. 


26 ره 


فان علمَ الفقه عميمٌ الفائدة» عظيمٌ الجدوى» وإليه ا 5 
الأحكام ريرم قال سفيان بن عيينة: «لم يعط اد بعد ا ا 


أفضل منّ العلم وا لفقه»". 


وقالَ اللإمامٌ البخاريّ - لِمَنِ استوصاهٌ في طلب العلم -: «عليكَ 
بالق ك تعلمة وان فى يك قار سامقء لا تسام إلى كدر 
الأسفارء ووطءٍ الدّيار» ورُكوب البحار» وهو مع ذا ثمرةٌ الحديث» وليسّ 
ثوابٌ الفقيه دُونَ واب المحدّثٍ في الآخرةء ولا عِّْهُ بأقلّ من عِرٌ 
المُحدَّثْهء رواه القَسْطَلَانِئُ بإسناده عنه. 


.)9/١( «كشاف القناع»‎ )١( 
.)١7"9/١( (؟) أخرجه البيهقي في «المناقب»‎ 


الور راخ دج رادا E‏ 
e‏ 


وقال أبو شامة المَقدسيٌ: «ولم يزل علم الفقهِ كريماء يتوارثه 
الأئمّةُ معتمدينَ على الأصلَّين: الكتاب والسُنَةء مُستظهرينَ بأقوالٍ 
السّلّفٍ على فهم ما فيهما. .» ثُمَ إنَّ الله شَهْرَ بالفقه أربعة أثموء اشْتَهَرتْ 
هھ 1 0 ر 5 )1( 
الأصبَجي» ومحمدٌ بن إدريس الشافعي» وأحمدٌ بن حنبل السَيْباني؛ فهم 
أثمةٌ المسلمينّ: رضي الله عنهم امع 1 
وكان مما سنه علماءٌ الإسلام : تصنيف المتون الفقهية؛ للتدرج 
بطالب العلم» وجمع مسائل وفوائدٍ وشواردٍ هذا الفنُء» وتسهيله» وصارٌ 
لأهلٍ كل مذهب متونٌ معتمَدَةٌ؛ يعلّموئهاء ويتفقّهون عليهاء ويوصونً 
0 02 و2 ع 5 3 7 ھم 2 
بحفظها وتفهمهاء حتى عدت من الأصول التي مَن ضيّعهَاء حرم 
قال العلامة السَّفَارِينيُ ل : «الأئمة الأعلام - من دين الإسلام - 
)١(‏ قال الذهبي في «السير' :)1١١1/1(‏ «لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة 
الاجتهاد الأربعة على خلافه. . ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق 
في خلافها». وقال الشيخ ابن قاسم في «حاشية الروض المربع» (1/ :)٠06١ ١9‏ 
«الأئمة الأريعة وكذا غيرهم من أثمة الدين.. هم أهل الفضل عليناء ونقلوا 
الدين إليناء وعوّل جمهور المسلمين على العمل بمذاهبهم» من صدر الإسلام 
إلى يومنا هذاء بل لا يعرف العلم إلا من كتبهم» ولم يعرف الدين إلا من 
طريقتهم . . » ومعرفة أقوالهم سبب للإصابة ومعرفة الحقٌ». 
(؟) خطبة «الكتاب المؤمل» (ص2.2720 48). 


(؟) قال الذهبي في «السير» (40/8): «شأن الطالب أن يدرس أولًا مصَئمًا فى 
الفقه» فإذا حفظه» بحثه» وطالع الشروح. . .. 1 


مقدمة 


و 
لم يزالوا ولن يزالوا يعملونَ بكتب الفقهٍ المعروفةء ويتوارئونَ ذلك حَلَمًا 
عن سلف : ولم تزلٍ العلماءٌ تَبِدْلٌُ مجهودّها في جمع الفقهِ وترتيبه» 
وتفصيله وتبويبه» وهم في ذلك مصييونء وعليه مثابونَ.. . وهل كتبٌ 
الفقه إلا رُبدةٌ الكتاب والسُنَةِ وثمرثهما ؛ من مُتَعلّق الأحكام الفرعية بالأدلةٍ 
الإجمالية والتفصيلية» وما قيس عليهما؟!»“. 

ولقد كان لعلمائنا الحنابلة - غفر الله لهم حظ وافرٌ من العناية 
بالمتونٍ الفقهية؛ تصنيمًا وشرحًا. 

٠‏ وكتُبهم في هذا الف على أربعةٍ أنواع: 

أولّا: متونٌ مختصرةٌ على قول واحدء وهو الراجحٌُ في مذهبهم؛ 
ك«العُمدةِ؛ لابن قدامةًء و«زادٍ المستقنع» للحججاوي. 

ثانيًا: مختصراتٌ فيها ذكرٌ الخلافٍ في المذهب دون دليل أو 
تعليل ؛ إذ مَحَلَّ ذلك المُطوّلاتُ والشّروحٌ؛ laa,‏ ل ري 
«المقنع» لابن قدامة. 

ثالنًا: كتبٌ يُذكر فيها الخلاف في المذهب بالدّليل والتَعليل؛ 
ك«الكافي» لابن قدامة. ۰ 

رابعًا: مطوّلاتٌ يُذكرٌ فيها الخلاف في المذهب وبينَ أهل المذاهب 
الأخرى» وأقوالٌ السَّلفٍِه مع الترجيح مذهبًا ودليلًا؛ رمي كتابٌ 
«المغني» لابن قدامة. 

وراعَوًا في طريقتهم هذه التدرّجّ بطالبٍ العلم؛ كما ترى في صنيع 


)01( من جواب له عن زعم بعضهم أن العمل بْب الفقه غيرٌ جائز؛ لأنها محدثة 
(ص۲۳ ۔ 16). 


اوو رچ ركفن 
دج 4 


الموقق ابن قدامة في كُتبه الأربعة: «العمدة» ثم «المقنع»» ثم «الكافي», 
المي 

قال الشيخ يحيى بن يوسف الصرصري 
في مَصْرِنَا گان و عَلَى نِفْهِهِ النَبْتِ الأصُولٍ مُعَوَلٍ 
كَفَى الخَلْقَّ ب الکافي»› رَأفتعَ طالب فيع فِقَّهِ عَنْ کتاب مُطُوَّلِ 
اغى مني“ الفِفْهِ مَنْ كان باجا وَعْمْدَنُه» مَن يَعْتَمِدْمَا يُحَصّلٍ 

وإنَّ من متونهم التي ذاعَ صيتُهاء للم رتت وعكفت 
على الاستفادة منها المُبتدي والمُنتهي ‏ متنَ «رّاو المُسْتَفِع في اخْتِصَارٍ 
المُقْع" للعلامة موسى الحَجَاويّ كاله . 


0 


فهر اكنات صر جه و علمه» وجمعَ اوغ وقاق ارات 
جِنْسَا ونوعاء لم تسمح فريحة بمثالة» ولم يَنْسِجْ نَاسِحٌ على منوالة”" . 

وعَنِيَ فقهاء الحنابلة بهذا المتن؛ نظمًاء وتَحْشَيةٌ وشَرحاء وتعلِيقًا. 

وكان اول من شرّحة العلّامةٌ المُحمّقُ منصور بن يونس البُهُوتئخ كه ؛ 
في كتابه «الرَّوْضٍ المَرْبع»؛ وهو أحسّنُ شروجه؛ بيْنَ حقائمَةُ» ووصّحٌ 
معانيَُ ودقائقة» وضمٌ إليه قبودًا يتعيّنُ التنبية عليهاء وفوائد يُحتاج إليهاء 
وأتم ما نقصّه من شرط أو قيدٍ أو استثناءء ونبّه على ما خالف الماتنٌ فيه 
المذهبّ» ومَرّْجَ الشرح بالمتنِ حتى صارا كالكتاب الواحد» «وصارٌ غالتُ 
اشتغال الظّلَبَةِ في هذا الرّمان بهما»9', «ورغِبَ فيهما طلَابُ العلم غايةً 
)١(‏ انظر: «ذيل طبقات الحنابلة؛ .)١١١/۲(‏ 


(۳) «حاشية العنقري؛ .)۳/١(‏ 


مقدمة 


۳ چ = 
الرَعْبْه واجتهدوا في الأخذٍ بهما أشدّ اجتهادٍ وطَلّبْ؛ لكونهما مُختصرين 
لطيفين» ومُنتَحُبِينٍ شريفينء حاويّئْنِ جُلّ المُهِمَّاتِء فائقَينِ أكثرٌ 
الكتكسرات والقطؤلات» خت إنه يحضل هنيما الح لدي 
الما للمتتهي»“. 


٠‏ ولمًا كان «الرَوضٌ المُربعٌ؛ بهذه المنزلةٍ العْظمَى والمرتبةٍ الكبرى 
بين كُتب الأصحاب» ولكون اشتغالٍ عامَّةٍ المشايخ وطلبةٍ العلم بهذا 
الات ١‏ فة ودرا ف عا ولا رايا رة ما ا 
مُرَبّاء مُنسَّفَاء مخرَّحَ الأحاديثٍ والآثارٍ» مُعلَّمَا عليه بما لا يخرّجُ عن 


مقصودٍ المُعلم والمُتعلم في الدّرسِء ويجمعٌ ما تفرَّقٌ في حواشيه 
المطبوعة والمخطوطة› وفي كُتب المذهب من الترجيح والتصحيح مذهمًا 
ودليلاء على سبيل الإيجاز والاختصار. 


ه ولقد عقدنا العزم ‏ مستعينينَ بالله ‏ على القيام بذلكَ حَسَبٌ 
الطافة"؛ خدمة للفقه وأهلهء وليعُمٌ النفعٌ به. 


.)1/١( «حاشية ابن قاسم»‎ )١( 

(۲) وقد سمعتٌ شيخنا الشيخ محمد بن عبد الله المعيوف ‏ نفع الله به ينقل عن 
أحد طلاب الشيخ العلامة محمد بن عثيمين» أن الشيخ محمدًا قرأ «الروض 
المربع» على شيخه ابن سعدي سبع مرات» وسمعتّه أيضًا يقول: نقل أحد 
مشايخنا أن في «الروض المربع» أكثرٌ من مِانَةِ آلف مسألة» قال شيخنا: وأنا 
لا أستبعد هذا. قلتٌ: وقد صرح في مجلس آخَرٌء أن القائل هو الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان رحمه الله وغفر له. (ثامر) 

(9) مع العجز والتقصير. وعلى ظُرَّة نُسخةٍ نجديةٍ لهذا الشرح: لا يَخْلُو كتابٌ من 
عثرة» ولو قوبل ألف مرّة. 


(p= 

وكانت خدمةٌ هذا الكتاب في أمور: 

أولا: تحقيق متن «زاد المستقنع»؛ وذلك بمقابلته على إحدّى عَشْرَةَ 
E 5 COE‏ 

ثانيًا: تحقيق الشرح «الرّوضٍ المربع»؛ بمقابلتِهِ على ثنتي عشرة 
I‏ م SE‏ 
عليه ْلَه ؛ قراءةً تحرير وتدقيق» وبيده کا نسخته» فهي من أصحٌ نسخ 
«الرّؤْضٍ». 

وممًّا يزيذها وثوقًا ونفاسَةٌ أنها مقروءةٌ على الشيخ العلّامة 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يناد وهو ممسكٌ بأصله» وقرئت أيضًا 

على الشيخ العلامة عبد الله أبي بطين بث وغيرهما. 

ويأتي - إن شاء الله - وصففُ النسخ الخطية كلّها. 

وقمنا بمقابلته أيضًا على نسخة «الروض المربع؟ المطبوعة مع حاشية 
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم كط" . 

ثالمًا: تيبٌ نص الكتاب وتنسيقه ؛ بتفكيك عباراته, وفضلٍ مسائله 
بعضها عن بعض؛ لثلا تتداحَلَ فيعسّرَ الفهمٌ؛ والبُداءةٍ بأصولٍ المسائل من 
أوائل السطورٍ بعد هذه العلامة: (#)ء وإذا تبح المسألة الأصل و 
بد بها من أوائل السطور أيضًاء مندرجةً تحت المسألة الأصل وعلامتها 
المتقدمة. ْ 

رابعًا: وضع علاماتٍ الترقيم؛ ليسهّل تصور المسألة. 
)١(‏ وسنفرده بالنشر بإذن اللهء يسر الله ذلك وأتمّه. 
(۲) وإنما خصّت هذه النسخة المطبوعة بالمقابلة مع النسخ المخطوطة؛ لكونها 

مُشتهرة؛ لنفاسة حاشيتها؛ فجزى الله مؤلفها خير الجزاء. 


> چ = 
خامسًا: تخريجٌ أحاديثِ وآثارٍ الكتاب"" وغالبُ الاعتمادٍ ‏ في 
بيانٍ درجة الحديثِ أو الأثر - على : 

١‏ «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»» للحافظ 
ابن حجر العسقلانيٌ كُأَنْهُ؛ إذ هو من أشهر كتب تخريج أحاديث 
الأحكام» وكذلك أحكام الحافظ من غيره؛ ك«الفتح»» و«نتائج 
الأفكار»... وغيرهما. 

؟ ‏ «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»»؛ للعلامة 
الألباني كُأَنْهُ؛ إذ هو أشهَّرٌ مَنِ اشْتَعْلوا في زمننا بتخريج أحاديثِ كتب 
الفقه الحنبلي» وقد كان المذهبٌ محتاجًا إلى كتابه هذاء وكذلك أحكامه 
على «السّئن الأربع». 

وقد تذكر أحكامٌ غيرهما؛ كالحاكم والنوويّ والذهبيٌ والهيثميٌ 
وابن مفلج . .. وغيرهم. 

سادسًا: عَمَلُ دراسةٍ بين يدي الكتاب : 

اشتملت هذه الدراسة - بحمد الله على: مقدّمة» ووصف للنسخ 
المعتمية» وثلاثة مباحِت؛ وهي : ۰ 

المبحثٌ الأرل: التعريفك بالمتن ومصئفه. 

المبحثٌ الثاني : التعريف ب«الروض المربع» ومۇلفە. 

)١(‏ تخريجا مختصرّاء فإن كان الحديث في «الصحيحين»» فيكتفى بهماء وإن كان 
في غيرهماء فيذكر غالبًا ما ينص عليه الشارح» وقد يزاد عليه أحياناء مع ذكر 
الكتاب والباب والرقم للكتب الستةء والاكتفاء بالرقم لغيرهاء مع الحرص 


على ذكر أحكام الأحاديث والآثار» حَسَبٌ الطاقةء والله المستعان» وقد 


اوو عه دافن 
دج 1١‏ 4 : 


المبحثٌ الثالثُ: التعريف بمذهب الإمام أحمدَ واصطلاحاتٍ 
الأصحابء وغير ذلك؛ ممًا لا بذ للمُتفمّه على المذهب الحنبليٌ من 
معر فته . 

واقتّصر في تعريف المذهب وما إليه على ما استخرجٌ من حواشي 
وشروح العلامة منصور البهوتي ؛ لذنه لخص کلام من سه واقتَصرٌ على 
الصحيح» وليكون كالتَّقَدِمَةٍ مِنَ الشارح لكتّابه؛ كما صَنع في شرحيه على 
«الإقناع» و«المنتهى»؛ وليعْلمَ اصطلاخه. 

سابعًا: التعليقٌ على الكتاب”''. وقد رُوعِيَ فيه أمورٌ؛ منها: 

¥ جمع ما تفرّق في حواشي «الرّورض»» وت المذهب المشهورة؛ 
من تصحيحاتٍ وترجيحاتٍ وتنبيهاتٍ وفوائد» وإيرادٌ ذلك كله على سبيل 
الإيجاز والاختصار. 


# الاعتناء بذكر مفرداتٍ المذهب الحنبلي . 


* إيراد الصّحيح مَذهبًاء والراجح دليل عند الحاجة؛ اعتمادًا على 
ما قرره محققو المذهب”") وقد ظهر - بحمد الله أن كلام أقفة 


)١(‏ ومما رغب في ذلك» قول الشيخ ابن قاسم في أول «حاشيته على الروض) 
(1/): هولْسْتٌ ‏ وإن بذلت الجهد ‏ قد بلغت النهاية بل خطوة في 
البداية؛ فميدان العمل فيه سعة لمن شحذ همته» وبذل نصحه». 

(۲) ومن عباراتهم في ذلك» قول ابن مفلح في «النكت» عن الاكتفاء بتعوذ الركعة 
الأولى: «هو الراجح مذهبًا ودليلا؛» ومن أواخر من سلك هذه الجادةء الشيخ 
المدقق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ قال في أول حاشيته على «الروض) 
:)٠١  4/1١(‏ «مجتهدًا في إبراز الدليل والتعليل» وتوضيح القول الصحيح. . 
ليبنى الحكم على الأقوى دليلاء فأذكر غالبًا ما أجمع عليه إن كانء أو ما عليه 
الجمهورء أو ما انفرد به أحد الأئمة وساعده الدليل». 


۷ 4= 
المذهب: كالخلال» وأبي يَعلَىء والموفّق» والشارح» وابن تيمية» 
وابن القيم» وابن رجب» والزركشيّ» وصاحب «الفروع؛» والمّرداوي في 
كتبه: «الإنصاف»» و«التنقيح»» واتصحيح الفروع»» وغيرهم من أئمة 

المذهت:: 

أقول: قد ظهر ‏ في هذه الحواشي - أن كلامهم في بِيانٍ الراجح 
مذهبًا ودليلًا: كافي؛ فلا تكادٌ تحتاجٌ إلى نقلٍ كلام غيرهم» من آهل 
المذاهب الأخرى» وفي كل خيرٌ. 

وهذا يبيْنْ عظمة المذاهب الفقهية المنسوبة للأئمة الأربعة: أبي حنيفة 
ومالكِ والشافعيئ وأحمدّء وخدمتها للفقه الإسلامي. 

* الاقتصارٌ في هذه الحواشي على ما لا بد منه للمعلّم والمُتعلّم 
عند تدارّسٍ هذا الشرح؛ بتلخيص الخلافٍ في المسألة" وإيرادٍ 
الراجح» وذکر مَنِ اختارة منّ المحققينَ بعبارة موجزةء» حتى يجدَ 
الناظرٌ فيه حاجتّه بأسرعَ ما يكون» ومن أرادٌ الاستزادةًء فعليه 
بمطوّلاتِ كتنب المذهب. 

* إيراد دليل ما قد يُستغربٌ منّ المسائل» مما لم يذكر له الشارح 
ذليلا وتولئ ذلك - مع تخريج أحاديث وآثار الكتاب ‏ الشيخ ثامر القاسمء 
أثابه الله . 

* تمّت مقارنةٌ هذا الشرح بكتب الشارح الأخرى عند الحاجة. 

)١(‏ قال الشيخ ابن قاسم في «حاشية الروض» :)١5/١(‏ «حكاية القولين والثلاثة» 
إنما ذوّنت لفائدة» وهي : التنبيه على مدارك الأحكام» واختلاف القرائح 


والآراء» وربما يستنير أهل العلم ممن بعدهم بما فيها من الآراء» وربما يظهر 
من مجموعها ترجيح بعضهاء وذلك من المطالب المهمة». 


الو رچ عن داقن 
=4 ْ 


* والمرادٌ بشيخ الإسلام والشيخ تقيّ الدين: أبو العباس 

* والمراد ب١شيخنا»‏ : الشيخ محمد بن صالح العثيمين انه ؛ في 
حاشييه على «الرّوض»؛ و«الشرح الممتع على زاد المستقنع؟» فلخصتٌ ما 
يحتاج إليه من كلامه؛ إذ إن شرحه هذا قد طبع مُطوّلا في خمسة عَشَّرَ 
مجلداء وذكرثٌ من سبقه إلى اختياراته من أئمة المذهب؛ لئلا يظن 
انفرادهء وهذا قيام بشيءِ من حى شيخنا انه . 

* والكتبُ المعتمدةٌ في جمع هذه الحواشي: 

أولا: حواشي «الروض المريع» : 

- حاشية للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين كأَنْه. 

- حاشية للشيخ عبد الله العنقري ككأَلهِ. 

- حاشية للشيخ عبد الوهاب بن فيروز وله . 

- حاشية مختصرة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يانه . 

«المختاراتٌ الجَلِيّةه للشيخ ابن سعدي أيضّاء تعقّب فيها الشارح 
فيما خالف فيه الدليل”"' . 
)١(‏ قال الشيخ ابن قاسم في «حاشية الرّوض» :)١5/١(‏ دلا يجوز لمظّلع على قولٍ 

عليه وقال (019/1): «قد علم بالضرورة من كلام الأئمة الأربعة وغيرهم أن 

من قلد أحدًا منهم أو من غيرهم في نازلة بعد ظهورٍ كون رأيه فيها مخالمًا نص 


كتاب أو سنةٍ أو إجماعًا أو قياسًا جليًا عند القائل به: فهو كاذب في دعواه 
التقليد لهء متبع لهواه وعصبيته». 


مقدمة 


ج1١‏ 4ح 
- حاشية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم له . 
- حاشية لشيخنا محمد بن صالح العثيمين اه 
- تعليقاتٌ على «الروض» لستائحة فخا عد العزيز بن باز که 
من كتاب الصلاة. 
- ما وجدّ بهوامش النسخ الخطيّة «للرّوض المُربع»» وفيها فوائدٌ 
عزيزة؛ لم أرها في شيءِ من حواشي «الروض» المطبوعة» وقد انتّقي منها 
ما يَحَسْن ضمّه لهذه الحواشى ي الممختضرة90©, 
ثانيًا: كتبٌ أخرى؛ ومنها: 
«المغني»ء «الشرح الكبير»» «شرح الزركشي»» «الفروع» لابن مفلح› 
و«النكت على المحرر' له أيضّاء «المبدع» لابن مفلح الحفيد» «شرح 
التحرير» و«الونصاف» و«التنقيح» و«تصحيح الفروع» للمرداوي» «الإقناع» 
للحجاوي»› «منتهى الإرادات» للفتوحي » واشرح الإقناع» واشرح المنتهى» 
للبهوتي» وكذا حواشيه على «الإقناع» و«المنتهى»» و«غاية المنتهى» لمرعي 
الكرمي» وشرحها للرّحَيباني» وتعليق الشطي عليهاء و«حاشية المنتهى» 
للخلوتي» و«حاشيةٌ على شرح المنتهى» لابن حميد النجدي صاحب 
ا(السحب الوابلة»» «مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج 
بيت الله الحرام» للشيخ عبل الله ابن جاسر» «الفواكه العديدة» لابن منقور 
النجدي. «الشرح الممتع على زاد المستقنع» للشيخ ابن عثيمين» «إرشاد 
)00( وجمع هذه الحواشي النفيسة من تلك النسخ الخطية المتفرقة» مما امتاز به هذا 
العمل بحمد الله؛ وممن نة على جمعها الشيخ حسام بن إبراهيمٌ الورهي» وقد 
ساهم أيضًا في الحصول على بعض النسخ والمقابلة؛ فجزاه الله خيرًا . 


ووچ دز نن 
حت Y‏ 


البخاري المسمى «التوضيح» وشرح «المنهاج» لهء المسمّى «عُجالة 
المحتاج»ء وكتاب «الأحكام الكبير» للحافظ ابن كثير . 
وغيرها مما هو مذكورٌ في مواضعه. 


# # # 


)١(‏ وقد طبع منه ثلاثة أجزاء فقطء من أول «باب الأذان؛ إلى «باب صفة الصلاة». 


التُسخْا لخطيةٌ ا لمعتمدةٌ في التّحقيق 


١ $‏ €= 
2 
النُسخ الخطيةٌ المعتمدةٌ ف التّحقيق 


تمّت ‏ بحمد الله مقابلة «الروض المربع» على ثنتي عشرة نسخة 


خط وواحدة مطبوعة. 


وهي على التّحو الآني: 
ه ال E E‏ ی" 


وهي من نمس د نسخ هذا الشرح» وأتقنها؛ فهي نسخة ر 1 
مقروء علي على الولف قراءةً تحرير» وبيد الولف ت كما 
سيأتي بيانه . 


)١(‏ تَحمَّدُ الله جل وعلا أن يسر لنا الحصول على تلك النسخ ومقابلتهاء ثم نشكر 


فق 


كل من ساهم معنا في إتمام هذا العمل؛ بتوفير مصورات النسخ الخطية» أو 
المشاركة في مقابلة هذا الشرح عليهاء > كما نخص بالشكر الأستاذ الفاضل 
عادل بن محمد القاسمء والذي تعاون معنا في تصوير النسخ الخطية؛ فجزى الله 

جميع الإخوة الفضلاء خير الجزاء على ما قدّموا وبذلوا. 

ا الشيخ إبراهيم بن ية قال في «عنوان المجد): 
کان عالمّاء علامة» محققًاء فاضلاء له اليد الطولى في الفقهء وشارك في غيره» 
وله معرفة ودراية» aC‏ وأكثر قراءته على الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن» ثم قرأ على أبيه. . ثم سافر إلى مصر في حدود سنة أربع 
وخمسين ومائتين وآلف»› فيما ذكر.اه. ومن ا ا : الشيخ أحمد بن 
حسن بن رشيد» المشهور بالحنبلي» وقد عيّنه الإمام فيصل قاضيًا في حائل وما 
يتبعهاء سنة 774١1ه»ء‏ وانتهى إليه الإفتاء والتدريس في حائل وما حولهاء وله 
حواش مفيدة» ورسائل عديدة. انظر: «علماء نجد» (/01)› «عنوان المجد» 
)١9/50(‏ «زهر الخمائل» (ص86)» «روضة الناظرين» .)١1957/57(‏ 


لوو ربچ دسفي 
دج 7 4 1 


وكان لها شهرةٌ في الصبط والصّحة؛ فقد جاءَ فى في آخر نسخة الشيخ 
محمد بن زيد بن مرشد التميمي ما نصّه: «بلغ مقابلة على نسخة الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن؛ ونسخة محمد بن سيف» وهُما من أصحٌ النسخ 
الموجودة». 

ونسختٌّنا الخظية هذه قوبلت على نُسخة الشيخ العلامة 
عبد الرحمن بن حسن بده وفرئت عليه؛ فقد جاء في (ل: )۸١‏ 
منها ما نصّه: ابَلَعَ قراءةٌ ومُقابلة» وشيخنا عبد الرحمن بن حسن ماسك 
بأصله» . 

فهي إِذَا نُسخةٌ نفيسة لأمور؛ متها : 

©» أنَّ أصلها مقروءٌ على الشارح (البهوتي)؛ قراءةً تحرير» 
وبيده اله نسخته» وقد قابل الشيح اب سيف نسخئّة هذه على ذاكَ 
الأصلٍ اليس مرتين : 

- قال في (ل: ۲۳۳): «بلعٌ ا وعيّن ذرعه. إلى آخر 
هذا الباب» على أصلها المذكور أسفلء متنّاء شرحًا ومتنًا». 

- ثم قال أسفل منه: «وَجَدتٌ في أصل هذه النسخة في هذا الموضع 
م و الكل ايا لفل الى جنا بلغ على المؤلف تحريرًا 
ومقابلةً» وهو ماسك بأصلِ. ثم وي إلى رحمة الله نهار الجمعة» عاشرٌ 
ربيع الثاني»؛ من شهور سنة: (١١٠٠ه)‏ في الجامع الأزهرء انتهى ما 


ر 8 


وجدته بر مته بحرفه) . 


- وقال في (ل: ٠۰‏ في باب (موانع الشهادة»: «بلغ من كتاب 
الطلاق إلى قوله هنا: الرجال. مرّتين» الأولى متنّاء والثانية متنا وشرحًاء 
فلن أملهاك لكو هذا الطلكود لم تحر على اللنؤلف» كما تفده مك 


اللسخ الخطيةٌ المعتمدةٌ في التُحقيقٍ eT‏ 
«كتاب الطلاق». .» وهذا المذكور عليه أثر مقابلة» فأرجو أنه مقابل على 
نسخة المؤلف». 
ونيا يذل على تاتا آنا الشيع فحنا بن ميف قرأها بعلن 
غير واحدٍ من كبار فقهاء عصره من الحنابلة» ممن لهم عناية بهذا الشرح؛ 
فمنهم : 
أولّا: الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين كنْهُ؛ فقد 
جاء في آخر المخطوط بقلم الشيخ أبا بطين ما نصّه: «كمّل هذا الشرح 
الشريفتء قراءةً وبحتّاء الولدٌ الأديبٌ» والابنٌ الأريبُء محمد ابن الشيخ 
إبراهيم بن سیف» زاده الله فهمًا وعلمّاء ووهبٌ لنا وله حُحكمّاء كتبه 
عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين». 
- وقال في (ل: :)۸٦‏ «بلعٌ قراءةٌ من كتاب الزكاة إلى هناء على الشيخ 
عبد الرحمن بن حسنء ثم بلغ قراءةً على الشيخ عبد الله 
ابن عبد الرحمن». 
- وقال فى (ل: 44): «وقال شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن حال قراءتي 
e‏ 
ثانيًا: الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن»ء حفيد الإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب» رحمهم الله جميعا : 
- قال في (ل: :)8١‏ «بلغ قراءةً ومُقابلة» وشيخنا عبد الرحمن بن حسن 
ماسكٌ بأصله». 
- قال في (ل: 48): «بلغ قراءة على شيخنا عبد الرحمن». 
- وقال في (ل: :)۱۷١‏ «بلغ قراءة ومقابلة على شيخنا عبد الرحمن». 


¢ ٤ دج‎ 


ثالنًا: الشيخ أحمد بن رشيد الحنبلي كث فقد جاء في (ل: ۷): 
«بلغ قراءة على شيخنا أحمد بن رشيد الحنبلي» دامت إفاداته» وذلك 
بمصر سنه : 060 اما. 
- وقال في (ل: :)4١‏ بلغ قراءةً ومقابلة» ثم بلغ سماعًا على شيخنا أحمد». 

* وقد حَشَّى الشيحٌ ابنُ سيفٍ على نسخته من كلام مشايخه 

© ومما يذل على نفاسّيها: أن الشيخ ابن سيف قابَلَ نسخته على 
سخ أخرى» وتكلم على ما أشكل منهاء ومن ذلك: 
- قوله في (ل: :)١17‏ «هكذا في نُسخ. والذي في أصلها المقروء على 
المؤلف: عائر». 

- وقال في (ل: 54): «قوله: ويصح. . إلخ. ليست في أصلها المحرّرة 
على المؤلف. وهي في عدة نسخ» . 

2< وقال في (ل: ٠١3‏ ): «قوله: أو حج نذر. للست في النسخة المقروءة 
على المصنف› وهي في عدة نسخ غيرها». 

» ومما يدل على نفاستها أيضًا: أنَّ على أصل هذه النسخة نقولًا 
من خط المؤلف؛ قال في (ل: )٠٠١‏ بعد أن نقل تعليثًا : «من خط مُوْلّفَه 
هكذا فى أصل هذه التسخة». 

)١(‏ أحمد بن حسن بن رشيد بن عفالقء الأحسائي ثم المدني ثم القاهريء 
الشهير بالحنبلي؛ سافر إلى الشام» وولد عام 77١١ه‏ تقريبًاء كان ملازمًا 
للشيخ محمد بن فيروز» وبرز في علوم شتی» وتوفي عام ۱۲۵۷ھ. انظر: 
«عنوان المجد؛ .)٤١١ .7541/١(‏ و«علماء نجذ) .)٤٥۷/١(‏ و«تسهيل 
السابلة» (۲/ ۱۷١۲ء »)٤١١‏ و«مشاهير علماء نجد» (ص۲۲۸) . 


النُسخ الخطّيةٌ المعتمدةٌ في التَّحَمَيقٍ 
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* وقد تمَّ اعتمادُ هذه النسخة أصلًا لهذا التحقيق؛ لما تقدَّم ذكره 

من مزاياهاء ولم نعدل عن اعتماد نصّها إلا في مواضع يسيرة» مع التنبيه 
والإشارة إلى ذلك غالبًا . 

ورمرٌ هذه النسخة: (الأصل)ء أو: (1). 

وهي من محفوظات مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
برقم : (41117/خ)» ضِمنَ مجموع (دشت آل الشيخ)» وناسحُها هو الشيخ 
إبراهيم بن راشد الحنبلي ككُزَنْةُ. وعدد أوراقها: (704). وعدد الأسطر: 
(۱۹)» وكتبت في آخِر ساعة من يوم الجمعة في الثلاثين من شعبان عام 
سبعة وأربعين ومائتين للهجرة. 

والمخطوطة في حالة جيدة» وكانت مفكّكةٌ غير مرتبةٍ وغير مجلَّدةٍ؛ 
كما في بطاقة التعريف» وقام بإعادة ترتيبها والعناية بها الأخ عبد العزيز 
الزير» شكر الله له جهده» وجزاه خَيرَي الدنيا والآخرة. 

ه النسخة الثانية: وهي نسخةٌ الشيخ عبد الله بن عايض 
الحنبلي ي وهي من محفوظاتٍ مكتبة «كلية اللغة العربية» بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» برقم: (066"). وعدد أوراقها: (۲۰۸) 
وعدد الأسطر: (۲۳)ء وتاريخ نسخها الرابع من شعبان» سنة تسع وستين 
ومائتين وألف للهجرة النبوية. 

وأولها ناقص» وتبدأ من «باب صلاة الجمعة». 

)١(‏ كان مشتغلًا بنسخ الكتب العلمية» أخذ عن الشيخ أبا بطين» وعن الشيخ 
محمد بن حميد» صاحب «السحب الوابلة»» رحل إلى الحجاز ومصرء وأخذ 


عن علمائهاء ولي قضاءَ عنيزة. وتوفي عام ؟1777١ه.‏ انظر: «عنوان المجده 
.)۸٤ /٤(‏ و«روضة الناظرين» .)١٤١ /١(‏ 


ل بن رادا فة 
LL‏ ورو ر ت رذالسْمَفْيعَ 


وتمتارٌ هذه التُسخةٌ بأنَّ أصِلّها مقابَلُ على نسخة المؤلف؛ فقد جاء 
في آخرها ما نَصّهُ: ١بَلَعَ‏ مقابلةً وتصحيحًا على حَسَّبٍ الطاقةٍ والإمكان 

على نسخة مقابلة على نسخة المؤلف». 

ورمزنا لها ب: (ض). 
© النسخة الثالثة: وهي من محفوظات مكتبة جامعة الإمام محمد 

ابن سعود الإسلامية برقم : /١8487(‏ ف). وكاتبها: إسماعيل البتنوني. 

وتاريحٌ نسخها: يوم الجمعة في شهر ربيع الثاني من شهور سنة 

ثمانية وخمسين وألف من الهجرة النبوية. 

فهي إذن قريبةٌ من عهد المؤلف. 

وعلى ظُرّتها تملّك: محمد بن عبد اللطيف الحنبليء إمام الجامع 
الشريف الأموي. 

وعليها أيضًا : من أوقاف الوزير وأمير الحج أسعد باشا بن إسماعيل 
ياشا . 

ورمزنا لها ب: (ن). 

« النسخة الرابعة: وهي نسخةٌ محفوظةٌ بدار الكتب المصريةء 
برقم: (۱۳۹)» وعدد أوراقها: )٠١(‏ ورقة. 

وناسخها عبد الغني العتيلي”''. وتاريخها خمس وتسعون ومائة 
وألف: )١146(‏ من الهجرة النبوية. 

ورمزها (م). 

)١(‏ وقد تجرأ عليها أحدهم. فضرب على اسم ناسخها ومُحَشيهًا عبد الغني 
العتيلي» وكتب بدله أحمد بدل عبد الغني! والشيخ عبد الغني لم ذكره ابن 
حميد في آخر «السحب الوابلة؛ )١١48/(‏ فيمن لم يجد لهم ترجمة» ونسب 
إليه حاشية على «مختصر المقنع»» وأشار الشيخ بكر أبو زيد في «المدخل - 


داع ا ا حت يت 


ه النسخة الخامسة: وهذه النسخة مُحرَّرةٌ؛ فقد جاء في آخرها ما 
نصّه: «بلغ مقابلةٌ على نسخة الشيخ عبد الرحمن بن حسن» ونسخة 
محمد بن سيف» وهما من أصمٌ النسخ الموجودة» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء وذلك يوم 
الخميس» ثمانية وعشرون من شعبان» سنة: ١۲۷١ها.‏ 

وناسخها وتاريخ نسخها مبيِّنُ في آخرها؛ قال: «واقَقّ الفراغ من 
نسخ هذا الكتاب المبارك» ضحوةً الاثنين لثمانية أيام مضت من شهر 
شعبان» سنة: ٠۲۷١‏ من الهجرة النبوية» بقلم الحقير الفقير إلى الله في 
جميع حوائجه الدينية والدنيوية» محمد بن زيد بن علي بن إبراهيم بن 
أحمد ابن مرشد التميمي» غفر الله له ولوالديه. وأسكنهم الله جنته؛ 
برحمته ومَنه وكرمهء ولجميع المسلمين؟ إنه رؤوفٌ رحيم». 

وهي من محفوظات جامعة الإمام محمد بن سعودء برقم: .)۸٤۸(‏ 

ورمزنا لها ب: (ش). 

٠‏ النسخة السادسة: نسخة الشيخ إبراهيم المداويّ؛ وهى من 
محفوظات مكتبة جامعة الإمام برقم : 010(« وتاريخ نسخها ألف 
ومائتين وستة وأربعين : ١‏ ه)» وعدد أوراقها: (5؟77)» وعدد 
الأسطر في الورقة: 76 سطرّاء وناسخها الشيخ سعد بن نبهان» وجاء فى 

آخرها ما نصّه: 1 


«وكان الفراغ من تسطيره وَرَقُمِهِ بالتمام» لتمام شهر الله المْعظم 


> المفصل» (77/1): إلى حواشيه على 
القرن الحادي عشر (1/۲.. 
الوابلة» (۳/ 1197). 


«الروض المربع», وعده من علماء 
36 والعتيليون من نابلس ؛ انظر: «السحب 


لزع د کنن 


=۸ 4 
رمضانًء أحد أشهُر السنة: 747١ه؛‏ ست وأربعين ومائتين وألف من 
هجرة سيدنا ومولانا مخمد» صلى الله عليه أفضل الصلوات» وسلّم عليه 
أفضلّ التسليماتِ. وحيّاءُ بأفضّل التحيّاتٍ» وذلك التسويد على يد الفقير 
إلى رحمة الله ورضوانهء اللائذ به» المنطرح بعجزه بين يديه؛ فأسأله أن 
يجعله من المقربات لديه». 
ومن مزايا هذه التُسخة: أنّها من أجمّع النُسخ الخطية لحواشي 
«الروض»» وتنبيهاتٍ فقهائنا الكرام عليه؛ وقد قرأها مالكها الشيخ إبراهيم 


يي 
7 هھ 


المداوي على مفتي الديار النجدية الشيخ أبا بطين ثلاث مرات» وحَشّى 
عليها بما سمعه من شيخه؛ فقد جاء في اخرها ما نصه: 

«مَلَكّهُ إبراهيم بن صالح المداوي» سنة ثلاث وستين غرّةَ جمادى 
سنة: 1777ه»ء وابتدأتٌ في قراءنه على شيخنا الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن. المُلقَّب بأبي بطين» أول سنة أربع وستين» سنة: 574١ه‏ 
خاس عَشَرٌ المحرّم» وأتمَمْتُهُ عليه آخرٌ ربيع الأول» سنة ست وستين 
ومائتين وألف. معنا الله به ونفعنا بعلومه. وقرأئه أيضًا عليه ثانيةٌ في تلك 
المدة المذكورة» وواققٌ تمامُها اليومَ المبارك نهارٌ السبت من الشهر 
المبارك شعبان لمُضِيٌ أربعة وعشرين يومًا. . من سنة ست وستين 
ومائتين. . وصلى الله على سيدنا محمد. . ثم قرأنه أيضًا عليه في تلك 
المدة ووافق الفراغ من قراءته آخر يوم من شهر شعبان سنة: 1778١اه‏ 
ثمان وستين». 

وجاء في آخرها أيضًا: «انتقل إلى مِلكِ الفقير إلى الله: إبراهيم 
المداوي» بثمن قدره ستة أريل› بلعث صاحبٌ الكتاب» شَهِدَ على ذلك 
الشيح عبد الرحمن بن عزازء وشهد به كاتبه حسين بن علي ابن الشيخ› 


الك الك اق فا ج 


وذلك في يوم الست أول جمادى أول» من سنة: ۳٣۱۲ھ‏ من هجرته اد . 
وأقرٌ عندي آنا يا عبد الرحمن الشيخ علي بن حسين بأنه أجاز بيع ابنه 

وبعد المبايعة» كتب مشتريها ما نصّه: «قال كاتب هذه الأحرف 
إبراهيم بن صالح المداوي: أيها المطلع على ثمن هذا الكتاب» لا تعجبن 
من کثرته؛ فقد ذكر ابن مفلح في آدابه» أن عصام بن يوسف اشترى قلمًا 
بدينار ؛ ليكتب ما سمع في الحال». 

ورمزنا لها ب: (د). 

« النسخة السابعة: وهي نسخة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي يف شي مشايخناء وهي مشهورةٌ» وقد جاء في آخرها ما 
نصه نصه: «بلغ مقابلة وتصحيحًا بين سبع نُسَخ» سحين ين الطع؟ وخمس 
سخ خطية معتبرة مصححَة بعضها على خط المؤلف» وذلك بمقابلة 
الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي» سنة: ٠54١ه).‏ 

وجاء في (ل: ٤‏ منها ما نصّه: «بلغ مقابلة على نسخة عليها 
خط المؤلف». 

وهي المرادة برمزنا: (ي). 

ه النسخة الثامنة: وهي نسخةٌ نجديةٌ؛ عليها تعليقات مهم وأئ 
مقابلة . 

ولم يذكر ناسخها تاريخ نسخها أو اسمَةء وهي لأحد تلاميذ اله لشيخ 
تي يم 0 د دكن ار 
8 6 

ورمزها: ا 


9 4 لوجر سد ادال 2 1 
سل ۳٢‏ 


ه النسخة التاسعة: وهي نسخة نجدية» لأحد تلاميذ الشيخين 
الفقيهين عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» وعبد الله بن عبد الرحمن 
أبي بطين» وقد أكثر النقل عنهماء وعن غيرهما بحواش نفيسة» وهي غير 
مرنّبةء وبها نقصٌ يسيرء وقد قابلنا عليها في مواضع» وأفدنا من حواشيها. 


ورمزنا لها ب: (ت). 

ه النسخة العاشرة: وهي من محفوظات المكتبة السعودية 
بالرياض”'؟. برقم (52): وكتبت عام (7014١ه).‏ 

وهي نسخة قَيّمةٌ لأمور منها: 

١‏ - أن ناسخها عالم» بل هو من كبار فقهاء الحنابلة بالديار 
الد ؛ جاء في آخرها ما نصه: 

«وكان الفراغ من هذه النسخة أثناء شهر جمادى الثاني» سنة 
4هه كتبه الفقير إلى رحمة ربه حمد بن علي بن محمد بن عتيق». 

۲ - أنه ّث قابلها على أصل صحيح» ولعله الأصل الذي قرئ 
على الشارح الشيخ منصور البهوتي اَنُه واعتمدة ابن سيف في نسخته 
المشهورة التي اتخذناها أصلا؛ وذلك لتطابق وتفرد نسختي ابن عتيق وابن 
سيف في المواضع التي تختلف فيها نسخ «الروض». وقد جاء في نسخة 
الشيخ ابن عتيق (ل47) ما نصه: 

«إلى هنا قوبل على الصحيحة». 

)١(‏ وهو الشيخ حمد بن عتيق» انظر في ترجمته: «علماء نجد خلال ثمانية قرون' 
»)٩٩ - ۸٤ /۲(‏ وقد وصفه الشيخ البسام (؟/86) بأنه: «من كبار العلماءء 


ومشاهير الفقهاء؟. 
(۲) وقد حصلنا عليها عن طريق الأخ الكريم أحمد العنزي» شكر الله له. 


الخ الخطَّيةٌ المعتمدةٌ في التُحقيق $ ۴٣‏ يح 


ونقل الشيخ ابن عتيق من هامش ذلك الأصل الصحيح في مواضع› 
ومنه (ل۳۸)» قال : 

«قوله: مطلقًا؛ أي : بان كان لمصلحتها أو يسيرًاء أو كثيرًا. من 
هامش أصلها». 

 "‏ أن الشيخ ابن عتيق» قرأ هذه النسخة على الفقيه المدقق الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن» حفيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» 
وأثبت ابن عتيق بهامش نسخته ماسمعه من شيخه المذكور أثناء الدرس؛ 
قال في (ل00): 

«بلغ قراءة على شيخنا عبد الرحمن بن حسن». 

٤‏ - أن الشيخ ابن عتيق وضع على نسخته هذه حاشية نفيسة» من 
كلامه وكلام غيره. 

أن هذه النسخة انتقلت إلى يد الابن (سعد بن حمد بن عتيق)(“ 
قاضي الرياض» وهو كوالده ‏ فقيه حنبلي مشهور. وعلق عليها الشيخ 
سعد في مواضع› ومنها: (ل٥۷)‏ . 

ورمز هذه النسخة: (ح). 

© النسخة الحادية عشرة: وهي من محفوظات مكتبة الحرم النبوي 
برقم ٤/۱(‏ و۲۱۷)» وعدد أوراقها (۲۳۷) ورقةء وكان الفراغ منها ‏ كما 
ورد في آخرها بقلم ناسخها -: في يوم الخميس» سابع ذي الحجة 
الحرام» آخر سنة ١٠١٠ها.‏ والنسخة ‏ بحمد الله كاملة 


)١(‏ انظر في ترجمته: «علماء نجده (9/ 7٠١‏ _ ۲۲۷)» وقد وصفه الشيخ البسام 
بأنه : «من عداد كبار العلماء. . . تخرج عليه أكابر العلماء» فمن تلاميذه الكبار 
سماحة الشيخ عبد الله بن حسن رئيس القضاةء وسماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم رئيس القضاة. . .» وله: «نيل المراد بنظم متن الزاد». 


ا بک راد لا 7 
ا اوو ع داسف 


وكاتبها أحد فقهاء نجد» وهو الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن 


عامر ")2 نه 


ولقد جود الشيخ اين عامر نسخته هذه ووضع عليها حاشية. هي 
- فيما أحسب - من أحسن حواشي «الروض المربع» وأوفاهاء جمعها من 
مصادر متنوعة : 

- ونقل فيها عن شيخه عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتى الديار 
النجدية» فى مواضع كثيرة» منها (ص۸)» ولفظه: «قال شيخنا عبد الله بن 
عبد الرحمن أبا بطين». 

- ونقل فيها - أيضًا ‏ من تقرير وخط شيخه أبا بطين» ومنه (ص6”) 
حت أت ما وجده بهامش «زاد المستقنع» بخط شيخه» وكذلك (ص۸۲) 
قال: «من خط شيخنا عبد الله أبا بطين»› و(ص١٠١١)‏ قال: «ذكره في 
هامش المتتقى» بقلم الشيخ عبد الله أبا بطين». 

- ونقل ‏ أيضًا ‏ عن شيخه عبد العزيز بن محمد بن مانع» انظر (81). 

- ونقل - أيضًا - عن شيخه محمد بن محمود في مواضع»› منها 
(ص”7ت. ۱۱۲). 


ورمر هذه النسخة: (عا). 


)١(‏ ولد الشيخ ابن عامر في بلدة أشيقر عام (754١ه)؛‏ وتتلمذ على الشيخ علي بن 
عبد الله بن عيسى قاضي بلاد الوشم» والشيخ محمد بن عبد الله بن سليم» 
والشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع» والشيخ عبد الله أبا بطين. قال الشيخ 
البسام: «وخطه في غاية الحسن والضبط؛ ويضرب بعدالة خطه المثل» فيقال: 
مثل خط ابن عامر ما يبطل»6. توفي ّث عام (1101ه) وله من العمر ثمان 
وتسعون عامًا. انظر: «علماء نجد» للبسام (7/ 149 407). 


التُسخ الخطيةٌ المعتمدةٌ في التُحقيقٍ $ ۴۳ € = 


ه النسخة الثانية عشرة: وهي نفيسة» أصلها مقابل على خط 
المؤلف. 

وكاتب هذه النسخة الشيخ الفقيه عبد الله بن فايز بن منصور أبا 
الخيل”'' يانه 

وتاريخ نسخها مثبت آخرهاء ولفظه: «وافق الفراغ من نسخه يوم 
الثلاثاءء لخمس خلون من شهر رمضان» الذي هو من شهور سنة 
5 ها. 


وهذه النسخة صحيحة متقنة؛ جاء في آخرها : 

بلغ مقابلةً وتصحيحًا بحسب الطاقة». 

ثم كتب الشيخ ابن فايز أسفل منه: 

«بلخت مقابلة ثانيّا» على نسخة صحيحة» مقابلة على خط المؤّلّف» 
في ربيع الأول» من سنة 145١ها.‏ 

ورمز هذه النسخة: (ز). 


)١(‏ ولد الشيخ ابن فايز في حدود سنة ألف ومائتين» في بلد الخبراء على ما ذكره 
ابن حميد في «السحب الوابلة»» وقال البسام: في بلدة عنيزة» جاور بمكة 
سنين» فقرأ الفقه على الشيخ محمد الهديبي وغيره» وقرأ على الشيخ محمد 
المرزوقي مفتي المالكية» ثم رجع إلى عنيزة» فنصبوه إمامًا في الجامع» قال 
ابن حميد: ولا زال خطه يحسن إلى أن فاق» وطرّز الأوراقء فكتب شيئًا 
كثيرا لنفسه وللناس.اه. وقال ابن ضويان: كان له يد في الفقه» وكان يكتب 
جيدّاء ويراجع فيما يشكل عليه الشيخ قرناس.اه. توفي اف4 سنة 
(ه).ء وقيل بل سنة (0٠16١ه).‏ ودفن بعنيزة. انظر في ترجمته : «السحب 


الوابلة» (ص١114),‏ اتسهيل السابلة» (ص۱۹۸۲)» «علماء نجد) للشيخ البساء 
ذا .(TVV‏ ۰ 


ا 1 بترا“ 2 
اور دسفي 


ه النسخة الثالثة عشرة: وهي الئسخة المطبوعة مع حاشية الشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم سه وقد جاء في آخرها: (۷/ 708 501) ما 
نصّه: «بعون الله وتوفيقه تم طبع «حاشية الروض المربع شرح زاد 
المستقنع». . مقابلة على خط مؤلف الحاشية ثلاتٌ مراتٍ بدقةٍ وإتقانٍء 
وقوبل «الروض» أيضًا على مخطوطة أخرى. . قابل جميع المجلدات 
السبعة» على خط المؤلف للحاشية» وكذا على «الروض» المخطوط: 
المشرفٌ على الطبع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين» مدرس 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

وشارك في ذلك ابن ملف الحاشية: سعد بن عبد الرحمن بن 
قاسم» مدرس بمعهد الرياض العلمي» وكان تمام ذلك كله» في رمضان» 


سنة: ٠٠8١اها.‏ 


ولم يذكر المشرف على الطبع كه وصمًا لمخطوطة «الروض» التي 


اعتمدها. 
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التّعريفٌ ب«زادٍ المستقنع» ومصنفه 


قبل التعريف بهذا الشرح «الرّوضٍ ار يَحسَنٌ التعريفٌ بالمتن 
المشروح مضه وذلك على النحو الاتي: 
© أولا: التعريف بالمصتف: 
المَقَدِسِئُ ' ثم الصالحيٌ الد مشقئيُ الحنبلىٌ . 

# قال محمد بن طولون الصالحيٌ في «ذخائر القصر»: 

مولده - يعني : الحَجَّاويَ ؛ ظنًا قويًا - ستة خمس وتسعينٌ وثمانمائة. 
« لخذ الحَجَّاوِيْ العلم عن جماعة منهم: 

١‏ - الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد الشُويكى» مفتى 

انو حفص » نجم الدّين» عمر بن إبراهيم الراميني الأصل»ء 
الصالحي الدمشقي . 


7" - السيد كمال الدّين, محمد بن حمزة الحسينى. مفتى دار 
العدل. ١‏ 


)01 000 بالزاد ومصنفه. لخصته من كتابي «المدخل إلى زاد المستقنع»» وهو 


2+ 52 ريد م اعد‎ RAILS 


ه وقد نخذ عن الحَجَاويٌ جمة؛ منهم: 
- الإمام شهاب الدّين أحمد الوفائيّ الحنبليّ» مفتي الحنابلة 
بدمشق . 

۲ - ولدّه يحيى بن موسى الحَبجَاوي 

۳ - أحمد بن مشرّف» المولود ببلد أشيقر بنجد. 

٤‏ - زامل بن سلطان التجديٌ» قاضي بلد الرياض. 

فوشنو الذي محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان» 
تأامة› وأجازه الحجاوي» فأكنئ عليه» وذكر أنه قرأ وسمع عليه كتابه 
«الإقناع» مرتین » دروسًا مشروحة» بقراءته وقراءة غيره. 

ه وقد الَّفِقَ المترجمونّ له على جلالة قدره: 

ه قال فى «الكواكب السائرة»: «العلّامة مفتي الحنابلة» قال والد 
شيخنا: كان رجلا عالمّاء عاملاء متقشٌّمَاء انتهت إليه مشيخة السادة 
الحنابلة والفتوى». 

0 وقال ابن العماد في «الشذرات»: «الإمام» العامة مفتي 
الحنابلة بدمشق» وشيخ الإسلام بهاء كان إماماء بارعا» سرك فقيهًا» 

ا وَرِعَا" . 
ه ووصفه العلّامة منصور البهوتيٌ بقوله: «الشيخ الإمام العامة 
ه وقال المؤرخ ابن بشر في تاريخه: 
ثله 
نجيف ا ف الند اقول فى جو ال وتهذيب مسا 0 


: «عنوان المجد في تاريخ 


وترجيحها . 


لغري بدزاد المستقني: وتمسنهه 0 4- 


6 ۳ 3 مصلدذده ٠١‏ 
كانت له اليد الطولى في التصنيف ؟؛ حتى صار المعرّل عند متأخري 
الحنابلة على كتبه؛ لما اشتملت عليه من تحرير وتحقيق وتدقيق . 

١‏ «الإقناع لطالب الانتفاع»؛ قال في «الشذرات»: «لم يؤلف أحدٌ 
موْلّمًا مثله؛ في تحرير النقول» وكثرة المسائل»» وقال السَّقارينك0©: 
(أشهّد كُتب المذهب المتأخرة» وعليه العمل هو «الإقناع» للعلامة موسى 
الحجاوي. .». 

" - «زاد المستقنع في اختصار المقنع». 

۳ - «شرح منظومة الآداب» لابن عبد القوي . 

٤‏ - «منظومة الكبائر». 

6ه «حواشى التنقيح». 

1١‏ - «حاشية على الفروع»» نسبها إليه ابن العماد فى «الشذرات». 

۷ - «شرح المفردات»» ونسبه إليه ابن العماد أيضًا. 

4 - غريب لغة الإقناع». 

4 «منظومة الآداب الشرعية»» نسبها إليه ابن حُميد فى الس 
الوابلة» . 
« وفالته: 

توفي 0 سنة ثمانٍ وستين وتسعمائة للهجرة: (۹1۸ھ)› على 
الصحيح ؛ قال في «الكواكب السائرة»: «وكانت وفاته ليلة الجمعة» سابع 
عشر ربيع الأول سنة ثمان وستين وتسعمائة». 


آذآ ل ل لي 
)١(‏ انظر: «ثبت السفاريني» (ص57). 


NLS‏ ره متام 
598 5 او بقن داسف 


ه وجاء في آخر إحدى مخطوطات «الزاده ما نصه: «قال جامعه 
موسى بن أحمد بن موسى الحيّجاوي المقدسي الصالحي الحنبلي: فرغتٌ 
من تعليقه جمعة سادس رجب الشهر الحرام» الذي هو من شهور سنة 
ست وستين وتسعمائة»» وهذا ينفي تأريخ بعضهم وفاته سنة: (۰٦۹ه).‏ 
© ثانيًا: التَعريف بالمتن: 
© أسمة: 

هذا المختصر اسمه «زاد المُستَفْنِعُ في اختصار المقنغ»؛ هكذا سمّاه 
صاحبُ «الشّذرات»» وهو مُتبّتٌ على طَرَرٍ ثلاث نسخ خحظيةٍ للزاد. 

e‏ وا البهوتئٌ في خطبة «الروض»: امختصر المقنع»» وهو 
اختصار على سبيل الحكاية. 

ه وسمّاه الشيخ ابن قاسم في حاشيته على «الروض» -: «زاد 
المستقنع في مختصر المقنع». ولم أرهُ لغيره هكذا بلفظ : «في مختصر»ء 
والمعروف: في اختصار». 

ه صل هذا المخنصر: 

صرح المُصئف فى مقدمته أنه اختصره منّ «المقنع»» واسمة دال 

على هذا؛ «.. فى اختصار المقنع؟. 

ه عَمَلُ الكجّاوي وطريقتّه في هذا المختصر: 

«زاد المستقنع» د يختلف عن أصله «المقنع» في أمورء ذكرها 
الحجاوي في مقدمته؛ وهي : | 

١‏ «المقنع» يذكر فيه الخلاف في مذهب أحمدء وأما «الزاد» فعلى قول 

۰ 3 َ 9 8 9 ل احدة. 

ا دون د الخلاف» وإليه أشار الحجاوي بقوله: «على فوب و 


ا و و ا و 


۲ قد ترد المسألة في «المقنع» دون ترجيح» وأمًا «الزاد»؛ فكما 
قال مصنفه : غا قول واحدٍء وهو الراجح في مذهب أحمد». 
- اشتمل «المقنع» على مسائل نادرةء وأما «الزاد» فقد عُنِيَ مُصمة 
بإيراد أصول المسائل دون النوادر؛ قال في مقدمته: «وربما حذفتٌ منه 
- أي: المقنع - مسائل نادرة الوقوع». 
AS ۰‏ أخصّرٌ منّ «المقنع»؛ وألمَحَ إليه المصثف بقوله: «ومع 
صر حجيهٍ حَوَى ما يغني عن التطويل». 

ه ‏ في «الزاد» زياداتث على «المقنع»؛ قال الحجّجاوي: ١وَزْدتٌ‏ ما 
على مثله يُعتَمَدٌ). 

ه ذذ الحلماء على «للزاد»: 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: «هو كتابٌ صَعْرَ حجمّة» وكثر 
علمه» وجمع فأوعىء وفاق أضرابه جنسًا ونوعًاء لم تسمح قريحة بمثالة» 
ولم ينس ناسجٌ على منوالة». 

ه قال المصنفٌ في المقدمة: «هذا مختصّرٌ في الفقهء من «مقنع» 
الإمام المومّ أبي محمدء على قول واحدٍء وهو راجح في مذهب 
أخمدة وربا حزق منه مسائل نادرةٌ الوقوع»› وَزْدث ما على مِثْلِه 
يعتمد. . » ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل». 

© قال الشيخ ابن قاسم : «أشار لمدحه من وجوه كثيرة : 

- كونه في الفقه. 

- كونه مختصرًا . 

- کون اختصاره من كتاب «المقنع». 


- كون «المقنع» للموقّقء وهما هما. 

- كونه على قول واحدٍ. 

- كون ذلك القول هو الراجح في مذهب أحمد. 

- كونه حذف ما ندر وقوعه. 

- وزاد ما على مثله يعتمد». 

۰ شروحه وحواشيه ومنظوماته: 

0 أولا: شروحه. فمنها: 

١‏ - «الرّوضٌ المربع»» ويأتي التعريف به إن شاء الله تعالى. 

۲ - شرح للشيخ سليمان بن علي بن محمد بن مشرف 
التميمي 4ء نسبة إليه الشيخ ابن قاسه”“2. قلتُ: والذي في «عنوان 
المجد»» و«علماء نجد”' أن شرح الشيخ سليمان «للإقناع»» وفي 
«السحب الوابلة0”" ما نصه: «وقيل: إنه هم بشرح المنتهى»» ومال إليه 
ابن حمدان في «كشف النقاب»“ وقال: «أما ما ذكره صاحب عنوان 
المجد فوهم منه»» وعلى كل فليس شرحه على «الزاد». 

 *‏ «الشّرحُ الممتعٌ على زاد المستقنع»: للشيخ محمد الصالح 
الك 012 وة اتر جح م هة الي 

؛ ‏ «الشَّرحُ المختصرٌ على متن زادٍ المستقنع» للشيخ صالح بن 


فوزان الفوزان. 


.)55/١( «حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(؟) «عنوان المجد» (١/1۲)ء‏ «علماء نجد؛ .)۴١١/١(‏ 
(۴۳) «السحب الوابلة» .)٤١١/۲(‏ 

(4) «كشف النقاب» (ص١5١5).‏ 


التَعريفٌ ب«زادٍ المستقّنعء ومُصلْهِهِ ۱ه 4- 


ن ثانيًا: حواشيهء ومنها: 
١‏ السا في معرفة الدليل» للشيخ صالح بن إبراهيم 
البليهي كه وهي نفيسةٌ» قليلة الكلمات» كثيرة الإفادات. 
۲ - «الارشادُ في توضيح مسائل الزاد» للشيخين صالح البليهي»› 
ممع الفوؤانه. لنت لفطك الما الل 
- «كلماتٌ السَّدادٍ على متن الزاده؛ للشّيخ فيصل المبارك كانه . 
4 «حاشيةٌ على الزَّادِه للشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل بشر 
الحنبلي كث4 قاضي الأحساء. 
© - حاشيةٌ للشيخ محمد بن مانع اله . 
5 - حاشيةٌ للشيخ محمد بن عبد الله أبا الخيل العنزي كانه . 
- «الزوائدُ على الرَّادِ» للشيخ محمد أبا الخيل المتقدم» زاد فيها 
مسائل على «الزاد». 
۸ - حاشيةٌ للشيخ علي الهندي كأَنْه. 
ه ثالثًا : رمات 
لانيل O‏ مج لع ا 
عتيق كله وصل فيه إلى «كتاب الشهادات»ء وأتمّه الشيخ عبد الرحمن 
ابن 00 سحمان كُأَنْةُ. وهو مطبوع. 
- «روضة المرتاد في نظم مهمات الزاد». في ثلاثة آلاف بيت» 
35 سليمان بن عطية المزيني 4ء المتوفى سنة: (157١ه).‏ 


ا - نظم ل«زادٍ المستقنع» فى اکر من ارضة ألآف بيت » للك 


محمد بن قا سم آل غنيم الخالدي الزبيدي كانه . 


حل 1ه 4 
ه منبح الحجّاوي في «الزاد»: 

يقوم منهجه على أمور؛ منها: 

١‏ اعتمدٌ في مادته على «المقنع»» وزاد عليه. 

؟ - تجئّبٌ إيراد نوادر المسائل؛ بل قد حذف ما كان منها في 
«المقنع». 

۳ لا يورد إلا قولا واحدًا؛ كعادتهم في المختصرات. 

٤‏ - التزمً ذكرٌ الراجح في مذهب الإمام أحمدء وقد فعل إلا في 
مواضع يسيرة. ْ 

ه ‏ حرص على اختصار العبارة» حتى صارت ثقيلةٌ في مواضع . 

١‏ - أحيانًا يذكرٌ التعريت في أولٍ الكتاب أو الباب» والغالبٌ عليه 
إهماله . 

7 - عدم ذكر الدليل أو التعليل؛ إذ مَل ذلك الشروحٌ 
والمطؤّلاتٌ. 

۸ يَسردُ فروعًا مِتَّفِقَةَ في الحكم على سبيل العطف» ثم يُتبعها 
بالحكم آخرًا. 

٩‏ - استعمّلَ المصنْفٌ ثلاثةَ أحرّف يشير بها إلى الخلاف؛ وهي: 
(لو» حتى» إن)» وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم كُزَنْهُ: أن (لو): للخلاف 
القوي» و(حتى): للمتوسطء و(إن): للضعيف. 

١‏ -التعبيرٌ بلفظ. يطابق دليل الستالة أو يشابيهة وهنذا يدك 
على تمكنة: وعنايته که بالدليل» وقد ذكرتٌ له في «المدخل» عشرين 
مثالا . 


م 5 كا م 
التَمرِيفٌ بد«زادٍ المستمّنع» ومُصنفِه 


or >‏ چ = 
ه عمدة الماتن في تصحيح المذهب. 

الحجاوي من أئمة التصحيح في مذهب الحنابلةء وتعقبه للمنشّح في 
حواشي «التنقيح؛ دال على تقدّمه» ومع هذا فهو لا يُغفل جهود من سبقه 
من مُصخجي المذهب؛ فقد قال في خطبة «الإقناع»: «واجتهدثٌ في 
تحرير نقوله..» على قول واحدٍء وهو ما رَجْحَهُ أهل الترجيح؛ منهم 
العلامة القاضي علاء الدين المرداوي؛ في كتبه: «الإنصاف»» و«تصحيح 
الفروع». و«التنقيح»». 

فهذه الكتب الثلاثة من أهم مصادر المُصنّفِ في التصحيح» واقتصر 
عليها في خطبة «الإقناع»؛ فلم يذكر غيرها. 

وقال العلّامة مرعي ‏ في «الغاية» -: «وكان ممن سلك منهم مسلك 
التحقيق والتصحيح» والتدقيق والترجيح: العلامة صاحب «الإنصاف» 
و«التنقيح». .» ثم نحا نحوه مُقَلدَا له: صاحبا «الإقناع» و«المنتهى»» وزادا 
ما اك النهّى». 
« المقارنة بين "راد المستقنع ' وا قناع 

صف الحبجاويُ هذين الكتابين على القول الراجح في مذهب الإمام 
أحمد» وجرّدهما عن الدليل والتعليل؛ كما هو واضحٌ في «الزاد»» وكما 
قال في خطبة «الإقناع»: «مُجِرَدًا غالبًا عن دليله وتعليله». 

ه واختلف الكتابان في أمور: 

١-«الزاده‏ مختصر للمبتدثينء وأما «الإقناع»» فقد ظوّله 
الحجّاري, وجمحَ فيه غالبَ مسائل المذهب. 

۲ - خلا «الزاد» من العزوء وأما «الإقناع»؛ فقد قال في خطبته: 
«وربما عَرََوتٌ كما إلى قائله؛ خروجًا من تبعته. ٠.‏ . 


او < 3 E:‏ 
1 ررق بت دا د القع 


=$ وه » 

* - لا يَذْكْر الخلافٌ في «الزاد»» وقد يَذكره في «الإقناع»؟ قال في 
خطبته: «وربما ذكرتٌ بعض الخلاف؛ لقوّته» . 

٤‏ - يورد المسألةَ في «الزاد؛ مجزومًا بحكمها دائمّاء وفي «الإقناع» 
قد يطلق الخلاف؛ كما قال: «وربما أطلقتٌ الخلاف؛ لعدم ممصحح». 

© قد يورد في «الإقناع» الخلاف العالي؛ كما في قوله في «كتاب 
العِدَدِ): «وتجبٌ العِدَّةٌ على من وَطِنَثْ مطاوعة أو مكرّهة. إلا أن يكون 
الواطئ لا يولد لمثله لصغره» وهو مذهب المالكية»» ولم يُوَرِدْ مثل ذلك 
في «الزاد». 

١‏ - حرص في «الإقناع؛ على استيفاء شروط المسألة» وقيودهاء وما 
يُستثنى منها. . . ونحو ذلك خلافا «للزاد» . 

۷- عبارةٌ «الزادا ثقيلة ومُعمَّدةٌ في مواضعً» وسَّلِمَ «الإقناعٌ» من 
هذا. 

6 واختلفا في مادة كل منهماء فالزاد اختصره الحجاوي من 
«المقنع» وزاد عليه» وأما «الإقناع»» فقد قيل إنه أخذه من «المنتهى»» 
وردّه الخلوتي''' بقوله: «ما اشتهر عن الحجاوي أنه الع على المنتهى» 
وجعله مسوّدة للوقناع وزاد عليه فيه ما فيه!»» ولعل الشيخ منصورا 
البهوتيّ أشار إلى بطلان هذا الزعمء بقوله" : «إنه لم يلتزم كتابًا بعينه 
يسير على سيره» بل أخذ من غالب الكتب ما احتوت عليه». 


N # # 


.)7777/١( «حاشية الخلوتي على المنتهى»‎ )١( 


(؟) «حواشي الإقناع» .)15/١(‏ 


التعريفٌ ب«الرّوض المربع» وموَّلْقِهِ 


وبي 0 


التعريف بدالرّوض المربع» ومؤلفه 


© أولا: التعريف بالشارح : 
٠‏ اسمه ونْسَيه0": 

هو الإمامُ المُدقُقَء والفقية المُحمّىُ؛ أبو السّعادات منصورٌ ابن 
يونس بن صلاح الدّين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البُهوتي» 
شيخ الحنابلة بمصر . 

والبهوتي نسبةً إلى بُهوت» بلدةٌ بمصر من الغربية» وهي إحدى قرى 
مركز «طلخا» بمحافظة «الدقهلية». 
ه مولده: 

ولد سنةً ألفٍ من الهجرة» قال الغرّي: «ورأيتٌ في حاشية تلميذه 
وابن أخته العلامة الحَلْوَيَىَ أنه كان مولد صاحب الترجمة سنة: (١٠٠٠ه)‏ 
من الهجرة» كما أخبره بذلك» فكان عمره إحدى وخمسين سنة». 
ه مشایخه: 

أخذ البهوتي العلمّ عن جماعةٍ من علماء عصره» ومنهم: 
)١(‏ انظر ترجمته في : «خلاصة الأثر» للمحبي (477/5)»: «النعت الأكمل» للغزي 

(ص١١75)ء‏ «السحب الوابلة» لابن حميد »)١١١١/۳(‏ «مختصر طبقات 


الحنابلة» للشطي (ص5١١).»‏ «عنوان المجدا لابن بشر (1/ 207717 «هدية 
العارفين» لإسماعيل باشا (81/7/7). 
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١‏ الشيخ يحبى بن موسى الحجّجاوي. 

۲ - الشيخ محمد بن أحمد المرداوي» وكان أكثرٌ أخذٍ الشيخ 
منصور عله . 

۳ - الشيخ المُسيد عبد الرحمن بن يوسف البهوتي. 
ه تلاميذه: 

قال ابن بشر: «أخذ عنه الفقه جماعة من النجديين والمصريين 
وغيرهم؟. 

ومنهم : 

. الشيخ يوسف بن يحيى بن مرعي الكرمي الحنبلي‎ ١ 

۲ - الشيخ جمال الدين يوسف بن محمدء الشهير بالفترحي» 
المصري القاهري. 

۴۳ الشيخ ياسين بن علي اللبدي. 

4 الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب المشرفي التميمي النجدي» 
قاضي العيينة. 

ه - الشيخ محمد بن أحمد البهوتي الحنبلي» الشهير بالځُلوَتيّء 
ابن أخت الشيخ منصورء لازمه مدة طويلة. 


.)ه٠١۳۹/۲/۱۹( «حاشيةٌ على المنتهى»» فرغ منها في‎ - ١ 

۲ - «حاشية على الإقناع». فرغ من جمعها في (١1/١/٠4١1ه).‏ 

۳ - «الروض المربع بشرح زاد المستقنع»» فرغ من تأليفه في 
1/4/1 ١1ه).‏ 


التعريفٌ ب,الرّوضٍ المريع» ومؤَلفِه 


$ لاه م = 

٤‏ - «كشَّاف القناع عن متن الإقناع»» فرغ من تأليفه يوم الخميس» 
مستهل شعبان» سنة (55١٠ه).‏ 

- «المنځ الشافياتٌ بشرح مفردات الإمام أحمد»» وفرغ منه غرة 

جمادى الآخرة» سنة (١٤١٠ه).‏ 

.)ه٠١٤۹/۱۰/۱۱( «شرځ منتهى الإراداتِ»». وأتمه في‎ - ٦ 

۷ - «عُمدة الطالب لنيل المآرب». 

۸ - «إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام» 

وكل هذه الكتب مطبوعة. 

4 - وله منسكٌ مختصرء لم يطبع. 
٠‏ لخلاقه وكرمه: 

قال المحبي في «خلاصة الأثر»: «كان سَحْياء له مكارمٌ دارّة» وكان 
في كل ليلة جمعةٍ دا ضيافة» ويدعو جماعته من المقادسة» وإذا مرض 
منهم أحد عادهء وأخذه إلى بيته» ومرّضه إلى أن يَسْفَّىء وكانتٍ الناسٌ تأتيه 
بالصدقات» فيفرّقها على طلبة العلم في مجلسه» ولا يأخذ منها شيئًا». 

ونقل الشْعَلِئُ في مختصره قول السَّمَاريني عنه: «كان الشيخ له مكارمٌ 
ذارة ويشاعة ساره 
ه تواضعه: 

ومما يدل على اتصافه بهذه الخصلة ما دونه في مقدمات كتبه: 

- قال في أول شرحه اللزادة: ايُبِيّن حقائقه» ويوضح معانِيّة 
ودقائقه. مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالكء لكن ضرورة كونه 
لم يشرح اقتضت ذلك». 


ر بچ رادا ر 
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- وقال في مقدمة «حاشيته على الإقناع»: «مع أني لست من 
فرسان ميدان هاتيك المسالك» ولا من رجال ذلك» ولكن أستمدٌ 
من الله المعونة والتيسيرء وأسأله العصمة من الزلل والنفع بذلك». 
والعفو عن التقصير. 
- وقال في أول شرحه ل«المنتهى»: «وسألني بعض الفضلاء أن 
أشرحه شرحًا مختصرًاء يُسهّل قراءته» فأجبته لذلك» مع اعترافي بالقصور 
عن رتبة الخوض في هذه المسالك». 
- وقال في أول شرحه ل«الإقناع»: «فاستخرتٌ الله تعالى» وشممّرت 
عن ساعد الاجتهاةه. وطلبت من الله الضاية والرشاد» وكتت أو لو.رايت 
لي سابقًا أكون وراءه مُصَلْيّا ولم أكن في حلبةٍ رهانه مُجَليا ؛ إذ لست 
لذلك كفوًا بلا مِرّاء والقَّهِمُ لقصوره يقدم رجلا ويؤخر أخرى» وسألتٌ الله 
أن يُمدّني بذارف لُطِفِهُء ووافر عَطفة» . 
ه ثناءً العلماء عليه 
قال المُحبي في «خلاصة الأثر»: «شيخ الحنابلة بمصرء وخاتمة 
علمائهم بهاء كان عالمًا عاملاء متيحرًا في العلوم الدينية» صارفًا أوقائه 
في تحرير المسائل الفقهية» ورحل إليه الناس من الآفاق؛ لأجل أخذ 
مذهب الإمام أحمدّ بن حنبل عنه؛ فإنه انفرد في عصره بالفقه». 
ونقل ابن بشر النجدي في تاأريخه» عن بعض مشايخه عن 
مشايخهم» قالوا: «كل ما وضعه متأخرو الحنابلة من الحواشى على تلك 
المتون» ليس عليها معرَّلٌ. إلا ما وَضْعَهُ الشيح منصور؛ لأنه هو المحقق 
لذلك» إلا حاشية الحَلُوتيٌ ع ؟ لأن فيها فوائد جليلة». 
وقال ابن حميد في «السحب الوابلة»: «وبالجملة: فهو موّيّد 


التعريفٌ بدالرّوضٍ المربع وَمِوَّلْفِهِ 


< وه مح 
المذهب ومحرّره» وموظد قواعده ومقرّره» والمعوّل عليه فيه» والمتكمّل 
بإيضاح خافیه» . 
ه وفاته: 

قال تلميذه وابن أخته الشيخ محمد بن أحمد الخلوتيٌ: امرض من 
يوم الأحدء خامس شهر ربيع الثاني» ومات يوم الجمعة عاشره» من سنة 
إحدى وخمسين وألف»ء وكانت ولادته على رأس الألف؛ فعمره إحدى 
وخمسون سنة؛ كسنة وفاته ككأنْة). 


© ثائيًا: التعريف بالرّوضٍ المربع : 
« اسم الكتاب: 

«الرّوْضُ المرْبعْ شرج راد المَسْتفيع مخ مُخْتَصّرٍ المقَيِع», وهو المقيت 
على ظرَّة النسخة التي فُرئ أصلّها على الوت وكذلك نسخة الشيخ 
ابن سعدي» وغيرهما من النسخ الخطية. 
ه سنة تاليفه: 

قال الشيخ منصور في آخر شرحه: «فرغتٌ منه في يوم الجمعة؛ 
ثالٹ عَشَرَ شهر ربيع ا من شهور سنة ثلاث وأربعين وألف». 
© مذهده: ۰ 

الكتاب شرح لأحد متون الفقه الحنبلي» وهو «زاد المستقنع»» وقد 
التزم الماتن وكذلك الشارح المشي على الراجح في مذهب أحمدء قال 
في المقدمة: (على قَوْلٍ وَاحِدِ). وكذلك صنعتٌ في شرحه. . (وَهوَ)؛ 
أي: ذلك القول الواحد (الرَّاجِحُ في مَذْمَبٍ أَحْمَد) . 


اوضر ر برج راد الم 5 :. 
رر ا دم 02 
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ه قدمة الڪتاب:‎ 

هو من أجل الكتب المعتمدّة عند متأخري الحنابلة : 

- قال الشيخ عبد الله العنقري": «غالبٌ اشتغالٍ الطلبة في هذا 
الزمان بازاد المستقنع» للحجّاوي» وشرحه للشيخ منصور البهوتي» . 

- وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم" : ««زاد المستقنع» وشَّرِحْهُ قد 
رغب فيهما طلاب العلم غاية الرَّعْبْء واجتهدوا في الأخذ بهما أشد 
اجتهاد وطَلَتُْ؛ لكونهما مختصرين لطيفينٍ » ومُنتخبِينٍ شريفينٍ» حاويِيْنٍ 
جل 1 لمهماث. فائقين أكثر المظرّلاتِ والمختصرات› بحيث إنه يحصل 
نها الط للستي والفسل الى 
© جهود العلماء في خدمة «الروض» وتحريره: 

قال الشيخ ابن قاس : «وخدمهما ‏ يعني : «الزاد» وشرحه ‏ علماء 
العصر: كالشيخ عبد الله أبا بطين» والشيخ عبد الله العنقري» وعبد الوهاب 
ابن فيروز» وبالحواشي مفردة» وعلى الهوامش من لا أحصيهم» مكثرٌ 
و ٠.‏ 0 و 7 - 
ومقل. فتطفلت ؛ بوضع هذه الحاشية منتخبة من تلك الحواشي . .«. 

وقال الشيخ عبد الله العنقري : «لما كان اشتغال الطلبة فى هذا 
الزمان ب«ازاد المستقنع) للحجاوي وشرحه للشيخ منصور بن يونس 
المعاني الغامضة فيها». 
)١(‏ «حاشية الروض» للعنقري .)۳/١(‏ 
(؟) «حاشية الروض» لابن قاسم .)5/١(‏ 
(؟) «حاشية الروض» لابن قاسم .)8/١(‏ 
)٤(‏ «حاشية الروض» للعنقري .)7/١(‏ 
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ومن أحسن ما خم به «الرّوضٌ المربعٌ»: تحريرٌ مسائله من جهة 
الدليل» وممن عُني به الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن سعدي شيخ مشايخناء 
في كتابه «المختارات الجلية»» أورد فيه ما يخالف ‏ عنده - الراجح دليلًا 
من مسائل «الروض»» وعلق عليها. 
ه حواشي «الروض المربع»: 
على «الروض» جماعة من العلماء» ومن ذلك: 

- ١بُغْيةٌ‏ المتتبع في حل ألفاظ الروض المربع»» لإبراهيم بن أبي يكر 
الذنابي» تلميذ الشارح» ذكره بعضهم» وليس كذلك» بل هو شرح على 
كتاب للذنابي نفسه في المناسك» وهو مطبوع في مجلد. 

- حاشية صالح بن سيف العتيقي"“. 

- حاشية عبد الوهاب بن فيروز. 

- حاشية لعبد الله أبا بطين. 


يا اننا 


م 


د حاشية لإبراهيم بن محمد بن ران 


اة لعن الله بن عه العريد العتفري: 

حاشية لعبد القادر بن بدران. 

- حاشية لفيصل المبارك. 

- تقريرات للشيخ محمد بن إبراهيم على «الروض»”" . 
)1( انظر: «علماء نجد» (۷1/۲))» وقد نقل عن حاشية له على «الزادفى فلعله 


(۲) انظر: «علماء نجد» .)۱٤٤/١(‏ 
(9) «حاشية الروض» لابن قاسم .)۹/١(‏ 


کو 


- حاشية عبد الرحممن بن سعدي» طبعت بهامش «الروض۲» وهي 
مختصرة . 

«المختاراتٌ الجَلِيةُ لعبد الرحمن السعدي. 

حاشية لمحمد الصالح العثيمين. 
ه منهج البهوتي في شروحه وحواشيه على كتب المذهب0©: 

للشيخ منصور شروحات على «الإقناع» وا لمنتهي ( و«الزاد» وانظم 
المفردات»» وحشَّى على «الإقناع» و«المنتهى»» وطريقته في كتبه هذه على 
النحو الآني : 

١‏ مزج المتن بالشرح؛ قال في «شرح الإقناع»”": امَرَجَنهُ بشرحه 
حتى صارا كالشيء الواحد» لا ا بينهما إلا صاحبٰ بصر أو بصيرة) . 

۲ حل ما يكون من التراكيب العسيرة"'. 

- تتبع بم أصول المتن؛ قال عن «الإقناع»: (تتعیت ت أصولّه التي أخحذ 

منهاء 0 و«المحرر» و«الفروع» ل وما تيسر الاطلاع 
عليه من شروح تلك الكتب وحواشيها؛ ك«الشرح الكبير»» و«المبدع». 
و«الإنصاف». . . وغيرها»؟. 

٤‏ - وبين ما حول فا بقوله في «شرح المنتهى؟: الخصته من 
شرح مؤلفه» وشرحي على «الإقناع»“" ٠‏ وقال أيصًا": «خصوصًا «شرح 
المنتهى» و«المبدع»؛ فتعويلي في الغالب عليهما». 


00( ويأتي منهجه في شرح «الزاد» خاصة. 


(۲) «الكشاف» .)1١/١(‏ (۳) المصدر السابق. 
() المصدر السابق. (5) «شرح المنتهى» .)5/١(‏ 


.)٠١/١( «الكشاف»‎ )5( 


التعريفٌ ب«الرّوض المربعء وموَّلفِهِ 


جم = 
نا كذ يعزو القول القافله اة فال : لاوويناا عَرَوْتُ عفن 
الأقوال لقائلها؛ خروجًا من غهدتها». 

١‏ إتمامٌ المتن؛ قال عن طريقته في شرح «الإقناع»”'2: «وذكرتٌ ما 
أهمله من القيود». 

- الاختصار في إيرادٍ اللي والتعليل؛ قال عمّا يورده: «وغالبٌ 
عِلَل الأحكام وأدلتها على طريق الاختصار غير المردود»©" 

- العناية ببيانَ القول المعتمدٍ عند الحاجةٍ؛ قال: «وبيّنتٌ المعتمد 
في المواضع التي تعارّضٌ كلامُهُ فيها“ . 

4 ذكرٌ الرّاجح عند اختلاف «الاقناع» و(المنتهى»؛ قال : «وبيّنتُ 
المعتمّدَ في المواضع التي خالف فيها؛ يعني: صاحب «الإقناء؛ 
«المنتهى»» متعرضًا لذكر الخلاف فيها؛ ليُعلَمَ مستنَدٌ كل منهما». 

الاختصار؛ قال في شرح «الإقناع»”" ؛: (على قول وَاحِدِ) من 
غير تعرض للخلاف؛ طلبًا للاختصار» وكذلك صنعت في شرحه». 

. تبيينْ الصحيح مع ذكر من صحّحه؛ قال" : «استخرت الله.‎ - ١ 
بوضع حواشي تُبيِّن الصحيح» مع عزو القول إلى أهل التحرير‎ 
والتصحيح؟؛ ويوْحَذٌ منه: اعتماده على ما حرره أهل التصحيح.‎ 

۲ - زيادة فروع؛ قال : «مع زيادة فروع جمّهُ؛ ونكات مَهِمَّهُ). 


(1) المصدر السابق. (۲) «الكشاف» .)٠١/١(‏ 


(۴) المصدر السابق. )٤(‏ المصدر السابق. 
(5) «شرح المنتهى» .)٤/١(‏ (1) «الكشاف» (۱۹/۱). 


)۷( «حاشية الإقناع» ۲١/١(‏ -۲۷). (48) «حاشية المنتهى» .)١/١(‏ 


ارو ترد ف 


دج 404 
وقال2'0: «وربما زدثٌ بعض فروع لم تكن في حواشي «المنتهى)» . 

٠‏ عملته في نقل الخلاف» وعزو الأدلة؛ قال" : «واعتمدتٌ في 
نقل الخلاف على الكتب المعتمَدَةٍ في ذلك؛ ك («الإنصاف»» و«الفروع», 
وعلى عزو الأدلة والخلاف العالي على «الشرح الكبير» وغيره». 

4 - إيضاحٌ المشكل وما قد يخقّى؛ قال" : «هذه حواشي على 
«المنتهى»» توضح مُشْكِلّهُ وتقرب مُثله»» وقال“ : «استخرت الله بوضع 
حواش. . توضح ما قد يخفى على الطالب». 

BE 


ه منهجه في شرح «للؤاد»: 

شَرَحَ العلامةٌ منصورٌ البهوتئٌ هذا المتنّ» فحرّر مسائله» وقيّد 
شوارده» وأتمّ ما فيه من نقص. 

وقد وصف طريقتهُ في هذا الشرح؛ بقوله: «هذا شرح لطيف» على 
مختصر «المقنع». .» بين حقائقه» ويوضّح معانيه ودقائقه» مع ضمّ قيود 
يتعين التنبيه عليهاء وفوائد يُحتاجٌ إليها. . . (على قول وَاحِدِ)» وكذلك 
صنعتٌ في شرحه؛ فلم أتعرض للخلاف؛ طلبًا للاختصار». 

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: «وصدق يام فلقد أوضحها 
غايةً الإيضاح» واعتنى بحل عباراته وبيان إشاراته» وإبراز فوائده» 
وتقييدٍ شوارده. . .» ولقد شرحه شرحًا وافيّاء وبين ما أشكل مه تاتا 


شافيًا) . 
)١(‏ «حاشية الإقناع» /٤(‏ ۲۷). (۲) «شرح المفردات» .)١١7/١(‏ 


(۳) «حاشية المنتهى» .)١/١(‏ () «حواشي الإقناع» .)77-155/١(‏ 


التعريفٌ ب«الرّوضٍ المربعء ومؤلفِه 


م060 چ = 
ومنهج العلامة منصور في شرحه «للزاد»» على وجه الاجمال'''. هو 
على النحو التي : 

١‏ جَعَلَّه شرحًا لطيفًا مختصرّاء على قول واحدء وهو الرّاجح في 
مذهب أحمد؛ فلم يَتَعرَضٌ للخلاف؛ طلبًا للاختصار؛ كما نص عليه في 
مقدمته . 

۲ - عَنِيَ ببيان حقائتي هذا المختصرء وإيضاح معانيه ودقائقه. 

دان ا يفيل الم يا 

٤‏ - ألحقٌ به فوائد يُحتاح إليها. 

6 عْنِيَ بحل عباراتِه» وبيان إشاراتّهء وإبراز فوائده» وتقييد 
وارد وين ها أشكل مه اا اف : 

عن بذِكر التعريف اللَّويُ والاصطلاحيٌ في أوائل الكتب 
والأبواب. 

» - به على عباراتٍ موهمة. 

۸ - تعقَّبٌ الماتنّ فيما خالفٌ فيه المذهبّ. 

4 أتمّ ما وقع في «الزاده من نقصء وهذا من أجل ما تحدم به 
«الزاد؛؛ لكونه من أبرز علماء المذهب المتأخرين» وهو شارخ «الإقناع» 


و«المنتهى»؛ فزياداته لها اعتبارهاء ويأتي إن شاء الله تفصيل تلك 
الزيادات . 


(۱) ويأتي في المبحث الآتي : خدمة ال لمتن «الزاد»» تفصيل ذلك» وذكر 
أمثلة من كلامه. ٠‏ 


(؟) «حاشية الروض المربع» .)51/١(‏ 


لض بعر رادا وه E‏ 
دج 5و 4 


٠‏ التنبية على ما وقع للمُصنْف من وهم أو سبتي قلم؛ ومن ذلك 
قوله في «باب الشجاج وكسر العظام» : : «(وفي ال وهي : ما وض 
0 هكذا في خظه؛ والصواب: العظم». 

١‏ ومن طريقته: التنبية على خط الماتن بصرف العبارة؛ ومنه: 
- قوله في «باب الحضانة»: «إنما أخرجتٌ كلام المصنف عن ظاهره؛ 
ليوافق ما في «المنتهی)) . 
قال الحججاوي في «باب الصلاة»: (وله رَد د المار بين يَدَيْهِ). 
ومعنى عبارة الماتن الإباحة» فصرفها منصور إلى السنية؛ بقوله: (و) 
يسن (له)؛ أي: للمصلي (رد المَارٌ بيْنَ يَدَيْه) . 
نا صرق لغبارة في كتاب الحج؛ قال: 
نقد يَنزِلُ ماشيًا إلى) أن يبقى بينه وبين (العَلَم الأَول) ؛ وهو الميل 
الأخضر في ركنٍ المسجدٍء نحو ستة أذرع». 
قال ابن قاسم: «وما صرفه إليه الشارح ‏ وهو أنه ي يمشي إلى أن يصير 
بينه وبينه ستة أذرع. .) 
5 00 قول الحجاري في «كتاب الحج؟ في ذكر مسنونات السعي: 
فِيهِ الطَهَارَةٌ وَالسْتَارَة وَالمُوَالَاة)؛ فصَرَفْهًا منصورٌ؛ بقوله: 
و ٠‏ . (المُوَالَاة) بينه - أي : السعي - وبين الطواف». 
١‏ ومن طريقة يقة الشارح : : الاحتجاج على المصئف بما قرّره في 
کتابه a‏ ومنه : 
قال الماتن في «باب الغسل»: (ویعیر المَسْحِدَ لِحَاجَة) . 
قال الشارح: : "وغيرهاء على الصحيح؛ كما مشى عليه في 
«الإقناع»». 


التعريفٌ ب«الرُوضٍ المربعء وموَّلْفِهِ 


۷= 
قال الماتن في «باب المساقاة»: (وَلَا يُْتَرَطُ كَوْنُ البلْرٍِ والفِرَاسٍ مِنْ 
رب الأرْض). 

قال الشارح: «وظاهر المذهب اشتراظةء... وقدّمه في «التنقيح»» 
وتبعه المُصئّفء في «الإقناع»». 

۳ - يورد الشارِحٌ اختياراتِ أئمةٍ المذهب ومُصحُحِيهِ في المواضع 
التى خالف فيها المصنفٌ المذهب. 

#8 8 8 ١ 

ه خدمة البهوتي لمتن «الزاد»: 

وهذا من أهم المباحث؛ إذ به إن شاء الله يتبِيّنُ بعض ما قام به 
الشارح من خدمة لهذا المتن بل للمذهب الحنبلي؛ مزج المتن بالشرح»› 
وأتمّه حتى صارا ‏ كما قال الشيخ عبد الرحمن بن قاس : 

««زاد المستقنع» وره فد رقي فما طلات العلم غاية الرَّعْبْء 
واجتهدوا في الأخذ بهما أشدٌ اجتهادٍ وظَلّبٌ؛ لكونهما مختصرَين لطيقَينِ› 
ومُنتخبين شريفين» حاويين جل المهماث» فائقين أكثر المطرّلات 
اجات 55 إنه 006 منهما الحظ للمبتدي» والفصل للمنتهي». 

* وتظهرُ خدمة الشيخ منصور لمتنٍ «الزاد» في أمور؛ منها : 

ه الأول : ذِكرٌ ما أت الماتنُ من تعريف للكمُب أو الأبواب 
الواردة» ولعل الحجّجاوي أهمله؛ مراعاة للاختصار. 

ه الئّاني: بيان مخالفتِهِ للمَذعبء, وذلك أن الحجاوي اشترط أن 
يمشي على قول واحدء وهو الراجح في مذهب أحمدء لكنه قد خالف 


)1( «حاشية الروض المربع» .)4/١(‏ 


4 Tor VISE 
او بن الَف‎ 


دج 6 4 
المذهب - بل ما قرره في كتابه «الإقناع» ‏ في مسائل ؛ تعفّبه فيها الشارح؛ 
ومنها : 
- قوله: ‏ فى «باب الخ (ویعير المسجد لِحَاحَةِ)؛ يعني : الجُنت. 
قال فى «الروض:: «.. . (لِحَاجَةٍ) وغيرهاء على الصحيح؛ كما 
مَسّى عليه في «الإقناع»». 
وقال + فى باب الإحرام» -: (وَإِذَا اسْتَوّى عَلَّى رَاحِلَتَ قَالَ: لبيك 
اللّهُمّ لتيك..). 
قال الشارح: «قَطعَ نه ماع والأصحٌ: عَقِبَ إحرامه». 
- قال في «باب الخيار» -: (وَإِنِ اختَلَهَا في عَيْنِ المَبيع: تَحَالْمَاء وب 
البيع). 
قال الشارح: «وعنه: القول قول بائع بيمينه؛ لأنه كالغارم» وهي 
المذهب» وجزم بها في «الإقناع» و«المنتهى» وغيرهما». 
- وقال ‏ في «باب عِشْرةٍ النساء» -: (وَلَا تُجْبَرُ الذمْيّهُ على مُسْلٍ الجَابَِ) 
قال الشارح: «والصحيح من المذهب: أن له إجبارَهًا عليه». 
- وقال في «باب حدٌ فطاع الطريق»: (وَإِنْ جَنَوًا بمَا يُوجِبٌ قَوَدًا في 
الطرّف. تَحَثّم اسْتبقَاؤٌة) . 
قال الشارح: «وعنه: لا يتحتّم استيفاؤه؛ قال في «الإنصاف»: وهو 
المذهب» وقَظَعَْ به في المنتهى»» وغيره». 
ه الكَالت : : رفع ما وَقعَ للماتن من وهمء أو سبق قلم ؛ ومنه : 
- قال في «باب ميراث المفقود؛ -: (وَإِنّْ كان كَالِبُهُ لهاك كَمَنْ عَرِفَ 
في مركب فَسَلِمَ قوم ون قوم أذ نهد من بين يو أذ في مَمَادة 
مهْلكَةٍ: انثظر به تَمَامَ زيم سيين مُنْدُ يف). 


التعريفٌ ب«الرّوض المربع؛ ومولفِه 


ج51 4ح 
قال الشارح: «... (مُنْذُ تلِفٌ)؛ أي: مُقِدَه. 
قال ابن قاسم في حاشيته: «هذه الكلمة (مُنْذُ تلِف): سبق قلم؛ إذ 
لو عَلِمَ تلفهء لم يُنتظرٌ به» وعباراتهم ب: (فْقِدٌ) كما صرفه الشارح». 
- قال - في «باب الشجاج وكسرٍ العظام؛ -: (وفي المُوضِحَةٍ؛ وَهِيَ: ما 
ُوضِحٌ اللّحمَ وبر . 
قال الشارح : (هكذا في خطه» والصواب : العظم». 
ه الرَابِعُ : إِزَالَةُ عْمُوضٍ اللّفِِْ أو إبْهام الضِّيرِ» وَتَفْصِيل مَا أَجْمَلهُ 
الْمَاتِن؛ ومنه: 
- قال الماتن ‏ في «باب الاستنجاء» -: (وَيَحْرُمُ اسْيَفْبَالُ القِبْلَّقٍ 
وَاسيدبَارهَا» في عير بُِيَانِ) . 
قال الشارح: «حال قضاء الحاجة...» ويكره استقبالها حال 
الاستنجاء» 
- وقال ‏ في «باب الحيض» -: (فَإِنْ كَانَ بَعْضٌُ دَمِهَا أَحْمَرَ وَبَعْضَهُ اسو 
وَلْمْ يعبر أككَرَهُ ولم يَنْقْصْ عَنْ أَثَلهِ : هو حَيْضُهَا) . 
قال الشارح: ((فَهُوَ حَيْضَهَا)؛ أي : الأسودٌ». 
- وقال ‏ في «باب ايض : (هَإِنْ عَلِمَتْ عَدَدَهُ وَنَسِيَثْ مَوْضِعَهُ مِنّ 
الشَهْرِء وَل في نِصّفِهِ نِضّفِهِ: جَلَّسْنْهَا يِنْ أَوَلِهِ). 
قال الشارح: (مِنْ أَوَّلِ)؛ أي: أوَّلِ الوقتٍ الذي كان الحيض يأتيها 


فه). 


ذا 
لضا 


- وقال ‏ فى «كتاب العدد» - e‏ مين 


أَنْسِيَهَاء نُّ مَاتَ قَبْلَ فُرْعَةٍ : اعْتَدَ گل مِنْهُنَّ - وی حَامِلٍ - 5 


دج .407 
قال الشارح: (يِنْهُمَا)؛ أي: من عِدَّةَ طلاقي ووفاقًا. 
- وقال ‏ في «كتاب العددا -: (وَمَنْ مَاتَ رَوْجْهَا المَائِبُ أز طَلّمَهًا: 
انت من القرْقَةِ» ون لّمْ تُحِد). 
قال الشارح: «الإحداد في صورة الموت». 
- وقال ‏ في كتاب النفقات -: (وَلَهَا السْوَةٌ في كَل عَام مره مِنْ أَوَل) . 
قال الشارح : «أي : اول العام من زمن الختا 
- وقال ‏ في «باب أدب القاضي» -: (وَيَنْبَفِي أن بَحْضْرٌ مَجْلِسَهُ كُقَهَاء 
المّذاهب). 
قال الشارح: (وَيَنَفي)؛ أي: يُسَن). 
ه الخامس : إزالةٌ ما في العبارة من إيهام؛ ومنه: 
- قال في «باب الذي والأضحة» ع (بل البثرَام خِلْقَةً)؛ يعني : أنها 
مجزثة . 
قال الشارح: (بَلِ البثْرَاءُ خِلْقَة)» أو مقطوعًا»: 
قال الشيخ ابن قاسم: فع الشَّارِحُ ما في كلام الماتن من 
الإيهام». 
5 السّادنٌ: |كمالُ قُصور العبارة في الدّلالة على المراد؛ ومنه: 
- قول الماتن ‏ في «باب العُسل -: (أوْ قاق مِنْ جْنُوْنِء أو إِهْمَاءٍ 
بلا خلم). 
قال الشارح : «يلا حَلّم)؛ أي: إنزال». 
- وقال - في آخر «كتاب اليد -: (وَتجبٌ عِدَة الوَفَاةٍ فِي المَنْزِلٍ حَيِثُ 


وَجَبَت). 


التعريفٌ برالرّوضٍ المربع, وموّلفِه 
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قال الشارح: «. . .(في المَنْزِلِ) الذي مات زوجها وهي به». 
- وقال ‏ في «كتاب التفقات» -: (وَيَلْرَمٌ الروْجَ تَمَقَةُ رَوْجَيهِ قُوئا). 
قال الشارح: «أي: خبرًا وإدامًا». 
ه السّابعٌ: إتمام النقص الكُلّىَء والمراد به: المسائل التي تُذْكَرٌ 
عادة في الباب» ولم يورٍذها المصنف. واستدرك الشارح كثيرًا منها 
والظاهر أن هذا النقص لا يؤاخذ به المُصئّْف؛ لأنَّ كتابه مختصرٌ؛ 
اقتصّرّ فيه على مُهماتٍ المسائلء ولم يلتزم الاستيعاب. 
ه الثَامِنُ”'2: إتمام نقص عن ؟ ومنه : 
- قول الماتن ‏ في «كتاب الطهارة» -: (وَلَا يَرْفَعُ حَدَتٌ رَجُلٍ طَهُورٌ 
زاد الشارح: (وَلَا رقع حَدَتَ رَجْلِ) وخنٹی) . 
- قال في «باب إزالة النجاسة» -: (وَيَطْهِرٌَ له ول عُلَام لم يَأَكْلٍ الطَّعَامَ 


م ۶ 


بنضجه) . 
زاد الشارح: (وَيَطْهُرُ بَوْلَ) وقيء (عُلام. .). 
- وقال ‏ في «كتاب الصلاة» -: (وَلَا ا مَجْنونِء ولا كافِر) . 
زاد الشارح: «وغير مُميز) . 
- وقال ‏ في «باب زكاة بهيمة الأنعام» -: (وَيُجْزِنُ | لذَّكَدُ هُنَاء وَائْنُ لبون 


<”, Bb 4 2 5 1 


)۱( الثامن وما بعله في إتمام النقص الجزئي . 


اور شن ددا لصفي 
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- قال في «باب حكم المرتد؛ -: (وَكَا قبل تَوْبَةُ مَنْ سب الله أو رَسُولَهُ 
ولا مَنْ َكَرَت رِدَنهُ) . 
زاد الشارح : دولا زنديق». 
ه التّاسع: إتمامٌ نقص شرط أو أكثرٌ؛ فيذكر الماتن الشروظ دون 
استيفاء ؟ ومنه: 
- قوله ‏ في «باب الاستنجاء» -: (وَيُشتَرَطُ ‏ للِإمَْْجَاءِ بَأَحْجَِرِ وَنَحْوِهًا - 
ان يَكُونَ طَاهِرًا مُنْقِيًا) . 
زاد الشارح : ما خا» . 
- وقال - في «باب مسح الخفين»» في ذكر شرط المسح على العمامة - 
(وَعَلَى عِمَامَةٍ لِرَجُلٍ مُحَتَكَة أو دَاتِ ذُوَابَةِ) . 
زاد الشارح: «مباحة..» ساترة لِمَا لم تجر العادة بكشفي». 
وقال ‏ في «باب صلاة الجمعة» -: (وَإِنْ أَدْرَكَ َكَل مِنْ ذَلِكَء أَنَمّهَا 
هرا إذا كان نَوَى الظَهْرَ) . 
زاد الشارح: «ودخل وقته». 
- قال في «باب صلاة الجمعة»» في ذكر شروط الحُطبتين -: (وَمِنْ 
شراط صِحَيهمًا: حَمْدُ الله وَالصَّلاةٌ على رَسُولِهِ يكن وَقِرَاءَةَ آيَة 
وَالوَصِيةُ بتَقَوَى اللو فق وَحْضُورٌ العَدَدِ المُسْتَرَطِ). 
زاد الشارح: «ويشترط لها الوقتٌء وأن يكون الحطري اع ام 
فيهاء والجهرٌ بهما بحيث يُسمِعٌ العدد المعتبرٌ حيث لا مانع» والنية؛ 
والاستيطان للقدر الواجب منهماء والموالاةٌ بينهما وبين الصلاة». 
- وقال ‏ في «باب زكاة بهيمة الأنعام» -: (وَتَجِبٌ في إبل و قر وَغَتَمِء ذا 
كَانَتْ سَائِمَةَ الحَوْلٌ أو أكترَه). 


التعريفٌ ب«الرُوضٍ المريعء ومؤلفِه 


2-47 
زاد الشارح: «وكانت لِدَرٌ ونّسل؟. 
ه العاشرٌ: إتمامٌ نقص الشروط بالكُليّة فلا يذكر الماتن اشتراطًا 
بالكلية؛ ومنه: 
- قال في «باب سجود السهو» -: (وَلَا سُجُودَ عَلَى مَأْمُوم إلا تَبَمَا 
لِامَايِهِ) . 
زاد الشارح: (وَلَا سوه علق مَأمُوم) دخل مع الإمام من أول 
الصلاة (ِلّا ّا تبَعَا لامَامِه) . 
- وقال في «باب صلاة الجماعة»: (وَمَنْ ل 4 فيم قَرْضيٌ: س أن 
میدق : 
زاد الشارح: «إذا كان في المسجدء أو جاء غير وقت نهي ولم 
يقصدٍ الإعادةً؛ . 
- وقال ‏ في «باب صلاة الجمعة» -: (وَلَا يَجُورٌ الكَلَامُ وَالِامَامُ يَخْطّبُ) . 
زاد الشارح : (إذا كان منه بحيث يسمعه». 
- وقال ‏ في «باب بيع الأصول والثمار» -: (إِذَا بَاعَ دَارَاء شَمِلَ أَرْضَّهًا) . 
زاد الشارح: «إذا كانت يصح بَيعغها». 
ه الحادي عشرّ: إتمام نقص وصف ؛ ومنه : 
- قال في «باب نواقض الوضوء» -: (وَمَسٌ كر مُتَصِل) . 
زاد الشارح : : «(ذکر) آدميّ» . 
- وقال - في «باب التيمم؛ -: (رَيَجِبٌ طَلَبُ المَاءِ فِي رَحْلِوِ وَفُربوء 
وبِدَلَالَه . 
زاد الشارح: «(وَيَدَلَالَةِ) ثقَ. 


اولاز عفن 
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- وقال ‏ في «باب صلاة الجماعة -: (تَلَرَم الرّجَالَ) . 
زاد الشارح: «الأحرارَ القادرين». 
وقال ‏ في ١كتاب‏ الإيلاء؛ -: (وَهُوَ حَلِفُ زوج). 
زاد الشارح : ليمكنه الوط . 
وقال - في «كتاب الإيلاء» أيضًا -: (يُشْتَرَطٌ في صِحَيِهِ أن کا 1 


oro 


زوجین). 
زاد الشارح: «مكلّفين». 
ه الثاني عشرٌ: 0 نقص حال؛ ومنه: 
- قال في «باب الاستنجاء» -: (وَاعْتِمَادهُ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى). 
زاد الشارح: ا جلوسِه». 
- وقال - في «باب السواك وسنن الوضوء' -: (وَيِنْ سنن الوْضُوءٍ 
السوَال) . 
زاد الشارح : و عند المضمضة». 


- وقال ‏ في "باب الغسل» -: (وموجبة خْرُوجُ المَنيّ) . 

زاد الشارح: «من مخرجه». 

٥‏ الثالث عَشَرٌ: : إتمام نقصٍ استئناءٍ جزئيٌ؛ فيستئني الماتن لكن دون 
أن يستوفِي؛ ومنه: 
- قول الماتن ‏ في «باب الحيض» -: (وَهُوَ و أي: النقَاسُ ‏ كَالحَيْضٍ 

فیا يَحِلُ وَيَحْرْم؛ وَيَحِبٌ وَيَسْقطُ َير لدو و وَالبلُو) . 

زاد الشارح: «ولا يحتسب بمدة النفاس على المُولِي» بخلاف 

الحيض». 
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التعريفٌ ب«الرّوض المربع» ومِوَّلْقِهِ 


۷ چ = 
- وقال ‏ في «باب صلاة العيدين» -: (وَإِنْ نْسِيَهُ ‏ يعني: التكبيرٌ المُقَيّدَ - 
قَضَاهُ مَا لَمْ يُحْدِفْ أو يَخْرُج مِنّ المَسْجد). 
زاد الشارح: «أو يل الفصل». 
وقال ‏ في «كتاب الزكاة»؛ في ذكرٍ شرطها -: (وَمُضِيُ الحَوْلٍ في غَيْرِ 
المَعَشْرِ) . 
زاد الشارح: «وكذا المَعدِنُء والركارٌ» والعَسَلُ». 
- وقال ‏ في «باب نفقة الأقارب والمماليك» -: (وَإنْ تَرَوّجَتْ آخَرَء فَلَهُ 
مَْعَُا ِن إِرْضَاعِ ولد الأول ما لَمْ يُضطَرٌ ليها . 
زاد الشارح: «أو تكن اشترطته في العَقدِء أو لم يوجذ غيرها». 
ه الراب عَشَرَّ: إتمامٌ نقص استثناء كليّ؛ فيعمّم الماتن الحُكمَ مع 
وجوب الاستثناء؛ ومنه: 
- قوله ‏ في «باب الآنية» -: (وَمَا أبِينَ مِنْ حي فَهُوَ كَمَيْتته) . 
زاد الشارح : ١غيرٌ‏ مسك› ونارت والطريدة». 
- وقال - في «باب الغسل» -: (وَمُوجِبَهُ : .. مَوْتٌّ) . 
زاد الشارح: «غيرٌ شهيدٍ معركة» ومقتول ظلما». 
- وقال ‏ في «باب شروط الصلاة» -: (وَلَا نَصِحّ الصَّلَاةٌ في مَقْبرَِ). 
زاد الشارح : «غير صلاة جنازة». 
- وقال - في «باب سجود السهو؛ -: (يُشْرَع... في المَرْضٍ وَالثَمْلِ) . 
زاد الشارح: «سوّى صلاةٍ جنازةٍ» وسجودٍ تلاوةٍ وشکر وسهوظ. 
وقال - في «باب صلاة العيد» -: (وَنْكْرَهُ في الجاع بلا عُذْرِ). 
زاد الشارح: «إلا بمكة». ٠‏ 


اوو رچ دنن 
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- وقال - في «باب الخيار» -: (يَنْبْتْ في ابيع . 
قال الشارح: «لكن يستثنى منّ البيع: الكتابة» نولي رفي العقد» 
وشراء من يُعْتِقْ عليه» أو اعتَرَفَ بحريته قبل الشراء؟. 
ه الخامسّ عَشْرٌ: إتمامٌ نقص قَبِدِء فِيطَلِقٌ الماتنُ مع وجوب 
التقبيكل؛؟ ومنه: 
- قوله ‏ في «كتاب الطهارة؛ -: (أَوْ سحن بالشمس. أو بِطَامِر: لَمْ 
يُكْرَهْ). 
قيِّدهُ الشارح: (إن لم يشتدٌ حر . 
وقال ‏ في «باب صلاة الجمعة» -: (وَلَا يَجُورُ الكَلَامُ وَالِامَامُ يَخْطُّبّ 
إلا لَه أؤ لِمَنْ يُكَلّمُه). 
قيّده الشارح: «لمصلحة». 
- وقال ‏ في «باب شروط الصلاة؛ -: (وَتَحْرُمٌ الخلا فِي ئَوْب وَغَبْرِ 
وَالنَصْوِيرٌ) . 
فيه الشارح : «على صورة حيوان». 
© السَّادسَ عَشَرٌ: إتمام نقصٍ مراد؛ بأن بهم الماتن؛ ومنه: 
- قال في «كتاب الطهارة» -: (وَالمِيَاه َلَاَةٌ) . 
بينه الشّارح : «باعتبار ما تتنوّع إليه في الشرع». 


مرق م 
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- وقال ‏ في «كتاب النفقات» -: (وَيَلْرَم الزّوْجَ تَفَقَةُ رَوَجَيِهِ قُوئا) . 
بيه الشارح: «أي: حبرا وإدامًا». 

- وقال ‏ في «باب الشّجاج وكسر العظام» -: (وَهِيَ عَثْرٌّ) . 
بينه الشارح: «باعتبار تسميتها المنقولة عند العرب». 


التعريفٌ ب«الرُوضٍ المربع» ومَوَّلْقِهِ 


= 
ه السَابِعَ عَشَرٌ: إتمامٌ نقص حكم؛ بأن يُهملَ الماتنُ حك المسألة؛ 
ومنه : 
- قال في «باب السواك» وسنن الوضوء» -: (وَيَدَهِنْ غِبًا) . 
وعيّنة الشارح: «استحبابًا». 
- وقال ‏ في «باب إزالة النجاسة» -: (وَإِنْ حَفِي مَوْضِعٌ نَجَاسَةٍ: غَسَلَ 
تی جزم وَل . 
وعيّنه الشارح: «وجوبًا. 
- وقال ‏ في «باب الأذان والإقامة» -: (وَيُقِيمُ مَنْ أدْنّ) . 
وعيّنه الشارح: «استحبابًا». 
- وقال ‏ في «باب شروط الصلاة؛ -: (رَيَكُونٌ إِمَامُهُمْ ‏ أي: العُراة - 
وَسْطَهُمُ). 
وعيّنه الشارح: «وجوبا». 
- وقال ‏ في «كتاب الجنائز» -: (وَمَنْ فَانَهُ شَيْءٌ مِنّ التّكبِيرٍ: قَضَاهُ عَلَى 
عيّنهة الشارح: «نديًا». 
- وقال ‏ في «باب القطع في السرقة» -: (وَإِذَا وَجَبَ القَطْعٌ: قُطِمَتْ يده 
اليُمْنَى مِنْ مَفْصِل الكَفْء وَحُسِمَتْ) . ش 
عه العارب د وشت وجرا 
- وقال ‏ في «كتاب الأيمان» -: (فْمَن لم يَجِد: قُصِيَام َة يام 


عينة الشارح: «وجويا». 


او بنذ لقي 
مالي کر دن 2 


دج VA‏ يبب | ڪڪ کت 
الإمام أحمدَ بنِ حنبلٍ 


إذا أراد طالبٌ العلم التفقّه على أحد المذاهب الأربعة المشهورةء 
فلا بد له من معرفة إمام ذلك المذهب» وطريقيه» وكيف نشأ مذهبه 
واصطلاحاتٍ أهل ذلك المذهب. . . وما إلى ذلك. 

والشيخ منصور شار المذهب ومُحرُرُه قد عنِيَ في كتبه بإيضاح ما 
تقدّم ؛ فالتقّطتٌ كلامه منهاء وألَّفتُ ا واقتصرتٌ عليه ؛ فلم أورد غيره؛ 
ليكون مدخلا لمذهب الإمام أحمدء من صاحب هذا الكتاب «الروض 
المربع»؛ وعادة الشيخ منصور التعريف بالمذهب في مقدمات شروحه إلا 
«الروض»؛ فناسب الإتيان به هنا . 

5 وقد اسْتَمَل كلامه على مباحثٌ؛ وهي على النحو الآتي : 
© معتى المَذّهب: 

المذهبٌ ‏ بفتح الميم والهاء ‏ أي: المعتقدء وأصله يصلح لمكان 
الذهاب» وزمانه» وللذهاب نفسِه. 


واصطلاحا: ما قاله المجتهد بدليلء ومات قائلًا به» وكذلك ما 


ای ر 


)1غ( اشرح المنتهى» /١(‏ ٠)ء‏ «الکشاف» (۱۸/۱). 


التَّمرِيفٌ بمذهب الامام أحمد بن حتيل 


< ۷۹ € — 
© ترجمةٌ إمام المَذْهبٍ: 

موتا اة وتان الشلةة. آبو عبد الله امد ين محمد ان 
حنبل الشَّيبانُ؛ نسبةٌ لجدّه شيبانَ بن ذهل بن ثعلبة. 

حملت به امه بِمَروٌء وولد ببغداد» في ربيع الأول» سنة أربع وستين 
ومائة . 

رحل إلى مكة والمدينة والشام واليمن» والكوفة والبصرة والجزيرة. 

وتوفي ببغداد» يوم الجمعة» ثانيّ عَشَرّ ربيع الأول» والمشهور: 
الآخرء وجزم به الفتوحي في شرحه عن ابنه عبد الله» سنة إحدى وأربعين 
ومئتين» عن سبع وسبعين سنة» وأسلم يوم موته عشرون ألما من اليهود 
والنصارى والمجوس . 

وفضائله كثيرة» ومناقبه شهيرة؛ قال علي بن المدينئ: أيّد الله هذا 
الدينَ برجلين لا ثالتّ لهما: أبو بكر الصديقٌ يوم الردقى وأحمدٌ بن حنبلٍ 
يوم الب 

وقال:إنتحاق بن زاهرية :لول اعد بل ل ويد فة لعا بتلا 
له لَذْمَبَ الإسلامُ. 

وعن بشر بن الحارث أنه قيل له حين ضرب الإمام أحمدٌ بن 
حنبل -: أبا نصرء لو أنك خرجتٌ فقلتٌ: إني على قول أحمدّ بن 
حنبل؟! فقال بشر: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟! إن أحمدّ بن حنبلٍ قام 
مقامّ الأنبياء . 

وله من المصنفات: «المسند» ثلاثون ألف حديث» و«التفسير» مائة 
وخمسون ألف حديث» و«الناسخ والمنسوخ»؛ و«التاريخ»» و«المقدّم 


۸= 


والمؤځر في كتاب الله تعالى»» و«جوابات القرآن»» و«المناسك الكبيرء 
ال 
© كيف نشاً مذهبُ الامام أحمن؟: 

اعله”" أن الامام أحمد لم يؤلّف كتابًا مُستقلا في الفقه» وإنما أَخِلّ 
مذهبه من: أجوبته, وتآليفه في غير الفقهء ومن أقواله وأفعاله. 

ه والمَقِيسُ على كلامه: مذهبّه في الأصح. 

ه وما اتفرد به بعضٌ الرواقء وقَويَ دليلهُ: فهو مذهبه في الأصحٌ. 

ه وما أجاب فيه بكتاب أو سن أو إجماع أو قول بعض الصحابة : 
فهو مذهبه؛ لأنّ قول ر حجةٌ عنده على الأصحٌ . 

ه وما رواه من سُنَةٍ أو أثرء وصحّحه أو حسّنه أو رَضِيَ سنتة» أو 
دونه في كتبه ولم يرنه ولم يْفتٍ بخلافه: فهو مذهبه في الأصحٌ. اختاره 
الأكثر. 

ه وإذا قال قولًا بدليل» ثم آخَرَ يخالف الأولّ: فالثاني مذهبّه 
اختاره في «التَّمهِيدِ) و«الرّوضة؛ و«العُمدةا وغيرهن» وقدّمه في «الرعاية» 
وغيرها. 

© فإذا ُقِلَ عنه قولان صريحان مختلفان في وقتين» وتعذّر الجممٌ 
بينهما: فإن علم تاريخهما فالثاني مذهبّه. وإلا فأقربهما من الكتاب أو 
لسن أو الأثر أو قواعده (أي: قواعد مذهبه) أو مقاصده أو ا“ 
)١(‏ «شرح المنتهى»  ۱۱/۱(‏ ۱۲)» و#الكشاف» .)١7/١(‏ 


فق «حاشية المنتهى»  1/١(‏ ٥)ء‏ «حاشية الإقناع» (١//ا”)ء‏ «الكشاف» 
(١/١5؟‏ 17). 
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ه فإن وافق أحدٌ قوليه مذهبّ غيره فما الأولى؟ قال فى «الرعاية»: 
مل وجهين» قال في «الإنصاف»: قلت: الأولّى ما وافقه. 

ه وإن أمكن الجمعٌ بحَملٍ عام على خاصٌ أو مُطلقٍ على مُقيَّدِ: 
فكل منهما مذهبه على الأصحٌء فَيُعملٌ بكلّ في محلّه؛ وفاء باللفظ . 

ه ويُخصصٌ عام كلامه بخاصّه في مسألة واحدة في الأصح. 

ه وقوله: «لا ينبغي'» أو: «لا بصلح)» أو: «استقبحه»» أو: «هو 
قبيح, أو : «لا أراه»: للتحريم» لكن حَمَلَ بعضهم: «لا ينبغي» في 
مواضع من كلامه على الكراهة. 

ه وقوله: «أكره». أو: «لا يعجبني» أو: «لا أحبه). أو: دلا 
أستحسنه»: للندب؛ قدَّمه في «الرعاية الكبرى»» والشيخ تقي الدين. 

ه وقوله للسائل: «يفعل كذا احتياطًا»: للوجوب؛ قدّمه في 
«الرعاية؛). و«الحاوي الكبير»» وقال ‏ في «الرعايتين» و«الحاوي الكبير» 
و«آداب المفتي» -: «الأولى النظر إلى القرائن في الكل» فإن دلّت على 
وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة» حمل قوله عليهاء سواء 
تقدمت أو تأخرت أو توسطت)» قال في «تصحيح الفروع» : «وهو 
الصواب» وكلام أحمد يدل على ذلك». 

ه وقوله: «أحب كذا»» أو: «يعجبني»» أو: «أَعْجَبُ إلىئ»: للندب. 

ه وقوله: «أخشى». أو: «أخاف أن يكون». أو: «أن لا يجوز». أو: 
دلا يجوز', أو: «أَجْبْنُ عَنهُ): مذهبه؛ كقوة كلام لم يعارضة أقوّى منه. 

ه وقول أحد صحبه - في تفسير مذهبه» وإخباره عن رآیه» ومفهوم 
كلامه» وفعله -: مذهبة في الأصحٌ. 


رت بتر ل ا 
ره رر عن لتقي 
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ه كإجابته في شيء بدليل (يعني: اتوستهينداء والا ته :فون 
صحابي» واختار ابن حامد: أو قول فقيه؛ قال في اتصحيح الفروع»: اوهو 
أقرَبُ إلى الصواب» ويعضده منمٌ الإمام أحمد من اتباع آراء الرجال». 

فاون ذكر زليو حكن اتا ارعلا فهر مهاه لدف 
ما لو فرّع على أحيهما؛ قال في «تصحيح الفروع؟: «والمذهبٌ لا يكون 
بالاحتمال» وإلا فمذهبه أقربهما منّ الدليل». 

ه وإذا أفتى بحكم., فاعتُرضَ عليه نسكتّ ونحوه ‏ : لم يكن 
رجوعًا؛ قدّمه في اتوت الأجوبة؛» وتابعه الشيحٌ تقيُ الدين؛ قال في 
«تصحيح الفروع» -: «وهو أولى». 

ه وما علّله بيلّة توجد في مسائلٌ؟ فمذهبه فيها كالمُعلّلة . 

ه ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه. 

ه وإن اشتبهت مسألتان أو أكثد مختلفةٌ بِالخِفَّةٍ والثّمَله فقال فى 
«الرعاية الكبرى»» وتبعه في «الحاوي الكبير»: «الْأَوْلَى العمل بكل منهماء 
لمن هو أصلح له»» والأظهر عنه هنا: التخيير. 
© الترجيح عند اختلاف الأصحاب: 

اعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحابء إنما 
يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين» وكلّ واحد ممن قال بتلك المقالة 
إمام يقتدى بهء فيجوز تقليده والعمل بقوله» ويكون ذلك في الغالب مذهبًا 
لإمامه؛ لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح» وإن كان بين 
الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله؛ قاله في «الإنصاف». 


.)۲۲/۱( «الكشاف»‎ )١( 


التُعريفٌ بمذهب الامام أحمد بن حنبل ا 
© لماذا اختاروا مذهب الامام أحمد؟ : 

قال القاضي أبو يعلى: (إنما اخترنا مذهب أحمد على مذهب 
غيره من الأئمة» ومنهم من هو أ مك وأَقَدَمُ هجرة» مثل مالك 
وسفيان وأبي حنيفة: لموافقته للكتاب والسّنّة» والقياس الجلىٌ؛ فإنه 
كان إمامًا في القرآن» وله فيه التفسير العظيم» وكتب من E‏ 
ما اطلع به على كثير من معاني كلام الله يك وروى أبو الحسن بن 
المنادى بسنده إلى الحسين بن إسماعيل» قال: سمعت أبى يقول: کا 
نجتمع في مجلس الإمام أحمد زُهاءَ خمسة آلافٍ أو 56 أقل من 
خمس مائة يكتبون» والباقي يتعلمون منه حسن الأدب» وحسن 
المت 

ه الفقه لغة: الفهم. واصطلاحًا: معرفةٌ الأحكام الشرعية الفرعية 
بالفعل» أو القوة القريبة. وقيل: الأحكام نفسها”". 

ه والفقيه: من عرف جملة غالية كذلك بالاستدلال. 

ه وموضوعه: أفعال العباد؛ من حيث تعلق تلك الأحكام بها . 

ه ومسائله: ما يُذكر في كل باب من أبوابه"". ۰ 

ه الدليل لغة: المرشد حقيقة» وما به الإرشاد مجارًا. 

وعرفًا: ما يمكن التوضّل بصحيح النظرٍ فيه إلى مطلوب حبري . 

0 التعليل : العلّة لغةً: عَرَضَ يُوجِبٌ خروج البدن الحيواني عن 
(۱) شرح المنتهى» 2))١!/١(‏ «الكشاف» .)١19/١(‏ 
(0) «شرح المنتهى» .)١١/١(‏ (۳) «شرح المنتهى» .)١١/١(‏ 


حدج 1م 
الاعتدال الطبعي. وشرمًا: ما أوجب حكمًا شَرعيًا لا محالة؛ أو حِكْمةً 
الحكم أو مُقتضِيّه. 
وهي احص منّ الدليل؛ إذ كل تعليل دليلٌ» ولا عكس؛ لجواز أن 

يكون نضا أو إجماعا . 

ه القول: يعم ما كان رواية عن الإمام» أو وجهًا للأصحاب"'. 
- فإذا قيل: وعنه؛ أي: عن الإمام أحمد كاذه . 
وقولهم: نضًا؛ معناه: لنسبته إلى الإمام أحمد كش . 
وعليه العَمَلّ؛ أي: عَمَلَ الناس» أو حُكام الحنابلة في الغالب”؟ . 
- والرواية: هي الحكم المروئ عن الإمام ا 


- والوجة: الحكم المنقول في مسألةٍ لبعض الأصحاب المجتهدين» ممن 
رأى الإمام» فمن بعدهم» جاريًا على قواعدٍ الإمام» وربما كان مخالمًا 
لقواعده إذا عضده الدليل" . 

والاحتمالٌ: في معنى الوجه» إلا أن الوجه مجزومٌ بالفتيا به 


والاحتمال يُبين أن ذلك صالح لكونه وجه" . 
- القولٌ المرجوح: أي: الضعيف“. 
والتخريجٌ”'': نقل حكم إحدى المسألتين المتشابهتين إلى الأخرىء 


.)5١/١( «الكشاف» (۱۹/۱). (۲) «الکشاف»‎ )١( 
.)١ 4 /1١( المصدر السابق. )€( «شرح المنتهى»‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )7( .)0 /١( «شرح المنتهى»‎ )٥( 

(۷) المصدر السابق. (۸) «شرح المنتهی» .)۱٤/۱(‏ 


(9) قال في «الإنصاف» (505/115): الوارد عن الأصحاب: إما وجهء وإما 
احتمال» وإما تخريج؛ وزاد في «الفروع»: التوجيه . اه. 
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ما لم يُفرق بينهماء أو يقرب الزمن» وهو في معنى الاحثمال. 
والاختصار: تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى . 
والايجارٌ: تجريدٌ المعنّى من غير رعاية اللفظ”'؟ . 
الاشارةٌ: ذَكَرَ المَتَوِيُ في «حواشي المطول»ء أنَّ الإشارة إذا لم يُستعمل 
قسيمة للصريح» تتناوله. 
- المسائل: با ا مَفْعَلَة؛ِ منّ السؤال» وهي: ما يُبِرَمَنُ عنه في 
العلم”" . 
ه الفائدةٌ: هي ما استَفِيدَتْ من علم أو مال أو نحوه”' . 
ه الشوارد: قال في «المنتهى»: «مع ضمٌ ما تيسر عقله من الفوائد 
والشوارد»: 
قال منصور: «الشوارد: المتفرقة؛ شَبّهَ تقييدَ المسائل في موضعها 
بعقل الإبل النافرة بشدّ وَظِيفِها إلى ذِرَاعِها؛ لئلا تنفر» بجامع التمكن من 
الانتفاع»”* . 


ه إذا أطلق المتأخرون؛ كصاحب «الفروع» و«الفائق» و«الاختيارات» 
وغيرهم: الشيخ. أرادوا به: الشيخ العلامة موقَّقٌ الدين أبا محمد 
عبد الله بن قدامة المقدسي. 


ه وإذا قيل: الشيخان: فالموفق والمَجدٌ. 


)۱( المصدر السابق. (۲) «الكشاف» (۱۹/۱). 
(5) المصدر السابق. 


(7) «الكشاف» (۱/ .)۲١‏ وأما عند صاحب «الإقناع» ومن بعدهء فيقصدون بالشيخ: 
شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ككُأَنَه. 


5 م 
اا رک بنج رادان 
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ه وإذا قيل: الشارځ. فهو الشيخ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
ابن الشيخ أبي عمر المقدسي» وهو ابن أخي الموقق وتلميذة. 

ه وإذا أطلق القاضي . فالمراد به: القاضي أبو يعلى» محمد ابن 
الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء. 

ه قال في «شرح المنتهى»": «وحيث أقول: في شرحه. فالمراد 
به: شرح المؤلف لهذا الكتاب». 

ه وقال: «وحيث أقول: في الشرح. فالمراد به: «شرح المقنع 
الكبير»» للشيخ عبد الرحمن شمس الدين ابن أبي عمر بن قدامة». 
© رأيّ البهوتئ في بعض كتب المذهب المعتمدة: 

٥‏ «الفروعٌ» لابن مفلح : نقل الشيح منصور ثناء ابن القيم على 
ابن مفلح» ثم قال: «وناهيك بكتابه هذا الجامع». 

ونقل عن أبي الفرج بن الحَبّال قول : «يُقال: إنه ‏ أي: «الفروع» - 
مكنسة المذهب» لكنه لم يض" . 

ه «المُطلع؟ للبعلي: حرر فيه ألفاظ «المقنع»”" . 

ه «تصحيحٌ الفروع» للمرداوي: قال: «مجلدٌ واحدء مفيدّ» بعد 
«الإنصاف»» وقال: «تصحيح الفروع» متأخر عن «الإنصاف» في التأليف». 
فما فيه يخالف «الإنصاف»؛ فهو كالرجوع عن . 

ه «التّتقيحٌ المُشْبِعُ في تحرير أحكام المقنع»: للقاضي علاءِ الدين» 


.)4/١( «شرح المنتهى»‎ )١( 
۰ .)40/1( «الكشاف» (١/١۲)ء «حاشية الإقناع»‎ )۲( 


(۳) «شرح المنتهى» (۱۱/۱). )٤(‏ «الكشاف» .)٠١/١(‏ (517/15). 
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علي بن سليمان السعدي المرداوي» ثم الصالحي» أشار بقوله: «تحرير 
أحكامه»؛ إلى الاحتراز عن «المطلع»؛ فإنه حرر فيه ألفاظ «المقنم». 

و«التنقيح»: مجلد بديع» لم يسبق إلى نظيره» اختصره من كتابه 
«الإنصاف» على منهج لم يسبق إليه . 

قال المرداوي: وقد كان المذهب محتابًا إلى مثله.اه. قال 
منصور: «أي: «التنقيح»؛ لأنه صحّحح فيه ما أطلق في «المقنع» من 
الروايتين أو الروايات» ومن الوجهين أو الأوجه» وقيّد ما أخلّ به من 
الشروط» وفشّر ما أبهم فيه من حكم أو لفظء واستثنى من عمومه ما هو 
مستثنى على المذهب» حتى خصائصه بء وقيّد ما يحتاج إليه مما فيه 
إطلاقه» وكمّل على بعض فروعه ما هو مرتبظ بهاء وزاد مسائل محرّرةً 
مصحّححة؛ فصار تصحيحًا لغالب كتب المذهب». 

ه «منتهى الارادات» للفتوحي : «كتابٌ وحيدٌ في بابة» فريدٌ في ترتيبه 
واستيعابة» سلك فيه منهاجًا بديعاء ورصّعه ببدائع الفوائد ترصيعًاء» حتى 
عد ذلك الكتاب من المواهبٌ» وسار في المشارق والمغاربُ. 

لا يراد كتابٌ أكثرٌ مسائل منه في أقل من حجيهء بل المتحقق يرى 
غالب ما لم يذكر فيه من المسائل منطويًا تحت مفاهيمه”" . 

ه «شرح المنتهى» لمصئفه ابن النجار الفتوحي: «شرحه مصنفه 
شرحًا غير شاف للغليل؛ فأطال في بعض المواضع»ء وترك أخرى بلا دليل 
ولا تعلیل» . 

ه «الإقناع» للعلامة الحَجّاوي: «هو في غاية حسن الوقغغ» وعِظم 
)١(‏ «شرح المنتهى؛ /١(‏ ٤)ء‏ «حواشي المنتهى» .)۸/١(‏ 

(0) «شرح المنتهى» لمنصور .)٤/١(‏ 


لاز ت کنن 
4M =—‏ 


النفغْ» لم يأت أحد بمثالة» ولا تسج على منوالة» قد حوى من الفروع 
الفقهية ما لم يحوه غير وكثر اعتناء الفضلاء به» والعكوف عليهء 
والرجوع إليه» وسارت به الركبان» فعمٌّ نفعه وخيرٌةء لكن وقع في بعض 
المسائل منه الجزم بحكم في موضع على قول. وفي موضع آخر بغيرة؛ 
لأنه لم يلتزم كتابًا بعينه يسير على سَيرِهْء بل أخذ من غالب الكتب ما 
احتوت عليه فغلب عليه في ذلك الوقت ما كان لدية؛ لاعتنائه بجمع 
الفوائذء وحرصه على ضمٌ الفرائ . 
© خاتمة : 

قال ا نه : «ومما ينبغي أن يُعلم: أن مدار مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل في هذه الأزمنة من جهة الكتب المُصنّفة: «الإقناع» 
للحجُاوي» و«المنتهى» لابن النجار» و«الغاية» للعلامة الشيخ مرعي› 
وشروح هذه الكتب» ومختصراتهاء وحواشيها». 

قلت: وقد شرح الشيخ منصور «الإقناع» و«المنتهى»» وحشَّى عليهما 
بما يَسْرٌ أولي النهئ؛ حتى قال فيه ابن حميد في «السحب الوابلة 
- وصَدَّقّ -: «وبالجملةء فهو مؤيد المذهب ومحرره» وموظد قواعده 
ومقرّره» والمعوّل عليه فيه» والمتكمّل بإيضاح خافيه». 

رحم الله الشيخ منصوراء ورفع درجته في المهديين آمين. 

وكتبه 
سلطان بن عبد الرحمن العيد 


# # ¥ 


.)55/١( «حواشي الإقناع؟‎ )1/١( «الكشاف؛‎ )١( 
.)١٠6©ص( انظر: «ثبت السفاريني»‎ )۲( 


0 
ا لرام الہ راي 00 


سُْطَانْبَنْعَبَرِ اليم ناليد ورا قار 


الحمدٌ لله" الذي شرح" صدرٌ من أرادَ هدايتَهُ للإسلام» وَثَقَهَ في 


٠. (f), . - o‏ , ع م 
الدّين مَنْ أرادَ به خيرًا”* وفهّمهُ فيما أحكمةٌ من الأحكاة”” . 


E‏ أخرضت للنّامن» وحلََ علينا خِلْعةَ 


(010) 


(۲) 


(۳) 


(0) 


(0) 
(3) 


ابتدأ كث بالبسملة؛ تأسيًا بالكتاب العزيز» واقتداء بفعله كلِ؛ كما في كتابه 
لهرقل؛ قال الحافظ: استقر عمل الأئمة والمصنفين على افتتاح كتب العلم 
بالتسمية» وكذا معظم كتب الرسائل. 

قال شيخ الإسلام: الحمدٌ: ذكرٌ محاسن المحمود مع حُبّه وإجلاله وتعظيمه. 
وقال العلماء: تُستحَبٌ البداءة بالحمد لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب 
وخاطب ومزوّج ومتزوج» وبين يدي سائر الأمور المهمة. 

قوله: (شرح): فيه إشارة إلى أن هذا الكتابّ شرحٌ» ومثل هذا يُسمّى: براعة 
الاستهلالٍ. وهي أن يذكر المتكلم في أول كلامه ما يشعر بمقصودوء وهي من 
المُحسّنات البديعية» وكذا قوله: (وفقّه) و(من الأحكام) و(لبيان الحلال 
والحرام). 

أي : صيّره فقيهّاء أو بمعنى فهّمه» والأول أولى» ويشير بذلك إلى قوله لة: 
(مَن يرد الله به خَيْرّاء يُفقَهْهُ في الدّينِ). 

أي: فهّمه الأحكام؛ إما بتصورها والحكم عليهاء وإما باستنباطها من أدلتها. 
كرر الحمد هنا؛ إيذانًا بتكرره؛ حيث أعاده بالجملة الفعلية؛ واتباعًا لقوله 8ة: 
(إنّ الحَمْدَ شى تَحْمَدهُ..). 


سا هن الاك Tet‏ 5 
A)‏ 


دخ 11 4 
وشَرَّعَ لنا منّ الدّينِ ما وضّى به نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى 
وأوتفاء إلى محمد عليه وعليهة!") الصَّلاةٌ والسّلام . 
وأشْكُرُه؛ وَشّكْرُ المنْعِم واجبٌ على الأناء”" . 
وأشهَدُ أن لا إلَهَ إلا الله وحدّهُ لا شريك له" ذو الجَلالٍ والإكْرّام. 
وأَشْهَدُ أنَّ سَيدَنَا ونا مُحمّدًا بده ورَسُولُهُ: وحَبِيبُةُ وحَلِيلُة 
المَبْعُوتُ لبيانٍ الحلالٍ والحرام 57 اله عليه وعلى آلو وصح 
وتابعيهم الكرَام. 


فا شن ” شرح لط علق مُخْتصَرٍ «المقنع» للشّيخ امام العامة 
القدوة 0 هو: شَرَفُ کک أبو النجًا موشى بن أحَمد 


م اده 2 ارش 26 
ال ع ام رقيو ماهم 7 


الصَالِحِ لمن ؛ تمده الله برحمته» e‏ بحبوحه جنته . 


تښ حَمَائِقَه 4 3 ويُوضحٌ م معانيه ودَقَائْقَه ا" 


)١(‏ زاد في (ق): «أفضل». 

)۲( ی بالشگر: وهو مثل الحمدء | إلا أن الحمد أعم منه. 

(۳) أي: أقطع وأجزمٌ أنه لا معبود بحقٌ إلا الله. 

. في (ق): «وأصحابه»‎ )٤( 

)0( بهامش الأصل ما نصّه: «لما كانت (أمّا) متضمنةً لمعنى الشرط؛ كماهو 
رز أنَى بالفاء الجزائية. من خط سینا حسن». 

() واللطيف: فَعِيل, من اللّطافة » والمراد بها هنا : صِعْرٌ الحجمء وبديع الصناعة . 

(۷) سقط من (ق). 

(۸) حقيقة الشيء: منتهاه» وأصله المشتمل عليه؛ وكماله الخاص. 

(9) دقائقه؛ أي: مسائله الغامضة؛ من: دَق الشيء؛ أي: صار دقيقًا غامضًا. 


مقدمة الشارح 


م0 4- 


مَعَ َم قيود''' يَتعينُ التنبيُ عليهاء وفوائد يُحتاجٌ إليها. 

مع العَجِزٍ وعدم الأهليّةِ لسُلُوكِ يلك المَسالك» لكنْ ضَرورةٌ كونه 
لم يُشرح اقتضّث ذلك . 

والله المَسؤُولٌ بفضله أن يَنفمَ به؛ کا نق بأضلِي, ا 
حالصا لوجهه الكريم» وزُلْمَى لديه في جَنَاتِ 3 المقيم.. 


N» # # 


= وبهامش الأصل: «الضمير في (يُبِيّن) و(يوضّح) للشرحء وفي (حقائقه) 
للمختصر. كاتبه». 

)0( جممٌ قي وهو: ما جيء به لجمع أو منع أو بيان واقع» وهو ما يقيد المعنى 
المطلق» ويّحصّلٌ بصفةٍ أو غيرها. 

(۲) بهامش نسخة ابن عامر: قوله: مع العجز... إلخ» متعلق بيوضح. وهذا 
منه يَف تواضع» وإلا فهو أهل لذلك.اه. قال عثمان بن بشر - في «عنوان 
المجد في تاريخ نجد» : «وأخبرني شيخنا القاضي عثمان بن منصور الحنبلي 
الناصري» قال: أخبرني بعض مشايخي» عن أشياخهمء قالوا: كل ما وضع 
الحنابلة من الحواشي على أولئك المتون ليس عليه معرّلُء إلا ما وَضَعَهُ الشيخ 
منصور؛ لأنه هو المُحمّقُ لذلك. إلا حاشية الخلوتي؛ لأن فيها فوائد جليلة». 

(9) قال العلامة ابن قاسم: «ويُذكر أن الشيخ سليمان بن علي شرحه؛ فاتفق 
بمنصور في الحجء فلما اطلع على شرحه اكتفى به؟. قلتٌ: الشيخ سليمان إنما 
شرح «الإقناع» أو «المنتهى». لا «الزاد». كما بيّنته في دراسة الكتاب. 

)٤(‏ وأصله «زاد المستقنع»» وقد اشتهر أيّ اشتهار» وعكف على دراسته والاستفادة 
منه المبتدي والمنتهي؛ وصار يُحُفظ عن ظهر قلب» وكذا شرحه «الروض 
المربع»؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه 
الحواشي» ويجعلها خالصة لوجهه الكريم» وزلفى لديه في جنات النعيم 
المقيم . 


7 ESA AE 
و8 عن دلقي‎ 


دج وو م 


# بشم الله الجَحْمَن ن الرّجِيم»؛ أيْ: بل اسم للذَاتِ 
الأفدَّس المُسمٌّى بهذا الاسم الأ الموصرف: بعال الإنعام 
وما دونه أو بإرادة ذلك" ': َوَن مُستعيئًا » أو ملابسًا على وجه البرك . 


© وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمُبالغة في الرَّحْمَةِ: إشارةٌ 
لسبقهاء وغلبتها على أضدادها“» وعدم انقطاعها. 


© وقدَمَ الرَّحَمنّ ؛ لأنه عَلَعّ في قولٍ» أو كالعَلَم؛ من حِيث إنه 


)١(‏ بهامش الأصل: «قوله: (الأقدس)ء قال شيخنا أحمد ‏ دامت إفادته -: آثر 
المبالغة هنا في الأقدسية» على المطابقة للذات» التي هي بلفظ المؤنث». 

(۲) وهو الله جل والله اعرف المعارف» وهو مشتقٌ؛ أي : دال على صفة له 
تعالى؛ وهي : : الإللهية» وأصله (الإلله)» ومعناه: ذو الألوهية والعبودية على 
حلقه أجمعين : وأكثر العلماء على آنه اسم الله الاعظمء قال عثمان النجدي: 
وعدم الاستجابة لأكثر الناس مع الدعاء به؛ لعدم بعض شروطه التي من أهمها 
الإخلاص» وأكل الحلال. 

(۳) أي: إرادة الإنعام» قال الشيخ عبد الرحمن أبا بطين ‏ مفتي الديار النجدية -: 
تأويل الرحمة بالإنعام أو بإرادة الإنعام إنما هو جري على طريقة الأشعري» 
والذي عليه أهل السئة والجماعة: إثبات صفة الرحمة حقيقة» مع القطع أنها 
ليست كرحمة المخلوقء وأن من ثمرتها الإنعام. وجزم ‏ أيضًا ‏ الشيخ 
محمد بن سليم بأن الشارح جرى هنا على طريقة المتكلمين» كما في هامش 
نسخة ابن عامر. 

(4) كذا (الأصل) وفي (ن» ش» ي): «إشارة لسبقها من حيث ملاصقتُها لاسم 
الذات» وغلبتُها من حيث تكرارها على أضدادها». وألحقت أيضًا في (د)» 
وفي (زء عاء ق): وغلبتها من حيث ملاصقتها لاسم الذات» وغلبتها من 
حيث تكرارها على أضدادها. 
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(4.0- 
لا يُوصفُ به غيرّه تعالى؛ لأنَّ معناةٌ: المّنِعِمُ الحقيقيئك0". البَالمٌ في 
الرحمة غايتهاء وذلكَ لا يَصَدُقٌ على غيره. 

بَال لا 8 فيه ببسم اله قَوُوَ ]: 0 أيْ: ا التركق " وفي 
5 ل 0 فلذلكَ جَمعَ بينهُما فقالَ: 


۾ + الحَمْدُ 2 أيْ: جنس الوصفٍ بالجميلء أو كل فرد منة: 
لوك أو ميت تيك ال بالحقٌ» المنَصفٍ بل كمالٍ على الكمالٍ. 

© والحمدٌ: الئَناءُ بالصِّفَاتٍِ الجميلةء والأفعالٍ الحَسَِةَء سواءٌ كانَ 
في مُقابلة نَعمةٍ 3 لا. 


)١(‏ وتأويله ‏ أيضًا ‏ الرحمة بالنعمة مذهبٌ الأشاعرةء أخذه كث عن غيره» ولم 
يتفطن له» ويقع كثيرًا في كلام غيره؛ يذكرون عباراتٍ لم يتفطنوا لمعناها. كذا 
اعتذر له بعضهمء وفيه شيء! وبهامش نسخة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
عامر ما نصه: «قوله: المنعم الحفيقي. هذا على تأويل الأشاعرة» وكأنه كانه 
يميل إليهم»؛ ومذهب أهل السُئّة: إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسئة 
على ما يليق بجلال الله وعظمته» ومعناها: اتصافه بما دلّ عليه اسمه حقيقة؛ 
فلا نُكيّف صفاتهء ولا تَشّْه بصفات خلقه. 

(۲) زاد في (ق): «الرحمن الرحيم». 

(۳) رواه الخطيب في: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟11١):‏ من 
حديث أبي هريرة طب . بلفظ: «فهو أقطع»» وضعُفه الحافظ في «نتائج 
الأفكار» (۲۸۱/۳). 

»)٤۸٤١( خرّجها أبو داود: (كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام)» برقم‎ )٤( 
وحسنه‎ »)۱۸۹١( وابن ماجه: (كتاب النكاح» باب خطبة النكاح)ء برقم‎ 
ابن الصلاح ة في «شرح مشكل الوسيط» (١/٥)ء والنووي في «المجموع؟‎ 
وقال‎ »)۱۳١ /۲۵( والشيخ ابن باز» كما في «مجموع فتاويه؛‎ 0 
ضعيف.‎ :)۳۲/١( الألباني في «الإرواء»‎ 


او ر بد اذ تفي 
دج وو م 


وفي الاصطلاح: فعل يُنبئ عن تعظيم المَنعم؛ بسبب كونه مُنعِمًا 
على الحامدٍ أو غ 

© والشكر لَغَةً: هو الحمدٌ اصطلاحًا. 

واصطلاحا : صرف العبدٍ جميعٌ ما نعم الله به عليه لما خُلِقَ لأجله؛ 
قال الله تعالى: یل من عِبَادِىَ اکر [سبا: ٦۳‏ . 

© وآثرَ لفظةً الجلالةٍ دون باقي الأسماء؛ كالرَّحمَنٍ والخالتي: إشارةً 
إلى أنه كما يُحمَدٌ لصفاته» يحمدٌ لذاتِه؛ ولئلًا وهم اختصاصٌ استحقاتِه 
الخد بذلك الورضفي دون غر 

0 حَمْدَا4 0000 مُطلقٌء مبيِنُ لنوع الحمد؛ لوصفه بقوله: 
<لا يَنْقَدْ 4‏ بالدَّالٍ المُهملَةٍ وفتح الفاءء ماضيه: نَفِدَ بكسرها ‏ أي: 

3 (E). 2. 

لا يمرغ 

» <أنْضَل ما ينبي ؛ أيي: يُطلبُ. <أَنْ بُحْمَذ4 ؛ أيي: يُنتّى عليه 


3 سوم 


ويوصما. 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن الحمد متعلّق بالإنعام» وليس كذلك؛ بل يتعلق بجميع صفات 
الكمال ونعوت الجلال: الذاتية والفعلية. وبهامش نسخة ابن عامر: «قوله: 
فعل... إلخء سواء كان ذكرًا باللسانء أو اعتقادًا أو محبة بالجنان» أو خدمة 
بالأركان.اه. خطه». 

(۲) والصواب الاستدلال بأول الآية: اعملو ال داد مكاي [سبا: ۱۳]؛ أي: 
اعملوا بطاعة الله شكرًا على نِعَمِهِء وقيل: قَصَدَ التحلى به بعد معرفة حذّه؛ 
أي: كن من القليل القائم به. 

(۳) وبهامش الأصل: «إذ تعلينٌ الحكم بالمشتق يؤذن بلي ما منه الاشتقاق. ش م8. 

(4) لأن كمالاته لا تنفد فكذلك حمده» وليس المراد: لا ينفد منى قولا؛ لأنه ينفد 
منه بموته أو اشتغاله بغيره . 
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4v} 

و(أَفْضَّلَ) منصوبٌ على أنه بدل من (حَمْدَا) أو صفتّه» أو حال منه. 

و(ما): موصولٌ اسمِيٌ أو نكرةٌ موصوفةٌ؛ أيْ: أفضَلَ الحمدٍ الذي 
يعن أو أفضَلَ حَمدٍ ينبغي حمذه به. 


© َوَصَلَى الله قال الأزهري: معنى الصّلاةٍ منّ الله تعالى: 


الرّحمة"'؛ ومنّ الملائكة: الاستغفارٌء ومنّ الآدميينَ: التضرّعٌ 
والدعا . 
© <ِوَسَلَّمَ 4 منّ السَّلام؛ بمعنى: التَحيّةٍ» أو: السّلامَةٍ منّ 


التقائص والرذائل» أوٍ: الأمان" . 


5 وال 6 عليه َة م ا e‏ 


)١(‏ وجزم به الشارح في «الكشاف»؛ وقال: واختار ابن القيم في «جلاء الأفهام»: 
أن صلاة الله عليه ثناؤه عليه؛ وإرادة إكرامه؛ برفع ذكره ومنزلته وتقريبه» وأن 
صلاتنا نحن عليه: سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به. ورد قولّ مَن قال: 
صلاته عليه رحمته ومغفرته من خحمسة عَشَّرَ وجهًا. 

(۲) قال ابن القيم: الصلاة بمعنى الدعاء مُشكل من وجوه» أحدها: أن الدعاء 
يكون في الخير والشر» والصلاة لا تكون إلا بالخير» ثم ذكر وجهين آخرين» 
وتقدّم اتا في معنى الصلاة. 

(۳) وأضاف المصنف السلام إلى الصلاة؛ للآية» وخروجًا منّ الخلاف في كراهية 
إفراد الصلاة عليه بء واستظهّرٌ المُنفّح في فى شرع اللسترير :عم Bg‏ 
الاقتصار على الصلاة؛ اعتمادًا على ما رواه مسلم: من صلی عَلَيّ صله 
صلی الله عَلَيْهِ عَشْرًا): ولم يَذكرٍ السلامٌ؛ وقال الحافظ ‏ في «الفتح»2» في 
الحديث الذي قالت الصحابة فيه: «يا رسول الله هذا السلام عليكڭ فقد عرفناه» 
فكيف نصلي عليك. .» قال: واستّدِلَ بهذا الحديث على أن إفراد الصلاة عن 
التسليم لا يكره» وكذا العكس؛ لأن التسليم تقدِّم تعليمَ الصلاةء وأفرد 
التسليم مُدة فى التشهد قبل الصلاة عليه 

(4؛) على كل حال» واجبة في الجملة» وركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة. 


00 رادا E‏ 
=4 ر فع 


تتأكدٌ: يوم ال واا وكا كلما دى اس ون ورا 
إا"“؛ قال الله تعالى: ويا لب اموا صلا أ عَليِهِ وَسَلْماْ ليما 
[الأحزاب: 045]» ورُدِي: (مَنْ صلی عَلَىَّ في کتاب» َم تَرَّلِ المَلائِكَةٌ تَسْتَغْفِدُ 
لَه ما دام اسْمِي في ذلك الكتّاب)”" . 

© وأتى بالحمدٍ بالججملةٍ الاسميّةِ الدّالةٍ على اوت والدّوام؛ لثبوتِ 
مالك الحمدي» أو استحقاقه9 له أزلا وابدًا: ١‏ 

وبالصّلاة بالفعلية الدَّالةٍ على التجدٌّدِ؛ أي: الحدُوثِ؛ لحدوث 
المسؤولٍ وهي“ الصَّلاةُ؛ أي: الرّحمةُ منّ الله تعالى < . 


© عَلَى أفضّل المْصطمَيْنَ مُحَمَّدْ بلا شَكُّ؛ٍ لقوله ية : (أنَا سيد 
ولد آَم وَلَا فَخْرَ)”" . 


)١(‏ أي: وقتّ ذكر اسمه الشريف؛ لظاهر الأدلة» والقائل به من أصحابنا: ابن بطة 
والبلبانيء والحليمي منّ الشافعية» واللخميٌ منّ المالكية» والطحاوي منّ 
الحنفية» وقال ولد صاحب «الفروع» في في اشرح e‏ ذهب إليه البتكديرت 
من أصحابينا .اه. وفي الحديث: (رغم أنف رَجْلٍ ذْكَدْتُ عِنْدهُ فَلمْ يُصَلّ 
عَلَيّ). رواه أحمد والترمذي. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١١١۱)ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 
۸ والخطيب في #شرف أصحاب الحديث» ص١۳‏ عن أبي هريرة 
وابن عباس وء قال ابن كثير - في «تفسير القرآن العظيم» :)٥۲٤/۳(‏ «وليس 
هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة» وقد رُوِيَ من حديثٍ أبي هريرة» 
ولا يصح أيضًاء قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي ا احسنة 
موضوعًا؛.اه. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (07171//19: م 

)۳( في (ق): «واستحقاقه». )4( في (ق): «وهو). 

(0) على القول به» وتقدّم أنه: الثناء من الله عليه في الماح الأعلى . 

(5) رواه أحمد (7/7). والترمذي: (كتاب التفسيرهء باب: من سورة بني 
إسرائيل)» برقم (۸١٠۳)ء‏ من حديث أبي سعيد طبه وقال الترمذي: 
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4۶ 1 
© وحص ببعثِه إلى الاس كافةًء وبالسَمًاعةٍ"» والأنبياء تحت 
لوائه . 


۾ والمصطفَُوْنَ ‏ جَمعٌ مُصطفىء وهو: المُختارٌ ‏ منّ الصَّفْوةِء 
وطاؤهُ منقلبةٌ عن تاء. 


8 ودود من أسمائه لا ؛ سمي به لكثرة خصاله الخ 


سمي به قبلهُ: سَبْعَةَ عَشَّرَ شخصّاء على ما قَالَهُ ابن الهَائِم عن بعض 
الحُفَّاظِء بخلافي أحمدّ؛ فإنه لم يُسمّ به قبله. 


0 موَعَلى آله 4 ؛ أي: أتباعه 4 على ديئْه ؟ نص ىغلي حمل" ؛ وعلية 

أكثرٌ الأصحاب”!؟؟, ا ا ا ا 0 

= هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني» وهو في مسلم: (كتاب 
الفضائل؛ باب: تفضيل نبينا يك على جميع الخلائق)» برقم (۲۲۷۸) بدون 
لفظ: (وَلَا فَخْوّ) من حديث أبي ل وورد في «الصحيحين»: 
البخاري: (كتاب التفسيرء باب: ظدذْرَيَّةَ مَنْ حَمَلَنَا مَمَ َع شی [الإسراء: ۳])» 
برقم (2)8117 ومسلم: (كتاب الإيمان» باب: أدنى 1 الجنة منزلة)» برقم 
(195): ان يَوْمَ القِيَامَة) . 

)١(‏ أي: وحص بالشفاعة العظمىء وهو: المقام المحمود؛ الذي يَحمَدُه فيه 
الأولون وَالآخِرُونَ؛ وذلك شفاعته في أهل الموقف ليقضى بينهم . 

(۲) بهامش نسخة ابن عامر: «قوله: سمي به لكثرة خصاله الحميدة؛ أي: لأنْ محمدًا 
اسم مفعول من المضعف. دل على التكثرء وذلك أن معناه: هو الذي كثر حمد 
الحامدين لهء أو الذي استحق أن يحمد مرة بعد أخرى» وهذا علم وصفة في 
حقه َء وإن كان علمًا محضًا في حق كثير ممن تسمّى به غيره. انتهى». 

(۳) قال القاضي أبو يعلى في «العُدة»: النصٌ قيل: ما رفع في بيانه إلى أقصى 
غايته» قال الطوفي: وهذا مراد أصحابنا بقولهم: نص عليه الإمام أحمدء وهو 
منصوص أحمد. 

)٤(‏ وصححه في «تصحيح الفروع»» وابن النجار في «شرح الكوكب المنير»؛ 


4 


rha” 5 Er IAL 
اور بت دسفي‎ 


ذكره في «شرح التحرير»'” 


© وقدَّمهُم؛ للامر بالصّلاةٍ عليه" . 
© وإضافتّه إلى المُضمَّر" جائزةٌ عند الأكثرء وعمل أكثر المصتفير 


عليه 0 منهم : e‏ کک 


بالنبئ كَل مُؤْمئاء ومات على ذلك . 


للق 


(0 


فر 


(5) 
2) 


ف 


(9s 0 8 35 9‏ 
© وعطفهم على الال من عطفي الخاص على العام ''. 


تعالى: أدَجِلاً َال فرعورت ا [غافر: 6 اتبا وقال 
شيخ الإسلام: آله أهل بيته» وإنه نص أحمدّء واختاره الشريف أبو جعفر؛ 
فمنهم بنو هاشم» وفي بني المطلب روایتان؛ كما في «الفروع؟. واختار 
شيخنا: أن (الآل) إذا ذكر وحده» فالمراد جميع أتباعه على دينه» ومنهم قرابته 
المؤمنون؛ وإذا ذكر معه غيره» فيكون المراد حَسَبٌ السياق» وهنا: ذَكَرَ الآ 
والصحب ومن تعبّد؛ فنفسرها بأنهم المؤمنون من قرابته. 

وقال: هذا هر الجخ في المذهب» واختاره الأزهري وغيره من المحققين. 
و«شرح التحرير في أصول الفقه» للعلامة المرداوي صاحب «الإنصاف) . 

في قوله َل : كيب نص علبك: فقال: (قُولُوا...)» إلى آخره. من خط 
شيخنا حسن.اه. من هامش الأصل. 

في (3): «الضمير». 

لتوغله في الإبهام» والصواب: جوازه؛ كما في «شرح الإقناع». 

وهذا مذهب أهل الحديث؛ نقله عنهم م البخاري وغيره» وهذا لشرفه كلو أعطوا 
كل من رآه حكم أصحابه. . قال ابن الصلاح: الأمة مجتمعة على تعديل جميع 
الصحابة» ولا يُعتدٌ بخلاف من خالفهم. 

على القول المشهور أن آله: أتباعه على دينه» وأما على القول الذي اختاره 
شيخ الإسلام» وصوّبه ابن القيم وغيره أنهم أهل بيته: فهو من عطف العام 
على الخاص . 
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= 
E:‏ وفي الجن بين الصَحبٍ والآلٍ مكالفة للمبتدعة؛ لأنهم يُوالون 
الل دون ال 


© حوَمَنْ تَعبَّدْ ؛ أي: عَبَدَ الله تعالى. 

¥ والعبادة: ما أن بدك عا من غير اطرادٍ غرفي » ولا اقتضاء 
عقلك”"' . 

© اما بَعْدُ4 ؛ أي: بعدّ ما ذُكرٌ؛ من حمدٍ الله والصَّلاةٍ والسّلام 
عن وستولة: 

وهذه الكلمة يؤتى بها؛ للانتقال من أسلوب إلى غير“ 

ويُستحَبٌ الإتيان بها في الحُطب والمكاتبات؛ اقتداءً به لاف فإنه يكن 
كان يأتي بها في حُحطبه وشبهها؛ حتى رواه الحافظ عبد القاهر 


)١(‏ كالرافضة؛ يتبرؤون منهم ويسبونهم» وأهل السّنّة يوالون الآل والصحب. 

(۲) بهامش نسخة ابن عامر: «قوله: من غير اطراد عرفي... إلخ» أيْ: والعبادة 
هي ما أمر الله بها في الشرعء بأن لم يُعْلم طريقها إلا من الشارع» لا ما اطرد 
به العرف» أو اقتضاه العقل قال شيخنا عبد الله: وأحسن من هذا التعريف 
وأبين» ما قال العلامة ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه e‏ عابده هما 
قطبان». وقال يعضوم والتعريف الجامع المانع الشامل قول د شيخ الإسلام: 
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ منّ الأقرالٍ را الظاهرة 
والباطنة. 

(۳) وهذا غير صح لأن العلماء ينتقلون دائمًا من أسلوب لآخر ولا يأتون بهاء 
فهي دا كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد. قاله شيخنا. 

)4( انظر: «الجامع الصحيح» للبخاري: (كتاب الجمعةء باب: من الخطبة بعد 
الثناء: أما بعد)» برقم (4۲۲) وما بعده» و«صحيح مسلم»: (كتاب الكسوف» 
باب: ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار)» برقم 
(40)» هذا في خطبه ية وأما مكاتباته فينظر: «البخاري» (كتاب الجهاد 
والسيرء باب: دعاء النبي ية الناس إلى الإسلام) برقم »)۲۹٤۱(‏ 


اولاز د سنن 
و 


الؤُهَاوي0) في «الأربعين» التي له عن أربعين صحابيًا ؛ ذكره ابن قُندس 
فن #خواشئ المحرن”". 
١‏ 5 و إنها فصل الخطاب المشارٌ إليه في الآية› والصحيحٌ 
أنه: الفصل بين الحق والباطل . 

ي والمعروف بناءٌ (بعدٌ) على الضمٌ» وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة 
ومنصوبة» والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه. 

© نهدا إشارةٌ إلى ما تصوَّرهُ في الذهن» وأقامه مقام المكتوب 
الو الموسوو الان“ 

© ِمُخْتصَرٌ4؛ أيْ: موجرّء وهو: ما قل لفظه 30 معانيه'”) 
قال على ل" : «خير الكلام ما قل وَدَلَء ولم يطل فَيْمَلَ 


= واصحيح مسلم) (كتاب الجهاد والسيرء باب: كتاب النبي وك إلى هرقل)؛ 
برقم (۱۷۷۳). 

)١(‏ عبد القاهر بالهاء. كما في الأصل وغيره» وفي بعض النسخ: بالدال» بدل 
الهاء» وهو الصواب؛ كما في «كشف الظنون؟ وغيره. 

(؟) وقال ابن الملقن في «شرح البخاري»: ذكر عبد القادر الرهاوي أن اثنين 
وثلاثين من الصحابة رووا ذلك عن النبي ية في خطبه ومواعظه وكتبه. 

(۳) كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي موسى الأشعري ذَِنه؛ ورواه ابن 
أبي شيبة عن زياد بن أبي سفيان. 
الخطبةء وتكون إشارةً إلى موجودء والأول هو المعروف» ويقع الثاني. 

)٥(‏ فاختصار ا يكون بتقليل ألفاظه مع تأدية المعنى» وقد يكون بتقليل 
مسائله. وبين هرفن قائدة المختئّصر؛ بقوله: «ليكثر علمه» ويقل حجمه؛ 
ويسهل حفظه وفهمهء ويكون مقنعًا لحافظيهء نافعًا لناظریه»» قال المنقّح 
في «شرح التحرير): ويجرّدونه عن الدليل والتعليل؛ لثلا يطول به الكتاب»› 
ومخله الكتب المطوّلة. وفي (ق): «وكثر معناه) . 

0( لم نجده عن علي ڪه مدا . 
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ك 
ه <في الفِقه وهو لَعةً: الفهم. 
واصطلاحًا: معرفة ةُ الأحكام الشَّرعيَّة الفرعيّة ية بالاستدلالٍ بالفعلٍ أو 
بالق القريبة0؟. 


& ين 000 3 م الكتاب e‏ تأليفٍ 

أحمد ا محمد اين ا ت المقدسس © ا لله برحمته» اغ 00 من 
(O‏ 
بو 


© عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ4”' وكذلك صنعتٌ في شرحه؛ فلم أتعرّض 
للخلاف؛ طلا الل 0 


a. (01)‏ ا ا وإذا عَم ذلك: فلا يطلق الفقيه على 
مُحدَّث ولا مُفسْر ولا مُتكلّم ولا نَخويّ ونحوهم؛ قاله الموفق وغيره» قال 
المرداوي - في «شرح التحرير» -: وهو واضح. وبهامش النسخة النجدية: 
«قوله: (بالفعل): وهو طلب الحكم بالنظر في الأدلة واستخراجهاء وقوله: 
(بالقوة القريبة)؛ أي: منّ الفعلء وهو التهيرٌ لمعرفتها بالاستدلال. ع ب». 

(۲) فهو إمام مقيّدء له من ينصر أقواله ويأخذ بهاء وأما الإمامة التي مثل إمامة 
أحمد ومن أشبههء فإنه لم يصل إلى درجتها. 

(؟) ثم الدمشقي الصالحيء الفقيه المشهورء ومن بعدَّهُ عيالٌ عليه؛ قال شيخ 
الإسلام: ما دخل الشامٌ بعد الأوزاعيّ أفقه منه. 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام: قول القائل: آنا في بركة فلان: إن أراد بركة مستقلة؛ 
بتحصيل المصالح ودفع المضار؛ فَكَذِبٌ وشِركٌء وإن أراد أن فلانًا دعا لي 
فانتفعتٌ بدعائه» أو أنه علمنى وأدّبنى؛ فأنا فى بركة ما انتفعت به وتأديبه» 
فصحيح» وإن أراد بذلك بخ مو بيجَلب المنافع ودفع المضارٌء أو مجرد. 
صلاحه ودينه وقربه من الله ينفعني من غير أن أطيع الله: فكَذِبٌ.اه. 

(4) والقول يعم ما كان رواية عن الإمام أو وجهًا للأصحاب. 

(17) وقد بلغا الغاية فيه» فلم يتعرضا للخلاف» إلا الشارح نادرًا. والاختلاف بين 


41١1 دخ‎ 


ا کا 
ووج بت راد القع 


لوَهُوَ4 ؛ أي : ذلك القولُ الواحدٌ الذي يذكرهُ ويحذف ما سواه من 


ا إن كانت -: هو القول #الرّاجِحٌ؟ ؛ أي : المعتم" في 


مَذْمَبِ 4 إمام الأئمة وناصر ا بی عبد الله ا € حْمَدَ» بن محمد بن 


ل الشيباني ؛ ن ده شان بن ۴ بن ا 


© والمّذهبُ في الأصل: الذَّهابُ أو زماثه أو مكائه. ثم أطلِقَ 


على : ما قاله المجتهدٌ بدليل ومات قائلُة بأ 


(1) 


(۳) 


(4) 


الأصحاب إنما يكون لقوة الدليل من الجانبين» ومن كان خبيرًا بأصول أحمد 
ونصوصه» عرف الراجمٌ من مذهيه في عامَّةٍ المسائل» وإن كان له بصر بالادلة 
الشرعية» عرف الراجح في الشرع؛ قال شيخ الإسلام: إن الأمة متفقة على أنه 
إذا اختلف مالك والأوزاعي» أو الثوري وأبو حنيفة» لم يجز أن تقول: هذا 
أصوب دون هذاء إلا بحجة. 
آي : في الغالب» وإلا فَسيمْرٌ بك ما ليس بمعتمّدِء كذا بهامش نسخة ابن عامر. 
قال المتمّح: ومعرفة الصحيح من مذهب الإمام أحمد وأصحابه» هو من أعظم 
النهمات واجلهاة قال ينعد أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب. 
قال علي بن المديني: إن الله أعرّ هذا الدين برجُلين ليس لهما ثالث: أبو بكر 
الصديق يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة. قال ابن قدامة: والنسبة إلى إمام 
في الفروع ‏ كالأئمة الأربعة ‏ ليست مذمومة. وقال شيخنا: التقليد عند الضرورة 
ثز؛ لقوله تعالى: كوا هَل ألذَّدْ إن هنر لا تَمْنَ> [النحل: 47]. 
قال شيخ الإسلام: كان أعلمٌ من غيره بالكتاب والسّئَّة وأقوال الصحابة 
والتابعين» ولهذا لا يكاد يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قول 
يوافق القول الأقوى؛ وأكثر مفاريده يكون قوله فيها راجحًا. 
والمشهور منها مذاهبٌ الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء قال 
المنفّح في «شرح التحرير»: إن مدار الإسلام واعتماد أهله قد بقي على هؤلاء 
الأئمة (يعني : الأربعة) وأتباعهم: وقد ضبطت مذاهبهم وأقوالهم وأفعالهم؛ 
وحُرّرث ونقلت من غير شك في ذلك» بخلاف مذهب غيرهم. وإن كان من 
الأئمة المعتمّدٍ عليهم» لكن لم تضبط الضبط الكامل» وإن كان صح بعضهاء 


مقدمة الشارح 


1% كت 
وكذلك”"' ما أجري مُجرى قوله؛ من فعلٍ أو إيماء ونحوه”". 
۾ <وَريّما حَذَفْتْ مِنْهُ مَسَائِلَ» : جَمعٌ مسألةٍ؛ من السُؤالٍ» وهي: 
ما يُبرهنٌ عنه في العلمء #تَادِرَة» ؛ أيْ: قليلةً خ الوقوع» ؛ لعدم شَدّة 
الحاجة إليه01©. 


© وَزْدتٌ4: على ما في «المقنع» منّ الفوائد ما عَلَى مِئْلِهٍ 
بعتم يعمد ؛ أي : يَعَولَ؟ لموافقته الصحيح . 


ه (إذ الم قذ قشر : تم لاختصاره المتع». ولوق 
جمع هِمّة ‏ بفتح الهاء وكسرها ‏ يقالُ: هَمَمْتُ بالشَّيءِء إذا أَرَدته0. 


< وَالَأَسْبَابُ : جمع سبب» وهو: ما يُتوصّل به إلى المقصود. 


= فهو يسيرء فلا يكتفى به؛ وذلك لعدم الأتباع؛ وأيضًا فإن أقوالهم إما أن تكون 
موافقة لقول أحد من هؤلاء الأئمة (الأربعة) وأتباعهم» أو خارجة عن ذلك» 
فإن كانت موافقةء فقد حصل المفضود» ويحصل بها التقوية. وان كانت غير 
موافقة» كانت في الغالب شادَةٌ لا يعوّل عليها.اه. وقال الخولق - في أول 
«المغني»» عن مذاهب الأئمة الأربعة الباقية -: : على أقوالهم مدار الأحكام» 
وبمذاهبهم يفتي فقهاء الإسلام. ولذا قال في «مغني ذوي الأفهام»: لا يجوز 
لأحد انتقاصٌ أحد من الأئمة الأربعة» ولا ذم مذهبه. 

)١(‏ في (ق): «وكذا». 

ف ممع عر اوی ا رل ويطلق المذهب عند المتأخرين من أثمة المذاهب 
على: ما عليه الفتوى؛ من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهمٌ. والإمام أحمد 
لم يؤلف كتابًا مُستقِلًا في الفقه؛ كما فعل غيره من الأئمة» وإنما أخذ أصحابه 
ذلك من فتاويه وأجوبته وبعض تالیفه وأقواله ا 

(۳) وجرده عن الدليل والتعليل؛ كعادتهم في المختصرات؛ قال المنقّح: فإن الدليل 
والتعليل يطول به الكتاب - يعني: المختصر ‏ ومحله الكتب المطوّلة. 

)٤(‏ قال ابن فيروز: «أردته». بفتح التاء» وكذا كل ما يمر عليك من نظيره» نعم 
إذا لم يكن مفسّرًا بإذا؛ بل بأي» فالضم. صرح بذلك ابن هشام. 


لي جرج رام که 
= 4۱5 


< المُتَبطَة4 : أي : الشاغلة“ عن د يلڳ ؛ أي : المراد4 : ا 
المقصودء َد کرت ؛ لنسق اشا بأنه : زلا د أي عَلَيكُمْ رمان ¿ إلا وما 
ع 2 25 منه ؛ حتّی ی تَلْقَوًا ر 

۾ وَ4: هذا المختصرٌ «مَعَ صِئَرٍ حَجْيِهِ حَوّى) ؛ أيّْ: جَمَمٌ 
مَا يُعْنِي عَنِ النَطْوِيلُ4”"؛ لاشتماله على جُل المُهمَّاتٍ التي يكثر 


(4) 


3 أ 


وقوعها ولو بمفهومه 

© ولا حول وَلَا قُوَهَ إلا باش ؛ ؛ أيْ: لا تَحَوُلَ من حال إلى 
حالل» ولا فدرة“ على ذلك إلا بالله» وقيل: لا حَولَ عن معصية الله إلا 
بمعونة الله» ولا قرَّةَ على طاعة الله إلا بتوفيق الله» والمعنى الأول أجِمَعٌ 
0 


)١(‏ وقيل: المُقعِدة. وهو أولى. وليْعلَّمْ: أنه كلما قوي الصارف ودوافعهء فإنه 
ينال أجرين: جر العملٍء وأجرٌ دفع المقاوم. 

(۲) وبهامش النسخة النجدية: «وهذا حديث أو أثرء والله أعلم. ع د. فليُحرّر 
أيهما»» قلثُ: هو حديثٌ؛ رواه البخاري في: (كتاب الفتنء باب: لا يأتي 
على الناس زمان. .)» برقم (۸٦٠۷)ء‏ عن أنس بن مالك ذه . 

(۳) وقد صدق ونصح اه قال السَمَارين : «الأئمة الأعلام - من دين او 
لم يزالواء ولن يزالوا يعملون بكتب الفقه المعروفة» ويتوارثون ذلك خلمًا عن 
سلف. .» ولم تزل العلماء تبذل مجهودها في جمع الفقه وترتیبه» وت 
وتبويبه» وهم في ذلك مصیبون» وعليه مثابون. .» وهل كتب الفقه إلا زبدة 
الكتاب والسّنّة. وثمرثهما من متعلّق الأحكام الفرعية بالأدلة الإجمالية 
والتفصيلية وما قيس عليهما؟! انتهى من جواب له عن العمل بكتب الفقه. 

(5) بهامش نسختي ابن عامر والنجدية: «قوله: (بمفهومه)؛ أي: ولو كان مشتيلًا 
على ذلك بالمفهوم؛ إذ المفهوم على جميع أنواعه حجة على الصحيح. ع ب». 

)٥(‏ في (ق) : «قوة). 

() قاله شيخ الإسلام في «شرح العمدة» وغيره؛ لدخول غيره في معناه. 


مقدمة الشارح 


41ح 
وَهُوَ حَسْبْنَا4ُ ؛ أيْ: كافينا <وَنِعُمَ الوكيل4 جَله؛ أي: المفوّضٌ 

إليه قب خلقه» والقائم بمصالحهم› أو الحافظ . 
(ونِعُمَ الوَكيلُ): إما معطوفٌ على: (رَهُوَّ حَسْبنَ)؛ والمخصوصٌ 


(Ds, 


محذوف"' أو على: ١حَسْبْنَا)ء‏ والمخصوص هو الضمير المتقدم. 


N # # 


)١(‏ بهامش نسخة ابن عامر: «قوله: والمخصوص محذوف؛ أي: نعم الوكيل الله؛ 
كما في قوله: (نعم العبد)؛ أي: أيوب» والتقدير على الثاني: وهو نعم 
الوكيل. اه. من خطه». 


[كتابٌ الطهارة] 


3 
9 


© <كِتَابٌ4: هو من المصادر السيّالة؛ التي توجدٌ شيئًا فشيئًا؛ 
يقال : كتبتٌ كتابّاء وكَبْبًا وكتابة» وسُّمّي المكتوبٌ به مجارًا". 

ومعناه لْغْةٌ: الجمعٌ؛ من: تكنّبٌ بنو فلان» إذا اجتمعوا؛ ومنه قيل 
لجماعة الخيل : كتيبة إذا اجتمعت" والكتابةٌ بالقلم؛ لاجتماع الكلماتِ 
والحروفي. 1 

والمراد به هنا: المكتوبُ؛ أي : هذا مكتوبٌ جامع لمسائل: 

© + الطّهارة» : مما يوجبهاء ويتطهّرٌ به» ونحو ذلك. 

© بدأ بها؛ لأنّها مفتاحٌ الصَّلاةٍء التي هي آكدٌ أركان الإسلام بعد 
الشهادتين . 1 

© ومعناها لَعْةٌ: النظافةٌ والنزاهةٌ عن الأقذار؛ مصدرٌ: طْهُرَ يَظهُرٌ 
بضم الهاء فيهما . ١‏ 


)١(‏ زيادة من (ق). وعلى ظُرَّة نسخة نجدية لأحد تلامذة الشيخين عبد الرحمن 
ابن حسن وعبد الله أبي بطين» ما نصّه: «إذا كانتٍ المسائل مختلفة بحسب 
الجنس» يكتب لها كتاب» وإذا كانت مختلفة بحسب النوع» يكتب لها باب» وإذا 
كانت مختلفة بحسب الصفة» يكتب لها فصل» نقلّا من حاشية عبد الرحيم باشي». 
به؛ أي : بالمصدر؛ لجمع أبوابه وفصوله ومسائله وحروفه. والمجاز: ضد 
الحقيقة» ولم يُعرف في القرون المفضلة» ويطلقه بعض المتأخرين على اللفظ 
المستعمل لغير ما وضع له. 
)۳( (إذا اجتمعت) ثابتة في الأصل» دون غيره. 


(۲) 


الور عن نالتقي 
١ ۱۱۰ =‏ 


وأما طهر - بفتح الهاء - فمصدرّه: ظهْرًا؛ كحك حُكمًا. 

© وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله: 

<وَهِيَ: ارْتِقَامْ الحَدَثِ 374“ ؛ أي: زوال الرصفٍ القائم بالبدنء 
المانع منّ الصلاةٍ ونحوها . 

وما في مَعْنَا4 ؛ أيْ: معنى ارتفاع الحدث؛ كالحاصل بِعْسْلٍ 
الميتٍ”". والوضوء والعّسْلٍ المُستحبين“ وما زادَ على المرّةٍ الأولى في 
الوضوءٍ وتحوه» وسل يَدَي القائم من نوم اللّيلِء ونحو ذلك 
أو بالتيمم عن وضوءِ أو عسل . 

وَرَوَالُ الحَث 004ب ؛ أي: الجاسةء أو حكمها؛ بالاستجمارء 


)١(‏ ولم يقل: (رفع الحدث)؛ لأنه تعريف للتطهير لا الطهارة. 

(۲) ويطلق الحدث على الخارج من السبيلين» وعلى خروجه» وعلى ما أوجب 
وضوءًا ويسمى الأصغرء أو غسلا ويسمى الأكبر. 

(۳) بهامش نسخة ابن عامر: «قوله: معنى ارتفاع الحدث... إلخ؛ إنما أعاد 
الضمير عليه دون الحدث؛ لأنه الأصل في عود الضميرء وإعادته على مثل 
الثاني نادر أو قليل» ولما في إعادته على الثاني من الإبهام.اه»» وبهامش 
الأصل : «والضمير في (معناه): للحدث» فتدبّر. ح د. ثم قول من قال: إن 
الحاصل بغسل الميت في معنى ارتفاع الحدث؛ لأنه تعبدي لا عن حدث» فيه 
نظر؛ فإن الحدث ‏ كما صرحوا به -: ما أوجب وضوتءًا أو غسلاء لا أن 
الحدث ما عقل معناهء فته لهذا». 

)٤(‏ أي: هما في معنى ارتفاع الحدث؛ لمشابهتهما الوضوءَ والعُسل الرافعَينِ في 
الصورة. 

(ه) بهامش الأصل ونسخة الشيخ حمد بن عتيق: «كمّسل الذكر والأنثيين من المَذْيء 
إن لم يصبهماء وكوضوء المستحاضة إن قيل: لا يرفع الحدث. .اش م. 

)١(‏ عبّر في جانب الحدث بالارتفاع؛ لأن المراد به: الأمر المعنوي» وفي جانب 
الخبث بالزوال؛ لأن الإزالة لا تكون إلا للجرْم غالبًا. 


[كتابٌ الطّهارة] 


41ح 
أو بالتيمم في الجُملة"“؛ على ما يأتي في بابه. 

ناك سايكا فو قلي ا اسلف ا 
كالؤُضوء» والعُسل . 

© <المِيّاةُ» ؛ باعتبارٍ ما تتنوعٌ إليه في الع" EDS‏ 

© أحدها: <طهورَ ؛ أيْ: قال تعلبٌ: هور بفتح 07 
الظَاهِرٌ في ذاته» المُطهّرُ لغيره. انتهى» قال تعالى: رل عم يِن السا 
7 هركم بو [الأنفال: ١‏ 

© لا يَرَْعُ الخدت غيره. 

والحدثٌ ليس نجاسة””'» بل: معتى”" يقومٌ بالبدن» يَمنمٌ الصلاةً 
ونحوها . 


)١(‏ قوله: (في الجملة) قيد للثاني فحَحسبٌ؛ لأن التيمم لا يكون إلا عند التعذر 
بخلاف الأول. والفرق بين قولهم: في الجملة» وبالجملة: أن بالجملة يعم 
ذلك المذكورء وفي الجملة يكون مختصًا بشيء منه لا في كل صوره. 

(۲) أي: الأثر الذي نشأ عن التطهير» فالوضوء والغسل ليسا طهارة» وإنما يترتب 
عليهما الطهارة.اه. من خطه. (حاشية نسخة ابن عامر). 

(۳) وهذا تعليل لمحذوفيء تقديرٌهُ: وإنما ساغ جمعه وهو فرد باعتبار. . . إلخ. 

(4) طهور وطاهر ونجس» وقال شيخ الإسلام: ينقسم إلى طاهر ونجس» وإثبات 
قسم طاهر غير مُطهّر لا أصل له فى الكتاب والسّنّة.اه. فإن الماء كله طهور 
إلا ما تغير بنجاسة أو خرج عن اسم الماء؛ كماء الوردء قال في «الفروع»: 
وعند شيخنا - أي: الشيخ تقي الدين -: ما أطلقه الشارع عمل بمطلق مسماه 
ووجوده» ولم يجز تقديره وتحديده بعده؛ فلهذا: الماء عنده قسمان: طاهر 
طهور ونجس. وصوّبه السعدي . 

)6( في (ق): (بنجاسة) . 

030( بهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق قوله: «بل معنى»؛ آي : وصف. قاله 


الور بن دذالسْتَفْيعْ 


دجا » 

والطَّاهدٌ: ضدٌ المُحْدِث والتّجس. 

ولا يزيل الجن العارة4 على مَل طاهرٍ - فهو الجا 
الشحكميةٌ”؟ ‏ غير ؛ أيْ: غير الماء الظهور”". 

© والتيممُ مبيحٌ» لا رافعٌ» وكذا الاستجماك9". 

۾ وهو ؛ أي: الطظهور: < البَاقي عَلَى خلْقَيم) ؛ أي: صفته التي 
لق عليها”'"؛ إما: قن بأن يَبقى على ما وجِدَّ عليه؛ من برودةٍ أو 
حرارة» أو ملوحةٍ ونحوهاء أو کک كالمتغيّرٍ بث أو طحلب 
ونحوهء مما يأتي ذكره. 

© <قإِنْ تَمَبّرَ بِعَيْرٍ ر مُمَازْج4 ؛ أي: مخالط؛ + كَقِطّع گافور ا 


)١(‏ وأخرج بالحكمية: العينية» التي لا يمكن تطهيرها بحال»ء كالبول والعذرة. 
وبهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق: «الحكمية› يعني : الشيء الطارئ على 
محل طاهرء متنجسٌ حكمًا. قاله شيخنا عبد الرحمن». 

(؟) واختار شيخ الإسلام: أن النجاسة تزول بأي مزيل؛ لأنها عين خبيثة» فإذا 
زالت» زال حكمهاء وذكر الماء في بعض النصوص لا يدل على تعينه» بل 
لأنه أسرع في الإزالةء وأيسّرٌ على المكلف» ووافقه شيخناء وهو قول 
أبي حنيفة . وبهامش الأصل: «وتزول النجاسة بنحو مغصوب؛ لأن إزالتها من 
قسم التروك» بخلاف رفع الحدث. ش م ص» وفي «شرح المفردات»: 
لا يكفي مغصوب ونحوه في الاستجمار؛ لأنه رخصة. وهي لا تناط 
بالمعاصي› . 

(۳) ويأتي ترجيح الشيخ وغيره أن التيمم رافع» وأن الاستجمار مُطهّر. 

)٤(‏ والمراد به: وقت ظهوره إلينا؛ لأا لا اطلاع لنا على صفته في أول وجوده. 

)6( أي: : أو كان باقيّا على صفته في الحكم؛ بأن جعل كالأول في الحكم» > ولم 
يُلتفت إلى ذلك ا 

(5) ومفهومه: أنه إذا سّحق ووقع في الماء» سلبه الطهورية؛ لتخيره ا 
ومخالطة؛ لتحلل أجزائه فيه. ويهامش الأصل: «قال في «شرح المنهاج»: 


[كتاٌ الطهارة] 


41ح 
وعُودٍ قَمَارِيء <ودُهْن”''4 طاهرٍ على اختلافي أنواعه”") 

قال في «الشرح»”": وفي معنا ما تغيّر بالمّطِرانٍ29»» والرّفتٍء 
والشّمع ؛ ؛ لأنّ فيه دُهنية يتغيّرُ بها الماء. 

حآر بولح مائ - لا مَعدِنيٌ؛ فيسلبهُ الظهورية” 2 + أو سحن 
جس : : كُرِم» E‏ - إن لم حح نر إل سوا عل ار وله إل 


= والكافور نوعان» صلب وغيره» فالأول مجاورٌء والثاني مخالِظ ومثله 
القطران» انتهى من خط شيخنا حسن). 

)١(‏ فى (ق): «أو دهن». 

(۲) كُرة» وجزم به المصنف في «الإقناع»: وقطع به في «المنتهى»: قال في 
«الإنصاف»: وهو الصواب؛ للخلاف في طهوريته.اه» والماتن خالف 
الأصل؛ فقد صرّح في «المقنع»: أن العود والكافور والدهن إذا غيّر الماءء 
غير مكروه الاستعمال؛ لأن الكراهة تستدعي دليلا» والأصل عدمه. 

(9) بعتي ٠:‏ «الشورخ الكبير على القع وعرو السك إلى اقائله لا للخروج من 
تبعته» أو ارتضاء له وموافقة؛ كما هو شأن أئمة المذهب» وصرّح به ابن قندس 
في حاشية «الفروع». 

)٤(‏ والمراد به: ما لا يمازج» وأما الذي يمازج» فيسلبه الطهورية. 

)٠(‏ فظهور مكروةء وجزم به في «الإقناع»» و«المنتهى»» و«الغاية»» وفي «المقنع»: 
لا يكره» قال فى (الإنصاف»: وهو المذهب. 

(1) هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وقيل: حكمه حكم الملح البَخْريٌ؛ 
اختاره شيخ الإسلام؛ لعدم الدليل على التفريق بينهما. وألحق عثمان 
بالمعدني: الملح المنعقد من ماءِ مسلوب الطهورية. 

(۷) والإطلاق لا يكون إلا في مقابلة تقييد سابق أو لاحق» ومعناه ما ذكره الشارح 
بقوله: سواء ظن وصولها إليه. .. إلخ. وبهامش نسخة (ت): «قوله: مطلمًا؛ 
أي : سواء كان لصلاة أو أكل ونحوه». 

() فإن احتيج إليه» تعيّن بلا كراهة؛ لأن الواجب لا يكون مكروها؛ قال في 
«شرح الإقناع»: وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه؛ كما يدل عليه كلامه في 
«الاختيارات» .اه. وجزم به عثمان في «هداية الراغب»» وقال: احتيج إليه؛ = 


لزلزي بن دسفي 
حدج 4١١‏ 


كان الحائلٌ حصيئًا أو لاء ولو بعد أن يَبْرْد؛ِ لأنه لا يسلم غالبًا من صُعود 
أجزاء لطيفة إليه”. 


© وكذا: ما سُحُنّ بمغصوب » وماءٌ بثر بمقبرة» وبقلها IT‏ 

2 

نخان ماء ء زمزم في إزالةٍ خبكث» لد وَضُوءِ وغُسْل” ". 
۾ ون عير ميه ؛ أيْ: بطول إقامته في مَقَره - وهو الآجنٌ : 
لم يكره؛ لأنه ‏ عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ - توضّأ بماءِ و وحكاه 


= بأن لم يوجد غيره. وعند ابن قاسم: أي: حاجة غير شديدة؛ بأن كان عنده 
غيره» إلا أن في استعماله رفمًا به. 

)١(‏ وصرّب شيخنا: عدم الكراهة إن كان مُحكمَ الغطاء» وهو اختيار أبي جعفر 
وابن عقيل . فإن وصل دخان النجاسة إليه» فهل هو كوصول نجس أو طاهر؟ 
مبنىٌ على الاستحالةٍ؛ على ما يأتي في باب «إزالة النجاسة». ويستثنى من 
كراهة المسخن بنجس: الحمّامٌ؛ لأن الرخصة في دخول الحمام تشمل الموقد 
بالطاهر والنجس» قاله في «المبدع؟ . 

(۲) محمول على عدم النبش لهاء أما إذا تكرر نبشهاء فماؤها وبقلها وشوكها نجس» 
نقله الشيخ أبا بطين عن بحث بعض المتأخرين. كما في هامش نسخة (ت). 

(۳) أي: فلا يكره؟ لقول علي ڪب : م قاض رَسُولُ الله يه دعا ِسَجْلٍ ين مَاء 
رَمْرَمَ قَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَأف رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيحء وأخذ منه 
ابن الزاغوني: استحبابٌ الوضوء منه؛ كما في مَنسّکه» فالله أعلم» وقول 
العباس ف : لا جلها لمُغْتيل؛ ولكنها لكُلْ شارب حل وبلا محمول على 
مَن يُضيّقُ على الشرّاب» ونقل” ابن ُندس في حواشيه على «الفروع» تضعيف 
الشيخ محيي الدين النووي الشافعي لأثر العباس هذاء وعن أحمد: يكره 
الغسل وحده» اختاره شيخ الإسلامء وعلُلٍ بأنه يجري مجرى إزالة النجاسة من 
وجه» ولهذا يعم البدن؛ ولأن حَدَثها أغلّظء وصوّب شيخنا ابن باز في تعليقه 
على «الروض»: عدم كراهة الاستنجاء به؛ كالماء الذي نبع بين أصابعه كا . 
وفي (ق): «وضوء أو غسل». 

)٤(‏ رواه ابن حبان (2)591/94 من حديث الزبير بن العوام ظَنه؛ وفيه أنه غسل به 
الدم عن وجهه يي دون ذكر الوضوء» ورواه البيهقي »)۲٦۹/۱(‏ 


[كتاتٌ الطّهارة] 


4 - 
ابن المُنذر إجماعً من يُحمَظ قوله من أهل العلم» سوى ابن سيرين. 
۾ أو بِمَا4 ؛ أيْ: بطاهر «يَشق صَوْنُ المَاءِ عَنْه ؛ مِنْ نَابتٍِ فِيه وَوَرَقٍ 
شخرچ › و سمكُ» وما تُلقيه الرّيحُ أو السّيولٌ؛ من يبن ونحوه. وظخلب"» 
فإن وُضِمَ فيه ا و اا غ ا ج له لطر 7 
<أوْ4 تغيّر <بِمُجَّاوَرَةٍ مَيْتَةِع؛ أي: بريح مَيَةٍ إلى جانبه', 


2 


فلا يكره؛ قال في «المبدع»: بغير خلا ا 


او 7 سحن بالشّمْس"» أو يطَامِرٍ4 مُباح ؛ ولم يَسْتَدٌ حره: حلم 
نکر ؛ ؛ لأنّ الصحابةً - رضي الله تال عل دخلا الحَمَّام؛ ورخُصوا 
فيه( "'؛ ذكره في «المبدع». 


= وقال: إسناده موصول. ورواه أيضًا (4/1) عن عروة بن الزبير مرسلاء 
بلفظ: تمضمض منه» وغسلت فاطمة عن أبيها الدم. 

)١(‏ «وطحلب» ثابتة في رأ ش۰ ح٤‏ ي“ ن» د). 

(۲) بأن كان الواضع مميرًا عاقلا؛ لأن مّن دون التمييز لا عبرة به. وسقطت «فيه» 
من (ق). 

(۳) قال شيخ الإسلام: ومذهب أبي حنيفة وأحمد في المنصوص عنه: أنه لا فرق 
بين التغير بأصل الخلقة وغيره» ولا بما يسن صَوْنَ الماء عنه وما لا يشق» فما 
دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره» كان طهوراء قال: وهو الصواب. 

(4) وينضبط المجاور بما يمكن قَصِلُهُ والممازِجٌ بما لا يمكن فصله. 

() والتنزه عنه أولى إن أمكن؛ فقد يكون فيه ضرر من جهة الطب. 

() لم يكره مطلقاء وهو المذهب؛ نص عليهء واختاره النووي» وقال: ليس 
للكراهة دليل يعتمّد» ونقله صاحب (الإقليد؛ عن نص الشافعيّ» قال البيهقي 
في «المعرفة»: وأما ما روي عن عائشة دعن النبي كيل من قوله في ذلك : 
(يَا حُمَيْرَاُ لا تَفْعَلِي ؛ نه يُورِتُ البَرَصَ ن) - فلا يثبت البنّة.اه. وأجمع أهل 
الطب على أن استعمال ذلك لا أثر له في البرص» قاله في «المبدع». 


(۷) منهم: أبو هريرة وأبو الدرداء وجرير يَن؛ كما عند ابن أبي شيبة (111/8)» 


او رچ ركفن 
= 4۱13 


ومن گره الحمّام» فعلَّةٌ الكراهة: خوف مشاهدة العورة» أو قصدٌ 
التنعم بدخولهء لا کون الماء مُسحّنًا. 
فإن اشتدٌّ حره أو بردُه: كره؛ لمنعه كمال الظهارة. 
۾ رن اسْتُمْمِلَ4 قليلٌ في طَهَارَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ ‏ كَتَجْدِيدٍ وُضوءٍ 
وعُسْل جُمُمَةٍ4) أو عيدٍ ونحوه» <وَعَسْلَةٍ ثانية وثالئةٍ» ؛ في وُضوءِ أو 
عسل -: كرة€؛ للخلاف في سَلْبهِ الهورية . 
٠‏ فإن لم تكن الهارة مشروعة - كالترُه -: لم ُكره. 
» رن نَع الماء طقُلْتبْنِ4؛ تة كُلْةِهِ وهي: اسم لكل ما 
ارتفعَ وعلا . 
والمرادٌ هنا: الجدَةٌ الكبيرةٌ من قلال هَجَرَ؛ِ وهي: قريةٌ كانت قرب 
المدينة © . 


= (۱۱۷6)ء (۱۱۷۷)» وابن عباس َِن؛ أخرجه الشافعي في «الأم» (۲۹/۳٥)؛‏ 
وابن أبى شيبة .)١١1/8(‏ 

)١(‏ والكاف إن كان ما بعدها داخلًا فيما قبلها فهي للتمثيل» وإلا فللتنظير. والفرق 
بين الغسل الواجب والمستحب: أن ما شُرعَ بسبب ماض كان واجِبًا؛ كالغسل 
منّ الجنابة» وما شرع لمعئى مستقبل كان مُستحَبًا ؛ كغسل الجمعة. 

(۲) وجَرّمَ المصنّفُ أيضًا بالكراهة في «الإقناع»» قال منصور في شرحه: ما ذكره 
متوجّه.اه. وتبعه في «الغاية»» قال ابن قاسم: وظاهر «الفروع» و«المنتهى) 
و«الإنصاف» وغيرها: عدم الكراهة. ومال إليهء قال عثمان النجدي: وقد 
يقال: الظاهر لا يعارض الصريح لقوته» فلعل ظاهر كلامهم غير مراد.اه. 
قلت : وصوّب شيخنا: عدم الكراهة في هذه المسائل كلها؛ لعدم الدليل» وذكر 
أن التعليل بالخلاف غير صحيح . 

(۳) بهامش نسخة ابن عامر: «قوله: من قلال هبّر. بالتحريك. واختلف فيها؛ هل 
هي هبر البحرين أو هي ما ذكره الشارح؟ المصحح ما ذكره؛ كما قاله الحافظ 
ابن حجر في المقدمة». 


[كتاتُ الظهارة] 


ج110 = 


<وَهُوَ الكثِيرٌ> اصطلاحًا. 

© حَوَهُمَا4 ؛ أي: : القُلَّتَانٍ: : ححَمْسْمائَةٍ رَظلُِ ‏ بكسر الرّاء 
وفتجها - <عِرَاتَيّ ته ا)7 ؛ فلا َر نقضٌ يسر ؛ كرطل ورطلين. 

وأريكجافة وة ارون روطلا وان أسباع رطل مصري» ومائة 
وة وسبع رطل دمشقيٌّ؛ وة وتمائزن ان رطل حلبئ» وثمانون 
رطلا وسُبِعانِ ونصف سبع رطل قُدسيّ . 

فالرّطلٌ العراقيُ: تسعونّ مثقالاء سبع القُدسيٌ ومن سبعه» وسبع 
الحَلبيَ وربع سبعه؛ وسبع الدُمشقيٌ ونصفٌ سبعه» ونصفٌ المصري وربعه 


ورم 
وسبعة . 


© <نَخَالَطَنْهُ نَجَاسَةٌ4 قليلة أو كثيرةً ‏ <غَيْرَ بول آتميق”" 2 أو 
عَذِرَتَهِ المَائِعَةِ24 أو الجامدة إذا ذابث - فلم يره هور 
لقوله ع : (ِذَا بلع المَاءُ ين لم نجُه م شَيْءٌ): وفي رواية : (لْمْ بَخْمِل 
الحْبَتَ) . رواه أحمد وغيره" » قال الحاكم: ر ا 


)١(‏ لا تحديدّاء وهو الصحيحٌ؛ لأن الذين نقلوا تقديرٌ الال لم يضبطوها بحدّء 
إنما قال ابن جُريج: القّلة نسَح قربتين أو قربتين وشيئًا» ويحيى بن عقيل قال: 
أظنها تَسَعٌ قربتين» وهذا لا تحديد فيه. 

)۲( في (ن» ج“ د): «(وخمسة». 

(۳) كبيرًا أو صغيرًا» وظاهره: ولو لم يأكل الطعام» كما في حاشية نسخة ابن عامر. 

() زاد في (ش» ق): «فيه 

)٥(‏ أي: يدفع عن نفسه؛ كما يقال: فلان لا يحمل الضَّيْمْء إذا كان يأباه 
ويدفعه عته. 

(1) أخرجه أحمد (۱۲/۲ء ۲۷)ء وأبو داود (كتاب الطهارة» باب ما يتجس 
الماء). برقم (1۳)ء والترمذي: (كتاب الطهارة» باب أن الماء لا ينجسه 
شيء)؛ برقم (51): عن ابن عمر وبا 


٩ 


حدؤوااي 


وصححه الطحاود 


VINA‏ كا ا ا 
اوو ب ادا مسفن 


ا 


وجيف 5 المّاء طَهُورٌ لا بُتَجْسْهُ شئ 4 نخدت :الما 


E‏ ري 
لا ينحسه شئ* إلا ما مَا غُلَبَ عَلَى ريجه وَطْعْمِهِ ولون" : يحملانٍ على 
المقيّدِ السَّابي!*) 


زلل4 وأحمد والشافعي وابن معين والإشبيلي وغيرهم› قال الخطابي - في «المعالم» 


(۳) 


)”57/١(‏ -: وكفى شاهدًا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد 
صححوه» وقالوا به. وقال شيخ الإسلام :)٤١/۲١(‏ أكثر أهل العلم بالحديث 
على أنه حديث حسن يحتج به. وانظر: «تلخيص الحبير» رقم (4). 

أخرجه أحمد (۳/١٠)ء‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب ما جاء فى بثر 
بضاعة)» برقم (17). والترمذي: (كتاب الطهارة» باب أن الماء لا د 
شيء)ء برقم (57) وحسّنهء وابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب الحياض)» برقم 
(670)) من حديث أبي سعيد الخدري ونه . وصححه أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معین» وتبعهما الالباني. 

رواه ابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب الحياض)» برقم .)05١(‏ من حديث 
أبي أمامة حَلِي والدارقطني (١/58).؛‏ والبيهقي )١01/١(‏ وضعًّفه. وقال 
الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (”) -: قال الدارقطني: لا يثبت هذا الحديث. 
وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه. وضمَّفه الألباني» قال الشافعي : إلا 
أنه قول العامة ع ت ع . وفي (ق): أو طت أو لونه. 


وهو قوله َل : (إِذَا بَلَمَ المَاء قُلَنَيْنٍ ..) الحديث» وقال شيخ الإسلام: جا 
القلتين إذا e‏ فمنطوقه موافق ا وأما مفهومهء فلا يلزم أن يكون کل ما 
لم يبلغ القَلتين ينجس »2 ولم يذكر هذا التقدير ابتداء» وإنما ذكره فيي جواب من 
سأله عن مياه المَلاةء والتخصيص إذا كان له سبب» لم يبق حجة بالاتفاق» 
والمسؤول عنه كثيرء أو من شانه أنه لا يحمل الحبَتَ؛ فدل على أن مناط 
التنجيس هو كون الخبث محمولاء فحيث كان الحَبَتُ EY‏ موجودًا في 
الماء» كان نجسّاء وحيث كان مستهلكًا غير محمول في الماءء كان باقيًا على 
طهارته. فصار حديث القلتين موافقًا لقوله: (المَاءُ طَهُورٌ؛ لا يُتَحسْهُ شَئة)» 
ولم يرد أن كل ما لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث» فإن هذا مخالفة للحس» 
إذ قد يحمل وقد لا يحمل .اه. ووافقه السعدي. 


[كتات الطهارة] 


ج414 - 

© وإنما حُصَّتٍ المُلَْانِ بِقَِالٍ مَجَر؛ لوروده في بعض ألفاظ 
الحديث”'2؛ ولأنها كانت مشهورةً الصفةء معلومة المقدار. 

قال ابن جريج: رأيتٌ قِلالَ هَجَرء فرأيت القُلَة تس فربتين 
وشيئًا . 

والقربة ::عاقة رطل بالعراقي» والاحتياظ أن يُجعلَ الشيءٌ نصمًاء 
فكانت القُلّتان خمسّمائة ي بالعراقيّ . 

۾ أو خَالَطَهُ الَوْلُ أو العَذِرَةُ4”' من آدمئ ويش تز“ 
كمَصَانِع طَرِيقٍ مَكَةَ: قَطَهُورٌ» ما لم يتغير؛ اا 
خلاهًا . 


لط 


عَذرته المائعةء أو الجامدة إذا ذابت فيه» ولو بلع قُلَتين» وهو قول أكثر 
المتقدمينَ والمتوسطينَ”*'؛ قال في «المبدع»: ينجسٌ على المذهب» وإن 
لم يتعير ؟ لحديث أبي هريرة يرفعه: زلا يَبُولنَ أَحَدُكُمْ في الماء الدائِم؛ 


/١( والذي رواه الشافعي في «مسنده» (۱/ ۲۲)ء والخطابي في «معالم ٍ السنن»‎ )١( 
وابن المنذر في «الأوسط؛ (۲۷۱/۱)ء عن ابن جريج ا : (إِذًا كان‎ «(o 
الماء قبن قال هَجَرَ رَ..). قال ابن المنذر: فالحديث في نفسه مرسَل لا تقوم‎ 
به حجة» وقد فصل ابن جريج بين الحديثين وبين ما قال برأيه» قال الدارقطني‎ 
في «العلل» : والتوقيت غير ثابت؛ يعني : التقدير بقلال هجر.‎ 

() في نسخ المتن (خ۲» ۳» 0): البول والعذرة. وهو كذلك في (ح). 

0) أي: عُرفاء والظاهر: ما يَسُنّ على الرجل المعتدل القوة؛ إذ إرادة جميع الناس 
أو أكثرهم غير مرادة» ولذ عدد مخصوص يتوقف على نص» فيحمل على 
المتيقنء كما في حاشية نسخة ابن عامر. 

() قال الخلوتي: المتقدمون من الإمام إلى القاضي أبي يعلى» والمتوسطون من 
القاضي إلى الموقق» والمتأخرون من الموقّق إلى الآخر. 


او رھت تاذلل نتفي 
= 


اَي لا جي م غيل نْهُ)ء متفق عليه" . 
وروی الخلّال ا أن عَلِئًا وه س عن صبی بال في بئر» 
فأمرهم بنزحها . 


وعنة: أن البولّ والعذرةً كسائر النّجاساتِ؛ فلا ينجسٌ بهما ما بلع 
تین إلا بالتغيّرء قال في «التنقيح» -: اختاره أكثرٌ المتأخرينَ*» وهو 
أظهّدُ. انتهى؛ لأ نجاسة بول الآدميّ لا تَزِيدٌ على نجاسة بول 


الگلى”. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: والنهي عن البولٍ لا يذل على أنه يصير نجسّاء بل لما 
يفضي إليه البول بعد البول من إفسادهء أو لما يؤدي إلى الوسواس» كما نهى 
عن بول الرجل في مُستحَمُهء وكذا نهيه عن الاغتسال فيه. 

(۲) البخاري: (كتاب الوضوءء باب البول في الماء الدائم)» برقم (۲۳۹)» 
ومسلم: (كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد)ء برقم 
(585). 

(۳) ولفظ الخلال» كما في «المغني» (1/لكهة): «وخذئنا عن علي 5 ونه بإسناد 
صحيح : أنه سل . . .». وأخرجه ابن أبي شيبة .)۱۷۳١(‏ 

)٤(‏ وهو المذهب عندهم؛ كما قاله المصنف في «الإقناع»» ومشى عليه في 
«الغاية»» وعثمان في شرحه على «العمدة». قال في «المستوعب»: والتفريع 
عليه» واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والموفق والمجدء قال في 
«الإنصاف»: وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة» وقال في 

تصحيح الفروع»: وهو الصحيح من المذهب عند أكثر المتأخرين. وبهامش 
E‏ «قال شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى»ء الذي لا شك فيه» ويحمل حديث علي أن 
البئر قليل». 

(5) في (ق): «ولأن». 

(7) أي: بل نجاسة الكلب أزيدء على أنه لو حصل التعارض فحديث القلتين 
أرجح؛ لموافقته القياس. انتهى. من حاشية نسخة ابن عامر. 


[كتات الظّهارة] 


ج411 = 

e‏ ولا يَرْفْعُ حَدَتَ! " رل وخنٹی #طهورٌ يَسِيرٌ4 دُونَ القُلَِينِ 
لِخَلَتْ په ؛ ككلرة 0 انرا مكلف - ولو كافرء » <لِطَهَاة 
كَايِكَةٍ عَنْ حَدَثِ 4 ؛ لنهي النَّبِيَ كَله: (أن يُتَوَضَاً الرَّجُلْ بِفَضْلٍ طَهُورٍ 


المَدِأَةٍ)؛ رواه آبو داود وة الترمذي. وه 22 4 و 


قال أحمدُ ‏ في رواية أبي طالب -: «أكثرٌ أصحاب رسول الله كَل 
يقولون ذلك» . 


)١(‏ كذا قيّده بالحَدَثِ» قال في «الكشاف»: وعبارة «المقنع؟ وغيره: لا يجوز 
للرجل الطهارة به» فعمومه يتناول الطهارة عن حدث أصغرٌ أو أكبرّء» والوضوءَ 
والعُسل المستحبين وعُسل الميتِ. وقال عثمان النجدي: بل ليس لهما 
استعماله أيضًا في وضوء وغسل مستحبين» ولا في غسلهما مَيتين؛ كما هو 
مقتضى كلام غيره. 

(۲) هذا المذهب» قال شيخنا: وقيل: تخلو به؛ أي : : تنفرد به؟ بمعنى: : توأ به» 
ا به أحد غيرهاء وهذا أقرب للحديث؛ لأن ظاهره العموم» ولم 

يشترط النبيٌ عد أن ل به. 

(۳) هذا المذهب» جزم به في «الإقناع» و«المنتهى». وقوله: (ولو كافرة) إشارة 
إلى الخلاف؛ قال في «الإنصاف»: وقيل: لا تأثير بخلوة غير المسلمة.. 
وهو بعيد. 

(4) وعنه: يرفع حدث الرجل والخنثى» اختاره ابن عقيل وأبو الخطاب وشيخ 
الإسلام» ومال إليه المَجِدٌ في «المنتقى»» قال في «الشرح»: وهو أقيس. 
ورجحه السعدي؛ لما روى مسلم وأحمد وغيرهما عن ابن عباس '#ها: أن 
رسول الله يخ كان يَغتسِل بفَضلٍ مَيمُونَة؛ ولحديث: (المَاء لا يَحْنْبُ)» رواه 
أحمد وأبو داود والترمڏذي» وصححهء وحمل النهي على التنزيه أولى. 

() أخرجه أحمد (٤/۳٠۲)ء‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب النهي عن الوضوء 
بفضل وضوء المرأة)» برقم »)۸١(‏ والترمذي: (كتاب الطهارة» باب في كراهية 
فضل طهور المرأة)ء برقم (٤1)ء‏ من حديث الحكم بن عمرو الغفاري وحسّنهء 
وقال الحافظ في «البلوغ»: إسناده صحيح. ووافقه في «الإرواء» /١(‏ 57). 


مس لع وى Tort‏ 00 
اوو ر بت دسفي 


(۲$ = 

وهو تعبدي . 

© وعلم مما تقدَمَ: أنه يُزيل النَّجَسَ مُطلمًا" وأنه يرفعٌ حدتٌ 
المرأةٍ والصبئء وأنه لا أثرّ لخلوتها بالثرات» ولا بالماءٍ الكثيرء 
ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها””» أو كانت صغيرةء أو لم 
تَستعوِلْهُ في طهارةٍ كاملةء ولا لما خلت به لطهارة خبثِ. 


فإن لم يَجِدٍ الرجل غير ما خَلَْثْ به لطهارةٍ الحدثِ: استعمَلَهُ» ثم 
َو 0( 
وحور : 


© التوع اني مِنّ المياو: الظّاهِرٌ غير المُطهّر؛ وقد أشار إليه بقوله: 


)١(‏ نص عليه ولذلك يباح لامرأة سواهاء دون الرجل. قال الأَبّْ: معنى كَوْنٍ 
الأمر تعبدًا : أنه لا يظهر لنا و جهّة؛ لا أنه الذي لا وجه له؛ لان لكل كي 
وَجْْهَا؛ لأن الأحكامً مربوطة بالمصالح ودرءٍ المفاسلٍء فما لم تَظهّر لنا مفسدته 
أو مصلحتهء اصطلحوا على أن يسموه تعبدًا . 

(۲) بهامش الأصل: «أي: على رجل» أو خنثى» أو امرأة». 

(۳) وذكر في حاشية المتتهى: أو يشاهد الماء. قال الشيخ ابن قاسم: وليس المراد 
المشاهَدَةٌ بالبصر؛ لأن الأعمّى تثيت الخلوة بحضوره.اه. كذا قال: (تثبت) 
ولعل العبارة: تزول الخلوة بحضوره» كما صرح به عثمان في «الهذاية»؛ 
وجعله في «الكشاف»: ظاهر «الإقناع». 

(؟) قال إمام هذه الدعوة الإصلاحية الشيخ المجدد محمد بن عيد الوهاب: : زعم 
بعضهم أنه لا يرفع العدك» وولدوا عليه من المسائل ما يشغل الإنسان» 
ويعدت الحيوان» وأكثر آهل العلم: أنه مُطهر للحدث؛ للأدلة القاطعةء وإنما 
ٺهي عنه نهيّ تنزيه وتأديب إذا 0000 وبهامش نسخة ابن عامر: 
«قوله: : ثم تيمم. . ظاهر تعبيره بشم :| شتراط الترتيب لا التعقيب. وقال شيخنا 
د الله : إن تيمم ولم يستعمله أعاد» وإن استعمله ولم يتيمم أعاد. تقرير». 
وقوله: (وجوبا) ثابت في الأصل ونسخة ابن عتيق دون غيرهما من النسخ 
الخطية. وفي (ق): «تيمم وجوبا؟. 


[كتابٌ الطهارة] 


۳ = 
© <وَإِنْ تَغَيّرَ َير ونه أو طْعْمْهُء أو رِيحة» ٠‏ أو كثيرٌ من صفةٍ من 
تلك الصّفات» لا 0 < بطخ » طاهر فيه» وأو بطاهر من 
غير جنس الماء لا يش صَونه عنه» ساط فی4 ؛ ؛ كزعفرانٍ ‏ لا تراب 
ولو قصتا) ر ال زناه هنما تقدّمَ : فطاهرٌ؛ الو 
1 


- 


۾ <أز رُفِعَ بِقَلِيلِهِ حَدَتُ)م مُكلّفٍِ أو صغير: فطاه”''2؛ لحديثٍ 


5 


)١(‏ قال في «حاشية شية المنتهى»: وله لون على المشهورء وفي فوله َة عن ماء 
الخوش َد بَيَاضًا مِنَ لن دليلٌ على خلاف ما يقوله قوم: إن الماء 
لا لون له» ذكره ابن هبيرة . 

(۲) وقول الشارح: ١لا‏ يسير منها» إشارة إلى مخالفة الماتن المذهبّ» حيث أطلَقٌ. 
وعْلِمَ من كلام المصنف في «الإقناع»: أنه لو كان التغير اليسير من صفاته 
الثلاث أثر» وكذا من صفتين» على ظاهر ما قدّمه في «الفروع؟» ولعل المراد: 
إذا كان اليسير من صفتين أو ثلاث يَعَدِلُ الكثيرٌ من صفدّء قاله منصورء وجزم 
به عثمان فى لالهداية». 

(۳) وتقييد الشارح المطبوحٌ والساقظ بالطاهرء هو المذهبٌء ولعل المصنف لم 
يقيده اكتفاءً بقوله فيما يأتي: (وَالنْحِسُ مَا تَمَيّرَ بنَجَاسَةٍ) . 

)٤(‏ أي: إن لم يكن طاهرّاء فإن كان فكباقي الطاهرات؛ كما يدل عليه تعليلهم. 
كذا بحاشية نسخة ابن عامر. 

(6) هذا المذهب. وعنه: لا يسلبه الطهوريةء بل هو باق على طهوريته' لقوله 
تعالى: طقلم دوا مآ» [النساء: 47] وهو عام في كل ماء؛ لأنه ذكرة في 
سياق النفي» > فلم بجر التي عندبوجردهة ولاه لم يليه اسمة ولا رفت 2 
المتغير بالدهن» واختاره الآجريُ والموئّق والمَجْدٌ وشيخ الإسلام» وقال: 
يجوز الطهارةٌ بالمتغيرٍ بالطاهرات» والنبي كَل أمر بالغسل بالسدر في ثلاثة 
مواضع؛ فتغيره بالطاهرات لا يسلبه الطهورية. ورجحه السعدي» وقال: ولو 
غلب التغير على أجزائه» وسواء كان يشق صونُ الماءِ عنه أم لا. وضكف 
تفريقهم بين ما وضِعَ قصذا وبدون قصد. 

(1) هذا المذهب» وعنه: أنه طهورٌء قال في «مجمع البحرين؟: سمعتٌ شيخنا = 


اوو روفن 
دج 41١)‏ 


أبى هريرة: (لَا يَفْتَسِلَنَ أَحَدُكُمْ فِي المَّاءِ الدَّائِم وَهُوَّ جُنْبّ)ء رواه 


)0 
ملم 5 
وعُلم منه: أن المستعمّل في الوضوء والعْسْلٍ المستحيّيّن طهورٌ؛ كما 


وأنَّ المستعمّلَ في رفع الحدثِ إذا كان كثيرًا: طهورٌ. 

© لكن يُكره العّسلٌ في الماء الرّاكدٍ. 

© ولا يَضْرٌ اغتراف المُتوضئ؛ لمشْفَةٍ تكرّرء'". بخلافِ مَنْ عليه 
حدثٌ أكبر””؛ فان نَوَى وانغمسٌ هو أو بعضّه في قليل: لم يرتفع حدثه 
وضار الما مستعماا. 


= -يعني: صاحب «الشرح؛ - يميل إلى ظهورية الماء المستعمَّل. ورجُحه 
ابن عقيل» واختاره أبو البقاء وشيخ الإسلام قال في «الإنصاف»: وهو أقوى 
في النظر.اه. لأنه ماء طاهر لاقى أعضاءً طاهرةٌ فلم يَسلَبه اللهورية» أشبّةَ ما 
لو تبرّد به» والأصل بقاء الطّهوريةء وفي الحديث: (إِنَّ المَاء لَا يَجْنْكُْ) صححه 
الترمذي. وبهامش الأصل: «قوله: (أَوْ صَفِير)؛ أي: مميز. شيخنا أحمد». 

.)۲۸۳( في: (كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد)ء برقم‎ )١( 

(۲) إذا لم ينو غسلها؛ كما في الإنصاف»» و«شرح المنتهى». وبهامش الأصل: 
«فمفهومه وصريح «الإقناع» أنه إن نوى رفم الحدثِ عنها فيه سَلْبَهُ الطهورية؛ 
كالجنب. من خط شيخنا حسن». 

(۳) فلو اغتَرَفَ الجنب ونحوه بيده من ماء قليل بعد نية غسله» صار الماء مستعمّلا 
على الصحيح من المذهب» وعنه: لا يصير مستعمّلاء اختاره جماعة منهم 
المجد؛ قال في «الفروع»: وهو أظهّرٌ؛ لصَّرفٍ النية بقصد استعماله خارجه. 
وصوّبه في «الإنصاف». 

(:) ومفهومه: أنه إن كان كثيراء لم يَصِرْ مستعمّلا بمجردٍ انغماس الجنب ونحوه 
فيهء ويرتفع حدثه. واختار شيخ الإسلام: ارتفاع حدثه بانغماسِهٍ في القليل 


- 


أيضاء ولا يصير مستعمَّلا. 


[كتاك الطهارة] 


4= 
© ويصيرٌ الماء مستعمَّلا في الظهارتينٍ بانفصاله» لا قبله» ما دام 
مترددًا على الأعضاء. 

0-3 أو ص فيو ؛ ؛ أي : في الماء ء القليل"» > كل ) يد4 مُسلمء 
نعلت ائم ِن وم لَبْلٍ نَاقِضِ لِوضُوءِ: قبل غَسْلِها ثلا“ : 
فطاه"» نوئ العَسلّ بذلك اا - وكذا إذا حصلّ الماءُ فى 
اي ولو باتت مكتوفةء أو في جراب ونحوه؛ لحديث: (إذًا ُ2 
حَدُكُمْ مِن نوْمِوِء فَلْيَمْسِلٌ يَدَيْهِ قَبْلَ أن يُدْخِلَهُمَا نِي الاناء” تَلانا؛ ِن 
حَدَكُمْ ا يَدْرِي ين يَانَتْ يده( رواه ا 


)١(‏ بهامش الأصل: «قوله: (أوْ عُمِسَ فيه فِيه..) إلخ» ظاهره: أنه يحكم بطاهريته 
بمجرد الانغماس» وقد أناط بعضهم الحكمَ بالانفصالٍ؛ على وَفقٍ مسألة 
الجنب» وهو صاحب «الحاوي»» فليحرر. خلوتي». 

(؟) بهامش الأصل: «وظاهر قوله: (ثلانًا) أنه يسلبه الطهورية عَمسها بعد غسلِها مرةً 
أو مرن وهو كذلك. ولو استيقّظ من نومه فلا يدري أهو نوم ليل أو نهار 
لم يجب عَُسلُهماء > فعلى هذا لا يسلب الماء الطهورية عَْمْسٌ يده فيه. يوسف». 

(©) هذا المذهبٌء وهو منّ المفرداتٍء. وعنه: لا يسلبه الطهوريةء اختاره الخرقي 
والموفق والمجد والشارح وشيخ الإسلام؛ لأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة؛ فكان 
على أصله» ونهيه يلخ عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة» فهو لا يزيل 
الطهورية» كما لا يزيل الطاهرية» وإن كان تعبدّاء اقتصر على مورد النصٌ» 
وهو مشروعية الغسل . 

)٤(‏ وظاهر قول المصنف: (أو غمس فيه. .): أنه لو حَصَلَ في يده من غير غمس» 
لم يؤئر) وهو لاتير كلام كدر الأصحاب» وإحدى الروايتينء والثانية: أنه 
كَعُمِيِوء كما مَشَى عليه الشارح هناء وجَرَمٌ به جماعةً» وقَدَّمَهُ آخرون» 
وصححه في «الإنصاف»» وهو المذهب. 

(5) والإناء َرَج البرك والحِياضٌ التي لا تفسد بغمس اليد فيهاء قال الشيخ 
تقي الدين: الإناء الذي للماء المعتاد لإدخال اليدء وهو الصغير. 

لو رواه البخاري: (كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترًا)» برقم 2)١17(‏ ومسلم: = 


لور بن رادا مسفن 
چ د ۱۲١‏ 4 - 


ولا أثرَ لغمس يدٍ: كافرء وصغير» ومجنونٍ» وقائم من نوم نهار أو 
ليل إذا كان نومه يسيرًا لا ينقض الوضوءَ. 


وکر بليدها: إلى لفن 


٠. ۶‏ ت 5 ٠.‏ .5 (0 
© ويستعمل هذا الماءَ إن لم يوجد غيره» دم يتيمم 
© وكذا ما عُسل به الذّكرُ والأنْعيانٍ لخروج مذي دونه" ؛ لأنه في 


معنا . 

وأما ما غسل به المذي» فعلى ما يأتو 

© أو كَانَ آخِرَ عَسْلَةٍ رَالَتِ النَحَاسَةٌ بها وانفصل غير مُتغيرٍ: 
<نَطَاهِرٌ4 ؛ لأنّ المُنفصل بعض المُتصلء والمْتّصِلَ طاهر ET‏ 


= (كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في 
نجاستها. .)» برقم (۲۷۸) عن أبي هريرة ذه . 

)١(‏ بهامش الأصل: «لقوة الخلاف فيه والقائلون بطهوريته أكثر من القائلين بسلبه. 
ش م6. وتقدّم أنه طهورٌ فيستعمِلَُ ولا يتيمُمُء وصوّبه شيخنا ابن باز في تعليقه 
على «الروض). 

(۲) وبهامش النسخة النجدية: «قوله: (دونه)؛ أي: دون الذي وأما لو غسل به 
المذي» فإنه نجس؛ فيجب عسل الذَّكَرٍ والأنتَيَيْنِ بخروج المّذيء ولو لم 
يصبهما منه شيةٌ» وتسمى الجنابة الصغرى» فان علق فل أن لها 
فصلاته صحيحة»› لعله ولو تعمد تركهماء كما ذكر الشيخ م ص في الحاشية. 
قاله شيخنا ع». قال ابن فيروز: وفيه شيء ؛ يعني : قول الشيخ منصور فيمن 
تعمد الترك . 

(۳) أي: في معنى ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل. 

. أي: بأنه نجس إذا کان قليلًا‎ )٤( 

)٥(‏ بهامش الأصل ما نصه: «بلغ قراءةٌ على شيخنا أحمد بن رشيد الحنبلي؛ دامت 
إفادته! وذلك بمصرّ سنة ١١٠٠٠ه.‏ 


[كتات الطّهارة] 


10ح 
© النوعٌ الثالث: النَّجِسٌء وهو المُشَارٌ إليه" بقوله: وَالتَجسُ مَا 

0 0 قليلا کان أ و وحکی ابن e‏ غل 

فينجسٌ بمجرَّدٍ المُلاقاة“» ولو جاريًا“؛ لمفهوم حديث: (إِذَا بَلَمَ 


)١(‏ في (ق): «وهو ما أشار إليه». 

(۲) فى غير محل التطهير. وأما غير الماء من المائعات» فينجس بمجرد ملاقاة 
النجاسة ولو لم يتغير» قلي كان أو كثيرٌاء على الصحيح من المذهب» وعنه: 
حكمه حكم الماءء اختاره شيخ الإسلام» وقال شيخنا: الصواب أن غير الماء 
کالماء؛ لا ينجس إلا بالتغير. 

(۳) زاد في (ق): «أي». 

(4) هذا المذهبء ولو لم يتغير؛ لمفهوم حَبَرٍ القُلََينِ؛ٍ ولأن النبي يا أمر بإراقة 
الإناء الذي ولغ فيه الكلبٌ ولم يعتبر التغيرٌ وعنه: “لابن ا a‏ 
اختاره ابن عقيل» وشيخ الإسلام» وصاحب «الفائق)» ونسبه القسظلاني إلى 
الإمام البخاري» وهو الذي دلت عليه السّنّة؛ كحديث بثر بُضاعةء ا 
حديث أبي أمامة: (الْمَاءُ لا يتحسة شَئْء إلا ما عَلَّبَ عَلَى ريج وَطَّعْمِهِ وَلَوْنه) 
رواه ابن ماجه وغيره» قال الشافعي: هذا الحديث لا يبت أهل العلم مثلّهء 
إلا أنه قول العامة؛ لا أعرف بينهم خلافًا.اه. وعليه الصحابة وجمهور 
السلف» وهو المفتى به» قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: من قال: 
يَنجْسٌ وإن لم يتغير بنجاسة» فقد قال ما لم يَعلَّم قطعّاء والصوابٌ قولٌ من 
قال: أكرَّهُهُ ولا أستَحِبةُ مع وجود غيره. ورجّحه السعدي. ولعل مرادهم: ما 
لم يكن الماءٌ قلاا جدّاء فقد تعقّبٍ أبو عُبيد في كتاب «الظهور» له» مَنْ 
أطلق» بأنه يلزم منه أن من بال في إبريق ولم يعر للماء وَصفًا أنه يجو له 
التطهير بهء وهو مستبشع . 

() أي: الجاري كالراكدء إن بلغ جميعْهُ فُلتينء دَقَمَ النجاسة إن لم تغيره» وإلا 
فلاء وهو المذهب» وعنه: لا ينجس قليل الجاري إلا بالتغير» وإن قلنا: 
قليل الراكد» واختاره الموقق والشارح والمجد وشح الإسلام» وقال: 
هي أنْص الروايتين. 


اوو تراد افع 


=5 £۱۲۸ 
المَاه فين لَمْ تُه شىء . 

ذأ القصَلَ عَنْ مَحَل اس4 مغ" او قبل رايا : 

فما انفصَل قبل السًابعة" : نجسٌ. وكذا ما انفصَلَ قبل زوال عين 
النجاسة ‏ ولو بعدها © أو متغيرًا. 

© ْقَإِنْ أَضِيفٌ إِلَى المَاءِ انجس 4» قليلًا كان أو كثيرّاء <طْهورٌ 
كَثِيرٌ4”* بصب أو إجراءِ ساقيةٍ إليه» ونحو ذلك: طهر لأنَّ هذا القدرَ 
المضاف يدفعٌ الجاسة عن نفسه وعمًا اتصل به. 

<غَيْرَ راب ونخْوه 4 فلا يَظهِرٌ به نجس" . 


۷( تق تخريجه قريبا . 

)۲( عَلّنَ عليه الشيحُ ابن قاسم بقوله: أي : فينجُس بمجرّدٍ الملاقاةٍ إجماعًا؛ لأنه 
تغير بالنجاسة. قلتٌُ: وعبارة الماتن والشارح ظاهرّها: ينجس بعد انفصاله 
متغيرّاء وأما قبل انفصالهء فقد قال ابن قاسم في موضع آخر: وإن لم ينفصل 
فطهورء وإن تغير بالنجاسة» ما دام في محل التطهير.اه. قال في «الإنصاف»: 
الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره» وهو المذمّب وعليه جماهيرٌ الأصحاب 
وجزموا به» وقيل: فيه قولٌ يُوّْره اختاره الشيخ تقي الدين» وقال: التفريق 
بينهما بوصف غير مؤثر لغة ولا شرعًا. 

(۳) وهذا مبني على اشتراطهم غسل النجاسة سبعًاء ويأتى في باب إزالة النجاسة. 

)٤(‏ أي : بعد السابعة» وما انفصَلَ قبل زوالها غَيْرَ متغير» ركان درت القن ان 
على تنجس القليل بمجرد ملاقاة النجاسة. 

() ومفهومه: إن كُوئِرَ بماء يسير لم يطهر ولو زال به التغيرٌء وهو الصحيح منّ 
المذهب» وقيل: يطهرء وهو اتجاة لصاحب «الغاية»؛) وصوّبه فى «الإنصاف؟» 
وعلله في «المستوعِب» بأنه لو زال بطول المكث طهر؛ فأولى أن يطهر 
بمخالطته لما دون القلتين. 

() والصوابٌ الوجه الثاني: وهو الطهارة بما يضاف إليه من تراب وغيرهف 


[كتاتُ الطهارة] 


0 
ولا َرْحء أو 0 5 : من الجن 0 کک 0 0 56 
المنزوح كير َير عير : طهر ؛ لزوال عة تنجيه؛ وهي : التغير”". 


© والمنزوحٌ الذي زالَ مع برعم العا ظَهُورَء إن لم تكن عينٌ 


۳ 
النجاسة 0 


ورزد كان لس الود راكد E‏ 
فط : بإضافة كثير مع زوالٍ تغيّره إن کان . 


© ولا يجبٌ عسل جوانب بئر نزحت ؛ لمش 


= إذا زال تغيره؛ لأن الحكم يدور مع علته» وجودًا وعدمًا. قاله شيخنا. 

)١(‏ قال شيخنا: الصحيح أنه متى زال تغير الماء النجس طَهْرٌَ؛ بأي وسيلة كانت؛ 
لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالهاء ورجحه السعدي في «المختارات 
الجلية». 

(۲) قال ابن قندس: والمراد آخِرٌ ما نُزِحَ منّ الماء وزال معه التغيرٌء ولم يضف إلى 
غيره من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه. وبهامش النسخة النجدية: «قوله: 
(والمنزوح الذي زال... إلخ)؛ أي: هو ما اجتمَمَ فيه شروظ خمسةًء الأول: 
ما ذكره» إن كان قليلاء وإلا فلا يعبر كما قَيِّدَهُ بذلك العلامة م ص 
والثاني: أن يكون آخر ما نزح من الماء. والثالث: أن يكون التغير زال معه. 
الرابع: إن لم يضف إلى غيره من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه. 
الخامس : ألا تكون عين النجاسة فيه. ع ب». وقوله: (عين النجاسة به)» في 
(ی): افيه 

() سقط من الأصل من هنا إلى قوله: إذا انتعل أحدكم. 

(4) والحاصل أن النجس القليل يصير طهورًا بأمر واحدء وهو الإضافةء بشرط 
زوال التغير إن كان» وأن النجس الكثير يطهر بأحد ثلاثة: الإضافة» والنزح» 
وزوال تغيره بنفسه. 

(©) ولان السلف لم يؤمروا بمّسل الآبار التي أُمِرُوا بنزجهاء قال أصحابنا: بخلاف = 


اوو رچ عن را فن 
{p=‏ 


0 


© مَحَلّ ما ذُكرٌ: إن لم تكن النّجاسةٌ بول آدمي أو عذرتهُ؛ فتطهيرُ 
ما تنجّسٌ بهما من الماء: إضافة ما يى نزحه إليه» أو نزح يَبْقى بعده ما 
شی نزځه» أو زوالٌ تغیر ما یش نزځه بنفسه» على قول أكثر المتقدمين 
ومن تابعهم» على ما تقَدّمَ. 


© ورن شك في َجَاسَةٍ مَاءٍ أَوْ غَبْرو> من الاهراتٍء «أو4 شك 
في #طَهَارَتهِ4 ؛ أيْ: طهارة شيءٍ عُلمت نجاستّه قبل الشَّكُ: «#بتى عَلَى 
البَقينِ4 الذي علمه قبل الشكّء ولو مع سقوط عظم أو رَوثِ شك في 
نجاسته؛ لأنَّ الأصلّ بقاؤه على ما كان عليه9©. 0 2 


© وإن أخبره عدلٌ بنجاسته0". وعَيّنَ السببٌ: رم قبول بره“ , 


= رأسها؛ فيَجِبٌ غَسله. وبهامش النسخة النجدية: «وظاهر كلامهم: يجب غسل 
آلة النزح» لكن مقتضى قولهم: المنزوح طهورٌء أن الآلهَ لا يعتبر فيها ذلك؛ 
للحرج» وإلا لنبهوا عليه. ع ب٤‏ . 

)١(‏ هو لغة: الإيقاظ. واصطلاحًا: الإعلام بتفصيل ما عُلِمَ إجمالًا مما قبله. وقال 
في اشرح الوقناع»: هو عنوان باب يفهم مما قبله. 

(۲) قوله: (لأن الأصل..) تعليل لقوله: (بنى على اليقين). قال شيخ الإسلام: 
الاحتياط بمجرد الشك في أمور الماء ليس مستحبًا ولا مشروعًاء بل 
ولا يستحَبٌ السؤال عن ذلك» بل المشروعٌ أن ثُبِقَِ الأمرّ على الاستصحاب» 
فإن قام دليل على النجاسة؛ نَجُسناه» وإلا فلا يستحتٌ أن يجتنب بمجرد 
احتمال النجاسة. 

(۳) وكذا إذا أخبره بما يسلبه الطهورية. وقوله: (عدل) أي: ظاهرّاء ولو مستورًا 
أو أعمى. 

)٤(‏ لكن لا يلزم السؤال عما لم يتيقن نجاسته» اختاره شيخ الإسلام. 


[كتابٌ الطهارة] 
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۾ ون اشتبة طَهُورٌ بتجسٍ: حَرُمَ اسْيَمْمَالْهُمَا4 إن لم يمكن تطهيرٌ 
انجس بالظهور . 

فإن أمكن ‏ بأن کان الهو تين فأكئرء وكان عنده إناءٌ يسعهما -: 
وَجَبَ خَلْظهماء واستعمالّهما . 

EF‏ يتَحَرَّ4 ؛ أي: لم ينظر أيُهما يَعْلبُ على ظنْه أنه الظهورٌ 

فيستعملّه» ولو زادَ عددٌ الظهور . 

وتعدل ال 0 إن لم يجد غيرّهما”". 

ولا يُسْتَرَطُ إ مُم إرَاقَتْهُمَا وَلَا خَلْطُهُمَا4ُ ؛ ؛ لأنه غيرٌ قادر على 
استعمال العّلهور؛ اة ا في بثر لا يُمكنه الوصول إليه . 


0 5 


© وكذا لو اشتبه مب بمحرّم: ف فيتيمُم إن لم يجد غيرهما. 
© ويلزمُ مَنْ عَلِمَ النَجسّ: إعلامُ 3 أن يستعملة . 


)١(‏ هذا المذهب» وآ ْمَأ أحمدُ في موضع إلى أنه يتحرى» فما يغلب على ظنه أنه 
طهور استعمله» وهو اختيار أن بكر وابن شَاقِلا والنجاد» وصرّبه شيخنا في 
«حاشيته على الروض»؛ لأن إصابة الطهور والحال هذه أغلب. قال عثمان: 
وعْلِمَ من قولنا: لا يتحرى للطهارة» أنه يتحرى لحاجة أكل أو شرب» بل 
يلزمه ذلك لا عسل فمه بعده؛ لعدم تيقن نجاسة ما استعمله. 

0) أي: غير المشتبهين» ولا يعيد الصلاة إذا تي تيمم وصلى إذن لو علم الطهور 
المباح بعدٌء نعم إن توضأ من أحدهما حالة الاشتباه ثم بَانَ أنه طهور لم يصح 
وضوؤهء كما في حاشية نسخة ابن عامر كش 

(۳) كذا في (ح» م“ ش» د)» وفي غيرها: «لو كان الما . 

(5) هذا المذهب» وظاهر كلام الخرقي: أن تيممه موقوف على إراقتهماء وهو 
إحدى الروايتين» بشرط أن يأمن العطشَء واختاره أبو البركات؛ ليصير عادمًا 
للماء بيقينِء فيدخل تحت قوله تعالى: هفلم دوأ مآه» [المائدة: 1]. 


() وفي «الإقناع»: يلزمه الإعلام إن شرطت إزالة تلك النجاسة لصحة الصلاة» = 


e ANNIE VAAN 
اوو رھ چ دسفي‎ 


حدم 


۾ ون اشته> طهورٌ <بطاهِرٍ "”4‏ أمكنّ جَعْلهُ طهورًا به أم لا : 


<توَضَاً ينْهُمَا وُضُوءًا وَاحِدَا4 : ولو مع طهور بيقين» من هَذَا غَرْفَةَ وَمِنْ 
هَذَا غَرْقَة)4 ويَعم بکل واحدة منّ العُرفتين ا َوَصَلَى صَلَاةٌ 
وَاحِدَةّ4» قال في «المغني» و«الشرح»: بغير خلاف نعلمه”" . 


© فإِنٍ احتاج أحدّهما للشّرب: تحرٌّی وتوضّا بالظهورٍ عند 


وتيمم 


(00) 


(۲) 


(۳) 


(£) 
0 


لجل ال 


وضعفه في اتصحيح الفروع؟» وصورّب: أنه يلزمه مطلقاء وهو ظاهر ما قطع به 
في «المنتهى6. ولو أصابه ماءٌ ميزاب ولا أمارة» كُرِة سؤاله عنه على الصحيح 
من المذهب. فلا يلزم الجوابٌ» وأوجب الأزجي إجابته إن علم نجاستهء وإلا 
فلاء قال في «الإنصاف»: وهو الصواب. 

وعلى القول الصحيح أن الماء قسمان: طاهر ونجس» يقل الاشتباه في المياه؛ 
لأن النجس يُعرّف بتغير أحد أوصَافِهِ بالنجاسَّةٌء فيبعد أن يشتبه بالطهور» وأما 
اشتباه الطهور بالطاهر فلا يوجّد على القولٍ الصحيح؛ لأن الماء قسمان طاهر 
ونجسء وليس ثُمّ ظهور حتى يقع الاشتباه. 1 

أي: لزومًا؛ لان الوضوء الواحد على الوجه المشهور مجزوم بنيته؛ لكونه 
رافعًا؛ بخلاف الوضوئين فلا يدري أيهما الرافع للحدث. وبحث في شرح 
المنتهى بأن حكم الغسل وإزالة النجاسة حكم الوضوء. انتهى من حاشية نسخة 


ابن عامر. 
وهذا تفريع على تقسيم الماء إلى أقسام ثلاثئة وتقدم رجحان أنه إما طاهر أو 


وشرب ما ظهر له أنه الطاهر. 

وبهامش النجدية: «قوله: (وتيمم)؛ آي : معه» احتياطاء إن لم يجد طهورًا غير 
مشتبه. ع ب» ونبه الشيخ ابن عامر إلى أن قول الشارح: (وتيمم) ظاهره عدم 
الترتيب» وفي الإقناع عبر بما يقتضي الترتيب. واختار شيخنا ابن باز: عدم 
التيممء بل يتوضأ ويشرب من أحدهماء وقال: الصواب أنه ليس هناك طاهرء 
فالقسمة: طهور ونجس. 


[كتاى الطّهارة] 
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© وان اشْتَبَهَثْ ِيَاب طاهِرَة ب» یاب نَحِسَّةِ يعلمٌ عددّهاء 
و اشتبهث نياب مباحة بنياب <مُحَرَةٍ4 يعلمُ عددها: صل في 
کل َوب صَلَاةٌ بِعَدَدٍ النّجسٍِ» منّ الثياب أو المُحَرَّم4”'' منها؛ ينوي 
نيا الفرضن 0-0-0 کمن نسي صلاةً من يومء وراد على العَددٌ 
ؤصَّلاةٌ4 ؛ ليؤدّيَ فرضه بيقين”". 

© فإن لم يعلم عدد اللجسة أو المُحرَّمةٍ: لَزِمَهُ أن يصلي في كل 
وب صلاةٌ» حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهرء ولو كثرت””". 

© ولا تصح في ثياب مُشتبهةٍ مع وجودٍ طاهر قينا 

© وكذا حم أَمْكِنَةٍ ضَيْقة1؟. 

E a 


U ¥ ¢ 


)۱( والعبارة ساقطة من خمس نسخ خطية للمتن بين أيديناء وهي ثابتة في نسخ 
الشرح متتاء وهو المذهب» كما في «التنقيح» و«الإقناع» و(المنتهى». 

(۲) والصحيح في اشتباه الثياب النجسة بالطاهرة أو المحرمة بالمباحة: أنه يتحرى 
ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة؛ لأنه اتقى الله ما استطاع؛ ولم يوجب الله 
على العبد أن يصلي الصلاة مرتين أو أكثرء إلا إذا أخلّ بالصلاة الأولى» 
وهذا لم يُخْلُء وإنما اشتبه عليه الأمرء وإذا اضطر إلى الصلاة في أحدهاء 
كان مأمورًا بذلك» وعليه: تكون النية مجتوعَةً بخلاف ما إذا فرقها على كل 
ثوب وصلاةء واختاره الشيخ تقي الدين» وتبعه السعدي. 

(r)‏ وبهامش النسخة النجدية: «قوله: (ولو كثرت ت)؛ لأن هذا يندر جدا دا فألجىّ 
بالغالب. ع ب». وقيل: يتحرى مطلقّاء وهو الصواب. قاله شيخنا. 


)4( وتقدّم أنه يصلي فيما أداه إليه اجتهاده» وغلب على ظنه أنه الطاهرء وصوّبه 
شيخنا ابن باز. 


+. عم ارك هت‎ BVI 
او بشن نمقي‎ 


حدج 4 4 


- 


5 
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© هي الأوعية؛ جمع إناء . 

© لما ذكرَّ الماءَء ذكر ظرفة. 

ل مكل نَاءٍ طَاهِر ؛ كالخشب والجُلود والصٌّمْرٍ والحديدٍء 
وَلَوْ4 كان تميا) ؛ كُجَؤْمر ورمرو: يبا الخاد واسيغمالة4؛ 
بلا كراهةٍ. 

© غير جلدٍ آدميّ وعَظيه: فيحرم. 

© إلا بيه نَمَبِ وَفِضَّة ومُضَببًا بهِمَاكُ أو بأحدهماء غير ما 
ا ١‏ 

وكذا: المٌمَوّهُ والمطلئء والمُطعّمُء والمُكنّتُ بأحدهما: اله 
يَحْرُمٌ انَخَاذُمَا4ُ ؛ لما فيه منّ السَّرفِء والحُيلايٍ وكَسْرٍ قلوب الفقراء”” . 


)١(‏ مباح في قول عامة أهل العلمء قاله في «الشرح»؛ ولا يصح قياسها على 
الأثمان؛ لوجهِينٍ:: تخصيص الذهب والفضة؛ وندور اتخاذهاء وكثرة أثمانها 
لا تصلح فارقًا؛ كما في الثياب؛ فإنه يحرم الحريرٌ وإن قل ثمنه» بخلاف 
غيره» وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير. وقوله: وزمرد. بالدال المهملةء 
هكذا في الأاصل» وعده ابن قتيبة تصحيفاءوصوب الأصمعي أنه بالذال 
المعجمة» وهو كذلك في بعض نسخ الروض. 

(۲) بهامش النسخة النجدية: «قوله: (غير ما يأتي)؛ أي: من قوله: (إلا ضَيّةٌ يسيرةً 
لحاجة). وغير ما يأتي أيضًا في «زكاة الأثمان». ع ب». . 

(؟) قال ابن القيم: والصواب أن العلة: ما يُكيِبٌ استعماها القلبٌ من الهيئة 
والحالة المنافية للعبودية منافاةً ظاهرةً» ولهذا علّل اة بأنها للكفار في الدنيا؛ - 
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4 
<وَاسْيِعْمَالُهَا4 في أكل وشرب وغيرهماء ْوَلَو عَلَى أَنْنَى) ؛ 
لعموم الأخبارء وعدم المُخصّصٍ . 
وإنما أب بي اتح للنساء: لحاجتِهنٌ إلى التزينٍ للزوج . 
© وكذا الآلاث كلها : كالدّواةء والقلم» > والمُسْعَطِء والقِنديل» 


ا والمذحنةء تى الل انو إ 
5 ِوَتَصِحُ الطَهَارَةٌ ة منهَا4»؛ أي : : منّ الآنية المحر EA‏ 
اللهارةٌ بهاء وفيهاء وإليها . 
وكذا آنِيةٌ مغصوبة . 
۾ إلا صب رة غرئاء لا كير ين فِضّة4 لا ذهب» 


= إذليس لهم نصيب في العبودية التي ينالونها بها في الآخرة» فلا يصلح 
استعمالها لعبيد الله؛ وإنما يستعملها من خرج من عبوديته» ورضي بالدنيا 
وعاجلها عن الآخرة. 

)١(‏ وفي «الاختيارات»: يباح الاكتحال بميل الذهب والفضة؛ لأنها حاجة» 
ويباحان لهاء وأجاز في «شرح المنتقى»: سائر الاستعمالات؛ غير الأكل 
والشرب؛ تمسّكًا بالأصل وهو الحل؛ وكان لأم سَلَْمَةَ جُلجل من فضة فيه شعر 
من شعر النبي كلُ. رواه البخاري. 

(؟) هذا المذهب؛ قطع به الخرقي» وصححه في «المغني» و«الشرح»؛ لأن الإناء 
ليس بشرط ولا ركن للعبادة» فلم يؤثر لأنه أجنبيّ ؛ واستعمال الماء في 
الوضوء حصل بعد فعل المعصية»؛ وبهذا فارَقَ الصلاةً ة في البقعة المغصوبة. 
وقيل: لا تصح الطهارةٌ منهاء اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين؛ لإتيانه 
بالعبادة على وجه محرم! أشبه الصلاة في الدار المغصوبة. 

(۳) عُراء وقال شيخ الإسلام: لا باس بالشرب بقدح مضبّب» إذا لم يقع فمه على 

الضبة» مثل العَلّم في الثوبء وقال: هذا يبين أن الفضة تباح على سبيل التبع 

كالحرير» وذكر عن أحمد رواية» وقال: ومقتضّى هذه الرواية أنه يباح الكثير 
إذا كان أقل مما هو فيه ولم يُستعمَلْء وهذا هو الصواب. وقوله: (كثيرة) كذا 

(الأصل. مء ش» ح)ء وفي غيرها: «كبيرة». 


اتو رچ بن تاتقي 
=$ 


<لِحَاجَة) ؛ دي : أن يتعلّق بها غرضٌ غير الزينة": فلا بأسَ بها؛ لما 
رَوى البخاري”” عن أنس طلنه : «أنَّ قَدَ قد قَدَحَ النْبِيّ ل الْكسَرٌ فَانَخَذَ مَكَانَ 
الشّعْبٍ سِلْسِلَةٌ مِنْ فِضَة». 

وعلم مته: أن المُضَبِْبَ بذهب حرامٌ مطلقًا!”"» وكذا المُضبِّبٌ بفضةٍ 
لغيرٍ حاجة» أو بِضَبّةِ كبيرة عُرقًا 7 لحاجة؛ لحديث ابن عمر: (مَنْ 
ٿرب في اء َڀ أذ ص اؤ اء فيو ٿيءَ ِن ڏک ما ْو جر في 
بَطْيِه تار جَهَنْمَ) رواه الدارقطتغ" . 

© لرَنْكْرَهُ مُباشَرَنّهاج ؛ أي: الضّبةِ المباحةء لير حا ج ؛ لان 
فيه استعمالا للفضّة'"؟. فإنٍ احتاج إلى مباشرتها؛ كتدقق الماءِ ونحو 


ذلك : لم یکره . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورةء لا إلى كونها من ذهب 
أو فضة؛ فإن هذه ضرورة» وهي تبيح المفرد. 

(؟) في: (كتاب فرض الخمس» باب ما ذكر من درع النبي كَِ)2 برقم .)۳٠١٠۹(‏ 

(۳) وهو الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وقيل: يباح لحاجة» 
واختاره شيخ الإسلام. وبهامش نسخة ابن عتيق : «قوله: مطلقًا ؛ ؛ آي : سواء كانت 
لحاجة أو لغير حاجة» بشرطه». وزاد ابن عامر: «سواء كانت صغيرة أو لا . 

)٤(‏ وقيل: لا يحرم»؛ اختاره جماعة من الأصحاب؛ منهم: القاضي وابن عقيل» 
وقال في «الفائق؟: تباح اليسيرةٌ لغيرها في المنصوص. وقال أبو العباس: يباح 
إذا كان التضبيبٌ أقل مما هو فيه ولم يستعمّل. وما ذكره المصنف هو 
المذهبٌ؛ لأن الرخصة وردث في الحاجة؛ فيجب قصر الحكم عليها. 

)٥(‏ واختار ابن عقيل: أن الضبة الكثيرة لحاجة لا تحرم» وهو مقتضى اختيار 
الشيخ تقي الدين بطريق الأولىء قاله في «الإنصاف». 

() فى «السئن» )1٠ /١(‏ من حديث ابن عمر وا“ وضعفه جمع؛ كالنووي وشيخ 
الإسلام والذهبي والحافظء وأمًا الدارقطني فحسّئه» وتبعه الشيخ ابن باز بعد 
تأمَّلِ» كما في تعليقه على «الروض المربع». 

(۷) بلا E‏ في الجملة› هذا المذهب» وصوّب شيخنا: : عدم الكراهة؛ لإباحتها = 
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۷ ¢ = 
Ee E O LT‏ 
بَائحْهمْ4 ؛ كالمجوس"؛ لانه يو َوَضأِنْ َراو مرگ" . متفن 
يا 
۾ <وَ)تُباح َبْيَابُهُمْ4 ؛ أي: ثيابٌ الكمّارِء ولو وَلِيَتْ عَوْرَاتِهِم؛ 
كالسّراويل» إن جُهِلَ حَالها» ولم تُعلّم نجاسئُها؛ لأنَّ الأصلّ الطهارةٌ. 


:”ها :كوه أو سوه وانية من لان الا کا 


© وبَّدَنُ الكافر: طاهرٌء وكذا طعامّه» وماؤه. 


= - أي: الضبة ‏ في حديث آنس» فما الذي يجعل مباشرتها مكروهة؟! ولم يرد 
أنه يل كان يتوكى ذلك» وهو وجه في المذهب. 

)١(‏ قوله: (ولو لم جل ذبائحهم) إشارة إلى الخلاف» فقد روي عن الإمام أحمد 
أن من لا تل ذبائحُهم كالمَجوس وعَبَدَةٍ الأوثانِ ونحوهم: لا يُستعمّل ما 
استعملوه من آنييّهم إلا بعد عُسَلِهء واختاره القاضي» وصححه المجدء وما 
ذكره الماتن هو المذهب» وعليه الجمهور. 

(؟) وأما حديث: (لَا تَأكُلُوا فيا إِلّا أن لّا تجدوا غَيْرَمَاء فَاْسِلُوهَا وَكُلُوا فیها)» 
متمق عليه» فهو دليل على أن اك التنزه منها أولى» وقيل: بل هذا في أناس عرفو 
بمباشرة النجاساتٍ من أكل E‏ الحمل جيد» وهو مقتضى 
_ قواعد عد الشرعء, قاله شيخنا . 1 

(5) البخاري: (> (كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم)ء برقم »)۳٤٤(‏ 
ومسلم: (كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة. .)» برقم (۳) من 
حديث عمران بن حصين َه . قال الألباني في «الإرواء» :)۷٤/١(‏ ليس ف 
_ الحديث توضؤه َل 1 مزادة مشركة؛ .ولكن فيه اه 3 لمزادة المشركة» 
_ وفلك ك يدل علي عرض المؤلف من سوق الحَديتٍ؛ و إثبات طهارة آنية 


مار . اط لي و ا 


4 لاز شتفي 
\TAp—‏ 


: (0 
وبحوهم . 


۾ ولا يَطْهُدُ جلد مَيْتَة دباع 6 '؛ روي عن عمرٌ وابنه» وعائشة 
وعمرانٌ بن حصين 95" . 
© وكذا لا يَظَهُرٌ جلدُ غير مأكولٍ بذكاةٍ؛ كلحمه. 
رو @ 6< 8 م 02 )€( 
© <وَيْبَاحُ اسْتَعْمَالَهُ 4 ؛ ؛ أي: استعمالٌ الجلد» بعد َعْدَ الدبغ 4 


)١(‏ لكن في (الصحيحين» »: أنه يق صلى وهو حاملٌ أمامة بنك زينبَ» فدلٌ على 
طهارة ثياب الصبيان» ولذا قال ابن الملقن: وش الْحَسَنٌ فكرِة الصلاةً ة في 
ثيابهم . 

(؟) هذا المذهب» وهو من المفردات؛ لحديث ابن عكيم» وعنه: يطهر ما كان 
طاهرًا في حال الحياة» اختارها د ادم وجماعة. وإليها مال المجد في 
«المنتقى). وعنه: : طهر جلد ما كان ماكرلا في حال الحياة» واختارها اشا 
جماعة» ورجحه الشيخ تة تقي الدين في «الفتاوى المصرية٤»‏ وتبعه شيخنا ابن باز 
في «تعليقه على الروض»ء وقد ورد في التطهير بالدباغ حَمِسَة عَشَرٌ حديثًا؛ 
منها: حديث ابن عباس : (ِذَا دبع م الإمَابُ ققد طَهُرَ): رواه مسلم؛ ولأن 
نجاسة جلد الميتة طارئة؛ فتزول بالمعالجةء قال شيخ الإسلام: والتحقيق أن 
يقال: : ليس في حديث ابن عكيم نهي عن استعمال المدبوغ .اه. وهو ضعيف 
لا يحتج به؛ لعلل شی . 

9) قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)2١55/4(‏ روى إسحاق بن راهويه قال: حدثنا 
ابن أبي عدي عن الأشعث» عن محمد قال: كان ممن يكره الصلاة في الجلد 
إذا لم يكن يكن ذكيًا: : عمرء وابن عمر» وعائشة» وعمران بن حصين» وأسير 
ابن جابر. 

)٤(‏ لا قبله» وأجاز شيحٌ الإسلام الانتفاع به قبل الدبغ فيما لم ينجسه» وكذا 
الانتفاع به في اليابس» وأن المراد من الآية مت عَم لبه [المائدة: ۳] 
تحريم الأكل؛ لأنه المقصود منها عرفًاء ومال إليه شيخنا؛ لعدم تعدي النجاسة 
إذن. 


ل — 


ا کت ت )قال فن «الرعايةة + ولا بد فيهمن روان الان 
الخبيغة 


0 8 . ص 7( 
© وجعل المُصران والكرش وََرَا: دباع ". 


و 
© ولا يحصل بت عير > ولا تتريب . 


استعماله . 

© في ياس لا مائع» ولو وَسِعَ تين مِنّ الماء. 

© إذا كان الجلدٌ لمن حَيّوانِ طَاهِر في الحَبَّاةٍ4. مأكولا كان؛ 
عالقا ر ل 1 

© أما جلودٌ السّباع؛ كالذّئب ونحوه؛ مما جِلْقُهِ أكبرٌ منّ الهرٌ 


)١(‏ أي: منشَّفِ للرطوبة مزيل للحَبّثِء بحيث لو نع الجلدٌ في الماء بعده» لم 
يفسد . 

(؟) وقاله ابن عقيل أيضّاء والمذمّب: يُشْتَرَظَ غَسلَّهُ وقيل: لا يُشْتَرَظء قال في 
«الفروع»: وهو أُولّى. 

(۳) لأنه المعتاد فيه» قال في «الفروع»: ويتوجّه: لا.اه. وصوّبه شيخنا؛ لأن 
المصران والكرش من صلب الميتة. 

. وهذا على القول بعدم طهارته بالدبغ‎ )٤( 

)٥(‏ لان قوله : (أَيّمَا ماب بع ققد طهر يتناول المأكول وغيره» وخرج منه 
ما كان نجسًا في الحياة؛ لأن الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالموت» 
فيبقى فيما عداه على قضية العموم. وعنه: لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحمء 
وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق» واختاره المجد وشيخ الإسلام» 
وصححه السعدي فى «المختارات»» ورجحه شيخنا؛ لحديث: (وِبَاعْهَا ذَكَائَهَا)ء 
رواه أحمد وصحح سنده ابن حجرء فعبّر بالذكاة» وهي لا تُظهّر إلا ما يباح 
أكلهُ وغير المأكول الطاهر حال الحياة إنما ذلك لطوافه ومشقة التحرز منه» 
وبموته تنتفي العلة» فيعود إلى أصله» وهو النجاسة» فلا يطهر بالدباغ. 


9 r ANNE 
اوور عن رذ السْتَقْيمَ‎ 


دج 4114١‏ 
ولا يؤكل : فلا یاځ به ولا استعمالّه قبل الدّبْ ولا بعدّه» ولا يصحٌ بیځه A‏ 
© وياځ استعماڻ حل من شَعرٍ نجس» في يابي. 
ه لبها ؛ أي: لبن المينء كل جْرَائِهَا4 كقزنهاء وظفرهاء 
وعَصّبها. وعَظمهاء وحافرها”', وإنمحَتها”". وجلدتها : جس04 ؛ 
© لغَيْرَ شَعْرِ وَنَحْوِهِ4؛ كصوفيء ووَبَرٍ» وريش» من طاهرٍ في 
الحياة: فلا ينجس 0008 توك الل 


)١(‏ أي: الجلد بعد دبغه» إذا لم نقل بطهارته بالدبغ.اه. من خطه. (حاشية نسخة 
ابن غا 

(؟) نجسء وقال شيخ الإسلام: عَظمْ المَيتَةٍ وقرنها وظفرها وما هو من جنسه 
كالحافر والشّعر والرّيش: طاهر؛ لأن الأصلّ فيها الطهارةٌء ولا دليل على 
النجاسة» وليس فيها دمّ مسفوحٌ؛ وإذا كان الحيوانٌ الحسَّامنُ المتحرك بالإرادة 
لا ينجس لكونه لا دم له سائل» فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل» 
وصَوَّبَ شيخنا المذهب؛ لأن دليل الحياة الإحساسٌ» والعظم الع فليس هو 
كالظفر أو الشّعر والظاهر أن فيه دمًا كما قد يرى في بعض العظام» وكذلك 
ما لا نفس له سائلة حيوانٌ مستقل» وأما العظم» > فتابع لغيره؛ فبينهما فرق. 

(۳) نجسةء هذا المذهب وعليه الأصحاب» وعنه : طاهرة مباحة» واختاره شيخ الرسلام 
ل الود ب ا SG‏ 
بالإنفحة» وذبائحهم مَيتدٌ ومجرد ملاقاة النجاسة لا توجب تنجيسه إلا بالتغير بها 

(4) وكذلك ما يسقط عادة من قرون الوعول ونحوهاء لكلاف فيه احتمال 
بالطهارةء وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين. 

(0) ودخل في قوله: (منْ طَاهِرٍ فِي الحَيَاة): شعر الهِرَّةٍ ونحوهاء وهو اختيار 
الموفق وابن عقيل؛ وقيل: بنجاسة شعر ذلك بعد الموت؛ إذ طهارته في الحياة 
لعِلة مشقّة الاحتراز منهء وقد زالت بالموت. 

(7) ويشترط أن يقصّه بمقراظ» فلو نتفه كان نجسًا؛ لأنه لا يخلو من أن يعلق فيه 
E‏ 


باب الآنية 


441 - 
© ولا نجس باطنٌ بيضةٍ مأكولٍ صَلْبَ قَشْرُها بموتٍ الطّائر"". 
۾ وما أَبِينَ ِن حيوانٍ حي فَهُوَ كَميْيِ4؛ طهارةً ونجاسةً؛ 
فما فطع من ال لسمك: طاهر . 


وما فطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها: نَجِسٌء غير 
يتك وفارة > والاريدة وتاي في «الصينه7 , 


U ¥ # 


)١(‏ ونظره الشيخ ابن بازء وقال: الأحوط تركه؛ لأنه جزء من الميتة» وتأئرت 
بأجزائها . 

(؟) لأنه منفصل بطبعه؛ أشبه الولد والبيض» وحكى النووي الإجماع على طهارته. 
بهامش النسخة النجدية: «قوله: (وفأرته) بالهمز وتركهء قاله النووي؛ أي: 
وعاؤه. ع ب». 

(۳) ولم يذكرها كّه» وبهامش النجدية: «لعل المانعَ من ذكرو لها عدمٌ التعليق 
بالمشيئةء حيث لم يقل: إن شاء الله». والطريدة هي: الصيد بين قوم لا يقدرون 
على ذکاته» فيأخذونه قطعًا حتى يؤتى عليه وهو حي. وزاد عثمان على ما ذكره 
الشارح: الولد» والبيضة التي صلب قشرهاء والصوف ونحوه. 


r 0‏ ا 2 
اور عن دسفي 


“e‏ م4 


Na. 


د 5 


© مِنْ: نَجَوْتٌ الد جرة؛ أي : قطعيّها ؛ فکاتّه فصع الأذى. 


والاستنجاء: إزالةٌ الخارج من سبيل””) بماءء أو إزالة حُكُمه بحَجَرٍ 
e.‏ / 
ويُسمٌّى الثاني : استجمارًا؛ من الجمار» وهي : الحجارةٌ الصغيرةٌ. 
© +َيُسْتَحَبُ عِندَ دُحُولٍ الخَلاءِ4 ونحوة”" - وهو بالمّدٌ: الموضعٌ 


مره م 


ال لقاع الا + قول : يسم ایل ۽ لحديثِ على : (سِتْرٌ ما بين 
الجن وَعَوْرَاتٍ بَنِي آدَمَ إِذّا مَخَلَ الكَنِيفٌ أن يَقُولَ: بسْم اشي)اء رواه 
ابن ماجه والترمذي, وقال: ليس إسناده بالقوي. 1 

<أعُوْدْ اله مِنَ الَخُبْثِْ) ؛ بإسْكان الباءء قال القاضي عياضٌ: هو 
أكثر رواياتٍ الشيوخ. وفسّرة بالشّرٌ. 


)١(‏ أي: أصليء قبل أو دُبرء ويجزئ الماء في غير الأصلي» ولا يُسمى استنجاء: 
بل إزالة نجاسة. 

)١(‏ كخِرّقٍ وخشب وتراب» والسّئّة دلت على إزالته؛ كقوله يه فى الروث 
والعظم : (إنْهُمَا ا يُطَهْرَانِ)؛ أي : فغيرهما من الأحجار ونحوها و 

(۳) أي: كصحراء؛ لأنه يصير مستقدَّرًا بإرادة الحاجة به؛ كالخلاء الجديد. 

)٤(‏ ظاهره: عدم زيادة «الرحمن الرحيم». 

(5) رواه الترمذي: (كتاب الجمعة» باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء)» 
برقم (1501)»؛ وابن ماجه: (كتاب الطهارةء باب ما يقول الرجل إذا دخل 
الخلاء)ء برقم (۲۹۷)» وحسّنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (۱۹۷/۱)ء 
وصححه الألباني. 


بابٌ الاسَيَنْجَاءِ 


۳ = 
<وَالحَبَائثِ4 : الشياطين؛ فكانّه استعادً من الشَّرٌ وأهله. 
وقال الخطّابئُ: هو بضمٌ الباءء وهو جمعٌ خبيثِ» والخبائتٌ جممٌ 
خبيئة؛ فكأنةُ استعادًٌ من ذُكْرانهم وإناثهم . 


2 


واقبّصَرّ المُصِنفٌُ على ذلك؛ تبعًا «للمحرّر) واالفروع؟ وغيرهما؛ 
لحديث أنسن: أن النبي يل كان إذا 5 الْكَلاءَ قال: (اللّهم إني اعود 
بك مِنَ الخُبْثٍ والحَبَائثِ)» متفقٌ عليه" . 


وزاد في «الإقناع»”") و«المُنتهى»؛ تبعًا اللمُقنع» وغيره: (الرّجْسِ 
لجس الشيْطَانٍ الرّجيم)؛ لحديث أبي أمامة: (لا يَعْجِرْ أَحَدُكُمْ إِذّا مَخَلَ 


0-0 


2 
- 


مِرْنَقَهُ أن يَقُولَ: اللَْهُمَ ني أَعُودْ بک مِنَ الرّجْسٍ النجس الشَّيْطَانٍ 
3 , 
الرّجِيم 
و ب أن يقولٌ عند الخُرُوج منهج ؛ ؛ أي: من الخلاء 
I eet‏ أي : انالك غُفْرَانَكَ؛ من العَمُر؛ وهو السَّئْرٌ؛ 
e‏ أنس: «گان رَسول الله ب إذا َرَج مِنَ الخلاءء قال: 
(عُفُراتڭک)». 5 الترمذيٰ و 2 0 


»)۱٤١( رواه البخاري: (كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء)» برقم‎ )١( 
.)7170( ومسلم: (كتاب الحيض» باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء)» برقم‎ 

() وليس في «الإقناع»» ولعله سهو. وفي (م) أسقط «الإقناع». 

() رواه ابن ماجه: (كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول الرجل إذا دخل 
الخلاء)» برقم (۲۹۹)» وضعّفه البوصيري والألباني. 

() رواه أحمد .)١55/7(‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا 
خرج من الخلاء)ء برقم (70) والترمذي: (كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا 
خرج من الخلاء)» برقم 7 والنسائي ف في «عمل اليوم والليلة» برقم 2240 
وغيرهم من حديث عائشة» وهو كذلك | في اشرح الإقناع» للبهوتي» قال 
الترمذي: «ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة ويا عن النبي ب . 


اولاز بن ذال تفي 
حدج 4١4‏ 


© وسُنَّ لهُ أيضًا أن يقول: َالحَمْدُ ل الّذيْ أَدْمَبَ عنّيَ الأَنَى 
وعَاقَانِي ؛ لما رواه ابن ماجه عن أنس: كان رسول الله كَل إذا خر 
مِنَ الخلاءِ قالَ: (الحَمْدُ شه الَّذِي أَذْمَبَ مني الأذى وَعَاَاني) . 

© موَيُستحَبُ له دِيم رِجْلِهِ البُسْرَى دُخُولَا4؛ أيي: عند 
دخولٍ الخلاء ونحوه من مواضع الأذى”"' . 

و4 سحب له تقديمٌ تی( رجليه لخْرُوجًا؛ عَكْسَ مَسْجِدِ)4. 
ومنزلٍء خوچ لبس نعل وف . 

© فاليُسرى تُقَدَمٌ للأذى. واليُمنى لما سواه. 

وروى الطبرانيُ في «المعجم الصغير”" عن أبي هريرة له قال: 
قال رسول الله : (إذَا الْتََلّ أحَدُكُمْ َليبْدَأ باليُمْتىء وَإِذَا خَلَمَء يبدا 
اليِسْرّى) . 

وعلى قياسِه القميص ونحؤه. 

© <وَيُستحَبٌ له اماد عَلَى رِجْلِهِ البُسْرَى4 حال جلوسه 


= وقال الحافظ في «نتائج الأفكار» :)5١17/١(‏ هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه في «الإرواء» (۱/ .)٩۱‏ 

)۱( في : (كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء)ء برقم (۳۰۱( 
وضعّفه النووي في «شرح المهذب» (۸۳/۲). والألباني في «الإرواء» 
(0. وحسّنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» )۲۱۸/١(‏ عن 
أبي ذر موقوقًا. 

(1) فقوله: (دخولا). منصوب على الحال» على تأويل داخلًا؛ كما في: جاء زيد 
ركضًا. أي : راكضًا. 

(؟) برقم (48)غ وهو عند البخاري: (كتاب اللباسء باب يتزع نعله اليسرى)» برقم 


(0801): ومسلم: (كتاب اللباس والزينة» باب لبس النعل في اليمنى 
أولا. 36 برقم (۷). 


باب الا سْيِنْجَاءٍ 


4$ 
لقضاءٍ الحاجة؛ لما روى الطبرانيٌ في «المعجم» والبيهقي عن سُراقةً 
ابن مالك: «أَمرَنَا رَسُولُ الله كَل أن نتَكَىَ عَلَى اليُِسْرَىء وَأن نُنْصِبَ 
ا 

ه بسحب غت إنا كان ئي تضا4؛ حتى لا يرا 
أحدّ؛ لفعله تثلاء رواه أبو داود"“ من حديث جابر. 


© و4 يُستحَبٌ 0 لحديث أبي هريرة قال: (مَنْ تى 
العَائْطً قَلْيَسْتَ)» رواه ا داود؟») 

© واريِبَادُهُ لِبَوْلِهِ مَكَانًا رِحْوَا ‏ بتثْليثِ الرّاء”"© ‏ ليّنَا هشّا؛ 
لحديث: (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْء قَلْيَرْئَدْ لِبَولِه) رواه أحمدٌُ وغيره" . 


)١(‏ أي: برفع ما عدا أصابعها لأنه أسرعء وأسهل لخروج الخارج» وأعون عليه؛ 
والحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (۷/ »)٠٠٠١‏ والبيهقي (41/1)› 
وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/٠٠۲)ء‏ والحافظ في «البلوغ» (۹۸). 

(؟) في: (كتاب الطهارة» باب التخلي عند قضاء الحاجة)» برقم (۲)» ومعناه عند 
البخاري: (كتاب الصلاة» باب الصلاة في الجبّة الشامية)» برقم »)۳٣۳(‏ 
ومسلم: (كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين)؛ برقم »)۲۷٤(‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة َبهء قال: «فانطلق رسول الله ييو حتى توارى عني؟. 

(۳) ومحل الاستحباب بل السُّنيةٍ إذا لم يكن نّم من ينظره» وإلا وَجَبَ عليه 
الاستتار. وقال شيخنا: المراد استتار بدنه كله» وهذا أفضل؛ لحديث المغيرة» 
وأما استتاره بالنسبة للعورة فهو واجب. 

() في: (كتاب الطهارة» باب الاستتار في الخلاء)» برقم »)۴١(‏ وضعّفه في 
«التلخيص» (۱/ ۱۰۲)» و«ضعيف أبى داود). 

(4) والكسر أشهر. كذا بهامش نسخة (ت). 

(7) رواه أحمد (57/4)., وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب الرجل يتبوأ 
لبوله). برقم (۳)ء من حديث أبي موسى َيه وضعّفه النووي في 
المجموع (67/5). والألباني. 


او تارم دة ٠.‏ 
ورک زاذالْسْمَفَيْ 


۱= 

وفى «التبصرة»: ققد مكانًا عُلوَا؛ ولل رة الول 

فإن لم يجد مكانًا رخوّاء ألصىّ ذكرّه؛ ليأمنَ بذلك من رَشَاشٍ 
البول. 

© سحب <مَسْحُهُ4 ؛ أيْ: أن يمسح بيده اليُسْرَى إِذَا فرع 
مِنْ بَوْلِهِ؛ مِنْ أَصْل ذَكَرِو4 ؛ أيي: من حَلْقَةٍ دُبْروه فيضعَ إصبعة الوسطى 
تحت الذّكرء والإبهام فوقّه» ويَمَرٌ بهما إلى رڳ ؛ أي : رأس الذكر 
نكاما ؛ للا يبقى منّ البول فيه شي . 

<وَيُستَحَتُ نرچ الا وتاي ؛ أي : نتر ر دگرِهِ 
ثلانًا”"؛ ليستخرجٌ بقيةً البول منه2؛ لحديث: (إِذَا بال أَحَدَكُمْ قَلْيَنئر 
دک واا و 


(۱) سقطت «ولعله» من (ق). 

(۲) وهذا القول ضعيف» وقد يضر هذا المسح مجاري البولٍ» ويُحدِتُ الوَسواسَ» 
والمستححبٌ: أن يمكتٌ قليلًا بعد بوله حتى ينقطع أثر البول» ثم يغسل رأس 
الذكر فقطء وقد يطلق الأصحاب ‏ رحمهم الله - وغيرهم الاستحباب على ما 

۳( بهامش النجدية: «قال في «القاموس؟: النترّ الجذب. وذكر الجوهري مثله. 
قال شيخنا: وهو أن تَجِذِبَ الذكرّ في نفيك لا بييك» فالجذبٌ باليد 
E‏ 

4 0 وما ذكروه منّ المّسح والنترء لد د وقال: لكن إن 
احتاجّ للنتر فَعَلَّهُ كأن يكون إن لم يفعله أصابه سَلْس. . وفي «حاشية العنقري»: 
أحوال الناس مختلفة» فكل ينظر الأصلح. 

)٥(‏ رواه أحمد (۷/6٤۳)ء‏ وابن ماجه: (كتاب الطهارةء باب الاستبراء بعد 
البول)» برقم »)۳۲١(‏ والبيهقي :)١١7/١(‏ وضكّفه البيهقى وابن حجر 
والبوصيري وغيرهم» وقال النووي: اتفقوا على أن الحديث ضعيف. انظر: 
«الخلاصة (2)9517 و«البلوغ» (49ة). 


بِابٌ الاسْتَنْجَاءٍ 


— 4147 


۾ ْو يُستَحَبُ لنَحَوُلهُ مِنْ مَوْضِعِهِ ليستفجي4 في غيرء”", إن 
حاف تَلَونا4 ؛ باستنجائه في مكانه؛ لٿا يتنځسن . 


5 دا ذَكَرٌ وبکر بقبل؛ لعلا تتلوتٌ يده إذا بدأ الو ونحیر 


1 * 
سیا 


© وڪره دُحُولُهُ4 ؛ آي: دخول الخلاءِ ونحوه <بِشَيْءِ فيه ذِكُرُ الله 
تَعَالَى 2*4 غير مُصحف؛ فيَحره*'. ر لِحَاجَةٍچ» لا دراهمَ ونحوهاء 

E 0 

)١(‏ قوله: (في غيره) من الشرح»ء كما في الأصل وغيره» وليس هو في نسخ المتن 
(خ۱» »)٤ ٠۲‏ وفي غيرها جعل منه. 

(۲) بهامش نسخة ابن عامر: «قوله: ليستنجي؛ أي: وليستجمر؛ كما صرح به في 
الإقناع ‏ وكذا الاستنجاء بالماء؛ لأن اسم الاستنجاء يشملهما -» وعبارته في 
شرح المنتهى: وسن تحول من يخشى تلوئًا؛ ليستنجي أو ليستجمر» وفي 
حاشيته: فلو كان في الأبنية المتخذة لذلك» لم ينتقل؛ للمشقة» أو كان 
بالحجر فكذلك؛ لثلا يتضمخ بالنجاسة. من خطها. 

(۳) لأن ذكره بارزء وبكرٌ كذلك؛ لوجود عُذرتها. قال الخَْرَشِيُ المالكي في «شرح 
مختصر خليل»: إلا إن كان بوله يقطر عند ملاقاة الماء لدُبرِوء فإنه يغسله أولا 
ثم القبل. 

(9) أي: اسمه؛ تعظيمًا له عن موضع القاذورات» ولحديث أنس: كان الرسول يك 
إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» صححه الترمذي» هذا المذمّبٌء وقال في 
«المستوعب»: تركّهُ ولى. قال ابن مفلح في «النكت»: ولعله أقرب. وقطع 
ابن عبدوس بتحريمه» قال في«الإنصاف؛: وما هو ببعيد. وفي «المبدع»: 
يتوجه أن اسم الرسول ية كذلك» وأنه لا يختص بالبنيان. 

() وفي حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: غير مصحف فيحرم؛ أي: لغير حاجة. 
وبحث في شرح الإقناع أن بعض المصحف كالمصحف». 

1) أي: فلا يكره؛ للمشقَّةء ولو كان فيها اسم الله. والحرز: هو العُوذة. قال 

المصنف في «الإقناع» في أول الجنائز: وتحرمٌ تميمة» وهي عُوذة أو خَرَرَة 


4١14 دخم‎ 


ساعن ل اعلا 002 وو 
اور و ر عن اد السَْمَقَيمْ 


ويّجعلُ فص خاتم احتاجٌ للدخول به بباطن ا 
ه ؤْرَييْكرَهُ استكمال <رَفْع توه قبل دُنوٌو»؛ أيْ: قريه”" يِن 


الأَرْض»4 بلا حاجة» فيرفعٌ شيئًا فشيئًا(”» ولعلّه يجبٌ إِنْ كان ثم من 


و 
۳ 


(۳) 


(١ 
(0) 


(0 


(v) 


ينظره“؛ قاله في «المبدع». 


0 


© وچ یکره <كَلَامُهُ فِيو>» ولو برد سلام 
إن فط :اة الله ل 

ويجبٌ عليه تَحذيرٌ ضَريرء وغَافلٍ عن هَلّكة" . 

وَجَرَّهَ صاحت «التّظمة: بتحريم القراءةٍ في الحُشْلٌ وسطحِدء وهو 


أو حيط ونحوه يتعلقها.اه. واختّلت في تعليقٍ التمائم من القرآن وأسماء الله 


ولعلها مراد الشارح؛ لما فيها من اسمه تعالى -» وأكثر أهل العلم على عدم 
جواز تعليقها؛ لوجوه منها : عموم النهي» ولأنه يؤدي لامتهانها. 

إذا كان مكتوبًا عليه اسم الله؛ لثلا يلاقي النجاسة. 

بهامش الأصل: «قوله: (قبل دنوه) إشارة إلى أن محله إذا بال قاعدّاء 
لا قائما». وعند الترمذي وغيره: كان إذا أراد الحاجة» لم يرفع ثوبه حتى يدنو 
من الأرض. 

بهامش الاصل: «فإن كان لحاجة» كما لو حَشِيَ أن يسبقه في ثيابه» لم یکره 
الرفع قبل ذلك» لكن يستتر ما أمكن. يوسف» من حاشية أصلها»؛ يعني : 
النسخة المقروءة على الشيخ منصور ككُأَنْهُ. وبهامش نسخة ابن عامر: «قوله: 
شيئًا فشينًا. أي: يرفع قليلًا قليلًاء فهو صفة مصدر». 

أي : لا نحو زوجة. 

قال ابن مفلح في «النكت»: ولم أجد أحدًا منهم ذكر التحريم» مع أن دليلهم 
يقتضيه» وعن الإمام أحمد ما يدل عليه. 

أي: المتخلي» ويجيبٌ المؤذن بقلبوء ويكره بلفظه» وقال شيخ الإسلام: 
يجيب المؤذن في الخلاء كأذكار المخافتة. وفي نسخة ابن عتيق: حمد يقلبه. 

إن كان معصومًا؛ لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم. 


باب الاسْتِنْجَاءِ 


4144 — 
تو على نا 
e‏ كر <بَوْلَهُ في شى - بفتح الشينٍ - <وَنَحْوِوِم سرب ؛ 


وهو: ما يَجْذّه الوحش بنا في a‏ 


© ويُكرّهُ أيضًا: بَوله في إناء بلا حاجة"» ومُسَحَمْ غير مُقيّرٍ أو 


مبلط . 


© ومس فَرْجهِ4 أو فرج زوجتة ونخوها 7 ببمينه 74" . 
© و يكره اسْيَنْجَاؤٌهُ وَاسْتِجْمَارَهُ بها ؛ أيْ: بيمينه؛ لحديثِ 


)١(‏ بهامش نسخة ابن عامر: «قوله: وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة... إلخ. 
اعلم أن في العبارة خفاءًءوهي ملفقة من كلامين؛ فقوله: بتحريم القراءة. . 
إلخء› هذا من کلام صاحب الفروع؛ لكن الجزم بالتحريم لصاحب النظم. 
وقوله: وهو متجه على حاجته. من كلام صاحب الفروع نفسه. ومعنى الكلام: 
أن الجزم بالتحريم متجه القول به إذا كان المتخلي على حاجته» ومفهومه: أنه 
إذا لم يكن على حاجته لم يحرم. واعلم أن في المسألة أربعة أقوال» الأول: 
قول صاحب النظم بالحرمة مطلمًا. الثاني: قول صاحب المحرر ومن تبعه تكره 
مطلمًا. الثالث: قول صاحب الفروع يحرم حال قضاء الحاجة. الرابع: قول 
صاحب الإنصاف» يحرم في الحش مطلمًاء ومفهومه أنها لا تحرم على 
سطحه. والمعروف عند مشايخنا: أنها تحرم مطلمًاء والله أعلم. إبراهيم بن 
يوسف النجدي». قلت : واختار شيخنا ابن باز ما صوبه صاحب الإنصاف. 

)۲( قال بعضهم: تقييده بالحاجة لا حاجة له. قلت: بل له حاجة» فقد روى 
عبد الله بن يزيد مرفوعًا: «لا ينقع بول في طست في البيت؛ فإن الملائكة لا 
تدخل بينًا فيه بولٌ منتقع» أخرجه الطبراني في الأوسطء وحسن سنده الهيثمي . 

(۳) قال في «المبدع»: فظاهره اختصاص النهي بحالة البَولٍ. واختاره شيخنا 
ابن بازء وفي «الإقناع» و«الغاية»: يكره مطلمًا. قال شيخنا: الاحوّط أن 
يتجنب مسّه مطلمًا» لكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول؛ للحديث» 
وفي غير حال البول محل احتمالٍ. 


CAE VAG 
اوھ ت دافن‎ 


ج41 
أبي قتادة: ا َحَدكُمْ ذَكَرَهُ بِيّمِيئْهِ بيجمييه ةوف و ولا يَتَمَسَّحْ من 
الحَلَاءِ بيَمِيبه)ء فلن ا 


© ورابال التيِرَيْنِ 4 ؛ أي : الشسَّمسِ والقمر؛ لما فيهما من نُورٍ الله 
تال 

۾ لْويَحْرُمْ اسْتَفْبَالُ القِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُمَا4 حَالَ قضَاءِ الحاجةٍ في 
َير بُنَانٍ 04" ؛ لخبر أبي أيوبَ مرفوعًا: (إِذَا اينم الَائْط فلا تَسْتَقبِنُوا 


القاكةَ ولا تَسْتَدِيرُوهَاء وَلَكِنْ شَدّقُوا أو غَريُوا) متفق ا 


.)167( البخاري: (كتاب الطهارة؛ باب النهي عن الاستنجاء باليمين)» برقم‎ )١( 
.)5517( ومسلم: (كتاب الوضوءء باب النهي عن الاستنجاء باليمين)» برقم‎ 

(۲) ولحديث: «نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس أو القمر»» رواه 
الحكيم الترمذي» وهو باطل؛ لا أصل له» ولذا قال ابن مفلح في «النكت»: 
ا تفتقر إلى دليل» والأصل عدمه» وظاهر قوله كل : (وَلَكنْ شر شرو فوا أو 

عَرّبُوا) يدل على عدمها.اه. إذ لا بد أن يكونا أو أحدهما في الشرقٍ أو 
الغرب» قال ابن القيم: ليس لهذه المسألة أصل في الشرع . 

(۳) هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب؛ جمعًا بين الأدلة» وعنه: يحرم 
الاستقبالٌ والاستدبارٌ في الفضاء والبنيانِ» اختاره أبو بكر عبد العزيز» وشيخ 
الإسلام وتلميذه» وصاحب «الفائق» وغيرهم» قال ابن القيم: لا فرق بين 
الفضاء والبنيان؛ لبضعَة عَشّرَ دليلاء وهو أصح المذاهب في هذه المسألةء 
وليس مع من فرق ما يقاومها البنَّةَ.اه. وعنه: يجوز الاستدبار في البنيان 
فقطء ورجحه شيخنا؛ لأن النهي عن الاستقبال محفوظء. والنهي عن الاستدبار 
منتططن بها إذا كات في الان كما في جت ابن عر ا ارَقِيتُ عَلَى 
بَيْتِ حَفْصّة فَرَأَيْتُْ التي يل اعدا عَلَى حَاجَيهِ مُسْتَقْبلَ الشّامء مُسْتَديِرَ الكَمْبَق 
متف عليه. قال الخطابي في «المعالم»: قو أولى؛ لأن في ذلك جممًا بين 
الأخبار المختلفة» واستعمالّها على وجوهها كُلّها. 

(4) البخاري: (كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام..)» برقم 
(١۳۹)ء‏ ومسلم: (كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة)» برقم (714). 


باب الاسَتِنْجَاءِ 


ولا يعبر القَربُ منّ الحائلٍ 


= 


ره عو رورس ه1-(2١)‏ ئ 0 عن رھ 
ويكفي انحرافه عن جهة الْقِبْلةٍ > وحائل ولو كَمُوْخْرَةٍَ رَخْل. 
0 5 


وک اسالا حال الاش 0 


© و يحرم لبه قَوْقَ حَاجَتِهِ4؛ لما فيه من كَشْفٍ العَؤْرةٍ 


بلا حاجة» وهو مُضِرٌَ عند الأطباء. 


۾ يحرم <ِبَوْلْه4 وتَعَرْطْهُ جفي: طَرِيق4 مَسْلُوكِ <وَظِل 


j CO. #2 1 2‏ 4 
نَافِع > › ومثله : متسمس رمن الستاءء ا النّاسٍِ» <وَنَحْتَ شَجَرَةٍ 
2 ون 4 ے1 5 

عَلَيْهَا تَمَرَه4”*“؛ لأنه يُقَذْرُهاء وكذا في مورد" الماءء وتَعَرّظهُ بِمَاءِ 


طا , 

)١(‏ ولو يسيرّاء يَمنةَ أو يَسرةً» وظاهر كلام المجد والشيخ تقي الدين: لا يكفي» 
وهو ظاهر الحديث. قاله الشارح في حاشيته على «المنتهى». 

(۲) قال في «الفروع»: ويتوجه وجه: كسترة صلاة. ومال إليه في «الإنصاف». 

(۳) على الصحيح من المذهب؛ لرواية مسلم عن أبي أيوبٌ هن مرفوعًا : 
(وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا بِبَوْلٍ أَوْ غَائْطِ). قال القسطلاني: والظاهر اختصاص النهي 
بخروج الخارخ من العورة» ويكون مثاره إكرامً القبلةٍ عن المواجهة بالنجاسة» 
وقيل: مثار النهي كشف العورة؛ لرواية في «الموطأ»: (لَا تَسْتَقِْلُوا القبْلَة 
بفْرُوجِكُم). ولذا قال في «الإنصاف؛: ويتوجّه التحريم . لكنها آي رواية 
«الموطأ؛ ‏ محمولة على حالة قضاء الحاجة؛ جمعًا بين الروايتين؛ كما ذكره 
القسطلاني. 

)€( وفي (ي» نء د): لامشمّس». وفي (ق): «بزمن) . 

(0) 


(» 
(۷) 


أي : تعره مقصودةء تؤكل أو لا؛ فإن لم يكن عليها ثمرة» لم يحرّم» إن لم 
يكن ظل نافع . 

في (ق): «موارد». 

قلاا أو كثيرّاء جاريًا أو راكدّاء ويَرِدُ على إطلاقه ‏ تبمًا للتنقيح -: الماء الكثير 
جدًا كالبحر والأنهار الكبارء ويرد عليه أيضًا: القليل الجاري في المطاهر = 


ای ف عد 2 2 
الو ج دسفي 


4 ١١١ حدج‎ 

۾ لوَيَسْتَجْمِرُ4 حجر أو نحوه هتم ينجي يالمَاءٍ4”", 
لفعله كي رواه أحمد وغيره من حذيث قائشة وصخحة الترمذي”” . 

فن عَكْسَ: كر 

© لوَيُجْرِتُهُ الاسْتِجْمَارُ4. حتّى معّ وجو الماء ‏ لكنَّ الماء فصل - 
<إن لم يَعْدْ4ُ ؛ أيي: يجاوز «الخَارج مَوْضِعَ العَادَق: مثل: أن بَنْتَشِرَ 
الخارجٌ على شيءٍ من الصٌّفْحة”*: أو يَمِبَدٌ إلى الحَشَّمَةٍ امِتِدَادًا غير 


2 25 8 9 ا )¥( 
فرح وتن مرح حير انج 


١ 


لدنا 


= المُعَدَّةِ لذلك» فإنه لا يحرم ولا يكرهُ التغوط فيه. نبّه عليه الحجاوي في 
حاشيته . 

(1) قوله: (بحجر) من الشرح؛ كما في الأصل»ء وليس في نسخ المتن (خ7» 4). 

)۲( وهو الذي عليه جمهور السلف والخلف؛ كما قال القسطلانيء وظاهر كلام 

ابن أبي موسى: أن الجمع بين الاستجمار والاستنجاء أفضل في محل الغائط 

(۳) أحمد »)١١١/١(‏ الترمذي: (كتاب الطهارةء باب ما جاء فى الاستنجاء بالماء)» 
برقم (). وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه النووي والألباني. 

(4) بهامش الأصل: «الصفحة: باطن الألية المُستتر بالانطباق عند القيام. شيخنا 
حسن) . 

(5) وحدّه أبو العباس في «شرح العمدة»: بأن ينتشر الغائط إلى نصف الألية فأكثرء 
والبول إلى نصف الحشفة فأكثر. فإذًا يتعين الماء» وفي «الاختيارات»: يجزئ 
الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين؟ لعموم الأدلة» ولم يُنقل عنه يله 
في ذلك تقدير. 

(1) قوله: (فيه)؛ أي: المتعدي. فأما ما ليس بمتعدٌء فيُجزئ فيه الاستجمار على 
المذهب. وقيل: لا. ويتوجّه مع اتصاله» وهذا معنى كلامه في «الفروع». قاله 

(۷) أي: منهء أو به وجففٌء كما ذكره في حاشية المنتهى» قاله ابن عامر في حاشيته. 


باب الاسَتِنْجَاءِ 


r 
ولا يَجَبُ عسل تَجاسَةٍ وجََابةٍ بداخل فرج َيب ولا داخل‎ © 
. حشفة آلف غير متو م مَفْنُوق”"‎ 
ويُشتَرط ِلاستِجَمَارِ ِأَحْجَارٍ و ا وڳ ؛ ؛ كشب وخرقي'":‎ 01 
00 : أنْ کون ما يُستجمرٌ به <طَاهِ ا۰4 باخ ياء غَيْرَ‎ < 
حوطّمَام) ولو لبهیمة“ ومحتر مُحْتَرَمٍ4 گئب گك‎ ٠. وَرَوْثِ» ولو ظاهرين””*‎ 
عِلْم» ومْتّصِل بِحَوَانِ» كدَنْبٍ البهيمة وصُوفها المُنّصِلٍ بها.‎ 


معيو 


ها وتشر الاسنيختاز بهذ الأشياء»-ويجلن شمف أو حيوان مذكى 


)١(‏ أي: ولا يجب غسل ما أمكن من نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيّب» فلا تدخل 
يدها ولإ إصبعهاء بل ما ظهر فقط؛ لأن فيه مشقة» كما في حاشية ابن عامرء 
وقال: لها فرجان» داخل بمنزلة الدبر» ومنه الحيضء وخارج بمنزلة الأليتين» 
ومنه الاستحاضة» فالداخل الذي لا يظهر عند قعودهاء لقضاء الحاجة في 
حكم الباطن . 

(؟) أي: بخلاف المفتوق فيجب غسلها؛ لعدم المشقة. 

(۳) يؤخذ من تمثيله: اشتراظ كون المستجمّر به جامدًا؛ لأن المائع إِنْ كان ماءً 
استنجاء» وإن كان غيره امتزج بالخارج» فيزيد المحل نجاسة» نبه عليه في 
المبدع» وجزم به عثمان النجدي في شرحه. 

(4) أي: لا مغصوبًاء وذهبًا وفضة؛ لأنه رخصة. فلا يستباح بهاء ولا يجزئ بعد 
ذلك إلا الماءء كما في حاشية نسخة ابن عامر. 

(6) فلا يجزئ؛ لحديث أبي هريرة وليه : نى أن ي ا نى بِعَظم أ رَوَثِْء وقال: 
(إِنْهُمَا لا يُطَهُرَان). رواه الدارقطني وغيره وااو الإسلام: الإجزاء 
بهماء قال في «الفروع»: وظاهر كلام الشيخ تقي الدين: وبما ٺهي عنهء قال: 
لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقّي؛ بل لإفسادوء فإذا قيل: يزول بطعامنا مع 
التحريم» فهذا أولى. قال: ولكن يؤمر بتنظيف العظم مما لوّئه. قال 
الزركشي: وهذا جيد إن لم يصح ما رواه الدارقطني» أما مع صحته ‏ وقد 
قال : إسناده صحيح ‏ فمردودٌ. 

(U‏ واختار شيخ الإسلام: الإجزاءَ بالمطعوم ونحوهء وتقدّم. 


ٽ4{ 


با 0 Tr‏ “اود ية 9 
اور ب اذ السَمَقَيخْ 


E E 


© <ويُشْترَ 4 للامْمَاءِ بالاشتجمار: تلات مَسَحَاتِ مُنْقِيَةٍ فار 

E‏ ثلاث ولا بُجزئ اقل منها". 
َعُمّ كل مَسْحَةٍ المَحَل . 

كانتٍ الثلاتُ < بجر زي شعب چ : أجزاث إِنْ أنقث. 

© وكَيْمّما حصل الإنقاء في الاستجمار: أجزأً. 

وهو: أن يبقى أثرٌ لا يزيلة إلا الماءُ. 

وبالماء: عَوْدٌُ المخلا کا كان" مخ الع لات 

ويكفي : طَنْ الإنقاء. ْ 


أي: سواء بغ أو لم يدبغ. ويَحتّمل أيضًا أن معناه: سواء يؤكل أو لا متصلا 


)1( 
أو لا. 
(۲) ومفهومه: أنه يصح باليابس» وهو مُقيِّدٌ بما إذا لم يكن طعامًا للبهائم» وإلا 


(۳) 
(€) 


(U 


فلا؟ لوجود العلة» والحكم يدور مع علته. 

قال الشيخ تقي الدين: عليه تكميل المأمور به وإن أنقى بدونه. 

قول المصتف : (ولو بحجّر ذي شعَب) إشارة إلى الخلاف؛ فقدٍ اختارٌ أبو بكر 
الشيرازي: أنه لا يجزئٌ إلا بثلاثة أحجارء وهو رواية عن أحمد» وما ذكره 
المصنف هو الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب؛ لحديث جابر 
مرفوعًا : (إِذّا تَعَوّط حَدُكُمْ فَليَتَمَسّحْ لات مَوَاتِ)؛ رواه أحمدء وهذا يبين أن 
المقصود تكرار المسح» لا تكرار الممسوح به. 

كذا في و شء ح؛ م۰ جء ن» د)» وفي (ي» ق): اعود خشونة المحل؟. 
قال في «المبدع»: والأولى أن يقال: «عود المحل إلى ما كان عليه؛ لثلا 
ينتقض بالأمرد ونحوه). 

وعنه: لا يشرط العددء فيحصّل بأقل من سبع غَُسلاتٍ؛ لأن الشارع لم يحدد 
في ذلك عدداء وصححه في «تصحيح المحرر» و«الفروع» وغيرهما. واختاره 
شيخنا ابن باز. وفي (ق): «السبع الغسلات». 


بابٌ الاسْتِنْجَاءِ 


$ ¢ = 
۾ «وَيْسَنْ قَطْعْهُ4؛ أيْ: قَطعُ ما زاد على الثُلاثِ معَلَى ونر 


فان أنقَى برَابعةَ زاد امي نه وه كنا 
000 ل / 0 ا رن ر 
© وَيَحِبٌ س بماء أو حجر ونحوه لكل حارج من 
۰ - 2 3 2 5 17 
سيل إذا أراد الصلاةَ ونحوّهاء إلا: الرّيحَ). والطَاهرَء وغيرٌ 
المْلوّبي". 
هه <وَلَا يَصِح كَبْلَّهُ4؛ آي قبل الاستنجاء بماء ء أو حجر ونحوه 
وھ عع o 4 .)£( 2 (PD‏ 
وضو وَلَا تيمک ؛ لحديثِ المقدادِ المُتمّق عليه : (يغْسِل ذَكْرَهُ ثم 
يكَوَضّأ)” . 


)١(‏ فلا يجب لها استنجاءء قال في «الشرح»: لا نعلم فيه خلافًا؛ ولأنها ليست 
نجسة ولا تصحبها نجاسة» وقيل: : يستنجي من الريح؛ حكاه أبو الوقت 
الدينوري عن حنابلة الشام؛ قال المرداوي في «الإنصاف»: لم نطلع على كلام 
أحد من الأصحاب بعينه ممن سكن الشام وبلادها قال ذلك. 

(۲) قال في «الإنصاف»: وهو الصواب. ومشى عليه المصنف في الإقناع»» خلاقًا 
لما حكاه عنه الرحيباني في «شرح غاية المنتهى». 

(۳) هذا المذهب» وعليه جمهور الأصحاب» وعنه: يصح» اختاره القاضي 
وابن عقيل والمجد والموفق والشارح؛ لأنها إزالة نجاسة؛ فصع الوضوء 
قبلهاء كالنجاسة على سائر البدن» وعلى هذه الرواية: يستفيد E‏ 
واللبث في المسجد إن كان جنبًّاء ولبس الخف» والصلاة إذا عجز عن 
الاستنجاءء وإذا قدرء استنجى بحائل أو نجّاه غيره بشرطه. قال شيخنا: وأما 
إذا نسي أو كان جاهلاء فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته أو أمره 
i‏ الوضوء والصلاة. 

فق البخاري: (كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه)» برقم «(TID‏ 
س (کتاب الحيض» باب المذي). برقم (۳۰۳) بلفظ : (يَعْسِلٌ ذَكَرَهُ 
ويتَوَضأ). والواو هنا لا تقتضي الترتيب؛ بل لمطلق الجمع على المشهور. 

)0( وهذا لفظ النسائي في: (كتاب الغسل والتيممء باب الوضوء من المذي)» برقم 
(440)» قال الحافظ في «التلخيص» :)٠١١(‏ وهذه الرواية منقطعة. 


و ب راد لا :2 
= اور رت اداسف 


ولو كانتٍ النّجاسةٌ على غير السيلَينِ» أو عليهما غير خارجةٍ منهما: 
صح الوضوءٌ والتيمم قبل زوالها. 
N # ¥‏ 


9 2 
باب السُوَاكٍِ وسن الوضۇءِ 


جاه م = 


2 N 
رو‎ ١ #5 باك ا و اك ردم‎ 
باب السواك وسنن الوضوءٍ‎ 


ابره 


وما ألحِيَ بذلك مِنْ الادهانء والامتِحالء والالمحتِتانء 

والاستحداد» ونحوها. 

© السّواك وَالمِسْوَاك : اسم للعُودِ الذي يساك بو. 
ويُطلقُ السّواكُ على الفعل؛ أئي: دَلْكِ المّم بالعُودِ لإزالة نحو تغير. 
كالتّسَوُك0" . 1 
» السود بُو لَيّنَ4 سواءٌ كان رظبّاء او يابسًا مُتَدّى. 
من أراكُء أو زيتون» أو عرجونِ» أو غيرها”''. 
ت 1 2 (r)‏ م < 
مُق للفم <غَيرٍ مُضِرَ: احتراز"" عن الرمًانِ والآسٍ» وكل ما 
له اة طة. 
لا بَتقَنَتْ ولا يجرځ. 

)١(‏ بهامش النسخة النجدية: «قوله: (كالتسوك)؛ أي: كما يطلق التسوك على الفعل 
أيضًا. ع د». 

(۲) وظاهر كلامه: التساوي بين جميع ما يستاك به قال في «الإنصاف»: وهو 
المذهب. وذكر الأزجي أنه لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا 
لتعذره. قال في «الفروع»: ويتوجه احتمال أن الأراك أولى؛ لفعله يَلِ. 
واختاره شيخنا ابن باز. قال في «الإنصاف:: ويتوججه أن أراك البرُ؛ يعني: 


أولى . ونقل كلامه في «شرح المنتهى» لمؤلّفه» و«الكشاف» بلفظ: ويتوجه إن 
أزال أكثر. 


كذا في ( ح. ن م(“ وفي (ش» ي“ د ق): «احترارًا» وفي (ج): 
«احترز» . 


(۳) 


ارو رچ ركفن 
=4 
5 ی و ليه 
ويكره بعود: جرح أو يضر أو یتفتت . 
© ولا يصيبٌ السْنّة مَن استاك < بِإِصْبَعِهِ وَخِرْقَةٍ4 ونحوه؛ 
لأن الشَّرِعَ لم يرذ بو ولا يَحصّل به الإنقاء كالعُود'". 
Soo‏ رك مث ا Ll o Me.‏ < 
وَقَتِ؛ٍ لحديث: (السُّوَّاكُ مَطْهَرَةَ لقم مَرْضَاةً لرَبٌ)ء رواه الشافعيئُ 
وأخمد وغيرهها” . 
© لیر ضَائم بَعْدَ الزّوَالِ4 ؛ فيكرهُ. فرضًا كان الصّومٌ أو نفلا . 


ول الأوال: تسا بابي ويا ر لحذيك (إذا سنت : 
فَاسْتَاكُوا اعدا وَلَا تَسْتَاكُوا بِالعَشيَ). أخرجه البيهق عن على وله . 


)١(‏ في (ق): «ونحوهما». 

(۲) أي: لا يحصل به الإنقاء حصولّه بالعُودِه وما ذكره المصنف هو المذهب 
واختار ابن عبدوس: أنه يصيب لسن ؛ لحديث: «يجزئ من السواك الأصابع» 
رواه البيهقي وضعفه» وصححه في «التصحيح؟ و«النظم»» وقيل: يصيب السئة 
بقدر إزالته» اختاره الموفق والشارح وصاحب «الفائق؟» وقيل: عند عدم 
السواك؛ قال في «الإنصاف» وما هو ببعيد.اه. ومال إليه شيخنا. 

(؟) رواه الشافعي في المسند »)۳٠١/١(‏ وأحمد (41/5): والبخاري تعليمًا 
بصيغة الجزم: (كتاب الصوم» باب السواك الرطب واليابس) في ترجمة 
الحديث (١۱۹۳)ء‏ والنسائي: (كتاب الطهارة» باب الترغيب فى السواك)» 
برقم (5) عن عائشة و وصححه النووي في المجموع (۱/ ۳۰۵( وقال 
في «الإرواء» :)٠٠١ /١(‏ إسناده 

)٤(‏ لأن اليابس المندى ليس له أجزاء تتحلل» والرطب له أجزاء تتحلل. وعن 
أحمد: يسن مطلقّاء اختاره شيخ الإسلام وتلميذه وغيرهماء واستظهره في 
«الفروع؟ و«الإقناع»» وقال الزركشي: هو أظهر دليلاء وهو قول أكثر العلماءء 
وهو المختار. وصححه السعدي» ولم يثبت في كراهته شيء . 

(5) رواه البيهقي (774/14) موقوقًا على عليٌ؛ والدارقطني »)۲۰٤/۲(‏ وقد ضعفه 
الحافظ في «التلخيص» .)٦٤(‏ 


2 ب 
باب السْواك وسَنَنِ الوْضۇءِ 


4= 
۾ ْمُتَاكَدَ - خبرٌ ثانٍ للنَّسوُكِ 07 صَلاة) ؛ فرضًا كانت أو 

نفلا و4 عند «البَاو) من نوم ليل أ ؤ نهار» عند مير 

رائحة قم بِمَأكُولٍ أو غير وعندٌ: وُصُوءِء وقراءق. 
زاد الرّركشيٌ والمُصنفٌ في «الإقناع»: ودخولٍ منزل و 

وإطالة سُكوتِ» وَخُثْوٌ المَعِدَةِ من الطعام» واضفرارٍ الأسنان. 
وا نعتتاك O‏ ا لاان م 

البُسرى40؟ على أسنانه ولثته ولِسانِه . 
© ويَغْسل السُواك. 
© ولا بأسّ أن يَسْتَاكَ به اثنانِ فأكثر. 
© قال في «الرّعاية»: ويقولٌ إذا استاك: اللّهُمّ طهّر قلبي» ومحخض 

في 0( 

ذنوبي” : 

)١(‏ والظاهر أنه لا يدخل فيه الطواف» وسجدة الشكرء وسجدة التلاوة. قاله في 
«المبدع». 

(۲) في (ق): «مسجد ومنزل». 

(۳) لحديث: (اسْتَاكُوا عمَرْضًا)» رواه أبو داود في مراسیله» وضعفه ابن كثير في 
لإرشاد»؛ ولأنه عة كان يستاك عَرْضاء رواه الطبراني والضياء وضعّفهء قال 
شيخنا : ويَحتَمِلٌ أنه إذا اقتضّتٍ الحال أن يَسبَاكَ ولا استاكَ طولاء وإذا اقتضتٍ 
الحال أن يستاكَ عَرْضًا اساك عَرْضًا؛ٍ لعدم ثبوت سُنّة بينة في ذلك. وفي الشرح: 
اا اا إن 0 کک ؛ لخبر أبي موسى . 
لأن الاستياك إنما شرع م لازال ما في 0 الفمء وهذه العلة شل فا 
وقد استحبه باليمنى: ابن بطة والمَجدٌء كما في «حاشية ابن قندس)؛ مراعاة 
للتيامُنِ » قال شيخنا : : والأمر في هذا واسع ؛ لعدم ثبوت نص واضح. 

(©) بهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق: «وكلام صاحب الرعاية فيه نظر؛ لعدم 
الدليل . قاله شيخنا» . 


لو ل بن ذا دالسْمَقْيعْ 


41١١ دج‎ 


5 لت er‏ 
© قال بعض الشَّافعيةَ ا وينوي به الإتيان بالسنة . 
4 <َِمُْتَدِنًا پجاڼپ د مه الأب یمن4" ؛ فس لدا بالأيمن في: 


سِواكِء وطهورء وشأنو””" > غير ما يُسْتَقْذَرٌُ. 
۾ <َوَيَدَهِنٌُ4 استحبابًا 0 : يومًا يدهن ويومًا لا يه ؛ 
(o) 2‏ 


لأنه بي ّى عَنِ التَّرجْلٍ إلا غِبّاء رواه النسائي والترمذي وصخحه 
والتّجُلُ: تسريحٌ الَعرِ» ودهئة"' 
۾ <وَيَكْتَحِلُ4 في گل عين و راك ثلاثاء بِالإِنّمدٍ المُطيّبء كل 
ليك قبل ان جا لقعله چو روا احمة و کی ابن عا ا 


)١(‏ لعلَّه المحقق ابن حجرء كما صرح به في الإمدادء كذا في حاشية ابن عامر» 
وقال بعضهم: قد صرح به قبله من الشافعية النوويٰ في «الأذكار». وفي 
«حواشي تحفة المحتاج؛ للشرواني الشافعي: ينوي بالسواك السَنّة؛ أي: إن لم 
يكن للوضوء» وإلا فنيته تشمله. 

(۲) من ثنايا الجانب الأيمن إلى أضراسِه؛ قاله في «المطلع»» وجزم به في 
«الإقناع»؛ وقال الشهاب الفتوحي ‏ والد صاحب «المنتهى» ‏ في قطعته على 
«الوجيز»: يبدأ من أضراس الجانب الأيمن. 

(۳) في (ق): «وفي شأنه» . 

)٤(‏ ويفعله كل يوم لحاجة؛ لخبر أبي قتادة عند النسائي» كما في «شرح الإقناع». 

(5) رواه أبو داود: (كتاب الترجل» الباب الأول)ء برقم (5109)» والترمذي: 
(كتاب اللباس» باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غِبًا)ء برقم (1765) 
وقال: حسن صحيح. والنسائي: (كتاب الزينة» باب الترجل غبّا)» برقم 
»)٥۰٥٥(‏ من حديث عبد الله بن مغفل طبه ؛ وصححه النووي والألباني. 

(7) وظاهر كلامهم: أن اللحية كالرأس» وقطع في «غاية المنتهى»: أنه يدهن في 
بدنه وشعره. 

(۷) أحمد (١/١٠١)ء‏ والترمذي: (كتاب اللباس» باب ما جاء فى الاكتحال)» 
برقم (۷١۱۷)ء‏ وابن ماجه: (كتاب الطب» باب من اكتحل وترًا)» قال في = 


1-4 . 
باب السُوَاكِ وسَّنْنٍ الوّصْوْءٍ 


41 - 
ورل 2ك . 5 درك # 21١‏ 
© ويْسَنْ نظر في مراة» وتطيب . 
5 وَتَجبٌ ا النَّسْمِيَةٌ لتَسْمِيَة فِي الا مح الذكر 94 ؛ أي : أنْ يقولٌ 
ويسم الله)» لا يوم غيرّها مقامها اليه هريرة يه مرفوعًا : (لا صلا 


لمن ا وُضُوءَ لَه ولا و لمن لَمْ يَذكُرِ اسم اله عَلَيْهاء رواه يد 
وغ . 


= «الإرواء» :)۱٠۹/١(‏ ضعيف جدًا.اه. وفي الاكتحال بالإئمد أحاديث 
مرفوعة» صححها الألباني . 

)١(‏ ويستَحَبُ للرجل بما ظهر ريحه وحَفِيَ لونه؛ كالمسك والعَنبر والعُود» وعكسه 
المرأة إذا كانت في غير بيتهاء وفيه تتطيب بما تشاء. 

(۲) هذا المذهب» واختاره أكثر أصحابناء وهو من المفردات» وعنه: سنَة» اختاره 
الخرقي والمُوفّق والشارح وغيرهم» وصححه شيخنا في «باب فروض 
الوضوء»ء قال الخلال: إنه هو الذي استقرت عليه الروايات عنه. وقال شيخ 
الإسلام: ولا تُشْتَرَظ التسميةٌ في الأصَمحّ. وفي «المبدع»: قال أحمد: ليس 
يثبت في هذا حديتٌ» ولا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد. وإن صحٌء فمحمولٌ 
على تأكيد الاستحباب .اه. 

(۳) وإن ذكر في أثنائه سَمَى وبَتى؛ لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارةء 
ففي بعضها أولّى» قال الحَجََاويٌ: هذا المَدْمَيُء وعليه جماهير الأصحاب» 
واختاره القاضي والموفق والشارح والعسكري وغيرهم. وفي «الإنصاف»: 
الصحيح من المذهب أنه يبتدئ الوضوءء وتبعه في «المنتهى' و«الغاية»» قال 
عثمان: وهو الأولى إلا مع ضِيتي وقتٍ أو قلةٍ ماء. لكن قال الحجاوي: 
لا دليل على ما صححه فى «الإنصاف»», وأكثر الأصحاب على خلافه. 

(4) أحمد »)٤۱۸/۲(‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء)ء 
برقم .)٠١١(‏ وابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب التسمية على الوضوء)» برقم 
(95469), قال في «الإرواء» :)١77/١(‏ «حسن.. وقد قوّاه الحافظ المنذري 
0 وحسّنه ابن الصلاح وابن كثير». قال ابن الملمّن في «شرح 
المنهاج»: صح ما في التسمية ‏ كما قال البيهقيُ؛ واحتجٌ به في «معرفته» - 
حديثٌ 0 0 أن رسول الله ا وضع يده في الإناء الذي فيه الماءء 


و ر عن اذ تفي 


دج 4111 

وفص مع السَّهْوه وكذا عُسْلَ وتيمع" . 

© «ويجبٌ و *" لاما لَمْ يَخَفْ عَلَى نَمو 
كرا کان از خض إو أن © 

فالدّكٍ : بأَحْذٍ جِلْدَةٍ الحَسَمَةِ. والأنثى : بأخْذٍ جَلْدَةٍ و فوق محل الإيلاج 
تُشْبهُ عُرْفَ اليف وكنتشك + أن لا أذ كلها والك::باخزهما. 


بير 


وَفِعْله رمن صر : : أَفضَلٌ. 
وكرة في سابع يوم » وم الولادة ا 


= وقال: (تَوَضعُوا اسم الله..) الحديث. وقد رواه النسائي» وصححه الألباني. 

)١(‏ بهامش النجدية: «قوله: (وتسقط مع السهوء وكذا عسل وتيمم) ومع الجهل 
أيضًا في الثلاثة» كما بحثه في «شرح الإقناع؟» خلافًا لما بحثه صاحب 
«القراعد الأصولية» ع ب». 

(۲) أي: بعيده؛ لأنه قبله غير مكلف» قال الشيخ تقي الدين: يجب إذا وجبت 
الطهارة والصلاة. 

(۳) هذا المذهب» لحديث: «ألق عنك شعر الكفرهء واختتن» رواه أحمد وأبو 
داود» وعنه: يجب على الرجال دون النساءء اختاره الموفق والشارح 
وابن عبدوس» وخ السعدي؛ لعدم الأمر به في حقها؛ ولعدم المعنى 
الموجود في ختانِ الذّگر؛ ا به إلى كمال الطهارة. قال شيخنا: أما 
المرأةء فأقوى الأقوال أنه سئة . . وفي الحديث: (إِذَا التَقَّى الخَِانَانٍ) . 

)٤(‏ لقوله ية: «أشمي ولا تنهكي؛ فإنه أبهى للوجه» وأحظى عند الزوج» رواه 
الطبراني في الأوسط بإسناد حسنء قاله في «مجمع الزوائد». 

(5) آي: إلى اليوم السابع؛ للتشبه باليهود. وعنه: لا يكره قال الخلال: العمل 
عليه. وقال ابن المنذر: لا نعلم مع من مُنَمَ أن يختن الصبي لسبعة أيام حُجةً 
ونقل ابن القيم في «التحفة» عن وهب بن منبه قوله: إِنّما يستحب في اليوم 
السابع لخفته على الصبيان؛ لأن المولود يولد وهو خدر الجسد كلهء لا يجد 
الم ما أصابه سبعًاء فإذا لم يختن لذلك» فدعوه حتى يقوى. 


11 يي ا ل ا 


ےو رع اودع ا الع اه مام (DD‏ 
۾ <َوَيْكْرَهُ القَرَعُ4 ؛ وهو: حل بعض الرس وتركُ بعض”" . 
ك a a‏ 


اما او 
انَخذناف ولک ل له كلفة ر 


اه وره یکره إلى أذنيهه وعم إلى متكبده:؛ 


2 5 ع0 , 


(010) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


(1) 


(v۷) 


ولا ا بزيادة» وجعله ذوَابةً. 
© ويعفي لِحيته . 1 بحرم اة ين 0 ذكره الشيخ تفي الدين" . 
ولا a‏ وما تحت حَلْقَهِ. 


وحرّمه شيخنا إذا كان على هيئة ما يتخذه الكفار؛ لتحريم التشبه بهم» وحرّمه 

الشيخ ابن باز مطلقًاء إلا لحاجة كحجامةٍ. 

أي: لمن لم يحلق رأسّه. قال أحمد: هو من فعل المّجوسٍ» ومن تشبه بقوم 

فهو منهم. ورواه عبد الرزاق عن عمر: أنه فعل المجوس 

ولهذا قال في «الفروع»: ويتوجه احتمال: لاء إن شقَّ إكرامه. 

انظر: «الشمائل» للترمذي: باب ما جاء في شعر رسول الله كةِ. وكذلك: 

باب ما جاء في ترجله يكل . 

ولم يبحه أحد من أهل العلم» وحكى ابن حزم الإجماع على أن قصّ الشارب 

وإعفاء اللحية فرض 

بو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ي الدمشقي» 
شيخ الإسلام قا وصدقاء لم يرزق المسلمون مثله من زمانه إلى يومناء قال 

الشيخ ابن قاسم جامعٌ فتاويه: وكثيرًا ما نكتفي باختياره؛ إذ اختياره وترجيحه 

من الصحة ومساعدة الأدلة بمكان لا يخفى على المطلع المنصف» ولا ندعي 

فيه العصمة» لكن الله خوله الحفظ والفهم. 

لفعل ابن عمر وأبي هريرة اء رواه الخلال في «الترجل» عنهماء بإسنادين 

صحيحين؛ وروّى عن إسحاق قال: رأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها. = 


ار برج راد الم ا 
03 سم ا م ا 


دج 1١4‏ 4 
رو يا 8 َو N)‏ 
© ويَحفٌ شاربه» وهو أولى من فصو . 
چ ويْقلُمُ أَظفَارَه HE‏ 


© وينيف إبطه . 


3 وتي عَانيه . 


= وثبت عن ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي ومجاهد وابن جريج 
ومسلم بن عبد الله نحو ما تقدم» كما في «سلسلة' الألبانيء واستظهر 
بعضهم كراهته؛ لما رواه ابن عمر وأبو هريرة من النهي عنه والأمر بإعفاء 
اللحية» والحجة في رواية الصحابي لا رأيه. وأجيب بأنهما أدرى بما 
روياء ولذا قال الإمام أحمد عن فعل ابن عمر: كان هذا عنده الإعفاءء 
رواه الخلال. وفي (ق): «على القبضة منها»» والزيادة ليست في شيء من 
النسخ الخطية التي بين أيدينا. 

)١(‏ وعند النسائي: (الفِطْرَةٌ حَمْسٌ..) وذكر منها: (وَحَلْقُ الشّارِب)؛ وهي 
شاذة» ورواية الجمهور: (رَقََصصُ الشَّارِبٍ) ذكره الحافظ العراقي في جواب 
له» وقال: ذهب عبد الله بن عمر ويا وبعض التابعين إلى اتات حلقه 
واستثصاله» وهو قول أهل الرأي» وأهل الظاهر» وقد حكى عن جماعة من 
الصحابة أيضًا غير ابن عمر. .» وفي المسألة قولٌ: أنه يخيّر بين أمرين 
- بين القص والحلق ‏ حكاه القاضي عياض» وهذا أوفق بمجموع الحديث 
واختلاف أفعال الصحابة؛ ولكن عمل الجمهور على القص» وهو أولى 
بالاتباع.اه. والإحفاء أولى منه عندنا. ومال ابن القيم إلى وجوب قَصّهِ إن 
طالَ؛ لحديث: (مَن لم يَأَخْذْ ِن شَارِبوء فَلَيْسَ مِنَّا)ء رواه النسائي» 
وصححه الألباني. 

(۲) لما روي : (مَنْ قَصّ أَظفَارَهُ مُخَالِفا لَمْ ير في عَيْنْيْهِ رَمَذَا) وهو ضعيف» وحكم 
عليه بعضهم بالوضع. وقال ابن دقيق العيد: لا أصل له في الشريعة» ولا يجوز 
اعتقاد استحبابه؛ لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل» ولیس 
استسهالٌ ذلك بصواب. 


2 و 
باب السوَاكِ وسُئَنِ الوضوءٍ 


4116 = 
چ وله إزالبّه2'7 بما شاءَء وَالتَنوِيرٌ فَعلَهُ أحمدٌ في العَْرةٍ و 


.لے 2 1 م0 50 ۰ )۳( 
© ويَدْفِنُ ما يزيله من شعرهِ وظفرِهِ ونحوه . 


8 رة كل اچ يوم الجمعة» قبل الرّوال*“» ولا يتركة فوقٌ 
أو ا وأا الشَّاربُ ففي کل جمعَة. 
هھ و و .اما مع iS‏ 
© وين سنن الوْضوءِي وهي: جمع سنةء وهي في اللغة: 
الطريقة . وفي الاصطلاح : ما ياب على فعلهء ولا يُعاقبٌ على تركه. 
© وسمُي عسل الأعضاءِ على الوجه المخصوص وَضوءًا؛ لتنظيفه 
المتوضيء وتحسيئه . 
2 2 و لع دم 0 م 5 
0 < السو اك › وتقدم أنه اد فيه» ومُحله: عند المضمضة. 


)١1(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي نسخة ابن قاسم: (إزالتها)» وعلّق عليه بقوله: 
أي: إزالة الشعر النابت على العانة» ولو ذكره بضمير المذكرء لكان أولىء 
وهو كذلك في نسخة ابن عمير الخطية.اه. 

(۲) وروی ابن ماجه والبيهقي عن أم سلمة أنه ية كان يتنور» وأنكر أحمد صحته» 
وقال النووي: لم يثبت في تنوره ئه شيء. ) 

(۳) قال مهنًا: سألتٌ أحمد بن حنبل عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره؛ أيدفنه 
آم يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شىء؟ قال: كان ابن عمر يفعله. وروي 
أن النبي هة أمر بدفن الشعر والأظفارء وقال: لا يتلاعب به سحرة بني آدم. 
قال ابن حجر: وهذا الحديث أخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر نحوه. 

)٤(‏ أي: قبل الصلاةء وهو مراده؛ قال البيهقي في المعرفة: وروينا عن ابن عمر 
أنه كان يقلم أظفاره» ويقص شاربه كل جمعة. وصححه النووي» ورواه 
البغوي عن ابن عمرو مرفوهًا. 

0( لحديث أنس عند مسلم: (وُقْتَ لنا في قصٌّ الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف 
الإبطء وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة). فإِنْ تركه فوق الأربعين 
كره» كما في حاشية ابن عامر. 


= 


۾ <وَغَسْلٌ الكَفَيْن تلاا في أوَّلِ الؤُضوءٍء ولو تحمَقَ طهارتهما. 

ه وجب ل ثلاناء بنيّو» وتسميّة''. ين نوم ليل 
ناقض وض 204 لما تقدَّمَ في أقسام الماء”". 0 

ْ ويَسقظ عَسْلُّهماء والتسمية ا 

وغَسْلّهما: لمعنّى فيهما»؛ فلو استعمّلَ الماءَ ولم يُدخِلْ يده في 
الإناء: لم يَصِحّ وضُوءْهء وفَسَدَ الما" . 

© وين سنن الوُضُوءِ: <البُدَاءَةُ4 قبل غَسْلٍ الوجه <بِمَضّمَضَةٍ 
ْم اناق ثلاثًا ثلانًا بيمينو» واسْينْتارُه بيسارو. 


)١(‏ قياسًا على الوضوء» ويمّده الموق في «المغني»؛ لأن من أوجب التسمية إنما 
أوجبها تعيّدًا؛ فيجب قصرها على محله. 

(؟) هذا المذهب» وهو من المفردات؛ لقوله ككل: (إِذَا اسْتَيْفَظَ دكم من نُوْمِهِ 
فَلْبَفْسِلٌ يَدَيْه) الحديت. وعنه: سنة» اختاره الخرقي والموفق والشارح 
وجماعة؛ لأنه ي علل بتوهم النجاسة؛ (لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَثْ يده وذلك 
يقتضي الندبية لا الوجوبٌ؛ استصحابًا للاصل. 

)۳( في (ق): «المياه . 

)٤(‏ بهامش النسخة النجدية: «وقال في «المبدع»: إذا نسي غَسلّهماء سقط مطلقًا؛ 
لأنها طهارة مفردة. وصريحه ‏ كما قال العلامة الشارح في «حاشية الإقناع» : أنه 
لو تذكر في الأثناء لا يستأنفء بل ولا يأتي به؛ لسقوطه» وفواتٍ محله. ع ب٤‏ . 

. لا لإدخالهما الإناة» على الصحيح؛ كما في «حواشي الإقناع» للشارح‎ )٥( 

(7) وبهامش نسخة ابن عامر: «الظاهر ‏ كما استظهره في حاشية الإقناع ‏ أن التقييد 
بالوضوء جرى على الغالب» فلا مفهوم له» وأن كلامهم هنا يدل على فساد الماء 
وإن لم يحصل في جميع اليدء واستظهره العلامة عثمان بأن ذا مبنيّ على أن 
حصوله في بعضها كحصوله في كلهاء كما اختاره جمع» وأما على الصحيح 
فينبغي صحة الوضوء ونحوه حينئظٍ» نعم إن كان الماء كثيرًا وانغمس فيه» أو 
قليلًا فصمد أعضاءه لأنبوب» فجرى عليه فصحيحٌ على كلا القولين. ه. ح» 
عء ب». والمراد بفساد الماء هنا: سلب الطهورية» وتقدم أنه لا يقتضي سلبها. 


٤‏ آذ 
باتٌ السْوالك وسَنَنِ الوّصْوْءِ 


ه وين سُئنه: لِمُبَالَعَة"" فِيِهمَا؛ أي: في المَظْمَضَةَ 
والاستنشاق» لمیر صَائِم» ؛ فتكرة ". 

والمبالغةٌ في تضمضة : إدارة الماء بجميع فمو" . 

وفي استنشاقي: جَذْبْهُ بس إلى أقصى أنني9» 

وفي بقيّةِ الأعضاء: دَلكُ ما ينبو عنه الماء» للصّائم وغيره. 

ورهن عن تل بلح اند ب بان اة وهي : 
التي تسترٌ البَسَرَة2"8 - فيأخدٌ كمًا من ماء يضعهٌ من تحيها بأصابعه مُشتبكة» 
اؤ مِنْ جانِبَيهَاء ويعركُها. 

وكذا: عَنْمَقَةه وباقي شعور الوجه. 

© ومن سُننه: تخليل الأصَابِع4 ؛ أي: أصابع اليدينٍ 
والرّجلين"» قال في «الشرح»: وهو في الرجلين آكد. 

ويُخلل أصابع رِجِلَيْه : پخنصر يدو اليسرى" من باطن رجله اليُمنى» 


(۱) وفي (ش» د» ق): «المبالغة». 

(۲) وقال الشيرازي : : تحرّمٌ. وينبغي أن يقيّد قوله بصوم الفرض . قاله الزركشي . 

(۳) وهي سُنْةَ وأما الواجب: فإدارة الماء ولو ببعض الفم. 

(4) وأما الواجب فهو جذب الماء إلى باطن أنفه وإن لم يبلغ أقصاه وفي (ق): 
«الاستنشاق. . . بنفسه. .. الأنف». 

() قال ابن القيم: وكان َة يخلل لحيته أحياناء ولم يكن يواظب عليه.اه. 
وقيل: لا يُستَحَبٌ؛ كالتيمم» قال في «الرعاية»: وهو بعيد؛ للأثر. قال علاء 
الدين المّرداوي: وهو كما قال. وأما غسل باطن اللحية ففي «الإنصاف»: 
يكره على الصحيح. وقال الإمام أحمد: ليس من السْئة. 

() على الصحيح منّ المَذهبٍ في أصابع الرّجلين واليدين» قال ابن القيم: 
وكان ية يخلل الأصابع؛ ولم يكن يواظب على ذلك. 

0) لحديث المستورد بن شداد وء قال: رأيت الرسول ب إذا توضأ يخلل - 


$= 


اور ترج ادرال = 3 
A4 02-0 ۰‏ ص 


من جنصرها إلى إبهايهاء وفي اليُسرى بالعَكسٍ. 


)۱( 


فرق 


(۳( 


وأصابع يديه : إحدَاهما اکر 
فن كانت أو بعضّها مُلتصِقةً: سَقَط . 
ھ 4ین شنو: < الائٌ4؛ بلا جلاب" . 


۾ وَأَخْذُ مَاءِ جَدِيد لِلادتین) بعد مسح رَأسه 


و > 02ي 


() 


يي إلى > 7 اضف 
© ومجاوزة محل فرض : 


© ومن سُننه : <المَسْلَةٌ الثَانِيَةَ وَالثَالِئَة4 ٠.‏ وتكرهٌ الرّيادة عليها . 


أصابع رجليه بخنصره. رواه الخمسة» وصححه الألباني. 

قال أحمد: لأن مَحْرّجَهما في الكتاب واحد؛ يعني : أن الله قال: «وَأيْرِيَم 
إلى المَرَاقٍِ» اكم إل الْكَمَبَينْه [المائدة: ]١‏ ولم يقل: (واليد اليمنى» 
واليد اليسرى)ء وشل الفخرٌ الرازي؛ فحكى في تفسيره عن أحمدٌ الوجوب» 
وهو منگر. قاله الزركشي. وعند الأزجي: لا تيامن بين أذنين»: بل يمسحهما 
معاء خلافا لما قدمه في «الإقناع». 

هذا المذهب» واختاره الخرقي والموفق والشارح وغيرهم؛ قال ابن القيم: 
صح ذلك عن ابن عمر وه وعنه: لا يسن» بل يمسحان بماء الرأس» 
اختاره القاضي في تعليقه» وأبو الخطاب والمجد وشيخ الإسلام وصاحب 
«الفائق»» قال ابن القيم: لم يثبت أنه يي أخذ لهما ماءً جديدًا. وقال 
ابن المنذر: هذا غير موجود في الأخبار. 

كإطالة العُرّة والتحجيل» على الصحيح من المذهب» واستثتى ابن النجار مسح 
الرأس» وعنه: لا تستحب الزيادة على محل الفرض» اختاره الشيخ تقي الدين» 
وقال ابن القيم: ولم يثبت أنه كك تجاوز المرفقين والكعبين. وصححه 
السعدي؛ وذكر أن ما استدلوا به إنما هو شيء فهمه أبو هريرة 5ه وليس من 
كلام البي كو كما قال الإمام أحمد وغيره؛ يعني قوله: (فَمَنِ اسْتَطاعَ ينم 
أن يُطِيلَ غُرَّنَهُ). وإطالةٌ الغرة غير ممكنة؛ لأنه سيغسل شيئًا من رأسهء وهذا 
غير مشروع. وفي (ق): «الفرض). 


5 م 
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ج414 جح 
ويُعمَلُ في عدد العّسلاتٍ: بالأقلٌ. 
ويجورٌ الاقتصارٌ على المَسْلة الواحدة والثنتانٍ أفضَلٌ منهاء 
والئَّلاتُ أفضَلٌ منهّما. 
© ولو غَسلَ بعضٌ أعضاءٍ الوضوءٍ أكثرٌ من بعض: لم يكرّة. 
« ولا يُسَنّ: مسح العنق 7" . 


© ولا الكلامٌ على الوّضوء"". 


RR # 


. على الصحيح من المذهب» قال شيخ الإسلام: لم يصح أنه ية مسح عُنْقَهُ‎ )١( 
اختاره في (الغنية»‎ N وقال ابن القيم: لم يصح فيه حديث البنّة. وعنه:‎ 
وابن الجوزي» وجزم به ابن عقيل وابن حمدان وصاحب «النظم»» واعتمدوا‎ 
على ما لا يصلح عُمدةٌ ولا يعارّضٌ به ما دلت عليه الأحاديث» كما قاله‎ 
الشيخ تقي الدين.‎ 

0) أي: لا يسن على الصحيح منّ المذهبء بل يكره. قال في «الإنصاف»: 
والمراد بالكراهة: ترك الأولى. وبهامش الأصل: «قوله: (ولا الكلام) لا يخفى 
ما في عطفه على ما قبله. ولو عبّر ب(يسن ترك الكلام على الوضوء)ء لكان 
أولى. إذا عرفت ما فيه» فوجهه أنه عبادة» فناسب ترك الكلام فيها من غير 
حاجة. من خط شيخنا حسن). وفي حاشية نسخة ابن عامر: «والمراد بغير 
ذكر الله.اه. من خطه». 


AQ 46‏ دنه ٠.‏ ا 
ع بت اداسف 


دج اق 


0 


وو - 
باب فروض الوّضوءٍ وصمَّته 
مه( 


© الفرضٌ لغة“: يُقال لمعانء أصلها(" : الحَرٌ والقطمُ . 
وشبرعا + اما أنيت فاع وغوفت تاركو 
والوّضُوءٌ: اشتعمال ماءٍ هور في الأعضاءٍ الأربعة» على صفةٍ 


مخصوصة. 
© وكان فرضه مع قُرض الصلاة؛ كما رواه ابن ماجه9 '» ذكره 
في (المبدع». 


)١(‏ سقطت «لغة» من (ق)ء وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن عتيق وغيرهما. 

(۲) في (ق): «منها». 

(۴) قولهم: (شرعًا) إخراجٌ للشيء عن المعنى اللغوي إلى الحقيقة الشرعية» وهي: 
ما لقي معناها من الشارع» وإن لم يِتَلّقّ عن الشارع» سُمّي: اصطلاحًا 
عرق 

(4) ولا يسقط سهوًا ولا جهلاء وكذا كل فرض عبادة. فالمراد بالفروض هنا: 
أركان الوضوء. والفرض والشرط يشتركان بتوقف العبادة على وجودهماء 
ويفترقان بأن الشرظ خارجٌ عنهاء والفرضٌ داخلهاء وبأن الشرط يُستصِحَتُ 
فيها إلى انقضائهاء والفرض ينقَضِي وبخلفه غيره. وفي «شرح المنتهى»: 
الفرض والواجب واحد. وعلق عليه ابن فيروز بقوله: المعلوم من عبارة الفقهاء 
الفرق» وإليه يشير كلام الإمام؛ كما ذكره العلامة ابن رجب في «شرح 
الأربعين» وأطال» نعم هو في اصطلاح الأصوليين واحد على الصحيح. 

(60) فتكون آية المائدة مقررة؛ لا مؤسسة. من خطه. (حاشية ابن عامر). 

(1) لعله يعني حديث: (إنَّ جِبْرِلَ آتى التي 9 في ول مَا يُوحَى إِلَبْه فَعَلّمَهُ 
الؤضوء وَالصّلَاة)؛ رواه الدراقطني (١/۱۹۸)ء‏ وهو مرسّل؛ كما قاله الحافظ 
في «الفتح» (۱/ ۲۳۳)» ورواه الإمام أحمد .)١1١/4(‏ وهو عند ابن ماجه: 
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— #1 

ولتر ايك اسنرفل N‏ 
قاغيلوا وُجوسَكْه؟ [المائدة: 1]. 

<والمَم والأنفُ ينه ؛ أيي: منّ الوجه؛ لدخولهما في حَدّه؛ 
ل اله ول الاسْيِنْسَاقٌ في وضوءٍ ولا عُسْلِء لا عمدًا 
ET‏ 

E as 
. ٦ وأيريكم إلى الْمَرَاِفِقِ» [المائدة:‎ 

ه إ4الئالك: تشخ الراس4 فلو" نة 


= (كتاب الطهارة وسننهاء باب الأمر بالنضح بعد الوضوء)» برقم »)٤1١(‏ 
مقتصرًا على الوضوءء وضعّفه البوصيري. 

)١(‏ هذا المذهب» مطلقاء وعليه الأصحاب» ونصروهء وهو منّ المفرداتٍ» قال 
أحمد: وأنا أذهَبٌ إليه؛ لأمر النبي يَكِيِ. وعنه: : يَجِبَانٍ في العُسلٍ دو 
الوضوء. وعنه: هما سنه مطلقًا. قال ابن المنذر: SLs‏ 
لا يعيد.اه. والمشهور الأول. وبهامش نسخة ابن عامر على قوله: لا عمدًا 
ولا سهرًا: «الظاهر ولا جهلا. ها. 

(1) والآية دَلْتْ على دخول المرفقين في غسل اليدين» خلافًا لزفر؛ لأن (إلى) في 
قوله: إلى ألْمَرَافِقِ4 [المائدة: 1] بمعنى مع؛ كقوله تعالى: يڪم فو إل 
ريك [هود: ١٥]ء‏ قال الإمام الشافعي في «الأم»: لا أعلم مخالقًا في 
إيجاب دخول المَرفِقَينِ في الوضوء. قال ابن حجر: فعلى هذا فزفر محجوج 
بالإجماع . 

(۳) هذا المذهب» وهو ظاهر الكتاب والسّنَّةَ» وقول جمهور السلف» وما جاء 
اع ات مُقَدَمَ رأسِهوء فمحمول على أن ذلك مع العمامة؛ كما جاء 

في «الصحيح» من حديث المغيرة بن شعبة. وعفا في «المبهج» 
کک عن يسيره؛ للمشقةء قال فى «الإنصاف): وهو e‏ واختاره 
الشيخ تقي الدين» وعنه: : بُجزئ مسح أكثره. واختار شيخنا: أن الرأس إن 
كان ملبدًا بحناء أو صمغ أو عسل أو نحوه: جار لقي ل لأنه كيو كان = 


حدج »4 


لمان 4( ؛ لقوله تال 2 واا وسیک [المائدة: 0]7 وقوله كلل : 


کہ - ل 01 ( 
(الأَدْنَانٍ مِنَ الرَأس)ء رواه ابن ماجه" . 


» و الرابعٌ: َل الرّجْلَيْنِ4 مع الكعبينٍ؛ لقوله تعالى: 
راڪم إل اكم [المائدة: 5]. 


8ھ ر4 الخامسنٌ: <التَرِْیبُ4 على ما ذكرٌ الله تعالى؛ لأن الله 
ادحل المَمْسُوحَ بين المغسّولاتء ولا نعلمٌ لهذا فائدةً غير الترتيب» 
والآيةٌ سِيقّتُ لبيانٍ الواجب» والنبئْ كل رَنَبَ الوضوء”"؛ وقال: (هَذَا 
وُضُوة لا يبل الثه الصّلاةٌ إلا بى . 


= في إحرامه ملبّدًا؛ٍ كما في «الصحيح». قال: وكذا لو شدت المرأة على رأسها 
حُلِيًا وهو ما يسمى: بالهامة. ذكره في باب المسح على الخفين. 

)١(‏ على الصحيح منّ المذهب» وهو منّ المفرداتِ» وعنه: لا يجب مَسخحهماء 
اختاره الخلال والموقّق وشيخ الإسلام. 

(۲) رواه أحمد (4)758/0: وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب صفة وضوء 
النبي يَلْْ). برقم :)١١4(‏ وابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب الأذنان من 
الرأس). برقم »)٤٤۳(‏ من حديث أبي أمامة وَينهء وله طرق كثيرة» قال عنها 
الحافظ في «النكت» :)٤٠١ /١(‏ «وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق» 
علم أن للحديث أصلاء وأنه ليس مما يُطْرَّحُء وقد حَسّنوا أحاديتٌ كثيرةً 
باعتبارٍ طرق لها دون هذه». وقال الألباني: صحيح لغيره. 

(۳) قال شيخ الإسلام: ولم يتوضأ قط إلا مرتبّاء ولا مرة واحدة في عمرهء كما 
لم يُصل إلا مرتبًا. 

(4) رواه الدارقطني (۱/ ۱۳۷). والبيهقي (۱/ ۸۰). ورواه أحمد فى مسنده (48/7) 
بلفظ : «فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها»» وضعفه ابن الجوزي والمنذري 
وابن الصلاح والنووي» كما في «التلخيص» (01): ويغنى عنه ما رواه 
الشيخان من حديث عثمان بن عفان في صفة وضوئه كله وفيه: «من توضأ 
نحو وضوثي هذا. . ٠.‏ الحديث. 
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+7 = 
فلو بدأ بشيءٍ منّ الأعضاءِ قبل غَسْلٍ الوجه: لم يُحسَبْ له. 
وا كنا أرجع رات مخ وراه إن قرت ا 
ولو غسلّها جميعًا دّفعة واحدة: لم يُحسَبْ له غيرٌ الوجه. 
ون انقَمَسَ ناويا في ماءء وخر مر" : أجزأة وا فلا. 
© و السَادنُ: <المُوَالاةٌ4<"؛ لأنه بي رأى رجلا يُصلي وفي 
هر قدّمه تُمعدٌ قدرٌ الدّرهم لم يُصِبْها الماءء فأمرَهُ أن يعيدَ الوضوء» رواءُ 
أحة وغ , 1 
وهي ؛ أي: المُوالاةُ: <أن لا يُوَخْرَ مَل مُضْو حَنَّى يَنْشَفَ 
الي قله بزمن مُعتدلٍ أو قدرِه من غيره”*©. 


ر 


ولا يَضْرٌ إن جَفّ؛ لاشتغالي” : بِسْئَة؛ كتخليلٍ وإسباغ"» أو إزالة 


)١(‏ قال الشيخ تقي الدين: ويكفي هذا الوضوة اسمُهُ؛ وهو أنه وضوء منكس. 

(۲) أي: انغمس في كثير» بنية رفع الحدث» وخرج مرتبّاء ومسح رأسه في محل 
مسحه. وبهامش النسخة النجدية: قوله: «(مرتًا) بفتح التاءء قاله شيخنا عبد الله 
ابن عايض . ع د». 

(۳) هذا المذهب» وهو من المفردات. وعنه : سئة. 

(8) رواه الإمام أحمد (۳/١١۱)ء‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب تفريق 
الوضوء)ء برقم »)۱۷١(‏ قال الإمام أحمد: إسناده جيد. وقال الحافظ 
ابن كثير: إسناده جيدٌ قوي صحيحٌ. وانظر: «صحيح مسلم»: (كتاب الطهارة» 
باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة)؛ برقم .)١19(‏ 

(5) هذا المذهب» وعليه جمهور الأصحاب» وعنه: يعتبر طول المكث عرقًاء قال 
الخلال: وهو الأشبه بقولهء والعمل عليه. قال في «الإنصاف): يحتمل أن 
هذه الرواية مراد من حدّها بحدّء ويكونون مفسرين للعُرف بذلك» ثم رأيت 
الزركشي قال معناه.اه. وقول المصنف (غسل عضو) يعني: أو مسحه. 

() في (ق): (لاشتغاله». 

(۷) ولعل مراده بالإسباغ هنا: إكثارٌ الماء من غير إسراف» وهو فضيلة» = 


ONO ANE 


دج ون » 


VW. a 
٠ وسوس ووسع‎ 


0 6 الاشتغالٌ بتحصيلٍ ما او إشراف» أو نجام از 
ويك لخر ا 
ا © وسببٌ وجوب الوضوء: الحدثٌ”” . 
يحل جميمَ د كجنابة . 
ورا + القضة : ولا الق فلا يعر س ليان 


بغير قصله. 


= وأما الإسباغ بمعنى إكمال الوضوء وإبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه ففرض 

)١(‏ لأن ذلك من الطهارة. 

(۲) في (ق): «ويضره؟. 

(۳) لأنه ليس من الطهارة» وإنما ضرّ؛ لأنه مخاطبٌ بتحصيل الماء قبل التلبس 
والشروع في الطهارةء بخلاف إزالة الوسخ والنجاسة. 

)٤(‏ وفي حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: لغير طهارة. راجع للمسألتين» إذا كان 
ذلك في أعضاء الوضوء. من خطه». ولا يسقط الترتيبٌ والموالاةٌ بالنسيان على 
الصحيح من المذهب» وهو من المفردات» وقال الشيخ تقي الدين: تسقط 
الموالاة بالعذر. وقال: هو أشبه بأصول الشريعة وقواعدٍ أحمد؛ اعتمادًا على 
قرلة شاك * را اه ما اتلم [التغابن: ]١7‏ وقوله يكلِ: (إِذَا أمرنكم بار 
َأنُوا مه مَا اسْتَطَمْتُمْ)» والتارك لعذر قد فعل ما استطاع» ونظرًا إلى أن التتابع 
في صوم شهري الكفارة واجبٌ بالنصٌ والإجماع» ثم لو تركه لعذرء لم ينقطع. 
وأجاب عن حديث خالد بن مُعدانَ بأن أمره بالإعادة كان لتفريطه» وهو عدم 
معاهدته الوضوءء وقرّى ذلك وطرده في الترتيب» وقال: لو قيل بسقوطه 
للعذر؛ كما لو ترك غسل وجهه فقط لمرض ونحوهء ثم زال قبل انتقاض 
وضوثه فَعْسَلَّهُ : لتوجّه.اه. وذكر شيخنا في الترتيب: أنه قد یتوه القول بعذر 
الجاهل الذي نشأ ببادية؛ كما عذر النبي كل بمثل ذلك في مواضع. 

(0) «يعني: فيجب بالحدث» وقيل: يجب بإرادة الصلاةء بعده» وقيل: بدخول 
الوقتء قال الشيخ : هو لفظيٌ.ه. من خطه». (حاشية نسخة ابن عامر). 
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¢$ 

ويُخلِصّها لله تعالى. 

زط4 هو لغدّ: العلامة. واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم» 
ولا يلرم من وجودذه وجود ولا عَدَمْ لذايه. 

< لِطَهَارَةِ الحَدَي“ ا لحديث: (إِنّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ)7 . 
فلا يَصِحْ وَضُوءٌ ء وغسشل وتيمم م ولو مُستحياتٍ إل بها . 

<نَيَنُوِي رَفْعَ الحدثِ» اؤ يَمَصِدُ الطَّهَارَةَ َا لا يُبَاحُ إلا 
بها4 ؛ أي: بالهارة: كالصَّلاةَء والظوافِ» ومسل المُصحفٍ؛ لأنَّ ذلك 
يُستلزم رفع الحدث. 

فإن نوى طهارةً: 3 وضوءًا E‏ أو عسل أعضائه ليزيل 
عنها النجاسةء 9 ا غيرَّه) أو للتبرّد: لم يجزئة . 


)١(‏ كذا في و9 ش» حء م(“ ونسخ المتن (خ .)٤ ۳ ١‏ وبهامش الأصل 
ما نصه: «قوله: ف الحدث كلها) والمراد: اللا اللا فيه 
للعموم» ولذلك صح توكيده بكلهاء فهي كقوله: «إإنَّ الْإضَنّ لني حر ©) 
[العصر: ۲]؛ أي : كل إنسان. «مطلع )». وفي (ي» ن» د ق): 
«الأحداث». 

(۲) الغسل والوضوء والتيممء ومفهومه: أنها لا تشترط لطهارة الخبث» وهو 
صحيح» وهو المذهب. ويستثنى: غسل كتابية» ومسلمة ممتنعة من غسل 
لزوج» فتغسّل قهرًا ولا نية إذًا؛ للعذرء وكذا لا تسمية؛ صرح به الحجاوي. 

)۳( رواه البخاري: (كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي. .)» برقم ))١(‏ 
ومسلم : (كتاب الإمارة» باب قوله: (إِنمَا الأَعْمَالُ باليّاتِ))» برقم (19017). 

() أي: رفع حكمه؛ وإلا فالحَدَثُ إذا وقع لا يرتفع. 

(o)‏ في (ي» نء ق): (أو أطلق؛ . والمثہت عن (أ2 ش» ح؛ ج٠“‏ د)» وهو كذلك 
في «المنتهى» بتحقيق عبد الغني عبد الخالق» ويؤيده ما في «شرح المنتهى٠»‏ 
قال: إن نوى طهارة وأطلقء أو نوى وضوءًا وأطلق؛ بأن لم ينوه لنحو صلاة 
أو قراءة أو رفع حدث. . 


4۱۷۹ = 


ا EONS‏ 
س رر بع رادالسََفَ 


وإن نوى صلاةً معيّنة لا غيرّها: ارتفعٌ مَظلقًا: 


ر( 
© وينوي مَنْ حَدَنهُ دائم : استباحة الصلاةء ويرتفعم حدثه ف 


ولا يُحتَاج إلى تعيين اليه للفرض . 


فلو نوئ رقع الحدث: لم يرتفع في الأفيَسٍ ن؟ قالة في 


«المبدع»'") 


ه ونت نطق ا ا 


)١(‏ قال شيخنا ابن باز: والصواب: أنه يرتفع ارتفاعًا مؤقتًا في حدود الوقت؛ كما 


افر 


بيّنه النبئ ية للمستحاضة. وقال أبو جعفر: طهارة المستحاضة لا ترفع 
الحدث. قال في «الإنصاف»: والنفس تميل إليه» وهو ظاهر «المغني» 
و«الشرح». 

على الصحيح؛ لمنافاة وجوده نية رَفعِهِ موه وصوب شيخنا ابن باز أنه يرتفع 
ارتفاعًا مؤقتّاء وقال: الخلاف لفظي. 

كذا قال» ومثله في «الفروع» و«التنقيح؟ و«المنتهى»؛ قال في «الإنصاف»: 
وهو المذهب» وجزم به في «الغاية»» وقال: وإن كان خلافٌ المنصوص. 
وردّه الحَجَاوي في «الإقناع» بقوله: التلفظ بها ويما نواه هنا وفي سائر 
العبادات بدعة» واستحبه سرًا مع القلب كثيرٌ منّ المتأخرينَ» ومنصوصل 
أحمد وجمع محققين خلاقُة إلا في الإحرام. وكذا في ج على 
«التنقيح»» وزاد: منّ العجيب أن تصيرٌ البدعة سُنَة؟! قال الشيخ تقي الدين: 

التلفظ بالنية بدعة؛ لم يفعلها رسول الله يآ ولا أصحابه. وفي راشي 
التنقيح»: وعبارة من قال: يُستحَبٌ النطقُ بهاء أهوَن؛ إذ الاستحبابُ يطلق 
على الاستحسان وعلى الى وعلى المّسئون؛ والسْئْهُ إنما تطلق على سُنة 
رسول الله ية . وهذا تفريق ل خسن وإن كان الصحيح عندهم: أنه لا فرق 
بين المستححبٌ والمسنون؛ كما يُعلم من كلامه في «شرح التحرير» وغيره» 
قاله في «حواشي الإقناع». 


2 3 2 
باب فروض الوّضوءٍ وصضبِه 


۷۷ م حت 
تو 
,ص (5) 5 2 82 و م ى م و 0 
© يشرط لوضوءِ وَعسلٍ أيضًا : إسلام» وعقل» وتمييز» وطهورية 
ماءء وإباحتٌه”"» وإزالةٌ ما يمنعٌ وصولةٌ“ ٠‏ وانقطاعٌ موجب. 


ولوضوء: فراعٌ استنجاء أو استجمار» ودخول وقتٍ على من 0 
دائم لف 

© ِن نَوَى مَا نُسَنٌّ لَه الطْهَارَةٌ: كَقِرَاءَوَ4 قُرآنء وذكرء وأذانء 

, 27 

ونوم؛ وعَضَب : : ارتفع حجدية . 

$€ نوی <تَجْدِيدًا مَسْنُوئا4 ؛ بان صَلَّى بالؤضوء الذي قبل" › 
< اسيا حَدَكّهُ : ارْتَمَعَ 4 E PRS‏ 

ون ر نَوَى » مَنْ عليه جنابة ۾ سلا مَسَنونًا»4 ؛ كمسل ا 


)١(‏ والتتمة في عُرف المصنفين كالتذنيب» يؤتى بها تابعة ومتممةٌ لما قبلها. 

(۲( في (ق): ااويشترط». 

(۳) أي: إباحة الماء على الصحيح من المذهب» وهو من المفردات. 

)٤(‏ زاد في (ق): «إلى البشرة. 

(5) أي: فرض ذلك الوقت» قال شيخ الإسلام: الوضوء من الحدث الدائم لكل 
صلاة فيه أحاديث معد 7 زفت صح بعضّها غيرٌ واحد من العلماء» فقول 
الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهرء وهو مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد. 

(1) ظاهره: سواء كان ناسيًا آم لاء وأما قوله: (ناسيًا) فيما يأتي؛ فالظاهر عَودْهُ 
لمن نَوَى التجديدٌ؛ كما هو ظاهر «شرح المنتهى»؛ وإن كان يَحتّمِلُ عودَهُ إلى 
المسائل الثلاث» قاله الشهاب الفتوحي . 

(۷) قال الشيخ عبد الرحمن ن البهوتي: وظاهره أنه إن طاف بينهما لا يسن له 
التجديدٌ؛ لأنه ليس صلاةً شرعية. 

(A)‏ في (ق): «جمعة 


راي ا اا م5 :+ 
او ربت ادالمَكَفَيع 


VA =—‏ 
قال 0 «الوجيز»: e‏ 3 جرا عَنْ وَاحِبٍ ؛ کما مر فيمن نوی 
التحدي“. 

ركد مك4 ؛ آي: إن نوى واجتا: اجزا عن القسنوو”. 


ون نواهما: i‏ 


I0 : 21 9 0‏ 
والأفضلٌ: أن يغتسل للواجب» ثم لون كا 
چ وان اجْتَمَعَتْ أَحْدَاتٌ)4 متنوعة ولو متفرقة م توجبٌ وُضُوءًا أو 
fo?‏ 22 وس ص 5 07 02 (DVDs.‏ 5 وو 
عُسْلاء قَنَوَى بِطَهَارَته أحَدَها 4‏ لا على أن لا يرتفعَ غيره”"' -: ارْتَفَعَ 
سَائْدَهَا4 ؛ أيْ: باقيها؛ لأنَّ الأحدات تتداحَلٌ» فإذا ارتفعَ البعض» ارتفعَ 


الكل. 


(۱) وهو مقتضّى قولهم فيما سبق: أو نوى التجديدٌ ناسيًا حَدَنَهُ خصوصًا وقد 
جعلوا تلك أصلًا لهذه؛ فقاسوها عليهاء وجزم به عثمان النجدي في 
«الهداية»: والشيخ عبد الرحمن بن حسن. 

(۲) ولو قال: «فيمن نوى وضوءًا مسنونًا ناسيًا»» لكان أولى» كما في حاشية نسخة 
ابن عامر. 

(۳) وذلك بطريق الأولى» لكن لا ثواب في غير المنوي منهما. 

)٤(‏ أي: حصل له ثواب الواجب والمسنون» وعُلِمَ منه: أن اللتين قبلها ليس له 
فيهما إلا ثوابٌ ما نواه» وإن أجرّأ عن الآخَر. وليس معنى الإجزاء هنا: 
سقوط الطلب؛ بدليل قوله: (والأفضلٌ أن يغتسل...). 

(5) واستظهّرٌ أهل التحقيقٍ الاكتفاءً بِأَحَدِهما؛ لدخول المّسنونٍ في الواجب تبعًا؛ 
كنا ودخل عسل الجمعةٍ في العُسلٍ الواجبء ولم ينقل أنه به اغتسل لواجب 
ومسنون مرتين في آن واحد. 

(5) فإن نوی رفع حدث منها على ألا يرتفع غيره» لم يرتفع سوى ما نواه؛ كما في 
«المنتهى؟ وغيرهء قال الخلوتي: ولا يصلي بهذه الطهارة؛ لبقاء غير ما قيّد من 
الأحداث. وصحح شيخنا: يرتفع سائرها وإن نوى أحدها على أن لا يرتفع 
غيره؛ لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه» فإذا نوى رفعه من أحدها 
ارتفع» ولا يعارض قوله يَة: (إِنْمَا الأممّال باليّاتِ) . 


و 1 53 
باب قُروضٍ الوّضوءِ وصمَتِه 


و4 = 
۾ لْوَيَجبٌ الِانْيَانُ بهَا4 ؛ أيي: بالئيةِ عند وَل وَاجِبَاتٍ الطَهَارَةِ؛ 
وَهُوَ: النسْمِيةُ4, فلو قَعلَ شينًا منّ الواجباتٍ قبل النّةِ: لم يُعتدّ به. 
ويجوزٌ تقديمها بزمن يسير؛ كالصّلاة؟'' . 
إن ولا يُبطلها عمل : 
© <وَنْسَنٌُ4 اليه <عِنْدَ أوّلِ مَسْنُونَاتهَا4 ؛ أي : مسنونات الظهارةٍ؛ 
كقَّسْلٍ اليدينٍ في أوَّلِ الوضوءء <إِنْ وُجِدَ بل واب ؛ أي : EE‏ 
00 حو »يسن م ْاسْيِصحَابُ ِكْرِمَا4؛ 0 تذكر النْيةَ جفي 

جَمِيعِهَا؛ ؛ أي : جميع الظهارة؛ لتكونٌ أفعاله مقرونةٌ بالنّية. 

0 ريج اسْيِضْحَاث حُكمِهًا4؛ أيْ: حكم النية؛ بأن لا ينوي 

2 و a < (a‏ و 

قطعها حتى 5 الطهارة» فإن عزبت عن خاطره : لم يؤثر. 

© وإن شك فى النية فى أثناء طهارته: استأتفهاء إلا أن يكونٌ 
وهْماء كالوَسْوَاسٍ: فلا يَلْتَقِثُ إليه. 
ولا يضرٌ إبطالّها بعد فراغه» ولا شَكْهُ بعدّه. 

)۱( ولا يجور برمن طويل» على الصحيح من المذهب» وقيل : يجوز مع ذكرها 
وبقاء حکمها» بشرط أن لا يقطعها. قال القاضي : إذا قدم النية واستصحب 
ذكرها حتى شرع في الطهارة جازء وإن نسيهاء أعاد. 

(') قال ابن حميد في «حاشيته على شرح المنتهى»: ونقلتُ من خط منقولٍ من خط 
العلامة يحيى الفومني ما صورته: قوله: (كغسل اليدين) وهو ما إذا خالف 
السكَّة وقدّم عسل اليدين المحكون على التسمية.اه. وأول مسنوناتها استقبال 
القبلة» لا غسل اليدين . 

)۳( في (ق): «تتم». 


(4) إجماعًاء وإن أبطلها في أثناء طهارته» بطل ما مضى منهاء على الصحيح من 
المذهب. 


اللا دن کنن 
= 4 
© َِرَصَِةٌ الوْضُوءِ الكامل؛ أيْ: كيفيتّه: ون يَنْوِي. ثم 
سمي ¢ وتقدما : 
ه ييل كيه ََّا؛ تنظيمًا لهما. فيُكرّرُ عَْلَهُما عند 
الاستيقاظ منّ النوم» وفي أولو. 


۾ تم يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِنَ4 ثلانًا ثلاثاء بيمينه» ومن عَرْقَةٍ 


5 د 
O o2‏ زشرف 
ويسر بيساره . 


+ وَيَفْسِلٌ و و جَهَه4 ثلاناء وحده: من مَنابتِ شعْر الرس 
المُعتَادٍ غالبا“ إلى ما الْحَدَرَ مر منّ اللّحْيَبْنِ وَالدَّمَنِ طولاڳ مع ما 
اسْتَرْسَلَ من اللّحية) ماد ا 


)١(‏ بهامش نسخة ابن عمر: «ظاهر كلام الشارح يقتضي أنه لا يكفي غسل اليدين 
من النوم الواجب عن المسنون»ولم أره لغيره». قال الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن: والظاهر الاكتفاء بغسلهما عند الاستيقاظ؛ فيدخل المندوب في الواجب 
تبععا؛ كما يدخل غسل الجمعة في الغسل 5-6 ونظائره كثيرة. 

(۲) وفي «شرح المنهاج؛ لابن الملقن: الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غُرف» 
يتمضمض من گل ثم يستنشق» 0 قال ابن القيم : 
ولم يجئ الفصل بينهما في حديث صحيح.اه. وذكر شيخنا : آنه لا يزيل 
الأسنان المركبة؛ كالخاتم» بل الأولّى أن يحركها. 

(۳) والانثار مسحب على الصحيح منّ المذهب» وعليه الأصحابٌ. وعنه: يجب. 

)٤(‏ المعتاد: : في أغلب الناس» فلا حاجة لذكره (غالبًا) بعد المعتاد. وحدّه 

مُنحَنَى الجبهةٍ منّ الرأس؛ لأن المنحنى هو الذي تَحصّل به 
المواجهٌ وهذا أجودٌ. قاله شيخنا. 

(5) للخبر؛ ولأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة» وصحح 

ابن رجب: عدم وجوب غسل ما استرسل منها. 


7 5 
باب فروض الوّضوءٍ وصفتّه 


41ح 
وَين الأَُنِ إلى الأَدْنِ عَرْضًا74!؛ لأنَّ ذلك تَحصّلُ به المُواجهةٌ. 

والأذنانٍ ليسا منّ الوجوء بل البياضٌ الذي بين العِذارٍ والأذن منه. 

« لوَييَعْسِلُ ما فِئْهِ4؛ أيْ: في الوجه يِن شر خَفِيْف» 
يصف البَشَرَة؛ كهذارء وعارض"» وأهداب عين؛ ونازب: وعَلْمَمَةَ؛ 
لأنها منّ الوجه ”. 

لا صُدْغٌ وتحذيفٌ - وهو: السّعرٌ بعد انتهاءِ العذار والتّرَعَةَ!؟؟ ل 
ولا النَرَعَمَانِ ‏ وهما: ما انحَسّرٌ عنة الشعرٌ منّ الرأس مُتصاعدًا من 
ا فهي”*) فق الراس: 

© ولا يغسلٌ داخل عينيه» ولو منّ نجاسة» ولو أَيِنَ الصرر . 


© وَ4يعْسلٌُ المَّعرّ <الظاهِرَ4”" من <الكَثِيف مَعَ مَا استَرْسَلَ 
منه 2 وال اظ ۽ وتقدّم . 


)١(‏ أي: ما بين الأذنين؛ لدخوله في مُسمّى الوجوء ولو عبّر ببين» لكان أولى؛ 
احترازًا من دخول الغاية فى المَغيًا. 

(1) العذار: هو الشعر النابت على العظم المسامتٍ لصماخ الأذنٍ إلى الصدخ. 
والعارض: هو ما تحت العذار إلى الذقن. 

(۳) فيجب غسل تلك المذكورات وما تحتهاء قال النووي: يغسلها مع الكثافة 
بلا خلاف.اه. إلا وجهًا مرجوحًاء وعُلْل بأن الكثافة فيها نادرة. 

)٤(‏ وصوابه: بين النزعة وانتهاء العذار» كما هو واضحء وهو كذلك في «المبدع» 
و«الإقناع» و(المنتهى» . 

)0( في (ق): «فهما». 

(1) ظاهره الكراهة. قال فى الإنصاف: ويعايا بها. (حاشية نسخة ابن عامر). 

000 وفي نسختين خطيتين للمتن (خ ۲ 4): وظاهر الكثيف. 

(۸) وعلى المذهب: يكره غسل باطن لحيته الكثيفة» وشعر غيرها الكثيف يسن 
غسله . 


وروچ تتفي 
=3 41811 


. يغلٌ يديه مَعَ المرْفقَيْنِ4 وأظفاره ثلاثا‎ < ٠ 
0) : 
: رن ب عط لل برا‎ 


e 

۾ ئم يَنْسَمَ و كل راه بالا وت الائ رة 
واجدة» . ٠‏ فر بده :من 3 رَأْسِهِ إلى قفا ثم يَرُدّمُما إلى الموضع 
الذي بدأ منه ثم يُدڃل سبّابتيه في صِمَاخيٰ أذنيو» ويمسح اا 
ظاهرهماء ویجزئ كيف مسح . 

» ْنم يَمْسِلَ رِجْلَيْهِ4 ثلانا مع الكغبَيْن4 ؛ أي: العَظمَينِ الثّاتئين 

في أسفلِ اساي من جانبي القدم . 

© <وَيَفْسِلٌ لالع بي بَقِيَة ية المَْرُوضٍ4 ؛ ؛ لحديث: (إِذَا مرك بار 

َأنُوا مه ما اسْتَطَعْتُمْ)» فى ل : 


)١(‏ واختاره شيخ الإسلام؛ وألحق كل يسير منع وصول الماء» حيث كان من 
البدن» كدم وعجين ونحوهماء واختاره. 

(0) وكذلك في غير محل الفرض ولم تتميز؛ ليخرج من العهدة بيقين» وإن تميزت 
فلا؛ لأنها حينئلٍ غير داخلة في مسمى اليد» كما في حاشية نسخة ابن عامر ك . 

(۳( إل الخيم ني ا ولم ينقل أنه اقتصر على مسح بعض رأسِدء وليس 

في القرآنٍ ما يَدُلُ على جوازٍ مسح بعض الرأس. وقال النووي: ما ذهب 

إليه الشافعية من أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرةً» مذهبٌ ضعيفٌ. 

(5) وجويًا؛ لأنهما منه» وعنه : يستحبٌ مسح الأذنين» اختاره شيخ الإسلام» وجزم به 
في «العمدة٠»‏ وحكى ابن جرير وغيره الإجماع على صحة طهارة مّن تَر مَسحَهما . 

)٥(‏ ونصٌ أحمد على أنه يضع أحد طرفي سَبَابتَهِ على طرفي الأخرى. ويضعهما على 
مقدّم راف ويضع الإبهامَينِ على الصدغين» ثم يمرهما إلى قفاه» ثم يردهما 
إلى مقدّمه؛ قال الزركشي: وهو المشهور والمختار. وجزم به عثمان في شرحه. 

(1) البخاري: (كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله يكلِ) برقم (77584)؛ 


و 9 5 
باب فروض الوّضوءٍ وصمتّه 


= 

إن قُطِع مِنَ المَفْصِلٍِ4؛ آي : مَنْصِلٍ المرئق: َمل رَأسَ 
العَضَّدٍ منهج . وكذا: الأقطعٌ من مَمْصِلٍ كعب: يغسل طرف ساق . 

0 َع تَر إلى السَّمَاءِ بعد فَرَاغه(؟ '» <وَيَقَولَ ما وَرَدَ4 ؛ 


8 شهَدُ أن لا إِلَنه إل الله وَحْدَهُ لا شريك لهء وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا عَبْدْهُ 


مم ور 0 
ورَسوله 


© وتبا مَعُولئهُ4 ؛ ي 7 0 5 


= ومسلم: (كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمر)ء برقم .)١۳۳۷(‏ 

)١(‏ وجوبّاء على الصحيح من المذهب. وقال عثمان: إن لم يبق شيء» استحب 
مسح محل قطع بماءء لا تراب. 

(۲) لحديث رواه الإمام أحمد »)١0١/4(‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب ما 
يقول الرجل إذا توضأ). برقم :)١7١(‏ قال الألباني عن زيادة «ثم رفع 
بصره إلى السماء؛: إسناده ضعيف؛ لجهالة ابن عم أبي عقيل» فإنه لم 
يُسَمء وقد تفرّد بذكر رفع النظر إلى السماء؛ فهي زيادة منكرة. وانظر: 
«الإرواء» .)٠١١/١(‏ والحديث أصله في «صحيح مسلم» كما تراه في 
الحاشية اللاحقة بدون هذه الزيادة. 

(۳) أخرجه مسلم: (كتاب الطهارة»؛ باب الذكر المستحب عقب الوضوء)» برقم 
(595). 

(4) أما تقريب وضوثه ونحوه» فلا باس به» ولا يقال: إنه خلاف الأولّى؛ لما 
ثبت في مواطنّ كثيرةء وأما غسل أعضائه بغير عذر» فيكرّةُ؛ وكذا صب الماءِ 
فخلا الأولّىء قطم به البغويٌ والقسطلانئ وغيرهما. قال عثمان: والأفضل 
تركهما؛ أي: التنشيف والمعين. 

() كذا قال: يسن. وقال الحَجاوي: استحساتا أو استحبابًاء وأما كون ذلك سنة 
كما جزم به المُنشّح في «الإنصاف»» ففيه نظر؛ إذ السّنّةُ إذا أطلقت» إنما يراد 
بها سن رسول الله يكل وذلك يحتاج إلى دليل» وليس في حديث المغيرة بن 
شعبة الذي ذ في «الصحيحين»». ولا في حديث صفوان بن عسّال الذي رواه - 


| 00 بچ رادا قن 
—= 43 ا 


© حو بباح له تنشيف أعْضَائه» من ماءِ الوضوء . 
0 ومن ا غیره» ونواه e‏ صح إن لم يكن المَوضيءٌ 
مُکرھا بغیر و 


وكذا: العْسْلء وال . 
N # ¢‏ 


= ابن ماجهء اللَدّين صَبّا على رسول الله 6 الماء وهو يتوضا: أنهما كانا عن 
يساره» وكذا حديثٌ أسامةً الذي صب على رسول الله يلوه وهو في البخاري. 

)١(‏ ولا يُستحَبٌء قال في «شرح مسلم»: وهذا هو الذي نختاره ونعمل به؛ 
لاحتياج المنع والاستحباب إلى دليل.اه. وتاه ابن الملقن في «شرح 
البخاري». ويكره نفض الماء على الصحيح من المذهب» اختاره ابن عقيل 
والقاضي وأصحابه وغيرهم! لحديث : دا َوَضَأَئمْ قَلَا تَنفْضُوا يديک ؛ نها 
مَرَاوحٌ السَبْطَانِ)؛ رواه المعمري» وفي سنده البختري عن أبيه» أحاديثه عنه 
موضوعة؛ ولأنه كالتبري من العبادة. وقيل: لا يكره؛ لعدم ثبوت شيء في 
النهي عنه» اختاره الموفق والمجد وابن القيم وغيرهم؛ قال في «الفروع»: وهو 
أظهر. وفرّق في «حاشية المنتهى» فجعل المكروه نفض يده» لا نفض الماء 
بيديه عن بدنه؛ قال: لحديث ميمونة. ولعله يعني ما رواه البخاري عنها: 
١فْجَعَلَ‏ نض بيد ؛ أي: ينفض الماء بيده» كما في رواية الهروي. 

(5) إنما أبرز الضمير في قوله: «وَنَوَاهُ هُوَه؛ لثلا يتوهم أنه عائد إلى الفاعل» وليس 
كذلك. 

(۳) قال الشيخ ابن عامر: فإن كان مكرهًا بحقٌّ ‏ كرقيقه. وأجيرهء على ما ذكره 
في حاشية الإقناع ‏ فلا إكراء.اه. وبهامش الأصل : «قواعد المذهب تقتضى 
الصحة إذا أكرة الصَابُ؛ لأن الصَّبٌّ ليس بركن ولا شرطء فيُشبه الاغتراف 
بإناء مُحرم. انتهى. ش» م ص. وتظره بعضهم»› ولا يشكل الفرق بين 
الموضّيء والصابٌ. من خط شيخنا حسن». 

)٤(‏ أي: حكمهما حكم الوضوء في المعونة والتنشيف وقول ما ورد» ورجح 
شيخنا: أنه يقوله بعد الوضوء؛ لورود الدليل فيه خاصة؛ وأنه قد يقال به في 
العُسل إن سبقه وضوء. 


اب مسح الخُمْيِنٍ 


= 46+ 


° 0 3 
بَابٌ مَسَّج الحميَنٍ 
لھ N.‏ 


وغيرهما منّ الحوائل . 

© وهو رُخصة» وأفضَل من عَشل . 

© ويرفمٌ الحدتٌ. 

© ولا يسن املك تنش 

ه <َِيَجُوا" يَوْمَا وَلَيْلةَ4 لمُقيم ومُسافر لا باح له القَضر”". 


)0غ( على الصحيح من المذهب. وهو منّ المفردات» ونصٌّ عليه أحمدٌ. قال 


(0 


(۳( 


القاضي: لم يرد المداومة على المسح. ويأتي قوله: (وَلَا مُْسَنّ أن يَلْبَسنَ 
لِيَمْسَحَ). وعنه: الغسل أفضل. وعنه: هما سواء في الفضيلةء قال شيخ 
الإسلام: وفصل الخطاب أن الأفضَلَ في حق كل واحد ما هو الموافق لحال 
قدمهء فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهماء ولا يتحرى لبس الخف ليمسح 
عليهما؛ كما كان يي يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين» ويمسح قدميه إذا كان 
لاسا لجف 

وتعبيرهم ب(يجوز) فيه تنبيه على أنه لا يجب ولا يسن ولا يحرم ولا یکره» 
وأوجبوه في مواضع؛ منها: إذا أحدث ومعه ماء يكفي المسح فقط» وإذا خاف 
فوت الجمعة والجماعةٍ أو عَرَفَةّه أو خاف خروجٌ الوقتٍ إِنٍ اشتعّلٌ بالطهارة. 
وذكر شيخنا أن تعبيره ب(يجوز) فيه إشكال؛ لأن المسح للابسهما سن إلا إن 
قصد بيان مدة المسح الجائزة» أو دفع من قال بمنعه. 

تحاص بسر دون عاص فيه» وتعليل بعض الأصحاب لا يدل عليه نص من 
كتاب ولا نا ولا قا بل الإطلاقٌ يدل على جوازه مطلقاء وهو مذهبٌ 
الجمهررء قال في «الفروع»: ويَحتَمل أن يمسّحَ عاص بسفرو كغيروء ذكره 
اب شهاب» واستظهره شيخنا ابن باز. 


4 اوور بن ركفن 
=۸ 
لولمُسَافِرِ4 سفرًا بُبيح القطرّ لهي ایام ای4 
لحديثٍ علي يرفعه : : (للشافر َلِحنَة يام و لَيَالِيَهنَ وا ميم E‏ وَلَيْلَةٌ) 


زوا منك" . 


© ويخلعٌ عند انقضاء المُدَة. 


(o) 535 6.6. ر‎ G2 © e 
." ه فإ خافء أو تَضَرّرَ رفيقه بانتظاره: تيمم‎ 
7 8 ماس‎ 9 
فإن مسح وصلى: أعاد.‎ 
60 ا‎ 4 17 ” (VD of و ا ا‎ 
وابتداءً المدة: يِن حَدَثِ بعد لبس > عَلَى هر لعي‎ © 


)١(‏ قال في «الاختيارات»: ولا تتوئّت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق 
اشتغاله بالخلع واللبس» كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين» وذكر الشيخ أن 
ما ثبت عن عقبة بن عامر من المسح أسبوعًا وقول عمر له: «أصبت السنةا» 
يحمل على ذلك» ورجحه السعدي؛ تشبيهًا له بالجبيرة المضطر إليهاء وذكر أن 
الخائف في هذا كالبريد. 

(1) في (ق): «بلياليهن. . 

(۳) في: (كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين)» برقم .)۲۷١(‏ 

() في (ق): (إن؟. 

() وقيل: يمسح؛ كالجبيرة» اختاره الشيخ تقي الدين؛ لأن الجبيرة إنما جاز 
المسح عليها لأجل الضررء فإذا تضرر بخلع الخفء رل مَنزْلةَ الجبيرة. 

(WV‏ هذا المذهب» وعنه: ابتداء المدة من المسح بعد الحدث» وهي من 
المفردات» وصححه السعدي وشيخنا ؛ لتقييد المدة في الأحاديث بالمسح» ولو 
كان أولها الحدث لم يتصور ذلك؛ إذِ الحدثٌ لا بد أن يسبقّ المَسحّء قال 
القسطلاني: واختار في «المجموع» قول أبي ثور وابن المنذر: أن ابتداء المدة 

من المسح؛ لأن قوة الأحاديث تعطيه.اه. قال شيخنا: ويحتمل أن يكون 

ابتداء المدة من المسح ولو قبل الحدث» كالمسح في التجديد» لكن صرح 
النووي بأنه لا تحتسب عليه المدة إلا إذا أحدث ثم مسح. 

(۷) ومفهومه: لا يمسح على نجس العين» وأما ما كانت نجاسته حكمية» فيجوز 
المسح عليه» ولا يصلي به؛ لأن من شرط الصلاة اجتنابٌ النجاسة» 


¬ 
=> 


باب مح الخُمْيْنٍ 


ج414 = 


فلا يمس على نجس ولو في ضرورةء ويتيمُم معها لمستور'. 


© ماج6 ؛ ؛ فلا يَجُوزُ المَسحُ على مَعْصوِبٍء ولا على حرير 
لرَجل ؛ لآنّ لُبْسّه معصيةٌ؛ فلا تُستباحُ به الرخصة. 


۾ “سَاير لِلمَفْرُوضٍ» ولو بِشَدَوِ أو شرجه؛ كالزرْبُولٍ الذي له ساق 
و 2 2 . 5 (N)‏ 
وعرى يدخل بعضها في بعض © . 


فلا ر مسح ما لا يُسترٌ محل الفرض» لقره أذ ةة إو ضفاته 
أؤ خَرقٍ فيه» وإن صَعْرَ حتى موضمٌ الخُرز"» فإن انضّمٌ ولم يبد منه 


شيءٌ: جار المسح عليه. 


= ويستبيح به مسل مصحفي؛ لاشتراط الطهارة له دون اجتناب النجاسة. 

)١(‏ أي: يتيمم مع الضرورة من لَبِسَ نَجسًا ساترًا للعضوء كحُفٌ نجس» والتيمم 
هنا بدل غسل ما ستر بذلك النجس» وقالوا: يعيد ما صلى به؛ لأنه حامل 
للنجاسة» والأصل أن من فعل ما أمر به بحسب وسيهء فلا إعادة عليه» وليس 
في الشريعة إيجاب الصلاة مرتين إلا بتفريط . 

(۲) شرجه؛ أي: بالعرى والأزرار» قبل اللبس أو بعده. والزربول: نوع من 
الخفاف» عامية» جمعه زرابيل. والعرى: هي العيون التي توضع فيها الأزرارء 
جمع عروة» كمدية ومدى. 

(۳) هذا المذهب» واختار الشيخ تقي الدين: جواز المسح على الخفٌ المَحْرْقِء 

إلا إن تَخَرَّقَ أكثره فما اذا اسمه باقيّا والمشي فيه ممكناء فيجوز المسح 

عليه» واختاره أيضًا جده المجدٌ وغیره؛ لان الشارع علق المسح بِمْسَمَى 
الحْفٌء ولم يُفرّق بين حف وحُفٌء فيدخل في ذلك المفتوق والمخروق 
وغيرهما من غير تحديد. والخفاف في العادة لا يخلو كثير منها من خرق أو 
فتق» وكان كثير من الصحابة فقراءء والعادة في اليسير لا يرقع» ورجحه 
السعدي وشيخناء وذكر أنه يمسح على الجورب الخفيف أيضًا؛ لإطلاق 
النصوص . 


AILSA 
ار ر ت زد لتقي‎ 


۾ ِيَنْبْتٌُ بِتَفْسِوِ4: فإن لَّمْ يَِبْت إلا بِشَدُو: لم يَجْزٍ المسح 
ل 

وإِنْ ثبت بنعلين: مسح إلى خليهماء ما دامت مُلَلّه. 

ولا يجورٌ المسحٌ على ما يسم . 

۾ ين خف : بيان لطاهر؛ أي: يجوز المسځ على حف يُمكِنٌّ 
متابعةٌ المشي فيه عُرئا"؛ قال الإمامٌ أحمدٌ: ليس في قلبي منّ المسح 
شي٤؛‏ فيه أربعونَ حدينًا عن رسولٍ ال کل. 


۾ «وَجَوْرّب صَفِيقٍ4: وهو: ما يبس في الرّجلٍ على هيئةٍ الحفُ 
من غير الجلد"؛ لأنه ية مَسَحَّ على الجَوْربينِ والتعلينِء روا نحي 

وغيرُه وصححة الترمذئ . 

)١(‏ لأن الرخصة وردت في الخف المعتاد» وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه» 
وصحح شيخ الإسلام المسح عليهء وأن هذا الشرط لا أصل له في كلام 
أحمد» فلو لم يثبت الملبوس إلا بشده بخيط متصل أو منفصل» جاز المسح 
عليه ؛ لدخوله في إطلاق نصوص المسح» وتبعه شيخنا. 

(۲) وفي حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: أي: يجوز المسح. . . إلخ» تعبيره غير 
وافيء فلو قال : أي: يجوز المسح على خف طاهر. 3 إلخ. لكان أولى. ع ب». 

(۳) على الصحيح من المذهب» وهو منّ المفرداتِ» وإن كان الجوربٌ مُتَعَلُا أو 
لا جاز المسح عليه بلا نزاع» وأما النعل: فقد قال الإمام البخاري في 
«الصحيح»: باب غسل الرجلين في النعلين» ولا يمسح على النعلين؛ يعني : 
أنه لا يجزئه» وحديث مسحهما المروي في «سنن أبي داود٤»‏ ضعّفه ابن مهدي 
وغيره . 

)٤(‏ رواه أحمد(551/5). وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب المسح على 
الجوربين)» برقم (9)ء والترمذي: (كتاب الطهارة» باب المسح على 
الجوربين والتعلين)» برقم (44) من حديث المغيرة بن شعبة» وقال الترمذي: = 


باب مع الخُمْيِنٍ 


4 = 
لوتحوهمًا)؛ أي: نحو الحْفٌ والجَؤْرب؛ كالجُرمُوقٍ ‏ ويُسئّى 


المُوق» وهو: حف قصيرٌ ‏ فيَصِحٌ | لمسحٌ عليه؛ لفعله يكل رواءُ أحمدٌ 
. ع )١2‏ 
وعيرة ٠.‏ 


© و يصح المَسح أيضًا: على عمَامَةٍ6 مُباحةَء لرل 
لا امرأة” کک لأنه کا مسح حم على الْحُمَينِ وَالعِمَامَةِ. قال الترمذي: حسنٌ 


)2 


هذا إذا كانث حمُحَتَكَة4 ؛ وهي: التي يُدارُ مِنها تحت الحَنّكِ كور 
- بفتح الكاف ‏ فأكثر 2 أو وات ذُوَابَةٍ4 - بصم المُعجمةٍ وبعدّها همزةٌ 


= بعش ع وجوّد إسناده شيخنا ابن بازء وصححه في «الإرواء» ا 
وضكّفه ابن المديني وابن معين وغيرهما بأن الأجلّة الذين رووا عن المغيرة 
قالوا: مسح على الخفين. قال الزركشي: وخذا كله لا بنبغي أن يزد به 
الحديث؛ إذ لا مانع من رواية المغيرة للْْظِينِ معّاء ولهذا قال به أحمدء وبنى 
عليه مذهبه» ثم عضده فعل الصحابةء فقال أحمد في رواية الميموني: قد فعله 
سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله ية . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد »)١5/5(‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة؛ باب المسح على 
الخفين)› برقم «(1o)‏ والحاكم (/ »)۱۷١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه 
الحافظ في التلخيص () وصححه الألباني. 

(۲) أي: لذكرء كبيرًا كان أو صغيرًاء لا امرأة وخنثى. وإن لبستها لحاجة بَردٍ أو 
نحوو: لم جز المح عليهاء هذا المذهب» وقيل: يجوزء قال المرداوي في 
تصحيح الفروع»: والنفس تميل إلى ذلك» وهي شبيهة بما إذا لبس نجس 
العين في الضرورة على ما تقدّم. 

(۳) رواه مسلم: (كتاب الطهارة؛ باب المسح على الناصية والعمامة)» برقم 
(۷4( والترمذي: (كتاب الطهارةء باب المسح على العمامة)» برقم 
(» من حديث المغيرة بن شعبة. 

)٤(‏ والمسح على العمامة المحنكة بشرطه هو المذهب» بلا خلاف» وهو من 

المفردات» ووافق أحمدّ على ذلك الأوزاعيٌ والثوري وأبو ثور وابن خزيمة» 


ا يعن وا الت عق 
ور ات راو لسْمَفْيعَ 


حدجءواي 


رة دوعن لوك اا ا 


فلا يصح المسح على اليمامة الصَمّاء" . 
ويُشترظ أيضًا: أنْ تكونّ ساترةً لما لمْ تَجرٍ العّادةٌ بكشفه؛ كمْمَدّم 


. 59 ِ ءءء 1 
الرأس» والأذنين» وجوانب الرأس - فيعفى عنه؛ لمشقَة التحرز منةء 
بخلافي الح ویستحب تة ا 


000 ا‎ 3 zr 
<وَعَلَى خُمْرٍ نِسَاءٍ مُدَارَةِ تَحْتَ خُلُوتِهِنَ4؛ لمشْقَّةٍ تَرعِهًا‎ © 


كالعماعة9©؟ . 


(۲( 


(۳) 


(4) 


بخلافي وِثَابةِ الرّأس. 


وقال ابن المنذر: إنه ثبت عن أبي بكر وعمر وا. 

هذا المذهب» اختاره ابن حامد والموفق» وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام 
بطريق الأولى؛ فإنه اختار جوازٌ المسح على العمامةٍ الصَّمَّاءء فذات الذؤابة 
أولّى بالجواز. ْ 

يعني : غير المُحَنْكَةٍ أو ذاتٍ الذؤابة؛ لعدم المشقة في نزعهاء هذا المذهب» 
واختار أبو العباس وغيره: جوارٌ المسح على العمامة الصّمَاء وقال: هي 
كالقلانس المُبَطنة وأولّى؛ لأنها في الستر ومشقة النزع لا تقصر عنها. قال: 
والمحكيٌ عن أحمدّ الكراهة والأقربٌ أنها كراهةٌ لا ترتقي إلى التحريم» 
ومثل هذا لا يمنع الترخص. وذكر في «الفروع»: أن السلف كرهوا الصمَّاءً 
لأجلٍ الحاجة إلى التحنيكِ في الجهاد ونحوه؛ لأن العمامة تكون به أشدٌ 
ثبوتاء قال: مع أن الكراهة عن عمر وابنِهِ والْحَسَنِ وطاووس والثوري» وفي 
الصحة نظرٌ. 

أي: ولا يجبٌ مسح مُقدّم الرأس» ولا مسح الأذنين معها؛ لأنه لم يُنقل» 
قال الشارح: لا نعلم فيه خلافا. وكذا جوانب الرأس» وأوجب شيخنا ابن باز 
مسح مقدّمه؟ لفعله كَل . 

هذا المذهب» وهو من المفردات؛ لأن 4 سَلَمَةَ كانت تمسح على خمارها رواه 
ابن أبي شيبة» وعند أحمد عن بلال مَللك : دَأَمَرَ الي كلل بالمَسْح عَلَى الخِمَار». 


م6 
باب بلح الخُْينٍ 


#4191 = 
۾ وما يَمسحُ جميعٌ ما تقدّمٌ #في حَدَثٍ أَضْفْرَ» لا في حدثِ 
أكبرّء يل یسل ما تحنّها. 
$ <وَيَمسَحُ على #جَبيرَةٍ» مشرد على كشر ار جرج 
ونحوهماء ولم جاوز قَْرَ الحَاجَوِ ؛ ؛ وهو: مُوضِعْ م الجُرح أو” اکر 
وما قرب منهء 0 


فن تعد شدها مَل الخاجة TT‏ 

فن حَشِيَ TEE‏ لا 

ودواءٌ على البدنٍ تضرّر بقلعه: كجبيرة في المسح عليه. 

۾ ولو“ فِي» حدثٍ «أكبَرَ4 ؛ لحديثِ صاحب الشَّبّةِ: (إِنْمَا 
کان يَكْفِيهِ أن بُتيَمّمَ وَيَعْضدَ و يَعْصِب عَلَى جُرْحِهِ خِرْنَةٌ وَيَمْسَحَ لَه“ 


)١(‏ في (ق): «والكسر». 

(۲) وظاهره: أنه ينزع جميعها وجوبّاء وَاستَظهرَ الخلوتي وغيره أنه لا يَلرْمُهُ إلا نع 
ما زاد على قدر الحاجة. 

(۳) أي: تيمم لزائد على قدر الحاجة؛ وغَسَلَ ما سوى ذلك فيجمع حينئظٍ بين 
الغسل والمسح والتيمم. ولا يجزئه الا عاك بيع على الج من 
المذهب» وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وقيل: يجزثه السخ؛ > اختاره الْحَلّالُ 
واد وصاحب «مجمع البتجريد»؛ لأنه قد صارت ضرورةً عليه؛ أشبهَتْ 
موضمٌ الكسرء وسهّل فيه أحمد؛ لأنه مما لا ينضبط» وهو شديد جداء 
فلا بأس كيفما شدهاء واختاره السعدي وشيخنا. 

() لو: لرفع توهم تسويتها بالخف والعمامة والخمار» فأعقب قوله هناك: (فِي 
حَدَثِ أَضصْفَرَ) بذكر الأكبر هنا. 

(5) قال الزركشي: وظاهر حديث صاحب الشبّة: اطي احم بن لحن 
لكنه ضعيف» والمذهب: الاجتزاء بالمسح عليهاء ولا يتيمم؛ كالمسح على 
الخف بل أولى؛ إذ صاحب الضرورة أولى بالتخفيف. 


| و ا بتر رادا َه 2 
لار 5 2 


= ۱405 
وَيَفْسِلَ سَائِرَ جَسَّيِو)ء روا أبو داو“ 

© والمسحٌ عليها عَزِيمةٌ”" . 

» إلى حَلَّهَاكُ؛ أي: يَمسحُ على الجَبيرة إلى حَلّهاء أ بُرْءِ ما 
تحكها"» وليسّ مُوَقَنَا كالمّسح على الحُمَيْن ونحوهمًا؛ لأنَّ مَسحَها 
للصرورَةء فيدر بقدرها. ٠‏ 

© إِذَا لبن ذَلک) ؛ أيْ: ما تقدَّمَ منّ الحُفَيْنٍ ونحوهماء 
والعمامة» والخمَّارء والكيرى تقد كال الها الما" ول 
مسح فيها على خائل ؛ أو تيمم لجرح . 


)١(‏ في: (كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم)ء برقم »)۳۳١(‏ قال الحافظ في 
«البلوغ» (۱۲۹): بسند فيه ضعف. 

(۲) فيمسح غليها العاصي بسفرة. 

(۳) وقيل: طهارته نافية يد خلياء اختاره الشيخ تقي الدين مطلمًا ؛ كإزالة شعر» 
وقال: إذا قلع بعد الوضوء فيه نزاع» والأظهّرٌ أنه لا ينقض الوضوء؛ لأن 
الجبيرة كالجزء من البدن. 

(؛) إن كان الممسوح عليه غير جبيرة: فالمذهب كما قال المصنف؛ لما روى 
أبو بكرة أن النبي ي : رخص لِلمَسَافِرٍ تله ام وَلَيَالَِمُن وللمقيم يوا 
ليله إا تَطَهُرَ وَلَبِسَ خْنَيْهِ أن يَمْسَحَ يَمْسَعَ عَلَيْهُمَاه رواه الشافعي وابن خزيمة» 
وحسّنه البخاري. ا الق يعم ف إل ا وعنه: لا يشترط كمال 
الطهارة» اختاره صاحب «الفائق» والشيخ تقي الدين» وقال: يتوجه أن العمامة 
لا يشترط لها ابتداء اللبس على طهارة» ويكفيه فيها الطهارة المستدامة؛ لأن 
العادة أن من توضأ مسح رأسه ورفع العمامة ثم أعادهاء ولا يبقى مكشوفٌ 
الرأس إلى آخِرٍ الوضوء. واختار: أن مَن لَبِسَ الحُفٌ مُحينًا ثم توضأ وغسل 
رجليه في الخف: جاز له المسح. وإن كان الممسوح عليه جَبِيرة» فالمذهب 
أيضًا اڈ شتراط الطهارة ابتداءًَ لجواز المسح عليهاء وعنه: لا يشترط تقدم 
الطهارة لهاء اختاره الخلال وصاحبه أبو بكر وابن عقيل» وإليه مال الموفق 
والشارح والمجدء قال في «الإنصاف»: وهو الصواب.اه. للمشقة وللأخبار» = 


باب مح الخُمُئِنٍ 


= 4 

فلو عَسلَ رجلا تم أدخلّها الحُفت: حلع ثم س بعد عل الأخرى”" . 

© ولو نوی جُنبٌ رَفْعَ حَدَئَيِهه وعَسَلَ رجلّيه وأدخلَهُما الحْف ت 
تمم طهارتة» أو مَسَحَ راه ثُمّ لبس الهمامة» نُمْ عَسَلَ رِجلّيوء أذ تيمم 
ولبسّ الخفٌ أو غيره: لم يمسح» ولو جبيرة" . 

فإن خاف تَرْعَهَا: تِيمم. 

© ويّمسحٌ مَن به سلس بول أو نحوٌهء إذا لبس بعد الطهارة؛ لأنها 
كاملةٌ في حمَهِ. 

فن زالَ عُذرّه: رمه الْخَلَعٌ واستثنافٌ الظهارة؛ كالمُتيمّم جد الماء. 

۾ ومن" مسح في سَفْرِء م آم : أت مح مُقيم إن بهي منة 
شيةٌ» وإِلّا خلم. 

أو مَس ؛ أيْ: مَسَحَ مقيمًا ثم سافرٌ: لم یزد على مسح مُقيِم؛ 
تغليًا لجانب الحَضَر”. 


= وصوّبه شيخ الإسلام» وقال: قياسها على الخفين قياس فاسدٌ. وذكر الفرق 
بينهما من وجوهء ووافقه السعدي. 

)١(‏ وقال الشيخ تقي الدين: يجوز له المسح عليها من غير اشتراط خَلع» ولبسه 
قبل كمال الطهارة كلسه عدا / 

00 لعدم كمال الطهارة؛ إِذٍ التيمم لا يرفع الحدتٌ على المذهب» قال الزركشي: 
ويتخرّجٌ الجوارٌ؛ بناء على أنه رافعٌ» وقد أشار إليه أحمدٌ قال أبو العباس: 
وهذا فيمن تيممه لعدم الماء» أما من تيممه لمرض؛ كالجريح ونحوه: فينبغي 
أن يكون كالمستحاضة. قال: وتعليل أصحابنا يقتضيه. 

)۳( في (ق): «وإن». 

)4( هذا المذهب» والصحيح من الروايتين» قال شيخ الإسلام: هي اختيار أكثر 
أصحابنا . وعنه: يُتِمْ مَسحَ مسافرء اختاره الخلال وأبو بكر عبد العزيز 
وأبو الخطاب وصاحب «الفائق»؛ وقال: هو النص المتأخر. قال الخلال: - 


=— 244$ اور بع رادا 


<أوْ شك فِي ابْيِدَائِهِ4؛ أي: ابتداء المَسح؛ هل کان حا أذ 
سَرَا؟ #تلخ مُقَيْم 4 ؟ أي : : فيمسح ةيوم وليلةٍ فقط ؛ لأنه المُتيقة 20 . 


8 وان أخدتَ4 في الحَضَرِ» ن سَافَرَ قبل مَسجِه: مسح 
مُسَافِرِ ؛ لأنة ابتدأ المسح مُسافرًا . 

0 «ولا يَمْسَحُ قَلَانِسَ4؛ ؟! جمع م قَلَنْسُوَة؛ وهي : EEA‏ 
كدَنْيِّاتَ القَّضاةء والنؤميات» قال في «مَجمَع البحرين»: على هيئة 
ذه الصوفة الآن" . 


ER: 8‏ يَمسحٌ لِمَائَد4 ؛ وهي : الف تسد على الرّجل؛ 
تحتها نَل أَوْ لاء ولو مع مشْقَةِ؛ لعدم ثبوتها بنفيها“ . 


= نقله عنه أحدّ عَشَرَ نفسًا؛ لتعليق الرخصة بالسفرء وهذا مسافر» وكما لو 
SS a‏ ا 

(۱( وصحح شيخنا: إن مَسَحَ مقيمًا ثم سافر أو شك في ابتدائه : فْمَسْحَ مسافر. 

(۲) وفي «الاختيارات»: يجوز المسح على العمامة الصمّاءِ؛ كالقلانس» وعنه: 
يجوز المسح عليهاء ورواه الأثرم عن عُمرٌ وأبي موسى وء واختاره الخلال؛ 
قال: لأنه قد روي عن رجلين من الصحابة بأسانيدٌ صحاج. وقوّى شيخنا: 
البح على القلانس إذ ق ترهها؟ كالععامة. 

(؟) وعلى هذا استقرٌ مذهبٌ الصوفية» في لزوم شّكلٍ مخصوص في اللْبِسةٍ 
وراو کار أخرجتهم عن طريق السلف الصالح. 

)٤(‏ هذا المذهبٌ المجزومٌ به عند الأصحاب» حتى جعله أبو البركات إجماعًاء 
وفيه وجه: يجوز السبح على لاني اختاره شہ شيخ الإسلام» وقال: هي 
بالمسح أولى منّ الحُفٌ والجورب» ومن اذَّعَى في ذلك إجماعًاء فليس معه 
إلا عدم العلم؛ ولا يمكنه أن ينقل تفل المع عن عشرة من العلا ء المشهورين» 
وذكر أن علّة المسح: الحاجة إلى السترء والمشقة في نزع الساتر في الغسل» 
رأ لسن لشعل السائر وجني ل دونه يخس ان ره ا فى لك 
ووافقه السعدي وشيخنا. 


ا 5 
اب مسح الخُمْيْنٍ 


$ ¢ — 
Lory “» 7‏ م dof au‏ م ع e,‏ مع 
٠‏ ولاج يمسحٌ ما يَسْقْط مِنَ القّدم أي مُحمًا جِيُرَى ينه 
0 بَعْضْهُ ؛ أي : بعض القدمء أو شيءٌ من مَخَل الفرض؛ انا غ 
وو 0 
فرضه العَسْلُء ولا يجا مع المسح 
۾ جقإن لَّبِنَ حًا عَلَى خُفُ قَبْلَ الحَدَثِ4» ولو مع حََرْقٍ أحدٍ 
الحُمَّين: الحم ل4 لحت < القَؤْقَانيَ ؛ لأنه ساتر؛ فأشبة المُنفرة. 
وكذا لو لَبِسَهُ على لِمَافةٍ. 
© وإن كانا مُحَرّقِين: لم يَجز المَسح» ولو سرا . 
© وان أدخل يذه من تحت الفوقانيٌ» ومُسح م الذي تحتّه : جارٌ. 
© وإن أحدَتَ ثم لبس الفوقانيّ قبل مسح التحتانيٌ أو بعدّه: لم 
يمسح الفوقانيّ؟ بل ما تحتّه. 
© ولو نرّعَ الفوقاني بعد مسحه: لزم نَرِعَ ما تحيّه. 
© <وَيمْسَحُْ» وجوبًا <أكُثَرٌ العِمَامَةٍ74". ويَحْنَّص ذلك بدوائرها. 
)١(‏ كذا قالواء وردّه شيخ الإسلام» وذكر أن مَسْحٌ بعضٍ الحُفُ كاي عما يحاذي 
الممسوح ولا يحاذيهء فإذا كان الوق في العقّب» لم يجب غسل ذلك 
الموضع ولا مُسحةء ووافقه السعدي» وذكر شيخنا أيضًا : أن تعليلهم هذا مبنيّ 
على قولهم: إنه لا بد من س سر المفروض» فهم جاؤوا بدليل مبنيٌ على 
اختيارهم. واستدلوا بالدعوى على تقس اا فيقال لهم: من قال إن ما 
ظهر فرضه الغسل؟ بل نقول: إن جاز المسخح» > فما ظهر من القَدَم لا يجب 
عَسلَّهُ بل يتبع الخف ويمسح عليه. 
)( وتقدم اختيار شيخ الإسلام في الحُفٌ المَخْرَقٍ . 
(۳) عبر الشارح بالوجوب» وهو يوهم أنه لو مسح على كلها كان ما زاد على 


الأكثر سنة والأولى التعبير بالإجزاء ؛ ؛ لأن مسح كلها واجب لولا الترخص. . 
ولا يجبٌ أن يسمح معها ما جرت العادةٌ بكشفِه. 


حدجوواي 


» <ِوَييَنْسَحُ أكثرً مظَاهِرٍ قَدَمٍ الخُفْ4”"؛ والجُرْمُوقء 
والجؤْرب. 

© وسْنّ أَنْ يمسح بأصابع يدوء ن أَصَابعِوِ4؛ أي: أصابع رجليه 
إلى ساچ ؛ مسح رجله اليمنى بِيدِهِ اليُمنى» ورجِلَّهُ اليُسرى بيده 
اليسرى”"» ويُفرَّجٌ أصابعّه إذا مسح 

هه © 

ويكره عَسْلَهه وتكرارٌ مَسْحِهِ 

دُونَ أُسْمَلِهِ4؛ أي : أسفلٍ الكت ©رَعَقِبِهِ»: فلا يسن 

TR 

ولا يجزئ لو اقتصرٌ عليه . 

© وچ یمس وجوبًا عَلَى جميع الجبيرَة ؛ لِمَا تقدَمّ من حدي 
صاحب الشّجة00 . 


© <وَمَتَى ظَهْرَ بَمْضُ مَحَلُ القَرْضٍ »4 ممن مس0" ْبَعْدَ الحَدَثِ) ؛ 


)١(‏ هذا المذهب» وهو منّ المفردات. ولا يسن استيعابه. 

(؟) وفي «التلخيص» و«الترغيب»: يسن تقديم اليمنى» وحكاه في «المبدع؛ عن 
البلغة» وقال: حديث المغيرة ليس فيه تقديم. 

(۳) في (ق): «أجرأ». 

)4( بل ولا يستحَبٌ ذلك على الصحيح منّ المذهب» نص عليه» قال ابن القيم: 
وكان ية يمسح ظاهرٌ الْحُقَينِء ٠‏ ولم يصح عنه مسح أسفلهما» اي 
والأحاديث الصحيحة على خلافه.اه. وقال ابن أبي موسى: يُستحَبٌ ذلك . 

(5) وتقدم تخريجه قريبًا. 

(1) بهامش الأصل: «قوله: (ممن مسح) قال شيخنا عبد الرحمن بن حسن ‏ دامت 
إفادته -: ليس ذلك قيداء وإنما هو مراعاةٌ لقول المتن: (استآئمٌ الطهارة)؛ إذ 
الاستئناف لا يكون إلا بعد طهارة قبله». 


و 
باب شع الحم 


۷ م = 
بخرقٍ الف أو خروج بعض القدمٍ إلى ساق اة أو ظير ف 
رأس ا ا زالت خت : استأنت الظهار ا" 

فإن تَطهّرَ ولس الحُفٌ ولم يُحدث: لم تبطل طهارته بِحَلعِهء ولو 
كان توضّا تجديدًا ومسح. 


< أو تمت مُذَنهُ» ؛ أي : دة المسح: اسْتَأئَفٌ الطَهَارَة4» ولو في 
متلذةة لأ المشخ اق م مقامٌ العَسْلِء فإذا زال أو انقَضْتْ مُدَتهُ: بَطلَتٍ 
الطهارةٌ في المّمسوح؛ فتبطل في جميعها؛ لكونها لا تتبقض"'". 


# #©# ¢ 


)١(‏ فيه فقط. ومقتضى الإطلاق طال الزمن أو لم يطلء وقال الشيخ: ورفع 
العمامة يسيرًا لا يضر؛ للمشقة. 

(۲) على الصحيح منَ المذهب» وهو من المفردات» وعنه: يجزئه مسح راسو 
وسل قدمَيوء واختار شيخ الإسلام أن الطهارة لا تبطل بنزع الخف والعمامة 
والجبيرة؛ كإزالة الشعر الممسوح عليه؛ ولأنها طهارة ثبتت بدليل؛ فلا تنتقض 
إلا بدليل» والأصل بقاء الطهارة؛ ورجّحه السعدي في «المختارات"» وإليه 
ذهب الحسن البصري وقتادة وعطاء وطاووس وداود» واختاره النووي في 
«شرح المهذب». وابن الملقن في «شرح المنهاج». 

(۴) وقال الشيخ تقي الدين: لا ينتقض وضوء الماسح على الخف بانقضاء المدة 
على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور؛ لكون الطهارة وقعت كاملة 
والأصل بقاؤهاء والنبئ كك إنما وَقَتَ المسحَ؛ ليعرف بذلك انتهاء مدة المسح 
لا انتهاء الطهارة. ورجّحه السعدي . 


o د كا‎ VAG 
اور ادالسََفَيِ‎ 
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ra‏ م 
باب نواقض الوضوءِ 


أي: مفسلاته . 

© وهي ثمانيةٌ» أحذها: الخارحٌ من سبيل؛ وأشارٌ إليه بقوله: 
ينمض الوضوء ما خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ4؛ أي: مَخْرج بول أو غائطء 
ولو نادرًا0"©: أو طاهرًا؛ كولكٍ بلا دم» أو مُقظّرًا في إِخْلِيلِهء أو محتشى 
وابتل”9". 

لا الدّائم ؛ كالسّلس والاستحاضة: فلا ينقض؛ للضّرورَة. 

© <وَ4 الثاني: <خَارِجٌ مِنْ بَقِيّةٍ البَدَنِ4» سِرَى السّبيلء إن 
کان بولا أو غَائِطاك › قليلا كان أو كفيرًا2. 

أو كان خ كثيدًا نَجسًا غَيْرَهُْمَاك ؛ أيْ: غير البولٍ والغائط9', 


)١(‏ كريح من قبل وقال شيخنا: لا ينقض الهواء الخارج من فرج المرأة؛ لأنه 
لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر. 

(۲) أي: بأنٍ احتّشّى قطنا أو نحوه في قبله أو دبره» ثم خرج مُبْتَلُا ومفهومه: إن 
لم يبتل لا ينتقض» وهو ما جزم به الفتوحئٌ في المَبّل» وعلّله بأنه ليس بين 
المثانة والجوف منفذ. ومقتضى هذا التعليل أن المحشيئ في الدبر ينقض مطلقّاء 
كما ذكره الشيخ منصور. وقيل: ينتقض» ابتل أو لاء ومشى عليه في «الإقناع؛» 
قال في «تصحيح الفروع»: وهو الصواب» وخروجه بلا بلة نادر جدًا . 

(۳) سواء كان السبيلانٍ مفتوحَينٍ أو مسدودَينٍ» وسواء كان الخارجٌ من فوقي المَعِدَةٍ 
أو من تحتها. قال شيخنا: والصواب ما اختاره الشيخ تقي الدين وشيخنا 
ابن سعدي: أنه لا ينقض لا قليله ولا كثيره» وهو مذهب مالك والشافعي 
الا ا 

(4) هذا المذهب» وعليه الأصحاب» واختار الشيخ تقي الدين وصاحب «الفائق»: 


2 2 
باب تَوَاقِضٍ الوضوءِ 


ج4144 = 


كقىءٍ ولو بحاله”'2؛ لما روى الترمذي : «أَنْهُ َة َاء وض" . 


4 


والكثيرٌ : ما فحش في نفس كل e e‏ 
وإذا اسْتَدَّ“ المَخْرَّجٌ وانفتح غيرٌه: 5986 يثبت له أحكامٌ المُعتادٍ. 
u 95‏ رَوَالُ العَقْلِ4» أو تغطيئه“ قال أبو الخكّلا 


للق 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


لا ينقض الكثير مطلمًاء واختاره الآجري في غير القَّيءِ؛ لأنه لا نَصّ فيه» 

ولا يصح قياسه على السبيلين» قال شيخ الإسلام: لم ينقل أحد عنه ب بإسناد 
يعبت مثله أنه أمر بذلك» مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون 
ويتقيئون» ويخرجون في الجهاد وغيره» وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج 
الدم» ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر بالوضوء من ذلك. وقال: لكن استحباب 
الوضوء من الحجامة والقيء ونحوهما متوججه ظاهر. 

أي: ولو كان ما تقيأه باقيّا بحاله لم يتغير؛ لأن نجاسته بوصوله إلى الجوف 
لا باستحالته. 

قال العلامة السعدي فى «المختارات» عن هذا الحديث: نهاية ما يدل عليه: 

استحباب الوضوء لخروج القيء؛ لأن الفعل الذي تجرد من الأمر يدل على 
الاستحباب. والحديث رواه أبو داود: (كتاب الصوم» باب الصائم يستقي 

عامدًا). برقم (١۲۳۸)ء‏ والترمذي: (كتاب الطهارة» باب ماجاء في الوضوء 
من القيء والرعاف)» برقم (۸۷)» وصححه ابن مندة» والألباني في «الإرواء» 
0( © ولفظ أبن داود: «قاء فأفطر». وهو كذلك في نسخة عتيقة 
للترمذي. بخط أندلسي. 

قال الخلال: هذا الذي استقرت عليه الروايات عن أحمدّ. وقال الزركشي: هو 
المشهورٌ المعمولٌ عليه. واختاره الموفق والشارح» وهو المذهب» وعنه: ما 
فحش في نفوس أوساط الناس؛ كما يرجع في يسير اللّقَطةٍ ة إليهمء واختاره 
القاضي وابن عقيل وغيرهماء قال في «الإنصاف»: والنفس تميل إلى 
ذلك.ام. وصححه شيخنا . 

في (ش» دء ق): «انسد». 

كذا (أ. م» 


تغطيته) . 


ح٥‏ ن» ي)» وفي (ش» ج“ د» ونسخة ابن قاسم): «آي: 


(= 


وغيرٌه: ولو تلجم ولم يخرج”' شيءٌ؛ إلحاقًا بالغالب. 

ات فلع ولى "ادق ا و 
ا 1 

وعُلِمَ من كلامه: أن الجُنونَ والإغماء والسكْرٌ: ينقض كثيرُها 
ويسيرها؛ ذكره ذ في «المبدع» إجماعا . 


وينقض ا الوم من مُضظجع وراكع وساجد 0 كمحتب 
ومتكئ ومسحتن: والكثير من ائم 000 لحديث: (العَيْنْ وکاءُ الكه؛ 
فمن نَم ٠‏ كَليتَوَضَّأ) رواه اد TT‏ :0 والمة: حَلقةٍ الذبر © 


= وقال كُلَنْهُ: وصوابه: أو تغطيتهء كما عبّروا به. وزواله: ذهابه بجنون أو 
برسام» وتغطيته: بإغماء أو سكر أو نوم أو غيرها. قال القسطلاني: من أصابه 
الإغماء يكون العقل فيه فيه مغلوبًا › وفي المجنون مسلويًا» وفي النائم مستورًا. 

)١(‏ زاد في (ق): امنه». 

(7) ومقدار النوم اليسير: ما عُدَ يسيرًا في العرف» على الصحيح؛ لعدم حدٌّ الشارع 
له» وقيل: اا 0 قال الزركشي: ولا بد في 
النوم الناقض منّ الغلبة على العقل؛ فمن سمع كلام غيره وفهمهء فليس بنائم» 
فإن سمعه ولم يفهمه» فيسير. 

(۳) في (ق): ا و قائم». 

)٤(‏ أي: قليلا كان النوم أو كثيرًّا» وقال أبو العباس: لا ينقض» اختاره القاضي 
وأصحابه وكثير من أصحابنا؛ لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك؛ ولأن 
بعض الاستمساك باق؛ إذ لو زال لسقطء فلم يتم الاسترخاء. ورجحه شيخناء 
إلا في حال لو أحدث لم يحس بنفسه. 

(5) رواه الإمام أحمد »)0١١/١(‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
النوم). برقم )۳(« وابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم)» 
برقم (۷۷٤)ء‏ من حديث علي وب قال فى «التلخيص» :)١64(‏ حسّنه 
المنذري وابن الصلاح والنووي.اه. وحسنه الألبانى أيضًا. 

(5) واختار الشيخ تقي الدين: أن النوم لا ينقض مطلمًا إن ظن بقاء طهر 


2 
بَابٌ تواقض الوّضوءِ 


4 

5 و الراب م مَس ذَكَرِ4 آدميّء تعمّده أَوْ لا مُئّصِل4 

ولو مَل أو lS‏ > أو من E‏ لا الأنشيين» ولا بائن؛ أو 
محل 


520 


= وتبعه صاحب «الفائق»؛ لأنه مظنةٌ الحدث» فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه 
أحس بنفسه» فإن وضوءه باق» وبهذا تجتمعٌ الأدلةُ؛ كحديث صفوان بن 
عسال َيه الدال على أن النوم ناقض» وحديث أنس وب الدال على أنه غير 
ناقض؛ ويؤيد هذا الجمع حديث: (العَيْنْ وِكَاءُ السَّهِء فَإِذًا نَامَتِ العَيْنَانِ 
اسْتَطْلّقَ الوكاء)؛ أي: ينقض النوم الذي يستطلق به الوكاء؛ فلا يحس بنفسه لو 
أحدث» وصححه شيخنا . 

)١(‏ هذا المذهب؛ لظواهر النصوصء وقال شيخ الإسلام وغيره: إذا لم يتعمد 
eS‏ لحديث: (مُفِيَ لاني العا رامن 

(۲) كل في النسخ الخطية» وفي (ق): «أقلف». والمُلمَةٌ هي العُرلة؛ أي: جلدة 
ع و 0 ا ولا ينقض 
لمسها بعد قطعها؛ لزوال الاسم والحرمة. 

)۳( لبقت نالعز مواقا تلق الصصيع و وعنه: لا ينقض مسه 
مطلقاء بل يستحبٌ الوضومٌ منه» اختاره شيخ الإسلام» وقال: الذين أوجبوا 
الوضوء مسل الذكر إنما أوجبوه بحديث مختلفٍ فيه معارّض بمثله. واختار في 
موضيع : : استحباب الوضوء منه إذا تحركت شهوته» وتردد نينا إذا لم تتحرك . 
وعنه؟ لتم كير ولا ينقض بدونهاء قال شيخنا: وبهذا يحصل 
الع بين حديث بسرةً وحديثٍ طَلْقء وإذا أمكنّ الجَمعٌ وَجَبَ المصيرٌ إليه 

قبل الترجيح والنسخ؛ لأن ال فيه إعمال ا وترجيح أحدهما إلغاء 
للآخرء ويؤيد ذلك قوله ك : نَا هو وَ بَممْعَةٌ مِنْك)؛ ا إذا مَسِسْتٌ ذَكَرَكَ 
بدون تحرك شهوة» صار كأنما د َم سا أعضائِكَ. ثم قال: إذا مس ذكره 
استحِبٌ له الوضوة مطلقاء سواء بشهوة أم بغيرهاء 5 مَس لشهوةّء فالقول 
بالوجوب قوي جداء لكني لا أجزم به» والاحتياظ أن يتوضّا.اه. وصحْح في 
«المبدع» المذهبَ» وقال: قد روي ذلك عن بضعة عَشَرَ صحابيًا» وهذا 
لا يدرك بالقياس » فعْلِمَ أنهم قالوه عن توقيف. 


اور بتع دسفي 
=$( - 


ؤچ مس ل وبل من امرأو؛ وهو: فَرجُها التي بين 
اسنها" ؛ لقوله يل: (مَنْ مس ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضّ)ء رواه مالك والشافمك 


oF‏ امول 
¢ 


وغيرّهماء وصححه أحمد والعرمديى””. وفي لفظ: (مَنْ مَسنّ فَرْجَهُ 
فَليَتَوَضّ). فده أ حمد و" 

ولا ينقض مس شُفْرَيْهَاه وهما: حاقتا فرجها. 

© وينقض المسٌ بيدٍ بلا حائل» ولو كانت زائدة» سواءٌ كان + بِظَهْرٍ 
كمه" أو بَطْنْو4 أو حَرْفِه"»: مِنْ رؤوس الأصابع إلى الخُوع؛ لعموم 


)1( في (جء دء ق): «الذي». والمثبت عن (أ ڻ» شس» م2 ي» اح). 

(۲) لحديث عمرو بن شعيب عند أحمد وغيره: «أيما امرأة مسَّثْ فرجّها فلتتوضا». 

(۳) رواه مالك في الموطأ (١/١٤)ءوالشافعي‏ في المسند (١/٤۳)ء‏ وأحمد 
)٠٠/0‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب الوضوء من مسل الذكر)» برقم 
»)۱۸١(‏ والترمذي: (كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر)» برقم 
(85)» من حديث بسرة بنت صفوان وَوّناء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه أحمد وابن معين والدارقطني» وقال البخاري: هو أصح شيء في 
الباب. انظر: «تلخيص الحبير» .)٠١١(‏ 

)4( والفرجٌ : مأخوذ من الانفراج» وهو اسم لمخرّج الحدَث» ويتناول الذّكر 
والذبر» وفرجٌ المرأةٍ. 

(5) رواه ابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر)ء برقم 
».)18١(‏ والبيهقي 2)17١/١(‏ من حديث آم حبيبة اء وصححه أبو زرعة» 
وأحمد وابن السكن» وتبعهم في «الإرواء» .)٠١١/١(‏ 

(0) والنقض بظاهر الكف من مفردات المذهب» وفي «المنهاج وشرحه» 
لابن الملقن: لا ينقض إلا المس بباطن الكفٌّ؛ قال: لأن الإفضاءَ المذكورٌ 
في الحديث لا یون إلا بباطن الكفٌ؛ كما قاله أهل اللغة. 

(۷) وقيل: لا ينقض مسّه بحرف كقّه قال في «تصحيح الفروع»: وهو الصواب؛ 
لأنه الأصل.اه. وعلى المذهب: E‏ أو دبر مطلقاء 
بلا حائل؟ لأنه أفحش من مس باليد. 


0-4 7 
بَابُ تواقض الوَّضصوءٍ 


ال 
حديث: : (مَنْ آفضّى يي إلى ذكره لبن دة نقذ وَجَبَ عَلَنه 
الؤضوء)» اا 
و 
لكن لا ينقض مَسّه بالظفر. 
م ےا 1ه وو »,ل f‏ 9 ًّ وو ٠.‏ 
© <وَ4ينقض ظَلَمْسُهُمَا4؛ أي: لمش الذكر والفُبْل معًا من 
خُنْتَى مُشكل4» لشهوة أو لا؛ إِذْ أحدهما أصلِيٌ قطعًا. 
© دو ينقض أيضًا: لَمُس کر GCE‏ أيْ: ذكرٌ الخُنثى 
المُشكل لشهرة؛ لأنه إِنْ كان ذكرّاء فقد مَل ذَكرَّه» وإن كان امرأةًء فقد 
فإن لم يَمَسَّه لشهوةء أو مَس فبلّه: لم ينقض"" 
۾ أو أنتى لَه ؛ أي : ويَْقضُ لَمسٌ أنثى قبل الحُنئى المُشْكل» 
<لِشَهْوَة*' فِيهِمَا4؛ أيْ: في هذه والتي قبلها؛ لأنه إِنْ كان أنثى» فقد 
مَسَّثْ فرجَهاء وإن كان ذكرًا فقد لَمَسَنْهُ لشهوة. 
فإن كان اللَّمْسسُ”" لغيرهاء أو مسّت ذَكرٌه: لم ينقض”2 وضوتءها. 
)١(‏ رواه أحمد (۳۳۳/۲)» والحاكم (۱۳۸/۱)ء وابن حبان (۲۲۲/۲)» وقال: 
هذا SOS‏ ان عدول نقلته. 
() بهامش الأصل ما نصّه: «بلغ مقابلة مرئّينِء من قوله: (غفرانك) إلى قوله: 
(ذكرّه). على النسخة الصحيحة المتقدم ذكرّها». . ويعني : : التي قال فيها: 
«وجدثٌ في أصل هذه النسخة عند آخر «باب الخلع» ما لفظه: إلى هنا بلغ 
على المؤلّف تحريرًا ومقابلة» وهو مَاسِكٌ بأصله». 
)۳( في (ق): (ينتقض؟ . 


)€( وعبارة «المقنع» وغيره: (بشهوة) قال و في (المبدع»: ' وهي أحسن ؛ لتدل على 
المصاحبة ة والمقارنة» واللام ربما تك تشعر بتقدم الشهوة أو بتأخرها . 


0 في (ح» ق): «المس». (5) في (ق): «ينتقض؟. 


ج414 


© و الخامسن : الما ؛ أي : الذّكرٍ مرا بشَهوَةٍ ؛ لأنها 
التي تدعو إلى الحدث والباءٌ للمُصاحبة. 

والمرأةٌ شاملةٌ: للأجنبيّة: وذاتٍ المَحْرّمء والميّتة"» والكبيرق 
والصّغيرة امير“ . ا 

وسواءٌ كان المَسسٌ: باليدِ أو غيرهاء ولو بزائدٍ لزائدٍ أو أشل. 

<أَوْ تَمَسّهُ بها4 ؛ أي: ينقض مسّها لرجل بشهوة؛ كعكسه السَّابق . 

© و4 ينقضُ لمن حَلْقَةٍ دُبرٍ4”!؛ لأنه قَرجٌ» سواءٌ كان منه 


)١(‏ واستعمال غالب الفقهاء على أن المسل باليدِء واللمس أعمٌ منه» وقال الشيخ 
تقي الدين: لفط المس واللمس سواءء من فرق بينهما فقد فرّق بين متمائلينٍ. 
(؟) هذا المذهب؛ جمعًا بين الآية: ا لسم اة [النساء: 47] والأخبار 
كحديث عائشة: «نَوَكَمَتْ يدي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْ وَهُمَا مَنْصْوبَنَانِ»» رواه 
فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها المس إلى الحدث؛ وهي, حالة الشهوة. 
لا ينقض مطلقًاء اختاره الآجري وشيحٌ الإسلام وتلميدَّهٌ صاحبُ ا 
وقاله الحبر ابن عباس اء ولو باشر مباشرة فاحشة؛ قال شيخ الإسلام: 
لا يقدر أحد أن ينقل عن النبيّ بل أنه كان يأمر أصحابه بالوضوء من مسل 
النساء؛ لعموم البلوى بذلكء وقبّل يك وخرج إلى الصلاة ولم يتوضّأء وقال: 
الأحكام التي تحتاج الأمة لمعرفتها لا بد أن يبينها الرسول كك بيانًا عامّاء 
ولا بد أن تنقلها الأمة؛ فإذا انتفى هذاء عُلِمَ أنه ليس من دِينِهء والقرآن لا يدل 
على ذلك» بل المرادٌ بالملامسةٍ: الجماع. وذكر: أن استحبابٌ الوضوء من 
لمسهِن بشهوة متوجّه ظاهرء وصوّبه في «الإنصاف». 

)( فينقض مسها بشهوة على الصحيح من المذهب» وقيل: لا ينقض» اختاره 
ابن عقيل والمجدء قال في «تصحيح الفروع»: وهو الصواب. 

)4( وصرّح المجد: أنه لا ينقض لمسٌ الطفلةء وإنما ينقض لمس التي تُشْتَهَى کم قال 
في جح الفروع»: الذي يظهر أنه مراد من أطلقء والواقع كذلك. 

(5) محل هذا أن يكون في الناقض الرايعم» كما في هامش نسخة المداوي. 


2 و 
باب تُواقِضٍ الوّصوءِ 


4$ 
أ 1 ٠.‏ 0( 
و من عير 0 

۾ لا من شَعْرِ وَسِنْ وظفرٍ» منهُ أ منهّاء ولا الم بها. 

ھ ولا مس رَجُلٍ ل أمْرَة>. ولو بشهوة”". 

© <وَلَا4 المَس حْمَعَ حَائِل4؛ لأنه لم يَمَسسٌ البشَرَة. 

© ولاج يُنتقض وُضوءُ اش بده ولو جد مِنهُ شهوَة4>. 
كان أذ أن 


ا يَنْقُضيْ عسل Ces E‏ كان أو 


)١(‏ لحديث: (مَن مسن فَرْجَهُ فَلْيتَوَضّ). والفرج: اسم جنس مضاف؛ فيعم» وؤكرٌ 
الذكر لا يُحَصّصُ س؛ لأنه بعض أفراده. وق لا يتفض مي فة الدبو 
اختاره جماعة؛ منهم المجدٌء وقال الحَلَالٌ: العَمَلُ عليه» وصححَهُ في 
«التصحيح)» واستظهّرَة ة في «الفروع؛ و«التنقيح» وغيرهما؛ لأن غالب 
الأحاديث» مقيدةٌ بالذكر. 

(۲) هذا المذهب» نص عليه» وقطع به أكثر المتقدمين» وحَرّجٍ أبو الخطاب رواية 
بالنقض إذا كان بشهوة» وجزم به في «الوجيز»؛ ونصره ابن عُبِيدانَء قال في 
«الإنصاف»: وليس يبعيد.اه. والتلذذ بمسّهِ حرام بالإجماع» وكذا النظر إليه 
بشهوة . 

(۳) والصحيح أن الملموسَ إن وُجِدّ منه شهوةٌء انتّقِضَ وضوءه» على القول بأن 
اللامس ينتقض وضوءهء وهو القياس. 

)٤(‏ على الصحيح من المذهب» نص عليه» وهو من المفردات. وعنه: لا ينقض» 
اختاره أبو الحسن التميمئئ والموقَّقُ وصاحبٌ «مجمع البحرين؛ والشيخ 
تقي الدين» وذكر: أنه لیس مع الموجبينٌ دليل چ لک الاستحباب متوجه 
ظاهر. وكلام أحمد يدل على أنه EAE‏ غير ر واجب» واختاره السعدي؛ 
ويشهد له قوله کا َيس عَلَِكُمْ في َل مَبْيكُمْ عل إا لوه قن 
مَيَْكُمْ لَيِسَ پتجس» تَحَسْبكُمْ أن تسوا أبَديَكُ). رواه البيهقي» وحن سنده = 


ول ةناد لتقي 


=۹ 
ا ضا او کیا روي ن من ' وابن عباس" ا 
كانا يَأْمُّرَانِ غاسِل المَيِّتِ بالؤضوء». 

والغاسلٌ”؟»: مَنْ يليه ويُباشِرٌهء ولو مرةٌء لا مَنْ يَصُبِّ عليه الما 
ولا مَنْ يَمّمُهُ. وهذا هو السّادسٌ. 


ه حْوَ4السَابعٌ: «أكل الحم خَاصَّة ين يِن الجَرُورِبُ؛ أي : 


الإبل" - فلا نقض” ببقيِّةٍ أجزائها؛ كالكبي” 1 وشرب بها ومَرقٍ 


= الحافظء وجورّده في «المبدع». وأما حمله؛ ففي «الفروع»: نقل عبد الله: 
ليتوه مز صمل الهاو لبن د يثبت عن النبي يَلةِ. وفي (ق): «الميت؟. 

)١(‏ في (ق): «لما روي». 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (107/17)» وابن أبي شيبةء برقم »)۱١١۳۷(‏ 
والبيهقي .)7:5/١1(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ ١٠٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة »)١1175(‏ والبيهقي 
(۰0/1). 

)٤(‏ زاد في (ح» ق): «هو 

(5) هذا المَدْمَبٌ مطلقًاء وهو منّ المفرداتٍء قال النووي: ذهب الأكثر إلى أنه 
لا ينقض» وذهب إلى النقض به أحمد وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي؛ 
وحكي عن أصحاب الحديث مطلقاء وهذا المذهب أقورى دليلا وإن كان 
الجمهور على خلافه. وكان الاما أحمد يَعْجَبُ مِمّن يدع حديث الوضوءٍ من 
لحوم الإبلٍ مع صحيه التي لا شك فيها . وعنه: إن علم النهي نقض» وإلا 
فلاء اختاره الخلال وغيره؛ لخفاء الدليل؛ فيعذر بالجهل به؛ كما بعلن 
بالجهل بالزنا ونحوه حديث العهد بالإسلام. والجاهل هنا: من لم يبلغ 
الحديثُ» قاله الشيخ تقي الدين. وعنه: لا ينقض مطلقاء اختاره يوسف 
الجوزي والشيخ تقي الدين» كما في الإنصاف» وفى «الاختيارات»: وفي 
المسائل يجب الوضوء من لحم الإبلء لعله آخر ما أفتى به.اه. 

3( في (ق) : «ينقض 

(۷) هذا المذهب؛ لأن النص لا يتناوله. وعنه: ينقض؛ لأن ذلك من جملة = 


بَا تَواقِضٍ الوّضُوءِ 4١‏ 
ا و كان نيا أو و" قال أحمد: فيه حديئان 
متخا 1 O‏ “ وجابرٍ بن شر 

8 و4 الثامنُ: المشارٌ إليه بقوله: كل مَا وجب مشاه(“ 
- كإسلام» وانتقالٍ مَنِيّ ونحوهمًا -: ا<أوْجَتَ وُضُو" إلا المَوْتَ4 ؛ 
فيو جب العُسلّ دون الوضوء . 


= الجزورء فإطلاق لفظ اللحم يتناوله» بدليل أن الله لما حرم لحم الخنزيرء 
تناول جميمٌ أجزائهء واختاره السعدي وشيخنا. 

)١(‏ وعند شيخنا: الأحوّظ أن يتوضأً إن ظهر طعم اللحم في المرق: 

(۲) والصحيح من المذهب: أن الوضوء من لحم الإبل تعبديّ» وقيل: شو معلل 
وقد قيل: إنها من الشياطين؛ كما جاء في حديث رواه أحمد وأبو داود» وفي 
حديث آخر : (عَلَى ذِرْوَةٍ ڪل بير شَيْطَانَ): فإن أكل منها أورث ذلك قوة 
شيطانية شرع وضوءه منها؛ ليذهب سورة الشيطان. 

(۳) وفيه: أن رسول الله به سّئل عن: الوضوء من لحوم الإبل. فقال: (تَوَضُوُوا 
مِنهًا). رواه أبو داود: (كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل)ء برقم 
,)١84(‏ والترمذي: (كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل)) برقم 
(١۸)ء‏ قال في «التلخيص» :)١١5(‏ قال ابن خزيمة: لم أرَ خلافًا بين علماء 
الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه.اه. وصححه 
الألباني. 

(4) وفيه: أن رجلا سأل رسول الله كل : أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: (نَمَمْ 

تَوَضَأ مِن ا لحُوم الابل)؛ أخرجه مسلم: (كتاب الحيض» باب الوضوء من لحم 
الإبل)ء برقم .)91٠(‏ 

)٥(‏ أي: تسبب عنه وجوبه» وإلا فالموجب الشارع. 

00 وذكر شيخنا: أن في النفس من هذا الضابط شيئًا؛ لأن الله أوجب في الجنابة 
الغسل فقط دون الوضوء؛ في قوله: إن كُتُمَ جنب ماهر [المائدة: 0 
وعليه: فما أوجَبَ عُسلًا لا يوجب وضوءًاء إلا بدليل» ولهذا فالراجح 
0 إذا نوى رفع الحدث كفى» ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث 
الأصغر 


ال جخ بعر رادا لمكن 
ورو کج زا السْتَفْيِمَ 


۸= 

© ولا نقض بغير ما مر : كالقذفيء والكذب» والغيبة ونحوهاء 
والقهقهة ‏ ولو في الصلاةٍ ‏ وأكل ما مَسَّتٍ النارٌء غيرٌ لحم الإبل. 

ولا يْسَنُ الوضوءٌ منهمًا”". 

۾ وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وس4 ؛ أيْ: تردَدَ في الحَدَبْ أو 
بالمَكس ؛ بان تين الحدتٌ وَشَكَّ في الطهارة: <يَنَى عَلَى اليَّقِينِ4: 
سواءًٌ كان في الصَّلاةٍ أو خارجّهاء تساوى عنده الأمرانٍ أو عَلَْبَ على ظَّهِ 
أحدُهما”"؛ لقوله يك: (لَا يَنْصَرفُ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أو َج رِيحًا). 
م ول 


© قان تَيْقنَهُمَا4 ؛ أيْ: تيقنَ الطهارة والحدتء وجهل السَابِقَ» 
منهُمًا: <فَهُوَ بض حَلِهِ فَبْلَهُمَا4ُ إِنْ علمّهاء فإن كان قبلّهما مُتطهرًا: فهو 
الآنّ مُحدِتٌ. وإن كان مُحيئًا: فهو الان مُتَطْهّد؛ لأنه قد تيمّنَ زوالَ تلك 


)١(‏ أي: منّ النواقض المشتركةء وأما المخصوصة؛ كبطلان المسح بانتهاء مدته 
وغير ذلك» فمذكور في أبوابه. 

(') وقيل: يُستَحَبٌ الوضوءٌ منّ القهقهةٍ» قال في «تصحيح الفروع»: وهو قوي؛ 
للخروج مِنَ الخلاف. وقال عن الوضوء مما مسَّت النار: يستحبٌء وفيه قوة؛ 
للخروج من الخلاف» لكن صحة هذه الأحاديث تبطل هذه الشبهة. قال 
النووي: كان الخلاف فيه معروفًا بين الصحابة» ثم استمّرٌ الإجماعٌ على أنه 
لا وضوء مما مَسّتٍ النارٌء إلا ما ذُكْرَ من لحم الإبل . 

(۳) أي: الطهارةٌ أو الحدثُ؛ لان غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم 
يلتفت إليها. وعبر المصنف باليقين مع أن الشك ورد عليه» باعتبار ما كان. 

)٤(‏ رواه البخاري: (كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين)؛ 
برقم (۱۷۷)» ومسلم: (كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة 
ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك)» برقم »)۳٣۱(‏ من حديث 
عبد الله بن زيد ڪه . 


4 2 
باب تُواقِضٍ الوّضوءٍ 


جح 
الحالة إلى ضدّهاء وشكٌ في بقاء ضدّها وهو الأصل. 

وإِنْ لم يَعلم حاله قبِلَهُما: تطهّرٌ. 

© وإذا سَمِعَ اثنانٍ صوتا أو شما ريخا مِنْ أحدهما لا بعينه: 
فلا وضوء عليهماء ولا يأتمٌ أحدّهما بصاحبه» ولا يصافِفه في الصَّلاةٍ 
وحدّه”"“©؛ وإن كان أحدّهما إمامًا: أعادا صلاتهما. 


© <وَيَحْرُمُ عَلَى المُحْدِثِ م مَس المْصْحَف4 أو بعضه”” “» حتى جلده 
وحواشيه» بيد وغيرها!؟؟ بلا حائل. 


لا حمله بيلاقته أو في كيس أو كم من غير مس٬ SDT‏ 
بَكُمّهِ أو عودء ولا صغيرٌ لوحًا فيه قرآن من الخالي من الكتابة"ء ولا مس 
تفسير ونحوه. 


)١(‏ هذا المذهبء وقال في «تصحيح الفروع»: الصواب وجوب الطهارة مطلقًا؛ 
لأن يقينَ الطهارة قد عارّضَه يقِينُ الحَدثِ وعکسه» فيسقطان» فيتوخ احتياطًا ؛ 
ا ة بيقين من الطهارة؛ إذ ما قبل ذلك مشكولك بما حَصَل 

. قال ابن الملقن: وهو مختار» وصححه النووي. 

0( 0 حال من مفعول أمَّهُ أو صَاكَهُ» قيد في إعادتهماء وعُلِمَ منه: أنه إن أَمّهُ 
مع غيره أو صَافَهُ معه» فلا إعادة عليهماء واستظهّرٌ العنقري: وجوب الإعادة 
على المؤتم معا با لار غلا كما بخ مور فى فاي الك 
لاعتقاده حدثٌ إمامِه» وهو كالصريح في قولهم: ولا ياتم ۾ أحذهما بالآحَر. 
وقال شيخ الوسلام : إذا تيقنا أن أحدّهما أحدّتٌ ففيه د الثاني : أن ذلك 
بمنزلة الشخص الواحدٍ» وهو أقرّى؛ لأن ن حك الإيجاب يثبتٌ قطعًا في حق 
أحدهماء فلا وجه لرفعه عنهما جميعا. 

(©) في (ق): «وبعضه». )٤(‏ في (ق): «أو غيرهما». 

0 في (ق) : «(بعلاقة) . 

00 وجوّز بعض آهل الل كه من التشكحت او فة لاج تمل وة 

رره. 


۱= 


)1( 


فم 


(0) 


(7) 


(¥) 


با ر( RE7 2 E‏ 
رقن زادا فيع 


0) 


- 0 و 


© وسفر به لدارٍ خرب 

© وتوسده» وتوسُدٌ كُتب فيها قرآنٌ؛ ما لم يَحَفْ سرقة. 

© ويَحرم أيضًا : كَنْبُ القرآنٍ بحيث يهان . 

5 وک جل ال E‏ ا وات 


(Ves. 


وو ل إ2 قف 


© 2وَ)يَحرُمُ على المُحِدِثِ أيضًا: «الصّلاة» ولو نفلاء حى 


ولا يحرم مسّه بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسةً على الصحيح منّ 
المذهب. 

لما في «الصحيحين»: الْهَى أن يُسَائْرَ بِالقُرْآنٍ ِلَى أَرْض العَدُوٌك. ولأنه عرضة 
لإهانته , وقيل : يحرم » إلا مع غلبة السلامة. 

قال الخلوتي: التحريم أشبه الاس من الكراهة. وقال مرعي في «الغاية»: 
وكره - وينّجة: بلا قصدٍ إهانةٍ ‏ مد رجل لمصحف» واستدباره. 

قالوا: قد كَرِءَ أحمدٌ إسناد الظهر إلى القبلة؛ فهنا أولى. قال في «الفروع»: 
لكن اقتصّرٌ أكثر الأصحاب على استحباب استقبالهاء فتركه أولى» وفي 
«الصحيحين؛ في حديث الإسراء: (فَإِذًا آنا بإِْرَاهِيمَ 8 مدا ظَهْرَهُ إِلَى البَيْتِ 
المَعْمُورٍ). ولاحمدٌ بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن الزبير أنه قال وهو د 
إلى الكعبة: «وَرَبٌ هَذْهِ الكَمْبَةٍء لَقَدْ لَمَنَ رَسُولُ الل يله فُلَانَا وَمَا وُلِدَ مِنْ 
صلبه). 

إذا لم يقصد إهانته» فإن قصد إهانتهء حَرّمَّء بل يكفر؛ كما يأتي في حكم 
المرتد. 

وقيل: يَحرمٌء جَرّمَ به شي الإسلام وغيره» واستظهره شيخنا ابن باز؛ لأنه 
إسراف لا وجه له. 


باب تُواقِضٍ الوّضُوءٍ 


= 
صلاةٌ جنازة» وسجودٌ تلاوقٍء وشک . 

© ولا يكفّر مَن صلَّى مُحيئً" . 

© <و4يَحرْمٌ على المُحدِثِ أيضًا: <الطّوَافٌ 4 ؛ لقوله ل: 
(الطَّوَّافُ بِالبَيْتٍ صَلَاهٌ إلا أن الله باح فِيهِ الكَلَامً)؛ رواه الشافعئُ في 


ه206 . 


)١(‏ فتَحرّمُ على المحدِث. ويأتي أنه إن خاف فوتّها تَيمَّمَه وحكى ابن حزم 

والنووي وغيرّهما عن بعض العلماء : جوازَّها بلا وضوءِ ولا تيمم واختاره 

شيخ الإسلامء قال ابن الملقن في «شرج البخاري»: وهو باطل؛ ا 

الخد . ويعني به: : قوله يَف : (لا ثبل صَلَاةُ مَنْ أَحْدَتَ حى يَتَوَضَّا خرّجه 
البخاري . 

(۲) وقال الشيخ تقي الدين: الصحيح أنه يجوزء ولكن سجوده على طهارة أفضل 
باتفاق المسلمين» وقد يقال: يكره مع القدرة على الطهارة؛ لقوله كإ: 
(كَرِهْتٌ أن أَذْكُرَ الله ل إلا عَلَى طَهْرِ). 

(۳) قال شيخ الإسلام: حوور النلماء على أنه يعزر ولا يكفرء إلا إذا استحل 
ذلك» واستهرّأ بالصلاة.اه. وحُكي عن أبي حنيفة: أنه يكفر؛ لتلاعبه. 

)٤(‏ ويأتي بيان ذلك في كتاب الحج إن شاء الله. 

() برقم )97١(‏ عن ابن عمر» موقوفاء وبنحوه رواه الترمذي: (كتاب الحج» باب 
ما جاء في الكلام في الطواف)ء برقم (4560): وابن خحزيمة (۲۷۳۹)» 
وابن حبان (05/5), والحاكم (164/1) وصححه» ووافقه الذهبي» عن 
ابن عباس ويا مرفوعًاء قال في «الإرواء»: إلا أن الشافعي لم يروه مرفوعًا 
إلى النبي بي وإنما رواه موقوقًا.. وجملة القول: أن الحديث مرفوع 
مجع .اه. لكن قال شيخ الإسلام: أهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا 
موقوقا . . وبكل حال فلا حجة فيه. 


وو ر عن رَاذالسمَفَيْ 


“ON‏ و م 
باب الخسّل 


Xa. 


ا 


© بضمٌ الغين: الاغتسال؛ أي: استعمالٌ الماءِ في جميع بدنه على 
وجه مخصوص. ا 
وبالفتح: الماءُء أو الفعل. 
وبالكسر: ما يُعْسَل به الرأسٌ من حَظميٌ وغيره. 
© <وَمُوجِبُة4 ستةٌ أشيّاة: أحذها: <خُرُوجُ المَنِيّ4 من مَخْرجِهِ 
فقا دو لا إن حَرَجَ <يذونهما مِنْ عير تائم ونحو.. 


e st: EOS : 0 5‏ )۳( 0 5 5 
© فلو خرج من يقظان لغيرٍ ذلك - كبرد ونحوو ٠‏ - من غير شهوة: 


- 
ت 


لم يجب به غُسْلُ؛ لحديثِ علىٌ يرفعه : (إِذَا قَضَّخْتَ المَاءء فَاغْتَسِلُ وَإِن 
؟ oS‏ »ل وى دوم ° 7 0 ره م 

لم تكن فاضخاء فلا تغتسِل). رواه ا والفضخ خو : خروجه 
بالغْلبةء قاله إبراهيم الحربي. 


)١(‏ ولم يعبر في «المنتهى» إلا باللذة» وقال مصنفه في «شرحه»: يلزم من وجود 
اللذة أن يكون دفقًا؛ فلهذا استغنينا عن ذكر الدفق باللذة. 

(( كمجنون ومُعْمَى عليه وسكران؛ فإنه لا لذة لهم يقيئًا؛ لفقد إدراكهم» وجُعِلَتٍ 
اللذة حاصلة في حقهم حكمًا. 

(۳) كمرض» وکسر ظهر . 

)٤(‏ رواه أحمد »)۱۰۹/٤(‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب في المذي)» برقم 
«(YY‏ والنسائي : (كتاب الطهارةء باب الغسل من المني)» برقم )14< 
قال في «الإرواء» :)١57/١(‏ إسناده صحيح» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والنووي. 

(0) سقطت من (ق). 


باب الَقسَلٍ 


4 - 
فعلى هذا: يكونُ نَجسَاء ولیس مذي ؛ قاله في «الرّعاية». 
© ون َرَج المَِْيُ من غير مخرجه ‏ كما لو انكسَرٌ صلبه» فَكَرَجَ 
E‏ لم يجب العسل» وحكمه : كالتجاسة0) المعتادة 
د وإن أفاقٌ نائم أو نحوه يمكنٌ بلوغه ع" فوجد ET‏ فإِنْ تحمَیَ 
من : اغتسل فق ولو لم يَذْكْرِ احتلامًا . 
ون E‏ يتحقّقة مَنِيًا فان سيق تومه ملاعية أو نظ أو ف أو 


: ا ٠‏ أو کان به [نركة: لم يجب عسل" ولا اغتسل وطهّرَ ما أصابه 
8 


)0( آي : إن خرج من يقظان بغير لذة فنجس» ولا يوجب الغسل» وليس بمذي» 
ونظره الشيخ ابن بازء وقرّب أنه إن عرف أنه مني فليس بنجس. 

فق في (ق) : «وحكمه حكم النجاسة». 

(۳( كابن عشرء وبنت تسع. 

() وقيّده الأزجي بما إذا رآه بباطن ثوبه» قال في «الإنصاف»: وهو صحيح» وهو 
مراد الأصحاب فيما يظهر.اه. فإن كان بظاهر ثوبه ولم يتحقق أنه منهء لم 
يجب عليه الغسل» وإن كان لا ينام فيه غيره» فعليه الغسل» وحيث وجب عليه 
الغسل» فيلزمه إعادة ما صلى قبل ذلك» حتى يتيقن براءة ذمته على الصحيح 
من المذهب» وقيل: تكفي غلبة الظن. 

(0) قوله: (اغتسل فقط»؛ أي : دون غسل ما أصابه؛ لطهارة المني. 

(5) كبرد وانتشارء فلا عسل عليه وفاقًا. وفي (ق): «ونحوه». 

(۷) ووجب عسل ما أصاب ثوبه وبدنه؛ لرجحان كونه مَلْيَا؛ لقيام سببه» وإقامة 

للظن مقام اليقين. والإبردة: بالكسر كما في «القاموس»» برد في الجوف. 

أي: وإن لم يسبق نومَةٌ ملاعبةٌ أو نظرٌ أو فكرٌ أو نحوٌةُ؛ اسل وجويًا؛ لوجود 

السبب المقتضي لذلك» فإن النوم مظنة مظنة الاحتلام؛ وطهّر ما أصابه من بدن 

وثوب احتياظا » وفي «المبدع»: ولا يجب. ولم يرتض ذلك الشيخ منصور» بل 

الذي يلوح من كلامه وجوبٌ ذلك. قاله ابن فيروز. 


(A) 


دج 71م 


© وَإن انتقلّ4 المع“ ولم يَخْرْج: اغْتَسَلَ لَه ؛ لان الماء قد 
باعدَ مَحِلَّهُ؛ فَصَدَقٌ عليه اسم الجنب'" . 
© ويحصلٌ به البلوعٌ ونحؤه مما یترب على خروجه”"ا 
© إن خَرَجَ4 المني“ <َبَعْدَةُ4؛ أي: بعد عُسله لانتقاله: لم 
بيده ؛ لأنه مني واحدٌ فلا يُوجبُ عُسْلَينٍ” . 


« و4 الثاني: شتَفْيِيبُ حَشَفَةٍ أَضصْلِيّق"'64 أو قدرها إن قُقِدَتْ 


)١(‏ أي: أحَسٌ الرجلّ بانتقال المني من صلبهء والمرأة بانتقاله عن ترائبها. 

(؟) وإناطةً للحكم بالشهوة» وتعليقًا له على المظنّة؛ إذ بعد انتقاله يبعد عدم 
خروجهء هذا المذهب المنصوص عنه» وجزم به جمهور الأصحاب» واختاره 
القاضي وابن عقيل» ونصره المجدء وهو من المفردات» وأنكر الإمام أحمد 
أن يكون الماء يرجع؛ وعنه: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوةء 
اختاره الموفق والشارح وصاحب «الفائق؟ وغيرهم» وصوّبه شيخنا؛ لأنه با 
علق الاغتسال على رؤية الماء؛ فلا يثبت الحكم بدونه» وكلام أحمد إنما يدل 
على أن الماء إذا انتقل» لَزِمَ منه الخروجٌ» وإنما يتأخَرٌء فكذلك يتأخر الغسل 
إلى حين خروجه. 

(۳) قوله: ونحوه» أي: كثبوت حكم فطرء ووجوب بدنة في الحج. وقياسُ انتقالٍ 
المَنِيٌ انتقال الحيض» قاله الشيخ تقي الدين» فيترتب على انتقاله ما يترتب 
على خروجه» قال ابن منقور في «مجموعه»: قوله: وإذا أحست بانتقال 
حيضها؛ بأن أحسته في الفرج» وإلا فمثل تقطيع ظهرها لا يكون إحساسًا. 

(:) والمراد: بلا شهوة» فإن خرج بشهوة: لزمه الغسل. 

(6) هذا المذهب» وعليه جمهور الأصحابء قال الخلال: تواترت الرواياتث عن 
أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا الوضوءء بال أو لم يَبلُء على هذا استقر قولهء 
وعنه: يجب الغسل» اختاره الموفق» وعنه: يجب إذا خرج قبل البول دون ما 
بعده» اختاره القاضى . 

(7) أي: بلا حائل؛ لأنه إذا كان حائل لم يوجد التقاء الختانين .اه خطه. كذا 
في حاشية نسخة ابن عامر» والمراد بالحائل مئل أن يلف على ذكره خرقة. 


باب القُسَلٍ 


$ — 
اق ل - في فرج أَضْلِيٌ» قبلا کان أو و ا > وإن لم يجد 


حرارة. 


© فإن أولّجَ الي ا ي فرع اما وم ر 
اول غير الحُنثى ذَكَرَهُ في قبل الحُنثى : فلا عُسُْلَ على واحدٍ منهماء | 
آنل 

© ولا عُسلَ إذا مَل الختان الختانَ من غير إيلاج“ ولا بإيلاج 


«4 


_ 


© ولو4 كان الفرجُ مِنْ بَهِيمَةٍ أو مَيِّتِ. أو نائمء أو 


(o) f, ور‎ 1 5 


ت 


)١(‏ فالموجب إذن: غيبوبة الحشفة؛ لقوله كَلِ: (إذَا جَلَسَ بَيْنَ شَعَبِهًا شُمَبها الأربّم 
وأجهد نفسه. فَقَدْ وَجَبَ القُسْلُء أَنْرَلَ أو َم يُنِْل) زواة أحمد وسلم» واللفظ 
لأحمد. هذا الذي انعقد عليه الإجماع» وحديث: تما المَاءُ مِنَ المَاءِ) 
منسوخ» قال القسطلاني: وقد أجمعتٍ الأمةٌ الآن على وجوب العسل بالجماع 
وإن لم يكن معه إنزالء قال : E E‏ 
إلا بالإنزال؛ كعثمان بن عفان وليه . 

(1) والوطء في الدّبر حرام على الزوج» وغيره من باب أُولّى» وإنما أراد المصنف 
بيان ما يترتب عليهء وتأتي ‏ إن شاء الله أحكام هذه المسألة في «كتاب 
الحدود». 

)۳( في (ق): «إن لم ينزل». 

() لأن الموجب هو التغيبب» ولذلك عدل الماتن عن التعبير بالتقاء الختانين . 

)٥(‏ وهو ابن عشر وبنت تسعء وقيل: لا يشترط أن يجايِعَ مِله» وهو ظاهر إطلاق 
الماتن وكثير منّ الأصحاب» لكن ينبغي أن يشترط وجود شهوة منه» ويعلم 
ذلك بكونه يطلب الفعل» قاله شيخنا. فيجب العُسل عليه؛ أي: إن الغسل 
شرط لصحة صلاته ونحوهاء لا التأثيم بتركه» قال الشيخ تقي الدين: ومثل 
مسألة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه. 


الور 0 ١‏ بتر رادا مقن 
=4 ورو ْنِم 


وكذا لو استدحَلَتْ ذَكَرَ نائم أو صغیر ونحوه. 
۾ و الثالتُ: <إِسْلام كَافِر4»: أصليًا كان أو مرتدًا ولو 
مما أو 5 موجه فين كُفْرِه ما يوجبه؛ لأن قَيْسَ بن عاصم 


أسلَّمَ فأَمَرَهُ النبيئ ية أن يَعْتَسِلَ بماء وسدر» رواهٌ أحمدُ والترمذيُ 


(o) < 
. وحسته‎ 


© ويْستحبٌ له إِلقاءٌ شعره". 

)١(‏ هذا المذهب. نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب» وعنه: لا يجب بالإسلام 
غسل بل يُستحَبُء قال في «الإنصاف»: وهو أولّى. وقال أبو بكر: يجب 
الغسل إن وجد منه حال كُفره ما يوجب الغسل من جنابة ونحوهاء واختاره 
الموفق؛ لأن العدد الكثير والجمّ الشثير لمران فلو ات بالل عل تين 
أسلم» لَنْقِلَ نقلا متواترّاء فيُحمَلَ الأمر به على الاستحباب؛ جممًا بين الأدلةء 
وكأن شيخنا: مال للأول؛ لأن أمره يكل لواحد أمرٌ للأمةء وعدم النقل عن كل 
واحد من الصحابة ليس نقلّا للعدم. 

(؟) فيلزمه الغسل والوضوء لنحو صلاق بمعنى: توقف صحة ذلك عليه لا أنه 
يأئم غير البالغ بتركه. 

() في (ق): «ولو لم». 

(1) فإن وجد ما يوجبه؛ كجنابة» كفاه غسل الإسلام» على الصحيح من المذهب. 

(4) رواه أحمد (51/5)» وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب الرجل يسلم فيؤمر 
بالغسل)» برقم (١٠۴)ء‏ والترمذي: (كتاب الصلاة» باب ما ذكر فى الاغتسال 
عندما يسلم الرجل)ء برقم )٠٠١(‏ وقال: حديث حسن. وصححه النووي في 
«الخلاصة» (465): وصححه الالباني أيضًا. 

(5) أي: المعهود إزالته» كشعر رأس وعانة وإبط» مطلمًاء كما في حاشية نسخة 
ابن عامر؛ لقوله يد لرجل أسلم: (ألتي عَنْكَ شَمَرَ الكُفْرِ)ء رواه أبو داودء 
وحسّنه الألباني» قال في «عون المعيود»: وليس المراد أن كل من أسلم يحلق 
رأسه. بل إضافة الشعر إلى الكفر يدل على حلق الشعر الذي هو للكفار 
علامة. 


باب الل 


ج4717 = 

© قال أحمك: ويغيِل ا 

© < الرّابعُ : ْمَوْتُ4 غيرٍ شهيدٍ معركةٍ» ومقتولٍ ظَلمَاء ويأتي”" . 

© و الخامسٌ: <حَيِضٌ6 . 

كن وڳ السَّادسنُ : فاس › ولا خلافٌ في وجوب العْسلٍ بهماء 
قاله في «المغني» . 

فيجبٌ بالخروج»ء والانقطاع ا 

ألا لاد عَارِيةٌ عَنْ دم فلا غُسْلَ ا والولدٌ طا و 

© ومن لزمهُ | لعُسْل لشيءِ مِمًا تقد حرم علي : الصَّلاةُ 
والظطوافٌ» ومس المضصحن» وراه افر ؛ أي: قراءةٌ آي فشا 


)١(‏ يعني: استحبابًا . (۲) يعني: في «كتاب الجنائز». 

)۳( أي : لصحة الغسل له. وكلام الخرقي يدل على أنه يجب بالانقطاع؛ وهو 
ظاهر الأحاديثء» قاله في «شرح الإقناع؟ . 

(4) قال ابن عقيل: وهذا لا يتصور إلا فى السَّمْطء والوجه الثانى: يجب الغسل» 
وهي رواية في «الكافي»» قال شيخنا: ولعل هذا أقرب؛ لندرة الأول» فلا يناط 
الحكم به. 

)٥(‏ أي: في هذه الحالة» على الصحيح من المذهب» وعنه: ليس بطاهرء فيجب 
غسله» قال في «الإنصاف»: الأولى والأقوى الوجوب؛ لملابسته للدم 
ومخالطته إياه. 

(5) هذا المذهب مطلقاء وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تَستقِلُ بمعنّى أو حكم؛ 
كقوله: طمُدْمَآتنَانِع [الرحمن: 14] أو: م َر [المدثر: ١۲]ء‏ لم يحرم 
وإلا حرم وصوبه في «(الإنصاف». واختار شيخ الإسلام : أن الحائض لا تمع 
و ا مطلمًا؛ لعموم قوله يِه : (اصْنَعِي تا َع الحَاح» عبر بر آلا 
تَطُونِي با لبَيْتِ)» وتابعه شيخناء وقال: والنفساء من باب أولى أن وش ا 
لأن مدتها طون من مدة الحائض» وما ذهب إليه شيخ الإسلام مذهب قوي. 


اوور ت دافن 
ALE‏ 


© وله: قول ما واكَقَ قُرآنًا ‏ إِنْ لم يَقِصِدْهُ ‏ كالبّسملة» والحَمْدَلَقَ 
ونحوهما؛ الد . 

© وله: توء والتفكُرٌ فيه» وتحريكٌ شفتيه به ما لم بين 
الحروف» وقراءة بعض آيةَء ما لم ل 

© ولا يُمنَعُ من قراءته منج القَم. 

© ويُمنَعُ الكافرٌ من قراءيّه» ولو رُحِيَ إسلامة. 

© <وَيَغْيدُ المَسْجد4”)؛ أي : يَدَُلَّه ؛ لقوله تعالى: ولا جَسْبًا 
إل عارى سيل [النساء: ۳٤]؛‏ أيّ: طريق؛ لِحَاجَةِ4؛ وغيرها على 
الصحيح؛ كما مشى عليه في 7الإقناع»”” . 

وکونه طريقًا قصيرًا: حاجة. وكّرة أحمدٌ: اناده طريقًا”" . 

© ومُصَلَّى الي مسجد" لا مُصلّى الجنائزٍ. 


)١(‏ وكره الشيخ تقي الدين للجنب الذّكرء لا الحائض» ويأتي قوله: يكره أذان جنب. 

(۲) وهل يعارضه قوله في الطلاق: (وإن تَلَفَطَ به أو حَرَّل لساته وَقَمَ)؟ 

(۳) قال في «الإنصاف»: الأولى الجواز إن لم تكن طويلة كآية الدين» يعني : فتحرم 
قراءة بعضهاء وعنه: لا يجوز؛ لعموم النهي» ولقول علىٌ: إن أصابته جنابة» فلا 
ولا حرفًا. رواه الدارقطني وصححه. وصححَحَهُ في «التصحيح» واستظهرَهُ في 
«الشرح٠»‏ واختاره المجدء وكذا يمنع إن تحيل على قراءة محرمة. 

)٤(‏ أي: الجنب» وكذلك الحائض والنفساءً إذا انقطع دَمُهْمَاء وقبله يباح بشرط 
التلجم؛ لتأمَنَ تلويث المسجد. 

(5) وقال في «الإنصاف»: يجوز مطلقًا على الصحيح من المذهب.اه. وجزم به 
المجد والموفق وغيرهماء وهو ظاهر إطلاق الآية. 

(7) ذكره في «الفروع»؛ وقال: ومنع شيخنا من اتخاذه طريقًا. 

(۷) أي: المحوطء وكذلك المُعدٌ له دائمّاء وهو دون المسجد حُرمة. قاله في 
«مغني ذوي الأفهام». 


باب القُسَلٍ 


ې = 


۾ ولاک يجورٌ أن <يَلْبَتَ فيهڳ؛ أي: في المسجدٍ مَنْ عليه عُسْلٌ 
بير وضُوءِ4 . فان تَوَضّا: جار له الث فيه”©. 

© ويمتع منه : مَجنونٌ"» وسکران» ومَنْ عليه نجاسةً تتعدٌى9". 

© ويباح به وضوءٌ وعُسل إِنْ لم يوذ بهما©. 
© وإذا كان الماءٌ في المسجدٍ: جار دخوله بلا تيم . 
وإن آراد التق للاغتسالٍ: : تيمم . 
ئ تعد الماءُ» واحتاج للْبث : جار بلا تی( 


0 عَسَلَ مَبْتَاةُ» مُسلمًا أو كافرًا: سن لَهُ المُسِلُ؛ لأمرٍ 


أبي هريرة ولام طبه بذلك ؛ رواه أحمد و 


)١(‏ هذا المذهب في غير الحائض والنفساءء وهو من المفردات» وحكم الحائض 
والنفساء بعد انقطاع الدم: حكم الجنب فيما تقدم» على الصحيح من 
المذهب. قال الشيخ تقي الدين: وحينئذٍ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام 
غيره . 

(۲) ونقل مُهَنَا: ينبغي أن يجنب الصبيان المساجد» وقاله في «الإقناع» وغيره» قال 

في «الآداب الكبرى»: أطلقوا العبارة» والمراد ‏ والله أعلم -: إذا كان صغيرًا 
لا يمن الغير مصلخة ولا فائدة سم الع يمنع الصغير من 
اللعب فيهء لا صلاة وقراءة» وهو معنى كلام ابن بطة وغيره» وصرح به في 
«الإقناع؟ . 

(۳) قال في «الإنصاف»: لو قيل بالمنع مطلقًا من غير عذرء لكان له وجه؛ صيانة 
له عن دخول النجاسة إليه من غير عذر. 

)٤(‏ فان آذئ بهماء حرم كما في «حاشية الخلوتي». وبهامش نسخة ابن عامر: 
«فإن قلت : ما النكتة في حذف الشارح المفعول؟ قلت: قصد العموم. ع ب». 

)( والأولى أن يتيمم» كما في اشرح للمنتهى؟ » وأوجبه شيخنا ابن باز. 

(1) رواه أحمد (404/5). وأبو داود: (كتاب الجنائزء باب العُسل من غسل 
الميت)؛ برقم (١١٠۳)ء‏ والترمذي: (كتاب الجنائزء باب ما جاء في الغسل - 


لض ر وچ عن دالس 
Y=‏ 


© أو أَنَاقَ مِنْ جُنون أو إِعْمَاءٍ بلا حُلم4 ؛ أي: إنزالٍ: س له 
المُسْلُ) ؛ لأنَّ النبي كل اغْتَسَلَ منّ الإغماءء متف عليه والجنون في 


معناةٌ» بل أُولَى. 

© وتأتي بقيّهُ الأغسالٍ المُستحَبّةِ في أبواب ما تُستحَبٌ له. 

© ويتيمم وين ولما يسن له وضوءٌ لعذر. 

© وي صفة +المُسْلٍ الكايل ؛ أي: المُسْئَمِلٍ على الواجباتٍ 
والسَئن : 

أن بوي رَفْعَ الحدثِ أو استباحةً الصَّلاةٍ أو نحوها. 

وو 5 2 اع 5 يد E‏ 

م سيک وهي هنا كوضوء؛ تجب مع الذكر» وتسقط مع 
ال 


2 


= من غسل الميت)» برقم (495)» مرفوعًاء ورواه موقوفا ابن أبي شبية (۲۹۹/۳)ء 
والبيهقي .007/١(‏ وقال: الصحيح أنه موقوف. وقال الحافظ في «التلخيص» 
(181): وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حستًا. وصححه 
في «الإرواء» (078/1). 

»)٦۸۷( رواه البخاري: (كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به)» برقم‎ )١( 
ومسلم: (كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عثر)ء برقم‎ 
. عن عائشة وا‎ )518( 

(۲) قوله: (بتيمم إذا غسّل ميئًا أو أفاق من إغماء.. ولم يجد ماء) مَخَل نَظرِهِ لأن 
المقصود من العُسل النشاط والقوة؛ والتيمم لا يحصل به ذلك» قاله شيخنا 
افر 

() قياسًا لإحدى الطهارتين على الأخرى» وفى «المغنى»: أن حكمها هنا أخف؛ 
لأن حديتٌ التسمية إنما يتناول بصريحه الوضوء لا غيره» قال في «المبدع»: 
ويتوجّه عكسة؛ لأن عسل الجنابة وضوء وزيادة. قال الشيخ منصور: وفيه 
نظر؛ لأنه ليس بوضوءء ولذلك لا تكفي نية الغسل عنه. 


بابٌ العسْلٍ 


ج41 = 
<وَيَفْسِلَ يَدَيْهِ تَلانّا4؛ كما في الوضوء. وهو هنا آكدٌ؛ لرفع 
ات عفنا ف 1 
و4 يَفْسِلَ ما لَوَنه مِنْ أذى. 
وَيَتَوَضَّا4> كاملا . 
وَيَحْيِيَ > الماءَ لعَلَى رَأْسِه لاء يُرَوّيو4”"؛ أي: يروي في كل 
مرة أصول شّعره؛ لحديثٍ عائشة: ١كَانَ‏ رَسُولُ الل بل إذا المْعَسَلَ مِنَّ 


حى إا ی آله َدْ رَوَى بء ناض الماء عَلَْهِ نات مَرَاتِ فم عَسَلٌ 
سار جِسَدوا متف عليه" . 

<وَيَعُمٌ بَدَنَهُ عَسْلَا4 ؛ فلا بُجزئ المسحء نشا( حتى ما 
يظهرٌ من فرج امرأةٍ عند مُعودٍ لحاجة”*©» وباطنَ شَعرٍ. 

وتنقضّه لححبض . 


)١(‏ أي: غسل اليدين هنا آكد سُّنية من الوضوء؛ لرفع الحدث عنهما بذلك إذا نوى 
الغسل؛ لعدم اعتبار الترتيب في الغسل» بخلاف الوضوء. 

)۲( في (ن» ج“ ق): اليرويه». 

(۳) رواه البخاري: (كتاب الغسل» باب تخليل الشعر)» برقم (۲۷۲)ء ومسلم: 
(كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة)» برقم .)۳١١(‏ 

(4) هذا المذهب» وعليه جمهور الأصحاب. وقيل: مرّة؛ واختاره الشيخ 
نقي الدين. وصححه السعديء قال الزركشي : وهو ظاهر الأحاديث.اه. وكل 
من نقل عُسْلَ النبيّ كل لم يذكر أنه غسل بدنه ثلاناء ولا يصح قياسه على 
الوضوء؛ والسئة قد فرّقت بينهما. 

(5) أي: عند قعودها على رجلّيها؛ لقضاء حاجة بول أو غائط. لا داخل فرجها. 

(7) أي: تنقضه وجوبًا على الصحيح من المذهب» وهو من المفردات» وعنه: 
لا تنقضه لحيضء اختاره الموفق والمجد وشيخ الإسلام وغيرهم؛ = 


لعن ادا فيع 
= 


و يَدلْكَهُ4 ؛ ؛ أي: يَدْلْكَ بدنه د لِيَتَيَمْنَ وصولٌ الماءِ إلى 


مَعَابيه وجميع بَدَيِهِ 
a 7 E‏ کا .2 55 5 م سكاس وموة ر 2 
ويم يتفقدٌ أصولٌ شعره» EN‏ وتحت حَلقهِ وإبطيه» وعمقى 


سَرَتَهء وبينَ أليتيه»ء وطيّ ركبتيه . 
وَيَتََامَنَ> ؛ لأنه ية كان يعجبّه التيامن في طهوره(". 
< وَيَفْسِلَ قَدَمَيْه4 ثانيّاء چیا لخر » 7" . 


ويكفي الظَنٌّ في الإسباغ . 
قال بعضّهم: ويّحرّكُ خائَمَهُ؛ ليتيفّنَ وصول الماء“. 


= لحديث آم سلمة: «إني امرأة اشد ضَفْرَ مر رأبي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي 
رواية: والحيضة؟» فقال: (لا إِنَّمَا يَكْفِيِكِ أن تَحْنِي عَلَى راك تلات 
حَنَيَاتِ)؛ رواه مسلم» وهو صريح في نفي ا قال الزركشئ: الأولّى 
حمل الحديثينِ على الاستحباب».اه. يعني: حديثي الأمر به ونفيه» وأما 
اللجنانة فلا بسب تقفنة طلقا ؟ لمشقة تكرره» قال الموفق: لا نعلم فيه 
خلافًا. وقيل: يجب إن طالب المدةٌ وإلا فلاء اختاره ابن الزاغوني؛ قال 
فى «الإنصاف»: الأولى أن تكونٌ كالحائض دالا هذه للعلة الجافعة:. 
وفي: : (ش» ي» ج» ق): «وتنقضه لحيض ونفاس». والزيادة ليست في: 
(الأصلء ح» ن)» وهي المذهب. 
)١(‏ ندبّاء» وأما دلك ما ينبو عنه الماء فواجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. 
() رواه البخاري: (كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل)» برقم 
A)‏ ومسلم : (كتاب الطهارةء باب التيمن في الطهور وغيره): برقم 
(۲۹۸)ء من حديث عائشة وتا . 
(۳) وعنه: ينتقل إلى مكان آخر إن خاف التلوتٌء واستظهرَهٌ شيخنا؛ ويؤيده أنه كلل 
)٤(‏ إن كان لاصمّاء وإن كان واسعاء فلا حاجة لتحريكه. ذكره ابن باز. 


باب الكُسْلٍ 


= {$ 

۾ و العْسْلُ څالمُجْزٍئ ؛ آي : الكافي: أن ينوي كما تقدّمَ. 

2وَيْسَمَيَ ف يمول : ميم الله . 

<وَيَعُمٌ بَدَنَهُ يِالْعَسْلٍ مرک ؛ ؛ أي: يغسل ظاهرٌ جميع بدنه؛ وما في 
حكمهء من غير ضرر؛ كالفمء لوالا تست ار 
ولو كثيفة - وباطنٍ الشَّعرٍ وظاهره» مع مُستَرسِلِها"2 وما تحت حَشَّمَةٍ 
أكلّت إن أمكنَ سَمْرُها. 

© ويرتفعٌ حدتٌ قبل زوالٍ كم خب“ 

© ويُستحَبٌ: سِدُرٌ في عسل كافر أسلَّمّء وحائض. 

وأخذّها مِسْكَا تَجعلّه في قُطْنةٍ أو نحوها“» وتجعلّها في فرجهاء 
فإن لم تجد: فطيبًا» فإن لم تجد: فطيئًا. 
ورَظل وأوقيتانٍ وسُبْعَا أوقيّة مصري» وثلاتُ أواقٍ وثلاثة سباع أوقية 


دمشقية» وأوقيتانِ وأربعة أسباع أوقية قدسية . 


= والمذهب: أن الموالاءً لا تُشْتَرَظٌ في العُسلء وصحح شيخنا: اشتراظها؛ لأنه 
عبادة واحدة» فلزم أن ينبني بعضّهُ على بعض بالموالاةء وإن فرّقه لعذر» لم يضر. 

)١(‏ في (ق): «الشعر». 

(۲) وعند مسلم قوله باة: (وَاغْمِزِي قُرُونِك)ء قال شيخ الإسلام: فيه دليل على 
وجوب بل داخل الشعر المسترسل . 

(۳) بناء على أن الماء فى محل التطهير لا يؤثر تغيره بالنجس والطاهر.اه. من 
خطه. (حاشية لبيكة ابن عامر) . 

)٤(‏ في (ق): «ونحوها». 

)١(‏ إن لم تكن مُحرمَةَ أو مُحِدَّةَ. والنفاس كالحيض في هذا. 

() زاد في (ق): «رطل». 


4= 


وَيَفْتَسِلُ بصَاع)» وهو: أربعةٌ أمداد. وإن زادّ: جازّء لكن يُكره 
الإسراف» ولو على نهر جار . 
0 يحرم : أنْ يغتسل عُريانًا بين الناس . 
وگه خالا فی اا 
“f lof e‏ 00 : 27 1 زفف 
© ْفَإِنْ أَسْبَعَ بأل مما ذُكِرَ في الوضوء أو العُسل: أجزأ”” . 
© والإسباعٌ: تعميمٌ العضو بالماء؛ بحيتٌ يجري عليه ولا يكون 
E‏ 


)١(‏ أشار الشارح إلى ما رواه ابن ماجه: (كتاب الطهارةء باب ما جاء في القصد 
في الوضوء وكراهية التعدي فيه)» برقم »)٤۲٥(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو وا أن رسول الله يل مرّ بسعد وهو يتوضاء فقال تلِِ: (ماهَدًَا 
السَّرَفُ؟!) فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: (نَمَمْء وَإِنْ كُنْتَ عَلَى هر جَارِ)؛ 
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف. وضعفه النووي فى «الخلاصة» »)۱١۷١/١(‏ 
والألباني في «الإرواء» (١/١۱۷)ء‏ ثم تراجع عن تضعيفه فحسّنه في «السلسلة 
الصحيحة! برقم (۳۲۹۲). 

(۲) أي: وكره اغتساله عُريانًا في الماء خاليًا عن الناس» وجزم به الشيخ 
تقي الدين» وقال: أكثر نصوص أحمد تدل عليه؛ ولقول الحسن والحسين: إن 
للماء سُكانًا. وصَرّبَ الشيحٌ ابن باز: عدم الكراهة إذا كان وَحَدَهُء وقال 
الشيخ تقي الدين: يجوز كشف عورته للاغتسال إن كان في خلوة» ولا يدع 
أحدًا يراها أو يمسهاء قال في «حواشي الإقناع»: فتلخص أن الاغتسال داخل 
الماء عريانًا مكروةٌء ولو في مستحَمٌ ونحووء وخارجَة يكرّهُ في الفضاء فقط إن 
لم يره أحد. 

(۳) دون كراهةء قال في الإنصاف»: وهو الصواب؛ لفعل الصحابة ومن بعدهم كذلك. 
وفي (ق) : «أجزأه». 

(4) فإن كان مسححاء أو أمرٌ الثلج عليه »لم تحصل الطهارة به وإن ابتل به العضوء 
إلا إن ذابٌ وجرى على العضو. 


باب العْسَلٍ 


$ 
۾ أو نَوَى بِعُسْلِهِ الحَدَنَيْنِ4”''. أو الحَدَتَ وأطلَّقَّء أو الصلاءً 
ونحوّها؛ مما يحتاج لوضوءٍ وغْسَل : جرا عن الحدثين» ولم يلزمه 
2 مرق 
ترتيب ولا موالاة 5 
¥ ویس نب4" ۳ ولو أنثى. وحائتض ونفساءً انقطع دمهما: 
عسل رجه ؛ لإزالة ما عليه من انى <وَالوُضُوءُ: يأكل > . 
وشرب؛ لقولٍ عائشة ا : «رَخَّصَ رَسُولُ الله ا ِلجُمْب إِذَا أَرَادَ أن 
بال أ" يشر 0 ردت أن أن يَِتَوَضَا وضوءَهٌ لِلصّلاةء رواه أخملد بإسناد 
صحيح ”أ 


وَنَوْم4 ؛ لقولٍ عائشة ڪا : «گانَ رَسُولُ الله يكل إا أرَادَ أن ينام 


5مك بوق ےر .52 و 1 
وهو جنب غسل فُرجَه وَتَوَضأ وضوءَه لِلصّلاة؛› متفقٌ عليه" . 


)١(‏ وظاهره: أنه إذا نوى الطهارة الكبرى فقطء لا يجزئ عن الصغرى» وهو 
صحيحٌ» وهو المذهب» وقال شيخ الإسلام: يرتفع الأصغر أيضًا معه. وقاله 
الأزجي أيضًاء وصححه السعدي وشيخنا؛ لأن الله قال: «وإن تم جا 
اروا [المائدة: ١]؛‏ أي: اغسلوا جميع أبدانكم» ولم يأمر مع ذلك 
بالوضوء ولا بنيته؛ ولأن جميعَ ما يجب في الخحَدَثِ الأصغر يجب نظيره في 
الأكبر وزيادة. 

() قال الشيخ منصور: : مع عسل مُوجبة مُتحققٌ. ما من قام من خؤمه فوج د في ثوب 
بللاء ولم يكن تقدم نومَة سَبَبّ» وقلنا: يجب عليه العْسْلٌء وغَسْلٌ ما أصابه» 
لو اندرجٌ الوضوء فى ذلك العُسلء > لا يسقط الترتيبُ ولا الموالاة.اه. وعلى 
اه إن فاتّتِ المُوالاةُ جَدَّد لإتمامه ني وجوبًاء كما في «الإقناع». 

(۳) هذا المشهور عند الفقهاء والأئمة المتبوعين» وعند الظاهرية وغيرهم: يجب. 

() في (ق): «و». 

(4) رواه الإمام أحمد »)١91١/5(‏ ومسلم: (كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب 
واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل. .)» برقم .)5١60(‏ 

(1) البخاري: (كتاب الغسلء» باب الجنب يتوضأ ثم ينام)» برقم (۲۸۸)» ومسلم: 


حدج 4177 


اورف عن رادا َة 


ويس أيضًا: عسل فرجهء ووّضوؤه: ل ماودو وَطْءِ204©؛ 


رواه مسلم TT‏ وزاد الحاكه”" : (فَإِنْه أنقْط لِلعَودِ). 


والعْسل ) فصل 3< 0 


© وكره الإمام احمل: بناءً الحمّامء وبيعه» وإخاوتة وقال: من 


ش ناكا الخاد ل بعدل , 


(1) 


(۲) 


(¥) 


0 


(0) 


(كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. .)» برقم 
(۳۰۵). 

على الصحيح من المذهب» مطلقًا» وعنه: يُستحَبٌ للرجل فقط. ولا يكره 
تركه على الصحيح من المذهب» نص عليه. وإن أحدث بعد الوضوء: لم يعده 
في ظاهر كلامهم؛ لتعليلهم بخفة الحدث أو بالنشاط» قاله في «الفروع»؛ 
وقال: ظاهر كلام الشيخ تقي الدين أنه يعيده حتى يبيت على إحدى الطهارتين» 
وفي «حاشية ابن قاسم»: وظاهر 8 إعادته إذا أحدث؛ لمبيته على 
الطهارة.اه. وهو خلاف ما ذكره ذ في «الفروع» عنهم كما تقدّم النقل عنه» 
وجزم به في «المنتهى» وشرحه. 

رواه مسلم: (كتاب الحيض» باب جواز نوم الجُنْب واستحباب الوضوء له)» 
برقم (۸٠۳)ء‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب الوضوء لمن أراد أن يعود)ء 
برقم (۲۲۰)» من حديث أبي سعيد الخدري ولف . 

في «المستدرك» )٠١١/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 
بهذا اللفظ» ووافقه الذهبي»› ورواه ابن خزيمة في «الصحيح 2)55١(‏ 
وابن حبان .)١711(‏ 

أي : ار الوطء؛ كما هو ظاهر «الإقناع» واشرح المنتهى»؛ لتخصيصهما 
ذلك به حَلا. 

وحرّمه القاضي وغیره» وحمله * شيخ الإسلام على غير البلاد الباردة» وقال: = 


باب الخُسَلٍ 


(۲) 


۷ = 
© ولرجلٍ دخوله بسُترةٍ مع أَمْنٍ الوقرع في المُحرّم "2 . 
ويَحرُمُ على المرأة بلا عُذْرٍ"' 


RNR # © 


قد يقال: بناء الحَمّام واجب حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام» وأما إذا 
اشْتَمَلَ على محظور مع إمكان الاستغناء عنه: فهذا محل نص أحمدء وقد يقال 
عنه: إنما يكره بناؤها ابتداءًء وكلامه إنما هو في البناء لا في الإبقاء. وفي 
نسخة ابن عتيق: (وقال فيمن...). 

أي : يباح له» وعند الاضطرار إليه لغسل واجب: يجب» ولمسئونٍ: يسن 

وفي 2 ق): المحرم؟ . 

أي : فإن كان عذر كحيض ونحوه وأمنت من النظر إلى عورات الناس ومسهاء 
ومن النظر إلى عورتها ومسها فلا. واختار شيخ الإسلام: أنه يجوز لضرر 
يلحقها بتركه» لنظافة بدنهاء وقال: الأفضل تجنيها يكل حال مع الاستغناء 

عنها؛ لأنها مما أحدث الناس من رقيق العيش» قال في «حواشي الإقناع»: 

واختار أبو الفرج بن الجوزي والشيخ تقي النين أن المرأة إذا اعتادّتٍ الحَمَامَ 
وشَّقَّ عليها رك دخوله آنه يجوز لها دخوله. 


لوي ريق بن ذاد مقي 


9 
ر 


3 
8 


© في اللَغةٍ: القَضصْدُ. 


00 . 
على وجه محصو ص ٠‏ 


اوهو م خس اقفن تنو لاف لم بعل اله هرو لير 
تَؤْسِعَةَ عليهًاء وإحسانا إليهاء فقال: نموا صَعِيدًا طَيّبًاء..» الآية 
[المائدة: .]٦‏ 

© وُو ؛ أي: التيمُمُ بَدَل طَهَارَةِ المّاءِ04" لكل ما يُفعل 


بها» عند العجز عنة رغ كصلاوٌء وطوافي». وهس مُصحف» وقراءة 


وشرعًا: مسح الوجه واليدين بصعيد 


00( أي : بتراب طهور؛ كما عبر به عثمان النجدي في «الهداية». 

(؟) والمذهب: أنه مُبِيحٌ لا رافمٌ» وعنه: أنه رافِمٌ» فيصلّي به إلى حدثه» اختاره 
أبو محمد ابن الجوزي والشيخ تقي الدين وابن رزين وصاحب «الفائق» 
وغيرهم» فيرفع الحدث إلى القدرة على الماء؛ لأن الله جعل التيمم مطهرًا كما 
جعل الماء مطهراء وفي الحديث: (وَجْهِلْتْ تَرْبَتْهَا لَنَا طَهُورًا). ولأنه بدل؛ 
فيساوي مبدله إلا ما خرج بدليل» وعلى هذا القول الصحيح› فإنه يتيمم لفرض 
ونفل قبل وقته. ولنفل غير مُعيّنِ ولا سبب له وقتّ نهي ١‏ وقال شيخ الإسلام: 
التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى أعدل الأقوال» وقال 
الزركشيٌ: المنقول عنٍ الصحابة التيممٌ لكل صلاة.. ولهذا ‏ والله أعلم - 
جاءت غالبٌ نصوص أحمدٌ على ذلك؛ تبعًا للصحابة. 

(۳) أي: لكل ما يفعل بطهارة الماء عند العجز عن الماء لعدم أو مرضء» وقوله: 
(شرعًا)؛ أي : بدل من جهة الشرعء وإن لم يَعجز عنه جسًا. وقال شيخنا: 
إنما قال (شرعًا)؛ لأنه أَعَمْ فكل عجز سی فإنه شَرعئٌ ولا عكسّ» فقد 
يكون عاجرًا شرعًاء ولیس بعاجز حِسًا. 


فُرآنِ» ووطء حائض”1) 

© ويُشترظ له شرطانء أحذهما: دخولٌ وقت؛ وقد ذَكرَهُ بقوله: 
< إذًا مَخَلَ وَفْتْ فَرِيضَّةا" “4» أو منذورة بوقتٍ مَُبّن» أو عيدء أو جد 
كُسوفٌء أو اجتَمَعٌ النامسنٌ لاستسقاءء أو عسل ى أو ْنم لعُذْرِء أو 
د فاح وآراة فعلهاء أو | بِيحَتُْ نَافِلَةُ4 ؛ بان لا يكونّ وقتَ نهي عن 
EY‏ 

© الشّرط الثاني : تعر الماء؛ وهو ما أشار إليه بقوله: وعدم 
المَاء» خَضرًا كان أو سَمَرَاء قصيرًا كان أو طويلاء مباححا كان أو 
ق 


شم ےو 


فمن خرجٌ لحَرثِ أو احتطاب ونحوهماء ولا يمكنة حَمْلُ الماء معه» 
ولا الرجوع للوضوءٍ إلا بتفويتِ مه فلهُ التيمُم» ولا إعادةٌ عليه. 

أو راد الماءُ <على نَمَنِهِ4؛ أي: ثمن مله في مکانه؛ بان 
لم بُبذل إلا بزائدٍ یراک عاد" . 


)١(‏ زاد في (ق): «طهرت». وليست في النسخ الخطية. 

(۲) أو نافلة مقيدة بوقت. (۳) وظاهره: ولو لم يكفن. 

)٤(‏ هذا الصحيح من المذهب مطلقًاء نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب» وعنه: 
يجوز التيمم للفرض قبل وقتِهء فالنفل المعين أولّى» واختاره شيخ الإسلام 
وصححه ابن رزين» وفي «المبدع»: القياسٌ أن التِيمُمَ بمنزلةٍ الطهارة حتى يجد 
الماء أو يحدث؛ فعلى هذا يجوز قبله كالماء؛ ويشهد له عموم قوله مَل : 
(الصَّعِيدٌ الطَيّبُ طَهُودُ المَسْلِم) .اه. ومحل هذا الخلاف على القول بأن التيمم 
ميخ لا رافعٌ» وهو المذهب» وعلى القول بأنه رافع : فيجوز ذلك في كل وقت. 

() لأنه عزيمة؛ كمسح الجَبِيرة» فلا يجوز تركه ولو كان سفرٌ معصية. 

)3( أي : مكان تعليره. 

(0) وعند شيخنا: يجب عليه شراؤه باي ثمنِ إن كان واجدًا ولا ضرر عليه؛ = 


اللا ترد کنن 
0 1 


لآو ب كمن يُمْجِرُه4» أو يُحتاجه”" له أوْ لمن نفقتّه عليه. 

أو حاف بِاسْيِعْمَالِهِ4 ؛ أي : باستعمالٍ الماء ضررً”" . 

أو خاف بخ طلبهِ ضَرَرَ بَدَنْوء أو ضررًا ب ريقو" أَوْ»4 
ضررٌ <حُرْمَيِوِ4 ؛ أي : زوجيّهء أو امرأةٍ من آقاربه» أو ضررَ 
ماله بِعَطَشٍء أَوْ مَرَضٍء أَوْ هَلَاكِ وَنَحْوِهِ4؛ كخوفه باستعماله تَأَخرَ 
ال اوا ار في مد 0 اليم ؛ أيْ: وَجَبَ لما 
فح PR‏ والُسل” ° له وس لِمَا يْسَنُ له ذلكء وهو جوابٌ: (إِذَا)؛ 
من قوله: (إِذَا دحل وَقْتٌ فُريضة) . 

© ويَلرّم : شِراءٌ ماءِ وحَبْلٍ ودَلْو بثمنٍ مثلٍ أو زائدٍ يسيرًّا» فاضل 
عن حاجته» واستعارةٌ الحبل والدَّلوِء وقَبولٌ الماء كَرضًا وة رك 


= لقوله تعالى: هفلم يدوأ مآ [النساء: ۳٤]ء‏ والماء هنا موجود. وبهامش 
نسخة الشيخ ابن عن «قوله: كثيرًّاء نصب بمصدر محذوف» تقديره: زيدًا 
كثيراء فهو وصف للمعدول, أفاده شيخنا عبد الرحمن». 

)١(‏ في (حء ق): «يحتاج». 

(۲) وليس المراد بخوف الضرر أن يخاف التلف» بل يكفي أن يخاف منه نزلة أو 
مرضًا. والنزلة: الزكام. 

(۳) قال عثمان: ولا فرق بين رفيقه المزامل» أو واحد من أهل الركب. وفي (ح» 
ق): «ضرر رفيقه) 

(4) وفي عبارة الماتن قصور؛ إذ ظاهرها يقتضي: اختصاص الحكم به وبرفيقه 
وزوجته» وليس كذلكء. فلو قال كما في «المنتهى»: «أو عطش نفسه أو غيره 
من آدمي أو بهيمة محترمَينٍ»» لكان أولى. 

)0( ويعتبر في ذلك قول طبيب عارف»› قال في «الغاية) : ويشّجه» أو يعلم ذلك من 
دهفسه . 

(7) في (حء ق): «أو الغسل». 

(۷) وإن لم يقبل وصلىء فهل يعيد؟ الوجه الثاني: لا يعيد» قال في «تصحيح = 


0 


باب اليم 


۶ = 
ثمنه قرضًا إذا ا 
© ويّجِبٌ بَذْلّهُ لعطشان" ولو نجسًا. 


۾ ْو وج تا يحضي فضت طر4 من عدثٍ اكير او 
يمم بعد َعْدَ اسْتَعْمَالِهِ © » ولا شت و 


© ولو كان على بده نجاسةً وهو مُحَدِثٌ: عَسَلَ النّجاسةَ» وتيمّمَ 
للحدث بعد عُسلها . 
وكذلك لو كانت الجاسة في ثوبه. 


© ومن جُرِحَ» وتَضرّرٌ بعشل الجرح أو مسجو بالماء: تيمم 
000 

فإن لم يتضرّر بمسحه: وَجَبَء وأجزأ. 

© وإذا”"2 كان جُرځه ببعض أعضاءٍ وضوئه» لَزِمَهُ إذا تَوَضّا: مراعاةٌ 


= الفروع»: وهو قوي. ومفهوم كلام الشارح: عدمٌ استقراض ذلك واتهابه؛ لما 
في ذلك من المِنَّة وصَرّبَ في «تصحيح الفروع»: أنه لا يجب اتهابه. 

)١(‏ ولو وَهِبَ له ثمنُ الماءء لم يلزمه» حكاه إمام الحرمين وغيره إجماعًا. 

,(۲) الظاهر أنه بشمنه» صرح به في «الغاية»؛ ويدل عليه كلامهم في الأطعمة. 

(۳) في (ق» ح): «ماء». 

(4) هذا المذهب» وصرّبه شيخناء وقال السعدي: في وجوب استعمال الماء القليل 
الذي لا يكفي المتوضيءَ ثم يتيمم بعده نظر؛ فإنه لا يحصل بهذا الاستعمال 
رفعٌ حدث ولا تحفيفُهُ بخلاف الحَدَّثٍ الأكبر؛ فإنه قد يقال إنه يجب ذلك؛ 
لأنه يخف الحدث» ويرتفع الحدث عن ال 

)0( على الصحيح من المذهبء قال شيخ الإسلام: لو كان به جُرحٌ ويخاف من غسله 
فَمَسْحَهُ بالماء أولّى من مسح الجَبيرةِ» وهو خير منّ التيمم» وفي «الفروع»: 
ظاهر نقل ابن هانئ : مسح البَشَرَةِ لعذر كجريح؛ واختاره شيخناء وهو أُولّى. 

»( في (ق) : «وإن). 


اللا عن ركفن 
دج 41 


الترتيب ؛ 0 له عند غَسْلِهِ لو كان صحيخًا"» ومراعاةٌ الموالاة؛ فيعيدٌ 
ا e‏ عن 
TT‏ فلا ترتیبٌ فیه» ولا موالاة. 


صر 


© <وَيَجبُ4 على مَنْ عدم الماء إذا دحل وقثُ الصلاةٍ: «طلَّبُ 
المَاءِ في رَخْلهِ4 : بان يُفتّئنَ0" ما يُمكنُ أن يكونّ فيه. 


)في 12 قربي تان ينظر ا وأمامةء وعن يمييئه 
و شال فإن رأى ما يشْكُ معه في الماء: قصده فاا 


)١(‏ هذا المذمّبٌء وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وقال شيخ الإسلام: لا يلزمه مراعاةٌ 
الترتيب» وهو الصحيح من مذهب أحمدٌ وغيره» وقال: الفصل بين أعضاء 
الوضوء بالتيمم بدعة» واختاره المجد وغيره» وقال ابن رزين: وهو أصح. 
ولما في ذلك منّ الحرج المَنفيٌ شَرعَاء وصحححه شيحُناء وقال: وعلى هذا 
يجوز التيممٌ قبل الوضوء أو بعدَهُ بزمنٍ قليلٍ أو كثير» وهذا الذي عليه عمل 
الناس اليوم. 

(؟) هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» واختاره القاضي وغيره» وقيل: 
لا يجب ترتيبٌ ولا موالاة» اختاره المجدء وصححه ابن رزين» ومال إليه 
الموقق: 

() كذا الاصلء وأشار في هامشه إلى زيادة بعض النسخ: «من رحله» وهي في 
نسخة ابن قاسم بلفظ : في رحله. 

(54) ويُرجَمُ في حَدٌ القُرب إلى العُرف» ففي زماننا وجدت السيارات فالبعيد يكون 
قريب . 

0 في (ق): « خلفه قف زاد في (ح» ق): «وعن). 

(۷) وإن كان ا فقطء قاله عثمان في «الهداية». وهل يشترط طلبه 
بنفسه أو يكفي بمرسول؟ صرح الشافعية بالثاني؛ قال ابن حميد النجدي في 
حواشيه على «شرح المنتهى؟: وهو الظاهرء خصوصًا في المحتشمين ومَنْ 
لا يعرف وجوه الطلب» فالمرسول أعرف منه وأبلغ . 


باب التيمم 


${ = 
ونظلية مرق رف 

فإن تيمّم قبل طلبه: لم يَصِمَّء ما لم يتحقق عدّمّه!". 

<وَيلزمة أيضًا: طلبهُ + بِدَلَالَةٍ» ثقَةٍ إذا كان قريبًا عُرفاء ولم 


يَف فوت وقتٍ - ولو المُختارَ ‏ أو رفقة"» أو على نفيهء أو ماله. 


لق 


فرق 


(€) 


(o) 


© ولا يتيمّعٌ لخوف فوت جنازةٍ“» ولا وقتِ فرض*» إلا إذا 


وتقدّم أن الاتهابّ لا يلزمه» فلعل ما تقدم إذا لم يكن من رفيقه» قال في 


«الشرح»: والرفيق الذي يدلي عليه؛ أي: لا يَستَحِي من سَوالِوء وصرّح 
الاأصحابٌ أن المرادً من تَلرَّمهُ موْنَّثّهُ؛ كما في «حاشية الإقناع»؛ وعزاه 
ل«الإنصاف». 
لأنه لا أثر لطلب شيِءِ متحت العدم. والمراد بالتحقق هنا: غلبةٌ الظنّ. 
أي: ولم يخ قوب رفقة» وظاهره: ولو لِفّوتِ الأنس والألفة؛ للنهي عن 
الوّحدةٍ في السفرء وقال ابن عطوة: سألت شيخنا ‏ لعلّه: العُسكري ‏ عن 
قوله: (أو فوت رفقة)ء فقال: المراد حيث حصل الضررء ولو ساعة. 
وعنه: يجوز للجنازة» اختاره الشيخ تقي الدين» ومال إليه المجدء والمراد 
بِقَوتِ الجنازة: قَوتُها مع الإمامء قاله القاضي وغيره. وقال جماعة: ولو أمكنه 
الصلاةٌ على قَبرِهِ؛ لكثرة وقوعه وعِظّم المَسَمَةَ» واختار الشيخ: أن يتيمم أيضًا 
إن خاف فوت صلاة العيد؛ لأنها لا تعادء وقال: الصلاة بالتيمم خير من 
تفويته الصلاة» وفي «شرح الطحاوي» من الحنفية : ا في افر يجوز 
إلا في ثلاث: إذا خاف فوت الجنازة إن توضاء أو فوت صلاة العيدء أو 
خاف الجَنْبٌ م مِنَ البَردِ يسبب الاغتسال.اه. وفي اصحيح البخاري»: أنه کل 
ر السلام» م ا في الحضر لردًه السلام مع جوازه بدون 
طهارة» فمن حَشَِ قوت الصلاة فى الحضر جاز له؛ بطريق الأولى. 
هذا - مطلفّاء وعنه: تقديم القت عا ا فيصلي متيممّاء واختاره 
شيخ الإسلام فيمَنِ استيقَظ آخِرَ الوقتِ وهو جُنْبٌء وخاف إن اغتسَلَ خروجٌ 
الرقت» أو نسيها وذَّكْرَهَا آخِرٌ الوقت» وخاف إن اغتسّلَ أو توضّأ يصلي خارج 
الوقت» واختار أيضًا: إن استيقَط أوَّلَ الوقتٍ وخاف إن اشتَمَلَ بتحصيل الماء 
يوت الوقت أن يتيمم ويصليء ولا يفرّت رفك الصلاق واتار ايشا ت 


حدجخ 417 


ا ا AN‏ 2ج :< 
ور بعر راد القع 


وصلّ مسافرٌ إلى ماء''؟ وقد ضاق الوقتُ» أو عَلِمّ أن النَوْبَةَ لا تَصِلْ إليه 
إلا بعده» أو علمة قريبًا وخاف فوت الوقتٍ إن قصذه. 


© ومَنْ باعَ الماءَ أو و بيد دخول القت ولم يترك ما 


طهر به : 


حرم ولم يصح التق . 
ثُمّ إن تيمم وصلى : لم يڏ إن عَجَرّ عن رده . 
ه ْقَإِنْ كان قادرًا على الماءء لكن يي كذ قَدْرَتَهُ عَلَيْوِك4 أو 


EE‏ <وَتَيَمُمَ»4 EY‏ لان 


النسيانَ لا يخرجه عن كونه واجذا 


(€) 


(VW 


4 


جواز التيمم؛ خوفًا من فواتٍ الجمعة» وأنه أولّى منّ الجنازة؛ لأنها لا تعاد. 

قال في «الإنصاف»: وهو قوي في النظر. 

في (ق): «الماء. 

لغير محتاج لشربهء فإن كان» صح البيع والهبة» ولا حرمة لوجوبه إذن. 

ولم يكن له بذله لغير الوالدين على الصحيح من المذهب» وذكر العلامة 

ابن القيم في «الهدي» في غزوة الطائف: أنه لا يمتنع أن يؤثر بالماء من يتوضأ 

به ويتيمم هو. 

فلو تَظهّرَ به مَن أخذه: as‏ المي لأنه مقبوض بعقد فاسد» فهو 

كالمغصوبء ما لم يجهل الحال؛ فيّصِحٌ؛ كما يُفْهَم من حواشِي ابن نصر الله 

على «الكافي». 

كأن يجذه مع نحو عبده» أو في رحله» أو بقربه في بثر أعلامها ظاهره.ه. من 

خطه (حاشية. نسخة ابن عامر). 

وهو الصحيح. وصوّبه في 0 قال في «الفروع»: E‏ 

أو ثمنه ؟؛ أي : إذا كان الماء يباع وني ثمنه وتيم م وصَلى؛ أعاد أيضًا. . وصځح 
في «المغني» و«الشرح € : : أنه لا إعادةً عليه؛ لأنه ليس بواجدٍ وغير ر مُفرّط؛ 

والحفيوف: (إِنَّ اه EPS‏ الخَطّأ وَالنَسْيَانَ) قال النووي وغيره: 


باب التَيمُم 


— {re} 
e وأما من ضل عن رخله وبه الماعٌ وقد ل‎ 
تر کان يعرئها وتیم وصلّى : فلا إعادة عليه؛ لأنه حال تيمُمه لم يكن‎ 


© <وَإن نوی َنِه أَحْدَانًاكُ متنوعةً تُوجبُ وضوءًا أو عُسلد: 
اا 000 


ولا e‏ عن الآخر 
© أو نوی بتيمُمه تجا سَةٌ على بدا" - ضر ضر الها أ عام 
يُِيلُهَا4 ا 5 أو خَاف يردا ع ولو حَضرَاء مع عدم ما سحن به 
الما بعدّ تخفيفها ما أمكنّ وجوبًا: أجزأه التيمُمُ لها؛ لعموم: (جُهِلَتْ 
لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)* . 


= إن كان في رَحَلِهِ ونْسِيّهُ فالصحيحٌ أنه لا يعيد.اه. وعند شيخنا يعيد احتياظا . 

(۱) أي: طلب رحله فلم يجده فتيمم» أجزأة. 

(۲( وقال الشيخ: يجزئه عند جمهور العلماء. 

)۳( ومفهومه: لا يجوز التيمم للنجاسة على ثوبه» وهو صحيح› وهو المذهب»› 
وعليه الأصحاب» قال شيخ الإسلام: وأما التيمم للنجاسة على الثوب» 
فلا نعلم به قاثلا من العلماء. 

() أجزأهُ التيممٌ لها على الصحيح منّ المذهب» وهو منّ المفرداتِ» وعنه: 
لا يجوز التيمُمٌ لهاء قال في «الفائق»: وفيه وجةٌء لا يجب التيممْ لنجاسة 
البدن مطلقاء ونصره شيخناء وهو المختار.اه. لأن الشرع إنما ورد بالتيمم 
للحدث» وغسل النجاسة ليس في معناه» قال شيخ الإسلام: إذا عجز عن إزالة 
النجاسة» سقط وجوب إزالتهاء وجازت الصلاة معها بدون تيمم. 

(6) رواه البخاري: (كتاب التيمم» باب قول الله تعالى: طقلم يدوا ماه سراي 
[المائدة: »]٦‏ برقم (١١۳)ء‏ ومسلم: (كتاب المساجد ومواضع الصلاة)» برقم 
۰)0 من حديث جابر بن عبد الله طلا . 


= ج41 


© أو حُْبِسَ فِي صر فلم يصل للماءء أو حيس عنه الماءٌ 

۾ أو عَم المَّاء والثرّاتَ4؛ كمّن حبس بمَحِلٌ لا ماء به 
ولا تُرابَ» وكذا من به قُروحٌ لا يستطيعٌ معها لمسسّ البَشَّرَةِ بماء ولا ثُراب: 
صلی الفرض فقط على حَسَبٍ حالهء ولم يُعِدُْ ؛ لالہ أتى بما مر 
به؛ فخرجٌ من عُهدته”"". 

© ولا يزيد على ما پُجزئ في الصلاة"؛ فلا قرا زائدًا على 
الفاتحة» ولا يُسبّحُ غير مرة» ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجودٍ 
وجلوس بينَ السجدتين» ولا على ما يُجزئ في التشهُدَين . ۰ 


© وتبطل صلانّه بحدث ونحوه فيها. 


)١(‏ هذا المذهب» واختاره الشيخ تقي الدين» وهو من المفردات» وبه قال المزنيٌ 
وسّحئون وابن المنذر ورججحه التنووي» وفي «البخاري» في قصة قلادة 
عائشة وا : «َأتْرَكَنَهُمْ الصَّلَاةٌ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماه نَصَلُواء؛ أي: بغير وضوء 
ولا تيمم» ولم يؤمروا بالإعادة. 

(1) ظاهر كلامهم لا فرق بين الحدث الأكبر والأصغرء خلاقًا لما ذكره الفتوحي 
في شرحه. فإن زادً عالِمًا عَمدًا: حَرْمَ وبطلث؛ كما في هامش «المنتهى» بخط 
قاضي الرياض الشيخ زامل بن سلطان النجدي تلميذ الفتوحى والحجاوي» 
وتبعه ابن ذهلان. قال ابن فيروز في حواشيه على «شرح المنتهى» : وهو ما 
ظهر لي سابقاء ثم رأيتُ صاحب «المنتخب» قد صرّح به.اه. قلت: وصرح به 

(۳) وهذا كله تحجير واسعء قال شيخ الإسلام: يفعل من عدم الماء والتراب ما 
شاء؛ من صلاةٍ فرض ونفلٍ» وزيادةٍ قراءةٍ وتسبيح ونحوه» على ما يجزئ في 
أصح القولين» وهو قول الجمهور؛ لأنه لا تحريم مع العجز. ولا يجوز لأحد 
أن يضيّق على المسلمين ما وسّع الله عليهم. 


باب التّيمُم 


۷ € = 
ه ولا يوم متطهرًا باحدهما" . 
8 وَيَحبٌ التَيَمُمْ ب شراب ؛ ؛ فلا وز الَتِيمُمُ بِرَمْلِء وحص » 


7 )۳( 
ونحتٍ الحجارة ونحوها . 


چ <طَهُورِ. فلا يجوز بتُراب تيمم به؛ لزوالٍ ظهوريِتِهِ 
)€( 
باستعمالِه . 


وإن تيمّمٌ جماعة من موضع واحدٍ: جازٌ؛ كما لو توضؤوا من 

حوض يغترفونٌ منه . 
© ويُعتبرٌ أيضًا: أَنْ يكونّ مباحًا؛ فلا يصح بتراب مغصوب”. 

)١(‏ بهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق: «قوله: بأحدهماء أي: الماء والتراب» 
فالجار متعلق بالوصف لا بالفعلء والتقدير: ولا يؤم عادم الطهورين شخصًا 
متطهرًا بأحدهماء قاله شيخنا عبد الرحمن بن حسن». 

(۲) وعده في المنتهى شرا ثالثًا . ' 

(۳) هذا المذهب؛ لقوله يَكلِِ: (جُعِلَتْ لتا الأَرْضٌ كلها مَسْجدًاء وَجْعِلَتْ تُرْبَمْهَا لا 
طَهُورًا إا لّمْ نَجِدٍ المَاة)» رواه مسلم. قَعَمّ الأرضَ بحكم المسجدية» وخصٌ 
ترابها بحكم الطهارة» وذلك يقتضي نفيَ الحكم عمًا عداه» وعنه: يجوز التيمم 
بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره؛ لقوله تعالى: طفَتَيِمُمُوا 
صّعِيدا يبا [النساء: 47]» وكان ي وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة» تيمموا 
بالأرض التي صلوا عليهاء ترابًا أو غيرهء واجتازوا الرمال في غزوة تبوك 
وغيرهاء ولم ينقل أنهم حملوا الترابّء مع القطع بأن الرمال في تلك المفاوز 
أكثر من التراب» وقال ية : (أَيمَا َجُل أ ركه الصّلاهٌ لَعِنْدَهُ مَسْجِدهُ وَطَّهُورَة). 
وهو صريحٌ في أن مَن أدركته الصلاة في الرمال والسباخ ونحوهماء فهو 
0 واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وجماهير العلماء. 

() أشبَة الماء المستعمَلٌ» وهو ما تساقّط مما عَلِقّ بيد المتيم» ولم يقم برهان على 
ا إجزاء الوضوء بالماء المستعمّل؛ فالتيمم بطريق الأولى» وشل الخلاف في 
المتناثر عن أعضاء المتيممء ٠‏ أما ما ضرب بيديه عليه » فهو كفْضل الوضوء. 

(0) ظاهره: ولو تراب مسجدء قال في «الفروع» وغيره: ولعله غير مراد.اه. 


از ده ارد ك5 اه 
وروج رج ركفي 


= ۳۸5 4 
© وأَنْ يكون غير مُحترق؛ فلا يصح بما دق من زفي ونحوه 
0 وأن يكون لَه عبار ؛ لقوله تعالى: «(فامسحوا وجڪ 
وأيڍیکم ف ينه [المائدة: ١]؛‏ فلو تيمّم على لِبّدِء أو ثوب أو بساطء أو 
حصيرء أو حائط. أو صخرةء أو حيوانٍ“ أو بَرذّعتوء أو شجر» أو 
غشب» أو غدل شعير ونخوه مما عليه بار يع 
ar‏ قعل ارات بلي لجار غير كالترووة كي El‏ 
E‏ 


(۲) 


= فإنه لا یکره بتراب زمزم مع آنه مسجد. والمراد بقوله: ولو تراب مسجد: 
اق لا ما يجتمع من نحو ريح» ذكره في الغاية. 

)١(‏ وصَوّبَ شيخنا: التيمم بما ظهر على الأرض» محترقًا أو غير محترق. وأثبت 
۴ كر تخترق) ني .بى مطبوعات العثنة وليس هو في خمس نسخ 
خطية له بين أيدينا. 

(1) وأعبجبّ الإمامَ أحمد: حمل التراب لأجل التيمّمء وعندٌ شيخ الإسلام: 
لا يحمله» واستظهره ه في «الفروع؛» وقال في «الإنصاف»: وهو الصواب؛ إذ 
لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم منّ السلفٍ فعل ذلك مع كثرة أسفارهم 

(۳) وقال السعدي: الصحيح أنه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه لار 
تراب له غبار أو لاه Ml‏ أو غير ذلك؛ لأن الظاهر من حال 
النبي يه أنه يتيهم في كل موضع أدركته الصلاة» تراب أو رمل أو غيره» ولو 
اشترط الغبار» مَل عنه فِعلّهُ. وتابعه شيخنا . 

() فإن كان الحيوان حمارًا ووقع عليه التراب حال رطوبته» لم يَصِحٌ؛ لتنجسه . 

(4) وإن وجد ترابًا غيره فتيمُمُهُ به أولى. قاله الشيخ تقي الدين. وفي «مختارات 
السعدي؛: قولهم: «يكفي التيمم على بعير أو لبد أو ثوب أو نحوه»» في 
النفس منه شيء؟ فإن الله أمر بتيمم الصعيدء وهذا ليس منه» ولم يرد فيه شيء 
يجب المصير إليه.اه. وأخذ الخلوتي منه: أن المشترط غبار التراب» لا 
التراب ذو الغبار. 


- في صحة الاستعمال وعدمه. لا في كونه يسمى طاهرًا أو طهورًا. وفي نسخ‎ )١( 


بِابٌ التَيكُم 


وم = 
۾ لوَفُرُوضٌهُ4؛ أي: فروض التيمُم: لمَسْحُ وَجْهِهِ4. سوى ما 
تحت شعر ‏ ولو خفيقًا - وداخلٍ فم وأنفيء ويكره. 


8 9 سخ <ِيَدَيْهِ إلى كُوعَيِْ) ؛ ؛ لقوله ية لعمّارِ: (إِنْمَا 
کانَ يَكفِيك أنْ نَم SE‏ بيذيه الأرضّ ضربة واحدةء 


ثم مسح الشّمال على اليمين» E aE;‏ ووجهه» عق غ : 


© <وَكَذًا التَّرْتِيبُ4 بين مسح الوجه واليدين”". وَالمُوَالَاةُ» 
بينهما؛ بان لا يوجر مسح اليدين» بحيثٌ يجفٌ الوجهُ لو كان مغسولًا . 


= المتنٍ الخطية 2 ١‏ ۲ 4) زيادة: (لم يره طَاهِرٌ غَيْرُهُ) قبل قوله: 
(وَفْوُوضْهُ) وصَنِيعْ م الشارح ه: هنا يؤيد إسقاطها منه» وليست في الأصل وبقية 
النسخ . 

)١(‏ قال الإمام أحمد: ومن قال: إن التيمم إلى المرفقين» فإنما هو شيء زاده من 
عنده. وذكر ابن القيم: أنه لم يصح عنه ية أنه تيمم بضربّين» ولا إلى 
المرفقين. قال النووي والقسطلاني: وهو القوي في الدليل؛ كما قال 
الخطابي: الاقتصار على الكفين أصح في الرواية. واستظهّرَه ابن الملقن من 
حيث السَّئّة الصحيحةء وترجم الإمام البخاري في «الصحيح» : باب التيمم 
للوجه والكفين؛ قال الحافظ: فأما رواية المرفقينء وكذا نصف الذراع» ففيهما 
مقال. 

(۲) رواه البخاري: (كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهما)» برقم (۳۳۸)» 
ومسلم: (كتاب الحيض» باب التيمم)» برقم .)۳١۸(‏ 

(۳) في حدث أصغرء قال المجد: قياس المذهب عندي أن الترتيبَ لا يجب في 
التيمم. وإن وجب في الوضوء؛ لأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه 
في التيمم بضربة واحدة؛ بل يعتد بمسحها معه» ا شيخ الإسلام 
وصاحب «الفائق». وقال ابن تميم: وهو أولى . وصوّبه في ١‏ کے الروت 
قال ابن الملقن: الذي يظهر من حيث السُّنّةُ عدم وجوب الترتيب؛ فإن في 
صحيح البخاري من حديث عمار التصريحٌ بمسح الكفٌ قبل الوجه. 


م 4" 3 4 


فهما فرضانٍ في التيمُم عن «حَدِثِ أَضْفْرَ: لا عن حدثٍ 
أكبرٌ أو نجاسة ببدن؛ لأنَّ التيمُمَ مبنئ على طهارة الماء”" . 

© <وَتَشْتَرَط ا لته لِمَا يمم لهُ4؛ كصلاةٍ أو طوابٍ أو غيرهماء 
يِن حَدَثِ أو غَيْرِو4 ؛ كنجاسةٍ على بدنه""» فينوي: استباحة الصلاةٍ منّ 
الجنابة والحدث ‏ إن كانا أو أحدّهم'" . أو عن غَسْلٍ بعض بدنهٍ 

2 0 ا 4 5 5 اس 

الجريح أو نحوه؟ لأنها طهارة ضرورة؟ فلم ترفع الحدثء فلا بد من 
التعيين؟ تقوية 

(G4) 2 . 

فلو نوى رفع الحدثِ: لم يصح“ . 

© قان تَوَى أَحَدَمَا4ُ ؛ أي: الحدك الأصغرًهء أو الأكبرّء أو 
النجاسة بالبدن: ولم جره من الآخَر4 ؛ لأنها أسبابٌ مختلفة؛ 
ولحديث: (وَإِنَّمَا لكل امْرئ ما وّی)“. 

: م 508000 

وإن نوى جميعّها: جارٌ؛ للخبرء وكل واحدٍ يدخل في العموم 

فيكون منويا . 

)١(‏ وعند شيخنا: الأولى أن الموالاة واجبة في الطهارتين جميعًا؛ إذ يبعد أن تقول 
لمن مسح وجهه أول الصبح ويديه عند الظهر: إن فِعلّهُ مشروعٌ . 

(۲( قال في «حواشي ي الإقناع؟: وعَلِمَ منه أن القائم من نوم الليل. لا تيمم بال 
غْسلِهِ يديه وصرح به في «الرعاية» وكذا من خرج منه مذي - ولم يصبه -: 
لا يتيمم بدل غسل ذكره وأنشبه؛ لعدم ورود ذلك. 

(۳) ومثاله على قولهم: أن ينوي التيممَ عن الحدث الأصغر ولصلاة الظهر» وعلى 
القولٍ الراجح أن التيمم رافع لا مبيح: تكون نيته كنية الوضوء» فلو نوی رفع 
الحدث» ص ولو نوى نافلة: صحء وصلى به الفريضة. 

)٤(‏ وعنه: : يصح ويرتفعٌ م الحَدَّتُ اختاره د شيخ الإسلام وغيره» قال في «الفروع»: 
فيرتفع الحدث في الأصح لنا وللحنفية إل > إلى القدرة على الماء. 

. واختار الشيخ تقي الدين: جوازه؛ لتداخلها‎ (٥) 
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© <وَإن نوی بتيكيه تفلا نفلا : لم يُصَلَّ به فرضًا؛ لأنه ليس 
ؤي وخالت طهارة الماء؛ لأنها ترفع ر الحدءكت2©2 , 

© أ4 نوى استباحة الصلاةٍ وأطْلَقَ)؛ فلم يُعيّن فرضًا 
ولا نفلا: ْلَمْ يُصَلّ به فَرْضَاي: ولو على الكفاية» ولا نذرًا؛ لأنه لم 
وه 

وكذا الظواف . 

© <وَإِنْ نواه ؛ أي: نوی استباحة فرض : : <صَلَّى كُلّ وَقْيهِ فُرُوضًا 
ونوافِل» . 

© فمن نوی شيئًا : استباحة» ومثلة» ودُونّه. 

فأعلاه: فرضٌ عينء فنذرٌء ففرضٌ كفاية» فصلاةٌ نافلة» فطوافٌ 
نفل فمل مُصحفيء فقراءةٌ قرآنء فلب بمسجد. 

© <وَيَبْطْل التَيِمُمْ4 مُطلقًا0؛ <بِخشُْرُوجٍ الوَْتِ أو دخولِي*» 
ولو كان التيمم لغير صلاةٍ. 
(۱( أي : والتيمم مبيح › وتقدم أنه رافع؛ قال شيخ الإسلام: وإذا تِيمُمّ لنافلة صلى 

به فريضةً » وهذا فول كبو من اهل العلم» وهو الصحيح . 


(۲) وهذا كله مبني على أن التيممَ مبيحٌ» أما على القول الصحيح بأنه رافع» فتباح 
الفريضةٌ مطلقة بنية مطآتي النافلة. 


)۳( ائ سواء كان لصلاة أو غيرهاء من جنب وحائض ونحو ذلك . 

)٤(‏ لأنه طهارةٌ ضرورة بخلاف الوضوءء وقد صح - فما قاله البيهقئ ‏ عن ابن عمرٌ 
إيجابٌ التيمم لکل فر يضةء قال: ولا نعلم له مخالفًا منّ الصحابة› وعنه: أنه 
رافع» فيصلي ب به إلى عَدَيْه اخثاره أبو محمد التتوزيٌ والشيخ تقي:الذين 
وصاحب «الفائق» وابن القيم» وقال: لم يصح عنه ب التيمم لكل صلاةء 
ولا أمر به» بل اطلق التيمم وجعله قائمًا مقام الوضوءء وهذا يقتضي أن يكون = 


دج 4717 


ارا رچخ عر رادا و 
3 رار ص : ت 


ما لم يكن في صلاةٍ جُمعةٍء أو نوى الججمعَ في وقتٍ ثانيةٍ مَنْ يبا 


الواحلٍ في حقَهٍ. 


« 4ظ اليم عن حدث أصغر: بطمبطَِاتِ الوْضُوو) . 
وعن حدث أكبرٌ: بمُوجباتِه؛ لأنَّ البدلّ له حكم ا 

وإن كان لحيض أو نفاس: لم يُبطل بحدثٍ غيرهما . 

8 و يطل التيكُمُ أيضًا: بوجو المَاءج المقدُورٍ على استعماله 


بلا ضررء إن كان تيمم لعدَمِوء وإلا فبزوالٍ مبيح؛ من مرض ونحوه. 


ولو في الصّلاوَ4 ؛ فيتطهر وَيَسْتاَيفُها"”. 
<لَا4 إن وُجِدَ ذلك لبَعْسَمَا4؛ فلا تجبٌ إعادثها'"» وكذا 


الٌواف. 


(۲) 


6 


حكمة حكمّةُ إلا فيما اقتضى الدليل خلافة» وقال شيخ الإسلام: التيمم لوقت 


كل صلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى أعدَّلٌ الأقوالٍ.اه. قال مالك: لأن عليه 
أن يبتَغِيَ الماءَ كل صلاقء واستحسئة الشيح محمد ابن إبراهيم» وقال: العمل 
عليه عند أكثر أهل العلم» وهو أحوّظ. وخروجٌ من الخلاف» ولا مَشَّقَةَ فيه. 
فلو تيمم لحدث وجنابة تيممًا واحدّاء ثم خرج منه ريح مثلاء بطل تيممه 
للحدث» وبقي تيممه للجنابة بحاله. 

هذا المذهب» وعنه: يمضي فيها؛ حذرًا من إبطال العمل المنهي عن إبطاله. 
ورجع عنها؛ قال في رواية المروذي: كنت أقول: يمضي في صلاتهء ثم 
تدبرت» فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج ويتوضاً. 

وهذا مراد المصنفيء وإن كان ظاهرٌ عبارتِهٍ: أن التيمُمَ لا يبل بوجود الماءِ 
بعدهاء قال ابن فيروز: قوله: «فلا تجبٌ إعادتها»؛ بل تَستحَبٌ» كما بحثه في 
«شرح الإقناع».اه. قال عثمان: ومحله في نحو ظهر كعشاء لا صبح وعصر؛ 
لان ذلك وقت نهي. 1 
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474 = 
ا و على هلف و 
© وَالئَيَمُمُ آخِرَ الوَفْتِ المختار”" «إرَاجي المَاءي أو 
وجودّةُ» ولمَنِ استوق عند الأمران" : ظ1 لى ؛ لقول علي ذاه 
الجُنب: (يتَلَوُمُ ما بينه وبِينَ آخِرٍ الوّقتِء فإن وَجَدَ الما وإلا كمه 0 


© رَصِفَته4 ؛ أي: كيفية التيمم : أن ينوي ؛ كما م 
ثم يسمي فيقول: 2 : وضو 


ت 


وَيَضْرِبَ التَرَاب ٠‏ يديه مقر تي الأضًا بع ؛ ؛ لِيَصِلَ الراب إلى 


)١(‏ بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه» أولى. وتقييده بوقتٍ الاختيار قَيدٌ 
حَسَنٌّ قاله في «الإنصاف». ا 

(۲) أولىء وقيل: التأخير أفضل إن علم وجوده فقطء واختاره شيخ الإسلام. 
وظاهر المتن واي أنه لو علم أو ظن عدم الماءِ آخِرٌ الوقتٍ» أن التقديم 
أفضَل» وهو صحيح ؛ وهو المذهبٌ. وعليه الأصحاب» وظاهر كلام الإمام 
أحمد: أنه لو استوى عنده الأمران أن التقديم أفضَل» وهو أحد الوجهين» 
وذكر في «الإنصاف» أنه أرلق: 

(۳) ولا يجب التأخيرٌء على الصحيح منّ المذهب» وقيل: يجب إن علم وجود 
الماءء قال شيخنا: وهو أظهَر وصح وأقيّسُء وأَمْنّى على قواعدٍ المذهب؛ 
فإنهم نَضّوا على وجوب الاير لتعلم الفاتدحة ونحوها» أن لها بدلا .اه. 
ودليل المذهب: حديث: : (أيّمَا رَجُلِ من ل متي أَدْرَكَتَه الصَّلاةٌ تَلْيُصَلٌ)؛ ولأن 
علمه قد يتخلف لأمر ما. 

(4) رواه ابن أبي شيبة »)٠١١/١(‏ والبيهقي (۲۳۳/۱)» من حديث الحارث 
الأعورء قال البيهقي: لا يحتج به. وفي الباب عن عمر ه»من طريق 
عبد الرحمن بن حاطب» قال في الجوهر النقي: ذكره ابن حبان في ثقات 
التابعين, وباقي السند على شرط الصحيح. 1 

(0) أي: تسقط سهرّاء وكذا جهلاء وإن ذكرها في أثنائه فالخلاف. 

9) والصواب أن يقال: ويضرب الأرض؛ سواء كانت ترابًا أم رملا أم حجرّاء 
قاله شيخنا. 

(۷) قال شيخنا: والأحاديث الواردة عن النبي به ليس فيها أنه فرج أصابعه؛ = 


ار ر ت A‏ 2 


(¢ 


ک= 444 
ما پينها» بعد نزع نحو خاتم ٠‏ ا واحدة 


ولو كان الترابُ ناعمّاء فوضعٌ يديه عليه وعَلقّ بهما: أجزأة© . 


ه ينسح وَجْهَهُ َاطِنهِمَاك ؛ أي: باطنِ أصابيه“ 43# يمسم 
ی برَاحَتَيْهِ E?‏ 5 بابًا؛ فلو مسح وجهه بيمينهة »2 ويميته بيساره 


4 2 ص0" . 


واستيعابٌ الوجه والكمّين: واجبٌء سوى ما يق وصولٌ التراب 


= وطهارة التيمم مبنية على التسهيل والتسامح» ليست كطهارة الماء. 

)١(‏ أي: وجوبّاء فلا يكفي تحريكه؛ لأن التراب لكثافته لا يصل إلى ما تحته» 
بخلاف الماء. 

(؟) الصحيح من المذهب: أن المسنون والواجب ضربة واحدة؛ نص عليه» وهو 

من المفردات» قال القسطلاني: وهو الأصَحٌ دليلا . وقيل لأحمدٌ: التيمم 

ضربة واحدة؟ قال: ر والكفين» ومّن قال ضربئَين» فإنما هو شيءٌ 
زاده؛ يعني : لا يصحٌء وقال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعاف جدًا. وعئد 
القاضي: المسنون ضربتان. 

(۳) أي: من غير ضرب؛ لنعومة التراب» ونشوبه في يديه بمجرد الوضع 

)٤(‏ ويترك الراحتين ليمسَحَ بهما ظاهرٌ گفيهِ» ولو مَسَحَّ بكل باطن ١‏ اليد» صار 
التراب مستعمَلا؛ أي: طاهرًا غير مطهّر» والصحيح ل لا يوجد ترابٌ طاهرٌ 
حر نكر بسح و يأ اتنا وبسح با ي في وفي حديث 
عمار: (مُسَمَ وَجْهَهُ بِيَدَيْه) دون تفصيل» ذكره شيخنا 

)٥(‏ وعبارة «المنتهى؟ وشرحه: ات ظاهر فيه بِراحَتَيهِ. وأما باطن الأصابع فقد 

(1) لكن في كلتا الصورتين 3 الكف المُمسوح بها الأخرى يحتاج إلى مسح 
بتراب» فليتأمل . 


(۷) كباطن الفم والأنف. وكذا باطن الشعور الخفيفة. 
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لِوَيُخَلْلَ أَصَابمَهُ4”؛ ليصل الترابُ إلى ما بينها. 
© ولو تيمم بخرقةٍ أو غيرها: جازّ. 
ا 04 < © روم ال 0 0-017 
¥ ولو نوى وصمد للريح حتی عمت محل الفرض بالتراب» اوا 


م ر Ire‏ 


عليه ومسّحَهُ به: صح كيل RRC E‏ فمسحه به . 


م 


# # # 


)١(‏ وجويّاء وقال شيخنا: إثباتٌ التخليل ‏ ولو سنه - فيه نظرٌ؛ لأن الرسول َة 
كما في حديث عمار لم يُخَلْلْ أصابعّه» وحديتٌ لَقِيط بن صبرة إنما هو في 
طهارة الماء. 

() قوله: «ومسحه به» راجع إلى المسألتين: إلى تصميده الأعضاء للريح» وإمراره 
الأعضاء على التراب؛ فلا بد من المسح فيهما. 

4 زاد في: (ن» ق): «الريح». وسقط من (ن) قوله بعده: «فمسحه به». 


اوھ دافن 


Me o 
باب إرّالة النَّجاسَةَ الحكَمِيّةِ(')‎ 
نزم كرا‎ 


أي: تطهير مواردها. 
وه PE o r‏ و 

< إِذَا كَانَثْ عَلَى الأزضٍ وما اتَصلّ بها منّ الحِيطَانِء والأحواض» 
والصخر : عَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ نَلْمَبٌ بِمَيْنِ النَجَاسَةٍ سَ4 ا ويذهبٌ EA‏ 
وريخها. 

(FT). e ا‎ 5 ٠. ا‎ 

فإن لم يذهبا: لم تطهّرء ما لم يَعْجِرْ . 

© وكذا إذا عُمِرَتْ بماء المَظرٍ والسيول؛ لعدم اعتبار النيةٍ 
لإزاليها . 1 
3 © وإنما اكنّفِيَ بالمَرَةِ؛ دفعًا للحرج والمشقّة؛ لقوله كك: (أرِيقُوا 
عَلَى بَوْلِهِ سَجْلا من مّاءِء أو ذَنوْبَا من مَاءٍ)» متف 0 
)١(‏ أي: الطارئة على د وهي التي يمكن تطهيرهاء احترازًا عن العينية؛ 
إف4 ولو لم يتفصِلٍ الما الذي غسلت به؛ لأنه بيه لم يأمر بإزالة الماء عنها. 
)۳( ويَضْرٌ بقاءٌ الطعم على الصحيح من المذهب. 
)€( والمذهب أن إزالة النجاسة بالماء الطهور فقط» وعنه. : تزال بكل طاهر مزيل 

للعينٍ والأثرء أشبّةَ الماة؛ كالحَلٌ وماء الوردء اختاره ابن عقيل والشيخ 

تقي الدين وتلميذه صاحب «الفائق؟» وفاقًا لاي حنيفة » وقيل : ال بعغير الماء 

للحاجة اختاره المَجِدٌ» قال حفيده: وهو أسْبَه بنصوص أحمدء قال في 

«الإنصاف)»: واختاره الشيخ تقي الدين. 
(6) رواه البخاري: (كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد)ء 


بَا إزّالة النَّجِاسَةٍ الحُكْمِيَّةِ 


ج740 — 


© فن كانت النجاسة ذاتَ أجزاءٍ متفرقة؛ كالرّمَمٍ والدّم الا 


والرّوثِء واختلطت بأجزاءِ الأرض: لم تَطهّرْ بِالمَسْلِء بل بإزالة أجزاء 
المكان؛ بحيثُ يمن زوالٌ أجزاء اللجاسة: 


لِسَبْعُ4 عَسلاتٍ» ٠‏ تاها ا الكستلات e‏ _ 


بثراب * طهور جني نْجَاسَةٍ ةِ كلب" 0 وخنزب ر4" وها ولد متهيماء: أذ 
احدی؛ لحديث: (إِذَا ف العَنث©) في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ: فَلِيَفْسِلَهُ 


عا أل هَن بالثّرَاتِ)» رواه مسل“ عن أبي هريرةً مرفوعًا. 


= برقم »)۲۲١۰(‏ ومسلم: (كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات)» برقم «(A€)‏ عن أنس بن مالك دا . 

)١(‏ لكثرة رواتها وحفظهم» وليأتي الماء بعده فينظفه» قال في «الإنصاف»: وهو 
الصحيح» وجزم به في «المغني» و«الشرح» 

(۲) وظاهره: إن أمسك الصيدٌ بفيهء فلا بد من غسل اللحم سبعاء وهو المذهب»› 
واختار شيخ الإسلام: العفو عن لعابه إن أصاب الصيدَ؛ لأنه لم يرد عن 
النبي كل أنه أمر بِعَّسلِهِء وصححه شيخناء وقال: إذا كان معفوًا عنه شرعّاء 
زال ضرره قدرًا. 

(۳) وقال النووي في الختزير : لا يفتقر إلى عَسله سبعًاء وهو قوي في الدليل.اه. 
وفي «الحاشية»: ومن مَنْعَ م قياسة على الكلب ب فلعَدم ثبوتِ العلةء فالوقوف مع 
النصصٌ أولى . 

(4) وهما نجسان» وما تولد منهما نَجِسٌء وسُؤْرُهما وسؤر ما تولد منهما نجسء 
واختار أبو بكر وصاحب «الفائق» وشيخ الإسلام طهارة شعورهماء وقال 
الشيخ: فإذا كان رطبًا وأصابٌ ثوب الإنسان: فلا شيءَ عليه» كما هو مذهبٌ 
جمهور الفقهاء: أبو حنيفة ومالك وأحمدٌ فى إحدى الروايتين عنه. 

9 فروريق الكت ادرت اانه وغ رلا س الكت ادرف 
والحضري . 

17) في: (كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الکلب)» برقم (۲۷۹). 


¢) =— 


ويُعتِبدُ: ما۶“ يوصل الراب إلى المَحلٌ» ويستوعِبّه به" إلا فيما 
کف ماه : 

۾ ؤرَيُجْزِنُ مَنِ الئُرّاب: أَشْتَانٌ وَتَحُوُه؛ كالصابون» 
والشُخالة9؟. 

» ويّحرمٌ استعمال مطعوم في إزاليها””. 

ه <و4يُجزئ #فِي نَجَاسَةٍ عَيْرِهِمَا؛ أي: غير الكلب 
والخنزير» أو ما تولّد منهماء أو من أحإِهما: سبع غسلات"' ‏ بماء 


)١(‏ وفي (ق» ن): «ما». وفي بعض النسخ: «مائع». والمراد: الماء» كما نبه عليه 
الحجاوي في «حاشية التنقيح»» وعبارة «الإقناع»: ويعتبر مزجه بماء يوصله 
إليه» فلا يكفي مائع غيرٌ الماء.اه. ولا يكفِي أيضًا در التراب» وفي 
«الفروع»: يَحتَمِلٌ أنه يكفي ذَرهُ ويتبعه الماء» وهو ظاهر كلام جماعة» قال: 
وهو أظهر. وصرّبه في «الإنصاف». 

(۲) بأن يُمَرٌ التراب مع الماء على جميع أجزاء المحل المتنجس» صرح به 
أبو الخطاب. 

(۳) أي: أقل شيء يُسَمّى ترابًا؛ لأن الترابٌ لا بد منه على الصحيح منّ المذهب» 
وعندٌ الضرر يكفِي مُسمّى التراب. وصوبه في «الإنصاف». وقيل: إن تضرر المحل 
سَقَ الترابٌ» قال المجدٌء وتبعه في «مجمع البحرين» وابن عبيدان: وهو الأظهر. 

)٤(‏ هذا المَذْهبٌء اختاره ابن عبدوس» وصححه في «التصحيح» واتصحيح 
المحرر»؛ والمجد في شرحه» وقال الشيخ تقي الدين: هذا أقوى الوجوهء 
والنص على التراب تنبية على ما هو أبلعُ منه.اه. والوجه الثاني: لا يقوم غير 
التراب مقامَة؛ وصححَحَه شيخنا؛ للنصٌ عليه دون غَيرهِ؛ ولأنه أحد الطَهُورَينِ» 
وقال ابن حامد: إنما يجوز العدول عن التراب عند عديه أو فسادٍ المغسولٍ 
به» وصححه في «المستوعب»» وجزم به في (الإفادات» . 

)٥(‏ ونقل ابن عبد الهادي عن الشيخ تقي الدين قوله: لا يجوز استعمالٌ الأطعمة 
والأشربة في إزالة النجاسة بغير حاجة؛ لما في ذلك من إفساد الأموال. 

(1) هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» واختاره الأكثر» وهو من المفردات» 


باب إزَّالةٍ النْجِاسَةٍ الحُكْمِيّة 


4714 = 
ھور ولو غير مُباح - إِنْ آنقت» وإلا فحنّى تُنقِيَء مع حب وفص 
اج وغشر 2 بخ إمكاة EL‏ خاو الما . 2 

فإن لم يُمكِنْ عَصره: دة وة أو تثقیله كل غَسْلَةِ حتى يذهب 
أكثرٌ ما فيه من الماء. 

a‏ بقاءٌ لونٍ أو ريح» را ايا 

<بلا راب ؛ لقولٍ ابن عُمرّ: يرتا بِمَسْلٍ الأَنْجَاس سَبْمًا9. 
فيز أن ا كن قاله في «المبدع» وغيره. 


ذوفن : يجب عَسلّها ثلانًا؛ القوله : (ِذَا اسْعيْقَظ أ حَدْكُم من نوو فليفْسِلُ 

يَنَهُ تَا قبل أن يدْخِلَهًا وَضوءَةُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ ا يَْرِي أبن بات يده)» خر جاه 

في «الصحيحين؟» فإذا أُمِرٌ بالتثليثِ في المشكوك فيه؛ ففي المُحمّق أولى» 
وعنه: تكاثر بالماء من غير عددء اختاره الموفق في ا وشيخ الإسلام» 
وقطع به في «الطريق الأقرب»؛ لقوله كلِ: (اغْسِلِيهِ بالمَاءِ) ولم يذكر عددّاء 
وكذلك أطلق في أحاديث أَخَرَ. واختار شيخ الإسلام: أنه يجزئ المسحٌ في 
المُتَنَجْسٍ الذي يضره العَسْل» كثياب الحرير والورق ونحوهاء قال: وأصلَهُ 
الخلا في إزالة النجاسة بغير الماء. 

)١(‏ واختار الشيخ تقي الدين: أن الحُبَتٌ إذا زال باي طريتي كان» ححصَل 
المقصودٌ؛ وقد أذْنَّ بإزالِها بغير الماءِ في مواضع. 0 الاتجحمار بالخخارة 
وتطهير النعل بالدّلك» وقوله في الذّيل: (يُطَهُرُهُ مَا بَعْدَهُ). والحكم إذا ثبت 
بعلةء زال بزوالها. 

() وإن تضرر المَحَلء سَقَط الحَتّ والقَرصٌ 

(۳) وقَدّمَ في «الرعاية الكبرى»: طهارةً الثوب إن عَصَرَّهُ في الماءِ ولم يرفعه منه» 
وهو أحدٌ الوجهّينء وصوّبَهُ في «تصحيح الفروع». والعصر إنما يكون لمغسولٍ 

تشرت النجاسة» وما لا يتشرب يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله عنه. 

)4( في (ق): «لهما». وسقطت الكلمة من (ن). 

() ويضر بقاءٌ العم؛ لدَلالتِهِ على بقاء العَين» ولسهولة إزالته. 

(7) بهامش نسخة المداوي: «لم يوجد له أصل في کُب الحديث»» وقد أورده = 
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0 رج راد الا + 
3 فى لكام - 2 


۾ وما تنج بِعَسْلةٍ: يُغسل عدة ما بقي بِعَذّهاء مع تراب في نحو 


نجاسةٍ كلبء إِنْ لم يكن استعيل. 


وَلَادلِكِ4 ولو أسفل حف أو حذاء” "“ أو ذیل امرأة”" 2 امي عند 


(۲) 


(۳) 


(4) 


ْمُه م 


مُتَتَجْسٌ4. ولو أرضًا: #يشني. ولا ربج" 


چ رلا َه 
ذا 


الموفق في «المغني» )70/١(‏ ولم یعزه» وقد روى أبو داود: (كتاب 9 
باب الل من الاب برقم (141) عن عبد الله بن عمر وبا قال: «كا 
الصَّلَاهٌ حَمْسِينَ؛ وَالمْسْلُ ِنَ الجََابَِ سَبْعَ رار وَسْل الول من التَوّب 
ِرَارِء هلم برل وَسُولُ اللي بال حر جب الملا نما وَالمَثْلُ ره 
الحتابَة وَعَسْلُ الول مِنْ الوب مرا قال ابن الجوزي «العلل المتناهية» 
(۳۳۲/۱): هذا حديث لا يصح. وضمّفه في «الإرواء» (185/1)» وقال: وهذا 
الحديث على ضعفه يخالف حديث الكتاب؛ يعني: الذي أورده الشارح هنا 

هذا المذهب» وقيل: يطهر المتنجس أرضًا أو غيرهاء بالشمس والريح» ونص 
عليه الإمام أحمد في حبل الغسالء واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب «الفائق»» 
وصوّبه شيخنا إن أزالتِ الشمسٌ النجاسة» وإثباتٌ التطهير بالماء لا يمنّمُ أن يكونّ 
غیره مُظهُراء وصَبٌ الماء على بَولٍ الأعرابي إنما هو لتعجيل تطهيرٍ الأرض. 

هذا المذمَبٌ؛ وعنه: يجزئ ع دلکه بالأرض ؛ للأخبارء قال في «الفروع»: وهي 
أظهرٍ واختاره الموفق والمجد وابن عبدوس وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
وغيرهُمُ؛ وفي «الإنصاف»: حكم كه ۾ بشيء حكم دلکه» وار كلام 
ابن عقيل: الحاق ف الكت اله ا وهو منّجة. . وقال 
صاحبٌ «الإنصاف» في موضع آخرّ: يسيرٌ النجاسة ة إذا كانت على أسفلٍ الحفٌ 
والحذاء بعد الدلك : : يعفى عنه» على القول بنجاستِهء على ما تقدم وغيره») 
وقطع به الأصحاب . اھ. 

ونقل إسماعيل بن سعيد: أنه يَظهُرٌ بالمرور على طاهر يزيلهاء واختاره شيخ 
الإسلام وصاحب (الفائق». وجزم به في «التسهيل» . والرجل إذا تَنجَسَتُ: 
لا يجزئ دلكها بالأرض على الصحيح منّ المذهب» وقيل: هي كالح 
والحذاءء» حكاه الشيخ تفي ي الدينِ واختاره؟ للوذنٍ بإزالتها بغيرٍ الماء 4 5 
منها: الاستجمار ودلك النعلين» اومتها قوله في «الذيل»: (يُطَهَدْهُ ما بَعْدَهُ 

على الصحيح من ن المذهب» وعنه عنه: يَطهْرَء اختاره أبو الخطاب وشيخ ا" 


سَبْعَ 


بَابٌ إزَالةٍ النَّجِاسَةٍ الحكْمِيَّةٍ 


¢ = 
۾ ولاج يَطهِرُ متنجس بٌِْاسْيَحَالَةِ4؛ فرمادٌ النجاسة"', 
وَعُبارُهاء وبُخارٌهاء ودود جرح وصَراصِرٌ كُنفٍء وكلبٌ وقمّ في ملاحدٍ 
02 ا و ك e‏ 
۾ َير ر الْخَمْرَة4 إذا انقلبث بنفيها حلا أو بنقل لا لقصدٍ 
تخليلٍ ودَنها مِئِلّها -؛ لأنّ نجاستها لِشِدّيَها المُسْكِرَةَ وقد زالت9©)؛ 


- ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة. 

)0غ( زاد في (ق): «ودخانها». وليست في النسخ الخطية. 

(۲) في (ق): «فصار؟. 

(۳) هذا المَذهبٌء فلا يطهر متنبجَسٌ بالاستحالة؛ لنهيه يل عن أكل الجلالة 
وألبانها؛ لأكلها النجاسات» وعنه: : طهر اختارّه صاحبٌ «الفائق» والشيخ 
تقي الدين» وقال: الضوات أن ذلك كله طاهرٌ إذا لم يبق اثر النجاسة» 
لا طعمها ولا لونها ولا ريحهاء فإذا كانت العين ملحا أو لاء دَحَلَثْ في 
الطيباتٍ التي أباحهًا الله وما سُقِيَ أو سد بنجس من زرع وغيره: طاهرٌ 
مباحٌ. وقال: لا ينبغي أن يعبر نان النجاسة طهرت بالاستحالة» فإن نفس 
النجس لم يطهرء لكن استحال» وهذا الطاهرٌ ليس هو ذلك النجسٌء» وإن كان 
مستحيلًا منه» كما أن الماءً ليس هو الزرعٌَ» وقال: قول من قال: الاستحالة 
لا نهر فتوى عريضة مخالفةٌ لإجماع المسلمينّ. 

)٤(‏ وحكى أبو حامد وصاحب «المبدع؛ وغيرهما الإجماع على نجاسة الخمرء لكن 
خالف الليث وربيعة وداود» قال ابن رشد: اتمَنَّ المسلمون على نجاسةٍ الخمر 
إلا خلاف شاذ.اه. واختار شيخنا: طهارتها؛ لأنها أريقت في سكك المدينة 
بعدما حُرمت» ولم يؤمروا بغسل الأوّاني بعد إراقتهاء والآية أَرِيدَ بها النجاسةٌ 
المعنويةٌ: وقيد الرجس بأنه دين ع عَمَلِ يعني [المائدة: ٠4]4؛‏ فهو رجس 
عَمَلِيٌ لا عيني. .- اما الحشيكلة المُسكرةٌ» فَجَرَمٌ في «الإقناع» بنجاسّيهاء 
واختاره شيخ الإسلام» والمراد بعد علاجها؛ كينا دل عليه کلام العَريّ في 
«شرحه على منظومته»؛ لأنها قبل ذلك نبات طاهرء وقيل: طاهرة» قدّمه في 
«الرعاية الكبرى» واحواة شي المقنم»» وهو ظاهر کلام كثير ,من الأصحاب» 
وهو الصواتث» قاله في «: تصحيح الفروع». 


اوور سه 
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كالماءٍ الكثير إذا زَالَ تغيرٌه بنفسهء والعَلَقَةِ إذا صارت حيوانًا طاهرًا(" . 
إن خلّلَثْ4» أو ثقلت لقصدٍ النَخْليلِ: لم تطهّر. 
© والخلٌ المباح : ن يُصَبّ على العِنّبِ أو العصيرٍ حل قبل غَليَانه؛ 
حتى لا يَعْلِيَ . 
© وَيُمتَعُ غير خلال من إمساك الحمرة لن . 


۾ <أَزْ تَنَجسَ دُهْنٌ مَانِعْ4: أو عجينٌ» أو باط حب" أو إناء 
تشرب النجاسة» أو سكين سُقِيَئْها: <لَمْ يَطْهُرْ4)؛ لأنه لا بحمو 
وصول الماء إلى جميع أجزائه. 


)١(‏ ولا حاجة لاستثناء العَلَقَةِه لأنها وهي في معدنها الذي هو الرحم لا يحكم 
بنجاستهاء وإن كانت نجسة لو خرجت» قاله شيخنا. 

(۲) والقول الثاني: تُراقٌُ خمرة الخلّال كغيرهاء قال شيخ الإسلام: أَظهَرهُما 
وجوبٌ إراقتِهِ؛ فإنه ليس في الشريعة خمرةٌ محترمَةٌ؛ لأمرو وَل بإراقةٍ حمر 
اليتامّى . اه. ووافقه شيخناء واستثنى من يعتقد جل الحَمرٍ ككتابيٌ: فتطهّرٌ به» 
وتَجِل»ء وفي «الاختيارات»: أما تخليل الذمي بمجرد إمساكهاء فينبغي جوازه 
على معنى كلام أحمَدَ؛ فإنه عَلّلَ المَنمَ بأنه لا ينبغي لمسلم أن يكونً في بيه 
الخمرء وهذا ليس بمسلم؛ ولأن الذمي لا يمنع من إمساكها. 

(۳) فلا يَطْهُرٌ باطن حب نُقِعَ في نجاسةٍ بتكرر غَسَلِهِ وتجفيفِهٍ كل مرو على 
الصحيح منّ المذهب. وعنه: يَطهّرَء قال في «الفائق»: واختاره صاحب 
المحررء وهو المختار.اه. ومثل ذلك خلافًا ومذهبًا: الإناء إذا تَشَربَ 
تجاسة و والسكيق وا ايت ماءً ناء وكذلك اللحمٌ إذا طبخ بماء نجس 
على الصحيح من المذهب» وقال المجد: الأقوى عندي طهارته» واعتبر 
الغليان والتجفيت» وقال: ذلك في معتى عصر الثوب. 

)٤(‏ لحديث أبي هريرة: (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوه وَإِنْ كَانَ مَائِمَاء قَلَا تَفْرَبُوهُ): 
رواه أبو دوادء قال شيخ الإسلام: عمل بهذا اللفظ بعض العلماء لظنهم 


بَابٌ إزّالةٍ النّجِاسَةٍ الحُكْمِيّةٍ 


= $ 

وز كات الدع اا ووي فة تجا + الت :ونا ره 
والباقي طاهر. 

فان اختلّظ ولم ينضبط: حرم 

© <وَإِنْ حَفِي مَوْضِعٌ نَجَاسَة في بدنٍ» أو ثوب» أو بُقعةٍ ضِبّمَةٍ, 
وأرادٌ الصلاة : عسل وجوبًا””' <حنَّى يَحْرْمَْ بِرَوَالِهِ اوي ؛ ؛ أي: زوالٍ 
النّجِس ؛ لأنه مُتيقّنُ فلا يزولُ إلا بيقين الظهارة"" . 

فإن لم يَعلم جهتها منّ النّوبٍ: غسلة كُلَهُ. 

وإن علمها في أحدٍ كُمْيْه ولا يَعرقه : غسلهما. 

© ويصلّي في فضاءِ واسع حت شاءَ بلا تَحرٌ. 

© <وَيَطْهُرُ بول وقيء #غلام لَمْ اكل الطَّمَامٌ4 لشهوة“ 
نضح ؛ أي: عَمْرِه بالماء. ولا يُحتاجُ لمزس وعَصْرٍ . 

فن أكلّ الطعاءَ: عُسِلَ؛ كغائطهء وكبول الأنثى» والحُنثى» فيغسل 


= صحتهء وهو باطلء وقوله: (قَلَا تَقْرَبُوهُ). مترو عند السلف والخلف من 
الصحابة والتابعين» وقال: إذا وقعتُ ٺ فأرة في دهن مائع ولم يتغير بهاء ألقيت 
وما قَرْبَ منهاء ويؤكل ويباعٌ في أظهّرٍ قولي العلماء . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام: يَطهُرٌ السمنٌ الجامد والعجِينُ بقلع وَجهوء والتمر بالغسل. 
وذكر أن طائفة من أصحاب الأئمة رأؤا غَسْلَ الدّهن النَّجسِء وهو خلاف قول 
الأئمة الأربعة. 

(۲) أي: غسل ما احتمل أن النجاسة أصابته. 

() هذا المذهبٌ. نص عليه» وعند شيخ الإسلام: يكفي الظن في غسل المذي 
وغيره من النجاسات. 

)4( وعلم منه: أنه لا يمنع النضحٌ تحنيكة بتمر ونحوه» ولا تناولهُ السفوف ونحوه 
للوصلاح. وقال عثمان: وقيؤه كبوله» بل هو أخفٌ. 


الول رز عر دسفي 
د 


© قال الَّافِعَيُ: لم يتين لي فرق منّ السنّة بينهُما . 

وذكرٌ بعضهم: أنَّ الغلا أصلّه من الماء والثراب» والجارية”"2 من 
2 و 5 ۶ زفق ۰ ىئ 5 5 
اللحم والدّم» وقد أفادَهُ ابن ماجه في «سننه» ''» وهو غريبٌ» قاله في 
«المبدع؟. 


© ولعابهما: طاهر. 


۾ لوَيُعْفَى في عير مائ وڳ في غير لمَطْعُوم'"' عَنْ يبر دم تس 


ولو حيضًا آل شماه ار استحاضة 7 - وعن يسيرٍ فيح وصد ب 


)١(‏ زاد في (ق): «أصلها». 

(0) نقلا عن الشافعي» وهو من زيادات أبي الحسن القطان على «السئن»» وليس 
هو في نسخ أخرى لها. انظر: «سنن ابن ماجه»: (كتاب الطهارة» باب ما جاء 
في بول الصبي الذي لم يطعم) )۳۳١ /١(‏ بتحقيق شعيب الأرناؤوط وجماعة» 
وسقط قوله: «في سننه» من (ق). 

(۳) وظاهره: لا يُعفى عنه في المائع والمطعوم ولو كثرء وهو المذهب» وعنه: 
يُعمَى عنه» اختارَه الناظم وشيخ الإسلام وغيرهماء واختار العفو عن النجاساتٍ 
مطلقًا في الأطعمةٍ وغيرها. ووافقه شيحُناء وقال: يُعمّى عن يسير سَلّس الول 
بعد التحفظ قدرَ الطاقة. اگ 

)٤(‏ واختار ابن عبدوس وغيره: أنه لا يعفى عن يسير الدم الخارج من السبيلين» 
وهو أحد الوجهين» وصوّبه في «الإنصاف»؛: واختاره شيخنا؛ لأنه يا سّئل عن 
دم الحيض يصيب الثوب» فأمَرٌ بِمَسِلِهِ دون تفصيل . 

(5) القيح هو: الأبيض الخائر» الذي لا يخالطه دم» والصديد هو: الدم المختلط 
بالقيح. وقال الشيخ تقي الدين: ولا يجبُ عسل النّوبِ والجَسَدٍ منّ المدَّةٍ 
والقيح والصديد؛ ولم يقم دليلٌ على نجاسته؛ وحكى جدَّه عن بعضٍ أهل 
العلم طهارته» وقال في «الإنصاف» ‏ عن القروح -: هو أقرب إلى الطهارة من 
ماء القيح والصديد والمدَة. 


٤ ۴ 2‏ هك 8« 5 
بَابٌ إزَالةِ النّجاسَةِ الحَكَمِيّةٍ 


ه47 = 
مِنْ حَيّوانٍ طَاهِرٍ2'”4, لا نجس»ء ولا إن کان من سيل بل أو ا 

واليسير : ايض في شي كل اخة بعت 

ويُضمٌ مُتفرّقٌ بثوب لا أكثر. 

© ودم السّمكِء وما لا نفس له سائلة - كالبَقُ وَالمَمْلٍ - ودمْ الْسَّهِيدِ 
ا يبقى في اللحم زوفت ولق طهر ا 

© و4 يُعفى +عَنْ تر اسْيِجْمَارٍ4 بمحلّه بعد الإنقاء واستيفاء 
العدو , 


)١(‏ وقرّى شيخنا القول بطهارة دم الآدمي ما لم يخرج من السبيلين ؛ لأنه لم 
يؤمر إلا بغسل دم الحيض» وما زال المسملون يصلون في جراحاتهم» ولم 
يؤمّروا بغسل الدمء وقال: الع والقبا يدلان حليه. 

(۲) واختار الشيح تقي الدين: العفو عن يسير جميع النجاسات مطلقاء في الأطعمة 
وغيرهاء حتى بعر الفأرء قال في «الفروع»: ومعناه اختيار صاحب «النظم»» 
قال في «مجمع البحرين»: الأولّى العفرٌ عنه في الثياب والأطعمة؛ ليظم 
المشقةء ولا يشك ذو عقل في عموم البلوى بهء ولا سيما في الطواحين» 
ومَعَاصِرٍ السكرء والزيت» وهو أشَقٌ صيانةٌ من سُوْرٍ الفأرٍ ومن دم الذباب 
ونحوه ورجيعه» وقد اختار طهارته كثير من الأصحاب.اه. 

)۳( أي : طاهر مأ دام عليهء قال في «الإنصاف»: ولعله المذهب. وجزم به في 
«الإقناع» و«المنتهى». فإن انفصل عنه» فنجس كغيره. 

)٤(‏ على الصحيح من المذهب» نص عليهء وهو من المفردات؛ لأن العروقٌ 
لا تنفك عن فيَسفَظ حكمّة؛ لأنه ضرورةٌ» وقال شيخ الإسلام في دم العروق: 
لا أعلم خلافا في العفو عنهء وأنه لا يُنَجَسُ المَرَقَ» يؤگل معهاء قال 
ابن الجوزي: المحرمُ الدم المسفوح . 

)0 رصح ع : أن الاستجمارٌ مُطهّرٌ؛ لقوله يله و في العظم والروث: (إِنْهُمَا 
لا يُطَهْرَانِ)؛ فما عداهما مُطهّرٌ؛ وعليه: فلو دى محلّه وعَلِنَ في سروايله» 
فلا يكون نجسًا؛ لأن الاستجمارٌَ مُطهرْء واختاره السعدي» وذكر في «الشرحة 
عن الإمام أحمَدَ أنه قال في المستجور يعرق سراويلهُ: لا بأ به. 


Te AA 4‏ نه 
اوضر في بشن راد السْمَقَيِمٌ 


4= 


0 
منفىن 


۾ ولا يَنْحَسُ الآدبِي بالمَوْتِ4 ؛ لحديث: (المُؤْيِنُ لا يَنْحَسٌ): 
)0 
عليه" . 


© وما لا نفْسَ4؛ أيْ: دم لَه سَائْلَةَ 4‏ كالبَقٌّء والعقرب”" ‏ 


علالرة م(م) ° 4 5 . 0 1 عو 8 سه #6 
وهو مُنَوَلد" مِنْ طاهِر» : لا ينجسٌ بالموتء برا كان أو بَخْريًا؛ 
0 0 (4) . 
فلا ينجس الماءً اليسير بموتهما © فيه. 


0) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


ەق ا 


» وبول ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْنُهُ وَمَبِيهْ4 : طاهرٌ؛ لأنه يكل : أمَرَ 


وأما المذي: فلا يعقى عن يسيره على الصحيح منّ المذهب» وعنه: يعفى عن 
يسيره» جزم به في «العمدة» وصححه الناظمء واختاره ابن تميم وقوّاه في 
«مجمع البحرين»»؛ قال في «الإنصاف»: وهو الصوابٌ؛ خصوصًا في حق 
الشاب.اه. وعُلِمَ منه: أن المَّذْيّ نَجِسٌء وهو المذهب» فيغسل؛ كبقية 
النجاسات» وعنه: يُجِزِئٌ فيه النضحٌ, كبَّولٍ الغلام الذي لم يأكلٍ الطعام» 
واختارَةُ شيخ الإسلام» وصححَحَهُ صاحبا «النظم؛ واتصحيح المحرر) 
وابن عقيل. وعلى القول بنجاسته: يَعْسِلُ الذّكَرٌ والأنْكَييْنِ إذا خرج على 
الصحيح منّ المذهب» وهو منّ المفرداتء وعنه: لا يُعْسَلّ إلا ما أصابَّة 
المذيٰ فقط. اختاره الخلال؛ فتَحَصَّلَ ثلاث مسائل, الأولى: العفو عن يسير 
المذي . والثانيةٌ : كيفيةُ تطهير الثوب منه. والثالثة : كيفية تطهير البدن منه. 
البخاري: (كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره)» برقم 
.)۲۸٠(‏ ومسلم: (كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجس)ء 
برقم (١۳۷)ء‏ من حديث أبي هريرة ويه . 

والذباب» والخنافس» والزنابير» والسرطان» والبراغيث» والنحلء والنملء 
والدودء والصراصرء والجعل»ء وأما الوزغ» فلها نفل سائلةٌ على الصحيح من 
المذهب» كالحية. ١‏ 
قال شيخنا: الصواب في قوله: (متولد) من حيث الإعرابٌ أن يكونً (متولدًا) 
بالنصب؟ لأنه حال ولهذا قدّر في «الروض» مبتدأ؛ ليستقيمَ الرفمُ» فقال: 
«وهو متولد». 

في (ش» حا ي» ده ج): «بموتها) . 


بَابٌ إزّالةِ النَّجَاسَةٍ الحُكُمِيَّةِ 


$ = 
العرَنيينَ آن يَلْحَقُوا بإبل الصَّدَقَة فَيَسْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَألبانها"» والئّجِسٌ 
يه يباح وي ولو ا للضرورة» 0 بعْسل أثره إذا أرادوا الصَّلاةَ . 

© ومني الآدَمِيَ> : طاهرٌ؛ لقول عائشة وِقنا: «كُنْتُ أنْرْكُ المي 
ِنْ توب رَسُولٍ اء يك ُمّ يذب فَبِصَلي بده متفقٌ عليه . 

فعَلى هذا: 00 رك يابسە› وغسل رطبه. 

© <وَرْطُوبَةُ زج المَرأَة4 - وهو : : مَسلكُ الذّكر- : طاهرة”؛ كالعرق» 
والريق» والمخاطء والبلغم 2 وما سال منّ الفم وق الوم . 


1 4) . 7 
ه لَوَسُؤْرٌ الهرٌّ وما دُونّها في الخِلْمَةٍ : طَاهِرٌ غيرٌ مكروو» غير 
دجاجة ييا 


)١(‏ قال الشيخ تقي الدين: بول ما أكل لحمه وروثه طاهر»› لم يذهب أحد من 
الصحابة إلى تنجيسِوء بل القولٌ بنجاسَيِهِ قول محدّثٌ» لا سلف له منّ 
الصحابة. والحديث رواه البخاري: (كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب 
والغنم ومرابضها)» برقم «((Y)‏ ومسلم: (كتاب القسامة والمحاريين» باب 
حكم المحاربين)ء برقم 2»)١71/1(‏ من حديث أنس بن مالك و . 

(؟) البخاري: (كتاب الوضوءء باب غسل المني وفركه. .)۰ برقم (۲۲۹)ء ومسلم: 
(كتاب الطهارة» باب حكم المني)» برقم (۲۸۸). وفي (ق): «فيه». بدل «به) . 

(؟) مطلقًا على الصحيح من المذهب» وصرّبه شيخنا؛ واستدلٌ بان الرجل يجامِعٌ 
أهله وتَعلَقُ به هذه الرطوبةٌ» ولا بج عله غدل بحرو وهذا كالمُجمَع عليه 
في عهد رسول الله ية إلى يومناء ورأى نقض الوضوء بخروجها؛ احتياطاء 
وإنِ استمرث» فحُكمها كسّلّس البَّولٍ. وقوله: «طاهرة». كذا في: (أ» ح» ن» 
ي» م(“ وفي : (ش» ج“ ق): «طاهر) . 

(4) وذكر شيخنا: أن العلةٌ التطواف فيشْقُ التحرزٌ منه» لا صِعَرٌ الحجم» وعليه: 
فكل ما يكثر تطوافُه ويشُّقٌ التحررٌ منه فحُكمُهُ حكمُ الهرة إلا الكلبّ؛ 0 
بغسل الإناء من ولوغه سبعًا مع كثرة تطوافه. 

() فيكره سؤرها إذا لم تكن مضبوطة؛ نص عليه. 


RAL‏ تك ل الوك 2ش .ء 
رز عو دسفي 


والسَُوْرٌ - يضم السّين مهمورًا -: بقيّةُ طعام الحيوانٍ وشرابه. 


© وإن أكلّ هر أو طفل ونحوُمُما نجاسةً» ثم شَّرِبَ - ولو قبل أن 
يغيبَ - من مائع: لم يُوثْ؛ِ لعموم البلوى'" . 

لا عن نجاسة بيدِها أو رجلها. 

© ولو وَقَمَ ما يضم دُبره في مائع» ثم خرج حيا : لزان 

© <وَسِبَاعٌ ابا و4 سباع َال رٍ4 - التي هي أكبرٌ منّ الهرٌ 
جِلقَة - «وَالجِمَارٌ الأَمْلِىُ» وَالبَغْلُ من ؛ أي: منّ الحمارٍ الأهلي 
لا الوَحشِئ: «نَجسَةً" وكذا جميعٌ أجزائها وفَضلاتها"؛ لأنه 4# 
لمّا سيل عن الماءِ وما ينوبّه منّ السّباع والدَّوابٌء فقال: (إِذَا كانَ المَاءْ 


)١(‏ ونقل في «مجمع البحرين»: أن ابنة الموفق نقلت: أن أباها سُئل عن أفواه 
الأطفال؟ فقال: قال النبي ي في الهرة: (حِيَ مِنَ الطُرَّافِينَ عَلَيْكُمْ والطُوَّافَاتِ) 
قال الشيخ: هم البنون والبنات. قال: فشبّه الهرّ بهم؛ للمشقة. 

(۲) هذا 50 في الجميع» وعنه: طهارة البغل والحمار» اختاره الموفق» قال 
في «الإنصاف»: وهو الصحيح والأقرى دليلا.اه. لأنه ييل يَركَبُهما ويُركبان 
في زمانه» فلو كانا نَجِسَّيْنٍ لَبَيّنَ ذلك يي وعليه: فسُؤرُهما وقَضَّلَاتهما 
طاهرةٌ؛ لمشقةٍ التحرز منهما كالهرٌ؛ لتَطرَافِهماء ورِجحَهُ شيحُنا. وعنه في 
الطير: لا يعجبني عَرقُهُ إن اكل الجيّت؛ فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقطء 
ذكره شيخ الإسلام ومال إليه. 

(۳) فريق البغلِ والحمارٍ وعَرَقُهما ‏ على القول بنجاستهما -: لا يعقّى عن يسيروء 
على الصحيح منّ المذهب» وعنه: يعمّى عن يسيره» قال الخلال: وعليه 
مذهب أبي عبد الله واختاره ابن تميم؛ وجزم به في #الوجيز» وغيره» قال في 
«الإنصاف؟: وهو الصواب.اه. وقال القاضي ‏ بعد أن ذكر النص بالعفو عن 
يسيرٍ ريتي البغلٍ والحمارٍ : وكذلك ما كان في معناهما من سبائع البهائم» 
وكذلك الحكم راا وكذلك الحكم في سباع الطير. 


بَا إزَّالةٍ النَّجاسَةٍ الحُكَمِيَّةِ 
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تن لَمْ يُتَجسْهُ شيْء)' فمفهومه: أنه ينجس إذا لم يبلغهماء وقال في 
و 200 78 82 هھ 4 .2 زفق 0 اعم 

الحَمَرٍ يوم خيبرٌ: (إنها رجس). متفقٌ عله" > وَالرَجِسٌ: ا 


#2 ¥ © 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (۱۲/۲ء ۲۷)ء وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب ما ينجس 
الماء)ء برقم (5)». والترمذي: (كتاب الطهارة» باب أن الماء لا ينجسه 
شيء)» برقم .)٩۷(‏ 

(1) البخاري: (كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الحمر الإنسية)» برقم (۲۸٥٥)ء‏ 
ومسلم: (كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية) 
.)١940(‏ عن أنس بن مالك ڪل . 

(۳) لكن قال ابن القيم: إنما نهاهم عن لحومهاء وقال يلِِ: (إِنّهَا رجِسٌّ). 
ولا ريب أن لحومها ميتةٌ لا تعمّل الذكاةٌ فيها؛ فهي رِجسء ولكن من أين أن 
تكون في حال حياتها حتى يكون سؤرها نَجِسًا؟! 


| 2 ر بتر رادا 00 3 
3 نانم ا 3 


0/0 x 


بَابٌ الحَيّضٍ © 
Na‏ 


5 


أصلة”" : السَّيّلانُ؛ من تولهم: حاضَ الوادي» إذا سَالَ. 
وهو شرعا: : دم طبيعةٍ وجِبِلَّةٍ يخرجٌ من فَعْرٍ الرَّحِمِ في أوقاتٍ 
© حََلَقَهُ الله لحكمة غذاء الولدٍ وتربيته. 
رھ عمس 15 مه - ١‏ 
© لا حَيْضَ قبل يسع سِنِينَ» ١‏ 


ال 
0 إن صلحَ: فحيض؛ قال الشافعيً: رأيتٌ جَدَّةَ لها إحدى 
(o, ^‏ 


© ولاک حَيض <بَعْدَ حَمْسِينَ 4 سنه" ؛ لقولٍ عائشة: (إِذَا بَلََتِ 


)١(‏ قال الإمام أحمد: كنت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته. 

(؟) زاد في (ق): «لغة». وليست في النسخ الخطية. 

(۳) تحديدًا على الصحيح» وقيل: تقريبّاء قال في «الإنصاف»: والنفس تميل إليه. 
وصويه في «تصحيح الفروع». وفي (ش): «قبل تمام تسع سنين». 

)٤(‏ هذا المذهبء واختار الشيخ تقي الدين: أنه لا أقل لسن الحيضء وتابعه 
السعدي. وقال: رَبْط الفقهاء بعض مسائل الحيض بالوجود معارضٌ بنظيره. 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳۱۹/۱). 

)000( هذا المذهب» وهو من المفردات» وعنه: بعد الحَمِسِينٌ حَيضٍ إن تكرّرً) 
وصوّية في «الإنصافي». وقال في «تصحيح الفروع»: وهو قوي جدًا. واختار 
شيخ الوسلام : أنه لا حد دالا الحيض ؟ لعدم ورود الشرع بتحديدو. 


اب الحَيِضٍ 


ج41 - 
المَرأةٌ حَمِسِينَ سَنَهّ حرجت مِنْ حدٌ الحيض»» ذكرة أحمدٌ”"' . 

© ولا فرق بين نساءِ العرب وغيرهً" . 

ه رلا)> حيض ”م مَعَ حمل ؛ قال أحمدٌ: إِنّما عرف النساءً 
لحمل بانقطاع الد" . 

فإن رأث دمًا: دم فسادء لا تَترّكُ له العبادة» ولا يُمنعٌ زوجُها 
من وَطيًها“» ويُستِحَبٌ أن تَعْتسِلَ بعد انقطاعه. 


إل أن تراه ق ولادتها بيومَين أو ثلاثة ةِ مع أَمَار و : فْيِفاسنٌ» 
(I‏ 


ولا تنقص به مدته 


)١(‏ كما في المغني »)517/١(‏ قال في الإرواء: لم أقف عليه. 

(۲) وذكر ابن عقيل: أن نساء تهامة يحضن لتسع سنين. 

(۳) هذا المذهب. وعنه: أنها تحيض» اختارها الشيخ تقي الدين وصاحب 
«الفائق»» واستظهرَهٌ في «الفروع»» قال في «الإنصاف»: وهو الصواب» وقد 
وَجِدَ في زمننا وغيره» أنها تحيض مقدارٌ حَيضِها قبل ذلك» ويتكرر في كل 
شهر على صفة حيضها.اه. وقد روي أن إسحاق ناظرٌ أحمدٌ في هذه 
المسألة» وأنه رجع إلى قول إسحاقء رواه الحاكم . ولا يشل هذا على 
الاكتفاءِ بالحيض في العِدَّةِ والاستبراء؛ لأنه يفيدٌ الظنَّ في براءة الرحم 
لا القطمّء ولا يصو هذا؛ فإن أكثرٌ الأحكام مبنيةٌ على غلبةٍ الظنٌ؛ ذكره 
النووي. ورجح شيخنا: أن الحامل إذا راتِ الدمّ المطردَ في وقته وحاله؛ 
فإنه حَيض؛ فتترك العبادة» ولكن إن طَلَّقّها لم تعيّدٌ به بل بالحمل؛ ؛ لأنه 
أقرّى من الحيض. 

(4) ظاهره: وإن لم يَحَفِ العَنَسَّه خلاقًا ل«الإقناع»» وقال منصور في شرحه: ولم 
يذكر هذا القيدَ (خوف العنتِ) صاحبٌ «الفروع» و«الإنصاف» و«المبدع» 
و«المنتهى» وشرحه» ولا غيرهم ممن وقفت على كلامه. 

4 من مخاض ونحوه. أما مجردٌ رؤية الدم من غير علامة» فلا تترك له العبادةٌ . 

(1) أي: لا يَحسَبٌ من مُدَّةِ الأربعينَ» وهو من مفرداتٍ المذهب. 


اور ب دَق 
ج4707 - 


CHER‏ أي: أقلّ الحيض: يوم ولَيْلَةُ046؛ لقولٍ 
على وف" . 

ه حرَآكْئرْهُ4 ؛ أي: أكثرٌ الحيض: حَمْسَةَ َرَج يومًا بلياليها؛ 
لقولٍ عطاء : رأيتٌ مَنْ تحيض حَمْسَةَ عَشَرَ د وما 

۾ <ْوَعَالِبُهُ4؛ أي: غالب الحيض: يت ليالٍ بأيايهاء 
أو سَبْعُ 4 ليالٍ بأيامها . 


8 وال طهر ببْنَ حَيْضتَينِ عَيِضَئبْن : لاله عَشَرَّ يومًا2؛ احتجّ أحمدٌُ بما 
روي عن علي : رة جام ند لتا وهاه فرعت آنه - افیف 


ا بطانة أهلها ممن يُرجى دينه وما فشهدت بذلك» ول 


)١(‏ هذا المذهبُء واختار شيخ الإسلام: أنه لا يتقدّر أقل الحيض ولا أكثرهٌ» بل 
كل ما استقر عادة للمرأة فهو حَيض» وإن نَقَصَ عن يوم أو راد عنٍ الحَمْسَةَ 
عَشَرٌ أو السَّبْعَةَ عَشّرّه ما لم تَصِرْ مستحاضة؛ فإ الأصل في ذلك عدم التقدير 
من الشارع؛ قال كق: (إذا بل حَنْضَمْكِ قَدَمِي الصَّلَاة» قدا ذَمَبَ قَدْرُمَا 
فَاعْتَسِلي وَصَلَي). ولم يقدّر ذلك» بل وَكَلَهُ إلى ما تَعرِفه من ادا 

(۲) قال الحافظ في «التلخيص» :)١77/١(‏ حديث على آل الحَبْضٍ يَوْمْ وَلَيْلَة 
كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليًا عن علي وشريح أنهما جوزا ثلاث حيض 
في شهر. 

(۳) انظر: البخاري: (كتاب الحيض» باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض). 
وقال الشيخ تقي الدين: ما أطلقه الشارعٌ عمل بمقتضى مُسمّاء ووجوده» ولم 
يجز تقديره وتحديده بعده.اه. فلا حدّ لأقل الحيض ولا أكثرو ما لم تَصِرْ 
مستحاضةء ولا لأقلّ سِنّْ ولا أكثرو. 

)٤(‏ هذا المَذهّبٌء وهو منّ المفردات» وعنه: لا خد لأقل الطهْرء رواها الجماعة 
عن أحمدء واختاره الشيخ تقيٌ الدين وغیره» قال في «الإنصاف»: وهو 
الصواب.اه. وصححه شيخنا. 


بَابٌ ال ّح 


€ س 


فهى كاذبةٌء فقال علىٌ: قالون؛ أي: جيّدٌء بالرومية. 


&# ولا حَدُ تروک ؛ أي : أكثر الطهر بين الحيضتين ؛ لأنه قد 


ص ه 
٠.‏ 


لكنّ غالبة بقيّةُ الشَّهِر”"' . 
و والطهة زم عيض : خلوضٌ الثقاءة بان لآ خر مجه وة 


احتّشتث بها. 


© ولا یکره وطؤها ر إن اغْتَسَلَْتُ. 
© <وَتَفْضِي الحَائْضٌ الصّوْمء لا الصَّلَاة4 ؛ إجماعًا””. 


)١(‏ قال السعدي: ليس فيه دَلالةٌ على أن أقلَّهُ يومٌ وليلةٌ» ولا أن اقل الطهر لاه 


(۲) 


(۳) 


عَشَرَ يومّاء وإنما يدل إذا صح الأثر - أن المرأةً قد يَجِتَمِعٌ لها في شَهر واحدٍ 
ثلاثة أقراءء وذلك نادرٌ جدَّاء وكذلك طلب البينةء وإلا فقول المرأة مقبول في 
حيضها وظهرها.اه. وقال ابن نصر الله في مقتضى قول علي وشريح (أن 
لا يقبل قولها فى ذلك إلا ببينة): وليس ذلك شرطًا عند الأصحابء إلا فى 
العِدَّةِ خاصّةً. والأثر رواه ابن أبي شيبة (581/0): والدارمي (١٠۸)ء‏ 
والبخاري معلقًا: (كتاب الحيض» باب إذا حاضت فى شهر ثلاث حيض)ء قال 
الحافظ في «الفتح؟ /١(‏ 510): رجاله ثقات. ولفظ البخاري: «يرضى» بدل: 
«يرجى»» وهو كذلك في (ش» دء ق)» والمثبت عن (أ» نءمء ييح ج). 
وصحح السعدي: أنه لا حَدّ لأقلّ الحيض ولا أكثروء ولا للسّنٌ التي يأتيها 
فيه» وأنه إذا زاد أو تَمَص الدمٌ» انتقلتٌ إليه من غير تكرارء قال: وهذا القول 
هو الصوابٌ الذي لا يمكن النساءَ العمل إلا به؛ وذلك لما ذكرنا: أن الحيض 
تابع للطبيعة» والطبيعةٌ متفاوتة تفاونًا كثيرًا.. ولو كان يجب على النساء اعتبار 
ما ذكره الفقهاء» لكان في ذلك منّ الحرج والمشقَّةَ في العلم والعملء ما هو 
مستقر شرعًا . 

وخالف الإجماعَ طائفةٌ منّ الخوارج؛ فأوجبوا على الحائض قضاءً الصلاة 
الفائتة زمنَ الحيض» ولهذا قالت عائشةٌ لمن سألتها عن قضائها: «أَحَرُورِيَة 
أَنْت؟ لى رواه البخاري . 


اوضر عن رادا كفي 
0 - خ' 


© ولا يَصِحَانِ4؛ ؛ أي: الصّومْء 0 ة جينهًا>؛ أي: من 
الحائض» بل يَحْرْمَان »4 E lk‏ تور لمر E‏ 
ا و الت علوي 

© وَيَحْرُمُ وَطْوْهَا في القَرْج4» إلا لمن به سَبَقّ بره" ؛ قال الله 
تعالی : اعرا يسه فى لْمَحِيِضَ » [البقرة: ۲۲۲]. 

۾ ْنَإِنْ فََلَ) ؛ بان أوْلَجَ قبل انقطاعه“ مَنْ يُجَامِعٌ ثل حَسَفَتَهُ 
ولو بحائل» أو مُكرَهّاء أو ناسيّاء أو جاهلا : قفَمَلَيْهِ وِيئَارٌ أو 


ss ر‎ 2 > 


ف نف على التخبير» > قار“ ¢ لحديث ابن عباس : (يتصدقٌ بدينارٍ 


EY‏ بكذا) يذل كا a‏ لكات E7‏ لان القاعدة: أن المشئّه دون 
المشبّه يه . 


)١(‏ واختار شيخ الإسلام: جوازٌ قراءةٍ القرآنِ للحائض» وقال: إذِ الحيض قد 
يمد فلو مُنَعَثُء فاتت عليها مصلحتهاء وربما نَسِيّتْ ما حَفِظنةُ زمنَ ظهرهاء 
والنبي ي لم يمنع الحائض من قراءة القرآن» وحديثه بل (لَا تَقْرَأْ الحَائْضُ 
َالجْب شيا ِن القرْآِ) لم يَصِحْ؛ فإنه معلول باتفاق أهل العلم بالحديث. 

)۳( الشبق : : مَرَضن يؤدي إلى قوة ia‏ . وشرطه: أن لا تندفع شهوته بدون الوطء 

في الفرج» وأن يخاف تشقن أنثييه يیو إن لم يَطأء وآن لآ باتغي 
الحائض » وأن لا تقو ا مر رة ولا ثمن أمة. 

(4) وَُلِمَ منه: أنه لو أولجَّ بعد انقطاع الدم وقبل الغسل» فلا كفارة عليه» وهو 
صحيح» وهو المذهب؛ لمفهوم قوله في الخبر: (وَهِيَ حَائْضَ)» وهذه ليست 

)٥(‏ وقال شيخنا: إن كان جاهلًا للتحريم أو الحيض أو ناسيًا أو أكرمَتٍ المرأةٌ أو 
حصّل الحيض أثناء الجماع: فلا كفارة ولا إِثمَّ. 

(5) هذا المذهب» وصححه شیخناء وعنه: ليس عليه إلا التوبةٌ فقطء وهو قول 
الأئمة الثلائة» واختاره أبو بكر وابن عبدوس» وإليه ميل الموفق والشارح» 
وجزم به في «الوجيز» وغيره» قال الترمذي: وهو قول علماء الأمصارء 


بَابٌ الحَيّضٍ 


$ ¢ — 
أو یرواه ا خمد والترمدی وابی دار وال شهكدا اروا 
الصحيحة . 

والمراد بالدينار: مثقالٌ منّ الذڏهب» مضروبًا كان أو يره" » أو 
قيمنه من الفضَّةٍ فقط . 

ويجزئ لواحدي. وتسقط بعجزه . 

وامرأة مطاوعة : کرجل. 


© )4 يجورٌ أنْ <َيَسْتَمْيِعَ مِنهَا4؛ أي : منّ الحائض 


ا 0 ر“ 2 . 2 
©ؤبمًا دونه ؛ أي : دون الفرج. من القَبّلة ا والوّطء دون 


= وقال الخطابي وابن كثير وغيرهما: الذممُ بريئةٌ إلا أن تقوم الحُجّة بشَغْلهاء 
والأثر قد وقع الاضطرابٌ في إسنادِهِ ومَتَنِوء وذهب ابن القطان وابن التركماني 
وابن حجر وغيرهم إلى أن بعض رواياته سالمة من الاضطراب. 

)١(‏ زاد في (ق): «كفارة». وليست في النسخ الخطية. 

(۲) رواه الإمام أحمد (١/١۲)ء‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب في إتيان 
الحائض)» برقم (5655)., والترمذي: (كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في الكفارة 
في إتيان الحائض)» برقم »)۱۳١(‏ والنسائي: (كتاب الطهارة» باب ما يجب 
على من أتى حَلِيلَتَهُ في حال حيضها)ء برقم (۲۸۹). قال في «التلخيص» 
(۷): وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد.اه. وصحَحَهُ شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم» وقال الألباني: حديث صحيح. 

() على الصحيح من المذهب» وقال بعض الأصحاب: ويتوجّه أنه لا يجزئه إلا 
المضروبٌ؛ لأن الدينارٌ اسم للمضروب خاصّة» واختارّة الشيح تقيُّ الدين» 
قال في «الفروع»: وهو أظهْر. 

)٤(‏ ووجوبٌ الكفارة على المرأةٍ من مفرداتٍ المَذهب» واختاره الشيخ ابن بازء 
وعنه: لا كفارة عليها . وعلم من قوله: (مطاوعة) أن المكرهة لا كفارة عليهاء 
وهو المذهب» قال الشيخ منصور: وقياسه لو كانت ناسية أو جاهلة. 

(5) زاد في الاختيارات: والاستمناء بيدها. قلت: والمذهب جوازه مطلمّاء كما 
صرحوا به في «باب عشرة النساء». 


حدج 410 


المَّرْع”"©؛ لأنَّ المحيضٌ: اسم لمكانٍ الحيض؛ قال ابن عباس: 
«فَاعتَزلوا نكا فُروچهیٌ». 

وين سر فرجها عند مباشرة غيره 

© وإذا أرادَ وَظأهاء فادَّعتْ حيضًا مُمكنًا: قبل. 

© <وَإِذًا انْقَطَمَّ الدّمُ4 ؛ أيي: دم الحيض أو التفاس ولم تَمْتَسِل: 
لم يبح غير َير الصّيّام وَالطّلَاقٍ 94 . 

فإن عَدِمَتِ الماءَ: تِيمّمَتْء وحل وَطؤّها. 

تُعَسَّلْ المسلمةٌ المُمتئْعَةٌ قَهرًا - ولا نيه هنا؛ كالكافرة؛ للعُذرٍ ‏ 
ولا تُصلّي به . 

ويُترّى عن مجنونةٍ عُسُلَتْ؛ٍ كمي . 


زف 


)١(‏ هذا المذمّبٌ مطلقًاء وفواين المتردات» واختاره النووي في «التحقيق»» 
ومحمد بن الحسن منّ الحنفية» و الطحاوي؛ وقرّاه ابن الملقن؛ لخبر 
مسلم : (اصْتَعُوا كل شَيْءٍ إلا التككاح): وحَمَنُوا حديتٌ عائشة الآنِيَ وغيرَهُ عَلى 
الاستحباب؛ جمعًا بين الأدلة» وعنه: لا يجورٌ الاستمتاع بما بينَ السْرّةٍ 
والركبةٍ؛ لحديثٍ عائشة وا قالت: ١كَانَتْ‏ إِحْدَانَا إِذّا كَانَتْ حَايْضًا فَأَرَادَ 
زول الله كله أن اه شِرَهًا أمَرَهَا أَنْ نره رواه الشيخان. واستحسن النووي: 
أنه إن وَيْقّ برك الوطء لوَرَع أو قلةٍ شهوقء جاز الاستمتاع» وإلا فلا. 

(۲) رواه البيهقي (۳۰۹/۱). وأنظر: «الدر المنثور» .)۲١۹/۱(‏ 

(۳) لماروى أبو داود عن بعض أزواج النبي مء أنه كان إذا أراد من الحائض 
شيئًاء ألقى على فرجها ثوبًا. قال الحافظ: إسناده قوي . 

00 وفي «الكافي؟: يزول بانقطاعه أرتعة أمور: سقوط فرضٍ الصلاةء ومنعٌ صحةٍ 
الطهارة له وتحريم 0-7 والطلاق. 

)٥(‏ وظاهره: أنها لا تعيده إذا أفاقث؛ لقيام نية الغاسل مقامّ نيتهاء خلاقًا لما بحثه 
أبو المعالي. ا 


بَابٌ الحَيّض 


۷ = 
» <وَالمُبْتداة4 - أي: في زمنٍ يُمكنُ أن يكونَ حيضًا ‏ وهي: التي 
رأت الد ولم تكن حاضت. 
<ْتَجْلِسُ4؛ أيْ: تَدَعٌ الصَّلاءَ والصّيامَ؛ ونحوَهُمًا بمُجِرَّدٍ رؤيته 
و 1 صفرةٌ» أو گدرةٌ - أله ؛ ؛ أيْ: أقل الحيض يومًا 
ولبلا نم )+ لان ار عيضها غكنا'", «وثصلي) 
5 
وتصوم”" ولا توطأ. 


۾ إن الْقَطْمَ 4 دمُها < لأكترو» ؛ أي : أكثر الحيض؟ حَمْسَةَ عَسَّرَ 
يومًا #قَمَا دُونُ 4‏ بضمٌ النون؛ لقطعه عن الإضافة -: َافْتَسَلَثْ إِذًا 
الْقَطَعَ”'4 أيضّاء وجوبًا؛ لصلاحية أن يكونَ حيضًا. 

© وتفعلٌ كذلكَ في الشَّهِرٍ الثاني والثالث. 

# إن تكرّرَ الدمٌ لاا ؛ أي: في ثلائة أشهّرِء ولم يختلف: 


)١(‏ في (ق): «خمرة». 

(۲) لا حسّاء وعنه: تجلس أكثرَهُ» واختاره الموفق وغيره» وهو أظِهّرٌ مما كَدَّمَهُ 
وأظهرٌ منه: ججلوسّها ما لم نَصِرٌ مستحاضة؛ لعدم وجود التحديدٍ الشرعيٌ؛ 
واختاره الشيخ تقي الدين» وهو رواية عن أحمد» وحكاه في «الفروع»؛ وفاقاء 
وتقدم اختيار الشيخ وغيره: أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثرهُ 

(؟) ظاهره: ولو نفلاء وفيه إشكالٌ» والظاهرٌ مَنمُها منّ النفل؛ لأن صَومَها 
وصلاتها إذن على طريق الاحتياط» ولا احتياظ في المندوب» بل الاحتياط 
تركه؛ لأنها لا تأئم بترکه» وتام بفعلِه لو كانت علمت هذا حيضّاء ومع الشك 

الاحتياظ الترك. قاله شيخنا. . وتقدّم أن استمرارٌ الدم حَيِْضء ما لم تَصِر 

مستحاضةً وأنه لا يسع النساءً العمل بغيره . 

أي : : يحرم وهل فيه كفارة؟ الظاهرٌ: لا؛ كما بحثه مرعي. قال الشيخ 

أبا بطين: وهو كما قال. واستظهرٌ الخلوتي: وجوبهاء ووافقه ابن فيروز في 

#حواشيه على شرح المنتهى». 

كذا (أ ي)› وفي بقية النسخ: «عند انقطاعه». 


0 


(0 


0 


ل ن وتثبثُ”" عادتهاء فتجلسه في الشهر الرابع 
وَل ينك بدون ثلاث 0 

ْتَقْضِي مَا وَجَبَ فيه ؛ أيْ: ما صامت فيه من واج" » وكذا: 
ما طافئهء أو اعتكفئه ف 


« ون برک ؛ أي : جاور الدم <أكئَرَه4 ؛ ا أكثرَ الحيض: 
ئ4 بي تچ2 


. كذا (أ» م)» وفي بقية النسخ: «وثبتت)‎ )١( 

(۲) هذا المذهب» وهو منّ المفردات» وقيل: تَجلِس في الشهر الثاني» واختاره 
شيخ الإسلام» وقال: إن كلام أحمد يقتضيه. قال المجدٌ: ومن اكتّمَى بمرتَينٍ 
قال: العادة مشتقة من العودء وقد حصل العود بالثانية.اه. وصحح شيخنا في 
المبتدأة: أن مها دم حَيض ما لم يستغرق أكثر الشهرء وعليه : فإنها تَجِلِس من 
حين مجيء الححيض حتى تطهر أو تتجاوز حَمْسَةَ عَشَرَ يومًا. 

(۳) هذا المَذَمَبٌ؛ نص عليهء واختار الشبخ تقي الدين: أنه لا تَجِبُ الإعادة. 
وجعل اا ذلك ذَلالة على ضعفٍ ما اختاروه في مسائل الحيض 
لتنافضهم» فأوجبوا عليها اغتسالَّينِ» وجعلوها حائضًا تارةً وطاهرًا حكمًا تارة 
أخرى؛ والدم في الحالتينٍ لم يتغير» وهذا لم يرد في السنّة. 

)٤(‏ وتقدّم أن مذهبٌ الجمهور واختيارٌ شيخ الإسلام وغيرو: جلوسُ ما رآته» ما لم 
نَصِرٌ مستحاضة . 

(5) وعُلِمَ منه أن المستحاضّة: هي التي جاوز دَمُها أكثرٌ الحيض» ومثله في 
«المنتهى»؛ تبعًا ل«الإنصاف»؛ وفي «الإقناع»: المستحاضة: هي التي ترى دما 
لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسّاء تَبِعَ صاحِبّي «الشرح» و«المبدع». فعلى 
الأول: ما نقص عن يوم وليلةٍ وما تراه الحاملٌ ‏ لا قُرب الولادة -: دم فسادء 
لا يثبت له 0 الاستحاضة» وعلى كلام «الإقناع»: يكون ذلك داخلا في 
الاستحاضة وتَثْبتٌ له أحكامه 


اب الحَيِضٍ 


ج44 = 
© والاستحاضةٌ: سيان الدّم في غير وقته؛ منّ العرقٍ العَاذْلِء مِنْ 
أدنى الرّحم دون قَعْرِه . ْ 
و نان کان لها تسيب ان كان ولف كينها اعم وق 
أَسْوَدَ وَلَمْ يَعْبْرُ4؛ أي: يجاوز الأسودٌُ <أكتَرَهُ>؛ أي: أكثر ا 
رلم ينقُصنَ لك ,ا 2ه ن ألو ُو ؛ أي : الأسودٌ: حَيْضَهَا ‏ وكذا إذا كان 
بعضّه خينًا أو مُنْينَا وصلح حيضًا - تَجْلِسُه في الشّهرِ النَانْي4: ولو لم 


يتكرر أو يتوال. 

<وَالأَحْمَرٌ: أو الرَّقِيقُ'"2» وغيرٌ”" المُنْيِنِ: اسْيِحَاضَةٌ) ؛ 
تصوم فيه وتصلي . 

# حون لّمْ يَكُنْ دَمُهَا مُتَمَيّرًا: فَعَدَثْ4”" عن الصلاةٍ ونحوها أقل 
الحيض من كل 0 


حتى يَتَكُرّرَ ثلانًا: فتجلسٌُ <غَالِبَ الحَيْضٍ» سِا أو سَبعَاء 
بتحر“» ين كَل شَهْرِ4". من أَوَّلِ وقتٍ ابتدائها إن عَلِمَنْهُ 


)١(‏ كذا (أ» ح» ش)» وفي غيرهما: «والرقيق». 

(۲) كذا الأصلء وأشار بهامشه إلى أنه في نسخة: «أو غير»» وهو كذلك في نسخة 
ابن عتيق . 

(۳) في (ي» ح» ق): «جلست». 

(4) فتجتهد في حال الدم» وعادة أقاربها من النساء فيما يغلب على ظنها أقرب . 
وعنه: تجلس عادةً نسائها ‏ أي: أقاربها ‏ ثم غالِبَ الحيض» وصوّبه شيخنا. 
وقد صرف الشارح عبارة الماتن: (قَمَدَتْ غالِبَ الحيض) إلى ما هو المشهور 
منّ المذهب» ومَسَّى في «الإقناع» و«المنتهى»: أنها تجلس أفله حقی يتَكرَرٌ 
ثلانّاء ثم غالبه. قال شيخنا: لكن ما في المتن أولّى» وحكاه في «الإنصاف» 
المذهب. وقال: وعليه جماهير الأصحاب. 

(©») والمراد: شهر المرأة» وهو: ما يجتمع لها فيه حيضٌ وهر صحيحان. 
لا الشهر الهلالى. 


=۷ 
ولا فمن أزَّلِ كل هلالء”“. 
© وَالمُسْتَحَاضَّةٌ المُعْتَادَة4”": التي تَعرف شَهْرَّهاء ووقتٌ 
حيضها وظهرها منه. 
© ولو4 كانت مْمُمَيْرَة: تَجْلِسُ عَادَتَهَا4”"'. ثم تغتسلٌ بعدهاء 
وتصلي . 
چ رن نَسِيَنْهَا4 ؛ أيّ: نسيت عادتها: <عَمِلَّتْ بِالتّميِيرْ الصّالِح» 
بان لا ي لقص الك ا E‏ 
سره ولو تنقّل أو لم يتكرر. 
© إن لّمْ يَكُنْ لَهَا تمِييرٌ4 صالحٌ» ونَيِيّتْ عدده ووقتّه: َال 
الحَيْضٍ6 تجلسّهء من أوَّلِ كل مدو مُلِمَ الحيض فيها وضاعَ موضعة» وإلا 
فمن ول كَل هلالي . 
<كَالعَالمَةٍ بِمَوْضِيِه) ؛ أي : موضع الحيض» الَاسِيّة لِعَدَووي 
فتجلس : غالب الحيض» في موضعه . 
© ْوَإِنْ عَلِمَتِ4 المُستحاضة <عَدَدَهُ4؛ أي : عد أيام حيضها 
)١(‏ فتَحَصّلَ: أن للمبتدأة عندهم ثلاثة أحوالٍ» وتقدّم أنها تَجِلِسٌ ما تراه» ما لم 
کن اة 


) زاد في (ق): «أي». لما أنهى الكلامّ على المستحاضة المبتدأة» شَرَّعَ في 
أقسام المستحاضة المعتادة. 

(۳) قال الشيخ تقي الدين: : وهي أظهَرٌ الروايتين عن أحمدّء وهو ظاهر 
الحديث .اه. ويعني : : قوله ي لأم حبيبة: (انْكْيِي كَئْرَ مَا كانت تبسك 

حَيْضْتَِكِ 4 ثم اهْتَسِلِي وَصَلَي). رواه : مسلم. ولأن العادة أقوى ؛ لكونها لا تبطل 

دلالتهاء بخلاف اللون؛ إذا e‏ الحيض» بطلت لاله ورجّحة 


اب الحَيِضٍ 


01ح 
لوَنيِيَتْ مَوْضِعَهُ مِنّ الشهرٍ - ولو كان موضعة من الشهر في نِطْفِهِ 
جَلَسَنْهَاكُ ؛ أيي: جلست أيامءَ عادتها من أَوَّلِهِ4؛ أيْ: أرَّلِ الوقت الذي 
كان الحيض يأتيها فيه“ 

کمن ؛ أيْ: كمبتدأة خلا عَادَةَ لَهَا وَلَا مير فتجلسٌ من أولٍ 
وقتٍ ابتدائها؛ كما تقدّمَ. 

© ؤْوَمَنْ رَادَتْ عَادَتهَا4 ؛ مثل: أن يكونّ حَيضّها خمسةً من كل 


- 
2 


شهر فيصيرٌ ستة. أَوْ َقَدَمَتْ ؛ مثل: أن يكونَ عادنُها من أرّلِ الشهرء 
فتراة في آخره"» <أوْ تَأَخْرَثْ4 عكس التي قبلهاء فما تَكَرّرَ من 
ذلك ثانا : فهو حَيْضَ) . 

ولا تلتفثُ إلى ما حرج عن العادة قبل تَكرره'"- كدّم المُبتدأة الزائد 
على أقلّ الحيض - فتصومٌ فيه وتصلَّي قبل التكرار» وتغتسل عند انقطاعه ثانيًا . 


فإذا تكرّر لاتا ضار عادة» فتعيد ما صامتة وتحوة عن فرف 20 
© وما نَقَصَ عَن العَادَة: طهر فإن كانت عادتها سنا فانقطعَ 


)١(‏ وصحح شيخنا: أنها تجلس من أول النصفٍ؛ لأنه أقربٌ من أولٍ الشهر. 

(؟) كذا الأصل وغيره» قال بعضهم: كأنه سبق قلم» وصوابه: من آخِر الشهر فتراه 
في أوله. ونسخة الشيخ ابن سعدي توافق ما أثبتناه» وبهامشها ما نصه: النسخ 
التي غير هذه عبارة ا فيها :«مثل أن تكون عادتها من آخر الشهر فتراه 
في أوله». بل هذا إخلالٌ من كاتب هذه النسخةء فلا اعتراضّ على الشارح 
إذت. والله أعلم.اه. 

(۳) هذا المذهب» وهو منّ المفردات» وقال الموفق في «المقنع»: وعندي أنها 
تصير إليه من غير تكرارء قال في «الإنصاف»: وهو الصواب» واختاره الشيخ 
تقي الدين وصاحب «الفائق» وإليه مال الشارح. قال المصنفٌ في «الإقناع»: 
اختاره جمعٌ. وعليه العمل. ولا يَسَعْ النساءً العمل بغيره . 


9) قوله: (من فُرض) فيه مقدّرء إلا أن يراد ما يعم الفرض والواجب. 


(V۲ $=— 


لخمسر : اغتسلّتٌ عند انقطاعه ولك لأنها ا 


© ْوَمَا عَادَ فِيهَاك؛ أيْ: في أيام عاديّهاء كما لو كانت عشرًا 
فرأتٍ الدّمَ سِنَاء ثم انقطعَ يومين» ثم عاد في التاسع والعاشر : <جَلسَئْه4 
فيهما؛ لأنه صادف زمنّ العادة؛ كما لو لم ينقطع. 

© <والصّفْرَةُ والكذْرَة"” في رَمَن العَادَةِ: حَيْضٌ» فتجلسهما. 

- < 2 2 2ك يل مو 2 
لا بعد العادة - ولو تكرّرتا”" ؛ لقولٍ أمّ عطية: (كُنَا لا نَعُدٌ الصَّفْرَةَ 
ت رە 20 ٌ. كيم 
والكدرة بعد الطهر شیئا) › رواه آبو ا 

© ْوَمَنْ رَأْتْ يَوْمَا أو أقلّ أو أكثر َدَمَاء وَيَوْمَا أو أقلَ أو 
أكثرٌ ِنَقَاءٌ: فَالدَمُ حَيْضيَ4 ؛ حيبت بَلَّمَ مجموعٌّه أقلّ الحيضء «والنقًّاء 
ط4 : ا ل O‏ 


(۱) في (ن» دء ق): «طاهرة». 

(۲) وألوان دم الحيض» ستة: الحُمرة» والسوادء والصّفرة» والحُضرة» والكدرة» 
والتّربة؛ نسبة للتراب . قاله بعض الحنفية. انتهى. كذا بهامش نسخة (ت). 

(۳) على الصحيح من المذهب» واختاره شيخ الإسلام وغيره» وهو من المفردات» 
وعنه: إن تكررء فهو حَيضٌء اختاره جماعة؛ منهم: القاضي وابن عقيل» قال 
في «الإنصاف»: وهو الصواب. 

(4:) في: (كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر)ء برقم 
.)۳٠۷(‏ وقال النووي في «الخلاصة» (517): إسناده صحيح. وأصله في 
«البخاري»: (كتاب الحيض» باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض)» برقم 
(5) بدون قولها: «بعد الطهر»۔ 

)0( على الصحيح منّ المذهب» وعنه: أيامُ النقاء والدم حَيْضء اختاره شيخ 
الإسلام وصاحب «الفائق)» قال شيخنا: وهذا الأقرّبُ للصواب؛ فجفاف 
المرأة لمدة عشرينَ ساعةً أو أربع وعشرينَ ساعة أو قريبًا من هذا لا يعد طهرًا؛ 
لأنه معتادٌ للنساء.اه. وظاهر كلام الشيخ ابن قاسم: أن شيخ الإسلام مَشََى 
على المذهب» وما تقدّم هو الذي حكاه عنه صاحب «الإنصاف»ء والله أعلم. 


باب الخيّضٍ 


= € ۳ 

ل فيه» وتصوم وتصلو 3 ویکره وطؤها ف 

الحيض : فيكونٌ استحاضة . 

© ْوَالمُسْتَحَاضَةٌ وَنَحَوُمَا4 ممّن به سَلّسٌ بَولٍء أو مذي أو 

ريح أو جرح لا د ll‏ دمه» ا دائم: تفضا ESE‏ 

لأزالة اما عليه مه الست تَعْصِبْهُ» عَصْبًا يمنعٌ الخارج حَسَبَ 

الإمكان. 

فإن لم يُمكن عَصبّه كالباسور: صلَّى على حب حالِه. 
ولا يلزمٌ إعادتهما لكل صلاةٍ إن لم يفرط" . 
f‏ ! ا E‏ 
© <وَتَتوَضأ ل6 دخول <وَقْتٍ كل صَلاةٍ إن خرج شي" . 
و 2 و 4 و م 
وَتُصَلي 4 › ما دام الوقت» <َفْرُوضًا وَنَوَافِلَ» . 
00 : ل . (oly‏ 
فإن لم يخرج سيء : يجب وضوء . 

)١(‏ وفي «الإقناع»: يكره وطهءٌ المعتادةٍ دون المبتَدَأَةَ وظاهر «المنتهى» وصريح 
«الغاية»: لا كراهة مطلقًا . 

(۲) في (ي» حء ج» دء ق): «الخبث». والمثبت عن (الأصل» ن» شء م). 

(۳) بهامش نسخة الشيخ ابن عتيق: «قوله: يفرط ؛ أي: في الشد والعصب». 

(5) وكانت آم حبيبة لما استّحِيْضَتْ تَعْتَسِلُ لكل صلاة؛ كما في «البخاري»؛ أي: 
تطوعًا؛ كما نص عليه الشافعيٰ»› O‏ قالوا: لا يجب على 
المستحاضة الغسل الكل صلاةء وما في «مسلم) من قوله: «قَأَمَرَهَا ِالعْسْلٍ لکل 
صلا طَعَنَ فيه التْقَادٌ؛ٍ لأن الأثباتَ من أصحاب الزهري لم يذكروهاء ولو 
ت > فيحمل على الندب» قاله القسطلاني . 

)٥(‏ قد يقال: إنه مخالف لا ما تقدم؛ من قوله: (وتتعين نية الاستباحة 
لمن حدثه دائم لفرضه) وقولهم في شروط الوضوء: (ودخول وقت على من 
حدثه دائم لفرضه) فإن قضيّته أن يتوضأ لوقت كل صلاة دائماء ويجاب : 


اوررق ج دسفي 
دج ۷4 ¢ 


وإِنٍ اعيِيد انقطاعه رَمَنَّا ينّسِعٌ للؤضوءِ والصلاة: تَعَيِنَ؛ لأنه أمكنّ 


الإتيانُ بها كاملة. 
فاو لضفه الكلن A‏ 0 قاعدًا . 


۾ رلا الحا e‏ مَعَ خَوفٍ المَنَتِيُ منهُ أو 
ل" ولا كقارة قه: 


ه رحب عُسْلهَا4 ؛ أي : عسل المستحاضة لکل صلا ؛ 
لان م حبينة استحخيضت: فسألتِ النبي كَل عن ذلك: «َأَمَرَمَا أَنْ 


و 


2 5 ا 0 عند گل ا مو متفقٌ عله . 
وَأَكَرّ مُدَةٍ القاس - وهو: دم تُرَخَيّه الحم للولادةٍ ويعدهاء 


= بأن ما تقدم مخصوص بما إذا لم يمكنه تعصيب المحل؛ كمن به باسور 
ونحوه» وهنا فيما إذا أمكنه ولم يخرج شيء. 

)١(‏ في (ق): «أو راكمًا». 

(؟) والصواب: أنه يومئ» ولا فرق بينه وبين المسألة الأولى؛ ؛ فإن گلا منهما له بَدَل؛ 
ويفعل حال الاختيارء قاله شيخناء وهو تخريج في «الفروع»» وجزم به أبو المعالي. 

(9) ومع عدم الخوف من العَنتِ: يحرم الوطء؛ على الصحيح منّ المذهب» وهو 
منّ المفردات» وعنه: يباحّ» قال في «الحاويَيْنِ»: على أصح الروايتين. 
وصحححَه السعدي» وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأن حمنة تستحاض وكان زوجها 
طلحة يطؤهاء وأم حبيبة كذلك» وقال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها 
إذا صلّت؛ الصلاهٌ أعظم . 

(5) والنبي يل لم يأمرها أن تَعْتسِلَ لكل صلاقء وإنما أُمَرَهَا بالعْسلٍ مطلقّاء فكانت 
هي ُتسل لكل صلاة. 

(4) رواه البخاري: (كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضة)» برقم (۳۲۷)» ومسلم: 
(كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها)ء برقم )۳۳٤(‏ من حديث عائشة وها . 


بَابُّ الحَيِضٍ 


{e} 
وهو بقيّةٌ الذّم الذي احيُّبِسٌ في مُدَّةَ الحمل لأخلهء وأضله لُةًّ: منّ‎ 
م ل لاس و اعد لضاف‎ Mh, E ےه‎ 
: التنفس» وهو: الخروج من الجَوفي» أو من: نفس الله كربته؛ أي‎ 
(1) دورو موي‎ : 22, 
فرجها -: <َِأَرْبَعُونَ يَوْما4”''.‎ 
. وأوَّلُ مدته: مِنَ الوّضع‎ © 
. وما رأتهُ قبلَ الولادة بيومين أو ثلائةٍ بأمارةٍ: فنفاسٌ» وتقدّم”"‎ © 
ويثبث مكمه بشيء فيه لن الإنسازة”.‎ 
ولا حَدَّ لأقله ؛ لأنه لم يرذ تحديذة.‎ © 
وإن جاور الدّمْ الأربعينَ؛ وصادف عادةً حيضِهًاء ولم يَزِدْء أو‎ © 
زاد وتكرّرٌ: فحيضء إن لم يجاوز أكثْره.‎ 
ولا يدخل حيض واشتحاضة فى مدةانقاس:‎ © 
<وَمَتَى طَهْرَتْ قَبْلَهُ4 ؛ أي : قبل انقضاءٍ أكثره: «تَطَهَّرَثْ4 ؛‎ © 
هذا المذهب؛ لحديث أم سلمة: ١كَانّتٍ الْقَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اث يل‎ )١( 
أَرْبَعِينَ يَومَاة رواه الترمذي وغيره؛ وأثنى عليه البخاري. ومعناه : كانت ؤم‎ 
أن تجلس؛ إذ مال اتفاق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض . وعنه: سِسُونَ.‎ 
وقال الشيخ تقي الدين: لا حدٌ لأكثره ولو زاد على الأربعينَ أو الستينّ أو‎ 
السبعينَ وانقطع  فهو نَِامنٌء لكن إن انّصَلَ فهو دَمٌ فسادٍه وحينئذ فالأريعون‎ 
منتهى الغالب.اه. ووافقه السعدي. ورجح شيحُنا: أنه إن استَمرٌ على وتيرة‎ 
واحدة» فنفاس إلى تمام الستين ولا تتجاوزه.‎ 
فق يعني : : في أول الباب» عند قول الماتن: (وَلَا مَمَ حَمْلِ). وقال ابن فيروز في‎ 
«حواشيه على شرح المنتهى؟: هل الصّفرة والكُدرةٌ في زمن النفاس أو قبله‎ 
بيومين أو ثلاثة معتبرة أم لا؟ تسبل تافل وظاهر «النظم» ك«البلغة»: أن ذلك‎ 
. غير معتبر‎ 


() على الصحيح منّ المذهب» نص عليه» ومُدَّةُ تبين خلق الإنسان غالبًا : ثلاثة 
أشهرء وقال الموفق: وأقل ما يتبين به الولد: واحد وثمانون يومًا. 


ارو رجت دافن 
دج »4 - 


أي : اغْتَسَلَْتْ > وَصَلَّتثْ4 وصَامَتٌ - كسائر الظَاهِرَاتِ ے؟ كالحائض إذا 
انقظعَ دَمُها في عادتها . 


© ويره وَطوْهَا قَبْلَ الأَرْبَعِينَ بَعْد4 انقطاع الدّم و النَطهيري ؛ 
أي : الاغتسال؛ قال أحمدٌ: ما يعجبني أن يأتيها زوجها؛ على حدي* 


8 ِن عَاوَدَهَا ادم في الأربعينَ: «فَمَشكو فِيوِ4؛ كما لو لَمْ 


و و رع 2 3 و 
تَصُومُ َنصّلي) ؛ آي : ا ؛ لأنها واخ في متها بيقين ؛ 
وسقوظها بهذا الذّم مشكوك فيه. رضي الاب مِنْ صوم ونحوه؛ 
احتياطا» ولوجوبه يقيئاء ولا تقضي الصلاةً؛ كما تقدّم. 


)١(‏ هذا المذهب مطلقاء وهو من المفردات. وعنه: لا يكره وَطؤهاء وعليه 
جمهور آهل العلم؛ لأن لها حكمّ الطاهراتٍ في كل شَيءِء ولا دليل على 
الكراهة» ورجحَه شيحُناء وضكّف أثر عثمان. 

(۲) أخرج الدارقطني )۸٤۲(‏ وعبد الرزاق )١17١7(‏ عن الحسن عن عثمان 
ابن أبي العاص أنه كان يقول للمرأة من نسائه إذا نَفْسَتُ: لا تَقَرَبيني أربعينَ 
ليله . قال في «الإرواء؟: موقوف ضعيف. 

(۳) وعنه: : هو دم نفاس » وهو قول كثير منّ العلماءء واختاره الموفق وغيره» 
وَرْجحَهُ شيشا إن عاد بلونة وراتحتف وقال: ليس مشكوقًا فيه» بل هو دم 
علوم : 

7 - i 

)٤(‏ والتعبد يَشْمّل الصلاةً والصومٌ والاعتكاف والطواف ونحوّها؛ ففي عبارة 
المصنف قصورء أشار إليه بقوله: (أي تتعبد). 

(o)‏ وذكر الشيخ تقي الدين: أن قولهم : (تصوم ونصَلي وتقضيٍ الواجبّ) باطل من 
وجوه» وأن من فعل العبادة كما ا بحَسَبٍ وسعدء فلا إعادة عليه . 


باب الحَيّضٍ 


= € ۷ 

© وهو ؛ أي : الاس خ كالحَيْضٍ فِيمًا جلي ؛ كالاستمتاع بما 
دون الفرج . 

و فيما يحرم به؛ كالوَظء في المَرج» والصّوْمٍء والصَّلاقٍ 
والظلاقٍ بغير سؤالها على عوضص 3 

جوَ4فيما يجب به؛ كالعُسل والكمّارةٍ بالوطء فيه. 

#وَ)فيما <يسْقْطُ»4 به؛ كوجوب الصّلاة؛ فلا تقضيها. 

© حِغَبْرَ العِدَةِ4 ؛ فإن المُفارّقة في الحياة تَعتَدٌ بالحيض دون 
النفاس . 

و غير <البُلُوْغْ» فيثبثٌ بالحيض دون النفاس؛ لحصول البلوغ 
بالإنزال السابتي للحمل . 

ولا يُحِتَسَبُ بمدّة النفاس على المُولي» بخلاف مُدَّةَ الحيض. 

# هون 000 امرأة ومين ؛ أي : ولدينٍ في بطنِ واحد: 
اول قاس" وَآخِرُهُ مِنْ ن آلا كالحمل الواحدِ» فلو كان بينهُما 
أربعونَ فاك : فلا نفاسَ الثاني" 


)١(‏ وظاهره: إن سألته بلا عِوَضٍ » أو سأله غيرها لم يبح؛ لأن بذْلٌ العرّضٍ ل 

على إرادتها حقيقة» وجَرّمَ به في ا و«المنتهى؟» وخالَمَهُمَا مُرعي في 

«الغاية» فقال: وينّجه ولو بلا عِوََضٍ ؛ والعِلّة تقتضيه .أه. أي : 95 الطلاقٌ حرم 
في الحيض لِحَمّهاء فأبيح بسؤالها مطلنًا ينون .بدو لأنها أدغلث الشرر 

على فيا ال لل قال السَّطىُ : والبحثٌ على ما يظهر لا يتجهُ إلا على 

خلافي المذهب» فليحرز. 

كذا (أل 4 7 ي)» وفي غيرها: #النفاس». 

) ورجح شيحٌنا: أنه إذا تَجَدَّدَ دم للثاني فتبقى في نفاسها؛ إذ كيف يقال: ليس 
بشيء » وهي ولدت وجاءها دم؟! 


(۲( 


اوو ر بن دسفي 
دجمل 4 


و - 
© ومَنْ صارت نفساءً بتعدّيها؛ بضرب بطيهاء أو شرب دواءٍ: لم 
ND 2‏ 
مض . 


# # ¢ 


)1١(‏ ويجوز شرب دواء مباج لمطم الحيضٍ مطلقًاء مع أمن الضرر. على الصحيح 
من ل المذهب. نص عليهء وقال اي لا يبا إلا بإذن الزوج؛ كالعزلٍ.» 
وصوّبه في «الإنصاف»» ويجوز أيضًا شرب دواءِ لحصولٍ الحيض» ذكره الشيخ 
تقي الدين› واقتصر عليه في «الفروع», إلا قرب رمضان لطر ذكره أبو يعلى 
الصغيرء قال في «الإنصاف»: والظاهر أنه مراد من ذكر المسألة. 


© في اللغة: الدّعَاء؛ قال اله تعالى: «وصل عو [التوبة: ۳١٠]؛‏ 
أي : ادع لهم . 

وفي الشرع : أقوالٌ وأفعالٌ مخصوصة. مُفْتَتَحَةٌ بالتكبيرء 
بالتسلية. 


© سيت صلاةٌ؛ لاشتمالها على الدعاء. 
شتقةٌ منّ اله لوين" وهما: عِرقانِ من جَايبي الذَنْبِ. وقيل : 
عظمان يتحنيانٍ في الركوع والسجود. 
8 وفُرضَتٌ ليلة الإسراء. 
© جب الح لحم في كل يوم وليلةٍ e‏ 
کا فک ؛ ؛ أي: اقل ذكر أو أ أو خنثى » خرٌ أو عبد أو مَبَعَض 
ور حَايْضًا وَيُقَسَاء4؛ ۽ فلا ر تا N‏ 


و 


ا 


(۱) قال في «الإنصاف»4: وهذا هو الصحيح؛ الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء 
وأهل العربية وغيرهم. 

زفق ظاهر الفروع أن القول بأنها مشتقة من الصلوين مغاير للقول الأول وهو: (لاشتمالها 
على الدعاء). وهو ظاهر كلام أبن كثير في تفسيره» بل هو صريح فيه» قال: 
واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر. من خطه . (حاشية نسخة ابن عامر ينا جَْزَنْهُ) . 

فرق ومن لم يبلغه الشرع؛ ا بدار خرب» أو ا ببادية» قيل: يقضيهاء 
وقيل: لاء اختاره الشيخ تَقِىُ الدين؛ بناء على أن الشرائمٌ لا تَلرّمُ إلا بعد 
العلم . وا الك في كل دن د راجن قل كلو کے كت ل يي ان 


اوور بتع دافن 
A‏ 


ره هه کک se‏ هه 1D‏ 3ه و e‏ 
© لوَيَنْضِي مَنْ َال عَفْلَهُ توم أو إِعْمَاء”" أو سكرٍ» 0 
كَرْهَاء أو توو ؛ كشرب دو لحديث: (من نَامَ عَنْ صل َو 
نَسِيَهَا فَلْيْصَلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا) و وَعُسيَ على عمَّارٍ ثلاثاء ثم 
أفاقٌ وتوضّأء وقضى تلك الثلاك. 
© ويقضي من شرب مُحرَّمَا حتى زم جنونٍ طرأ مصلا به؛ تغليظًا 
فك 
عليه . 


= لعدم الماء؛ لظنه عدم الصحة به» أو أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود؛ لظنه ذلك. وقال: الأصح لا قضاء ولا إثم إذا لم يقصر؛ للعفو 
عن الخطأ والنسيان والنوم. وقوله: (إلا حَائِضًا) كذا في : : (أ م شء د). 
وفي: (ق): قلا حائضًا». 

)١(‏ فيجبٌ القضاءٌ على المغمى عليه مطلقّاء على الصحيح منّ المذهب» وهو منّ 
المفرداتِ» وقيل: لا يجب عليه؛ كالمجنون» واختاره في «الفائق» ورجحه 
شا وروی مالك وغيره بسندٍ صحيح عن نافع : «أن ابنَ عدر اعمج عليه 
ثلاثة أيام وليالِيَهُنَ فلم يمَض»» وما روي عن عمار طب قال عنه الشافعي: 
ليس بثابت عن عمار. ولو ثبت فَيحمَلَ على الاستحباب أو التورع وشبهه. 

(؟) ولو مباحًاء فيجب عليه القضاءٌ #على الوح بن المذهب» وهو من 
المفردات» ورج شيخنا: إن زال عقَلَّهُ باختياره فعليه القضاء مطلقّاء وإن كان 
بغير اختيارِو فلا قضاءَ عليه. وعند الموفق وغيره: إن تطاول زمنه فكالمجنون». 
وإلا فكالمَغْمَى عليه. 

(۳) رواه البخاري: (كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصلٌ إذا 
ذکرها)» برقم (/691), ومسلم : (كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة)» 
برقم (184) اعن أنس بن مالك وين بلفظ: (مَن نْسِيَ صَلَاةٌ قَلْيْصَل إِذَا 
ذَكَرَهَا؛ٍ لا كَمَارَةَ لَهَا إلا دك . 

0 رواء عبد الرزاق في «المصنف» (2)4!4/1 وابن أبي شيبة (10۸۳)ء والبيهقي 

في «السنن؟ (۳۸۸/۱)» وضعّفه في «المعرفة) 1/9( وقال ابن التّركماني 
في «الجوهر؟ (۱/ ۳۸۷): سنده ضعيف . 
(0) فيه نظر» وهو مخالف للقاعدة الشرعية: أن المجنون مطلمًا لا قضاء عليه = 


ل 3 - 
كتَّابٌ اتصّلاة 


ج44 = 
ه ولا نَصِحٌ4 الَّلاءُ <مِنْ مَجْنَونٍ2 وغير مُميرِ؛ لأنه لا يَعقِلُ 
التي . 


7زلا4 تمع من جكافر4 ؛ لعدم صك الي م . 
ولا تجبٌ عليه؛ بمعنى : أنه لا يجبٌ عليه القضاءٌ إذا ا 
ويُعَاقَبُ عليها وعلى سائرٍ فروع الإسلام. 


04 .ع‎ 2 Oo 
ْفَإِنْ صَلَى 4 الكافرٌ على اختلاف أنواعهء في دار الإسلام أو‎ © 
. 274 الحرب» جماعة أو منفردًا » با او غيره : سيم حُكمًا‎ 
فلو عات عَكث الكل وهف كته لافار الل رل و ويف‎ 
عليه» ويُدفنٌ فى مقابرنا.‎ 


وإِنْ أراد البقاء على الكفرء وقال: إنما أَرَدتٌ التهرُوٌ: لم يُقبل. 


= ماتركه زمن جنونهء والتغليظ لا يكون إلا بالعقوبة الشرعيةء فيكفي فيه الجلد 
إذا شرب خمرًا متعمدًا عالمّاء ذكره السعدي. 

E وعْلِم منه: أنها تصح منّ المميز. وهو: لاس عدن‎ )١( 
و«المنتهى». وقال في «المطلع»: حو اندوقي لمات يه الجوات»‎ 
ولا ينضبط بسِنٌ بل يختلِفٌ باختلافٍ الأفهام. وصوّبه في «الإنصاف»» وقال:‎ 
إن الاشتقاق يدل عليه.‎ 

(؟) وهذا في الكافر الأصلىّ بإجماع أهل العلم» وأما المرتد» فالصحيحٌ منّ 
المذهب: أنه يَقضي ما تركه قبل رِدَيَهِ» ولا يقضي ما فاته زمنّ رديه» وعنه: 
لا يُقضي ما تركه قبل رِدّته ولا بعدذهاء واختاره صاحب "«الفائق». 

(۳) أي: ظاهراء هذا المذهبء مطلقًاء وهو منّ المفردات. قال في «الفائق»: 
وهل الحكمٌ للصلاة أو لتضمُّيِهًا الشهادة؟ فيه وجهان. ولا تصح تلك الصلاة 
ظاهرًا ؛ لفقدان شرطها وهو الإسلام» فيؤمر بالإعادة» إلا إن علم أنه كان قد 
أسلم واغتسل وصلى بنية صحيحة» فصحيحة. 


ي لزاه دى كه 0 
او و ب دايع 


=$ ۸۲( 
وكذا: لو أذّْنَّء ولو في غير وقته 
۾ وَيُوْمَرُ بها صَفِيرٌلِسَبْعِ4؛ أي: يَلزمٌ وليه أن يأمْرّه بالصّلاة 
لتمام سبع هه" وا اما والطهارةً؛ ليَعتادّهاء ذكرًا كانَ أو 


أ ۳ زان ا فالا 


© وڳ أن ميُضْرَبَ عَلَبْهَا لَِشر4 ا لحديث عمرو 
ابن شعیب عن أبيه عن جدّو يرفمُه: (مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بالصَّلَاةٍ وَهُمْ أَبْنَاء 


0) 


سبع سِنِينَ و وَاضْرِبُوهُمْ عَلْيْهَا لِعَشْرِء وَفَوَُوا بَبْنَهُمْ في المضاجع)ء رواه 

أحمد و 5 

)١(‏ إن اعتقّدَ رسالة محمد كي إلى الناس كانه لا إلى الغرت خاصَّةٌ كما في 
«حاشية المنتهى»» وأما لو صَام قاصدًا رمضانء أو كي ال أو حَجٌ: 0 
لا يُحكم بإسلامهء على الصحيح من المذهب. وفيل : يُحكم بإسلامه 
الشرائع والأقوالٍ المختصّة بنا؛ كجنازة وسجدة تلاوق» وؤ في ار 0 
فيه كل ما يكمْرٌ المسلمُ بإنكاره» إذا أقر به الكافرٌء قال: وهذا مجه . 

(۲) ويكون ثواب عمله لنفسه» اختاره الشيخ تقي الدين ؛ لأنه لما رَفَعتٌ إليه امرأة 
صبيًا لهاء وقالت: ألهذا حج؟ قال ي : (نَمَمْ وَلْنِ أَجِج) وكذا أعمال البر 
كلهاء فهو يكتب له» ولا يكتب عليه. 

)۳( وحيث قلنا: نَصِحٌّ منّ الصغير» فيشتَرَظ لها ما يُشْتَرَط لصحةٍ صلاة الكبير 
مطلقًاء على الصحيح منّ المذهب» قال الموفق والشارح : إلا في السترة؛ لأن 
قوله يكل: (لَا يَفْبَل الله صَلَاةٌ حَاِض إلا بِخِمَار) يدل على صِحَتِها بدون 
الخمار ممن لم تَحضٌ. 

)٤(‏ وجويًا؛ لقوله ككِ: (وَاضِرد رِبُوهُمْ عَلَيِهَا لِمَشْرِ). وقال الحَسَّن والفضيل: أرشه 
عليهاء وهو حَسَنٌّ لمن يقدر عليه فإن لم يقدرء أو أبى بعد أن أرشي 
فاضربه. 

(5) رواه الإمام أحمد (١/١۱۸)ء‏ وأبو داود: (كتاب الصلاةء باب متى يؤمر 
الغلام بالصلاة)» برقم (2)896 وحسّنه النووي في تالخلاصة» »)7617/١(‏ 
وقال الألباني : : حسن صحيح . 


كنات الصّلاة 


4 = 
© قن بَلَعَ في أَنْنَائِهَا؛ بأن تمّت مده بلوغه وهو في الصلاقء 
أو بَعْدَهَا في وَقْتِهَا: أَعَادَ ؛ أيْ: لَزِمَهُ إعادثها ؛ لأنها نافلةً في حقّه ؛ 
فلم تُجِزْنهُ عن الفريضة” . 
3 <وَيَحْرْمْ» على مَنْ وجبت عليه شتَأْخِيِرُمَا عَنْ وَقْتَهَا4 
المُختار» أو تأخيرٌ بعضها“» <إلا لِنَاوٍ الجمع» ؛ لعُذرِء فيباحٌ له 
التأخيرٌ ؛ أن وقتّ الثانة يصيرٌ وقنًا لهما. 


ه <وَ4إلا <لِمُسْتَفِل بِشَرْطِهَا الذي يُحَصَّلُهُ قَربًا)؛ كانقطاع 


)١(‏ هذا المذهب» نص عليه» وقيل: لا يلزمه الإعادةٌ فيهماء واختاره شيخ 
الإسلام وصاحب «الفائق»؛ لأنه كان مأمورًا بها قبل البلوغ أمْرَ تَدبء مضرويًا 
على تركهاء فيمتنع أن يُؤْمَرَ بصلاةٍ ثانيةٍ؛ ولأن العادةً الغالبةٌ أن الصبيانَ 
يَحتَلِمُونَ بالليل» ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يؤمرون بإعادة المغرب والعشاء» 
وصوّبه شيخناء واختارٌ القاضي: أنه لا يجب قضاؤها إن بلغ بعد فراغِها. 

(۲) لأن تيمُمَهُ كان لنافلة» فلا يستبيح به فريضة» وتقدّم اختيارٌ الشيخ تقي الدين 
وغيره: أن التيمم رافع» وأنه بَدَلَّ فيأخذ حكم مُبِدَلِهِ. 

(۳) لأن الوضوء رافعٌ للحَدَثِْء ولأن الإسلامَ أصلّ الدينٍ فلا يصح نفلاء فإذا 
وجد» فهو على وجه الوجوب؛ ولأنه يصح بفعل غيره» وهو الأب. 

)٤(‏ فيما له وقتان» وعن وقتها المعلوم فيما له وقت واحد. 

)٥(‏ بهامش الأصل: «قوله: «أو تأخير بعضها». صورته: أن يُوْخْرَ القيامٌ إليها إلى 
وقتٍ لا يَنّسِمُ لِخُلّها ؛ بان لم يبق من وقت الاختيار إلا ما يتسعٌ لركعة مثلا. 
محمد بن سيف الرياضى عَفْى عنه». 

(7) قال الشيخ تقي الدين : هذا خلاف المذهب المعروفٍ عن أحمدَ وأصحابه 
وجماهير العلماءء وقال: قول بعض الأصحاب: لا يجورٌ تأخيرّها عن وقتِها 
إلا لمشتغل بشرطهاء لم يقله أحدٌّ قبِلَهُ منَ الأاصحاب» ولا من سائرٍ طوائفِ 
المسلمين» إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعيئ» ولا ريبٌ أنه ليس على 
عمومه» وإنما أرادوا صورًا معروفة» كما إذا أمكنَ الواصِل إلى البثر أن يصنمٌ - 


اور E AF‏ 
سر رجت بت اد السَمَقَيِمَ 


= 1م41 
ثوبه الذي ليس عنده غيرٌهء إذا لم يفرع من خياطه حتى خرجٌ الوقتٌ. 

فإن كان بعيدًا عُرقًا: صلّى. 

© وَلِمَنْ لَزِمَبْهُ: التأخيرٌ في الوقتٍ مع العزم عليه» ما لم يَظنٌّ 
مانعا. 

وتسقط بموتهو» ولم نَم . 

© مِوَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَها: كَفَرَ: إذا كان ممّن لا يَجِهّلهُ؛ وإِنْ 
فعلّها؛ لأنه مُكذَّبٌ لله ورسوله وإجماع الاد 

وإنِ اذَّعَى الجَهل؛ كحديثِ”'" الإسلام: عُرّفَ وجوبّهاء ولم يُحكم 
بکفره؟ لأنه معذوز فإن ا كفت" . 

- و‎ 0 1 Ta 2 کا‎ e 

چ <وَكَذًَا: تاركها تَهَاونًا 4 أو کت لا جحوداء <وَدَعَاهُ إِمَام 

أو نَائِبُهُ4 لِيِعلهاء حتَأَصَرٌَ وَضَاقٌ وَفْتُ النَانِيةٍ عَنْما4؛ أي: عن 


9 
- 0 


,1 =( ل f)‏ ثيه < ° م مك وده 
ألثانية ؛ لحديث: (أوَلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دبيكم : الأمائة وَاخِرَ ما تفقدون: 


cer 


= حبلا يَستقِي به» أو أمكنّ العُريانً أن يَخِيط ثوبًا ولا يفرغ إلا بعد الوقت» 
ونحو هذه الصورء ومع هذا فالذي قاله خلاف المذهب المعروفي عن أحمدّ 
وأصحابه وجماهير العلماء» ويؤيده: أن العريانَ لو أمكنه أن يذهبٌ إلى قرية 
يَشترِي ثوبّاء ولا يَصِل إلا بعد الوقتِء لا يجورٌ له التأخيرٌ بلا نزاع.اه. 
وتابعه السعدي وشيخناء وصحح: جوارٌ التأخير لشدة الخوف؛ لفعلِه ية يوم 
الخندق؛ ولفعل أصحابه عند فتح تُسَْرَه وزاد أيضًا: التأخير للضرورة» كإطفاء 
الحريق وإنقاذ الغريق. 

() زاد في (شء ح» ق): «عهد بالإسلام». 

)۲( وعبارة عثمان النجدي: فإن عرف فعَرف وأصرٌء كفر. 

(۳) اي: تشاغلا من غير استحقار» فإن كان استحقار فهو التهاون. خ ب. كذا في 
حاشية نسخة ابن عامر. 

= هذا المذهب» وعليه جمهور الأصحاب» وعنه: يجب قتله إذا أبى حتى تضايق‎ )٤( 


كناب الصّلة 


= ¢$ 


E 0 1 ۴‏ 
الصَّلَد)270, قال مت كل شيءِ دهب آخره» لم يبق منه ا 


فإن لم يُدعَ لفعلها: لم يحكم بکفره؛ لاحتمالٍ أنه تَرَكَها لِعَذْرٍ يَعتقَد 
سقو ها لمثله””" . 


۾ ولا يُفْتَلُ حَنّى يُسْتَتَاتٍ نَلَانّا فِيهِمَا4؛ أيْ: فيما إذا جَحَدَ 
وجوبها. وفيما إذا تركهًا تهاونًا“ فإن تاباء وإِلَّا ضُربت عُنقهُما . 


= وقت أول صلاة» اختاره المجد وغيره» واستظهرَهُ في «الفروع»» وقال 
أبو إنحاق و شافلذه لواحت ا لار مو ال ر ۷ بت 
قتله بها حتى يخرج وقتٌ الثانية» قال الموفق: وهذا قول حَسَّنٌ. قال 
الزركشي: وتغالى بعض الأصحاب فقال: يقتل لترك الأولى» ولترك كل فائتة 
إذا أمكنه من غير عذر؛ إذٍ القضاء على المَُورٍ.اه. وعنه: يقتل إن ترك صلاة 
ثلاثة أيام. وقال الشيخ تقي الدين: وأكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة» 
فهؤلاء تحت الوعيدٍ. واستظهرّه شيخنا وقال: لا يكفر إلا بترك الصلاةٍ دائمًا؛ 
لحديث: (بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَ السك وَالكْفْرٍ نَرْكُ الصَّلَاقاء رواه مسلم» ولم 
يقل: ترك صلاة. ١‏ 

)١(‏ رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١/٤۱۷)ء‏ والشهاب في «المسند' 
۲ من حديث أنس وب . وأخرجه عبد الرزاق (۳/ ١٠١)ء‏ وابن أبي شيبة 
(9/15).؛ والطبرانى فى «الكبير» )١5١/9(‏ عن عبد الله بن مسعود ضيه موقوقاء 
قال الهيئمي (۷/ 770): ورجاله رجال الصحيح» غير شداد بن معقل» وهو ثقة. 

(0) وأما مَّن تركها في وقتها ولم يُدعَ إليهاء وقضاها فيما بَعْدّء أو كان في نفسه 
قضاؤها؛ فلا نزاع في عدم تكفيره وقتله» قاله الزركشي . 

)۳( أي : العذر؛ كمَرّض ونحووء واللام بمعنى عن؛ وما ذكره هو الصحيح من 
المذهب» ولو ترك عيلوات كثيرة» فلا یجب قتلّهُ ولا يكفر قبل دعام الإمام أو 
نائبه» وذكر الآجريٌ: أنه يكفر بتركها ولو لم يُدْعَ إليهاء ورجحَهُ شيخنا؛ 
لظاهر الأدلة . 

() آي : تجب اسحابتهما. 

(5) لكفرهما على الصحيح من المذهب» وهو من المفردات» وعنه: يقتلان حَدّاء 


ابو ر عن رادالسََفَيِ 


= 4۲۸ 
0 ا كغيرها . 
© وكذا ترك ركن أو شرو . 
© وينبغي الإشاعةٌ عن تاركها بتركها حى يُصلْيَء ولا ينبغي السَّلامُ 
عليه» ولا إجابةٌ دعوته؛ قاله الشيح تقئُ الدين. 
&@ ويصير مُسلمًا يا 
© ولا يكفرٌ بتركِ غيرها؛؟ من زكاةٍ وصوم وحجٌء تهاوتا وبُخلا”". 


N ¥ # 


= اختاره أبو عبد الله بن بطة والموفق وصححه المجد» ومال إليه الشارح» وقال 
الشيخ تقي الدين: قد فرض متأخرو الفقهاء مسألةٌ يمتنع وقوعهاء وهو: أن 
الرجل إذا كان مرا بوجوب الصلاةء فَذَّعِيَ إليها ثلاثا وامّتَمَ مع تهديدِه بالقتلِ 
ولم صل حتى قتل» هل يموت كافرًا أو فاسمًا؟ على قولين. قال: وهذا 
الفرضٌ باطل؛ إذ يمتنعٌ أن يقتنع أن الله فَرَضَها ولا يفعلّها ويصبرٌ على القتلٍ» 
هذا لا يفعله أحد قط.اه. قال في «الإنصاف»: والعقل يشهد بما قال» ويقطع 
به» وهو عين الصواب الذي لا شك فيه» وأنه لا يقتل إلا كافرًا. 

)١(‏ مُجِمّع عليه؛ لقول حذيفة ويه وقد رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده: ما 
صليتٌ ولو مِنَّه يِب على غير الفطرة»» رواه البخاري. وكذا على الصحيح 
منّ المذهب: لو ترك شرطا أو ركنًا مختلفًا فيه. يعتقد وجوبه» وعند الموفق 
وغيره: المختلف فيه ليس هو كالمجمع عليه في الحكم. 

(۲) وأما من جحد وجوبهاء فلا بِدّ من إقراره به أيضًا. 

(۳) على الصحيح من المذهب» وعنه: يكفر بتركه الزكاةً إذا قال عليها. وحيث 
قلنا: لا يكفر بالتركِ في غير الصلاةء فإنه يقتَلُء على الصحيح منّ المذهَب. 


بَابٌ الأذان 


5 x 
يَابُ الآذان‎ 


ار 


5 هُوَ في اللغة: الإعلام؛ قال الله تعالى : راذن يت الله ورسوزو- » 
[التوبة: ۳]؛ أي : إعلام . 
وفي الشّرع: إعلامٌ بدخولٍ وقتٍ الصَّلاةء أو قُربهِ لفجر؛ بذكر 


.و )۲( 
محتصو عن 8 


© <وَالِاقَامَةُ> في الأصل: مصدرٌ: أَقَامَ. 

وفي الشّرع: إعلامٌ بالقيام إلى الصَّلاة بكر مَخصُوص. 

© وفي الحديث: ١المُوَدْنُونَ‏ أَطْوَلُ النّاس أَعَْاَا يَوْمَ القِيامَة)» رواه 
م 


© هما َرْضًا كِفَايَةِ4؛ لحديث: (إِذَّا حَضَرَتٍ الصَّلَاة ليون لَكمْ 


)١(‏ ولو قال: إعلام مخصوص؛ يعني : : بالصلاة» ولم يقل: بدخول وقتٍ الصلاة؛ 
لعم الفائتة» وبين يدي الخطيب» قال الشيخ تق الدين: والأذان إعلام بوقتٍ 
الصلاةء ولهذا قلنا: : بودن للفائتةء كما دن بلال؟ لأنه وَقتّهاء والأذان للوقت 
الذي يفعل فيه» لا الوقتٍ الذي وَحَبّ فيه. 

(۲) والاذان أفضَلُ منَّ الإمامةٍ على الصحيح منّ المذهب» قال شيخ الإسلام: هذا 
أصحٌ الروايتين» واختيارٌ أكثر الأصحاب.اه. وصحححة شيخنا؛ لورود 
الأحاديث في فَضْلِوء وعنه: الإمامة أفضَلٌء اختاره ابن حامد وابن الجوزي» 
وقيل: إن عَلِمَ من نفسِهٍ القيامٌ بحقوقٍ الإمامة وجميع خصالهاء فهي أفضلء 
وإلا فلا. قال القسطلاني ‏ في «شرح البخاري» -: الراجحٌ أن الأذانَ كان في 
السنة الأولى من الهجرة. 

)۳( في : (كتاب الصلاةء باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه)» برقم 
(۸۷) من حديث معاوية بن أبي سفيان حل . 


اوو ر بن داسف 

= ¢۸ 
۹ وه عه وه (VD‏ 
َحَدَكمْ ؛ وليؤمكم أكَبَرْكم)» متفق عليه . 

<عَلَى الرّجَالٍ4”"»: الأحرارء #المُقِيمِينَ4 في المُرى 
والأمصار”” . 

لا على :لر جل الواحدة ولا على النساء*” :ولا الى 
وله العاف 37 

<للصّلَوَاتِ الخَمْس المَكْتُوبَةٍ4» دون المنذورة» المُؤْدَاةٍ دون 
المقضكّات9) 1 

والجُمعةٌ منّ الخَمْس” . 


)١(‏ البخاري: (كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر)ء برقم :)57١(‏ ومسلم: 
(كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة)» برقم (514) من حديث مالك 
ابن الحويرث اه . 

(؟) أي: على ائنين فأكثرَء وَالجَمْعٌ في قول الماتن غير مقصود حقيقة» أو هو 
كذلك؛ جريًا على أن أقلّ الجمع اثنان. 

(۳) وكونهما فرضٌ كفاية في القرى والأمصار وغيرهما هو ا من المذهب» 
وهو منّ المفردات» وعنه: : هما فرض كفاية في الأمصارء سه في غيرها. 
وعنه: هما سُنَّةَ مطلقًا . 

(4) فلا يُشرَعٌ للنساءء بل يُكرُء وإن کان بحيث يسمعها أجنبي» فقياس ما يأتي في 
النكاح أنه يحرم. 

(0) وعنه: : فرض كفاية مطلمًا؛ لحديث مالك بن الحويرث وغيره؛ ولأنه يك لم 
يدعهما حَضرًا ولا سفراء واستظهره ذ في «المبدع» وغيره» وصححه السعدي. 

00 00 : وجوبهما للمقضية؛ لعموم قوله يد (إِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ 
ليون لَكمْ ] حَكُمْ)» تفن عليه» فإنه يَشْمَلُ حضورّها في الوقت وبعدّه» لکن 
إن استيقّظوا بعل رج الوقت: : كفاهم الأذان العام بالبلد» وعليهم الإقامة. 

48 والصحيحٌ منّ المذهب: أنه ينادى للكسوف والاستسقاء والعيد بقوله: الصلاة 
جامعة. أو: الصلاة. وقال شيخ الإسلام: لا يُنادى للعيد والاستسقاء» وقاله 
طائفة من الأصحاب؛ لعدم وروده. 


بَابٌ الأذانٍ 


- < 


9 0 7 , ا ولمقضة. 


م 


۾ يقال ُهل بد تَرَكُوَهُمَا؛4 ؛ ؛ أي : الأذانَ والإقامة”". فيقاتِلُهمْ 
الإمام أو نائيه ؛ 0 من شعائر الوسلام الظاهرة. 
© وإذا قام بهما من يَحصل به ا غا : ا 6 ا 


وإن كان واحدّاء وإلا زِيدَ بقدر الحاجة؛ کل واحدٍ في جانب» 1 وفع 
واحدةً بمكانٍ واحدٍ. 

ريق اخ :وإ اعرا افرع . 

© وتَصِحٌ الصلاهٌ بدونهماء لكن يكره . 


0 : هذا ا لحديث عُقبةَ بن عامر نه‎ )١( 

أي ليه لشَظِيّةٍ لِلجَبَل. ددن باللاو ويْصَلَي» كيف كَل ك : انْظدوا إلى عَبْدِي 

هذا يُؤّذْنُ وبُقِيمُ الصَّلَاةً يَخَافُ مِئيء قد عَمَرْتُ 0 وَأَدْخَلتُهُ الجَنّدٌ)؛ رواه 

أبو داود» وصححه الألباني. 

(۲) على الصحيح من المذهب» وعنه : حكم السفر حكم الحَضّرٍ فيهماء وهو ظاهر 
كلام الموفق في «المقنع» وجماعة» وجزم به ناظم «المفردات»» واختاره 
صاحب «المستوعِب» و«الحاويّين» و«الفائقي»» وصححه السعدي» ل 
شيخناء وهو من مفردات المذهب؛ وقال التي في «شرح المحرر؛ عن 
حديث مالك بن الحويرثِ: ظاهره إيجابه على المسافر؛ لأنه أمرهما بذلك عند 
قصدهما السفر. 

(؟) ظاهره: أنهم لو تركوا أحدّهما لا يقائَلُونَ وصرّحَ به ابن نصر الله والظاهرٌ: 
أن ل يقاس كر مكل شلية؛ كنا ذكر تمان e‏ واخقان الشيخ 
تقي الدين: أنهم يقاتلون أيضًا على القرل يانهها مةه وقال: النزاع لفظي » 
فإن كثيرًا يُطْلِقٌ السُنّة على ما يعاكّبٌ تاركة» وأما مَّن زَعَمْ أنهما سن بمعنى 
أنه لا إثمّ على تاركهما ولا عقوبةء فهذا خطأً؛ فإن الأذانَ شِعَارٌ امل 
الإسلام. الذي استُجل أهل الدارٍ بتركه. 

() أي: : فلا عبرة بما قلّ؛ لأنه قد يعرض ما لا يحصل معه ذلك. 

() والكراهة عائدة إلى ذات الصلاة» وعبّر في «الغاية» بالحرمة» وهي عائدة إلى = 


4 ووچ لعفي 
p=‏ ۹ 


01 وخر أَجِرَتَهُمَا4؛ آي : يحرم أخذ الأجرة على الأذان 
والإقامة؛ لأنهما فُربة لفاعلهما" . 

ا أخذ ززي من يت المّال من مال المَيءِ؛ عدم 
ممَطوْع 4 بالأذان والإقامة" ؛ فلا يحرم ؛ كأرزاق المَضاةٍ والعُزاة. 

© و سن أن <يَكُونَ المُوَدْنُ: صَيَا4 ؛ ؛ أي: رَفِيمَ الصَّوتِ؛ لأنه 
بلع في الإعلام”". 

زاد في «المُغني» وغيره: وأن يكون حَسَنَ الصَّوتٍ؛ ىا 

<أَبيئًا4 ؛ أي : ر ۽ لأنه مُوْتَمَنٌ؛ يرجع إليه في الصلاة 
وو : 


= أهل البلد تركوا فرض الكفاية» نقله الشطي عن إبراهيم النجدي - - شيخ بعض 
مشايخه - وأقرٌه. واحتّجّ أحمدٌ بفعل ابن مسعود ذلك ؛ عبن شان اة والأسود 
بلا أذان ولا إقامة» رواه مسلم. وقال ذ في «الإقناع» وشرحه: وإنِ اقتّصَرَ المسافر 
ار الجضرد عل الإقامة أو صلى يدرنها لي کید مار فيه : لم يكره» وعليه 
يُحمَل ترك ابن مسعود لهما.اه. أما الاقتصارٌ على الأذانٍ» فلم يُنقل عن أحد. 

)١(‏ هذا المذهب؛ أخذا ودفعًا؛ لخبر عثمان بن أبي العاصء قال الخلوتي: ولعله 
ما لم يوجد من يقوم إلا بأجرةء فلا يحرم الدفع وإن حرم الأخذ؛ قياسًا على 
ما قالوه في الرشوة. وقيل: يجوز إن كان فقيراء ولا يجوز مع غِناه» واختاره 
س ا وكذا كل فربة. 

(۲) فإن وَجِدَ متطوع بهما: لم يَجرْ أن يرزق الإمام غيره؛ لعدم الحاجة إليهء هذا 
المذهب» قال في «الفروع»: ويتوجّه احتمالٌ: لا يجوز إلا مع امتياز بحسن 
الصّوتٍ وغيرهو. 

(6) وقد قال النبي كل لعبد الله بن زيد: (قُمْ مَعْ بال فَلقِهِ عَلَيْهِ؛ ِن أندى صَوْنًا ينك) . 
قال في «مختار الصحاح»: يقال فلان أندى صونًا من فلان» إذا كان بعيد الصوت. 

)٤(‏ ظاهرًا وباطنّاء وأما مجرد العدالة الظاهرةء فشرط. 

(6) لما روى البيهقي وغيره عن أبي محذورة أن النبي 8 قال: (أمََاء الاس 


باب الأذّان 


ج4041 = 

لعَالِمًا بِالوَقْتِ) ؛ ليتحرّاهٌ فيؤدّنَ في اولي . 

© قن تَسَاحٌ فيه الان فأكثر: دم أَفْضَلُّهُمَا فيو ؛ أيي: فيما 
ذُكرَ من الخصالٍ. 

و إن ازا فيهاء كُدَُمَ: أَنْضَلُهُمَا في يِه وَعَقْلِهِ4؛ 
لحديث : (لِيُوَمّنْ 4 خِيَاركُمْ). رواه أبو داودٌ وغ 


4 إن استوّؤاء قم : : من تاره أكثر م الجيرَانٍ4 ”2 ؛ ؛ ل 
الأذان لإعلامي“. 


206 ثم إن تساوًوًا في الكُل: فر عَةَ24 فأيّهم خرجت له القرعةٌ 


م“ . 
© وهو ؛ أي: الأذانُ المختارٌ: حَمْسَ عَشْرَةَ جُمْلًَ ؛ لأنه 
اذا بلال29 وه . 


= عَلَّى صَلَاتِهِمْ وَسُحُورِِمُ المُؤذْنُونَ. قال الهيئميٌ: إسناده حسن. 

. وإن كان المؤذن أعمى» وله من يعلمه بالوقتء لم يكره» نضًا؛ لفعل ابن أم مكتوم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود: (كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة)» برقم (040)) 
وابن ماجه: (كتاب الأذان» باب فضل الأذان)» برقم »)۷۲١(‏ عن عبد الله 
ابن عباس 2-5 وضعّفه الألباني. 

)۳( أي : المصلون» الملاصقون وغيرهم ممن سكن مَحلّتهم ويجمعهم مسجد 
الجِلّة. وذكر شت : أنه لا بد أن يكون للقائمين على المساجد من قبل وَلِيّ 
الأمر نوع اختيار؛ لأنهم المرجِمٌ الآن عند الاختلا والإخلالٍ. 

(4) ومن هنا نتأخذ أن الأذانَ بالمكبّر مطلوبٌ؛ لأنه أبِمَدُ للصوتء قاله شيخنا . 

)٥(‏ هذا المذهب» وإن قدِّم أحدهم بعد الاستواء لكونه أَعْمَرَ للمسجدٍ وأتمّ مراعاةً 
لهء أو لكونه أقدَمَ تأذيئًا أو أبوه أو لكونِه من أولاد من جعل رسول الله َل 
الأذان فيه» فلا باس 

(1) كما في حديث عبد الله بن زيد المشهور في الأذان» رواه أحمد (47/4). 


ا چ ا 
و دت الَف 


£= 


الإعلا 


)1غ( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


2 3 و #امي اه )0( 
من غير ترجيع الشهادتين» فإن رجّعهما: فلا ا : 
ور لے ا ت لو a A‏ د a‏ 5 
# < يرَتَلهًا؛ ؛ أيْ : يُستحَبٌ أن مهل في الفاظ الأذانٍ. 
ع ء و 7 


© ويقف على كل جملةٍ 
© وأنْ يكون قائمًا" عَلَى عُلُوٌُ4؛ كالمّنارة؛ لأنه أَبِلّعُ في 


(€) 


© وأَنْ يكونً مُتَطَهَرَا4 منّ الحدث الأصغر والأكب 2 . 


والترجيع: قول الشهادتين سرا بعد التكبير» ثم يجهر بهما؛ سمي ترجيعًا 


لرجوعه منّ السرٌ إلى الجهر. 

وعليه فالتكبير في أوله أربعٌ جُمَلء وفي آخرهِ جملتان» فيقف على كل تكبيرة؛ 
لأن التكبيرةً الثانيةً إنشاءً ثانٍ لا توكيدٌء وهذا خلاف عادة الناس الآن» وفي 
«حاشية التنقيح» للحجاوي : وقد وقع بيني وبين شيخنا الشويكيّ في هذه المسالة 
نزاع في الدرس من نحو ثلاثِينَ سنةء ولم نكن اطلعنا على النقل لا آنا ولا هوء 
فقلت: المراد بالجملةٍ: النحوية المركبة من مبتدأ وخبرء فيكون التكبيرٌ في 
الأذان في أوله وآخره سِتّ جُمَلء وقال هو: بل ثلاث.اه. وما قاله الحجاوي 
هو الذي عليه الجمهور» كما في «حاشية أبا بطين». وذكر الشيخ تقي الدين: 
أن مِنَ الناسٍ مَّن يجعل التكبيراتٍ الأربعَ جملتين» يعرب التكبيرة الأولى في 
الموضعين» قال: وهو صحيح عند جميع سلف الأمةِ وعامة خلفها. 

استحبابًاء وحكى ابن المنذر الإجماعَ على أنه سُنَّهَه فلو أدّنَ أو أقامَ قاعدًا أو 
راكبًا لغير عذر أو ماشيًا ‏ جازء ويكره على الصحيح منّ المذهب» ومال 
الشيخ تقي الدين: إلى عدم إجزاء أذان القاعدء وذكر القاضي عياضٌ: أن 
مذهب العلماء كافة : لا يجوز قاعداء إلا أبا ثورء ووافقه أبو الفرج المالكي. 
وروى أبو داود عن عروة بن الزبير: : ا امْرَأَة مِنْ يني النْجَارٍ کان بها ِن اطول 
البِيوتٍ حول المَسْجِدء وَكَانَ بلال بودن عَلَيْهِ المَحْرِ». وكانتٍ المنارةٌ معروفةً عند 
السلي» ٠‏ قال عبد الله بن شقيق التابعيق : من السُنّهَ الأذانُ في المتارقء ويأتي . 
لحديث: «لا ينادي بالصلاة» إلا متوضئ)ء رواه الترمذي مرفوعًاء وموقوقًا على 
أبي هريرة» وصحح الوقف. 


ياب الأذّان 


۶ ¢ = 
ويُكرَهُ: أذانُ جنب» وإقاعة مجذت: 

وفي «الرّعاية: يسن أن يؤدْنَ متطهرًا من نجاسة بده وثوبه. 

چ <مُسْتَفْبلَ القِبْلةِ4 ؛ لأنها أشرفٌ الجهاتٍ. 

© جاعلا إِصْبَعيْو) السَبَابْنِ في أَدي4؛ لأنه ارقم للصّوْتٍ0) 
© <غَيْرَ مُسْتوير ؛ فلا يزيل قدميه في منارةٍ ولا غيرها”". 


۾ ميا في الحَبْملَةٍ يمينا وشا ۳ ؛ ينكل اند رلعك بي 


ore ~2 


لحَيَ على الصّلاةٍء وشِمَالا لحيّ على الفلا ٠.0‏ 


(1) 


(۳) 


(€) 


© ويرفع وجهّه إلى السماء فيه كله ؛ لأنه حقيقةٌ التوحيد. 


ولأن بلالا طه كان يَضَمُ أصبعَيه في أذنَيهِ حينَ الأذان» رواه الترمذي وصححهء 
وعند ابن ماجه: أن النبي ب أمره بذلك وقال : «إنه أرفع لصوتك» وقيِّدهُ الشارح 
بالسباب بَتينء كاالمنتهى»› قال عبد الرحمن ن البهوتي : ولا يتعيّنان» فلو قال 
e‏ لكان أولّىء ونقل المداوي عن شيخه أبي بطين قوله: والسئابتانٍ اوی . 
وعنه: يزيل 5 قدميه في منارةٍ ونحوها مع كبر البلدٍ للحاجة» واختاره القاضي 
والمجدٌ وغيرهماء قال في «الإنصاف»: وهو الصوابٌ؛ لأنه أَبِلَمُ في الإعلام» 
وهو المعمولٌ به وقال ابن نصر الله: ويتوجة: إن كان في رأس المنارة شيع 
شاخصٌ كالمنائر في عصرناء دار حولهاء وإلا فلا. 

برأسه وغُنقه وار في الأذانٍ دون الإقامة» صححَة ابن نصر الله 
والمرداوي في «تصحيح الفروع»» وغيرهما. 

ويَلتَقِتٌ في كل الجملةء لا أنه يبدأ الحيعلة مُستقبل القبلة ثم يَلتَقِء وكذلك 
التسليم» وهو ظاهرٌ السْنَةَ» قاله شيخنا. وذكر أن الالتفات في الحيعلةٍ لإبلاغ 
المدمُوّينَ» وعليه: فلا يَلتَِتُ مَن أذَّنْ بمكبرٍ الصوت؛ لأن الإبلاعٌ يَحصّل بهء 
ولو التفتٌ لَضَعُْفتَ الصوتٌ» وقاله الشيخ ابن باز أيضًا. 

على الصحيح منّ المذهب» نص عليه في رواية حنبل» وجَرّمٌ به في «الفائق»؛ 
واختاره الشيخ تقي الدين. وقيل: عند كلمة الإخلاص فقطء جَرَّمَ به في 
«المستوعب» وغيرو. 


الوط nh‏ . بعر رادا وه 26 


ه <َائِلا بَعْدَهُمَا4؛ أيْ: يُسَنّ أن يقولّ بعد الحَيْعَلَتَينِ ذفني ادان 
البح - ولو أَذّنْ قبل الفجر”'؟ - ا رم الوم مَرَ نَيْنِ4 ؛ 
لحديث أبي ا رواه أحمد وغَيره' ۽ كلانه وقتّ ينام ات فيه 
اا 

ويُكرَّهُ في غير أذانٍ الفجر"» وبينَ الأذانِ والإقامة. 

# 0 أي: الإقامة <إخدى عَشْرَة4 ججملةء بلا تثنية» وتُباح 

۾ <َيَحْدْرُهَاك؛ أيْ: يُسرعٌ فيها. 


1) واستدلوا بحديث ل (إِذَا أَذْنْتَ الأول لِصَلَاةٍ ة لبج فَقْلٍ فَقْل: الصَّلاةٌ خَيْرٌ من 
النَوْم). رواه عبد الرزاق وأحمد وغيرهما وحسّنه النووي» > وأجِيبٌ: بأنه ية 
قال: (لِصَّلَاةٍ ة الصّبْح) والأذان في آخڃر الليلٍ إنما هو (لِيُوَقَظَ الَا ثم وَيَرْجِعَ 
القَائِمُ)؛ والأذان لصلاة ة الصبح بعد طلوع الفجرء وهو المراد» واد اول 
بالنسبة للإقامةٍ؛ كما في الحديث إ: (بَيْنَ كَل أذَائَيْنِ صَلَاة). قال شيخنا: 
وعلى هذا لو ثوب في الأذان الذي قبل الصبح» لقلنا : هذا غير مشروع. 

(۲) وفيه: (فَإِذَا كَانَ أَذَانُ الجر قَقْلِ: الصّلاه خَيْرٌ مِنَ النّوْم مَرّئَيْنِ): رواه أحمد 
(9) وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب كيف الأذان)» برقم »)٥٠١(‏ 
والنسائي: (كتاب الأذان» باب الأذان في السفر)» برقم (1۳۳)ء والحديث 
صححه ابن خزيمة وابن حزم كما في «التلخيص» (۲۹۷)» وصححه الألبانى. 

(۳) لقول بلال هه : «أمَرَنِي رَسُولُ الله كه أنْ أَْوْتِ ة في المَجْرِء َنَهَانِي أنْ انوب 
في العِشاءِ»؛ رواه أحمد وغيره. وعند أن داودء وحسّنه الألبانيء عن مجاهد 
قال : : «كنث مع ان عَمَرَ توب رَجُلّ في الظَهْرٍ او العَصْرِء قَالَ: احرج بناء بن 
هلو بِدْعَة». 

() وكذا النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق وغيرها؛ مثل أن يقول: الصلات 
أو الإقامة» قال الشيخ تقي الدين: هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول وإلا 


فلا ينبغي أن يكره» وتَبعَهُ في «الفروع». 


بَابٌ الأدّانِ 


4 
© ويقك على كل جملة؛ كالأذان. 

© 2وَيْقِيمُ مَنْ أَذّنّ4 ؛ استحبابًا . 

فلو سبق المؤدُّنُ بالأذان» فأراد المؤدٌنٌ أن يُقيمَء فقال أحمدٌ: لو 


أعادَ الأذانَ؛ كما صنمَ أبو محذورة 


فإن أقام من غير إعادةٍ: فلا م نّ؛ قاله في «المبدع». 


8 في مَكَانِهِ 6 ؛ ؛ أي: د يُسَنّ أن يقيم في مكان أذانِه ۾ إن سَهْلَ ؛ 
لأنه أبلغٌ في الإعلام”"' . 


فإن شَقَّ؛ کان أذْنَ في منارقء أو مكان بعيدٍ عن المسجدٍ: أقامٌ في 
المسجد؛ لثلّا يفوتئّه الصلاة. 

© لکن لا يقيم إلا بإذنٍ الم 

© رلا يَصِحٌ 4 الأذان 0 - كأركان الصّلاة. 


م 


مُتَوَالِيًا4 عُرفًا؛ لأنه لا يَحصّلّ المقصودٌ منه إلا بذلك. 
فإن نَكْسهُ: لم يُعتدٌ به. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» وفيه: أنه جاء وقد أذّن إنسانٌء فاذن هو وأقام» ورواه 
أبو حفص » واحتجٌ به أحمد: قال ابن رجب: هذا فعله أبو محذورة مره 
لافتياتٍ غيره عليه بأذانه قبله. 

() هذا المذهب» وهو من المفرداتِ» وفي «النصيحة»؛: السّئّة أن يؤذنَ بالمنارة 
ويقيم أسْفَلَ. قال في «الإنصاف»: وهو الصواب» وعليه العمل في جميع 
الأمصار والأعصار.اه. وقال عبد الله بن شقيق التابعي: : مِنَ السئة الأذان في 
ا والإقامةٌ في المسجدء وكان عبد الله يفعله» أخرجه ابن أبي شيبة» 
وصححح سنده ه الألبانئ ة فى «الأجوبة النافعة)» وفي زمننا إسماع الإقامة بمكبر 
الصوت يجري على ما قاله الفقهاءٌ أنه يقيمٌ في مكانه؛ ليسممَ الناسُ الإقامة؛ 
ذكره شيخنا 


الول یتفن 
ج4115 


ه ولا يُعتَبَدُْ الْمُوالاةٌ بِينَ الإقامة والصَّلاةٍ إذا أقامَ عند إرادةٍ الدَّخَولٍ 

فيها . 
7" الكلامٌ بين ع الأذان» وبعدّ الإقامة قبل الصلاة. 

© ولا يصح الأذان إلا مِنْ4: واحدء ذَكْرِء مدل ولو 
ظاه9' . 

فلو ادن واحدٌّ بَعضَّهُ وكمّله آخَرٌء أو أذّنتِ امرأةٌ أو حُنئى» أو 
ظاھ” الفسق: لم ا 

ھ ويّصِح الأذان ولو4 كان ما6 ؛ أيي: مُطْرَبا به أو 
كان مَلْحُونًا4 لحنا لا يحل المعنى. 

ويکرهان» ومن ذي َة فا ب 


)١(‏ ولو عَبَّرَ بالفاء الدالة على الغريع ؛ لكان أصوبٌ. 

(؟) اعلم أن العدالة حيث اشرت ب دل لام CG‏ 
وفي ولي المال ل والنكاح» وناظر الوقفي» والوصيّ. وشاهِدي النكاح» ومخبر 
بخبر ديني » ومفتٍء فهذه ثمانية مواضع» وليست على سبيل الحصر . قال شيخنا : 
والأذان بالمسجل غير صحيح ؛ لأنه حكاية لأذان سابق. . فمن اقتصر اقَتَصَرٌ عليه» لم 
يكن قائمًا برض الكفاية» وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: : إننا نَستنكرٌ استبدال 
الأذان بالأسطوانات» ونتكر على من أجاز مثل هذا؛ لأنه يفتح على الناس باب 
التلاعب بالدّين» ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم . 

(6) هذا المذهب» واستظهرَهُ المجدٌ في شَرحِدِء وقال شيخ الإسلام: وفي إجزاء 
الأذان منّ الفاسقٍ روايتان» أقواهما عدمُّه؛ لمخالفة أمر النبك كَلِِ. اه. وعنه: 
يعتل به» اختاره ابن عبدوس» وصححه في «التصحيح؟؛ وجزم به في «الوجيز» 
وغيره. وأما ا مؤذنًا : فلا ينبغي قولا واحدًا. 

)٤(‏ فإن لم تفخش: لم يكرّه؛ واحنّحٌ في «شرح المنتهى» ٤‏ بما رُوي أن بلالا كان 
يبدل السينّ شِينًا! قال الحافظ ابن كثير: وليس له أصلّء وقال المرّي: لم نره 
في شيءِ مِنّ الكتْبٍ. 


باب الأذَانٍ 


۷ ڳ حت 
وبل إن أجل المعنى . 
١‏ يرط أذان حم مِنْ 


۾ < رَيُبْطِلهُمَاكُ؛ أي : الأذانَ والإقامة: فصل كَثِيرٌ4 بسكوت» 


ومر 


مُميزْ ؛ ؛ لصحة صلاته؛ كالبالة7©. 


أو كلام - ولو مباخا . جو4كلامٌ سير هحرم ؛ كقذفيء وكُرة اليسير 


(010) 


(۲( 


(۳) 


(£) 


0 
٠. 6 


جزلا مُجزُِ4 الأذان يل اليج ؛ لان شرع للإعلام بدحوله. 
ويْسَنّ في أُوَّلِهِ . 
وإ لفجر4 '" فيح ِيَصِحٌ < بَعْد صف اللَبل4 ؛ لحديث: (إِنَّ بلا 


هذا المذهب» وعنه: لا يجزئ أذانُ المْمّيز للبالغينء قال الشيخ تقي الدين: 
أما صِحَةٌ أذانه ۽ في الجملة وكونه جائرًا إذا أذّن غیره» فلا خلاف في جوازه» 
ومنّ الأصحاب مَن أطلَّقّ الخلافء قال: والأشبّهُ أن الأذانَ الذي يُسقط 
الفرض عن أهل القرية ويُعتمد في وقت الصلاة والصيام: لا يجوز أن يباشره 
صَبِىٌ» قولا واحدّاء ولا يُسقِط الفَرضّء ولا يُعتَدُ به في مواقيت العبادات» 
وأما الأذان الذي يكون سُنَّة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو 
ذلك فهذا فيه الروايتانِ» والصحيح جوازه. 

أي: غير المحرّم. زاد في «الإقناع» : بلا حاجة؛ وكان نهان بن صٌرَدٌ - وله 
صحبة ‏ يأمر غلامَهُ بالحاجة في أذانه» رواه ابن أبي شيبة. 

هذا المذهب» وصححصَ شيخُنا: أنه لا يؤدّن قبل الوقت مطلقًا؛ لعموم قوله كَل : 
(إِذَا حَضَرَتِ الصّلاهُ فليُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ)ء وأذان بلال ليس للفجر بل ليوقظ النائم 
ويرجع القائم» ومال إليه السعدي. وفي «الفائق»: يجوز الأذان للفجر خاصة بعد 
نصف الليل» وعنه: لاء إلا أن يعاود بعدَهُ» وهو المختارٌء وبه قال أبو حنيفة 
ومحمدٌء قالا: ولا بد من أذانٍ آخَرَ للصَّلاةٍ؛ٍ لأن الأول ليس لها بل لِمَا ذُكِرَ 
واكتّمى بالأول عن الأذان بعد الفجر مالك والشافعئُ وأحمد وأصحابهم. 
وقوله : إل لجر كذا في : : e)‏ م( وفي : : (شء د» ق): درلا الفَجْرَ) . 

ولا إشكال أنه لا بستحت تقديمٌ الأذانٍ قبل الوقتٍ كثيرًاء قاله الشيخان = 


}1{ او تفن 
= ۹۸$ 
يدن بليل فُكُلُوا واشْرَبُوا حى يُوَنّنَ ابن أ م مء و ا 
تضق المن أذ قبل ل كو عجن برلل 
الوقت» وأن يتخذ ذلك عادة؛ لثلا يعر الناس”) 


?و . 2 ¥ و 5 
© ورَفْعٌ الصّوتٍ بالأذانٍ: ركنٌء ما لم يؤذن لحاضر: فيِقّدرٍ ما 
0 )4( 


= وغيرهما. وقيل: لا يصح إلا قبل الوقت يسيرّاء ونقل صالح: لا بأ س به قبل 
الفجر إذا كان بعد طلوع الفجر؛ يعني: الكاذبَ. ا وغيره: اس 
يَكُنْ َي ِيْنَ أذَانِهُمَا ‏ أي: بلال وابن آم درم - إل أن يرْقَى ذَا وَينْزِلَ ذّاه؛ ومن نَم 
قطع البغوي وغيره: أن الوقت الذي يُؤذْن فيه قبل الفجر هو وقثٌ السَّحرِء وهو 
كما قال في «القاموس» : قبيل الصبح . وعند ابن حزم: أنه لا يُوَذّنُ لها إلا بقدر 
ما ورد: «يَنْزِلَ هَذَاء وَيَرْقَى هَذَاه. وقال الشيخ تقي الدين: الذي يعتبر نصفه 
ينبغي أن يكون أوله غروبَ الشمس وآخِرٌه طلوعھاء كما أن النهارّ المعتبر نصفه: 
أوله طلوعٌ الشمس وآِرّهُ غروبُهاء وإن كان من غير التنصيف : يكون آجرٌ 0 
طلوع الفجرٍ» وهو أولٌ النهارء ولعل التنزّلَ الإللهيّ في قوله كك: (حِينَ بب 
ثلث اللَيْلِ) وفي الآخَر: (حِبِنَ يَمْضِي يَف اللَيْلِ) كذلك تقريبًا. ي 
«الإقناع» بما قاله الشيخ تفي الدين فيما تفتين نضفة .وآنة المراد في هذا الموضع 

)١(‏ وما سوى التأذينٍ قبل الفجرء من التسبيح والنشيدٍ ورفع الصوتٍ بالدعاءِ ونحو 
ذلك في المَآذنٍ: فليسّ بمسئونء وما أحدٌ منّ العلماءِ قال إنه مُستحَبٌء بل هو 
من جملة البدع المكروهة» قاله الحجاوي. 

(۲) البخاري: (كتاب الأذان» باب أذان الأعمى..)» برقم (11۷)» ومسلم: 
(كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر)» برقم 
)٠١ ۰۹۲(‏ عن عبد الله بن عمر ڳا 

(۴) والصحيح منّ المذهب: كراهةٌ اللاو ل الجر في رمان و 
وقيل: يكره إذا لم يكن عادةًء فإن كان عادةٌ لم يكرّةء» وصححه الشارحٌ 
وغيره» واختاره المجدء > قال في «الإنصاف»: وهو الصواتٌء وعليه عَمَّلَ 
الناس من غير نكيرٍ . 

)٤(‏ وفي «الرعاية الكبرى»: يرقع صوئة إذن في الوقت للغائبينَ أو في الصحراء. 


بَابُ الأذَانٍ 


= $ 

© ِوَيْسَنُ جُلُوسُهُ»4 ؛ أي : المؤدُنٍ َْبَعْدَ دان مغرب أو صلاة 
يُسَنّ تعجيلهاء 2قَبْلَ الِاقَامَةٍ س ؛ لأ الأذانَ شُرِعَ ع للإعلام؛ فسن 
ا الإقامة؛ للادرالك” ا 

© ْوَمَنْ جَمََ) بين صلاتين لعُذر: دن للأولى"» وأقام لكُلٌ 
منهماء 0 كان جمع ديم أ تأخير . 

أو قَضَى فرائض لنَوَايْتَ : دن للأولى : ؛ ْم ام لكل فَرِيضَةٍ»4 
الا زاوها سدها: 

وإن كانتٍ الفائتةٌ واحدةً: أدْنَ لها وأقامَ. 

E‏ اسر وإلا جَهْرَ. 

فلو ترك الأذانَ لها: فلا بَأسَّ 

© لوَيْسَنُ لِسَامِعِهِ4؛ أي: سامع المؤدّنٍ أو و المقيم" ولو أن 
السّامعٌ امرأةٌ أو سَمِعَهُ ثانيًا وثالئًاء حيث سو“ 000 


= فزاد: في الصحراءء وهي زيادة حسنة. قاله في «الإنصاف». ولا بَأْسَ 
بالنحنحة قبلهماء نص عليه. 

(1) ولما رَوَى تمام في «الفوائد» بإسناده عن أبي غزيرة رعا (خلودة المُؤَدْنِ 
بين الأدّان ن وَالاقَامَةٍ سا واسكهيات لوه ند آذاثة المغرب» وكراهة تركه» 
من مفرداتٍ المذهب» ويكون بقدر حاجته ووضوئه وصلاة رکعتين» صححه في 
تصحيح الفروع؟» وعليه أكثر الأصحاب. 

(۲) فإن كان في البلدء كفاه أذان البلدء ويقيم لكل فريضة. 

(۳) واستظهرٌ ابن فيروز: أنه إن سَمِعَ بعضّهُ أجابه فيه كله» فيبدأ من أوله» وإن كان 
ا 00 «الحاشية» لابن قاسم: يتابعه فيما سمع فقط؛ لقوله كَل : 
E)‏ سَمِعْتُمُ المُوَذْنَ. . 

)٤(‏ قال ا ميلا لساري 0 لتعدّدِ السبب.اه. لكن لو سَمِعٌ 
المؤذن وأجابه وصلى في جماعيه: لم يُجبٍ الثاني ع؛ لأنه غيدٌ مَدْعُوٌّ بهذا الأذان. 


EON OES SAA 
يع عن ز لتقي‎ 


دج .مم 

اڳ بمثل ما يقول"» ولو في طواف أو قراءق. 
ويقضيه المصلي والمتخلي. 

چ و تسن <حَوقَلتَهُ فِي ا حسم لحَيْمَلَة4 ؛ أي : أن يقول السامع: 
لا حول ولا قو ق هَ إلا باش إذا قال المؤدْنُ أو المقيم: > حى عَلَى الصَّلاقٍ 
حيّ على الفلاح . 

© وإذا قالَ: الصَّلاةٌ حير منّ النوم ‏ ويُسمّى: التَنُويبٌ ‏ قال 
السَامع : صَدَفْتَ ور 
(۱) ولو دخل المسجة والمؤذن قد شرع في الأذانٍ» لم يأتِ بتحية المَسجِدٍ 

ولا غَيرهاء بل يجيب يُجِيبٌ حتى يَفرغ؛ قال و في «الفروع؟: ولعل المراد غيرٌ أذان 

الجمعة؛ لأن سماعَ الخطبة E‏ وتبعَه في «الإقناع» . 
إف4 لقوله َة : (إِذَا سَمِعْتُمُ النْدَاء فَقُولُوا مِثْلَ مَا د يول المُوٌَْ)» قال القسطلاني ول 

الأمر للوجوب عند الجمهورء خلافًا لصاحب «المحيط» منّ الحنفية» وابن وهب 

منّ المالكيةء فيما حُكِيَ عنهما . اه. قال ابن مفلح في «النكت»: وظاهر الأمر على 
الوجوب» وقد قال به هنا بعض العلماء» وأكثرهم على الاستحباب؛ كقولناء وقد 
ورد ما بوخد تة ضرفا عن طاح وهو ما رواه "مسلم' أنه َة سمع رجلا 
يقول: الله أكبر»ء الله أكبر. فقال 5ة : (مَلَى الفِطْرَةٍ)» ثم قال : اشد أن لا إلله 
إلا اش فقال بلا : (حَرَجْتَ مِنّ النَاِ) ..اه. وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن: : اش 

أن لا له إلا الك أَشْهَدُ أن مُحَمدَ يا رر اف واخ »تقول بعد ذلك 5 

بالل را ويمُحَمّدِ رسولا وبالإسلام دیتاء كما هو ظاهر رواية مسلم ی ال 7 

أشهّدٌ ل..)؛ أي : يقولها عَقِب تَمَهْدِ المؤدن» لا بعد فراغه منّ الأذانٍ» قاله شيخنا. 

وبهامش نسخة ابن عامر: «قوله: بمثل ما يقول. فيه تسامح؛ لإيهامه أنه يقول مثله 

في كل الأذان. فإن قلت: يرفعه ما في المتن. قلت: لا يجديه ذلك. ع. ب». 

(۳) أي: صدقتَ في دعائِكَ إلى الطاعةء وبر عَمَلْكَ وهذا استحسانٌ من قائليه» 
وليس له أصل يُعتَمَدٌ عليه منّ السّنّةَ والصوابٌ: أن يقول مثل ما يقول؛ كما 
كا في الحديث واستظهرة ه ابن العلفن؛ وقال: ادعى ابن الرفعة ورود د الخبر به 
(أي : دقفت وَبَرِرَتَ) وهو عجيبٌ غريب .اه. وقال الحافظ: لا أصل له. 


اب الأَذَانَ 
باب ل .م4 — 


© وإذا قال المقيم: قد قامتٍ الصَّلاةُء قال السَّامعٌ: أقامّها الله 


© وكذا يُستحَبٌ للمؤّدْنِ والمُقيم: إجابةٌ أنفيهما؛ ليجمعا بين ثواب 
الأذان ا" 


۾ <ويُسَنٌُ <قَوْلّهُ4 ؛ أيي: قول المؤدن وساميه لبَعْدَ قَرَ 
اللَّهّْمَ4» أصلَّه: يا اللهء والميمٌ بدلٌ من يا؛ قاله الخليل وسيبويه. 

خرب هَذِهِ الدَّعْوَةِ 4‏ بفتح الدَّالٍ ‏ أيْ: دعوة الأذان. 

الام ؛ أي: الكاملةء السَّالمَةٍ من نقص يِتَطرَقُ إليها . 

<وَالصَّلَاةٍ القَائِمَة التي ستقومٌ وتُمْعَل بصفاتها . 

جآتٍ مُحَمَّدَا الوَسِيلّة 4‏ مَنْزْلَةَ في الجنة - <وَالمَضِيلَة"» وابْعَنْهُ 
مَقَامًا مَحْمُوةً(؛) ل e‏ 


)١(‏ والحديث الوارد في ذلك رواه أبو داود» وضعّفه ابن مفلح في «النكت»6 
وابن كثير وابن حجر» وزاد صاحب «التلخيص» من أصحابنا وغيره: «مَا دَامَتٍ 
ا وَالأَرْضُْ»» وهذا لا يثبت أيضًاء بل يقول مثل ما يقول؛ كما جاء 

في ال وعند ابن حبان مرفوتًا : (سَاعمَانِ لا رَد عَلَى داع دعو : جين نُقَامُ 
الصَّلَاة وَفي الصف في سبل اللى)ء قال ابن كثير في «الأحكام الكبير»: إسناده 
صحیح» ولم يخرجوه. 

(۲) وهذا المذهب المنصوص عن أحمد» فيجيب نفسّة حُمَيَةً. وقيل: لا يُجِيبٌ 
نفسَهَء قال ابن رجب: : الأرجَح أن المؤذنَ لا يجيبٌ نفسَهء وهو ظاهر كلام 
جماعة . اه. فالمقيمٍ أو للأمرٍ بالإسراع فيها . وصِححَهُ السعدي وشيخنا؟ 
لأن المقصودٌ مشاركةٌ السامع للمؤذنٍ في أصلٍ الثواب. 

(۳) قال السخاويٌ: وأا (الدرجة الرفيعة) فيا يقال بعد الأذان: فلم أرهُ في شيءِ 

من الرواياتِ . 

() هذا الصحيحٌ منّ المذهب: أنه لا يقولهما إلا مُتَكْرَيْنِ؛ لموافقيه 

«الصحيحين» وغيرهماء وهو المئبّتٌ في: (أ» شء م؛ د). وفي: (ق» ح): = 


اوور ب داسف 
(r=‏ 
الذي وَعَدَنهُ ي( أي : الشفاعة العظمى في موقف القيامة؛ لآنه ls‏ 
فيه الأوّلونَ والآخرون. 


© ثم يدعو. 
© ويَحرمٌ خُُروجٌ من وَجَبَتْ عليه الصلاةٌ بعد الأذانٍ في الوقتِ من 


: 5 ۲ 
مسجدٍ بلا: عذر»ء أو نة رجوع”" 


#2 # # 


= المَقَام م المَحْمُودَه وهو لفظ النسائي وابن خزيمة وابن ¿ حبان في صحيحيهما؛ 
وردّه 0 القيم في «بدائع الفزائدة من غمسة أوحة» ها اتفاف أكثر الرواة 
على التنكير» ورات الفط لرن وأنه قد يقصد به التعظيم. 

)١(‏ زاد البيهقي : (إِنك لا تخيف الميعَاد)» وصححححها الشيخ عبد العزيز بن باز. 
والمُصئْفٌ وأصحابنا يرون أنها شاذة» ولا يعمل بهاء قاله شيخنا. 

(۲) لحديث عثمانٌ مرفوعًا: (مَنْ أَدْرَكَهُ الأَذّانُ في المَسْجد ثُمّ حَرَجَ لَمْ يرج وهو 

لا يَرِيدٌ الرَّجَعَةَ فهو مَنَافِقٌ), رواه ابن ماجه وصححه الألباني» قال الشيخ 

تقي الدين: إلا أن يكون التأذينُ للفجر قبل الوقتِء فلا يُكرّهُ الخروج» نص 
عليه» قال في «الإنصافي»: الظاهرٌ أن هذا مراد مَن أطلّنّ.اه. ومثله لو خرج 
بعد الأذان ليصلي جماعة بمسجد آخرء لا سيما مع فضل إمامه؛ كما بحثه 
مرعي» وجزم به ابن قاسم في «الحاشية». 


مم 

: , 0 
بَابٌ شرّوطٍ الصّلاةٍ 

Na. ن‎ 


وجوذه. 
© شروطها) : ما يجب لها <مَبْلْهَا4ُ ؛ أيْ: تتقدّمُ عليها وتسبقّهاء 
إلا النية؛ فالأفضَلّ مقارنتها للتحريمة"'. 
ونج اتسمراذهات آي القتزوط ها وها الح | 
الأركانٌ. 
&# < مِنْهَاك ؛ أي : من وا الصَّلاةَ: الإسلام؛ والعقل» 
وهذه شروط في كَل عبادةٍ - إلا التمييرٌ في الج ويأتي 
لم يذكرها كثيرٌ منّ الأصحاب هنا“ . 
© ومنها: ججالوَّقْتُ4”''؛ قال عمرٌ َيه : «الصَّلاةٌ لها وَفتٌ 
شَرَطَه الله لها ؛ لا نَصِحٌ إلا بو»”” ".وهو ديك حبريل) حينَ أمَّ النبي يله 
)١(‏ قاله المنمّح» فلا يجب تقديمها على الصلاة» بل ولا كك 
(۲) أي: في الصلاة إلى انقضائهاء وتعبيره ب(أيْ) يُنبئٌ أن العبارةً منّ المَتنِء» ولم 
أره فيه . قاله في (الحاشية». 
(©) وفي حاشية نسخة ابن عامر: قال (مء خ): وإسقاطها هنا نظرًا إلى أنها شروط 
في النية» فهي شروط وؤ فى الشرط. لا شروط ابتذائية . انتهى . 
(4) وهذا التعبير فيه تساهل ؛ لأن الوقتَ ليس بشرطه فتَصِحٌ بعدَهُ لعُذر» وتحرير 
العبارة أن يقول: دخول الوقت. 
)0( رواه ابن حزم في «المحلى» (۲۳۹/۲)ء وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده 


او و تت اط 0 
في الصَّلواتٍ الحّمسء ثُمّ قال: (يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَفْتٌ الأنبِيَاءِ مِنْ 
)0 . 
فالوقتٌ س وجوب الصَّلاة؛ لأنها تضاف إليه وتتكور بتكرره . 


© ر4 منها: م الطَّهَارَةُ بِنَ الخد ؛ لقوله ككلِ: (لا يَفْبَلُ الث 
صا اح ا كنتت حَلَى يَترَضَ من عب 


© <وَالظهارة مِنَ <النْجَسٍِ» ؛ فلا نَصِحٌ الصَّلاةٌ مع نجاسة بدن 
المصليء أو ثوبه» أو بقعته» ويأتي”") 

© والصَّلواتُ المفروضاتٌ: خمسٌ في اليوم واللّيلةء ولا يجبٌ 
غيرُها إلا لعارض؛ كاللّذرٍ. ۰ 


« <نَوَنْتُ الظفْرٍ 4‏ وهي الأولى9؟ -: يِن الول ؛ أي: مَيْلٍ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (١/۳۳۳)ء‏ وأبو داود: (كتاب الصلاةء باب ما جاء في 
المواقيت)» برقم (۳۹۳)ء والترمذي : (كتاب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت 
الصلاة)» برقم »)١54(‏ من حديث ابن عباس وا . وصححه ابن العربي 
وابن عبد البر والحاكم ووافقه الذهبي والنووي. انظر: «الإرواء» .)۲٦۸/١(‏ 

() البخاري: (كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير طهور)ء برقم »)٠١١(‏ 
ومسلم: (كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة)؛ برقم (76؟) عن 
أبي هريرة وه . 

٠‏ () في الشرط السابع» وهو: اجتناب النجاسة. 

)€( و الصحيح منّ المذهب؛ لأنها أول الحمسٍ افتراضًاء وھا ندا حرفل 5 

حين آم النبي د عند ال وبدأ بها الصحابة حينٌ سَيْلُوا عن الأوقات» ومن 
اشاتان بَدَأْ بالفجر» قال الشيخ تق الدين: وهذا أجرّدُ؛ لأن الصَّلاءً 
الوشظى هي العَصِرٌء وإنما تكون وُسطّى إذا كانت صلاة الفجر الأولى.اه. 
وإنما بدأ هؤلاء بالفجر؛ لبداءته ية بها السائلٌ» وهو متآخُرٌ عن الأول» وناسخ 
لبعضه»ء قاله في (الإنصاف». وسبقه إليه الشيخ تقي الدين في (شرح العمدة؟. 


= 
النّمسِ إلى الغروب”' ويستيِرٌ + إِلَى مُسَاوَاة الشئء4 الساخص فيه 
بَعْدَ فَيْءِ الزّوَالِ4 ؛ أيْ: بعد الظلٍ الذق الت عليه ا 

© اعلم أن الشَّمِسٌ إذا طلعث» رفع لکل شاخص يلل طويل من 
جانب المغرب» ثم ما دامتِ الشمس ترتة تفعٌ فالظل يَنقَّص»› فإذا انتهتٍ 
الشمسل إلى وَسْطٍ السَّماءِ - وهي حالة”" الاستواءِ - انتهى نُقصاثه» فإذا 
زا أدنى زيادةء فهو الزوال. 

ويقصرٌ الظْلّ في الصَّيْفِ؛ لارتفاعها إلى الج ويَظُولُ في الشتاءء 
ويَخْتَلِفٌ بِالسَّهِرِ والبلر. ۰ 


© <وَتَعْجِيلُهَا أفضلٌ4. وتَحصّلٌ فضيلة النّعجِيل: بِالتَأهُبٍ اول 


الوقت. 
© إِلَّا في شِدَةِ حر ؛ 5: فحت تأخيرها إل أن نک 
)١(‏ كذا الأصل» وأشار في هامشه إلى أنه في نسخة: «المغرب»» وهو كذلك في 
ج22 ق). 


(۲( لخبر جابر يه عند أحمد وحسّنه الترمذي» أن جبريل ## جاء إلى النبي كك 
ال : م قصلء َصَلَى الظهرَ حي َالِ الَْسنُ نَم جَاءء من الد لله كمال : 
كُمْ فصل کی الظهر جين صَارَ تلل ل نء و قال : : ما بي هَذَينِ وَفْتّ. 
(۳) في (ق): «مسألة». 

)٤(‏ وفاقد وقتها كبلغار مكلف بهاء فيقدّر لها كما يقدّر في أيام الدجال» وسُئل 
أبو حامد: كيف يصلون؟ فقال: يعتبر صومهم وصلاتهم بأقرب البلاد إليهم . 
(5) لقول عائشة وِنا: َا رَأَيِتُ أَشَّدَ تَمْجِيلا تنبلا طهر من رسو الله ولا ِن 
أبي بر ولا مِنْ عُمَرَه رى وه قال بعضهم: ينبغي أن يستثنى 
في جميع الصلوات المتيممٌ إذا رَجَى وجود الماء. ونبّهَ عليه في «الإقناع». 
() وذكر شيخنا: أنه يؤر الظهر إلى قرب ا أي: قبل وقت العصر بنصف 

ساعة تقريبًا؛ لِيَحصّل الإبرادٌء وأن تأخيرٌ بعضهم الظهرٌ إلى ما بعد الزوالٍ بنحو = 


حدج .م4 


اورت ركفن 


لديك (أَبْردُوا بالظهْر)”"". 


لوَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ4 أو ببيته”© 
۾ أو مع عَم" لِمَنْ يُصَلي جما ع4 24 أيْ: ون با ها 


مع عَيم إلى فرب وقتٍ العصر لمن يُصلّي جماعة؛ لأنه وقتّ يُحَافٌ فيه 
المطرٌ ا فظلبَ الأسهل بالخروج لهما معا . 


(۳) 


(4) على 


(0) 


ساعة إحرارٌء وتقديره بحصول ظلّ للشاخص لا ينضَّبظ؛ لأن البناء العالِيّ 
يوجد ظله قريبًا دون النازل» فبماذا يستظل الناس؟! وقال الحافظ ابن كثير في 
«الأحكام الكبير»: فكما يُستحَبٌ الإبرادٌ على الصحيح» فلْيَكُنْ من تمام ذلك 
تأخيرٌ الأذانٍ بالظهرٍ إلى وقتٍ فعلها؛ كما دل عليه حديثٌ أبي ذَرّء وقد نص 
على ذلك بعض العلماءاف. وحديث أبي ذر رواه «البخاري»» وفيه: أن 
المؤذن أراد أن يؤذن» فقال: (أَبْرِد) . 
رواه البخاري: (كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر)» 
برقم »)٥۳۸(‏ من حديث أبي سعيد طق . 
إذا كان ممن لا تَلرَّمُهُ الجماعةء قال شيخ الإسلام: أهل الحديث يستحبُونَ 
تأخيرٌ الظهرٍ مطلقاء سواء كانوا مجتمعِينَ أو متفرقِينَ» وبذلك جاءت السْنَةُ 
الصحيحة التي لا دافع لها.اه. والمعتى الذي لأَجْلهِ أُمِرَ بالإبرادء قيل: هو 
نفس تَوَهُجٍ الناٍ» فلا فُرقٌ بِينَ من يصلّي وَحَدَّهُ أو في جماعةء قال الحافظ 
2 رجب: وهو المقدّم .أه. ويدخل في ذلك النساءء فيس لهن الإبراد. 
يان ا ا ری ی ی تال 
دكَانوا يُوَخْرُونَ الظهْر وَُعَجُلونَ المَصْرَ في اليَوْمٍ المُتَعَيّم؛» وعنه: لا يؤر مع 
العْيمِ؛ لعدم الدليل عليه» وهو ظاهر كلام الخْرَقِيٌ وغيروء ومال إليه 00 
والشارح؛ وما روي عن أحمد يُحْمّل على أنه أراد بالتأخير ليتيقن دخو 
الوقتء ولا يصلي مع الشكٌّ؛ كما تقل غه ابو طالب» قال: يوم الغيم يۇخر 
الظهرٌ حتى لا يشك أنها قد حانت» ويُعجَلٌ العصرٌء وصرّبه ابن باز وشيخنا . 
على الصحيح منّ المذهب» قال المجد: ظاهرٌ كلام أحمدٌ: أن المنفرد 
كالمُْصَلَي جماعة» وضكفه في «الإنصاف». 


زاد ابن الملقن: والمقيم بمنى للرمي» فإنه يُستحَبٌ له تأخيرٌ الظهر عنه. 


باب شُرّوطٍ الصَّلَاةٍ 


— ۷$ 

© وهذا في غير الحم فيس تقديئها مط . 

چ وَيَلِیھا" »4 ؛ آي : يلي وقتّ الظهر: وة قت العَضْرٍ» المُختارٌ» 
بر خب مص دي ويَستَمِرٌ إلى مَصِير الفَيْءِ ءِ مِنْلَيْهِ بَعْدَ فَيْءِ 
الزّوّال 4 ؛ أي : بعد الظل الذي زالت عليه الشميكٌ 9 , 

#8 وچ وقتٌ الضَرُورَة إلى عُرُوبهَا)4 ؛ أي : غروب الشمس» 
فالصّلاةٌ فيه أداء» لكِنْ يأثم بالتأخير إليه لغير عُذر. 

© وسن تَعْجِيلُّهَا4 مُطلمًا. 

© وهي : الصّلاةٌ الوسطى”“ . 

للك ولت ا و 
مَغِيبٍ الحُمْرَة4 ؛ أي : الشفتي الأحم ° 


)١(‏ لقول سهل بن سعد: اما كنا َقِيلُ وَلَا نَتَمَدَى إلا بَعْدَ الجُمُعَيَه أخرجاه في 
«الصحيحين؟ . 

(۲) كذا الأصلء وأشار بهامشه إلى أنه في نسخة: «ويليه»» وهو كذلك في 
32 زء ق). 

() هذا المذهب» وعنه: إلى اصفرارٍ الشمس» اختارها الموفق والشارح والمجد 
وغیر مم قال في «الفروع»: وهي أظهر .اه. لحديث: (وَفَتٌ المَصّرٍ ما لم 

تَصْفَرٌ الشمْسٌ)» رواه مسلم. 

() هذا المذهبٌء بلا خلافي عن الإمام والأصحاب» وفي «صحيح aE‏ 
(شَمُلُونَا عَنِ الصَّلَاةٍ : الْوْسْطَّى» صَّلَاةٍ 000 قال الشيحٌ تق ي الدين: قد ثبت 
بالنصوص الصحيحة أنها العَصرّء وهذا أ 6 لا يشلك فيه ن غرف الأحاديتٌ 
الاو ولهذا اتفق على ذلك علماءٌ الحديثٍ وغيرّهم. 

(5) وفي «المبدع»: يعرف الغروبٌ في العُمران: بزوالٍ الشّعاع من رؤوس الجبالء 
وإقبال الظلام ص المَشرقٍ. 1 

) فلها وقتان: وقتٌ اختيار: : وهو إلى هور الأنجمء ووقتُ كراهة: وهو ما بعده 
إلى مغيب الحُمروء هذا المَنْعَبٌ؛ٍ لان الب يل صَلَّى المغربٌ حين غابتِ = 


العم 0 . بر رادا و“ قن 
53 بن ركنن 
و 22 


2 وَيْسَنُّ تَجيلٌه( إلا لَيْلَهَ > حه جنم ؛ ؛ أي : مزدلفة ؛ E NOE‏ 
لاجتماع الناس فيهاء فيسن <لِمَنْ4 باح له الجَمعْ؛ ومْقَصَّدَ 9 دَهَا 
ت تأ تأخيرٌ المغرب ليجمعها مع العشاء. تأخيرّاكء قبل حط 
رل۳ 


© وَيَلِيهِ وَقْتُ المِشَاءِ إلى طلوع «القَجر الثّاني”* » وهو : 


= الشمسٌء وصلاها حين غاب الشفق» رواه مسلم. قال ابن الملقن: وهو القوي 
من جهة الدليل» وعنه: إلى مغيب الشفق الأبيض في الحضرء والأحمر في 
غيره» اختاره الخِرَقَيُ» قال الموفق: تُعتبر غيبوبة الشف الأبيض؛ لدَلالتِها على 
غيبوبة الأحمر لا لنفسه.اه. وقاله صاحب «المبدع» فيمن استتر عنه الأفق 
بالجبالٍ ونحوها. ب : أن مغيبٌ الشفتٍ بعد الغروب بساعةٍ وربع إلى 
ساعةٍ ونصف وثلاث دقائق تقريبّاء وذكر غيره أنه أقل. 

)١(‏ لقول جابر طبه : (إِنَّ لی ک4 كان لل الَغرب إذا وَجَبَتْ؛: أخرجه الشيخان. 

(0) أي: قصد مزدلفة مُحرِمّاء إن لم يوافها وقتٌ المغرب فيصلي المغرب في 
وقته» ولا يؤخرها؛ لزوال العلة التي من أجلها > جَمَعٌ النبئئ كل. وإن خاف 
خروج وقتٍ العشاءِ قبل وصولِه مزدلفة. صلّى في 0 ولو على راحلته إن 
لم يمكنه النزول. 

(۳) لفعله ية في مزدلفة بعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسان بَعِيرَهُ ثم أقيمتٍ 
العشاءً؛ متفق عليه. وكذا يؤخر المغرب في غيم لمصل جماعة» وفي جمع 
تأخير إن كان أرفق. 

(؛) لقول النبي 6ة: : (أما له لسن في الوم تفْرِيط إِنّمَا التفْرِيطٌ عَلَى مَن لم يُصَلُّ 
الصَّلاةَ حَنََى يجيء وفت الأخْرّى).” رواه أحمد ومسلم وأبو داودء وعن 
عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس» أنهم قالوا ‏ في الحائض إذا 
لهرت قبل طلوع ار لجرت والعشاء» ل : ولم 
يُنَقَنْ عن صحابي خلاقةُ؛ بل وافقهمُ التابعون.اه. وصرّب شيخنا: أن وقت 
العشاء ء كُلّه ينتهي عند نصفٍ الليل؟ فما بعده ليس وقتٌ ضرورةء قال 
ابن الملقن: وأغرّبٌ الإصطخري؛ فقال: : بخروج الوقت المختار» يخرج 
الوقت؛ أي : : وقت العشاء. 


404 = 
الصّادقُء وهو: َالبَياضٌ المُمْتَرضُ» بالّشرق ولا ظُلمة بعدةُء والأوّل: 
مُستطيل» أزرق» له شُعاعٌ ثم يظلِم ''. 

© مُوَتَأَخِبرُمَا إِلى4 أن يُصَلّيَها في آخِرٍ ل المُختار؛ وهو: 
لُت النَّبْل": أَفْضَلٌ إن سَهُلَ4”": فإن شن ولو على بعض 
الفأموفِين ت كرة. 

© ويُّكرّةُ: النَّوْمُ قبلها“ والحديتٌ بعدّهاء إلا يسِيرَاء أو لشّغلء 
اا ۰ 


م - 4 05 
© ويَحرُمُ تأخيرُها بعد الثْلثِ بلا عُذر؛ لأنه وقتُ ضرورة 


)١(‏ وذكر شيخنا: أن الفجرٌ الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربعًا 
أو قريبًا من ذلك. 

(۲) هذا المذهب» وعنه: يمتد إلى نصف الليل؛ اختاره القاضي وابن عقيل 
والموفق والمجد. واستظهره ه في «الفروع»؛ لحديث ابن عمرو: : (وَوَقَتَ العِشَاءِ 
إلى نضف اللبْل)ء aa‏ 

0) لقوله ل: (لَوْلَا أن أشن عَلَى أمْتِي لَأْمرْتهُمْ أن يُوَخُرُوا الِشاء إلى ُنْثِ اليل 
أو نِضْفِه)ء رواه الترمذي وصححه ووافقه الألباني. وقال ابن حبيب: تخر 
العشاء في الشتاء دون الصيف؛ لقصر الليل في الصيف وطوله في الشتاء. 

)٤(‏ مطلقًا على الصحيح من ن المذهب؛ لِمَا فى (الصحيحين» : أنه ينه كان يَكْرَهُ 
الوم قَبْلَهَا وَالحَدِيتٌ بَعْدَهًا. وعنه: لا e‏ إذا كان له مُن يُوَقِظهُ ؛ وروي عن 
ابن عمر وغيره» واختاره القاضي» واقتصر عليه شيخ الإسلام في «شرح 
العمدة». قال فى «الإنصاف»: وما هو ببعيد.اه. لكن الأخذ بظاهر الحديث 
أنجى وأحوّظ . قاله ابن الملقن. 

() وتقدّم أن وقتها يمتد إلى نصف الليل على القول الراجح. واستظهّرٌ شيخنا: أن 
الليل ينتهي بطلوع الفجرء فنصفه ما بين الغروب إلى طلوع الفجر لا الشمس. 

(1) هذا المذهب» وقيل: يخرج الوقت مطلقًا بخروج وقت الاختيار» وهو ظاهر 
كلام الخرقيٌ 


حدخ ١٠م‏ 


© ويله وَقْتُ الفَجرِ)4 : من طلوعه إلى طَلُوعٍ النعّمْس 74" . 
و« نيلها ف ا 
لست الا لتعلّمٍ فاتحقّء أو ذِكرٍ واجب أن تفل في 
الوقتِ» وكذا لو أمرّه والذه به لِيُصلَيَ به. 
وة لاقن ونحوه» مع سَعَةَ الوقتٍ. 
© ِْرَئْدْرَكُ الصّلاةُ4 أداء: خب إدراكِ تكبيرة <الإخرام في 
يها ؛ ؛ فإذا كبر للإحرام قبل ظلرع الشمس أو غعُرويها : كانت كُلْها 


أدائ”؟» حتى ولو كان الا لغير عُذْرِء لكنه كار 


وكذا وقتٌ الجُمعةٍ يدرك بتكبيرة ا ویاتي: 


)غ0( لحديث عبد الله بن عمرو وأا عند مسلم: : فت القَجْرِ مَا لَمْ تَطْلّع الشّمْس). 

يي يد «من خط الحجاوي على «الإقناع»: وقت الفجر 
يتبع الليل» فيكون في الشتاء أطول من الصيف» والعشاء على العكس . انتهى». 

0( قال ابن عبد البر: صحٌ عن النبي ية وآبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا 
يُغْلْسون» ومحال أن يتركوا الأفضَلَ.اه. وأما حديث: (أَسْفِرُوا بالمَجْرِ) 
فالمراد: أسفروا إلى أن يضيءَ الفجرٌء فلا يُشَكُ فيه» حكاه الترمذي عن 
الشافعي وأحمد وإسحاقء أو دوام الإسفار لا ابتداؤه» قاله ابن القيم 
والطحاوي» ونسبه لأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. 

(9) هذا المذهب» وعنه: لا يدركها إلا بركعة» وهو ظاهر كلام الخرقي وغيرهء 
واختاره الشيخ تقي الدين» وتبعه شيخنا والسعدي» وقال: الجماعة والجمعة 
والوقت لا تدرك إلا بإدراك ركعة.اه. لما ض a‏ : (مَنْ ادر رَكْمَةٌ 
E ET‏ الك ل ر سَجْدَةٌ ِنَ المَضْرٍ قبل 

َغْرْتَ الس قد أدرَك العَضْرٌ) فتفسّره 0 الأخرى: (وَالسَّجْدَةٌ 
نما هى الاخ 

(4) هذا المذهب» وقيل: تكون جميعها أداءً في المعذور دون غيره» وقطع به 
أبو المعالي؛ قال الزركشي: وهو متوجه. 


باب هروط الصَّلَاةٍ 


ج11 = 

۾ ولا يُصّلّي) مَنْ جَهِلَ الوقتّ» ولم تُنْكِنْهُ مشاهدةٌ الدّلائل» 
قبل عَلَبَةِ ظَنْهِ بذخُول وَفيها: إِما جهو ونظر في الأدلةء او له صَنْعَة 
وجرت عادثّه بِعَمَلٍ شَيءٍ مُقدَّرِ إلى وقتٍ الصَّلاوء أو جرت عادتّه بقراءةٍ 


اوي 000 ثقةٍ <مُتَيَمْنِ4 ؛ كأنْ يقول: رأيثٌ الفجرٌ طالعًاء 
أو الشفقّ غائبّاء ونحوه. 

فإن أخبرٌ عن ظَنٌّ: لم يعمل بخبره 

© ويُعمل بأذانٍ ثقَةٍ عارفي”") 

ه مث حرم امتهاو4 ؛ بان عَلَتَ على طن دخو الوقت» لدليل 
مما تقدّمَء بان إحرامُة قله ف صلاتة تفل ؛ لأنها لم تجبء 
ويعيدٌ فرضّه. 

ولا يتبيِّنْ ل له الحالء أو ظهرٌ أنه في الوقتٍ: #ف> صلاثه 
حفرْض4 ۰ ولا ا عليه؛ لأنَّ الأصل براءةٌ ذمّته. 


(1) والمراد - كما في «الإنصاف» -: إذا لم يتعذّر عليه الاجتها وإلا مُمِلَ 
بحُْبَرِهِ. وقال شيخنا : يُعمَلَ بكُبّرِهِ إن كان عن اجتهاد أو غلبةٍ ظَنُ؛ والعَمَلُ 
عليه» فيقبلون منّ المؤذنٍ وقد يكون عن غلبة ظنّ أحيانًا.اه. وإذا اختلف 
اثنان في دخول الوقت» كان الأولّى التأخيرٌ حتى يتفقا أو يتيقن دخوله. 

() يعرف الوقتٌ بالساعاتٍ أو غيرهاء أو يلد عارفاء وقال الشيخ تقي الدين: 
قال بعض أصحابنا: لا يعمل بقول المؤذنٍ مع إمكان العلم بالوقت» وهو 
خلاف مذهب الإمام أحمد وسائر العلماء المعتبرين» وخلاف ما شهدت به 
النصوص.اه. وظاهر كلام الفتوحي في شرحه: اشتراظ البلوغ في المؤذن. 
وفي «حاشية منصور على الإقناع»: الظاهر اعتبارٌ التكليفء. كما في الإخبار 
بهلال رمضان والقبلة ونجاسة الماء وغيرها. 


A 


© ويعيدٌ الأعمى العاجرٌ مطلقًا إن لم تخا ل 


« إن أَدْرَكَ مُكَل يِن وَنْهِها؛ أيي: وقتٍ فريضةء لاقَدْرَ 
التَّحْرِيمَةٍ4 ؛ أيْ: تكبيرة الإحرام؛ و رال تَكَلِيفُهِ4 بنحو جنون"", 
$ آ4 أدركتُ طاهرُ”" من الوقتٍ قدرٌ التُحريمة» ثم لحَاضَتْ) أو نَفِسَتْء 
<ِنُمّ كلف الذي كان زال تكليمُهء <وَطَهُرَتِ4ُ الحائضٌ أو النفساء: 
لنَضَوْمَا4 ؛ أيْ: قَضَوْا تلكَ الفريضة التي أدركوا من وقيّها قدرٌ التحريمة 
قبلُ؛ لأنها وجبت بدخولٍ وقتّهاء واستقرّت؛ فلا تسقط بوجودٍ المانع”*. 

© وَمَنْ صَارَ أَهْلًا لِوُجُوبِهَاك ؛ بأن بَلْمّ صَبىّء أو صل كافرٌء أو 
أفاق متجتون» أو طورت خائض اوا قبل خَرُوِج وَفْتَهَا4 ؛ أي : 
وقتٍ الصلاةٍ؛ بأن وَجِدَ ذلك قبل الغروب مثا - ولو ا E‏ 


)١(‏ وقيل: لا يعيدء إلا إذا تبين خطؤه؛ كالمبصر إذا اجتهّدَء صَحَتْ صلاته» 
وجزم به في «المستوعِب» وغيره» وصوّبه الشيخ ابن باز وشيخناء وقال في 
«المنتهى؟ وشرحه لمصنفه: ويعيد أعمى عاجرٌ عن معرفة وقتٍ تلك الصلاق 
قال منصور: فَعْلِمَ منه أن من قَدَرَ على الاستدلالٍ لا إعادةً عليه. 

(۲) زاد في (ش): ”أو إغماء». 

(۳) في: (د» زء ق): «طاهرة». وبهامش الأصل ما نَصّهُ: «قوله: (طاهر)» هو 
الصواب» وإثبات الهاء فيها وفي (طالق) لحن . كاتبه». 

(4) هذا المذهب؛ أن الأحكامٌ تترنّبُ بإدراكِ شَيِءِ منّ الوقتٍ ولو قدر تكبيرة 
الإحرام . وعنه: لا بدّ أن يمكنه الأداء» اختارها جماعة؛ منهم: ابن بطة 
وابن أبي موسى والشيخ تقي الدينء وقال: لا تجب إلا بأن يدرك زمنًا يتسم 
لفعلهاء قال: وهو أصَحٌ. واختارٌ أيضًا: أنه لا تترئبُ الأحكامُ إلا إذا تضايَّقٌ 
الوقتُ عن فعل الصلاقء ثم وَجِدَّ المانعٌ. 000 

() وتقدّم أنها لا ندرك إلا بركعة؛ لما في «الصحيح:: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةٌ مِنّ 
الصَّلاوَء فََدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة). قال شيخ الإسلام: وهذا نص عام في جميع صور 
إدراك ركعة من الصلاةء سواء كان إدراك جماعة أو إدراك وقفتٍ. 


بَابُ شُرّوظٍ الصّلاةٍ 


4 = 
رتت ؛ أي : العصرٌ وتا يمع إليها تيله4؛ وهي : الشه. 

وكذا لو كان ذلك قبل الفجر: لَزِمَْهُ العشاءً والمغربٌ؛ لأنَّ وقتّ 
الثانية وقتٌّ للأولى حال العذرء فإذا أدركه المعذورٌء فكأنّه أدرك وقتها" . 


© <وَيَجبُ قَوْرًا 4‏ ما لم يَنْضَرًا" في بدنه أو معيشةٍ يحتاجُهاء أو 
تحضر لصلاة عبر -: قضَاء لولج" مرا ولر كرك" . 


10( لما روى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن عوف وابن ن¿ عباس أنهما قالا ‏ في 
الحائض تطهر قبل طلوع الفجر, بركعة -: : اتُصَلَي المغرت والعشاء› فإذا طَهْرَتْ 
قبل غروب الشمس› » صل الظّهدَ والعَصرَ جميعًا». قال شيخ الإسلام: ولم 
ينقل عن صحابي خلافه؛ بل وافقهم التابعون. ورجح شيخنا مذهبٌ أبي حنيفة : 
أنه لا يلرَّمُهُ إلا الصلاةٌ التي أدرك وقنّهًا فقط؛ لأن الأصل براءةٌ الذمة؛ وهو 
مقتضّى القياس؛ ولحديث: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةَ مِنَ الصَّلَاو فَقَدْ ارد الصَّلَامٌ) ؛ 
أي: الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة فقط» وما ورد عن الصحابة بقضاء ما 
يجمع إليهاء فيحمّل - إن صح - على الاحتياط . 

(۲) قال الشارح: لا نعلم فيه خلافًا. وفي «الإنصاف»: بلا نزاع. وقال أحمد: هو 
قول عامة التابعين إلا الحَسَنَء واختاره شيخ الإسلام؛ وقال: لا تجب إلا بأن 
يدرك زمنًا يتسع لفعلها. قال: وهو أصحٌ. 

(۳) في (زء ق): «يتضرر». 

(4) لكراهة القضاء بمُوضع العيدٍ قبل صلاته؛ لثلا يقتدى به . 

(6) لقوله كل: (مَن سي صَلَاة فَلِيْصَلّ ذا ذَكَرَهَا) متفّنُ عليه: 0 بالنسيان: 
الترك» سواء كان مع ذهول» أو لم يكن؛ قال تعالى: دلا اله نييم 
[التوبة: 2]17 واختار ابن حزم وشيخ الإسلام: أن تارك 08 عمدًا إذا تاب 
لا يشرع له قضاؤهاء ولا تَصِحٌ منهء بل يُكثِرٌ منّ التطوع» وكذا الصومء 
واختاره ابن رجب وطائفةٌ من أصحابنا المتقدمين؛ كالبجَوزجانيٌ والبّربَهاري 
وابن بطةّء وتبعهم شيخنا؛ وحكمته التغليظ عليه» ولكن حكى النووي إجماع 
من يعتد بهم على لزوم القضاءء ورد على ابن حزم استدلالَهُ على عدم القضاءء 
وقامنَ وجوبٌ القضاء على قضاء الجاع في 1 رمضان. 

»( هذا المذهب مطلقًاء وهو منّ المفردات؛ لما روى أحمد: أن النبي كَل = 


اوور کنن 
دج 11ر4 _ 


© ويس صلائها جماعة”''. 
5 ا الدَّرْتِيتُ سياه ؛ للعذر» فإن ت الترتيبٌ بين 
الفواقت) اوك خاضرة وفائتةٍ حتى فرع منّ الحاضرة: EE‏ 
» ولا بت ال : 
ونا EN A‏ <بَخَشْيَةَ بَخَشْبَةٍ خُرُوج وَفْتٍ اخيِيّار 
ل لحَاض 04 ؛ فلن خشي خُروجٌ الوقتٍ: قَدّمَ ا لأنها اكد 


ولا يجوز تأخيرها عن وقتٍ الجوازٍ. 


د صلى المغرب عام الأحزاب» فلما فرغ» قال: (هَل عَلِمَ أحَدَّ مِنْكُمْ أني صَلَّيْثُ 
المَصّرَ؟) قالوا: «لاء فأمر المؤذن فأقام الصلاة» فصلى العصرء ثم أعاد 
المغرب»» وعنه: لا يجب الترتيبٌ» واختار صاحبٌُ «الفائق»: استحبابّة» ومال 
إليه ابن رجب» وقال: إيجابٌ ترتيب قضاءٍ الصلواتٍ سنينَ عديدة ببقاء صلاة 
واحدة في الذمةء لا يكاد يقوم عليه دليلٌ قوي. 

)١(‏ لفعله َة بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح» أخرجاه في «الصحيحين». 

(؟) وقال شيخ الإسلام: متى ذَكرَ الفائتة في أثناء الصلاةٍ كان كما لو ذكرها قبل 
الشروع فيهاء فإنه إذا حضرتٍ الجماعةٌ يصلي الحاضرةً معهم. ثم يصلي 
الفائتة» وهل يعيد الحاضرة؟ فيه للصحابة والعلماء قولانِء أحدهما: يعيد, 
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور في مذهب أحمد. والثاني: لا يعيد» 
وهو فول ابن عباس ومذهب الشافعي» واختيار جدّي .اه. وتقدم قوله: إن الله 
لم يوجب صلاةً مرتين إلا لترك واجب كطمأنينة أو وضوءِ ونحو ذلك . 

(۳) وقيل: يُسقّط الترتيبٌ تیب بجهل وجويوء اختاره الآمدي والشيخ تقي الدين 
وغيرهما؛ لان الشرائع لا تَلَرّم إلا بعد العلم» وصرّبه شيخنا والسعدي» وقال: 
يسقط بالجهلٍ بالواقع الحكم. 

(5) والأصحٌ أنه لا يسقط الترتيبٌ بحَشْيةٍ قَوتٍ الجماعةء وعنه: يَسقُطء اختاره 
جَمعٌ؛ وصححة السعدي وشيخنا؛ لوجوب الجماعة وعدم المُسقِطِ لهاء وفي 
«الإقناع؛ وشرجه: عليه فعل الجمعة إن خشي فوتها لو اشْبَعْلَ بالفائتةء وإن قلنا 
بعدم سقوط الترتيب» وفي «المنتهى»: تترك فائئة لخوف فوت الجمعة. 


بَابُ شَرّوطٍ الصَّلَاةٍ 
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. لغرض صحيح؛ كانتظار رفقةٍ» أو جماعة لها‎ Nê 
ےر سوس‎ 7 1 0 1 

© ومن شك فيما عليه منّ الصَّلراتِء وتيفنن سبق الوجوب: أا 


ع (Dla‏ 
دميه 0 


وإن لم يَعلم وقت الوجوب: فَمِمًا تبن وجوبه. 

© <وَيِنْهَا4؛ أَيْ : من شروط الصّلاةٍ: سَيْرُ العَوْرَةِ ؛ قال 
ابنُ عبد البَرٌ: أجمعوا على فسادٍ صلاةٍ مَّن تَرَكَ تُوبَهُ» وهو قادرٌ على 
الاستتار به وصلّى مريانًا . 

© والسّثْرٌ - بفتح السّين -: التّطيةُ. وبكسرها: ما يُسْترُ به 

ف وَالعوَةٌ لغ ا والشيء المُستقبَحُ؛ ومنة: كلمةٌ عوراء؛ 


ئ ةم وم 
وني الشرع : القبل والدبرء وکل ما يُسْتَحْيّى منه؛ على ما يأتي 
© <نَيَحبُ4 سَتْرُهاء حتى عن نفيه"» وخلوةء وفي ظلمةء 
وخارج الصَّلاةَ. 
© <بمًا لا يَصِفْ بَشْرَتَهَا4 ؛ أيي: لَوْنَ بَسَرَةَ العَورةِ؛ من بياضٍ أو 
سواد؛ لأن السَّْرَ إنما يحصل بذلك. 


(1) أي: انتظار رفقة عليهم فوائت» ويريدون أن يقضّوها جميعًاء والجماعة الثانية 
ليس عليهم فوائتٌء لكن صلائّهم مجانِسَةٌ للفوائتٍ التي في ذميّوء ذكره 
الدنوشري . 

() والمراد باليقين هنا: غلبة الظن» وإلا فاليقين هنا على حقيقته متعذر. 

)۳( فلو كان جيبه واسعاء بحيث يمكن رؤية عورته منه إذا ركع أو سجدء وجب 


ور ليسترها. 


اوضر 4 بج رادا َة 
=۹ او 


ولا يُعتبِرُ أن لا يَصِفَ حجمّ العُضو؛ لأنه لا يمكنٌ التحرّرٌ عنه. 
© ويكفي السَّمْرٌ بغير منسوج» كَوَّرَقٍ وجلل ونباتٍ. 
© ولا يجب : بباريةقٌ وحصيرء وخفيرة» وطين'» وماء كدر لعدم ؟ 


لأنه ليس بسترة. 
A‏ 7 5-2 ىا 35 o”‏ 
© ويباح كشفها: لتداوء وتخل» ونحوهماء ولِرّوج» وسيد» 
00 1 
وزوجة» وَأَمَةٍ . 


© <وَعَوْرَُ رَجْلٍ74". ومن بلع راء <رَأمَة*» وَأْمْ ولو 


)١(‏ واختار ابن عقيل وجوبه بالطين. 

(۲) لقوله ج كما عند أبي داود: (احْمَظ عَوْرَك إلا مِنْ رَّوْجَتِكء أو مَا مَلَكَتْ يَمِيئْك) . 

(۳) ما بين السّرة إلى الركبة؛ على الصحيح من المذهب» قال الطحاوي: وقد 
جاءت عن النبي ب آثار متواترة فيها : أن الفُخَذ غور وهو قول الجمهور. 
وعنه: : أنها الفرجانٍ فقط. اختارها المجدٌ وصاحبٌ «الفائق»» ومال إليها 
صاحبٌ الم قال في «الفروع»: وهي أظهّرٌ.اه. وقالوا: سَمَّى النبئ يا 
الفخذٌ عورةٌ؛ لتأكد استحباب ستره؛ لما ورد عنه من حديث أنس في انحسار 
إزاره عن فَخذِوء والأمر بستره أحوّطء. وأبى الشيخ تقي الدين كون ذلك في 
الصلاة» وذكر أنه لا ينبغي أن يكون خلافٌ في أن الواجبٌ سترٌ الفخذّينٍ فيهاء 
وأما في النظر فشَّيْء آخرء وتبعه شيخنا. 

)٤(‏ أي: وعورة الأمة ما بين السّرة إلى الركبةء هذا المذهب؛ لما روى أحمد 
ا داود وحسّئه الألباني أن النبي بي قال: (إذا روج حَدْكُمْ عَبْدَهُ أَمَنَهُ 
لا ينْظُرْ إِلَى ما دُونَ السْرَة وَقْوْقَ الرُكبَةِ): وعنه: عورتها ما لا يظهر غالبّاء 
جَرَّمَ به و في «الوجيزر؛ وغيره» واختاره القاضي والآمدي وابن عُبيدان 
وابن 0 وقيل: ما عدا رأسها عورةٌء اختاره ابن حامدء وهو ظاهر 
الخِرَقِيٌ» واختار شيخنا ابن باز: أنها كالحْرَة؛ لعموم قوله تعالى: «#وضَكء 
لْمُؤْمِِينَ4 [الأحزاب: 09]. . وهذا كله في الصلاقء أما في باب النظر: فتستر 
بدنها خوف الفتنة» ذكره * شيخ الإسلام. قال شيخنا: وقوله صحيح بلا شك» 
وهو الذي يجب المصير إليه. 


باب شُرُوطِ الصّلاةٍ 


= ۷ 


5 وت نے e‏ )1( 00 8 ء 
ومكاتبةء ومدبرَةء <وَمُعَْقٍ بَعْضِهَا4 > وخرةٍ مُمَيّرَوَء ومُراجِقَة: هين 


السُرّةِ إلى الرُكْبَةِ> » وليسَا من العوروا"©. 


© وابن سبع إلى عَشر: القرجانِ. 
© «وَكُل الحْرَو البالغة: عور إلا وَجْهَهَا4ُ؛ فليس عورة 


في ل 


ل 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


فق 


(0) 


© <رَيَكْفِي سَثْرُ عَوْرَِ» ؛ ائ : عورة الرَجُلِ في اللي . 
وڳ سر عَورتِه كك جَمِيع أَحَدِ مایق( TEE‏ 


عورتها كالأمَةِّء على الصحيح من المذهب. وعنه: كالحُرَةه صِححَهُ 


السحدة واستظهره في «تجريد العناية»؛ وقال في «الإنصاف»: وهو 
الصواب. قال شيخنا: وهو قياس المذهب احتياظا. وهذه الرواية منّ 
المفردات . 
أي : ليست الشّرة والرّكبة منّ العورةء واستثناهُمًا الشارحٌ؛ لإيهام دخول 
الغاية» ولو عبر المصنف ب(ما بين)» لَكَانَ أظهَرَ ؛ أن العورة ما بينهما . 

لما روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود اف أن النبي ِف قال: (المَرْأَةٌ 
عَوْرَة) . ولحديث: «إذا كان الدرع سابمًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو ا 
بلا خلاف في المذهب› والمراد: حيث له يراها أجنبي » وقال جَمْعٌ : وكيا 
لقوله تعالى: إلا ما ظهر مهاي [النور: »]۳١‏ قال ابن عباس وعائشة: 
وجهها وكفيهاء واختار المجد والشيخ تقي الدين وغيرهما: وقدمَيهاء وجَرَّم به 
في «العمدة)» وصوّبه في «الإنصاف؟» وذْكَرَ شيخنا : أنه E‏ شيخ ج الإسلام في 
هذه المسألة؛ لعدم الدليل الذي تَطمَيْن إليه النفس. وقال شيخ الإسلام : 
التحقيق أنه ليس بعورة في الصلاةء وهو عَورةٌ في باب النظر إذا لم يَجْزِ النظر 
إليه . وصَرّبه في ا 
هذا المذهب. اختاره الموفق والمجد وغيرهماء وعنه: لا بدّ من ستر العاتقين = 


اوور راد اسفن 
A=‏ ا ا 


في القَْض4"'. ولو بما يصفُ البَمَرَة"©؛ لقوله وكلةِ: (لا يُصَلي الوَجُلُ 
فِي النَّوْبِ الوّاجِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنه ۾ شيٰ٤)»›‏ رواه الشيحان هن 


ا 
بي هريره 


ه ؤْوَيتُستَحَبُ «صَاَشهّا) ؛ أي: صلا المرأة في وزع ؛ 
وهو: القميص› <وَخِمَارِ4 وهو: ما تضعه على رأسِها وتدِيرُهُ تحت 
حَلْقِهاء <وَملْحَفَةٍ4؛ أي: ثوب تلتحفث به“ 

© ونكرّهُ صلاتّها في ماب برقع . 


= كليهماء اختاره القاضي وجماعة» وجزم به في «التلخيص» و«البلغة)» 
والحديث الآتي أورده البخاري في باب: (إذا صلى في الثوب الواحدء 
فليَّجعلٌ على عاتقَيهِ) بلفظ: (لَيْسَ عَلَى مَاتِقَيُ) قال القسطلاني: بالتثنيةء 
ولأبي ذر وابن عساكر: (عَلَى عاتقِه). 

)١(‏ وستره دلاان عم الترع باق سدع م e‏ وهو من المفردات» 
وعنه: سَّترُهما واجبٌ لا شرط. وعنه: سنه رجه ه السعدي وشيخناء قال 
اللوويٰ: وهو مذهبٌ مالك ااي وأبي حنيفة وجمهورٍ السلفٍ والحُلّفٍ؛ 
لقوله كَل : (إنْ گان ضَيًا فار پء متف عليه. وجَعْل شيء منه على العاتقين 

من أجل إتمام اللباس وشدّه؛ لا لكونه عورة» وذكر شيخنا: أن ظاهر الحديث 
لا فرق بين الفرض والنفل . 

(۲) لركيه ه؛ لعموم قوله ي: (لَيِسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ مِنْهُ شئة). وهو يعم ما يصفُ وما 
لا يصفٌء. قال السعدي: وفيه نظر؛ لأنه إذا وَجَبَ سَتَرُهُ كان من جنس غيره 
من البدن المستور» والذي يصف البَسَرَةَ لا يَحصّل به السترٌ المقصود. 

(۳) البخاري: (كتاب الصلاةء باب إذا صلى في الثوب الواحد)» برقم (509)) 
ومسلم: (كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في الثوب الواحد وصفة لبسه)» برقم 
(كلة). 

)٤(‏ روى ذلك محمد بن عبد الله الأنصاري في جزئهء وار بن أبي شيبة» عن 
عمر ط4 بإسناد صحيح» كما قاله الحافظ ابن حجر. 

() بلا حاجة» كحضور أجانبٌ؛ لأنه يُجْلٍ بمباشرة المُصَلّى بالجبهة والأنف. 


= 
© وزی المرأءً <سَئْرٌ ورتا في فرض ونفل . 
© ومن الكشم بَعْضُ عَوْرَتِهِ4 في الصَّلاةٍَ ‏ رجلا كان أو امرأءً ‏ 
<وَنَحْشْنَ 4 عُرْفَاء وطال الزَّمَنُ: أعاد. 
ےو قَصُرَّ الم أو لم يَمْحْشْرِ المكهء لو طالٌ الزَّمَنُّ - 
أ ا 
٠‏ إن لم يت 
0 عَلَيْهِ 4 ؛ كمّخصُوبٍ كله أو , 1 
وحرير ومنسوج بذهب أو ا > إن كان رجلا واجذا غيره» وصلى 
فيه عالمًا ذاكرًا: أعادٌ. 
ا ان af.‏ (6) 
© وكذا إذا صَلى في مكانٍ غصب © . 
)١(‏ ولو كثر الانتكشاف, كما لو أطارتٍ الريح سترتّهُ فأعادهًا سريعًا بلا عمل كثير 


لم يعد. 


(۲) لم يُعد» ويعتبر المُحشٌ في كل عضو بِحَسَّبهِ؛ إذ يَفْحْشٌ منّ I‏ 


لا يفحش في غيرها. 

(۳) لأن عمرو بن سلمة ع سل ترت 00 بردة صغيرة» فإذا سجد 
انكشفت عنهء فقالت امرأةٌ: وَارُوا عنا سَوْأةَ قا قَارِئِكُمْ. رواه أبو داود 
وصححه الألباني. 


() لم تَصِحْ صلاثه مطلمًاء هذا المَذهبٌء وهو من المفردات» وعنه: نَصِحٌ مع 
التحريمء اختارها الخلال وابن عقيلء وقال ابن رزين: وهو أظهر.اه. 
ورجّحه شَيحُناء وقال: ذكروا في المناسك أنه لو طاف لابسّ مخيط؛ صَحّ 
طوافه» مع أن هذا الثوب مُحرّمٌ عليه؟! 

)2( ار أكثر. > حرير» أو وج بذع او 

() وإن رَحَمَّ غيره ل في مكانهء صَحكَت» كما في «شرح الغاية»» وقال 
الشيخ تقي الدين: الأقرى البطلان. قال في «تصحيح الفروع»: وهو 
قوي . 


۲۰ 5= 


ونحوه؟ عم غيره 


الو بک رادا و 
ار 2 2 


۾ ا4 صلی في ثوب نچس : ماد » ولو لعدم غير“ 
۾ لا من حبس في محل عَضب” ۰ أو نجس 4 . 

ويركمٌ» ويسجدٌ إن كانتٍ النجاسة يابسة. 

ويُومِئٌ بِرَظبةٍ غايةَ ما يُمكنه» ويجلس على قدميه. 


© ويُصلي عُريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيرهء وفي حرير 
زفق 


+ ولا يصح تفل د 


0 م وم جرم م ا ع 
۾ َوَمَنْ وَجَدَ كِمَايَةَ عَوْرَتِهِ: سََرَهَّا) وجوباء وتركٌ غيرها؛ لأن 


سترّها واجبٌ في غير الصلاة؛ ففيها أولى. 


(0 


فق 


(۳) 


(4) 


)6( 


والمراد: المتنجسء أما و ي كجلد الميتة» صلى عريانًا 
بلا إعادة» قاله في «المبدع». . وصحححَ السعدي وشيخنا: أنه لو نَسِيَ أن عليه 
نجاسة أو نَسِيَ أن يغسلها وصَلَّىء فلا إعادةٌ؛ للعفو؛ لقوله تعالى: طت لا 
راذا إن ييا أو نكا [البقرة: .]۲۸١‏ 

هذا المذهبٌ؛ نص عليه» وعنه: لا يعيد» اختاره الموفق والمجد والشيخ 
تقي الدين؛ لأن التحررٌ منّ النجاسةٍ شَرْط عَجَرَ عنه فسَمَظ» ولم يأمر الله العبدَ 
أن يصلَّي القَرضَ مرتينٍ إلا إذا لم يفعل الواجبٌ الذي قدر عليه في الأولى. 
ولعله: ما لم يكن خېس بحقٌ يجبٌ؛ لأنه قادر على استخلاص نفسهء أو كان 
المحبوسٌ هو الغاصِبٌ!؛ لأنه قادر على رفع يده عنهاء قاله الخلوتي. 

أي : : يصلي في حرير ومنسوج بذهب أو فضة ونحوهما؛ لعدم غيرهاء قال 
الخلوتي : والفرق أن الغصب لم تُعهد إباحته» بخلاف الحرير فإنه أبيح للمرأة 
والعذرٍ. 

لقوله كل: (إِذَا أب العَبْدُ لم تقبل لَه صَلَاة)ء رواه مسلم؛ ولأن زمنه مغصوب» 
قال منصور في «حاشية المنتهى»: ولعل المراد نفل الصلاة فقط.اه. بخلاف 
فرضه؛ لانه مستئنّى شَرعًا فلم يغصبه» وقال الشيخ تقي الدين: بطلان فرضِه 


0 0-4 


قوي . 


ا 


بَابُ شَرُوط الصَّلَاةٍ 


ج41 = 
ِوَإِلَا4 يجد ما يسترّها كلها بل بعضّها: ئ4 يسر 
حفن َم يَكْفِهِمَا4 وكفى أحدّهما: لبر اولّی؛ لأنه نفرح 
في الركوع والسجود. 
إلا إذا كََّثْ منكبّه عجره" فقط : فيسترُهماء ويْصلّي جال" . 
© ويلزم العريانَ تحصيل السّترةٍ بئمنٍ أو أجرة مثلهاء أو زائ يسيرًا. 


0 رك أَعِيرَ رة لَرْمَهُ قَبُولهَا 4 ؛ لأنه قادرٌ على سر عورته بما 
لا ضَرَّرَ فيه - بخلافي الهبةٍ؛ لمن“ ولا يلزمٌ استعارثها . 


# <وَيْصَلَي العَارِي» العاجرٌ عن تحصيلها: <َقَاعِدَا4 ولا يتربع ؛ 
بل ينضامٌ؛ بالايمَاءِ6 . 


)١(‏ هذاالمَدْمَبُ, وصححَحَهُ المجدٌُ وغيره. وقيل: المُبُل أُولَىء قال في 
«الإنصاف»: النفس تميل إلى ذلك.اه. وتبعه شيخنا؛ لأن القبل أفحش منّ 
الدبرء وفي «المبدع»: ويتوجه ستر آلةٍ الرجلٍ إن كان هناك امرأةٌ» وآلتها إن 
كان هناك رجل. 

(۲) والمراد بالعَجُرْ: المُوْجَره فيكون قد حصل سَّترُ الدَبُر؛ لأنه منه» وهو أولى 
بالشعر فق القن وقول ات :فونه مسافحة ؛ فزن الذى بجا حدر عو 
العاتق لا المنتكب. 

(۳) هذا المذهبٌ. نص عليه. والقول الثاني: يسئُرُ عرّرتَهُ ويصلّي قائمّاء اختاره 
الموفق والمجد وغيرهماء وصححه شيخ الإسلام وابن مَنَجَى» وصوّبه في 
«الإنصاف»؛ لحديث: (شْدَدهُ عَلّى حِقُوكَ) وغيره؛ ولان القيام متفق على 
وجوبه؛ فلا يترك لأمر مختلف فيه. ١‏ 

() فلا يلزمه قَبِولُهاء وقال الموفق: ويحتَّمِلٌ أنه يلزمه؛ لأن العارٌ في شف العورة 
أكثر من الضرر فيما يلحَقُّهُ منّ المِنَّةِ.اه. وصَرَّبَ شَيحُنا: وُجوبَ تحصيلٍ 
السترة بكل طريقة لا ضرر فيها ولا غضاضة. 


A) 
وو ب رَذِالسْمَفَنَ‎ e 


<َاسْيِحْبَابًا فِيهمًا)؛ أيْ: في القّعودٍء والإيماءٍ بالركوع 
وال 1 

فلو صلّى قافتا ورک وسجد: جا 

© <وَيَكون إِمَامُهُم4 ؛ أيْ: إمامٌ العُراة وَسْطَهُم ؛ أي : بينهم» 
وجوبا»» ما لم يكونوا عُميانًا©: أو في ظُلمةٍ. 

# <وَيْصَلَي كل كل وع من رجالٍ ونساءِ <وَحْدَهُ4 لأنفسهم» ل 
انَسَعَ محلهم: قان شَنَّ4 ذلك: <صَلَّى الرّجَالُ وَاسْتَدْبَرَهُمْ النْسَاء م 4 
سوا فصلَّى النساءٌ واستديرمُنّ الرجال. 


© تَِنْ وَجَد4 المُصلّي غُريانًا <سُثْرةٌ قَرِيبَةَ4 عُرئًاء في أنتاءِ 
الصَّلَاةِ: سَتَرَ بها عورته» <وَيَبْني» على ما مَضَى من صلاته» ©وَإِلَا4 
يجدها قريبة؛ بل وجدها بعيدة: ادأ الصَّلاةٌ بعد سر عورته. 


)10( لأن ابن عمر إا لما َيِل عن قوم انكسرّث بهم م المركبٌ فخرجوا غُراةًٌ؛ قال: 
يُصَلُونَ جُلُوسّاء ب يُوِنُونَ إِيمَاءً برَؤُوْسِهِمْ؟. رواه ابن المنذر في «الأوسط». 

(5) ولو زاد: أو قاعدّاء تناول كلا منهما قوله: «ورکع وسجد» ولكان أولّى؛ 
لتناوله الصورتين. 

(۳) وصلاته جالسًا أولّى» هذا المَذَمَبُء وقيل: تجبٌ الصلاةٌ جالسًا والحالة هذه؛ 
قال الإمام أحمد: لا يصلون قيامّاء إذا ركعوا وسجدواء بدت عوراتهم» 
وعنه: يلزمه القيامٌ والسجودٌ بالأرضء, اختاره الآجري وغيره» ونقل الأثرم: 
إن توارى بعض العُّراة عن بعض» فَصّلُوا قيامّاء فلا بأس. ومال شيخنا إلى 
التفصيل ؛ فإن كان ثم مَن ينظر إليه - غير زوجته -: صلى قاعداء وإلا صلى 
قائمًا؛ لأنه لا عذر له بترك القيام. 

(؟) فإن تقدّمهم, بطلت» > قال في «المبدع؟: في الأصح. وقطع به في «الإقناع» 
وصلاة العراة جماعة واجبة» إذا كانوا رجالا أحرارًا لا عذر لهم يبيح ترك 
الجماعة . 

)٥(‏ في (عاء ق):«عميا». 


بَابُ شُرُوطٍ الصَّلاةٍ 


م = 
© وكذا من عَتَقَتٌ فيهاء واحتاجت إليها. 
ه تعر في الصلة: الد وهر: رع ثوب على کنن 


ولا یرد طَرّقَه على الْآخَر”". 


© و4 يكره فيها: < اشْيِمَالُ الصّمّاءِ74"؛ بان يَضَطّبِعَ بنوب ليس 


ا 


* و ا و ت 2-0006 
والاضطباع: أن يَجِعَلَ وَسْطَ الرداءِ تحت عاتقه الأيمن» وطرقَيه 


على عاتقه الأيسر”*'. 


فإن كان تحته ثوبٌ غيره: لم يُكره. 
© وڳ يكره في الصلاة: تَفْطِيَةٌ وَجْهِهِ راللام عَلَى فَمِهِ وَأَنْفِهِ 


و 


بلا سيت؟ لنهيه ا أن يُعَطِيَ الرَجُل اه رواه أبو دا وو 
الفم َة بفعل المَجُوس عند عِبَادَتِهمُ النيرانً. 


(00١) 


(۲( 


(۳ 
(€) 
(6) 


(3 


© وچ يُكرَّهُ فيها: کف م4 0 أي : أن يَكْمَهُ ء 


لما روئ ابو داود» وحسّنه الألبانى»: أن النبي ده : انَهَى عَنِ 

الصّلاق) ورأى علي ڪلب قومًا بصا قد سدلوا ثيابهم» فقال: «كأنهم 
خرجوا من هرهم رواه ابن أبي شيبة. 

أي: ولا يرد أحد طرفيه على الآخر. قال شيخنا: ولكن إذا كان هذا الثوبٌ 
مما يُبَسُ عادةً هكذاء فلا بأسء ولهذا قال شيخ الإسلام: إِنَّ طَرْحَ القَبَاء على 
الكتفين من غير إدخال الكمين لا يدخل في السدل. 

لحديث أبي هريرة في «الصحيح»: انهَى الي يل عَنِ اشْيَمّالٍ الصّمَاءِ». 

وإنما كره ذلك؛ لأنه إذا فعله ولیس عليه ثوبٌ غيره؛ بدت عورته. 

في: (كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في السدل في الصلاة)ء برقم 25 
وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاةء باب ما يكره في الصلاة)» برقم (4157) عن 
أبي هريرة طبه » وححّنه شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (١٠۴)ء‏ والالباني. 
أي: جمعٌه وضمُّهء وفي «الرعاية»: وتشميرٌه. ولو قال: (كف ثوبه) موافقة = 


اوور دافن 
دج 01م 
وَلَقُهُ4؛ أيْ: لف كُنّو بلا سبب؛ لقوله يكه: (وَلَا كف شَعْرًا 


وَل ا ف 0 

© وَييْكرَهُ فيها: شد وَسَطِهِ كَرُنَارٍ4”” ؛ أي: بما ب 
الزُئّارِ؛ِ لما فيه من التشبه بأهل الكتاب؛ لحديث: (مَنْ تشه َم هو 
ِنْهُمْ). رواه أحمدٌ وغيرٌه باسناو صحيح كك 
© يكره للمرأة: شد وَسلها في الصّلاةٍ مُطلقً . 


= للفظ الحديثء لَكَانَ أولى. ودَكَرَ شيخنا: أنْ رد طرف العْترة على كتفه حول عنقه 
ليس من كف الثوب؛ لأنها تلبس هكذاء كالعمامة المُكوّرة على الرأس» وأما لو 
كانت العْترة ة مرسَلَةٌ ثم مها عند السجود؛ فالظاهر أنه داخل في كف الثوب. 

)١(‏ ومذهب الجمهور: أن النهي لكل من صلى كذلك» سواء تعمده للصلاة أو كان 
كذلك قبلهاء وصلى على حاله بغير ضرورة» وهو مقتضّى إطلاق الأحاديثٍ 
الصحيحة. قال بعضهم: والحكمة أن الشعرٌ يسجد معه. 

(؟) البخاري: (كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم)» برقم ))81١(‏ 
ومسلم: (كتاب الصلاة؛ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب)» 
برقم (4۰)» من حديث ابن عباس 0 

(۳) آي : يكره في الصلاة» قال الشيخ أبا بطين: فيه نظرء وقد صرح في «الفروع) 
بالكراهة, 5 غير صلاة» وكذا في «الإقناع» و«المنتهى»: الكراهة مطلقًاء 
والحديث يدل عليه.اه. وصَرّبَ شِيِحُنَا تحريمّة» وقال: اقتصارٌ المؤلفٍ على 
الكراهة فيه نظرٌء وجزم بتحريمه صاحب «الإقناع»» في باب أحكام أهل 
الذمة» قال الرحيباني في «شرح الغاية؛ ولا ريب أن قول صاحب «الإقناع» هو 
المعوّل عليه بلا ۶ GREE‏ ا ال EG‏ 
المشابهة. وقال الشيح تقيُ الدين عن الحديثِ الآتي: أقل أحوالٍ هذا الحديثِ 
أنه يَقتضي تحريمٌ التشبوء وإن كان ظاهرهُ يقتضي كفر المتشبه بهم. 

)٤(‏ أحمد (۲/١٠)ء‏ وأبو داود: (كتاب اللباس»ء باب في لبس الشهرة)ء برقم 
(4071) بنحوهء عن ابن عمر وا قال الحافظ في «الفتح» (448/5): حديث 
ثابت. وصححه الاي 

(5) أي: سواء كان يشبه الرنّار أو لاء ومفهوم كلامه: ولا يكره خارج الصلاةٍ يما = 


باب شرو الصَّلَاةٍ 


=r} 
. ولا يُكرهُ للرّجل بما لا يُشبه الرُنَاره‎ © 


Se 2 


¥ وتحرم الخْبَلاء في ۇپ وَغَبْروِ4”” «٤‏ ؛ من عِمَامةَ ت وغيرها0 2 في 
الصّلاة وخارجهاء في غير الحرب ؛ لقوله : (مَنْ جر ويه شيلام 
َم ينظ الله لی متفقٌّ عليه . 

© ويجوز الإسبال من غير خيلاء؛ للحاجة”” . 


= الا يُشبهُ الزنار؛ قال الحجاوي في «حاشية التنقيح»: لأنه معهود في زمن النبي ل 
وقبله» وصح أن هاجر اتخذثٌ ينطقّاء وكذلك أسماء. وخالفه مرعي في «الغاية». 

)١(‏ وفعله ابن عمر واه رواه ابن أبي شيبة. . وفي سنن سن أبن ارد سيد فيه دعاك 
عن أبي هريرة طَفِيِه : أن لبي يك تھی أن يُصَلي الرَجُل بير راو . 

فق كسراويل» وكذا عمامة بإرسال الذؤابة زائدًا عما جرت به العادةٌء قال شيخ 
الإسلام: إطالتها من الإسبال. 

(۳) سقط قوله: «من عمامة وغيرها». من (ق). 

4 لأن النبي ا رأى بعضٌ أصحابه يَمِشِي بر بِينَ الصمَّينِ يختالُ في مشيته» 
فقال: (إنهَا لَمِشيَةٌ يبْفِضُهَا اش إلا في هَذًا المَْطن)» 5 ET‏ 

(( وفي «حاشية ابن قاسم» : ولعل الوعيد متوجه إلى من فعله اختيالًا؛ للقيد 
المصرّح به في «الصحيحين»» ولقوله ية لأبي بكر: (إنک لم تفعل 
خَيّلاء) .اه. قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبّه 5 
لا اجره خيلَاءَ؛ لان النهي قد تناوله لفطّاء إذ حكمه أن يقول: لا أمتثل» 
وإطالة ذيله دالٌ على تکبره . اه. ومنعه شيخنا مطلقًا؛ فعقوبته إن جره خيلاء: 
(لا يَنَظُرٌ الله إلَيْو)ء وإن كان من غير خيلاء فما في الحديث الآخر: (مَا أَسْقَل 
م الكَعْبَيْنٍ مِنَ الازّارٍ قَفِي النّارِ)ء رواه البخاري» وعليه: فلا يُحمَل المطلى 
على المقيد؛ لاختلاف الحال. 

(1) البخاري: (كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاء)ء برقم (٤۷۸٥)ء‏ 
ومسلم: (كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء)» برقم )۲٠۸(‏ 
عن ابن عمر وَقها. 

(۷) كستر ساقي قبيح» ولم يُرد التدليس على النساء» قال في «الإنصاف»: وهذا 
عينُ الصواب الذي لا يعدل عنه» وهو المذهب.. 


1 وور یر چ رادا لتقم 
= ضٍِ خض 4 2 


© يحرم #النَصْوِيرٌُ4 ؛ أئي: على صورة حيوانٍ؛ لحديثِ 
الترمذي وصححه: انَهَى رول اللو ب عن الصورَة في البَيتِ وَأَنْ 


(Oe 5 


نان فيل من الشورة ها لات ا ا 

© و يحرم <اسْيَْمَالَهُ4؛ أي: المُصَرّرٍ على الذّكر والأنثى» في 
لبس ؛ وتعليق؛ وسر جذر. 

لا افتراشه» وجعلة مدا . 


)١(‏ أي: حيوان برآس؛ كما في «مغني ذوي الأفهام؛» وفي الحديث: (الصُورَةٌ 
الرَأسٌ؛ فَإِذًا قُطِعَ الرَأسُ لا صُورَة) رواه الإسماعيلي في افیا ررر 
الألباني في «الصحيحة)» وتصوير الحيوانٍ حرام وكبيرةً» سواء صنعه لما يمنهن 
أو لغيره» وسواء كان في الدراهم أو الحيطان أو الثياب أو غيرهاء له جرم 
مستقِل أو لاء وهو قول أكثر أهل العلم» وصوّبه في «الإنصاف». 

(۲) رواه الإمام أحمد ( 2356). والترمذي: (كتاب اللباس» باب ما جاء في 
الصورة)» برقم )۱۷٤۹(‏ من حديث جابر بن عبد الله اء وصححه الترمذي». 
وتبعه الألباني. 

)۳( اراس أو لم يكن لها راء نص عليه» وقال الشيخ تقي الدين: لا تجوز 
الصلاة ة في ثوب فيه تَصَاوِيرٌ؛ لأنه يُشْبَهُ حامل الصّنَم؛ ولا يَسججدٌ على 
الصورة؛ لأنه يشبه عابد الصور. 

)٤(‏ أي: المصوّرء فيجوز؛ لأنه مُهان؛ ولأنه بل انّكأ على مخدَّة فيها صورة. رواه 
أحمد من حديث عائشة وتء واختاره شيخنا في «حاشيته على الروض»»؛ 
والأولى: العمل بظواهر الأحاديث الصريحة الصحيحة الدالة على عموم النهي 
قاله ابن قاسم في «الحاشية»» وقال شيخنا؛ في «شرح الزاد» - في اتخاذ 
الصور على سبيل الإهانة -: القول بالمنع إن لم يكن هو الصوابَء فإنه هو 
الاحتياط. وحديث عدم دخول الملائكة بيئًا فيه كلب ولا ضور هل یُحمَّل 
على كل صورة آم صورة منهي عنها؟ قال في «شرح الإقناع»: الأظهر الثاني. 


بَا شَروط الصّلاة 


E 

ل <وَيَحْرُمُ»4 على الذكر اسْتَمْمَالُ منشوج> ؛ بلَمَبِ أو فص ع 
وڳ استعمال ©مُمَوَهٍ لَهَبِ4 أو فضَّةٍ ‏ غيرٌ را يأتي في «الزكاة» من 
أنواع الحليّ - قبل اا4 


فإن تَغَيّر لوه ولم يَحصّلْ منه شَيْءٌ بعرضه على النار: لم يَحَرُمْ؛ٍ 
لعدم الشرف والخيلةي7” , 


© <وَتَحرْمُ ثِيَابُ حَرِير “و يحرم لجما؛ أيْ: ثوبٌ 


)١(‏ وقال الشيخ تقي الدين ‏ لما ذكر عَلَّمّ الحرير -: وفي العَلَّم نزاعٌ بين العلماء» 
والأظهر جوازه أيضًا؛ٍ فإن في السّئن عن النبي ي أنه نهى عن لبس الذهب 
إلا مُقطعّاء وحكى في موضع أربعة أقوال» ثم قال: والرابع وهو الأظهر: أنه 
يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح؛ فيباح 58 الذهب إذا كان أرب بع أصابع 
فما دون.اه. ولأنه يسير؟ أشبّة الحرير ويسيرٌ الفضة» وقال ا و 
الفضة إذا لم يكن فيه لفط عامٌ بالتحريم» لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام 
الدليل الشرعئٌ على تحريموء فإذا جاءتٍ السّنّةُ بإباحة خاتم الفضة» كان ذلك 
دليلًا على إباحة ذلك وما هو في معناهء وما هو أولى منه بالإباحة» والتحريم 
يفتقر إلى دليل. 

(۲( أي : تحوله عن طبعه ووصفه. 

(۳) تقدّم أن العلة: ما يكيب استغمالهنا القلت من الهيئة المنافية للعبودية. 

(4( على المسلم والكافرء هذا المذهب؛ لظاهر الأخبار؛ منها خبر حذيفة ييه في 
«الصحيح؟: دأنَّ الب ب نَهَى أن يُلْبَسَ الحَرِيرٌ وَالدِيبَاحُ وأن يُجْلْسَ عَلَيْه». 
وعنه: جواز لبس الحرير للكافرء اختاره شيخ الإسلام» واختار أيضًا: بيع 
الحرير للكافر؛ لما فى (الصحيحين»: أن عمر كسا عا له مشرگا بمكة و 
حرير أعطاء إياه اني 56. ووم في «شرح مسلم» من جوز للكافر لبس إذ ليس 

في الخبر أنه أذن له في لَبيِهاء وقد بعث النبئ َكل إلى عُمرٌ وعليّ وأسامة طن 
ولم يلزم منه إباحة لي والكفارٌ مخاطبون بفروع الشريعة» ومقتضاه تحريم لبس 
الحرير عليهم» وقوله: «مَكَسَاهًا هُمَرُ أخَا لَه َة مُشْرِكاه. معناه: أعطاه كسوةٌ 
لبسها أم لاء وقد قال يكل لعمر: (إِّي لَمْ أكْسْكَهًا لِلْبسَهَا)ء رواء البخاري. 


دج 1 


سج أله ون كاوه 2ت ١و‏ 
لوفلاو عنتقي 


<ْهُوَّ)؛ آي : الحرير <أكُتَرْهُ ظهورًا) مما نيج معهء <عَلَى الذكور» 
والكئائى دون النساء د لسا بلا حاجة؛ وافعراش”" + واسعتاداء 

٤‏ 2 وعم . ~2 وري 8 ا 
وتعليقاء وكتابة مھ" وسترٌ جدر غير الكعبة المشرفة ٠‏ - لقوله كَلة: 


(لَا تَْبَسُوا الحَرِيرٌ؛ ؛ انه مَنْ لَبِسَهُ في ادنيا 'لْمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَ رة )۰ متف 


و 


ا 


(۳) 


(€) 


(0 


(۷) 


© فإذا فرش فوقّه حائلا صفيمًا : جار الجلوسٌ عليه» والصلاةٌ. 
» ذلا إِذَا اويا ؛ ؛ أي : الحريرٌ وما نُسج معه ظُهورًا9" . 
SS E‏ 


قال ابن القيم: والنهي جن لبسه والجلوس عليه متناولٌ لافتراشه؛ كما هو 
متناو لالتحا به» وذلك له له وشرعاء فدلٌ على تحريم الافتراش النصٌ 
الخاصّ» واللفظ العام والقياس الصحيح . 

أي : في الحريرء هذا المذهب» واختاره الشيخ تقي الدين وغيره» وقيل: يكره» 
قال في «التنقيح؟: وعليه العمل . وفي «الإنصاف»: لو قيل بالإباحة» TT‏ 
فلا يحرم سَترها بالحرير إجماعًاء وفي البخاري أنه َي قال يوم الفتح: ١‏ 

يوم يُعظم الله فيه الكعبةء ويوم تُكسى فيه الكعية». 

إلى هنا ما سقط من (ز). 

البخاري: (كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال)؛ برقم »)٥۸۳٤(‏ ومسلم: 
(كتاب اللباس» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة)» برقم (374١5؟)‏ عن 
عمر طبه . 

فيجوز» هذا المذهب»› والوجه الثاني: يحرم وضؤية في «تصحيح الفروع؟. 
وقال ابن عقيل والشيخ تقي الدين: الاشبّهُ أنه يَحرُمُ؛ لعموم الخبر؛ ولأن 
النصت كير الس ست اا 

لقول ابن عباس: (إِنّمَا نَهَى يك عَنٍ النَّْبٍ المُصْمَت يِن الحَرِيرٍ» نّا السَّدَاء 
وَالمَلّمُه فلا تَرَى به بساك زواة اجمد رسخ التحانظ .تال مان ااه 
بشرط أن يكون الحرير مستوراء وغير الحرير هو الظاهرء وإلا فهو كالملححم 
المُحَرّم؛ فإن الملحم عكس الحَرٌّ صورة وحكمًا. 


بَاتُ شُرّوطدٍ الصّلاةٍ 


=$ 

۾ أ4 يِس الحريرٌ الخال «لِصَروري أو حكر ار 
مَرَضٍ»» أو قَمْلء <أَوْ حوب ولو بلا حاجة”", اې كان 
الحريرٌ <حَشُوًا» لجباب أو فرش : فلا يحرم ؛ لعدم الفخر والخيلاى. 
بخلافي البطانة. 

ويَحرمٌ: إلباسُ صي ما حرم على وجل تبه رجل بأنثى 
في لباس وغیره» وعكسه. 

۾ < أو كان الحريرٌ عَلَمّا)؛ وهو: طِرَارُ الوب اربع 


و 


أَصَابِعَ قَمَا دون أو كان <رِقَاعَاء أو بن جیب ؛ وهي : ال 


)١(‏ سواء أن لِسُّهُ في زوالها أم لاء هذا المذهب» لما في الصحيحين أنه إل 
رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفرء من حكة 
كانت بهما. وقيل: لا يباح إلا إذا أثر في زوالهاء وصرّبه في «الإنصاف». 

(۲) كذا (الأصل» شء زء حء ق)» وفي (م): «أو جَرَبِ»: وهو كذلك في (ت)؛ 
وعلق بهامشها بقوله: الحكّة هي الجرب» قاله الجوهريء فعلى هذا يصير في 
عباراته تكرار. 

(۳) ولو في غير حالة قتالء وفي «الإقناع»: يباح إذا تَرَاءَى الجمعان إلى 
انقضاء القتال. قال شيخ الإسلام: لبسه لإرهاب العدو فيه قولان» 
أظهّرهما: جوازة. 

(4) لقول جابر وله : كنا ننزعه عن الغلمان» ونتركه على الجواري. رواه عنه أبو 
دأاود» وصححه الأليانى. 

)٥(‏ وأعلمتٌ الثوب: چ له عَلَمَا من طراز وغيره» تنسج على حواشِي الثوب. 
.وعنه: يباح العَلّم وإن كان مُذَّهْبَاء اختاره المجد والشيخ تقي الدين. 

(3) وقوله فيما سبق: (وَمَا هُوَ أكتَرهُ ظُهُورًا) مقيِّدٌ بما يلحق؛ إذا كان الثوب 
SS‏ ا 
الأكثرء أما إذا كان علمًا متصلاء فإن الجائز ما كان أربع أصابع 
أفاده شيخنا . 

(۷) بكسر الزاي» وهو: المُحِيظ بالعنق» حكاه الجوهري وعيره. 


ووچ ب دنن 
بيخ لار م 2 


(r.$= 
<ِوَسْجْفَ فِرَاءِ04 جَمح فُرو» ونخوها هما شحف :فكل ذلك يباح من‎ 
الحريرء إذا كان قدرٌ أربع أصابع فأقل؛ لما روى مسلم عن عمرً: «أَنَّ‎ 
الي د نْهَى من يي الحرير إل مُوْضِعٌ م إِصبَعَينِ , و ثلاثة» أو أَرْبَعَةِه.‎ 

© ويباحٌ أيضًا: كيس مصحفٍ» وخياطة به» وأزرارٌ. 

5 ورک ام و 2 في غ إحرام. 

© <وَ)يكرهُ < المُرَعْمَرٌ لجال ؛ لأنه يكوا" تى الرّجَالَ عَنٍ 
التَرَعْر: ينا 


)١(‏ أي: يركب على حواشيه حرير. وتخصيصٌ الماتن الفراءَ بالسجوف ليس 
لاختصاص الحكم ؛ بل لأنها التي جَرتٍ العادةٌ بتسجيفها . 

(۲) في: : (كتاب اللباس» باب تحريم أواني الذهب والفضة)» برقم )5١59(‏ 

(۳) للرجال» هذا المذهب؛ لما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي بي نهاه 
عنهاء وقال: (إِنَّ هَذِهِ مِنْ ياب الكَمار؛ قلا تَلبَسْهَا) رسك ا التحريم ؛ 
لظاهر الحديث» وعنه: لا يكره اختاره الموفق وغيرهء قال ذ في «المروع»: 
وهو أظهر. 

)٤(‏ أما في الإحرام: فلا یکره؛, نص عليه» كذا في «المبدع» وغيره» وفي «حاشية 
ا لأنه يكرة للرجل لبس المعصمَّرٍ في غير إحرام» ففيه أولى .اه. وكذا 

فى «الإنصاف». قال شيخنا : اقتصارهم على الكراهة فيه نظر؛ فقد رأى 
النبي يع على عبد الله بن عمرو ٿوټين معصفرَين» فقال: (إِنُ هَذِهِ مِنْ ثِيّاب 
الكَمَارٍ؛ قا تَلبَسْهًَا)ء واختار الشيخ ابن باز: تحريمّة مطلقًا ؛ لعموم الحذيف 
وأنه لا وجه لاستشناءِ الإحرام. 

)٥(‏ في غير إحرام» وأما فيه ا لأنه طيبٌ. 

0 في نسخة الشيخ ابن عتيق سقط من هنا إلى قوله - في شرط النية -: «(وشرعًا) . 

(۷) البخاري: (كتاب اللباس»ء باب التزعفر للرجال)»؛ برقم (0847): ومسلم: 
(كتاب اللباس» باب نهي الرجل عن التزعفر)ء برقم .)51١١1(‏ عن أنس بن 


مالك له . 


باب شَرّوط الصَّلاةٍ 


= 
اوك الأحمر الخال وال بل وا وكون اه 
فوقّ نص ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة" . 
وللمرأة ياد إلى ذراع. 
© ويكرّهُ: لَب الوب الذي يَصِفُ البَشَرَةَ للرّجُلٍ والمرأة 
٤‏ )0( ا 8 5 2 
الشهرة 'ء وهو: ما يشتهر به عند الناس» ويشار إليه بالأصابع . 
© <رَمِنْهَا4 ؛ أيْ: من شروط الصّلاةَ: اجيِنَابُ النَجَاسَةٍ)94 ؛ 


)١(‏ على الصحيح من المذهب» نص عليه» وهو من المفردات؛ لما روى الترمذي 
وحسّنه عن عبد الله بن عمرو قال: «مَرَ رَجُل مَلَيْهِ نَْبَانِ رانء فلم فلم 
يَرْهّ عَلَّيْهِ النْبييّ بي » قال ابن ا والذي يقوم عليه الدليل تحريمٌ لباس 
ل أو كراهته كراهةً شديدةٌ» فأما غيرٌ الحمرة من الألوان» فلا يكره.اه. 
وعنه: لا بأس بالأحمَرٍ الخالص» اختاره الموفق وغيره 00" 
«الفروع؟؛ لحديث البراء: ای في حل دراه لم ار شيا قط اخسن ينه 4( 
متفق عليه. ولحديث أبي جحيفة : َر التي كله في حُلَةٍ حَمْرَاء 00 
قال ابن الملقن: فيه أنه لا بأ E E‏ وأنه غير قادح ف في الزهد. 
وهو راڈ على من زعم كُرْه لَبِسِه. 

(۲) لحديث أبي هريرة في «الصحيحين» : (لا يَمْسٍ أَحَدُكُمْ في نعل وَاحِدَوْ» لَِْمَلهُمَا 
جَمِيعًاء أو لِيَخْلعْهُمَا جَمِيعًا)؛ قال شيخنا ابن باز: ظاهر النصٌ التحريم؛ ولأنه 
يشبه الشيطان في ذلك. 

(۳) كسَثْرٍ ساقي قبیح» وضعُفه ابن باز؛ إذ يمكنه سترٌ ساقِهِ بجَورب ونحوو. 

(4) كذا في «الإنصاف» وغيره» والمراد: غير العورة؛ لما تقدِّم أن سترها بما 
لا يصف البَشَرَةَ واجبٌ» قاله الشيخ منصور في «حواشيه على ا 

0 لحديث ابن عمر وها مرفوعًا عند أحمد وغيره: (مَنْ لبن توب شَهْرَوء آلْبمَهُ الله 
ثوب مَل ۾ يوم م القِيَامَةِ) . 

(1) والاجتناب معناه: التباعد؛ فكأنه قال: تباعدٌ النجاسة» بمعنى: إبعادها عن بدن 
المَصَلي وثوبه وبقعته» شرظ. 


: = 


حيثُ لم يُعف عنها - ببدنِ المْصَلّي» وثوبه» وبقعتهما" -» وعدم حملها؛ 
لحديث: (تَتَرّهُوا مِنَ البَوْلٍ؛ فَإِنَّ عَامَةَ عَذَابٍ القَبْرِ مِْه)” "© وقوله تعالى: 
ريا ر [المدثر: 14" . 

© قَمَنْ حَمَلَ نَحجَاسَةَ لا يُعْقَى عَنْهَا 4‏ ولو بقارورة -: لم نَصِحَّ 
صلاته . 

© فإن كانت مَعْفُرًا عنها؛ كمنّ حمل مستجيرًا أو حيوانًا طاهرًا: 
صخت صلا , 

e‏ ار لانَامَا ؛ أيْ:. لاقى نجاسة لا يُعفى عنها؛ وبي أو 
بده : لْمْ نَصِحٌ صلاتة) ؛ لعدم اجتنابه النّجاسةً . 

فزن 0 حائظا نجسًا لم يستند إليه”“» أو قابلها 
راكعًا أو ساجدًا ولم يُلاقها: صخت . 

© ون طَبّنَ أزْضًا نَحِسَة أو كَرَسَهَا طَاهِرَاكُ صَفيقَاء أو بسَطه 


)١(‏ أي: موضع البدن والثوب الذي يقعان عليه. 

(۲) رواه الدارقطنی (۱۲۷/۱)» عن [تمن بن مالك اه ورواه أحمد »)۳۲۹٣/۲(‏ 
وابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب في التشديد في البول)» برقم »)۳٤۸(‏ 
والحاكم (۱۸۳/۱) وصححه ووافقه الذهبي» عن أبي هريرة َيِه بنحوه» قال 
البوصيري: هذا إسناد صحيح . وصححه الألباني. 

(۳) واحتجٌ بالآية على أن اجتنابٌ النجاسة شَرط جَمْمْ؛ منهم: ابن عَقِيلٍ والموفقٌ 
والشيخ تقي الدين وغيرهم» وهذا أحد الأقوال الستة فيها. 

(5) أيْ: حيوانا غيرٌ ماكول؛ لأن ما في بطنه نجس» لكن يعفى عنه كالنجاسة في 
جوف المصلي» وأما المأكولء فلا نجاسة فى بَطيِهء وفى «الصحيحين»: 
أنه كل صَلَّى وَهْوَ حَايِلٌ أَمَامَةًه. 1 ٠‏ ۰ 

() فإن استند إليه حال قيامه أو ركوعه أو سجوده» لم تَصِحّ صلانةُ؛ لأنه يصيرٌ 
كالبقعة له. 


بَابُ شُرُوَمٍ الصَّلاةٍ 


=r} 

على حيوانٍ نجس» E‏ کر له 

ذلك؛ لاعتماده على ما لا صح الصلاةٌ عليه “» <وَصَحَتْ ؛ ؛ لأنه ليس 

حاملا للنجاسة» ولا مباشرًا لها. 

ؤوَإِنْ كَانتِ4 النّجا اخ ا و لا نف a‏ 

© <وَإِنْ كانت النجاسة #بطرَفٍ مُصَلَى مُتّصِل!": صَحَّتِ) 
الصَّلاةُ على الاهر» ولو تحرّك النْجِسٌ بحركته. 

© وكذا لو كان تحت قديه حبلٌ مشدودٌ في نجاسة» وما يُصلَّى عليه 
منه طاهر . 

<إن لم يكن مُتعلّقًا به بیده» أو وسطه ‏ بحيب ينجر معه 

بَمَشْيهِ4 : فلا تَصِح؛ لأنه مستتبع لهاء فهو كحاملها"". 

وإن كانت سفينة كبيرةً أو حيوانا كبيرًا لا يقدرٌ على جرّه إذا 
استعصى عليه : صخت ؛ لأنه ليس بمُستبع لها. 

۵ ومن رَأَى عَلَيْهِ نَجَاسَهٌ يَمْدَ صَلَاتِهِ وَجَهِلَ كَوْنها؛ أي: 
النجاسة <فِيهًا» ؛ أيْ : في الصلاة: ل مذي ها؛ لاحتمالٍ حدوثها 
بعدّها؛ فلا تبطل بالشك. 

)١(‏ وصَوّبَ شيخنا: عدم الكراهة» وضَعفَ ما عَلْلُوا به» وقال: لو قَرَشَهَا ترابًا 
كثيرًا بحيث لا يلاقي النجاسة إذا كبس عليه فالصلاة صحيحة. 

زفق أي: بطر مسلن ظطاهر م شاط ونحوه» متصل بالمُصَلّيء وزاد في (ق): 
به , 

)۳( وتبطل صلاته» وصحح شيخنا : : عدم البطلان؛ لأنه لم يباشر النجاسة ولم 
يَحمِلْهَاء والحاجةٌ تدعو إليهء كما لو كان معه كلب يَحشَى هَرَبَهُ ولیس حوله ما 
يربطه به» وقولهم: إنه مستتبعٌ للنجاسة» يُجاب عنه: بأنها منفصلة في الواقع› 
بينه وبيتها فاصلّ وهو الحَبْلٌء ومال إليه السعديء وقال: لا فرق بين الذي 
يَنْجَرُ بِمَشيهِ والذي لا ينجر إلا بِحْمَّةِ هذا وثقل هذاء وهذا غير معتبر. 


ا 7 E.‏ ا ممه 4 
ور یر وت رادا لز 


دج 4 


© ون عَيِمَ أنها4 ؛ ؛ أي: الجاسة «كائث فِيهاي ؛ ؛ آي : في 


الصَّلاقٍ لکن جَهلَّهً(" أَوْ نسِيّها: آمَاد4؛ كما لو صلَّى 0 
ا 


© ومن جر عَظْمُهُ ب عظم ج تحر 110 أو يبظ جرخ بخيط 


بچنن»؛ ا : لم ب يجب فلغ مع الصَرَرٍ4 بفوات تفْس» أو عَضْوِء 


.)١( 


(۳) 


هق 
)0( 
)0( 


ولا يتيمّم له إن غطّاهٌ اللّحهُ" . 
وإن لم يخف ضررًا: زمه عة 


أي: جهل عينها؛ بان أصابه شيء لا يعلم أطاهر آم نجس؟ ثم علم نجاسته 


بعد صلاته؛ أو جهل حكمها؛ بأن إزالتها شرط لصحة الصلاةء أو جهل أنها 
كانت في الصلاة ثم علم. 

هذا المذهب» وعنه: تصح صلاته إذا نسي أو جهل» اختاره ابن المنذر 
والمجد والموفق والشارح والشيخ تقي الدين وتلميذه وغيرهم» قال في 
«الإنصاف» و«الإقناع»: وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين؛ لحديث النعلين» 
فلو بطلت. لاستأنفها يل رللآية: را لا ناذآ إن يتا أو 
نكا [البقرة: »]۲۸١‏ قال شيخنا: وهو الراحجء سواءٌ نسيهاء أم نسي أن 
يغسلهاء آم جهل أنها أصابته» أم جهل أنها من النجاسات» أم جهل حكمهاء 
أم جهل أنها قبل الصلاة أم بعدها. 

وتقدّم رجحان أنها تصح؛ فإنها تفارق طهارة الحدث؛ الكونها من قسم التروك؛ 
ولأن الطهارة آكد؛ لكونها لا يعفى عن يسيرهاء وتكلّم معاوية بن الحكم في 
الصلاة ولم يأمره النبي بي بالإعادةء وأشباه ذلك كثير. 

وتقدّم رجحان طهارة العظام. قاله الشيخ ابن قاسم في «الحاشية». 

أي : العظم والخيط. 

قالوا: وإن لم يغطه اللحم» تيمم له؛ لعدم إمكان غسله؛ بناءًَ على مشروعية 
التيمم من النجاسة على البدنء وتقدّم أنها لا تشرع» قال في :شرح الإقناع؟: 
ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم» غسله بالماء. 
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© وَمَا سَقَطَ ينه ؛ أي: من آدميٰ يِن عُضُوء اؤ سِنْ: قكهو 
<طامِرٌ › أعاده أو لم يِعِذَهُ؛ E LS‏ و الآدميّ 
طاهرة . 

© وإن جعل موضحَ سِنْهِ سِنّ شَاةٍ مُذَّكَاتَا'': قَصَلائُه معه صحيحةٌ 

2003 

ثبتت أو لم تثبت . 

© ووضل المرأةٍ شَعْرَهَا بشعر : : حرام . 

ولا باس بوصله بِقَراملَ - وهي: الأَعْقِصّة ”*' وتركُها أفضّل. 

ولأ نضح الصلاء ١‏ إن كان الم تجسًا. 

© <وَلَا نَصِحّ الصَّلاةٌ4> بلا عُذْرِء فرضًا كانت أو نفلا غيرٌ صلاة 
جنازة - في م 2 شليث الباء“. 

ولا شر قران" 5 7 ما دفن بدارہ ۷ 


)١(‏ احترارًا من الميتة؛ أو المُبانِ من الحية» وتقدَّم رجحان طهارة العظام. 

(۲) أي: السن» وهي مؤنثة كما ذكره علماء اللغة. 

(۳) لأن الله لعن الواصلة والمستوصلة؛ أخرجاه في «الصحيحين». 

)€( والقرامل» كما في «التاج» وغيره: هي ضفائر من شعر وصوف وإبريسم» قال 
أبو عبيد: قد رخص الفقهاء في القرامل» وكل شيء وُصِل به الشعر» ما لم يكن 
الوَّضل شعرًا. وعنه: لا تصل شعرها بقرامل وغيرها؛ لعموم النهي عن الوصل . 

(6) قال الشيخ تقي الدين ‏ بعد أن ذكر أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد : 
فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسةء وإنما هو مظنةٌ اتخاذها 
أوثانا .اه. وجزم غير واحد من أهل التحقيق: أن العلة سد الذريعة عن عبادة 
أصحابهاء واستثناء صلاة الجنازة بالمقبرة؛ لفعله كل . 

0( وا قبر إذا لم يصل إليه؛ بناءً منهم على أنه لا يتناوله اسم المقبرة» وأن العلة 
لا تُعقَلُء وتقدم أن العلة ححوف الشرك بها؛ كما دلت عليه الآثار» قال شيخ 
الإسلام: بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر 
واحدء وهو الصواب» واستظهره في «الفروع». 

(۷) قال الشيخ تقي الدين: المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل» = 


ل 32 كاوه مت .م 
کک کرای ل بتر راد المسَمَقخِمٌ 


۹5 = 


© وجلا في حش _ بضمٌ الحاء وفتجها ‏ وهو: المرحاض. 


۾ 45لا في ام4 : دال وخارجَة» وجميع ما يمه في 


البيع. 


© <وَأْعْطَانٍ إبل» ‏ واحدها عَظنٌء بفتح الطّاءِ؛ وهي: المَعَاطِنٌ 


جمع مغن ) بكسر الطاء - وهي : ما قم فيهاء وتأوي ال 


(0) 


ا 
© ومجِرَّرَق) ولج وقارعة طریق . 


فإن كان المسجد قبل القبر غُيّره إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدّاء وإن 
كان القبر قبله» فإما أن يزال المسجدء وإما أن تزال صورة القبر. 

وهو او المعروف؟ لأنه مظنة النجاسة. 

فلا تح م الصلاة فيهاء هذا المذهب» وهو من المفردات؛ لقوله كَل : 

(لا ُصَلُوا في معَاطِنِ الإبل). 

يعني: لا تصح الصلاة فيهء هذا المذهب» وهو من المفردات» وعنه: تصح 
مع التحريم» اختاره الخلال وابن عقيل والطوفي وغيرهم؛ لأن النهي لا يعود 
إلى الصلاة فلم يَمنعْ صِحّمَهاء ونقل أصحاب الشافعي الإجماعً على صحة 
الصلاة في الدار المغصوبة قبل مخالفة الإمام أحمدء وقال شيخنا: لا أعلم 
دليلا ثرا على عدم صحة الصلاة في اللأرض المغصوبة. 

ولو كان المرمي من الكناسة والزبالة طاهرًا؛ فلا تصح الصلاة؛ لعموم 
الحديث. 

وعدم صحة الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها ‏ هو 
المذهب» وهو من المفردات. وعنه: تصح في هذه الأمكنة» اختاره الموفق 
وتابعه السعدي» وقال: قوله يَ: (وَجُهِلَتْ لِيَ الأَرْضٌ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) عام 
لا يخرج منه موضع إلا بدليل؛ كالحَمًّام وأعطان الإبل والصلاة إلى المقبرة 
وغيرهاء وأما قارعة الطريق والمزبلة» فعلى الأصل»ء وأضعف ما يكون النهي 
عن الصلاة في أسطحة هذه المواضع 


باب شُرّوطٍ الصَّلَاةٍ 


۷3 حت 
۾ <45لا في <أَسْطِحَيهَاُ؛ أيْ: أسطحة تلك المواض”“ 
WM <‏ 

وسطح نهر 


م 


© والمنعٌ فا دک دی 4277 ا رزوی ابن اه رالد ي“ عن 
ابن عمر: «أنّ رسول الله يك هی أن يُصَلّى في سَبْعِ مَوَاطِنَ: المَرْبَلَقٍ 
وَالمَُحَرْرَة 3 وَالمَقْبَرَةٍ وَفَارِعَةٍ الطَرِيقٍ» وَنِي الحَمّام وَفِي مَعَاطِنِ الإبلء 


م 


ذا 
وَنْوْقَ ظَهْرٍ بَيْتِ اشر 


)١(‏ وقال الموفق وغيره: الصحيح قصر النهي على ما تناوله النصّء وأن الحكم 
لا يتعدى إلى غيره. وأما إن بني على مقبرة فحكمّة حكمُها؛ لأنه لم يخرج 
بذلك عنهاء ويجب هَلمَهء وكذا قال شيخنا: الراجح أن جميع هذه الأسطحة 
تصح الصلاة فيها إلا سطح المقبرة. وتردد في سطح الحمامء وتقدّم كلام 
الشيخ السعدي. 

(۲) لان الماء لا يصلى عليهء أو هو كالطريق» واختار في «الإقناع»: الصحة؛ 
لعدم ورود نهي» وكالصلاة على سفينة» وتبعه مرعي في «الغاية»» وقال: 
خلافا ل«المنتهى»»: ولو جمد الماء فكسَّظحِه.اه. وقد يُفرّق بينه وبين السفينة 
بأنها مظنة الحاجة. 

)۳( أي : المنع من الصلاة في هذه الأمكنة تعبدٌ على الصحيح من المذهب» وقيل: 
مُعلل» وإليه مَل الموفيء قال الشيخ تقي الدين: والصحيح أن عللها مختلفة» 
بأن تكون العلة مشابهة أهل الشرك؛ كالصلاة عند القبور» وتارة لكونها مأوى 
الشياطين؛ كأعطان الإبل» وتارة لغير ذلك. 

() الترمذي: (كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه)» برقم 
«(TE)‏ وابن ماجه: (كتاب المساجد» باب المواة ضع التي تكره فيها الصلاة)» 
برقم (7٤۷)ء‏ قال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي . وقال ابن الجوزي في 
«العلل» :)501١/١(‏ هذا حديث لا يصح. . وضعّفه الحافظ في «التلخيص» 
»)۲١(‏ والألباني في «الإرواء» (١/۳۱۸)ء‏ وقال ابن باز في «حاشية بلوغ 
المرام» (ص۱۷۸): روي عن عمر بن الخطاب موقوفا بإسناد جيد. 

- وقال الموفق وغيره: والصحيح جواز الصلاة فيها؛ لعموم (جعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ‎ )١( 


A= 


© <وَتَصِحٌ4 الصَّلاءُ <إِلَيْهَا4؛ أيْ: إلى تلك الأماكنٍ مع 
الكرا 8 إن 9 5 0 


© وتَصِحٌ صلاةٌ الجنازةء والجمعة والعيد» ونحوها: بطريق 


OD “< 5 ١ 
3 لضرورةء وعصب‎ 


© وتَصِحٌ الصلاةٌ: على راحلة بطري » وفي سفينة ) ويأتي 
© ولا نصح المَرِيضَةٌ في الكَعْبَة ولا فَوْقَهَا4”“. والحجرٌ منها. 


= مَسْجدًا وَطَهُورًا)؛ فاستثني منه المقبرة والحَمَّامٍ ومعاطنُ الإبل بأحاديتٌ 
صحيحةء ففيما عذاها يبقى الحديث على العموم؛ وحديث ابن عمر يرويه 
العُمري» وقد تكلم فيه» فلا يترك به الحديث الصحيح. 

)١(‏ هذا المذهب» وقيل: لا تصح الصلاة إلى المقبرة فقطء اختاره الموفق والمجد 
وحفيده وصاحبٌ (الفائق»» واستظهره ه في «الفروع»؛ لحديث کل : (لا تُصَلُوا 
إلى القُبُور)؛ متفق عليه» وتحريمه ظاهرء وعنه: لا تصح إلى المقبرة والحُشٌ» 
اختاره ابن حامد والشيخ تقي الدين. 

(۲) ولو كمؤخرة الرخل؛ كسترة المتخلي» لا كسترة صلاة» فلا يكفي الخط 
ونحوهء ولا ما دون مؤخرة الرحل» بل ولا يكفي حائظ المسجد» نص عليهء 
وجزم به المجد وابن تميم والناظم وغيرهم؛ لكراهة السلف الصلاءً في مسجد 
في قبلته حش خلاقًا لابن عقيل. 

(۳) أي: وصح بمغصوب صلاةٌ الجمعة والعيد والجنازة ونحوها؛ لدعاء الحاجة 
إليه» وظاهر عبارته: أنها تصح في الغصب ولو بلا ضرورة» وهو غير ظاهر 
على المذهب. 

(5) هذا المذهب» وهو من المفردات؛ لقوله تعالى: ووت ما كُسْر ولوا ووم 
كرد [البقرة: 4 والشطر: الجهة. ومن صلى فيها أو عليها تر 
لجهتهاء وتقدّم حديث ابن عمر في النهي عن الصلاة فوق الكعبة» وعنه: 
نَصِحْ اختاره الآجري وصاحب «الفائق» والسعدي وشيخنا؛ لان ما ثبت في 
النفل ثبت نظيره في الفرض. إلا ما خَضَّهُ الدليل» وعليه: لو صلى الفرضّ في 
الجر داخل قواعد إبراهيم» صح 

(5) أي: فتصح إليه» لا فيه؛ كما لو صلى إلى أحد أركانها. وقال ابن حامد = 


بَابُ روط الصّلاة 


۴۹$ — 
© وإن وقت على مُنْتهاها ؛ بحيثٌ لم بق وراءهُ شيءٌ منهاء أو وقف 
2 ا وعليها ٠‏ بِاسْيَقْبَالٍ 
e eT e‏ 
بها :لم تَصِحٌ» ذَُكَرَهُ ف في «المغني» و«الشرح» عن الأصحاب ؛ لأنه غيرٌ 
مستقبل لشيء منها. 
وقال ‏ في «التنقيح» -: اختاره الأكثر. 
وقال ‏ في «المغني» -: الأولى أنه لا يُشترظ؛ لأنَّ الواجبّ استقبالٌ 
موضعها وهوائهاء دون حيطانها؛ ولهذا تصح على أبي فیس وهو أعلى 
منها . 
وقدّمه في «التنقيح»» وصخځحه في اتصحيح الفروع». 
وقال - في «الإنصاف» -: وهو المَذْعَبُ؛ٍ على ما اصطلحناة"" . 
= وابن عقيل وأبو المعالي: لو صلى إلى الحجر مَنْ فَرضهُ المعاينة» لم تصح؛ 
لأنه في المشاهدة ليس من الكعبةء وإنما وردتٍ الأحاديتٌ بأنه كان من البيت» 
فعمل بها في وجوب الطواف بهء دون الاكتفاء به للصلاة؛ احتياظا للعبادتين. 
وظاهر كلامه: كله. ولیس منه إلا سِتةٌ أذرع؛ كما في الحديث» وقال شيخ 
الإسلام: ستة أذرع وشيء. 
)١(‏ سواء كان نذره مطلقاء أو مقيدًا بفعلها فيها أو عليهاء بلا نزاع يعتد به» ويمكن 
حمله على ما و في «الاختيارات»6 : إن نذر الصلاة في الكعبة» صح فعلها فيهاء 
وإن نذرها 49 اعتّيرَ شروط الفريضة؛ لأن النذرّ يُحذّى به حذوَ الفرائض. 
(0) قال الشيخ تقي الدين: يتوجه أنه يكتفى بذلك بما يكون سترةً في الصلاة؛ لأنه 
شيءَ ۶ شاخحص. 
)۳( واختاره المجد وابن تميم وصاحب «الفائق» وغيرهم» وهو معنى ما قطع به = 


اوو رجت ركفن 
دج )مم 


© ويُستحَبٌ نَفْلَهُ في الكعبة بين الأَسْطوانتين» وجامّه إذا دخل؛ 
لفعله کر . 

© لوَينْهَاكُ؛ أيْ: من شروط الصّلاةٍ: < اسْفْبَالُ القبْلَة4؟ أي: 
الكعبة أو جهتها”". 

© سُمْيَتْ قَبْلةَ؛ لإقبالٍ الناس عليها؛ قال اللهُ تعالى: ول وَعَهَلَتَ 
سَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ © [البقرة: .]٠٤٤‏ 

» ثلا صح الصَّلاءٌ < يِدُونهِ4 ؛ أْ: بدونٍ الاستقبال. 

ê‏ وإ لعَاجز ؛ كالمَرْبُوطٍ لغير القبل» وَالمَضْلُوبٍ» وعندٌ اشتدادٍ 
الحرب . ' 

۵ <4إلا تتفل راکب سَائِرِ) لا نازلي”": في سَفَرِ 


= في «المنتهى»» وجزم به في «الغاية»» وقال: خلافًا له؛ أي: لصاحب 
«الإقناع؛. وقال شيخ الإسلام: الواجبٌ استقبالُ البنيانِء وأما العَرْصَةُ 
والهواء» فليس بكعبة ولا ببناءء وأما ما ذكروه منّ الصلاة على أبي فبيس 
ونحوه» فإنما ذلك لأن بين يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفعة وإن لم تكن 
مُسَامْبَة ؛ فإن المسامتة لا تشترط» ثم ذكر تَضْبّ ابن الزبيرٍ الخشبّ حول 
الكعبةٍء فلم يكتف بِالعَرْصّةٍ والهواء» ووافقه ابن عباس وغيره. 

)١(‏ وتعظيم دخول الكعبة فوقٌ الطواف يدل على قلة العلمء قاله ابن عقيل في 
«الفنون». وَفِعْلُهُ هة رواه البخاري: (كتاب الصلاة» باب الأبواب والغلق 
للكعبة والمساجد)؛ برقم (1۸٤)ء‏ ومسلم: (كتاب الحج» باب استحباب 
دخول الكعبة للحاج . 16 برقم (۱۳۲۹)» عن عبد الله بن عمر ا . 

(۲) زاد في (ق): «لمن بعده. 

(۳) لقوله تعالى: هل انرق ولب ايتا وأا تم وه أ [البقرة: ]١١6‏ قال 
ابن عمر: «نَرَلَثْ في التطوّع خاصّةٌ»؛ رواه مسلم. 


بَابُ شرُوظٍ الصَّلاةٍ 


$= 
ماح طويل أو قصير» إذا كان يَقصِدٌ جهة مُعينةً”": فلهُ أن يتطوّع على 
راحلته حَيثُما توجّهت به . 
© <وَيَلْرَمُهُ تَا الصَّلَاةِ» بالإحرام - إن أمكتهُ ‏ < إِلَيِهَا4ُ ؛ أيْ: 
إلى القبلةء بالدَّابةَ أو اة 0 
ويرك ويسجدٌء إن أمكنّ بلا مشقَةٍ 
وإلا: فإلى جهة سَيرِهء ويومئ ؛ بهماء ٠‏ وتجعل سو سجوده أخفّض ° . 
راتا اسع و والًاحاة الواقفة: يلزمة 
الاستقبال في كَل صلاته . 


طق 


)١(‏ أي: غير مكروه ولا مُحرّم؛ لأن نفله ذلك رخصة» والرَّخَصٌ لا تُناطً 
بالمعاصي. وقيل: لا فرق بين سفر المعصية والطاعة في استباحة الرخص» 
فيأئم بالسفر المحرمء وله الترخصٌ بِرّحَصٍ السفرء وهذا القول أظهر في 
الدليل» قاله شيخنا ابن باز. 

(؟) بخلاف راكب التعاسيف - وهو: ركوب الفلاة وقطعها على غير صواب؛ 
كالهائم والتائه ‏ فلا يسقط عنه الاستقبال» ويأتي في باب قصر الصلاة. 

(۳) هذا المذهب؛ لحديث أنس: ان رَسُولُ الله لل إا اراد أن يُصَلْيَ عَلَى 
رَاحِلَيَه تَطَوّعَاء اسْتَفْبَلَ القِبلَة كبر صل ئم حَلَّى عَنْهَاه رواة أحمد وأبو داود؛ 
وأصله في «الصحيحين»» وعنه: لا يلزمه» اختاره أبو بکر» وجزم به في 
«الإرشاد»؛ وقدّمه في «الرعايتين»؛ لإطلاقه في الأحاديث الصحيحة؛ ولأنه 
جزء من أجزاء الصلاة أشبّة بقيةَ أركانهاء وحديث أنس مجرّد فعل لا يدل على 
الوجوب» وإنما يحمل على الفضيلةء واختاره شيخنا والسعدي» وقال: لا يلزمه 
الاستقبال في الركوع والسجود ولا في الإحرام. 

(4) لما روى أبو داود والترمذي وصححه عن جابر ذه قال : عي رَسُولُ الل لا في 
حَاجةٍ ج فت وهو يُصَلي عَلَى رَاحِ نحو المَشْرِقِ وَالسُجُوهُ خض من الركوع». 
() والمحفّة - بكسر الميم -: مركبٌ للنساء كالهّودجء إلا أنها لا تقبّب قديمّاء 

سميت بذلك؛ لأن الخشب يحيط بالقاعد فيها من جميع جوانبه. 

7) أي: يلزم راكب السفينة الاستقبالٌ في كل صلاتِهء إلا مَلّاحًا؛ فلا يلزمه؛ 

لانفراده بتدبيرها. 


دج 40147 


8 و4 إلا لمُسافر ماش ؛ قياسًا على الرّاكب. 

مِوَيَلْرَمُهُ4؛ أي: الماشي: الفاح إليهاء <وَالرْكُوحُ والسَّجُودُ 
إِليْهَا4 ؛ أي: إلى القبلة؛ لتيس ذلك عليه" . 

© وإن دَاسنَ الجاسة عمدًا: بطلت» وإن داسّهًا مركوبة: فلا 

© وإن لم يُعذر من عدلت به داب أو عدلَ إلى غير القبلة عن جهة 
سيره مع علمه» أو عَذِرَ وطال دول عرفا : 8 

OS‏ | ك - وهو: ا 
شيءٌ منه عن الكعبةء ولا بش عا ولا يول : 

و فرض من بعد عن الكعبة" : استقبال حجهتها) ؛ فلا يَضْرٌ 
التيامنٌ ولا التياسْرٌ اليسيرانٍ غر إلا من كان بمسجده ية ؛ لأنَّ قبلته 
م . 

)00( ویرکم A‏ بالأرضٍ» الوجه الثاني : يومئ إلى جهة سيره» صححه المجد 
وغيره» قال الآمدي: يومئ بالركوع والسجود كالراكب؛ قياسًا عليه» قال 
الشيخ تقي الدين: وهو الاظهّرٌ؛ لان الركوع والسجود وما بيلهما يتكرر في كل 
ركعةء ففي الوقوف له وفعله بالأرض قطع لمسيروء فأشبّةَ الوقوفَ في حال 
القيام . اه . وتابعه شيخنا . 

(۲) لأنه بمنزلة العمل الكثير من جنس الصلاة» وصحح شيخنا: أنه إن عجز عن 
ردهاء لم تَبِطل مطلقًا؛ لدخوله في العاجز عن استقبال القبلة. 

(۳) والبعد هنا: بحيث لا يقدر على المعاينة» ولا لت ل وليس 
المراد بالبعد مسافة القصرء ولا بالقّرب دونها 

)€( لقوله کل : (ما بين المَشرتي وَالمَغْرِبٍ قبة)ء رواه الترمذي وصححه . 

)6( أي 2 إصابة العين ببدنه» E A‏ قاله الاسحاب ا 
(إصابة عينها) لكان أولى بست الكلام. 


بَا شرّوظٍ الصّلاةٍ 


مم — 
© ْفَإِنْ أَحْبَرَهُ» بالقبلة مكلف ِيِقَةُ4. عَدْلٌ ظاهرًا وباط(" 
بیقین : عَيِلَ بها" حرا كان أو عبدّاء رجلا كان أو امرأة. 


© <أؤ وَجَدَ مَحَارِيبَ إِسْلَايِيّةا": عَمِلَ بهَا4 ؛ لأنَّ اتفاقهم عليها 
مع تكرارٍ الأعصارٍ إجماعٌ عليها؛ فلا تجورٌ مخالفتُها حيثٌ علِمّها 
للمسلمين » ولا ينحر e‏ 


۾ يدل عَلَيْهَا في السّمَرِ بالقُطْبٍ4» وهو ثبت أدلّتهاء لانه 
لا يزول عن مكانه إلا قلاا . 


)١(‏ وعدالة الظاهر: بأن يكون مستورٌ الحال. والباطن: بأن يُختبر بالأمانة 
ونحوها. وقيل: يكفي مستور الحال» صححه ابن تميم» وجزم به في «الرعاية 
الصغرى» و«الحاويين»» قال شيخنا: وهو قياس المذهب؛ لأنه خبر ديني 
فاكتفي فيه بظاهر العدالة؛ كالأذان.اه. ويصح التوجه إلى قبلة الفاسق في بيته. 

(۲) فلو أخبره عنِ اجتهادٍ لم يجز تقليدّهُ؛ وقيل: يجوز تقليدَهُ إن ضاق الوقت» 
وإلا فلاء اختاره جماعة منّ الأصحاب؛ منهمُ الشيخ تقي الدين» وصوّبه 
شيخناء وظاهر كلامه: ولو لم يضق الوقث؛ كما يقبل قوله بالاجتهاد في 
مسائل الدينء فكذلك القبلة. 

(۳) قال شيخنا في اتخاذ al a‏ الصحيح أنه مستححبٌ ؛ أي: 0 
لكن النصوصٌ الشرعية تدلٌ على استحبابه؛ لما فيه من المصالح الكثيرة؛ منها 
بيان القبلة للجاهل» وأما ما روي عن النبي يك من النهي عن مذابح كمذابح 
النصارىٍ ت أي : المحاريب ‏ فهذا النهي فيما إذا انُخْزََت كمحاريب النصارى» 
أما إذا اتَجْذّت محاريبٌ متميزة للمسلمين» فإن هذا لا نهي فيه. 

(4) لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب كالقطع» قال الرحيباني في شرح 
غاية المنتهى»: إلا أن تكون كمحاريب غالب الصعيدٍ والفيوم؛ فإن قبلتهم كثيرة 
الانحراف» كا شوهد بإخبار الثقات» وَامتَجن ا ففي هذه الحالة 
لا يلزمه التوجة هُ إليها لتحقق خطئهاء بل يجتهد إن كان أهلاء وإلا قلّد 
عدلا .اه. وقوله: ١لا‏ يلزمه التوجه إليها» صوابه: لا يجوز؛ لتحقق الخطأ . 


لوضر اير يتج ردقي 
را رو اؤالسْمَفْيِمْ 


وهو: نجمٌ خفئٌء سَمَالىّ» وحولة أَنْجُمّ دائرة كمّراشةٍ الرّحى) 
في أحدٍ طرّفيها”'" الجذيء والآخَرٍ المُرقدان. 

يكون وراءً ظهر المُصِلَّي بالشَّامء وعلى عاتقه الأيسرٍ بمصر. 

© 2وَيَيُستَدَلُ عليها: بخ الشٌّمْسء والقَّمَرِء وَمَنَازِلِهِمَاكُ ؛ أيْ: 
منازلٍ الشمس والقمرء تَطلعٌ مِنّ المَشْرِقء وتغربٌ بالمغرب. 

« ويُستححت تعلمٌ أدلةِ القبلق» والوقت". 

فإن دَخَلَ الوقتٌُ وحَفِيَتْ عليه: لزمه. 

ولد إن ضاق الوقتٌ. 

© ون اجتهد مُجْتَهدَان فَاخْتَلَنَا جِهَةٌ: لَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ4 
وإن كان أعلمَ منه» ولا يقتدي به؛ لأنَّ كلا منهما يعتقدٌ خطأ الآ ؟. 

۾ <وَيَنْبَعُ المُقَلْدُ4 لجهل أو عَمَى: <أوْتَقَهُمَاكُ ؛ أيْ: أعلَمَهُماء 
وأصدتَهُماء وأشدّعما تحرّيًا لدينه ند4 ؛ لان الصّوابٌ إليه أقرث*©. 


)١(‏ أي: فراشة الطاحون الذي يديره الماء أو غيره» فيديرٌ هوّ الرحى فتدور هذه 
الفراشة حول القُطب» ودوران فراشة الرحى حول نوها في كل يوم وليلة 
دورة واحدة. 

(؟) كذا (الأصل» ش» د). وفي (م» ق): «طرفيه». 

(5) قال أبو المعالي: يتوجّه: وجوبه. وقدّمه في «المبدع؟» فقال: ويجب على من 
يريد السفر تعلم ذلك ومنعه قوم؛ لأن جهة القبلة مما يندر التباسه» والمكلف 
يجب عليه تعلم ما يعم لا ما يندر. 

)٤(‏ هذا المذهب» نص عليه. وقال الموفق: قياس المذهب جوازٌ الاقتداء. وذكره 
الشيخ تقي الدين» وصحّحّه الشارح» ومال إليه شيخناء قالوا: ونظير ذلك 
صحة صلاة من يرى النقض يِن لحم الإبل خلف من لا يرى النقض بهء 
ونظائره كثيرة. ١‏ 

(5) هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. ولا مشقّة فيه. بخلاف تقليد العامي في = 


بَاكُ شَرّوط الصّلاةٍ 


4040 = 
فإن تساويا: حير 


وإن ل اثنين : لم يرجع برجوع أحدهما"' . 


© ومن صَلَّى بِقَيْرٍ اجْيهَادٍ» إن كان يُحينْهُ ولا تفلِید) إن لم 


بحسن الاجتهاد: تَضَّى 4 - ولو أصابّ - إن وَجَدَ مَنْ يُقَلّدْهُ4”" . 


© فإن لم يجد أعمّى أو جاهل مَنْ يده فتحرّيا وصلّيا: فلا إعادةً. 
ا اطا أو صلی أعمّى بلا دليل؛ من 


© وإن صلَّى بَصِيرٌ 


لمس محراب أ نحوه» أو خبر ثقَةٍ: : أعادا” . 


عم وم 2 ٤‏ 8 ر 7 
© 2وَيَجْتَهِدُ العَارِف بأولة القبْلّةٍ يكل صَلَاةِ4 ؛ لأنها واقعةٌ متجدّدةٌ 


فتستدعى طلبًا جديا . 


فو 


(€) 


الأحكام؛ فإن فيه ج وتضييقًاء وقدّم ة في «التبصرة» : لا يجب» واختاره 
الشارح وغيره» فيخيّرء وهو تخريج في ا كعاميٌ في المُتيا على أصح 
الروايتين فيه . 

لأنه دحل فيها على ظاهر؛ فلا يزول إلا بمثله. 

والحاصل أن المراتب أربع: الأولى : المعاينة. والثانية: المخبر عن علم. 
والثالثة : الاجتهاد. والرابعة: التقليد. فلا ينتقل للمتأخرة حتى يعجر عن التي 
قبلها . 

أي : البصير المخطئ ولو اجتهّدٌء والأعمى؛ لأنه كالبصير ف في الحضر! مدرب 
على الاستدلالٍ» ولو لم يخطئ القبلة؛ لأن الحضرٌ ليس نل للاجتهاد؛ 
لقدرة من فيه على الاستدلالٍ بالمحاريب ونحوها؛ ولأنه يجد من يخبره عن 
يقين غالبّاء وعنه: لا يعيد البصير إن كان عن اجتهادء واحتج أحمد بقصة أهل 
قباء. وصوّب شيخنا: أن الحَضّرٌ والسفر كلاهما محل للاجتهادء وعلامات 
السفر هي علامات الحضرهء وعليه: فإنه لا يعيدء ولو لم يصب القبلة؛ لأنه 
اتقى الله ما استطاع» ولم يوجب الله على العبد صلاة مرتين. 

وصرّب شيخنا: الاكتفاء بالاجتهاد الأول» إلا إن ظرَاً عليه شك كالمجتهد 
في حكم شرعيٌ لا يلزمه إعادةٌ البحثٍ إلا إن طرأ ما يستدعي ذلك. 


اللا ت ركفن 
ووچ 


<وَيْصَلي ب6 الاجتهادٍ + التَانِي4 ؛ ؛ لأنه ترجَحٌ في نه ولو 
كان في صلاةقء ويبنى ي ولا يَقْضِي ما صلی ب الاجتهادٍ الأول ؛ 
لأنَّ الاجتهادٌ لا ينمض الاجتهاة. 

© ومن أخيرٌ فيها بالخطأ يقيئًا: لَزِمَ قبوله”©. 

© وإن لم يظهر لمجتهدٍ جهةٌ في السَّفْرٍ: صلى على حَسّبٍ حاله. 

۾ <رَينْهَا4؛ أي: من شروط الصَّلاة: التي وبها تَمَّتٍ 
الشروط. 

وهي نة : القصدء وهو : عزم القلب على الشيء. 

ور : العم على فعلٍ العبادة تقرًبًا إلى الله تعالى. 

م و 0 ا 

© ومحلها: القلب» والتلفظ بها: لین بش ؛ إذ ال 

جَعْلٌ العبادة لله تعالى. 


)١(‏ قال الشيخ أبا بطين: وانظر هل يبني أو يستأنف؟ قال في «الغاية»: وينّجه 
الاستثناف» وقطع به عثمان في حاشيته على «المنتهى». 

(۲) إلى هنا سقط (ح). 

(۳) أي: فيستححبٌ كما في «شرح الإقناع؛» والمنصوص عن الإمام أحمد وغيره: 
خلافه» بل ذكر شيخ الإسلام أن التلفظ بها بدعةء وجزم به في «الإقناع»» قال 
ابن القيم: لم يكن َة هو ولا أصحابه يقولون: نويت. . إلى آخره» ولم يرد 
عنهم حرف واحد في ذلك.اه. واشترط أبو عبد الله الزبيري الشافعي النطق 
بالنية» وأخذه من قول الشافعي: الصلاة لا تصح إلا بنطق» قال الحافظ 
ابن كثير الشافعي في «الأحكام الكبرى»: وقال الأصحاب: إنما أراد الشافعي 
بالنطق التكبير» لا التلفظ بالنية» وقطعوا بذلك. وغلّطوا الزبيري في الذي 
فهمه. وقال: لم ينقل أحد بسند صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف أنه كان 
يتلفّظ بنية الصلاة. 

دق في (د. ق): «الغرض». والمثبت عن: 2 م ش). 


بَابٌ ت شَروط الصّلاةٍ 


= ۷ 

© وإن سبق لسانه إلى غيرٍ ما نواءٌ: لم يَضُر. 

© خقَيَحِبُ أن ينوي مين صَلاةٍ مُعَيّئَةِ4 207 فرضًا كانت» كالظهر 
والعصرء أو نفلا كالوتر والسُئّة الراتبة؛ لحديث: (إِنَْمَا الأَمُمَالُ 
بالنيّاتِ)0' . 

اک و ا و 0 ا وام 

#8 ورلا يشترّط في المَرْضٍِ» أن يُنويّه فرضاء فتكفي نية الظهر 
ونحوه. و4 لا في <الأدَاءِء و6 لا في + القَضَاءِ زينُهُما؛ لأنَّ التعيينَ 
يُغني عن ذلك. 

© ويَصِح قضاءٌ بني أداءء وعكسّه» إذا بان خلاف ظنّه” . 

4 وې لا ES‏ في «النفل*“) وماد ؛ آي: ا لصلاة 
المعادة: ح نِيتَهُنَ 4 ؛ فلا ا نوي الصبئُ الظهرٌ نفلاء ولا أن ينوي 
الظهر مَن أعادّها مُعادةًء كما لا تعتبرٌ نيه الفرض» وأولى. 

© ولا : عت إضافةً الفعل إلى الله تعالى فيه فيها”” 2 ولا في باقي العبادات . 


“5-2 


)١(‏ هذا المذهب» وقيل: متى نوى فرض الوقت: أجزأهُء وتتعينُ الصلاةٌ بتعينٍ 
الوقت» اختاره القاضي» قال شيخنا: وهذا الذي لا يسع الناسَ العمل إلا به؛ 
لان كثيرًا منهم يتوضأ ويأتي ليصلي» ان الظهر أو العصرء 
ولا سيما إذا جاء والإمام راكع؛ وذكر أن مثله من عليه رباعية» لا يدري أهي 
ظهر أم عصر أم عشاءء فيصليها أربعًا بنية ما عليه. 

(۲) رواه البخاري: (كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله كَلهِ): برقم »)١(‏ ومسلم: (كتاب الإمارةء باب قوله كك: (إنما 
الأعمال بالنيات))ء برقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب طَِيه. 

(۳) بأن نوی عصرًا وقضاءً يظن غروب الشمسء فتبين أن لا غروب» صحت أداءً. 

(4) في حاشية نسخة ابن عامر: «قوله في النفل. مراده النفل المطلقء بخلاف نحو 
الوتر والرواتب والتراويح.هء من خطه». 

(©) أي: بل تُستَحبٌ. كما في «الإقناع»» و«شرح المنتهى». ومعناه: أنه لا يشترّط - 


ساي ل اعلا 00321 2 
ولاق بن دسفي 


مم4 


ولا عددٌ الركعات“ 

© ومن عليه ظهران: عيَّنَ السابقة؛ لأجل الترتيب. 

© ولا يمنعٌ صِحَنَها قصدٌ تعليمهاء ونحوه. 

© وينوي مَعَ النَحْرِيمَةٍ4 ؛ لتكون النية مُا EI‏ 

وله تيده ؛ لي: الد مك4 ؛ آي: على تكبيرة الإحرا 


دبِرّمَنِ يَسِيرٍ4 عرفا" إن وُجِدَتٍ النيةٌ «فِي الوَقْتِ)ُ ؛ أي: وقتٍ 
المُؤدّاة والرًاتبة“ء ما لم يفسخها. 


فق 


(۳) 


(€) 


أن ينوي بفعلِهِ أنها لله» بل تكفي نية العبادة فقط؛ لان الصلاة لا تكون إلا لله 
وقال أبو الفرج ابن أبي الفهم: الاشبّهُ اشتراظة؛ لتحم معنى الإخلاص» 
وجزم به في «الفائق؟» قال شيخنا: وهو الذي لا ريب فيه» وكيف لا يعتبر 
ذلك وهو روح الدين والإخلاص لله؟! 

أي : لا يشترط أن ينوي تعيين عدد الركعات. 

وصفة قرنها به: أن يأتي بالتكبيرة عقب النية» وهذا ممكن لا صعوبة فيه» وأما 
تفسير المقارنة بانبساط أجزاءٍ النية على أجزاءٍ التكبير» بحيث يكون أولها مع 
أولهء وآخرها مع آخره: فهذا لا يَصِحٌ؛ لأنه يَقَنَضِي عزوبٌ النيةٍ عن أول 
الصلاة» وخلوٌ أول الصلاة عن النية الواجبة. 

هذا المذهب» وقيل: يجوز بزمن طويل أيضًا ما لم يفسخهاء اختاره الآمدي 
والشيخ تقي الدين في «شرح العمدة)» وتبعه شيخنا؛ لعموم قوله ل : (إِنَمَا 
الأَعْمَال بالئيّاتِ) وهذا قد نوى ولم يطرأ ما يفسخ النية» ونقل أبو طالب 
وغيره: إذا خرج من بيته يريد الصلاة» فهو نيةء أتراه كبّر وهو لا ينوي 
الصلاة؟! واحتج جح ب الشخ ي ال وهه على أن الذة ت العلم + > فمن علم 

ما يريد فِعْلهء قَصَدَهُ ضرورة. 

وعلم منه: أن النية لو تقدّمت قبل وقتٍ الأداء أو الراتبة ولو بيسير» لم يعتد 
بها؛ للخلاف في كونها ركنا للصلاة» وهو لا يتقدم؛ كبقية الأركان» وجزم به 
في «الإقناع» و«المنتهى؟ و«الغاية»» ولم يذكر هذا الشرط أكثرٌ الأصحاب فإما 
لإهمالهم لهء أو اعتمادًا على الغالب. 


بَابُ روط الصَّلاةٍ 


= 444 

« إن مَطَعَهَا في أنْنَاءِ الصَّلاوء أو تَر في فسخها: 
حبَطَلّكْ ؛ لأنَّ استدامة النية شرظء ومع الفسخ أو ال E‏ 
مق 

وكذا لي عاف عار ف 

لا إن عَرَمٌ على فعل محظور قبل فعله. 


0 
0 


© وإذا شك فيها» في النية أو التحريمة: استائمَهَا . 


وإن ذَكَرَ قبل قطعهاء فإن لم يكن أتى بشيء من أعمالٍ الصَّلاةَ: 


بنى» وإن عَمِلَ مع السك عملا : استأانف” , 


1١ 


8 


وبعد الفراغ: لا أثر للشَّك. 


)١(‏ وقال ابن حامد وغيره: لا تبطل بالتردد؛ لأنه دخل بنيةٍ متيمَنةٍ؛ فلا تزول 
بالشك كسائر العبادات» وصححه في «الرعاية»» وشيخناء وأما إذا عزم على 
الفسخ ولم يفسخ» فقيل: تَبطل» وإن لم نبطلها بالتردد» وقال في «الإنصاف»: 
الصحيح أنه مثل التردد خلاقًا ومذهيًا. 

(۲) كأن ينوي إن طرق عليه الباب قطعّهاء بطلت النية؛ لمنافاة ذلك جزمه بهاء 
وصحح شيخنا: أنها لا تبطل؛ لأنه قد يعزم على القطع وقد لا يعزم. 

)۳( زاد في (ز» ق): «أي». 

)٤(‏ وقال الشيخ تقي الدين: يحرم خروجه بشکه في النية؛ للعلم بأنه ما دخل إلا 
بالنية» وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: إذا اهتم الإنسان للصلاة» وقام في 
الصف» وفي ظنه أنه كبّر تكبيرةً الإحرام؛ لكن اعتراه شك هل كبر أو لا؟ 
فهذا يستأنف تكبيرة الإحرام» إلا أن يكثر فيصير كالوساوس» فيطرحه ويبني 
على غالب ظنه. وفي (ق) جعل قوله: «وإذا شك فيها.. استأنفها»» من المتن» 
وليس هو في خمس نسخ خطية للمتن بين أيدينا. 

() وتقدّم اظْراحٌ الشكٌء وأنه لا يزيل حكمّ النية. وبهامش نسخة ابن عامر: 
«قوله: مع الشك؛ أي : مع الشك في النية. من خطه». 


اوور دافن 
={ 


© <وَإِنْ قَلَبَ مرد أو ماموم“ «قَرْضّة تفلا في وَقْيهِ المُنسِع : 
جار ؛ لأنه إكمالٌ في المعنى؛ كنقض المسجد للوصلاح . 


لكن يُكره لغير غَرض صحيح؛ مثل: أن يُحرمَ منفردّاء فيريدٌ الصلاةً 
فى جماعة”") 

ونص أحمدّ - فيمن صَلَّى ركعةً من فريضةٍ منفردًا» ثم حضرٌ الإمامُ 
وأقيمَتٍ الصلاةٌ: يقطع صلائّهء ويدخحل معهه"" -: پک مه٠‏ قطع 
النافلة بحضور الجماعة؛ بطريق الأولى. 


2 حون انتَقَلَ بني بک من غير تحريمة مِنْ د فْرْضٍ إلى رض آتےر 0 : 


)١(‏ وظاهره: لا يجوز للإمام؛ ولم أجد هذا القيد في «المنتهى» و«الإقناع؟» ولعل 
وجه امتناعه في حق الإمام: أنه يلزم عليه إفسادٌ فرض المأمومين؛ بناء على 
عدم صحة اتتمام المفترض بالمتنقّل. قاله شيخنا. 

(۲) وهذا مئال لما فيه غرض صحيحٌ» وفي كلامه إيهام لا يخفى . وعلم منه: : أنه 
لا یکره لغرض صحيحء > وهل فِعلّه أفضل أو تَركُه؟ فيه روايتان» قال في 
«الإنصاف:: الصواب أن الأفضّلّ فِعلُّهُ ولو قيل بوجوبه إذا قلنا بوجوب 
الجماعة لكان أولى.اه. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: لكنه لم يقل بالوجوب 
أحد. 

(۳) وقطعها ليس بحرامء بل قد يكون مأمورًا به؛ لينتقل إلى الأفضّل» ذكره 
شيخناء وعنه: يقلبها نفلا ويتمها خفيفة. ثم يدخل معهم؛ وهي الرواية 
البشهورة: 

(4) في (زء ق): (فيتخرج». 

() وأولى منه: ما يتخرج منّ الرواية المشهورة: أن يتمها خفيفة؛ لقوله تعالى: 
ورا شیا اعدد [محمد: *7]. 

) ومثله: لو انتقل من نفل معين إلى نفل معين» لم يصح» وإن انتقل من فرض 
معين ‏ مع اتساع الوقت - أو من نفل معين إلى نفل مطلق -: صح. 


باب شُرّوطدظٍ الصّلاةٍ 


01م — 


بَطَنَا274؛ لأنه قطعَ نية الأولء ولم ينو الثاني من أوَّله0" . 
وإن نْوَى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام : صح . 


© وينقلبٌ نفلا ما بان عدم ؛ كفائتةٍ فلم تكن» وفرض لم يدخل 


و 
وقنه . 


© <وَيجبٌ4 للجماعة: نيه ااام الإمامة“» حرو نيه المأموم 
الانْيِمَاه 74 ؛ أن الجماعة يتعلّنُ بها أحكام» وإنما يتميّزانٍ بالئيّةِ؛ 
فكانت شرطاء وله كان المأموم أو امرأةً. 


)١(‏ أي: الفرض الأول والثاني» وفيه تساهل؛ إذ الثاني لم يدخل فيه حتى يقال 
بطل . بل لم ينعد بالكلية» ولو قال: بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية» أو لم 


يصح ١‏ لكان أولن: 
(۲) ويصح نفلا إن استمّرٌ على نيةٍ الصلاةٍ؛ لأنه قطع نية الفرضية دون نية الصلاة» 
فيصير نفلاء ما لم يقطعها. 


(۳) قال الخلوتي: لعل محله ما لم يكن إمامّاء أو يَضِتِ الوقتٌ. 

(4) كذا الأصل» ومثله في نسخة حاشية الشيخ ابن قاسم إلا أنه عكس» 
فجعل قوله: «الإمام» شرححاء و«الإمامة» متنّاءوهو المشهور في نسخ الزادء 
وفي (حء يء. زء ل): (ويجب) للجماعة (نية الإمامة) للإمام. 

(5) فيشترط أن ينوي المأمومٌ حاله بلا نزاع» وكذا الإمام على الصحيح من 
المذهب مطلقًاء وهو من المفردات» وعنه: لا يشترط نية الإمامة في الإمام في 
سوى الجمعة. لو ا منفردًا وصلى خلفه من نوى الائتمام؛ صحء 
وحصلت فضيلة الجماعة؛ لائتمام الصحابة به عة في قیال رمضان» ولم يكن 
قد علم بهم؛ كما في حديث عائشة وا قالت: اكانَ رَسُولُ اللو يق بُصَلّي ِن 
اللّْلِ في حُجْرَته وَجِدَارٌ احُجْرَةِ قَصِيرٌ يد فَرَأى النَامنُ شَخُْصَ رَسُولٍ الله كلد 
قَقَام انان تلو بِصَّلَاتِِه رواه البخاري» قال القسطلاني: وفيه جواز 
الائتمام بمن لم ينو الإمامة.اه. وصححه شيخنا . 


ا ع رادالسَكَفَ 
= شالف 2 د 


© وإِنٍ اعتَقَّدَ كلّ منهما أنه إمامٌ الآخَرِء أو مأمومُه: فسدت 
كما لو نوی إمامة من لا يّصِح أن يوم" أو شك في كونه إمامًا 
أو مأمومًا. 
9 ولا يشترط تفن الإمام ولا المأموم . 
© ولا يضرٌ جهلٌ المأموم ما قرأ به إمامٌه. 
© وإن نوى زَيدٌ الاقتداة بعمروء ولم ينو عمرو الإمامة: صخت 
ا 
© وتصح نيةٌ الإمامة ظانًا حضور ماموم" لا شاكًا. 
سل شم ۶ ررح سام . ا 5 1ه 0200© 
© حون نْوَى المُنْمَرِدُ الانيِمَامَ> في أنْنَاءٍ الصّلاةَ: <لَمْ يصح ؛ 
لأنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاء“» سواء صلى وحدَهُ ركعدً أو لا 
فرضًا كانتٍ الصّلاةٌ أو نفلا . 
© ك6 ما لا تَصِحٌ نيه إِمَامَيِهِ4 في أثناء الصلاةٍ إن كانت 
فْرْضًا ؛ لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة" . 
)١(‏ كأميٌ نوی أن يؤم قارئاء وامرأةٍ نوت أن تؤم رجلًا: لم تصح. 
(؟) مرادهم: ولم ينو عمرو من أول الصلاةء فإن نواها في الأثناء» لم تبطل 
صلاته» ولم يصر إماماء کما في «حاشية الإقناع؟. 
(۴) فإن لم يحضر قبل رفعه من الركوع» أو حضر ولم يدخل بطلت صلاته. 
)£( وعنه: يصحء اختاره شیخنا» وقال في «الإنصاف» وغيره: إن سبق اتثنان فائتم 
أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهماء جازء وهو المذهبء سواء نوياه حال 
دخولهما أو ل 
)٥(‏ لا حاجة إليه لما يأتي . فلو تركه. لكان أحسن . 
(5) هذا المذهب. وهو من المفردات؛ وعنه: يصح في الفرض» اختاره الموفق = 


بَابٌ مش شَروط الصَّلَاةٍ 


— f rer} 

ومقتضاة : أنه يَصِح في النْفْلء > وقدَمَهُ في «المقنع» و«المحرر» 

ا ا ل aS‏ ا 
به النيئ ل متفقٌ عليه . 


واختارٌ الأكثرٌُ: لا يصح في فُرض ولا نفل”"؛ لأنه لم ينو الإمامة 
فى الابتداءء وقدَّمه في «التنقيح؟» وقطع به في «المنتهى»'. 


© <وَإِنِ مرد ؛ أيْ: نوى الانفراد متم بلا مُذْرِ4؛ ؟ كمُرض»ء 
وغلبة نُعاس» وتطويل إمام: حبَطَلّتْ) صلائه؛ لتركه متابعةً ١‏ مام 
OT E a‏ 
ولعذر: صحت : 


= والشيخ تقي الدين؛ لأنه ثبت في النفل؛ كما في حديث ابن عباس الآتي» 
فكذلك الفرض. والأصل المساواة؛ ويؤيده حديث جابر وجبّار في الفرض» 
رواه مسلم» وصحح السعدي: جوارٌ الانتقالٍ من إمامة إلى ائتمام» وكذا 
عكسه»ء ومن انفراد إلى ائتمام» وكذا عكسه؛ لأنه لا يمتنع أن يكون للمصلي 
حال في أول صلاته وحال في آخرها. 

)١(‏ قال الحجاوي في «الإقناع»: والمنصوص صحةٌ الإمامةٍ في النفل» وهو 
الصحيح . 

(۲) البخاري: (كتاب الأذانء باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام)» برقم (1۹۸)ء 
ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين»؛ باب الدعاء في صلاة الليل)» برقم .)V(‏ 

(۳) أي: اختاره أكثر الأصحابء لكن القول بصحته فيهما أسعد بالدليل؛ واختاره 

(5) وتبعه مرعي في «الغاية»» وقال: خلافا له. أي: لصاحب الإقناع» قال في 
«الإنصاف»: هذا المذهب» وهو من المفردات. 

(0) وعنه: يجوزء وإليها ميل الشارح. 

(1) لما روى جابر ذك قال: «صلى معاذ بقومه» فقرأ البقرةً فتأخَرَ رجل» ا 


رَحُْدَهُ فقيل له في ذلك فذكر للنبئ يك فقال: (أفَانٌ نت يا مُعَادُ؟!) متفق 
عليه» . 


اوھ ركفن 
{rtp‏ 
© فإن فارقّه في ثانية جُمعة لعذر: انیا حم 
۾ ُرَتَبْطُلُ صَلاةٌ مَأمُوم ببْطْلَانِ صَّلَاة إِمَامِهِ4؛ لعذر أو غير“ 
لا اسْتِخْلَاقَ4 ؛ أي: فليس للإمام ان يَستخْلِف مَن يُتِمْ بهم. إن سبقه 
الحدك9 . ١‏ 
© ولا بطل صلاةٌ إمام ببطلانٍ صلاةٍ مأموم» ويها منفردًا“ . 
© حون أخْرّمٌ مام الحَيّ4؛ أيْ: الرّاتبُء <يمَنْ6!؛ أيْ: 
NE‏ خر 0 م ابه لِعْيبِتِه) وبلى على صلاة نائبه› واد 
الإمام <النَائِبٌ مُؤْتَمًا: صَّحَّ4 ؛ لان أبا بكر صلَّىء فجاء النبي بُ 
والنامنٌ في الصلاقء فتخلّصَ حتى وَكَمٌ في الصف وتقدّمَ فصلّى به“ 0 


)١(‏ إذا كان أدرك الأولى معه؛ لأن الجمعة تدرك بركعة. 

(۲) هذا المذهب» وضعَّمَهُ السعدي؛ لعدم الدليل عليهء وقصة عمر مع 
عبد الرحمن بن عوف شاهدة بذلك» فإن الظاهر أن عمر استخلفه بعد ما سبقه 
الحدث» وأن عبد الرحمن بنى على صلاته. 

(۳) أو ذكر أنه على غير وضوء» وعنه: لا بطل صلاةٌ المأموم. ويُيِمُونها جماعة 
بغيره أو قُرَادَىء واختاره شيخ الإسلام وتبعه السعدي وشيخنا؛ واحتجٌ أحمدٌ 
بان معاوية ذه لما ظَعِنَ صَلْوًا وُحْدَانَاء وفي «الصحيح:: أن عُمَرَ أخذ بيد 
عبد الرحمن: بن غوف لما طمن فقذّمه فأتمٌ بهم الصلاةً» ل 
بالناس وهو جنب فأعاد ولم يعيدواء ولا فرق بين ن علم المأموم بذلك قبل 
السلام أو بعده 

() أي: بأن لا 3 مستديمًا نية الإمامة» لا أنه ينوي الإنفرادة؛ كما قاله في 
«الإقناع»؛ إذ لا يعتبر ذلك كما نبّه عليه الشارح» كذا في «حاشية ابن فيروز»؛ 
وعبارة ابن قاسم: وإن لم يستدم نية الإمامة. 

(5) والأصل عدم الخصوصية» خلافا للمالكية؛ وقال البخاري في «الصحيح»: 

من دخل ليؤمٌ الناس» فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر 3 
الصلاةٌ . وظاهر كلام المصنف: اختصاضة بإمام الحيّ» واستظهّرٌ شيخنا: 


قضاء ا فا أو انتم مقيم بمثله إذا لم مام مسافرٌ : 0 


(1) 


(۲( 


(۳) 


= 4 $ 


© وإن سبق اثنانٍ فأكثر ببعض الصّلاة» فائتمٌ أحدهما بصاحبه في 


NR # #*© 


صحة ذلك أيضًا لمن له مَزِيةٌ بحسن تلاوة أو زيادةٍ عِلم أو عبادة» فإن لم يكن 
له مَزِية: لم يَصِحّ. قال في «الإقناع» وشرحه: والأولى للإمام تركه ذلك 
ويدع الخليفة يتم بهم الصلاة؛ خروجًا من الخلاف. 

البخاري: (كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به)» برقم (1۸۷)» 
ومسلم: (كتاب الصلاةء باب استخلاف الإمام. .)ء برقم )٤1۸(‏ من حديث 
بعد سلام الإمام: صح الائتمام» ولا بد أن يكون المؤتم بصاحبه فاته مِثل ما 
فاته» فلو ائتّمٌ مَن فاته ركعتانٍ بمن فاته ركعة أو بالعكس: لم يَصِحّ الاقتداء» 
وصح شيخنا: جوارً ذلك وأن الأفضَل تركّة؛ لأنه لم يكن معروفًا عند 
السلف. 

أي: الائتمام؛ لأنه انتقالٌ من جماعةٍ إلى أخرى لعُذْرِء فجاز؛ كالاستخلاف» 
وظاهر إطلاقهم: عدم اشتراط نية الائتمام حال دخولهما مع الإمام؛ قاله 
الشيخ أبا بطين. 


لاا عن افع 
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© يسن الخروجٌ إليها بسَكينةٍ ووقار”"*. 
© ويقارت : 
© وإذا دحل المسجدّ: قدّم رِجِلَهُ اليُمنى» واليُسرى إذا خَرَجَ. 


5 م : 2 0 E TE‏ 
© ويقول ما ورد" ؛ فيقولٌ عند دخوله: (بسم الله والصلاة والسلام 
IH 2 ٤ 1 2 1‏ و o‏ 2 م وس # 
على رَسُولٍ الله اللهم اغْفِرُْ لي وبي وَافْتَحْ لي أَبْوَات رَحْمَتلّك00 2 . 


)١(‏ لقوله ككِ: ذا سَمِعْتُمُ الاَامَةَ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكيئَةُ): قال القرطبي: الوقار 
بمعنى السكينة» ذكره على سبيل التأكيد» وقال النووي: بينهما فرق» فالسكينة 
التأني في الحركاتٍ واجتناب العبث» والوقار في الهيئة كفض الطرف وخفض 
5 .اه. وقوله تعالى: (فاسعوا وا إل ور اه [الجمعة: 9]؛ أي: اقصدوا 
واهتمواء وليس المراد السعيّ السريع» ونَّصّهُ: لا بَأَمنَ به يسيرًا إن طمع أن 
يدرك التكبيرةً الأولى؛ واحتّحّ بأنه جاء عن الصحابة» وهم 0007 وقطع به 

یو وفي «الفروع»: المراد من إطلاقهم: إذا لم تفته تفته الجماعة مطلمًا 
وإلا حافظ عليها فيسرع لها .اه. وقال الشيخ تقي الدين: إن حَُشِيَ فوات 
الجمعةٍ أو الجماعة بالكليةء فلا ينبغي أن يكره له الإسراعٌ؛ لأن ذلك لا ينجبر 
إذا فات. وجَرَمٌ به المصنف في «الإقناع». 

(؟) لما روى البخاري في «الأدب المفرد» عن زيد بن ثابت قال: أقيمَتٍ الصلاةٌ» 
فر فخْرجَ النبي يل يَمشِيء فقارب في الخطى» ثم قال: (مَدْرِي لِم فَعَلْثْ هذا؟! 
غار ماي في طلب الا وصححه المنذري موقوقًا . 

(۳) ومنه ما أورده الشارح» أخرجه ابن ماجه في «السنن»: (كتاب المساجدء باب 
الدعاء عند دخول المسجد)» برقم »)۷۷١(‏ من حديث فاطمة بنت 
رسول الله كله وقال الألباني: حديث صحيح. 

)٤(‏ بهامش نسخة الشيخ ابن عتيق: «ويقول كما في المسند: وأغلق عني أبواب 


باب صِمَةِ الصّلاةٍ 
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ويقولُ عند خروجه - أيضًا ‏ كذلك» إلا أنه يبدل الرّحمة 


يال ۳ 


(۱) 


(۳) 


(€) 


م 


© ولا يُشْبَّكُ أصابعة''. 

© ولا يخوضٌ في حديث الدّنيا. 

TNE rs 

ل للومام فالمأموم | ليام ند قول المقيم: ن 
ِقَامَتِهَا ؛ أيْ: مِن: قد قامتِ الصَلاءٌ“؛ لأنَّ النبي يلخ كان يفعل 


سخطك وغضبك» واصرف عني الشيطان ووسوسته. أفاده شيخنا الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن» أحسن الله إليه آمين» وقال: هكذا قرأته في جامع 
المسانيد لابن كثير؟. 

سقط من (ن» ق) قوله: «فيقول عند دخوله».. إلى هنا. وهو مثبت في: 
(الأصل» نسخة الشيخ ابن عتيق» ي» م» ش)ء وهو كذلك في نسخة ابن 
فايزء إلا أنه أسقط قوله: «والصلاة». 

لحديث: (إذَا َوَضَأ | حَدْكُمْ قَاحْسَنَ وُضُوءهُ ثم حَرَجَ إلى المَسْجِدِء َا يُشَبك 
بين ن أَصَابعَة ؛ َه ي صَلاة)؛ رواه أبو داود وغیره» وصححه الألباني؛ فيكره 
تشبيكها في حق المصلي وقاصد الصلاةء بخلاف من قام إلى ناحية المسجد 
يعتقد أنه ليس في صلاة؛ كما في حديث ذي اليدين» قاله النووي وغيره. 
لاستحباب استقبالها في كل طاعة إلا لدليل» وقد رد الطبراني في «الأوسط» 
عن أبي هريرة فيه قال: قال رسول الله ا (إِنّ ِكَل شَيْءٍ سيدا ون سيد 
المَجَالِسِ اله القبْلّة)» وهو في «السلسلة الصحيحة» (5140). 

هذا المذهب» وهو من المفرداتء قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل 
الحرمين» وقال شيخ الإسلام - في «شرح العمدة» عمًا استدل به الشارح -: ك 
وهو وإن كان فيه لِينٌء فليس في الباب حديث يخالِفُهُ؛ وقدٍ اعتضد بعمل 
الصحابة. . ولا يعرف عن صحابي خلافه» وهذا يتعين اتباعه» لا سيما إذا 
كان الكلام في الاستحباب» ولم يوجد ما يعتمد عليه سوى ذلك.اه. وذكر 
القاضي عياض عن مالك وعامة العلماء: يقومون بشروعه في الإقامة؛ 


| و زیر ع رادلا 0 3 
ü‏ تا 7 2 2 
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افر 
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(0) 


وهذا إن 0 المأمومٌ الإمام" وإلّا: قامَ عند رؤيتي" . 


$ ولا يحرم الإمام حی تفرع الإقامة. 
ھ دوچ يسن سوي الصف 9) بالمناكب والأكعغب* , 


وقال مالك: «لم أسمَمْ في قيام الناس إلى الصلاة بحدٌ محدودء إلا أني أر 


ذلك على طاقة الناس؛ فإن فيهم الثقيل والخفيت»» واختاره شيخنا . 

أخرجه البزار (۲۹۸/۸)ء والبيهقي )1/1( من طريق الحجاج بن فروخ» 
بلفظ : «كَانَ رَسُولُ الله ك إا قَالَ بال : نَدْ قَامَتِ الصَّلَاةٌ نَهَضَ فَكَبّرَه. قال 
البزار: لا نعلمه إلا عن ابن أبى أرقن بهذا الإسناد» وحَججاج بن فروخ 
ضعيفٌ؛ وقال ابن حزم في «المحلى) :)١١7/5(‏ أما حديث ابن أبي أوفى» 
فمن طريق الحجاج بن فروخ» متمق على ضَعفِهِ ورك الاحتجاج به. وضعُفه 
النووي في «المجموع؟ (۳/ ١٠۲)ء‏ والهيئمي في «المجمع؟ (۲/ 0). 

أي: القيام عند قوله: (قد قامت الصلاة) إن رأى الإمام» أو كان الإمام في المسجد 
ولم يره المأموم؛ كما في «الإقناع»: أو قريبًا من المسجد؛ كما في «الشرح». 
لقوله لة: (إذا أقِيِمَتِ الصّلاة فلا تَُومُوا حى تَرَوْنِي خَرَجْتُ)ء متف عليه. 
قال مرعي في «الغاية»: وينَّجهُ هذا فيمن يمكنه رؤية إمام.اه. أي: وإلا تُمكنْ 
لكثرةٍ الناس أو سَّعَةٍ المسجد؛ قام عند «قد؛ من إقامتها. وأشار الشارح إلى أن 
كلام الماتن جار على غير الصحيح من المذهب» وهو كذلك» جزم به في 
«الإنصاف» وغيره» وصححه المجد وغيره؛ وشاهده الخبرء وما مشى عليه 
الماتن رواية عن أحمد. وهو ظاهر «المقنع» و«الوجيز» وغيرهما. 

على الصحيحٍ من المذهب» وفاقًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي؛ لقوله كَلل: 
(فَإِنَ إِقَامَةَ الصَّمُوفٍ مِنْ حَسْنٍ الصَّلَاةِ) رواه البخاري؛ فدلّ على أن الأمر به 
للسَنّق ويكون الوعيدٌ للتشديدٍ والتغليظ» وظاهر كلام الشيخ تفي الدين: 
وجوب التسوية؛ وقال: مراد من حكاه إجماعًا استحبابه» لا نفيُ وجوبهء وذكر 
ابن مفلح في «النكت» الأحاديث الواردة في ذلك» وقال: هذا ظاهر في 
الوجوب.اه. وكذا قال شيخنا. 

لا بأطراف الأصابع . 
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فيلتفتٌ عن يمينوء فيقولٌ: اسْنَوُوا رحمگم الله. وعن يساره 
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© ويُكمّل الأو ل فالأ و 
3 
© ويتراصون ". 
(a.‏ 00 أ 9 حال أو زه" 
© ويمينه ٠‏ والصّف ا ول للرج 8 فضل 
او "تاد رات عن ورا ها الصلت الصفوف: 


© وكلما قَرْبَ منة: فهر أفضل"”"'. 


لما روى أبو داود وصححه الألباني عن ا بن مالك قال: إن النبي يك إذا 
قام إلى الصلاة أخذ بيمينه فقال: (اضتدوا وَسَوٌوا صُفُونَكُمْ): وفعل بيساره مثل 
ذلك ك. والأولى ترك زياد (رَحِمَكُمْ لله)؛ لعدم ورودها. وحديث: (إِنَّ الله 

ينْظْرٌ إلى الصف الأفوّج) لا أصل له. 

ترك القادر الأول فالأول» كره؛ للأخبارء إلا مع البْعده فسماع الإمام 
ورؤية أفعاله أفضَلٌ ممن بالأول أو اليمين؛ لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة 
أفضل من المتعلقة بمكانها. 
والمراصّةٌ: التصاقٌ بعض المأمومين ببعض» والسّئّة أن يَقَرَبَ كل صف من 
الآخرء وحدٌ القُرب: أن يكون بينهما مقدار ما يَسَعُ للسجودٍ وزيادة يسيرة. 
في (ق) : (وميمنة) . 
والصفٌ الأول هو الذي يلي الإمامّ ولو قطعه المنبرء لا أنه أول صفٌ كامل» 
كما يقوله المخالف» قال ابن الملقن في «شرح البخاري»: وأبعد من قال: إنه 
المبكر. وقال في «الفروع»: ظاهر كلامهم أنه يحافظ على الصف الأول وإن 
فاتته الركعة» لا إن خاف فوت الجماعة. قال: ويتوجه المحافظة على الركعة 
من نصّه: يسرع إلى التكبيرة الأولى.اه. ولأن إدراك الركعة أفضل؛ فإن ذات 
العبادة أولى من مكانها. 
أي: للصف الأول؛ كما في «شرح الإقناع». 
قال الشيخ تقي الدين: وقوف المأموم بحيث يسمع قراءة الإمام» وإن كان في 
الصف الثاني أو الثالث: أفضَلٌ منّ الوقوفٍ في طرف الأول مع البعد = 


دج م4 


إلا تھا تطعا لحديث : (تحريمها التَكبِيرٌ): رواه حمل وغيره 


ANS 
لوَيَقُولُ4 قائمًا في فرض مع القُدرة: اله أكْبرُ4» فلا تنعقدُ‎ © 


(r) 


© فلا تَصِحٌ إن نكْسَهُء أو قال: الله الأكبرٌّء أو: الجَلِيل.. 


ونحوه» اوا همزةٌ: اللّه» أو: أكبر» أو قال : کا . 


(1( 


00 


فو 
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© وإن مَطلطه : كر مع بقاءِ الم ا 


عن سماع قراءة الإمام؛ لأن الأول صفة في نفس العبادة» فهي أفضّل من 
مكانها.اه. قال في «الفروع»: ويتوجَهُ احتمالٌ أن بُعدَ يمينِهِ ليس أفضَلَ من 
قُربٍ يساروء ولعله مرادهم.اه. وجزم صاحب «المبدع» أنه مرادهم» واختاره 
شيخناء وقال ابن نصر الله: إن ظاهر كلامهم أن الأبعد عن اليمين أفضل ممن 
على اليسارء ولو كان أقرب» وقواه؛ لخصوصية جهة اليمين بمطلق الفضل؛ 
ولعله ما لم يتعطل يسار الصف. 

والمراد صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجالء أما إذا صَلَّيْنَ وحَدَّمُنٌ» فهن 
كالرجال» قاله الشارح في حاشيته على «الإقناع». 

قال ابن القيم: يتعين: الله أكبر. وذكر الأخبار» ثم قال: ولو انعقدث بغيره؛ 
لفعله ڳا في عمره ولو مرة واحدة.اه. وفي حاشية «الإقناع»: يعتبر أن يواليّ 
التكبيرء فلو سكت بِينَ قوله: (الله) وقوله: (أكبر) سكونًا يمكنه الكلام فيه: لم 
تنعقد صلاته . 

رواه أحمد (١/۱۲۳)ء‏ وأبو داود: (كتاب الصلاةء باب الإمام يحدث. .)» 
برقم c(1۸)‏ والترمذي: (كتاب الطهارة؛ باب مفتاح الصلاة الطهور)ء برقم 
(۳)» من حديث علي به وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا 
الباب وأحسن. وصححه النووي في «المجموع؛ (۲۸۹/۳)ء والحافظ في 
«الفتح؟ (۲/ ۳۲۲)ء وقال الألباني: حسن صحيح. 

لم تنعقد؛ لأنه جمع كبرء بفتح الكاف» وهو الطبل. وكذا لا تنعقد لو قال: الله 
أقبر» بالقاف. وإن أبدل همزة أكبر يواوء فإنه لا يضر» صرح به في شرح 
الغاية؛ لأنه لغة. 

ومطّطه: مدّده؛ من مط الشيء يمه مَئلا : مَدّه. ُد للمبالغة. فإن تغيّر المعنى؛ = 


باب صِمَةَ الصّلاةٍ 
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جه فإن أتى تال أو ابتدأهاء أو أتنها غيرٌ قائم 3 
نفلا إن اسح الْوَقتٌ. 
© ويكونُ حال التحريمة ٣رَافِعًا‏ ي يديه ندبّاء فإن عَجَدَ عن رفع 
إحداهما: رفح الأخرى» مع ابتداء التكبيرء. ويه م . 


لمَضْمُومَتي!") الأصَابعء مَمْدُودَة4 لاما مُستقبلًا ببطونها 


5-1 


القبلةَ . 
<حَذْوَ) ؛ أيْ: مُقابلَ <مَنْكِبَيهِ4”''؛ لقول ابن عمرّ: «كَانَ ال يلل 
إا قَامَ إَِى الصَّلَاقٍ رَهْعَ يَدَيِْ حَنّى يَكُونًا حَذْوَ منْكبَي ثم كبر متفقٌ علي . 


= بأن مُدّ في غير موضع المَدّه لم يَجُرْ إجماعًا. ويُحرِمُ أخرسٌُ ونحوُهُ بقلبه. 
ولا يحرك لسانه» اختاره شيخ الإسلام» وكذا حكم القرآن وباقي الأذكار. 

)١(‏ هذا المذهب» وفي «الصحيحين» عن ابن عمر: اكَانَ يَرْنَُ حَلْوَّ مَنْكْبَبْهِ حِينَ 
1 كبر ؛ فيكون ابتداؤه مع ابتدائه» ولا استصحات في انتهائه» وصححه 
الور 0 لا استحباب في الانتهاءء فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع 
أو بالعكسء تَمّمّ الباقِيّ .اه. ويرفعُهما قبله ثم يكبر» نص عليه؛ لخبر ابن عمر 
الآتي وغیره» وثبت تقديم التكبير على الرفع لكن قال الحافظ وغيره: لم 
من قال بتقديم التكبير على الرفع. 

(۲) كذا في الأصل وغيره» وفي (ح): «مضمومة). 

(۳) لقول أبي هريرة: «كانَّ النْبيُ ي يرف يَدَيْهِ مَذَاهء رواه أبو داود وغيره» 
وصححه الألبانی . 

)٤(‏ فقطء هذا اذه واختاره الأكثر؛ لكثرة رواته من الصحابة» وعنه: إلى 
فروع أذنيه» اختاره الخلال وصاحبه» وقال ابن القيم: وكان يرفع يديه مع 
التكبير» ممدودة الأصابع» مستقبلًا بها القبلة» إلى فروع أذنيهء وروي إلى 
منكبيه . اه. وقال الإمام أحمد لمحمد بن موسى: لا ينهاك عن رفع اليدين إلا 
مبتدع؛ فعل ذلك رسول الله كَل . 


)2( البخاري: (كتاب الأذان» ياب رفع | ليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء)» 


ص ل 5 وا - 
د 46 بشخ راد و 2-2 :3 
1 رر ت 4 5 


= نضف 


با 
ةة 


حدو 


© فإن لم يقدر على الرّفع المسنونٍ: رَفْعَ حَسَبٌ إمكانه. 

© ويُسقظ بفراغ التكبير كلو . 

© وكشفٌ ا وفي الدعاء: فصل . 

© ورفعٌهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. 

© + كَالسَُجُودِ ؛ يعني : أنه يُسَنْ في السجودٍ وَضعٌ يديه بالأرض 
1 

© وَيْسْمِعُ الِامَامُ4 - استحبابًا”" - بالتّكبِيرٍ كله <مَنْ حلفي منّ 


المأمومينٌ 30 ليتابعوه. 


وكذا يجهرٌ بسَيِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ»: والتسليمة الأولى. 
فان لم يمكنه ا جَهَرَ به بعض المأمومِينَ؛ لفعلٍ 


أبي بكر معه عد متفقٌ غل . 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


برقم «(YF°)‏ ومسلم : (كتاب الصلاةء باب رفع اليدين حذو المنكبين. .)2 
برقم (۳۹۰). 

يعني: رفع اليدين؛ لأنه سُئَةٌ فاك محلّهاء وإن نسيه ثم ذكر في أثناء التكبيرء 
أتى به فيما بقي؛ لبقاء محل الاستحباب. 

وهذه إحدى الصفتين في السجود» والأخرى أن يسجد بين کفيه» قال الألباني 
في صفة سجوده ب: كان يعتمد على كفيو ويبسطهماء ويضم أصابعّهماء 

ويوجههما قبل القبلةء وكان يجعلهما حذو منكبيه» وأحيانًا حذوٌ أذنيه. 

يسع من سَمْعَهُ بالتشديدٍء أو أسمعه؛ أي: جعله يسمعه» والمذهب استحبابه» 
وصح شيحُنا : وجوبة ؛ لأن اقتداء المأمومِينَ بالإمام لا يتم إلا بسماع التكبير» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». ٠‏ ولهذا بِلّعْ أبو بكر التكبير خلف النبي اة 

وكذا يجهر بالثانية» اختاره ابن حامد وغيره؛ لثلا يسايق المأمومٌ الإمامًء 
ولا يقوم قبل تمام السلام. 


البخاري: (كتاب الأذان» باب إنما جُعل الإمام ليؤتم به)» برقم (541)) 


بات صِمَةٍ الصَّلاةٍ 


مم — 
© <كَقرَاءتَهٍ 4 ؛ ؛ أيْ: كما يُسَنَّ للإمام أن يُسْمِعَ قراءنة من لف 
ني أَوَلَنَيِ عَيْرِ الظّهْرَيْنِ) ؛ ؛ أي: الظهرٍ والعّصرء فيجهرٌ في أرّلتي 
المغرب» والعشاءء وفي الصّبحء والججمعةٍ والعيدين» والكسوفيء 
والاستسقاءء والتراويح» والوتر: بقدرٍ ما يُسْمِعُ المأمومينٌ. 
© <رَعَيْرهُ4 ؛ أيي: غيرٌ الإمام ‏ وهو: الماموم والمتفرة - ثيه 


بذلك گل , 

© لکن ينطق به بحيتٌ يُسْمِعٌ <لْفْسَه)4, وجوبًا في کل واجب؛ لأنه 
لا يكونُ كلامًا بدون الصوتٍ؛ وهو: ما ینای سماعُه حيتٌ لا مانه”", 
فإن كان: فبحيثٌ يحصل الماع مع عديه. 

© نم6 إذا قرع من التكبير: يفيض كُوعَ راهچ بیمی 


= ومسلم : (كتاب الصلاةء باب استخلاف الإمام)ء برقم »)٤۱۸(‏ من حديث 
عائشة» وليس فيه التصريح بجهر أبي بكر بالتكبير» وعند مسلم (كتاب الصلاة) 
برقم (414) من حديث جابر» قال: فإذا كبر رسول الله كيده كبر أبو بكر 
ليسمعناه . 


(۱) سقطت من (ق). 

0) أي: التكبير والتسميع والسلام والقراءة؛ لعدم الحاجة إليه» ويخيّر المنفرد 
والقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين الجهر بالقراءة وإخفائها على 
الصحيح من المذهب» ونقل الأثرم وغيره: يخيّرء وتركة هُ أفضل» قال الناظم: 
هذا أقوى . وقال الشيخ تقي الدين في المرأة: تجهر إن صلب بنساءء ولا تجهر 
إن ضلت وجنا 

(۳) واختار الشيخ تقي الدين: الاكتفاء بالإتيان بالحروف» وإن لم يسمعهاء وهو 
وجه في المذهب. وقدَّمَهُ في «الفروع؛» ومال إليه في «الإنصاف»» وصححه 
شيخنا. وقال الشيخ تقي الدين: يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في 
الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة» ومن قال: إنها تصح بدونه» يستتاب. 


)4( وبعضهم يقبض المرفق ولیس له أصل؛ ولأحمد وأبي داود بسئد صحيح : = 


ا بک رادلا ن 
چ ر ار کت لقن 


© ويجعلهّما تحت سُرَّيَهِ4 استحبابًا'''؛ لقول على ول : ين 
الس وَضعُ اليمِين عَلَى الشّمَالٍ تَحْتَ الس“ 
© لوَيَنْظُرُ4 المُصلي - استحبابًا - مَسْجِدةُ4” ؛ أي : موضع 


OOOO E E EO OO OE سجوده؟ لأنه اح‎ 


لك رواه اخ وأبو ين 


2 فم وَضَعَ گم البَْى عَلَى كَل البُسْرَى وَالرْسْعْ وَالمَاعِي قال الألباني في 
كتاب «الصلاة الكبير»: «وبالجملة: فكما صح الوضعء ثبت القبض» فالمصلي 
بأيهما فعل» فقد أتى بالسّئّة» والأفضَل: أن يفعل هذا تارةً وهذا تارةٌء قال: 
وأما الجمع بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية 
فبدعة» وصورته ‏ كما ذكروا -: أن يَضَمٌّ يمينّهُ على يسارو آخِذَا رُسمّها 
بخنصره وإيهامه؛ ويبسط الأصابع الثلاث؟ . 

)١(‏ أي: من حين ينزلهما يقبض كُوعَهُء وبعضهم يرسِل بعد التكبير ثم يرفعهما 
ويقبضهماء وهذا لا أصل له» قاله شيخنا. قلت: ا قوله في 
«الإقناع» وشرحه: ثم بعد فراغ التكبير يَحُظهُما ثم 

(؟) هذا المذهب» وعنه: يجعلهما تحت صَدره؛ 0 5 بن خجرء رواه 
ابن خزيمة» قال ابن القيم: كان قله تُمينك همال ميته قيضعها غليها فرق 
المفصل؛ ثم يضعهما على صدره» وقال في موضع آخَحرٌ: لم يَصِحّ موضع 
وَضعهما.اه. وعنه: يُخير؛ لأن الجميمٌ مروي. والأمر فيه واسمٌ» واختاره في 
«الإرشاد» و«المحررة وابن المنذرء وقال الترمذي : كل ذلك واسع عندهم . 

(۳) أحمد (۱/ ۰)۱١‏ وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى 
في الصلاة)ء برقم (707)» قال النووي في «المجموع» (۳/ :)۳٠١‏ اتفقوا على 
تضعيف هذا الحديث. وضعفه الحافظ في «الفتح؛ (۲/ 20774 والألباني. 

)€( بفتح الميم وكسر الجيم وتفتح» موضع السجود نفسه. 

(5) لما روت عائشة نشة با قالت: «لَما دَحَلَ رَسُولُ اله يله الكْةًء مَا خَلَّفَ بَصَرْهُ 
مُوضِعٌ سحوده حَتى حرج مِنْهًاه. رواه الحاكم وصححه» ووافقه الذهبي؛ قال 
الألباني: وهو كما قالا. ويكون ذلك في جميع حالات الصلاة على الصحيح 
من المذهب» وقال القاضي وغيره: إلا حال إشارته في التشهّدٍ؛ فإنه ينظر 
إلى سبابته؛ لحديث: «وَأَشَارَ بِالسَبَابَةِ وَلَمْ يُجَاورُ بَصَرْهُ إِشَارَتَة) 


باب صِمَّةَ الصّلاةٍ 


($ 


إلا في صلاةٍ خوفي؛ لحاجقا" . 


۾ < يُستفيحٌ ندبًا" فيَفُولٌ: سْبْحَائَكَ اللّهُمَْ4؛ أيْ: 


ازنك اليم عن جلت بلحم لرَبحَنْيةُ4 سَبَْتُقَ وتار“ 
اسْمُك4؛ أي: كثّرت بركائه”' ٠‏ إزتقلى جَدُكَ4ُ ؛ أيْ: ارتمَعٌ قدرّك 
وعَظمَء ولا إِلله غَيْرْكَ4ُ ؛ أي: لا إلله يَستحِقٌ أن يعد غيركٌ؛ كان كه 


= رواه أحمد وغيرهء وقالتٍ المالكيةٌ: ينظر إلى الإمام» وليس عليه أن ينظر إلى 
موضع سجوده؛ واستدلوا بحديث حَبّابِ لما سيل : : كيف كنتم تعرفون ذلك 
أي : قراءته في الظهر والعصر؟ ‏ فقال: (باضطِراب لحيته» رواه البخاري فى 
باب: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. رل لاط :ارق تعر فال يمكح 
أن نفرق بين الإمام والمآموم» فَيُستحَبٌ للإمام النظرٌ إلى موضع السجودء وكذا 
المأمومٌ إلا حيث يحتاج إلى مراقبةٍ إمامهء وأما المنفردء فحكمّة حكم الإمام. 
وقال الماوردي والروياني من الشافعية: إن صَلَّى عند الكعبة» نظر إليهاء 
وضعّفه شيخنا؛ لأنه سيشتغل بالطائفين. وورد أثر في إنزال الرحمة على 
الناظرين إليهاء وضعّفه الشنقيطي المفسّرًء وقال: ليس في القرآنٍ اعتبار 
للناظرين؛ بل إن الله قال: طهر ب لطَاينِينَ لايك [الحج: 11]. 
وفي «الغنية»: يكره إلصاق الحَنَكِ يالصَّدرِء وعلى الثوب» وأنه يروى عنٍ 
الحَسَن: أن العلماء من الصحابة كرهته. 

(101:ويشيه ذلك مايل يه قرز إكاا نظر إلى رضم سرد 

(۲) قال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: وأما الاستفتاح حال جَهرٍ الإمام؛ 
فهو من الاشتغال عنه بتكبيرة الإحرام؛ لأنه من توابعهاء ومثل اشتغال الداخل 
إلى المسجد والإمام يخطب عن الاستماع بركعتي التحية» ولعل الاستفتاح 
للمصلي أوكد من التحية للداخل؛ لأن هذا من تمام الدخول إلى الصلاة.اه. 
والمشهورٌ في المذهب: أنه لا يستفتح في صلاة الجنازة؛ لأنها مبنية على 
التخفيف. فلا ركوعَ فيها ولا سجوة ولا تشهدّء قال شيخنا: وهذا أقرب. 

() تبارك؛ أي: كَمُلَ وتعاظمَ وتقدَّسَء ولا يقال إلا له جل وعلاء ومن قال: 
تبارك بمعنى ألقَى البركة وبارك فيه فلم يُصِبُ.: 

(4) في نسخة ابن فايز: «بركاتك». 


الوذ ارق تادالق 
=5 
و 


يستفتح بذلك') رواه أحمدُ وغيره””' . 

محال بتكو م" كيهل عر Ea‏ 
الرّجيه' . 

5 م يُبَسْمِلٌ 4 ؛ ندبًا ؛ فيقولٌ: «بسم الله الرُحمنِ الرّحيم». 

© وهي قرآن» آي منه؛ نزلت فصلا بين اشر غير براءة» فيكرة 
ابتداؤها بها . 


)١(‏ وهو المستحَبٌ عند أحمدَ وجمهور أصحابه» قال الترمذي: والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلمء من التابعين وغيرهم. قال شيخ الإسلام: الاستفتاحاتٌ 
الثابتةٌ كلها سائغةٌ باتفاق المسلمين؛ ولم يكن بي يداوم على استفتاح واحدٍ 
قطعّاء والأفضّل أن يأتيَ بالعباداتٍ المتنوعة على وجوه متنوعة» بكل نوع منها 
أحيانًا » كالاستفتاحات» ولاحمد ك أصل مستيرٌ في جميع صفاتٍ العبادات 
قولِيّها وفعلِيّها: يستَحسِنٌ كل ما نَبَتَ عنه َة من غير كراهةٍ لشيء منه» 
ولا يَستِحِبٌ أن يجمع بينهاء بل هذا تارة وهذا تارة.اه. قال في «الإنصاف»: 
وهو الصواب؛ جمعًا بين الأدلة. وذكر الشيخ تقي الدين: أن المفضول قد 
يكون أفضّل لمَنِ انتفاعُهُ به نَم نقله عنه صاحب «الفروع». 

(۲) رواه أحمد (۴/ .)٥١‏ وأبو داود: (كتاب الصلاةء باب من رأى الاستفتاح 
بسبحانك اللَّهُمّ وبحمدك)ء برقم (۷۷)ء والترمذي: (أبواب الصلاةء باب ما 
يقول عند افتتاح الصلاة)ء برقم (۳٤۲)ء‏ والحاكم )7765/١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وحسّنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» »)٤٠١/١(‏ وصححه في 
«الإرواء» (۲/ .)٠١‏ 

(۳) لأن النبي ية كان يَستَيِيدٌ قبل القراءق» رواه أبو داودء وصححه الحاكمء 
ووافقه الذهبي . 

(5) وكيفما تعوّذ من الوارد فَحَسَنٌء كقول: (أَعُودٌ بال السميع العَلِيم مِنَ الشَّيْطَانِ 
الرّجِيم)؛ رواه الترمذي من حديث أبي سعيد» وصححه الألباني؛ لكن أكثر 
الأصحاب على أنه يستعيذ كما قال الشارح. 

)٥(‏ وقبل الفاتحة على الأصح. 


بك صِمَّة الصّلاة 


م = 
8 وکن الاستفتاح» والتعودُء والبسملةٌ: . 
ويُخْيّرٌ في غير صلاةٍ في الجهر بالبسملة. 
ه <وَلَيْسَتِ) البسملة من القَاتِحَةِ4”". 
© وتستحَبُ عند فعلِ كل مهم . 
ه لتم يَْرَأْ المَاتِحَةَ4 تام بتشديداتها. 
© وهي رکڻ في 03 ركعة. 
© وهي , نشل سورة .وآية 'الكرسة أعظم أ 
شت فائحر؛ a‏ اا ان اھان 


eT 


)١(‏ وقال الشيخ تقي الدين: يُستحَبٌ الجَهرٌ بها للتأليفي. واختارً: أنه يَجِهّرٌ بها 


(۲) 


(۳ 
()4( 


وبالتعوذ ا في الجنازة ونحوها تعليما للسّنّة وَذْكَرَ أن المداومة على 
الجهر بذلك بدعة مخالِفَّةٌ لسُنَةِ رسول الله بهو والأحاديتٌ المصرّحة بالجهر 
بهاء كلها موضوعةً» وذكر الطحاوي: أن تَر الجهر بالبسملة في الصلاة تواتر 
عن النبي ييا وخلفائه» وذكر ابن القيم: أن الجهر بها تفرد به نعيم من بين 
أصحاب اي هريرة» وهم ثمانمائة ما بين صاحب وتابع. 
هذا المذهب. نص عليه» وحكاه القاضي إجماعًا سابقاء وعنه: أنها من 
الفاتحة» اختاره أبو عبد الله ابن بطة وأبو حفص العكبريء قال الشيخ 
تقي الدين: البسملة آية من كتاب الله في أول كل سورة سِوّى براءة» وليست 
من السور على المنصوص عن أحمده وهو أوسط الأقوال وأعدلهاء ويه 
تجتمع الأدلة» قال في «المبدع»: مسألة البسملة عظيمة» صنف فيها الأئمةء 
منهم الخطيب البغدادي . 
كذا الأصل وغيره» وفي (ح» زء ق): الأنه». 
وليس يفتتح بها كل شيء؛ كما يصنعه بعضّهم إذا أرادوا الترحُمّ على شخص 
أو ابتداة أمر حسن» قرؤوا الفاتحة. 


او دنن 


A= 

© وفيها إحدى عَشْرَة'' تشديدة. 

© ويقرؤها مرتبَة» متوالية. 

ن نَطَمَهًا ٻر او سْكُوتٍ غَيْرٍ مَشْرُومَيْنِ وال عُرقًا: 
أعادها . 

فإن كان مشروهًا؛ كسؤال الرّحمةٍ عند تلاوة آية رحمدّء وكالسّكُوتٍ 
لاستماع قراءةٍ إمامِوء وكسجود'”" للتلاوة مع إمامه: لم يبظ ما مضى 
E‏ 

۾ <أز تر مِنْهَا تَشويدةٌ أو حرا“ أو تَرْتِيبًا: لَرمَ غَيْرَ مَأمُوم 
ِعَادَئها4 ؛ أي: إعادةٌ الفاتحةء فيستأنقها إن تعمد“ . ا 


)١(‏ في: (آ» ش): «عشر». (۲) في (ق): «وكسجود'. 

(۳) أي: طال أو لم يَظلء؛ تعمّد القطمٌ أو لا؛ لأنه ليسّ بإعراض» وإن كان 
سهواء عَفي عنه. 

(:) مُجِمّعًا عليه» بخلاف ألف مَدلِكِ بوم ال استأنفهاء فإن كان قريبًا 
وأعاد الكلمةء أجرّأء كمن نطق بالكلمة على غير الصواب» فيأتى بها على 
وجه الصواب. والحرفٌ المُشْدّد قم مقام حرفين» فمن ترك تشديدة» أعادهاء 
ولا يَختلِفٌ المَدْمَبٌ أنه إذا لَيّنَهَا ولم يُحمَّقّهَا على الكمال: أنه لا يعيد 
الصلاة؛ لأن ذلك لا يحيل المعنى» ويختلف باختلا الناس. ويكره الإفراط 
في التشديد والمد والترجيع . 

(5) ومفهومه: أنه إن لم يتعمد لم يستأنف» وفيه احتمالٌ يجب تمييرُهُ؛ وهو أنه 
إن كان من جهة قطع الموالاةٍ لم يستأنف وبنى» وإن كان ترك تشديدة أو 
حرفاء فعلى ما تقدّم؛ إن فاتت الموالاة استأنف» وإلا أعاد الكلمةًء والمراد 
في ذلك الإمام والمنفردء أما المأموم» فلا يلزمه على المذهب. ونقل بهامش 
نسخة (ت)» عن شيخه أبا بطين: «قوله: «إن تعمد»: هذا قِيلٌ في تركه 
الترتيبت» وأما لو ترك تشديدة أو حرقاء لزمه استئنافها مطلقّاء سواء كان 
ناسيًا أو غيره». 


با صِمَةَ الصّلاةٍ 


0 


٤ 5‏ م2 


كقراءته و" . 
© ويُكرهٌ الإفراط في التشديدء والمَدٌ. 


9 <وَيَجْهَرْ الكل 4 ؛ أي : المنفرد» والإمام» والمأمومونٌ ب 
<بَآمِينَ » في 4 الصَّلاةٍ الجَهرة ية » بعد سكتةٍ لطيفةٍ؛ ليُعلمَ أنها ليست 
منّ القُرآنِء وإنما هي طابَعٌ الدعاء“ . 


ومعناه : اللْهُم استجب . 
ا * a‏ ع )ه22 
ويحرم تشديد ميمها ‏ . 


CU 2 د‎ 


فن تركه إمام» أو أ أتى به مأمومٌ جهرا 


)١(‏ ولا يكون ذلك بألحان الغناءء وأوضاع المطربين؛ وطرائق الموسيقى» بل 
بالسجية الحسنةء المناسبة لتلاوة كلام الله تعالى» قاله الحافظ ابن كثير. 

(۲) قال الشيخ تة تقي الدين : ووقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة» وإن كانت 
الآية الثانيةٌ متعلقة بالأولى تل الققة بالموضيرك: أذ غير ذلك وزغل لد 
أخرجه أحمد (7”07/7) من حديث آم سلمة وا . 

(۳) هذا المذهب» وهو أحد الوجهين» واختاره شيخناء والثاني: يقوله بعد الإمام» 
قال فى «الإنصاف»: وهو الأظهر.اه. لحديث: (إذَا آم من الِإمَام نَأْمُنُو/. 
زاس : بأن المراد به ما فسرته رواية البخاري: (ِذَا قال الامام: 6 
آنه » فَقُوُوا: آمينَ). وفي (ق): «والمأموم مما». 

(5) وقال أبو زهير النميري ڪه : «آمِينَ مِثْل الطابَع عَلَى الصَّحِيمَةِ؛» رواه أبو داود. 

() لأنه يصير بمعنى قاصدينَ؛ وتبطل به الصلاة؛ كما في «المنتهى»: وأنكر ثعلب 
والجوهري أن يكون التشديدٌ لغْةّء وحكاه ابن هشام في شرح «الشذور؛ إحدى 
اللغات فيه. ٠‏ ويخيّر في مد همزته وقصرهاء والمدٌ أولى» ذكره القاضي . 

() وإن ترك المصلي التأمين حتى شرع في قراءة السورة» لم يعد إليه؛ لأنه سنة 
فات محلها. 


حدج مي 


© ويَلرّمُ الجاهلٌ تعلّمُ الفاتحة والذّكر الواجب. 

© ومن 0 وتلقّت القراءة من غيره: صخت . 

« ئم يَفْرَ يَفْدَأ بَعْدَهَا4؛ أي: تعن الفا جح سور 4 د 
كاملة 2 ل ببسم الله الرحمن الرحيم. 

وتجورٌ آيةٌ. إلا 1 أحمدٌ استحبٌ كونها طويلة؛ كآيةٍ الدّين 
ا 

ونصٌ على جوا تفريتي السُّورةٍ في ركعتين؛ لفعله كل . 


)١(‏ فإن لم يفعل مع القدرةء لم نصح صلاةٌ إمام ومنفردٍء فإن عجز عن تعلمهاء 
لَزْمَهُ قراءة قدرها من أيّة سورة شاءء فإن لم يعرف إلا آية» كررها بقدر 
الفاتحة؛ فإن عجر لَرْمَهُ قولُ: سبحانّ اله والحَمدُ لل ولا إلله إلا الله 
والله أكبر؛ للحديث الذي رواء أبو داود والترمذي» قال في «الفروع»: ولم 
يأمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة خلف قارئ. فإن لم يعرف شيكًا» رقف 
بقدرٍ الفاتحة و وهل يلرم 0 0 5 في 
0 و ر حا أ ير الات 
ا لفوات الموالاق قاله ا 

(۳) وصحح شيخنا: أنه يسكت بعد الفاتحة سكتة يسيرةً: لا بمقدار قراءة المأموم 
الفاتحة» كما قاله في «ارقناع» و«الغاية)؛ لعدم وروده. 

(4) وإن قرأ سورتّينٍ في ركعة في الفرض» فعنه: لا يكره قال شيخ الإسلام: 
وهي أشهّرٌ وأصَح؛ لحديث أنس في الرجل الذي يقرأ: ظفل هو أله أده 
وسورة ة معها في ركعة» رواه الترمذي. والبخاري معلقًا مجزوما به . 

(5) وفي (ق): افيستفتحها». 

زفي قال في شرح الإقناع»: والظاهر 00 إجزاء آيةٍ له تستقل بمعئى أو حكمء 
نحو: م طر4 [المدثر: ]۲١‏ و«مدعآئئان» [الرحمن: 14]. 

(0) أخرج أبو يعلى في «المسند» (4474) عن عائشة «َتا: «أنَّ رَسُولَ الله يكال قَسَمَ = 


باب صِمَةٍ الصّلاةٍ 


جام — 
© ولا يُعتدٌ بالسورة قبل الفاتحة. 
© ويُكرَهُ: الاقتصارٌ في الصَّلاةٍ على الفاتحة”" » والقراءةٌ بكلّ 


القرآن في فرض؛ لعدم نقله؛ وللإطالة!"' . 


© وتكون السُورة «فِي)© صلا #الصَّبْح مِنْ طِوَالٍ 


المْمَصَّل7" م4 3 بكسر الطَاء . 


ىم ك كي (1) 

وأوَّلهُ جتأي 9 . 
ر و. 5 . .سة (o)‏ 
ولا یکره لعذرٍ - كمرض» وسفر - بِقِصَارِه . 


0 
0-2 


ةتكون «في) صلاةٍ لالمَفْرِبٍ مِنْ قِصَارِهِ24 ولا يُكرّهُ 


(۳) 


(4) 


(0) 


(» 


سُورَةَ البَقَرَةِ في رَكْعَتَيْنِ»» قال الهيئمي في «المجمم» :)۲۷٤/۲(‏ رجاله ثقات. 


في (ق): «الاقتصار على الفاتحة في الصلاة». 

لا كله في الفرائض على ترتيب السورء كما في «الإقناع؛ وغيره؛ قال حرب: 
قلت لأحمد: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة؛ اليوم سورة وغدًا التي 
تليها؟ قال: ليس في هذا شيء» إلا أنه رُوِيَ عن عثمان أنه فَعَلَ ذلك في 
المفصّل وحدَه. وعلِمَ منه: أنها لا تكرّهُ بكله في نَفلِء كما نقل عن بعض 
السلف أنه كان يقرأ القرآنَ في ركعتينِ وفي ركعة. 

وفي حاشية نسخة ابن عامر: إنما سمي المفْصّل؛ لكثرة الفصول بين سوره 
ببسم الله الرحمن الرحيم. 

فمن ت4 إلى َب طواله» وأوساطه منها إلى سى والقصار إلى 
الآخر. وقد كتب عمر ذه إلى ابي موسى: «أنٍ اقرا في الصبح بطوال 
المفصّلء وفي الظهر بأوساطه» وفي المغرب بقصاره»» رواه ابن أبي شيبة. 
وإلا يكن عذرٌء كر بقصاره في صلاة الفجر؛ نص عليه؛ لمخالفته السّنّةَ» وزاد 
في (ق): «من فضا ولا يكره بطواله». قال ابن قاسم في «الحاشية»: وهي 
مثبتة في بعض النسخ.اه. وليست في شيء من النسخ الخطية التي بين أيدينا. 
وبهامش الأصل: «بل يسن» كما قرره العلامة ابن القيم في كتابه «زاد المعاده. د 


د رک مده 
ر رار عن ذا دسفي 


—= المي 


فق 


- و و ا 2 م 0 
و تكون السُورةٌ في البَاتي4 منّ الصَّلّواتِ كالظهرين» والعشاء 


ن أَوْسَاطِه 374 . 


جين 


© ويَّحرم تنكيس الكلماتٍ؛ په . 
ويُكرةُ تنکیس السُوَرِ والآیاتِ“ 


شيخنا عبد الرحمن بن حسن». وقد قرأ ية في المغرب بالطورء والمرسلات» 
فهديه أن لا يقتصر على قصاره» والمداومة عليه خلاف السّنّةء وقد أنكر زيد 
ابن ثابت على مروان بن الحكمء فقال له: #إنك تخفف القراءة في الركعتين 
من المغرب. قَوَّالِ لَقَدْ كان رَسُولُ الله يل يَفْرَأْ فِيهِمَا سُورَةٍ الأعْرَافِ نِي 
الركَتيْنِ جَمِيعًاه» رواه ابن خزيمة» وقال اي a‏ صحع» وهو على 
شرط مسلم. قال ابن المَنَيْرٍ شارحٌ البخاري: : ويِجِمَعْ بين نّ الآثار المختلفة في 
إطالة القراءة في المغرب وتخفيفها: بأن تحمل الإطالة على التُدرة؛ تنبيهًا على 
المشروعية» ويحمل التخفيف على العادة؛ تنبيهًا للأولى. 
لما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة به قال: ما رأيتٌ رجلا أشبَّهَ بصلا 
رسول الله يك من فلان» قال سليمان: فصليتٌ خلمَهء فكان يقرأ فى الغداة 
بطوال المفصّلء وفي المغرب بقصاره» وفي العشاء بوسطه» رواه النسائي 
وصححه الحافظ العسقلاني. وإن قرأ على خلاف ذلك في بعض الأوقات؛ 
فحَسَنء فقد كان يه يقرأ في الظهر تارة بقدر: أل (0 بيذ وتارة بول 
إنا ينتى» وسح ونحوهماء والعصر على النصف من ذلك» والعشاء قرأ فيها 
براي ن الوذ › فقوله: (من أوساطي) فيه إجمالٌ» فليس على حدٌ سواء. 
وذكر الخرقي وتبعه ابن الجوزي والسامري: أنه يقرأ في الأولى من الظهر بنحو 
ثلاثين آيةء وفي الأولى من العصر على النصف؛ لفعله إل رواه مسلم. 
ونص عليه في رواية حرب. وعند الشافعية : السَنّة أن يقرأ ذ في الظهر من طوال 
المفصّل. 
أما تنكيس السورء فیکره» وعنه: لا یکر صَحححَها شی الإسلام» واختاره 
غير واحد؛ لقراءته ية النساءَ قبل آل عمران؛ رواه مسلم؛ ولأن الصبي 
يعلّم على ذلك؛ ولأن ترتيبها بالاجتهاد في قول جمهور العلماءء ولهذا 
تنؤعت مصاحف الصحابة» لكن لما اتة تفقوا على المصحف في زمن عثمان» 


fr $‏ — 
© ولا تكرهُ ملازمةٌ سورةٍ مع اعتقادٍ جواز غيرها . 
8 ولا نَصِعٌ الصَّلاهٌ بِقِرَاءةِ خَارِجَةٍ مَنْ مُصْحَفٍ مُنْمَانَ 
ابن عَفََانَ وه ؟ كقراءةٍ ابن مسعود ط4 : (قْصِيَام تة أيّام متتَابعَاتٍ)0" .. 
وتصح بما وافَىَّ مصحف عثمان وصح سند“ وان لم يكن منّ 
الحَشرة , 


- صار هذا مما سئّه الخلفاء الراشدون» ودلَّتٍِ الْنّةُ على أن لهم سنه يجبُ 
اتباعُهاء قال شيخنا: والقول بالكراهة قولٌ وَسَط. وأما تنكيسسنٌ الآياتِ» فقال 
ابن نصر الله: لو قيل بالتحريم كان متَّجهّاء ودليل الكراهة فقط غيرٌ ظاهرء 
واختار شيخ الإسلام وغيره التحريم؛ لأن الآياتِ قد وضعها النبيُ اؤ ولما 
فيه من مخالفة النصٌ وتغيير المعنى» قال شيخ الإسلام: ترتيب الآيات 
واجب؛ لأن ترتيبها بالنص | إجماعًا . 

)١(‏ قال في «الفروع»: ويتوجّه احتمالٌ وتخريجٌ؛ يعني: بالكراهة؛ لعدم نقله» وهو 
الصوابٌ. قاله في «الإنصاف»» في فصل «ما ل 

(؟) أي: وتحرم؛ لعدم تواتره» ولا يثبت كونه قرآناء وإن ثبتت فمنسوخة بالعرضة 
الأخيرة» وهي قراءة زيد وغيره» وهي التي أمر الخلفاء بكتابتها وإرسالها إلى 
الأمصارء وجمع الناس عليها باتفاق الصحابة. وعنه: تكره ونَصِحٌ إذا صح 
سَندَهُ؛ لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعضء اختاره ابن الجّوزي 0 
الإسلام وغيرهماء وصوّبه في «تصحيح الفروع». وقال شيخ الإسلام: قول 
أئمة السلف وغيرهم: مصحف عثمان أحد الحروف السبعة» وصوّبه في 
«الإنصاف»» وقال الشيخ تقيّ ع الدين: يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف 
أبي عمرو وبعضه بحرف نافع وسواء كان ذلك في ركعة 0 وسواء 
كان خارج الصلاة أو داخلها. 

(۳) يعني: لعدم تواترها. قال الشيخ: وهو قول أكثر العلماء. وقد أخرجها 
عبد الرزاق ,»)١51١7(‏ والبيهقى .)5١/١(‏ 

(4) والمذهب: تكرَهٌ قراءةٌ تخالف عُرفَ البلد الذي يصلي فيه» وظاهره: ولو كانت 
موافقة للمصحف العثمانى 

= هذا المذهب» وعنه: لا يصح ما لم يتواتر. والعشرة: هم قراء الإسلام‎ )٥( 


لطر بع دسفي 

دج )لمم 

وتتعلُّ به الأحكام. 

© وإن كان في القراءةٍ زيادةٌ حريء فهي أولى؛ لأجل العَشْرٍ 
الحَسَنات0" . 

© نم بعد فراغه من قراءةٍ السورة: <يَرْكُمٌ مُكَبرًا4”"؛ لقول 
أبي هريرةً: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل يُكَبّرٌ ذا قا إِلَى الصَّلَاق' نّم يُكَبّرٌ جين 
ركه O‏ 

© لرَافِمًا يَدَيْوِ4؛ مع ابتداءِ الركوع؛ لقول ابن عمرٌ: «رَأَيْتُ 
الي كه إا اسْتَفْتَحَ الصَّلات. رقع يَدَيْهِ حَنّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيِْ وَإِذَا أرَادَ أن 
يَرْكَعَ» وَبَعْدَمَا يَرْقَعُ رَأْسَه» متفقٌ عليه . 


= المشهورون» منهم: عاصم بن أبي النجود»ء وحمزة» والكسائي . وكره أحمد: 
قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو» واختار قراءة نافع من رواية 
إسماعيل بن جعفر عنه؛ لأن إسماعيل قَرَأ على شَّيبَةَ شيخ نافع» ثم قراءة 
عاصم› وقال: قراءة أبي عمرو بن العلاء لغة فريش والفصحاء من الصحابة . 

)١(‏ يعني : لمن قرأ حرفا منّ القرآن» والحرف بعشر حسنات. قال الشيخ تقي الدين: 
والمراد بالحرف: الكلمة» والحرف يطلق على حروف الهجاء» والمعاني» 
والكلمة. والجملة المفيدة.اه. وفي : (ن» م“ د ق): «العشر حسنات؟ . 

(۲) أي: ثم بعد فراغه منّ القراءة يْسَنُ له أن يثبت قائمّاء ويسكت سكتةً لطيفةً حتى 
يرجع إليه نفسه» قبل أن يركعم. ولا يصل قراءته بتكبير الركوع؛ لحديث سمرة 
عند أبي داود: ذا فرع من القِرَاءةٍ سَكتٌ». 

(۳) البخاري: (كتاب الأذان؛ باب التكبير إذا قام من السجود)ء برقم (0789)) 
ومسلم: (كتاب الصلاةء باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في 
الصلاة. .)؛ برقم (۳۹۲). 

(4) البخاري: (كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواء)» برقم «(YT0)‏ ومسلم: (كتاب الصلاةء باب رفع اليدين حذو 
المنكبين. .)2 برقم (۹۰). 


5 ¢ 5 
الصلاة 


حت 
<وَيَضَمْهُمَا4؛ أيْ: يديه» <عَلَى رَكْبَتَئْء مُمَرَجَتَي الأصَابع4 ؛ 


ا 


© ويكره التَطبيقٌ؛ بأن يجعل إحدى كمه على الأخرى» ثم 


يجعلَهُما”'" بين ركبتيه إذا ركعّ» وهنا كان في أل الإسلام َم بُ" . 


© ويكون المُصلي مُسْتَويًا ظَهْرْهُ4» ويجعل رأسّه حيال ظهر. © 


(۶ e 


فلا يَرفَعْهُ ولا يَخْفِضه ؛ روى ابن ماجه”'"' عن وابصةً بن مَعبدِء قال : 

7 11 1 و دس و > و مر 5 2 077 كه قا عد مياه 
١رَأَئِتُ‏ النبي ل يصَليء وكانَ إذا رَكمّ» سَوَى ظهْرَهُ حَنَى لو صب عَلَيْهِ 
المَاء لَاسْتَفًَ؛ . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


49 


49 


ويجافي مرفقيه عن ج 


لقوله كل كما في حديث رفاعة: (إِذَا رَكَعْتَ» قَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَّى رُكْبَتَيِك): 

رواه أبو داود وحسّنه الألباني. وروى عن أن مسعود: أنه يكذ قرح أَصَابِعَهُ 

مِن وَرَاءٍ رُكْبَئيُهه. صححه الألباني. 

في (ق): «يحطهما». 

انظر: البخاري: (كتاب الأذان» باب وضع الأيدي على الركب)» برقم 
»)۷۹٠(‏ ومسلم: (كتاب المساجدء باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب 
في الركوع» ونسخ التطبيق)ء برقم (070). 

في (ق): «ويجعل رأسه حياله». 

لقول عائشة وا : ١كَانَ‏ النِّيّ يكل ذا َكَمَ لَمْ برقع رَْسَهُ ولَمْ يُصَوبْهُه وَلَكَنْ 
بَيْنَ ذلك». متفق عليه. 

في: (كتاب إقامة الصلاةء باب الركوع في الصلاة)؛ برقم (۸۷۲)ء قال في 
«مصباح الزجاجة» :)۱۷۸/١(‏ إسناده ضعيف. وقال ابن رجب في «الفتح» 
(1771/۷): وقد روي من طرق أخرى كلها ضعيفة.اه. وأورده الألباني في 
صحيح ابن ماجه. 

ندبّاء إجماعًا؛ لقول أبي حميد: اكَانَ الي 5 إِذَا رَكَمَ وَضَحَ يَدَيْهِ عَلَى 
رُكْبَتَيُو كَأَنْهُ َابضٌ عَلَيْهِمَاء وَوَئَرَ يَدَيْ فَنَحَاهُمَا عَنْ جَنْبَيوه رواء الترمذي 


وصححه» وتبعه الالبانئ د ومعنى يجافي: يباعد. 


ار ر ج دصقي 
A‏ و ر ج راد امَف 


© والمجزئٌ: الانحناء» بحيث يمكنه مَس ركبتيه بيديه إن كان وسا 
في الخلقة'''» أو قدرّه من غيره. 

ومن قاعدٍ: مُقَابَلُ وجهه فا ورا كيه “من الأرض أدنى مقابلة 
وتتمّتها: | 

© يمول راكمًا: <سْبْحَانَ رب المَظِيم4”"؛ لأنه يك كان 
يقولّها في ركوعدء رواه مسلمٌ وغيره”». 

والاقتصارٌ عليها أفضًل” . 


)١(‏ وقال المجد: ضابطه أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام 
المعتدل.اه. يعني: بحيث يعرف من يراه أنه راكع» واستظهره شيخنا. 

(۲) قوله: (ما وراء) كقوله: وان وَرآدمُ لك [الكهف: 74]؛ أي: أمامهمء 
والأولى أن يقول: قُدَّامَ رُكْبَيهِِ لأنه المعروف. قاله الحَسَاوي في الحاشية. 

(۳) ذهب أحمد وجمهور أهل الحديث إلى وجوبه؛ لحديث عقبة: لما نزلت: 
«ضَيّح بس رَيْكَ ِي [الواقعة: 7/4] قال ية : (اجْمَلُوهَا ة في رَكُوعِكمْ). 
رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وقال النووي وغيره: تسبيح الركوع والسجود 
وسؤال المغفرة والتكبيرات غير تكبيرة لارا كل کے ليس بواجت ونان 
أبو حامد: وهو قول العلماء عامّة؛ لحديث المُسِيء صلاته» والأحاديث 
الواردة في الأذكار محمولة على الاستحباب؛ جمعًا بين الأخبار. 

)€( مسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل)ء برقم (١۷۷)ء‏ عن حذيفة ذل . 

)0( أي : : من غير زيادة «وبِحَمَْلو) على الصحيح من المذهب» وعنه: الأفضل 
زيادتهاء واختاره المجد وغيره» وصحح شيخنا: زيادتها أحياناء وأنه يزيد 
سوح قُدُونٌ؛ رَثُ المَلَائْكَةٍ وَالرُح» وسْبْحَائَك اللّهُمّ ربا وَبحَمْدِكَء اللَّهُمَ 
افر لي" وأن له 00 بينها . وهل يدعو؟ قال البخاري في یج : باب 
الدعاء ذ في الركوع : ثم خرچ حديث عائشة نشة وان دكَانَ رَسُولُ الله ب يَقَو 
رُكومِه وَسجُوڍو: : سُبْحَائَك الُم رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللَهُمَ اغَْفِرْ لِي› 0 
القسطلاني: قَصَدَ الإشارةً إلى الرد على من الدعاءَ في الركوع؛ كمالك. 


باب صِفَةَ الصَّلاةٍ 


۷ = 
والو ات مرة: 
وأدنى الكمال ثلا “» وأعلاة لإعام ف 


وقال أحمد: جاء عن الحَسَنٍ: تسبي التامٌ سَبْعٌ» والوَّسَظ حَمسٌء 
وأدناه ثلاڭ ^ . 


ه م يرم رأة يدبو ؛ لحديث ابن عمر السابتي. 
© <قاثِلا إِمَامٌ وَمُثْمَرِدٌ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ4: مرباء وجوبًا؛ 


= وأما حديث ابن عباس عند «مسلم» مرفوعًا: (كَأمَا الركُومُ كَمَظَمُوا فِيهِ الدَكُء 
وَآمّا السّحُودُ فَاجْتَهِدُوا فيه فِي الدّعَاءِ قَقَمِن أن يُسْتَجَابَ لَكمٌ) ‏ فلا مفهوم له» 
فلا يمنع الدعاء في الركوع» كما لا يُمْنَمٌ التعظيم في السجود.اه. وقال في 
موضع اة يَحتَمِلُ أن يكونّ أَمَرَ في السجود بتكثير الدعاء؛ لإشارة قوله: 
(فَاجتَهِدُوا فيه في الدّعآء). والذي وقع في الركوع من قوله: الُم اغَفِرْ لي) 
ليس بكثير» فلا يُارِض ما أمر به في السجود. 

)١(‏ لقوله : (إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ كَلْبَقُلُ: سُبْحَانَ رَبّيَ المَظِيمء نَلَاتَ مَرّاتِء 
وَذَلِكَ ذا رواه أبو داود والترمذي» وهو فوسل فإن” عونا لم يدرك 
ابن مسعودء ولكنه من أهل بيته» قال شيخ الإسلام: فلهذا تمسك الفقهاء 
به؛ لما له من الشواهد. وقال الألباني: فيه أحاديثٌ كثيرةً يذل مجموعُها 
على ثبوتٍ تقييده بثلاث» خلافًا لابن القيم. وقال الترمذي: والعمل عليه 
عند أهل العلم» يُستحبونَ أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن 
ثلاث تسبيحات. 

(۲) على الصحيح منّ المذهب» وأما الكمالٌ في حق المنفردء فالصحيحٌ أنه لا حدّ 
لاا يَحْف سَهُوًا؛ٍ كما في «الإنصاف»»؛ وصوّب في «تصحيح الفروع»: 
أن ذلك بحسب الصلاةٍء فإن أطال في القيام» أطال في الركوع بحسَبِهء وإن 


ممه 


فصر فيه سيه . 

(۳) ورواه ابن أ شيبة عن الحسن» وقال بعض الأصحاب وغيرهم والشيخ 
تقي الدين: لا دليل على تقبيد الكمال بعددٍ معلوم» بل ينبغي الاستكثارٌ منّ 
التسبيح على مقدارٍ تطويلٍ الصلاةٍ؛ لحديث البراءِ وغيرِ. 


لكر عن دلقي 
حور ررق شن راذالسْتَقَيمْ 


لأنه ية كان يقو ذلك قاله في «المبدع». ومعنى سمِعٌ: استجابٌ. 

© وڳ يقولان «بَعْدَ E‏ واعتدالهما: ©رَبّنَا وَل الحَمْدُ 
مِلءَ النّمَاءٍ") وَيِلءَ الأرض» وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ ش شيٰءِ ۽ بَعْد04"؛ أي : 
حمدًا لو كان أجساماء لملا ذلك . 

وله قولٌ: اللّهُعّ ربنا ولك الحمدٌ. 

وبلا واو أفضل”* . 

عكسٌ : ونا لك الحم . 

۾ <وَ4يقولُ لْمَأْمُوم في رَفْعِهِ: ربا ولك الحَمْكُء فَقَط)94", 


)١(‏ كما في حديث ابن عمر وي عند البخاري: (كتاب الأذان» باب رفع اليدين 
في التكبيرة الأولى)ء برقم »)۷۴١(‏ ومسلم: (كتاب الصلاة» باب استحباب 
رفع اليدين حذو المنكبين. .)» برقم (9940). 

(۲) هكذا قاله الإمام أحمد وكثير من الأصحاب: (مِلْءَ السَّمَاءِ)؛ بالإفراد» كما في 
رواية مسلمء قال في «الفروع»: والمعروف في الأخبار (مِلْء السَّمَّاوَاتِ) 
بالجمع.اه. قال شيخنا: وفي بعض روايات مسلم: (وَمِلُء ما بَيْنَهُمَا)ء 
والأكثر على حذفهاء وإن أتى بها أحيانًا فحسن. 

(۳) كما في حديث ابن أبي أوفى و عند مسلم: (كتاب الصلاة» باب ما يقول 
إذا رفع رأسه من الركوع)ء برقم .)٤۷١(‏ 

(؛) وهذا من التأويل المردودء بل الله كك يمثل أعمال العباد وأقوالهم صورّاء 
كما جاءت به الأخبارء وهو قادر أن يملا ما جعلت فيهء فيجرى الحديث على 
ظاهره. 

(5) قال في «الفروع» و«المبدع»: وأكثر فعله ل : (اللْهُم رَبَنَا لَك الحَمْدُ)؛ قال 
في «المغني» و«الشرح»: وكيفما قال جازء وكان حسًا؛ لأن السّنّة وردت به. 

(7) أي: أنها بالواو أفضل؛ للاتفاق عليه من حديث ابن عمر وأنس وأبي 
هريرة لاء ولكونه أكثر حروفا. 

(۷) وقال الموفق وغيره: لا نعلم خلاقا في المذهب أنه لا يشرع للمأموم قول: - 


باب صِمَةَ الصّلاةٍ 


۹ € = 
لقوله ڳلة: (إِذَا قَالَ الِإمَامُ: سَمِعَ الل لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَنَا ولک 
الحمد) متف عليه» من حديث أي هريرة" . 


© وإذا رَقَمَ المصلي منّ الركوع» فإن شاءَ» وَضَمْ يميه على شِمَالِهء 
ا 


ه 9م إذا رع من ذكر الاعتدالل: يخر كبر ولا يرقم 


= سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ)؛ لقوله: (فَقُولُوا) ؛ فإن الفاء للتعقيب. قال الحافظ: ولم 
ينقل ا يجمع بينهما. وعند أبي الخطاب: يزيد المأموم (يلء السَّمَاءِ) إلى 
آخره» وهو رواية نقلها الأثرم» واختاره المجد وشيخ الإسلام. 

)١(‏ وهذا الحديث لا حُسَجَةَ لهم فيه؛ لأنه لا يقتضي الاقتصارٌ عليهء ولا ينافي 
الوتيان بالدعاء الثابت بعده» وكونه لم يذكر في هذا الخبر» فقد ذكر في 
غيره . 0 

(؟) البخاري: (كتاب الأذان» باب فضل (اللْهُمّ رَبْنَا وَل الحَمْدُ)): برقم (0747, 
وم (كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين)» برقم (409). 

(۳) فيخيّر؛ نص عليه؛ لتعارض الآثارٍ في ذلك والأول أولى» كذا قالواء وذكر في 
«المذهب» و«التلخيص): أنه يُرِسِلُهِماء وقال الشيخ تقي الدين في شرح 
العمدة»: ولا يُستحَبٌ ذلك أي: وضع اليمين على الشُّمالٍ ‏ في قيام 
الاعتدال عنٍ الركوع؛ ؛ لأن السّنّة لم تَرِدْ به؛ ولان زمنه يسيرٌ يحتاجٌ فيه إلى 
التهيؤ إلى السجود . قال النووي: والأقوىٍ جواز الإطالة بالذكر؛ وقد روى 
البخاري عن أنس َيه قال: «كَانَ يله يُصَلّي فِا رََعَ رَأْسَهُ مِنَ نّ الركوع ام 
حى تَقُولَ : نّسِيَ؛. قال القسطلاني: وهذا صريح في الدلالة على أن الاعتدال 
ركن طويل» بل هو نص فيه Ss Cee‏ 

)€( يعني : حال انحداره بالسجود وفاقًا؛ لقول ابن عمر ‏ بعد أن ذكر محل رفعه : 
دوَكَانَ لا يَفْمَلُ ذَّلَِ في السَّحُودِ»: متمق عليه وظاهر نفيه المقرون بالتفصيل 
يدل على إثبات ترك الرفع في غير المواضع التي ضبطهاء وما روي : : أنه كَانَّ 
ر في کل حَفْضٍ وري فوهم وصوابه: ١كَانَ‏ يُكَبُرُه؛ كما قال ابن القيم. 


دج 401١‏ 
الى م رکه 0 24 


۾ <سَاجدًا على سَبْمَةٍ أضَّاء”": جلي ثم ر 
نهيو مح نفو ؛ اقول ابن عباين: الدرك ن يَسْجُد عَلَى سبع 


م 


أغظُم”" ‏ ولا كف سَمرًا ولا تَوْبَا"» -: الجَبَْةٍ وَاليَديْنِء وَالرْبََيْنا 
وال جلَيْنِ» E‏ وللدار قطني عن عكرمةً» عن ابن عباس 
مرفوعا: : ف صل لِمَن لّمْ يَضَعْ Sf or‏ ْقَهُ عَلَى الأزض) . 


)١(‏ وفي «الغاية» لمرعي: وينّجه وجوبٌ السجودٍ على هذه الأعضاء السبعة في أن 
واحدء فلو وضع يديه بالأرض ثم رفعهماء ثم وضع جبهته ثم رفعها ونحو 
ذلك فلا يُعتَدُ بهذا السجود؛ لأنه ليس في آنٍ واحد. قال الشطي: ولم أر 
الاتجاه لأحدء ولكن لا شيء يرد عليه» ولا تأباه القواعد. 

(1) أي: يضع ركبتيه قبل يديه» هذا المذهبٌء وفاقًا للحنفية والشافعية» وعليه عامة 
أهل العلم ؛ لحديث وائل: (إِذَا سَجَدَ وَضَعْ رَكبَتبِه كَبْلَ يديه رواه آهل السننء 
قال الخطابي : : وهو نبت من حديث تقديم اليدينٍ» وأرفق بالمُصلي» وأحسَنٌ في 
الشكلٍ ورأي العين. وقال ابن القيم : وهو الصحيح؛ ولم يرْوَ من فعله ما يخالف 
ذلك.اه. ورواية: ايَدَيُهِ قبل رُكْبَتَيْها لعله منقلب على بعض الرواةء 000 
أول الحديث وآخرة» من رواية ابن أب ضيبة : و حديث: : ذا سَجَدَ أ حَدْكُمْ 
فلا يبر كما برك البَعِيرٌُ) يبدأ بِمُقَدّمِهِ قبل مُوخرِو› فهذه الكيفية المنهي عنها ؛ 
لقوله: (كمَا يَبْدلهُ): ولم يقل: (على ما يبرك)؛ وبين اللفظين فرق واضحٌ» قاله 
شيخنا. ومذهب مالك: : وضع اليدين قبل الركبتين؛ لحديث أن هريرة وغيره» 
وقال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السئة. 

ف في سبح ابن عام على سبعة أعضاءء وفي لفظ : أعظم . 

(54) جملة معترضَةٌ بينَ المُجمَلٍ والمبين؛ أي: لا يجمع ثيابه وشعره. 

(5) البخاري: (كتاب الأذان باب السجود على الأنف)» برقم (2)411 ومسلم: 
(كتاب الصلاة؛ باب أعضاء السجود. .)2 برقم .)٤۹١(‏ 

(7) وحكى ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجودٌ على الأنف 
وحده» والحديث رواه الدارقطني .)”18/١(‏ والحاكم :)17١/١(‏ قال 
ابن رجب في «الفتح»: وصحح الأكثرون إرساله» منهم أبو داود» والترمذيء 
والدارقطني» وغيرهم. 


بابٌ صِمَةَ الصّلاةٍ 


= $ 

© ولا تجبٌ مباشرةٌ المُصَلَّى بِشَيءِ منهاء فتصحٌ 2وَلَوْ4 سجدَ 
مع ع حائل‰ بين الأعضاءٍ ومُصَلَّاهُ - قال البخاري في «صحيحه»“: قال 
ال كان القومٌ يَسجَدونَ على العمامة والقلنسوة" ‏ إذا كان الحائل 
ملس مِنْ أَعْضَاءِ سُجُوووِ . 

فإن جعل بعض أعضاءِ السجودٍ فوقٌ بعض؛ كما لو وضع يديه على 
فخذيهء أو جبهته على يديه: لم يجزئه. 

© ويُكرّهُ َر مباشرتها بلا عر 

© ویجزئ بعض 03 عضو. 

وإن جعل ظهور”' ميه أو قدميه على الأرض» أو سجدّ على 
أطرافي أصابع يديه : فظاهرٌ الخبر أنه يجزئه؛ دَكرّه في الشر م( 

A Dê‏ لزنه ينوا 0 ما ىک 

© 2وَيُجَانِي4 السَّاجِدُ <عَصَدَيْه عَنْ جَنْبيِه وَبَطنَهُ عَنْ مَخِذَيْو*, 
وهما عن ساقيْهء ما لم يُؤْذِ جاه" . 


)١(‏ في: (كتاب الصلاة» باب السجود على الثوب في شدة الحر). 

)۲( ودر القاضي : أنه لو سجد على کور العمامة أو كمه أو ذَيلِه صخت صلائة 
ووَاية واحدةً. وعنه: و قال ابن القيم: وكان عل 
يسجد على جبهته وأنفه» دون كور عمامته» ولم يثبت عنه السجود على كور 
عمامته من حديث صحيح ولا حسن . 

(۳) سوى الركبتين» فيكرّهُ گشمُهما؛ لأنه مظن كشفب العورة. 

() في (ق): ١ظهر».‏ 

)0( 2 وكذا لو سَجَدَ على ظَهِرٍ قدمّيوء وقال ابن حامد وغيره: 
لا يُجِزِئُهُ أن يَسجَدَ على أطراف أصايع يديه» وعليه أن يستغرقٌ اليدين بالسجود. 

() وقيل: 3 بالأنف إن أمكن . )۷( في (ق): AE‏ 

)۸( الذي بجانبه بفعل ذلك المسنون فيحرمٌ ؛ لحصول الإيذاء الْمُحَرْمٍ . 


A= 


© وَيُْمَرَقَ رُكْبَتَيهو: ورجليه"» وأصابعَ رجليه» ويوجهُها إلى 
ال 

© وله أن يَعتَمدَ بمرفقيه على فخذيه إن طال”". 

٠‏ مرَيقُولُ في الشجود: مسْبْحَلا ري الأغلى 14 على 
تقد في تسبيح الركوع. 

۾ نم يرع راس إذا فرع من السّجدقٍء < مكبر . 

© <وَيَجْلِسٌ مُفْتَرِشًا يُسْرَاهُ4؛ أيْ: يسرى رجلَيهء < نَاصِبًا 00 
ويُخْرِجُها من تَحِيّهء وي أصابعَهًا : نحو القبلةِ''» ويَبسط يديه على قَحْذْ 
مَضْمُومتّي الأصابع”"© 


)١(‏ واختار شيخنا: رص القدمين؛ لحديث عائشة: آله يل كَانَ رَاضًّا عَقِبَيْوه ؛ 
أي : في السجود. رواه ابن خزيمة والحاكم. 

(؟) لما | في «الصحيح»: آنه يله حِيتَمَا سَجَدَ اسْتقبَلَ بِأَطْرَافٍ رِجْلَيْهِ القِبَلةه. 

(۳) يعنى: يعني: السجود؛ ليستريح بذلك» بلا كراهة. 

ك4 ا وجوبه؛ لحديث عقبة: لما نزل «# ببح اسر رَيْكَ الأ 9©» قال: 
(اجِعَلُوهًا في سُجُووكُمْ)؛ رواه أحمد وغيره. وهل طول السجود أو طول القيام 
أفضَل؟ صَرَّبَ شي شيخ الإسلام: أنهما سواءٌ؛ فإن القيامَ أَفضَلٌ بذكره» وهو 
القراءة» والسجود د بهيئته» وكان النبي يك إذا أطال القيام» أطال الركوع 
والسجود» وإذا خفف القيام. خفف الركوع والسجود. 

(5) من أن الواجب مَرَةّء وأدنى الكمال ثلاثٌء وأعلاه عَشْرٌ. قال الألباني: 
وكان يك يقرل: (سُبْحَانَ رَبَْ الأَعُلّى نَلَاتَ مَرَاتِ): وكان أحيانًا يكررها أكثر 
من ذلك. قال شيخنا : ويزيد معها ما جاءت به الشَّئّة أيضًا مثل قوله 5: 
(سبوحٌ فوس . 06 (سْبْحَانكَ اللَّهُم رَبَنَا ay‏ € 

(0) لعله قياسًا على السجود؛ كما تقدم . 

(۷) وذهب ابن القيم: إلى أنه يقبض الخِنصّرٌ والبنصّرٌَ من اليمنى» ويُحلّق إبهامها 

مع الوسظى» ويرفع السبّابة ويحركها عند الدعاء؛ لحديث رواه أحمدٌء 


باب صِمَةٍ الصّلاةٍ 


= A 
. "74 2وَيَقُول4 بين السجدتين: هرب اغْفِرْ لي‎ © 


الوَاحِت مر والكمال تلاش , 


ه <رَيَسجدُ) السجدة افاية: كالأولى4 نيما تقدّمه من اكير 


والتسيبح» وغيرهما. 


۾ جنم يَرْفَعُ4 من الشجودٍ مرا" نَاهِضًا عَلَى صدُورٍ 


نَدَمَيْو4 - ولا يجلسٌ للاستراحة _ لْمُعْتَمِدًَا على رُكْبََيْهِ إِنْ 


(۲( 


قرف 


(6) 


وقال الألباني في «الصحيحة»: شاذء ولا أعلم أحدًا قال بشرعيتها في الجلوس 

بين السجدتين» إلا ابن القيم. 

لقول حذيفة ڪه : كان النبي ككل يقول بين السجدتين: (رَبّ افْفِرْ ِي» رب 
اغْفِرْ لي) رواه النسائي» وصححه الألباني. 

بهامش الأصل ونسخة الشيخ حمد بن عتيق: «يعني: فأكثر» كما تقدم في نظيره. 

أملاه شيخنا عبد الرحمن». ولا دليل على تقبيدة بعدد» كمأ تقدّم؛ وصحح 
شيخنا : أنه يقول كل ما وَرَدَ عن النبي ل (رَبٌ اغَفِرْ لي وَارْحَمْنِي..) إلخ. 

لأنه له كان يكبّر في كل خفض ورفع؛ رواه الترمذي وصححه من حديث 
ابن مسعودء وهذا القيام ركن» والتكبير واجب. 

أي : بحن اد يداس حلي الانتراحة على لصحت مد لحف لين 

عليهء إلا إن * شی عليه» وثبت أنه َة فَعَلَهاء > لکن لم يذكرها کل واصفب 
لصلاته كَل وإذا قُدَّرَ أنه فعلها لحاجةء لم يدل على سُّئْيتها إلا إذا علم أنه 
فعلها ليِمَتَدَى به فيهاء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» قال أحمد: أكثر 
الأحاديثِ على هذا. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. وعنه: 
يجلس» اختاره أبو بكر عبد العزيز والخلال» وقال: إن أحمدّ رَجَمَّ عن الأول؛ 
لفعله عليه الصلاة والسلام. ويحمل على أنه في آخر عمره عند كبره؛ جمعًا بين 
الأخبارء واختاره الشيخ وغيره. وإذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة» 
فالأفضل للمأموم متابعتة وعدم الجلوس» وإذا كان الإمامٌ يجِلِسٌء وَجَبَ على 
المأموم الجلوسٌ ولو لم يكن يراها؛ لئلا يسابق إمامه» ذكره شيخنا 


لوي ل بهن نالتقي 

جومم 4 : 
سَهْلَ204, وإلا اعتمد على الارض. 

وفي «العْنية»: يكره أن يدم إحدى رجليه”" . 

5 ولي الركعة <الَانيةَ كذَيك)؛ أيْ: كالأولى“. 

ما عذا: التَّحْرِيمَة4 ؛ ؛ أي : تكبيرةً ة الإحرام» <وَالاسْيِفْتَاحَ 
الوذ وُتَخْدِبد اة فلا تضرع إلا في الأولى» لكن إن لم 
يتعوَّدٌ فيهاء تَحَوّدْ في الثانية . 


)1( ولا يعتمد على الأرض بيديه. وعنه : ت أن بقوع معتمدًا على يديه؛ لما 

في «الصحيح؟» من حديث مالك بن الحويرث: إا رَقّعَ رَأسَهُ مِنَ السَّجْنَةٍ 

النَانِيَةٍ جَلَّسَء وَاهْتَمَدَ عَلَى لاض ثم قَامَه: وما تقدم هو المذهب» وحديث 
مالك يحمل على حالة الكبرء ا 

(؟) وكذا في «رسالة الصلاة» للإمام أحمد: يكره. وجَرّمَ به مرعي في «الغاية؛» 
وعن ابن عباس وغيره: تقديم إحداهما إذا نض يقطع الصلاة. وسماها: 
خطوة ملعونة» رواه ابن أبي شيبة . 

)۳( لقوله يي للمسيء لاه( نم افْمَلّ ذلك فِي صَلَاتِكَ كُلّهَا). وظاهر كلام 
المصنف: أن الثانية كالأولى فى قدر القراءة» والصواب: أن قراءة الثانية دون 
الأولى» قاله شيخنا. ١‏ 

(4) على الصحيح من المذهب» نص عليه» قال ابن القيم: الاكتفاء باستعاذة 
00 أظهر؛ للحديث الصحيح عن أبي هريرة : : كان ِذَا نَهضَ لِلدَكُمَةِ التَّانِيَ 

سْتَمْتَحَ القِرَاءةء وَل يَسْكْثْ» .اه. وقال في «النكت»: هي الراجح مذهبا 
38 . كما لو كان في غير صلاة فسكت بنية القراءة؛ فإن القراءة لا تحتاج 
إلى استعاذة؛ اكتفاءً بالاستعاذة السابقة» جعلا للقراءتينِ كالواحدة» كذا في 
مسألتنا بل أولى؛ لشدة ارتباط بعض الصلاة ببعض. وعنه: ess‏ 
اختاره الشيخ تقي الدين» وقال في «الإنصاف»: وهو اصح دليلا . واستظهرة 
النوويٰ» ومحل الخلافي: إذا كان قدٍ استعادٌ في الأولى» أما إذا لم يكنٍ 
استعادٌ في الأولى فيأتي بها في الثانية. 


(5) وقال المجد وغيره: لا حاجة لاستثنائها؛ لأنها شرط لا ركن» ويجوز أن يتقدم = 


بابٌ صِمَّةَ الصّلاة 


4$ 
و مج بعد فراغه منّ الركعة الثانية: <َيَجْلِسُ مُفْتَرِشَا كجلوسه 


۾ وداه علَى فَخِذَيْو2”4. ولا يِلقِمهُما رُكبتته"©. 


© يَفيِضْيُ فر" خِنْصِرَ 4 بده بيه + الى وَبِنْصِرَهَاء وَيُحَلْقُ إِبْهَامَهَا مَعَ 
الوْسطًىی)*“؛ بأن يَجمعَ بين راسي ' الإبهام والؤُسطلى» فتشبه الحَلْقةَ من 


5 1 
ا 


= الصلاةء ويُكتمّى بالدوا م الحكميّ» وقد تساوتٍ الركعتانٍ فيه» قال في 
«الإنصاف»: إنما ل : من استثناها ‏ أنه لا يجدد لها نية كما جددها 
للركعة الأولىء وهذا مما لا نزاع فيه» لكن ترك استثنائها أولى لما قاله 
المجدء وكذلك تَرَكَهَا خلقٌ كثير منّ الأصحاب» مع اتفاقهم على أنه لا يجدد 
نية للركعة الثانية . 

(۱) ويبسط ذراعَهٌ اليمنى على فخذهء ولا يجافيهاء فيكون حدٌ مرفقه عند آخِرٍ 
فخذه» واليسرى على الفخذ اليسرى ممدودة» وأطراف الأصابع على 
الركب. 

(۲) لورود الأحاديث بوضع يديه على فخذیه» وهو مُجِمَعْ عليهء قال شيخنا: لکن 
السَنّة دلت على مشروعية الأمرين: أن تضع اليدين على الفخذين» وأن تلقم 
اليسرى الركبة اليسرى وتجعل اليمنى على طرف الفخذ. 

)۳( في (ق): «ويقبض؟. 

4 لحديث وائل بن حجر: ن لني 5 عَقَد د عَقَدَ مِنْ أَصَابِمِهِ بيه الخِنْصَر وَالّتِي تَلِيهَاء 
وَحَلّقَ حَلْقَةٌ ِ صْبّعِهِ الوْسْطَى عَلَى الإبهام» وَرَفْمَ السَبّاَة؛ يشِيرٌ بهَاه؛ رواه 
أحمد» وصححه الآباني. 

() في (ق): «رأس 

(0) ولو فعل 0 مما وردء أتى بالسّئّة». والأول أفضَلْ. قال شيخنا: وهناك 
صفة أخرى: بأن. يضم الخنصر والبنصر والوسطى» ويضم إليها الإبهام» وتبقى 
السبابة مفتوحة. 


او بن راد لتقي 
ور 


(OD, (N0 < (2~‏ ار 
يشير ر يِسَبّابَيهَا"' 4 - من غير تحريكٌ ف هوي 
ودعائوء في الصَّلاةٍ وغيرهاء عند ذكر الله تعالى ؛ تنبيهًا على التوحيدٍ. 


© <وَيبِسْطُ4 أصابع <البْمْرَى4: مضمومة إلى القبلةا" . 
sl‏ 


© <وَيَقُولُ4 سِرًا: َالتَّحِيَّاتٌ شج ؛ أي : الألفاظ التي تذل على 


السّلامء والملكِء والبقاءء والعظمة لله تعالى؛ أيْ : متملوكة له أو 
< )0( 
: 5 


)١(‏ ولا يشير بغيرها ولو عدمت» قال في الفروع: ويتوجه احتمال؛ لان علته التنبيه 
على التوحيد. 

(۲) فلا يوالي حركتين عند الإشارة؛ لأنه يشبه العبث؛ لحديث ابن الزبير: ١وَيُشِيرٌ‏ 
يِسَبائته ولا يُحَرَكُهَاء وقال ابن القيم: في صحته نظرء ليس في الحديث أن 
هذا كان في الصلاةء وقال: كان يهل لا ينصبها نصبّاء ولا ينيمهاء بل يحنيها 
شيئاء ويحركها كما تقدم . .اه. 

(۳) هذا المذهب؛ لقول ابن الزبير: «كَانَ النْبِنُ كل يُشِيرُ بِأَضْبّعِه ذا دَعَاء 
وَلَا يُحَرّكَهَاك رواه أبو داود وصححه النووي. وعنه: : يشير بها في جميع 
تشهده. وقال في «المقنع» وغيره: مرارًا؛ لقوله: «إِذَا دَعَاه وصَحححَ في «شرح 
الهداية» للحنفية: عند الشهادة. وكذا عند الشافعية» فيكون رفعها مرة في 
التشهد. وفي «الفروع»: ظاهر كلام أحمدّ والأخبار: يشير بها مرة» قال: 
ولعله أظهر.اه. قال شيخنا: دلتٍ السُنْةٌ أنه يشير بها عند الدعاء فقط؛ لأن 
لفظ الحديث: (يُحَرَكُهًا يَدْمُو بها)ء أخرجه أبو داود. وبهامش نسخة 
المداوي: «انظرء هل المراد عند ذكر لفظ: الله؟ أو عند كل لفظ دل على اللهء 

حتى اللّهُعٌ والضمائر؟ فليراجَعْ؛ ثم رأيتٌ ابن نصر الله أفصَمَ عن المسألةء 
وعبارته في شرحه على «الفروع»: أي: عند لفظه بها في تشهده أربع مرات؛ 
لأن فيه ذكر الله أربع مرات». 

)٤(‏ وفي ا يُستحَبٌ أن يفعل ذلك أو يُلقِمها ركبتّهُ. قال في «النكت»: 
وهو متوجّه؛ ا الرواية بذلك. واختاره صاحب النظم . 

(5) وفي (ق): «ومختصة» وسقط منها قوله: «أي». 


باب صِمَةٍ الصَّلاةٍ 


+ امم = 
<وَالِصّلَوَاتُ4 ؛ أي : الخمس» أو الرحمةء أو المعبود بهاء أو 
العبادات کا أو الأدعيةٌ . 


<وَالطَيبَاتُ4 ؛ أي: الأعمالُ الصالحةٌ» أو مِنّ الكَلِم. 
< السام ؛ أي: اسم السلام؛ وهو الله تعالى » أو سلامٌ الله. 
عَلَيِكَ آَيْهَا الت بالهمز؛ مِنَ النَبَأ؛ لأنه يخير" عَن اش 


وبلا همز: إما تسهيلاء أو مِنّ النَبْرَةِ؛ٍ وهي الرّفعةٌ؛ وهو مَنْ 5 
المُعجزةٌ على ين 


<وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُُ>» جمع بركةء وهي: النماءٌ والزيادةٌ. 


السَّلَامُ عَلَيْنَاك ؛ أيْ: على الحاضِرِينَ؛ منّ الإمام» والمأموم. 
والملائكة 


000 وفي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن ر : آم كَانُوا يَقُولُونَ بَعْد وَفَاةٍ 
الرسول لل : السام عَلَى النبِيّ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَائَهُه: وهذا اجتهاد منه» وخالفه 
من هو أ ؛ فقد حَحظْبَ عُمرٌ يه وقال في التشهد: : «السَلَامُ مَلَيِكَ آبُهّا 
ال بن وَرَحْمَةَ الد»» رواه مالك في «الموطأ» بسند من أصح 0 وأقره 
0 قاله شيخنا . وحديث عمر و صححه الألباني أيضًا من طريق 
ا أنه سمع عمرٌ بن الخطاب وهو على المنبرء يعلّم 

سّ التشهد. . إلخء وكان الزهري باع هاه وقول غلا الاش على المس) 
ا رسول الله ی متوافرون لا ينكرونه. 

زفق وفي (ق): مخبر . 

(۳) وبهامش الأصل ما نصه: «قوله: (وهو مَّن ظهرتٍ المعجزةٌ على يديه)» قال 
شيخنا عبد اللطيف: هذا التعريف لا يتمشى إلا على قول المناطقة القائلين 
بصحة التعريف بالعلامة والخاصة:» فالأولى أن يعبر بالتعريف المشهور للنبي» 
وهو قولهم: هو إنسان أو رجل أُوحِيَ إليه برع ولم يؤمر بتبليفِوء فإن أمر 
بالتبليغ فهو الرسول. انتهى». وفي (ق): «المعجزأت)» بدل: «المعجزة). 


دج ررم » 


وَعَلَى بَا الله الصَّالِحِينَ4: جممٌ صالح؛ وهو: القائمٌ بما عليه 
من حقوق الله وحقوق عباده» وقيل: المكيْرٌ من العَمَلٍ الصّالحء ويدخل 
فيه النساء» ومن لم يشاركة في الصَّلاةٍ. 
لهذ آن”" لا إله إلا لنه» ؛ أيْ: أخيرُ أني”" قاطمٌ بالوّحدانية. 
واه" أو حا بث وَوَُوله4» المُرسَلُ إلى الناس كائ 
مدا التي الأؤل4. علمة النبي ب 
ابن مسعوو"» وهو في «الصحيحين) . 


(1) و(أنْ) هنا مخففة» وبعضهم يشددهاء وهو خطأ في اللغة. 

(۲) في (ح» ق): «بأني» . 

(۳) وإن أسقط لفظ الشهادة هنا فلا بأس» ذكره في الإقناع؛ لأنه لا يخل بمقصود 
المعنى . 

(5) بل إلى جميع القلِينٍ الجن والإنس بالإجماع . 

(6) والمذهب: أا يل علي قال شيخنا: وهو ظاهر السّنّة؛ لأنه ب لم يعلّم 
ابن مسعود وابن عباس إلا هذا التشهّدَ فقطء قال ابن مسعود: ١كُنَا‏ تَقُول قبل 
أن يُفْرَضَ عَلَيْنَا الَشَهُدَه. وذكر التشهد الأول فقط دون الصلاة على النبي يك 
قال: ولو أن أحدًا صلى عليه في هذا الموضع ما أنكرنا عليهء وفيه احتمال» 
واتباع ظاهر السنّة أولى.اه. واختار ابن هبيرة: زيادة الصلاة على النبي يكل 
واختاره الآجرى وزاد: وعلى آله. في المغرب والرباعية ونحوهما؛ لعموم 
الأدلة» ولا دليل على تخصيصها بالتشهّدٍ الأخيرء قال ابن الملقن: وهو القوي 
عندي» وصححه النووي؛ وقال: لصحة الأحاديث به» وهو نص الشافعي في 
«الأم؟ و«الإملاء؛. ولو فرغ المؤتم من التشهد الأول قبل إمامه» سكت وفاقًاء 
وقيل: يكررهء اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره. 

(7) وهو أفضَل التشهّداتِ الواردة عند الإمام أحمد والأصحاب» ويترجح بأنه اص 
بأنه نجھ أمره أن يعلّمه الناسسّ» قال البزارٌ والذهلئُ وغيرّهما: أصح حديكا في 
التشهد حديث ابن مسعود.اه. واتمُقّ العلماءٌ على جواز التشهداتٍ الثابتة كُلّها . 

(۷) البخاري: (كتاب'الاستئذان» باب الأخذ باليدين)ء برقم »)٦۲٠١(‏ ومسلم: 


باب صِمَةَ الصّلاةَ 


= A> 
۾ م يَُولُ4 في التشهُدٍ الذي بغ سََام"©: الله صَلْ عَلَى‎ 


ودج مُحَمَد2"1 وعَلى آل 2p‏ محمد ؛ گا يك ۴ آل إِبْرَ راه ؛ إِنّكَ حَمِيدٌ 


و اة 


مَجِيدٌ وارك عَلَى مُحَمَّدِ > وَعَلَّى آل مُحَمَّدِ؛ كما ارك عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ؛ 
إن حَمِيدٌ مَجِيدٌَ ؛ لأمره ك بذلكَ في المَتَمَقٍ عليه » من حديث 


كعب بن 


(۳) 


0 


(0) 


(» 


و. -502) 
عجره . 


(كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة)» برقم (405). 

وفي (ق): «السلام). 

وذكر الشيخ الألبانيُ في «صفة الصلاة»: أنه لم يَصِحّ وصف النبئ ب بالسيادة 

في هذا الموضعء ونقل عن الحافظ ابن حجر قوله: اتباع الآثار الواردة 

أ رج ولم ينقل - يعني : لفظة السيادة - عن الصحابة والتابعين» ولم ثرو إلا 

في حديث ضعي عن ابن مسعودء ولو كان مندوباء لما حَفِيَ عليهم. 

وصح شيخنا: أن «الآل» هم الأتباع» لكن لو قرن «الآل» بغيرهم؛ فقيل: 

على محمدٍ وآلِهِ وأتباعه. صار المرادٌ بالآل: المؤمنينَ من قرابته. واختار شيخ 

الإسلام: دخول أزواجه في أهل بيته . 

واستشكَلَ التشبية هنا بعض العلماء» وذكروا فيه أقوالاء ولعل المراد بالتشبيه: 

التشبيهٌ في الصلاة لا القدر؛ كقوله: إا ری إِلِكَ کا ارا إل حي 

[النساء: 2»]١177‏ وقدٍ انعقّدَ الإجماعٌ على أن محمدًا يك أفضَل الخُلي على 

الإطلاق. واختار شيحُنا : أن الحا لي ار (كَمَا صَلَّيْتَ) للتعليل؛ من ياب 

التوسل بالفعل السابق إلى تحقيق اللاحق» وقال: هذا القول لا يرد عليه 

إشكال. وبهذا أجاب القسطلاني. 

البخاري: (كتاب أحاديث الأنبياء» باب »)۱١‏ برقم (۳۳۷۰)؛ ومسلم: (كتاب 

الصلاة؛ باب الصلاة على النبي ية بعد التشهد)» برقم (105). 

ر الصلاة على غير ال رة نَصّ عليه» وهو المذهب واختاره 
شيخ الإسلام» إلا أن َد شعارًا فِيَحرمُ. و السلام على غيره باسمه 

جائز من غير تردد. وفي شرح الهداية: لا يصلّى على غيره يك منفردًا؟ لنهي 

ابن عباس زاء رواه البيهقي» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر. 


اراي رچ رادا فة 
8 بو چت دافن 


© ولا يُجزئ لو أبدل آل بأهل”" 2 ولا تقديم الصلاةٍ على التشهد. 


۶ 
٠ 


© <وَيَسْتَعِيدُ4 نديًا؛ فيقول: أعودٌ بالله <مِنْ عَذَاب جَهَثَم وَمِنْ 
عَذَاب القبر ومن نة المَحْيّا وَالْمَمَاتِ وَين فة المَسِيح 
الدّجال 74" . 

والمّحيا والمّمات: الحياةٌ والموتٌ. 

والمسيحٌ: بالحاءٍ الممهملةٍ على المعروف. 

© وڳ يجوزٌ أن +ِيَدْمُوَ بمَاوَرَ74؛ أيْ: في الكتاب أو 
السّنّهَ أو عن الصحابة والسَّلفِ أو بأمر الآخرق ولو لم يشبه ما ورد. 

و 0 3 0 
لسن اله الذعاة نت :هما يقد يه ملاذ الذننا ويراه 


)١(‏ لما فيه من مخالفة لفظ الأثر وتغيير المعتى؛ فالأهل: القرابةٌ؛ والآل: الأتباع 
في الدينء فتغايراء وصوّبه في «تصحيح الفروع» و«الإقناع» وشرحهء وقيل: 
يجوز ویجزئه» اختاره القاضي» وقال: معناهما واحد. 

(۲) قال شيخ الإسلام: ويقع على الأبدان والأرواح إجماعًاء وقد ينفرد أحدهما 

(۳) لأنه ب كان يستعيذ من ذلك كُلَهِ؛ٍ كما في حديث عائشة وا المتمّقٍ عليه. 
وانفردٌ ابن حزم بفرضية هذا التعوذ؛ لأن مسلمًا ذكر عن طاووس أنه أمر ابنه 
بإعادة صلاته التي لم يدع به فيها. 

)0( بل يُسَنْ أن يدعو بما وَرَدَ الدعاءٌ به في هذا الموضعء لا بكل ما ورد في 
السّئة. ففي «الصحيح:: (وَلْيَتَخَيّرْ مِنَ الدّعَاء أَمْجَّبّهُ ِلَيْهِ فَيَدْمُو بِهِ). وقال 
شيخنا: ما ورد منّ الأحاديث مقيِّدًا بذَبّر الصلاة» فإن كان ذكرّاء فهو بعد 
السلام» وإن كان دعاء» فهو قبل السلام. وذكر أن المحافظة على الدعاء 
عَقِيبَ كَل فريضة أو نافلة لا أصل له. 

(5) كذا الأصلء وفي غيره: الكتاب والسُنّة . 

(7) لحديث: (إِنَّ صَلَامَنَا هَلِهِ لا يَصْلّحُ فِِهَا شَيْء يِن كلام الاس إِنمَا هُوَ النّسْبِيحُ 
وَالتكبيرٌُ وَقِرَاءَةٌ القّرْآن), رواه مسلم. 1 


باب صِمَةٍ الصَّلاةٍ 


1م ک= 


كقوله: الله 9 ارزّمْيِي ا حشتاءً؛ أو طعامًا طيْباء وما أشهة: 


و 


وتبظل 4 


۾ ئم يُسَلْمْ4 وهو جالس"؛ لقوله كي: (وَتَحلِيلَّا نييم" 


وهو منها. 


فيقولٌ <ْعَنْ يَمِيِنْه: السام مَلَبْكُمْ وَرَحْمَةٌ ا وَعَنْ يَسَارِهِ 


. 0 کذلک4‎ n 


(۱( لأنه من كلام الآدميين» وعنه: يجور الدعاء بحوائج دنياه ومَلَاذّهاء مما ذكر 


(۲) 


(۳) 


(4) 


ونحوهء قال ف «الشرح»: : وهو الصحيح. اختاره شيخنا؛ لظواهر 
الأخبار .اه. قلت: وصححه شيخنا؛ لحديث: (وَلْيَسْألٌ أَحَذكم رك ره به حَاجَمَه ‏ 
كلا حى شِسْعَ تَغْلِه). أخرجه الترمذي. 
والصحيح من المذهب: أن ابتداءَ السلام يكون حال التفاتو» وذكر جماعة: 
يستقبل القبلةَ ب«السلام عليكم»». ويَلتَفْتُ بالرحمة» واختاره ابن عقيل 
وابن عبدوس. 
رواه أحمد (۱۲۳/۱)ء وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب الإمام يحدث. .)» 
برقم (514)» والترمذي: (كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهور)» برقم 
(۳)» وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وقال الألباني: 
أي: يقوله على هذه الصفةء مرتبًا معرفًا وجويًا. قال العقيلي: والأسانيد 
م ل ابن جد شر الا »> ولا يصح في تسليمةٍ 
واحدةٍ شيءٌ» وقاله البغوي وغيره» ونصٌ الطحاوي على تواتر التسليمتَينٍ 
عنه له وبذلك أخذ أبو حنيفة والشافعى؛ وقالتٍ المالكيةٌ: السلام واحدة. 
قال الطبري: كلا الخبرين الواردين عن رسولٍ الله َه أنه كان يسلم واحدة 
وثنتين صحيحٌ» وأنه كان من الأمور التي كان يفعل هذا مرة وهذا مرة؛ يُعلّم 
بذلك مه أنهم مخيرون في العمل بأي ذلك شاؤوا. قال أحمد: ثبت عندنا 
من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه وعن يسارهء حتى يُرَى بياض حََدُ. قال 
في «الإنصاف»: وحده: التفائة بحيث يُرَى حََدّاهُ؛ للأخبار في ذلك. 


اور عو نتفي 
e‏ رر بن راد الَف 


© وسُنّ: لمان عن يساره أكثرٌ”". وأنْ لا يُطوّل السلا" 
ولا يمدّه في الصّلاةء ولا على الناس» وأن يقفَ على آخِرٍ کل تُسليمقٍ 
وأن ينوي به الحُروجٌ مِنّ الصّلاو” . 

© ولا بُجزئ إن لم يقل: «ورحمةٌ اللو. في غير صلاةٍ جنازة . 

والأولى أن لا رید ورات 

1 ورن کان المُصلّي #في ليزي ؛ کمغرب» 1 رُبَاعِيةٍ 
كظهر : <نْهَضَ مُكَبُوًا بَعْدَ التّسَهّدٍ الأول ولا يرف يديه" 


)١(‏ لما روى الدارقطني عن يحيى بن صاعد» عن عمار: أنه كان يسلم عن يمينه 
حتى يُرّى بياضٌ حدو الأيمن» وإذا سلم عن يساره؛ يُرَى بياضٌ ده الأيمنٍ 
والأيسر. 

00( أي : لا يمد به صوته. وقوله بعده (ولا يمده) عطف تفسير. 

(©) لتكون النية شاملة لطرفي الصلاةٍ» وعند مالك والشافعيئّ: تجبٌ نية الخروج 
منهاء واختاره ابن حامد. 

)٤(‏ يعني: أن قوله: (ورحمة الله) فى سلامِهِ ركنّ. وهو المذهب» وهو من 
المفردات. وعنه: سن اختاره المجدٌ وغيره. وأما في الجنازة فنص أحمد: 
أنه لا يجب» وهو المذهب. وفيه وجه: لا يجزئ بدون ذكر الرحمة. 

)٠(‏ لعدم وروده في أكثر الأخبارء وإن زاد جاز؛ لما رواه أبو داود من حديث 
وائل: دكانَ يُسَلُّمُ عن يَمِبنه : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائهُ وَعَنْ شِمَالِه : 
السلام عليكم ورحمة الله». ما لم يتخذ ذلك عادة؛ لمخالفة السَّنّةَ المستفيضة» 
وقيّد شيخنا زيادتها بالتسليمة الأولى دون الثانية. قال ابن حجر: زيادة 
(وبركاتها . عدة طرق تثبت بها . 

(7) وظاهره: لا ست ا ا النبي ية في التشهد الأول؛ وتقدّم. 

(۷) هذا 0 وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: يرفع يديه» قال الشيخ 
تقي الدين: مندوبٌ إليه عند محققي العلماء العاملين بالسُئّة» وقد ثبت في 
الصحاح والسنن» ولا معارض لها ولا مقاوم.اه. واختاره المجد وصاحب 
«القائق» وابن عبدوس» واستظهّره في «الفروع) و«المبدع)» قال في «الإنصاف»: 


باب صِمَةٍ الصّلاة 


¢۳ = 
۾ <وَصَلّى مَا بَفِي ك4-الركعة «اللَانيَة بالحَمْدي؛ أي: الفاتحة 
قط وير بالقراءة. 


e 22‏ . 20 50 لك 52 1 sr‏ 
« ثم يَجْلِسُ في تَشَهَدِه الأخير متوَركا 6 : يفرش رِجلَهُ اليُسرى'"', 
2 0 ر وو (mM.‏ ۶ ےه : 
2 ع. .و او 
ثم يتشهدء ويسلم . 


چ لوَالمَرَأه مِثْله» ؛ أيْ: مِثلُ الرّجلٍ في جميع ما تقدِّمٌ حتى رَفع 
اليدين” . / 
= وهو الصواب؛ فإنه قد صح عنه ب أنه «كانَ يَرْفَعُ يَدَيِْ إا قَامَ مِنَ التشَهّدٍ 

الأَوّلِه: رواه البخاري وغيره» وهو منّ المفردات.اه. واختار شيخنا: أن يكون 

الرفع إذا استتمٌ قائمًا؛ لقول ابن عمر: «وَإِذَا كام مِنَّ الرَّكْمَتيْنِ رَقْمَ بَدَيْوه أخرجه 
البخاري» ولا يصدق ذلك إلا إذا استمّ قائمّاء وعليه: فلا يرفع وهو جالس ثم 
ينهض» كما توهمه بعضهم؛ لأنه قال: (إِذَا قَامَ ولم يقل «حين ينهض». 

)١(‏ وحديث أبي قتادة المتمّقُ عليه ظاهرٌ في الاقتصار على الفاتحة في الركعتين 
الأخيرتين» وربما قرأ في الأخيرتين شيئًا فرق الفاتحة؛ لما رواه مسلم من 
حديث أبي سعيد وغيره» وثبت عن أبي بكر أنه قرأ في ثالثة المغرب بعد 
الفاتحة: ربا لا رغ فوا الآية [آل عمران: ۸]» واختاره شيخنا. 

(1) على الصحيح من المذهب» وعند الخرقي: ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن 
اليسرى تحت فخذه اليمنى» وأليتَيهِ على الأرض؛ لأنه ية كان يفعلهء رواه 
مسلم. واختاره المجد والقاضي. وعنه: يُخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه 
الأيمن؛ لحديث أبي حميد» قال في «المبدع»: وأيها فعل جاز. 

(۳) كذا في (نء م» ي» د» قى)» ولم تتضح في (أ» ش). 

() وإن سجد للسهو بعد السلام في ثلاثية فأكثرّء تَوَرَكَ بعده» قال في 
«الإنصاف»: بلا خلاف أعلمه» وفى ثنائية ووتر يفترش . 

(9): هذا المذهب» وه لا يسن وعته: ترقعهما فلبلا اختاره آبو بكر اليه 
ميل المجد؛ فإنه قال: هو أوسط الأقوال. 


ةرو عن دلقي 
ا !زوق بهن رادا تفي 
( 


<ِلكِنْ نَضُم َمْسا في ركوع وسجودٍ وغيرهماء فلا تتجافی'. 

ويل رجْلَيَِا في جَانِبٍ يَمِنهَا4 إذا جلست"» وهو افق 
أو متريعة. 

و بالر اة وجرا إن حيتي ا وی كاين : 

© ثم يُسَنّ أن يَستَغَفِرَ ثلانّاء ويقول: (اللّهُمَ نت السَّلَامُ وَمِنْكَ 
السَّلَامُ تَبارَكْتَ يا ذا الجَلَالٍ و الاكرَام)”” . 


(£) 


)١(‏ ندبّاء بل تجمع نفسها وتنخفض» وتلصق مرفقيها بجنبيهاء وبطنها بفخذيها 
وغيرهما في جميع الصلاة؛ لأنه أستّرٌ لهاء وفيه حديث رواه أبو داود في 
مراسيله» قال في «الإنصاف»: بلا نزاع.اه. ورجح شيخنا: أن المرأة كالرجل 
في كل شيء» فتتجافى وتمد ظهرها حال الركوع» وترفع بطنها عنٍ الفخذين» 
والفخذينٍ عنٍ الساقَينِ حال السجود. وتفترش في الجلوس بين السجدتين وفي 
التشهد الأول» وتتورك في موضع التورك وقد قال يَكلِ: (صَلُوا كَمَا َأَيتُمُوني 
أَصَنّي)؛ وهذا الخطاب يشمل الرجال والنساء. 

(۲) ولم يصرحوا بحكم جلوسها على غير هذه الكيفية المشروعة في حقهاء إلا ما 
يفهم بالكراهة في «الفروع؟؛ حيث قال: ولا تجلس كالرجل. لكن قال 
البخاري: كانت أَمّ الدرداءِ تجلسٌ كالرجل وهي فقيهة. قال شيخنا: وهو أولى. 

(۳) أي: من تربعها؛ قال في «المبدع»: لأنه فعلٌ عائشة: وأشبه بجلسة الرجل» 
وأبلغ في الإكمال والضم» وأسهل عليها. 

)٤(‏ خشية الفتنة بها. وصرّب في «تصحيح الفروع؛: أنها تجهر كالرجل إذا لم 
يسمع صوتها أجنبي. وقال الشيخ تقي الدين في المرأة: إذا صلّت بالنساء» 
جهرث بالقراءة» وإلا فلا . 

(5) قال ابن نصر الله: والظاهر أن مرادهم أن يقول ذلك وهو قاعد» ولو قاله بعد 
قيامه وذهابه» فالظاهرٌ أنه مصيبٌ للسْنّة أيضًا؛ إذ لا تحجير في ذلك. وقال: 
لو شغل عن ذلك ثم تذكره فذكره» فالظاهر حصول أجره الخاص له أيضّاء إذا 
كان قريبًا؛ للعذر. وانظر: «صحيح مسلم»: (كتاب المساجدء باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة وصفته)؛ برقم (041) وما بعده. 


باب صِمَةٍ الصَّلاةٍ 


وثلا 


r 
ويقول: سبحا الله» والحمدٌ لله» والله أكبرء معّاء ثلانًا‎ 
200 و‎ 
. ین‎ 


© ويدعو بعد كل مكتوبةء مخلصًا في دعا" . 


# © #2 


(۱) وتمامٍ المائة: دلا إِلَنه إل الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه المُلَكَ وَّلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ 


(۲) 


عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌة. متفَّقٌّ عليه. قال شيخ الإسلام : َد التسبيح بالاصابع 
سّنَّة» وبالنوى والحَصّى ونحو ذلك حَسّنّء وأما ما يجعل في نظام الخرز 
ونحوه» فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه؛ وإذا حسنت فيه النية فهو 
حَسَنٌّء وأما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس» مثل تعليقه في العنقء أو 
جعله كالسوار في اليد ونحو ذلك فهذا إما رثاء الناس» أو مظنة المراءاةء 
ومشابهة المرائينَ من برا الأول محرم والثاني أقل أحواله الكراهة . اه. 
قال صاحب «الفروع»: : ویتوجه آنه حييف و العددٌ في ذلك» فإنما قُصِدَ أن 
لا ينقص منه» أما الزيادة فلا تضر شيئًاء لا سيما من غير قصد؛ لأن الذكر 
مشروع في الجملةء فهو يشبه المقدر في الزكاة إذا زاد عليه.اه. وعند الشيخ 
تقي الدين: يُستححبٌ الجهرٌ بالتسبيح والتحميدٍ والتكبير عَقِبَ الصلاة» وقاله في 
«المبدع؟» وحكى ابن بطة عن أهل المذاهب المتبوعة خلافه» وفي «الفروع»: 
2 تخريحٌ واحتمالٌ: يجهر لقصد التعليم فقط» ثم يتركه» قال المرداوي في 
تصحيح الفروع»: الصواب الإخفاتٌ في ذلك» وكذا كل ذكرء والقول الأول 
0 حديث عبد الله بن عباس : ن رَفُعَ الصَّوْتٍ بِالذّكُر حِينْ يَنْصَرِفُ الاس 
مِنَ المَكنُوبَةٍ َة كانَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل رواه البخاري» وقال ابن الملقن في 
شرحه: ووجه الجهر التعليمء ثم ظاهره المداومة.اه. 
قال في «الفروع»: ولم يستحبه شيخنا بعد الكل» لغير أمرٍ عارض كاستسقاءٍ 
واستنصارء قال: ولا الأئمة الأربعة.اه. ولم ينقل عنه يِل أنه كان إذا صلى 
0 يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعًاء لا في الفجر 
ولا في العصر ولا غيرهما منّ الصلواتٍء قال الشيخ تقي الدين: ومن نقل عن 
ست أنه استَحَبٌ ذلك» فقد عَلِط عليه. 


و ر بن رادا لقع 


: فضل 
ره Xe‏ 


© حرَيُكْرَهُ في الصَّلاو ام4 ؛ لفوله ية : (مُوَ اخيلاسَ يَخْتَلِسْهُ 
الشَيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ المَبْدِ)ء رواه البخاري" . 
وإن كان لخُوفي ونحوه: لم يكرَة"". 
© وإِنٍ استدارٌ بجمله أو استدبّرٌ القِبلةَ فى غير شِدَةٍ حوفي: 
0 )2 كن 
مْوَي بكر رفع صر إلى الكماء4 - إلا إذا كى فيرف 


)١(‏ وهو مذهب الجمهورء وقالت الظاهريةٌ: هو حرام؛ إلا لضرورة. قال 
القسطلاني: فإن قلتٌ: لم شرع سجود السهو للمشكوك فيه دون الالتفات 
وغيره مما ينقص الخشوع؟ ؟ أجِيبَ: بأن السهوّ لا يؤاخَذ به المكلف» فرع له 
الجبر دون العمدٍ؛ ليتيقظ العبد فيجتنبه . 

() في: (كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة)ء برقم )۷۵١(‏ من حديث 
عائشة وا . 

(۳) لقول سهل بن سعد: ْجَملَ اللي بصي وَهُوَ بُ ت إلى الشغب. وَكَانَ 
َد أَرْسَلَ مَارِسًا إِلَى الشُمب يَحْرسٌ»: رواه أبو داود وصححه النووي 
والألباني. 

(5) أي: بجميع بدنه» في غير شدَّة خوف. بطلت صلاتهء لا إن التفتّ بصدره 
ووّجهه. والأولى أن يقول: حيث اشترط الاستقبال؛ ليخرج بذلك نفل 
المسافر. 

)٥(‏ هذا المذهب» ورجح شيخنا: تحريمّة؛ للأخبار. وقال العيني في «شرح 
البخاري؟: الحكم عام في اكرات سواء كان رفع بصره في الصلاة عند 
الدعاء أو بدون دعاء. وتعمّب من خصٌ الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة. 


فصل في مكروهات الصلاة 


۴۹۷۶ = 
ا 0 يؤذِى 2 ا 8 لحديث أنس : (مَ ال قرام يَرْفَعُونَ 
ارم إِلَى السَمَاءِ في صَلَاتهم؟ 00 فاشتدٌ قوله في ذلك» حنى قال: 

ي أز لتَحْطَئَنَ َبْصَارهُمْ)» زوا 


© حو يكره أيضًا تعيض َي ؛ لأنه فعل اليهوو“. 


© و يكره أيضًا: إِفْمَاؤُه»* في الجلوس؛ وهو: أن يَفْرِشَ 
قدميه ويجلسٌ على عَقَبَيهِ؛ هكذا فسّره الإمامٌ أحمدٌ"» وهو قول أهل 
الحديثِ» واقتصرَ عليه في «المغني» و«المقنع» و«الفروع» وغيرها" . 


)١(‏ إذا كان في جماعة؛ كما في «الإقناع»؛ ويؤيده تعليل الشارح» وصنيع غيره» 
وخالفه مرعي في «الغاية»؛ فقال: وظاهره ولو في غير جماعة. 

(۲( في (ح) سقط من هناء إلى قوله: «سترة فمرٌ دونها؛. 

(۳) في: (كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة)» برقم .)۷٠١(‏ 

(4) قوله: (وتغميضٌ عَينَيهِ). كذا جعله في الأصل منّ المتنء وليس هو في أكثر 
نسخ المتن التي بين آيدينا. 

(5) والصواب أن يقال: إن كان تفتيحُها لا يُخْلُ بالحُشوع فهو أفضَلُ» وإن كان 
يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته منّ الزخرفة والتزويق ونحوهماء فهنا 
لا يكره التغميض قطعًاء والقول باستحبابه في هذه الحال أقربٌ إلى أصول 
الشرع وقواعده من القول بالكراهة» ونقل أبو داود: إن نظر امرأتهُ عريانة 


(3) سقط من (ق). 

(۷) وتبعهم في «الإقناع؛ و«المنتهى»» وزاد: أو بينهما - أي: بين عقبيه على أليته - 
ناصبًا قدمّيهء وقد بين الشيشيني في «شرح المحرر» الإقعاء المكروهء بأن: 
يجعل أصابع قدميه في الأرض» ويكون عقباه قائمين» وأليتاه على عقبيه أو 
بينهما. قال عثمان: وهذا يوضّحٌ قول «المنتهى» وغيره في تفسير الإقعاء: بأن 
يفرش قدميه ويجلس على عَقبيهِ أو بينهما ناصبًا قدميه» فقوله: ايَفْرِشُ كَدَمَيْوه؛ 
أي : أصابع قلميه . 


الول یرن 
= ور بن ذا ؤالسمَفَنَ 


وعند العَرب» الإقعاء: جلوس الرّجل على أليتيه ناصبا دمي ؛ 
مثل إقعاء الكلب" . 


5 5 7# )۳( 2 5 508 
قال في «شرح المنتهى» -: وكل مِنّ الجنسين”" مكروةٌ؛ لقوله يَكِقِ: 
(إذَا رَقَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُووِء فَلَا فْع كما يُفْمِي الكَلْبُ). رواء 

١ 0‏ 
ابن ماجه . 


© ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس؛ لقول ابن عمر: 


)١(‏ صوابه: ناصبًا فخذيه؛ كما هو معروف عن أبي عبيد وغيره» ولعل ما هنا سبق 
قلم. قاله شيخنا . 

(۲) وقال ابن الأثير والطحاوي وغيرهما: الإقعاء: أن يُلصِقّ الرجل أليتيه 
بالأرض» وينصب ساقيه وفخذيه» ويضع يديه على الأرض» كما يقعي 
الكلب» وحكى هذه الصفة الجوهريٰ عن العرب. قال في «المغني»: 
لا أعلم أحدًا قال باستحياب هذه الصفة. وأما ما رواه مسلم عن 
ابن عباس: «أنَّ الِاقْمَاءَ عَلَى القَدَمَيْنِ سنه فأكثرٌ العلماءء على خلافهء قال 
الخطابي: يشبه أن يكون منسوخاء والعمل على الأحاديث الثابتة في صفة 
صلاة رسول الله ككلِكِ. وقال شيخنا: ويشبه أن يكون قول ابن عباس تَحَدُنًا 
عن سُنْوٍ سابقة نُسِحَتْ بالأحاديث الكثيرة المستفيضّة بأنه بُ كان يفرش 
اليسرى وينصب اليمنى. 

(9) كذا في م م» ش)ء وفي (ن): «الجلوسين». وفي (دء ق ونسخة ابن عامر): 
«الجلستين) . 

)٤(‏ في: (كتاب إقامة الصلاةء باب الجلوس بين السجدتين)» برقم (2)895 من 
حديث أنس به قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف» وقال الحافظ في 
«التلخيص؟ :)۲۲٠/١(‏ فيه العلاء بن زيد» وهو متروك» وكدّبه ابن المديني. 
وقال الألباني: موضوع. قال النووي في «الخلاصة» :)418/١(‏ قال الحفّاظ: 
ليس في النهي عن الإقعاء حديتٌ صحيحٌ إلا حديثٌ عائشة.اه. وهو ما 
أخرجه مسلم: (كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة. .)» برقم )٤۹۸(‏ 


عن عائشة قالت: «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةٍ الشَبْطانِ». 


2 


فصل في مكروهات الصلاة 


0 
هى النِنْ كل أن يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةْ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يدوه 


0) 


رواه أحمد 0 

© وأن يَستَنِدَ إلى جدار ونحوه؛ لأنه يزيل مشقَّةَ القيام» إلا من 
ا 

فإن كان يسقط E‏ لم تَصِحّ 0 

© و4 يكره َافْيِرَاشنُ'' ذِرَامَيُِْ سَاجِدَا4 ؛ بان يَمُدَّمُما على 
الأرض مُلصِفًا لهما بها؛ لقوله كَلِِ: (امْتَدِنُوا في السَُّجُود وَلَا يَنْسُط 
حَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ اباط الكُلْب). متفنٌ عليه من حديث انس“ 


© خوچ یکره عَبَنهُ» ؛ ؛ لأنه ٤‏ اة رأى رجلا يعبت في صلاته» 
فقال : (لَوْ حَشَّعَ قَلْبُ هَذَاء لَخَسَعَتْ جَوَارحُه)” . 


)١(‏ رواه أحمد .»)١47/7”(‏ وأبو داود: (كتاب الصلاةء باب كراهية الاعتماد على 
اليد في الصلاة)ء برقم (44۲)» وصححه الحاكم (١/٠۲۳)ء‏ والذهبي 


والالباني. 
(۲) لأنه عد لما أَسَنّ اتخذ عمودًا في س يعتمد عليه. رواه أبو داود» 
وصححه الألباني. 


(۳) لأنه حيتت بمنزلة غير القائم. 

(4) في (ق): «افتراشه». 

(0) البخاري: (كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود)ء برقم (۸۲۲)ء 
ومسلم : (كتاب الصلاةء باب e‏ في السجود)» برقم (49). 

(7) أورده السيوطيٌ في «الجامع الصغير» من رواية الحكيم الترمذيّ عن 
أبي هريرة طَِيد (/451): قال العراقي في «تخريح الإحياء» :)500/١(‏ 
إسناده ضعيف» والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيب» رواه ابن أبي شيبة 
في «المصنف»» وفيه رجل لم يُسَمْ يُسَعٌ. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة) 
(۰): موضوع مرفوعًاء RE‏ بل مقطوعا. 


او دنن 
دح .ع 


© حو يكرة جتَخَصّاة4 ؛ أي : وضع يده على خاصرته ؛ لتهيه ل 
أن بصي الرّجل محص متمق عليه من حديثٍ أبي هری 

© <و)يُكرةُ <تَرَوْحُه4 بِمِرْوَحَةٍ ونحوها؛ لأنه منّ العَبَّثْء إلا 
لحاجة كعم و 


(OD ع‎ 


© ومراوحته بين رجليه مستحبة 


8 


وتكرة کثرته؛ لأنه فعل الو 
© موَفَوْقَمَةُ أَصَابِعِهٍ وَتَشْبِيكهًا4 ؛ لقوله يَل: (لا تُقَمْقِعْ أَصَابِمَكَ 


)١(‏ لأن اليهود نكر من فِعلِهِ؛ فَنْهِيَ عنه كراهة التشبِّ بهمء أخرجه البخاري. أو 
لأنه راحة أهل النار» رواه ابن أبي شيبة. أو لأن إبليس أهبظ مُتَخَصّرّاء رواه 
ابن أبي شيبة أيضًا. والنهي محمولٌ على الكراهة وفاقاء وذهب إلى التحريم 
أهل الظاهر. وقوله: «مختصرًا؛ كذا فى الأصل ونسخة ابن عامر» وهو موافق 
للفظ مسلم. وفي بقية النسخ: «مُتخصّرًا» وهو الموافق للفظ البخاري. 

زفق البخاري : (كتاب العمل في الصلاة» باب الخصر في الصلاة)» برقم )°( 
ومسلم : (كتاب المساجد» باب كراهة الاختصار في الصلاة)» برقم (0€0). 

(۳) من حر فلا يكره للحاجة؛ لَص عليه وهو منّ المفرداتء ما لم يكثر التروح؛ 
فيبطل الصلاة إن تَوَالى. 

() لقول ابن مسعود لما رأى رجلا يصلي صافًا قدميه: «لّو رَاوَحَ هذا بين قدمّيهِ 
كان أفضّلّ». وفي رواية: «أخطاً السّنْةَ لو رَاوَحَ بينهما كان أعجب». رواهما 
النسائي. والمراوحة: أن يعتمد على إحدى رجليه تارة» وعلى الأخرى تارةء 
إذا أطال القيام» وأما تقديم إحدى رجليه فمكروه. 

4 وقد روى ابن عدي في «الكامل» (۲/ »)57١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 07015 
عن أبي بكر ضيه أن النبي ية قال: (إذَا ام أَحَدُكُمْ فِي صَلَايِهِ فَلْيُسْكْنْ 
أَطْرَافَهُ وَل يَميل ميل اليَهُووِ)ء وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» )4١1/١(‏ 
ورمز لضعفهء وقال في «السلسلة الضعيفة» :)1794١(‏ موضوع. وفي شرح 

الإقناع: «رواه النجاد بإسناده». وفي بعض نسخه: «البخاري:» ولعل الشيخ 
ابن قاسم اعتمد عليهاء فنسبه للصحيح . 
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ج01 مح 


وَأَنْتَ في الصلاة)» رواأه ابن ا ' عن على وأخرجَ هو والترمذي د 
عن كعب بن عجرَةً: أن رسول الله ية رأى رجلا قد شَبّكَ أصابعه في 
الصلاة» قَمَرَجَ رسولٌ الله ية بِينَ أصابي“ 


© ويكره: التّملى» وفتح قَمه ووضعه فيه شيئًاء لا في يده. 

۶ و 
وأن يصليّ وبين يذليه: ما لهي“ أو صورة a‏ ولو 
صغيرة » 3 أو E‏ ا3 باب مفتوحٌ ) أو إ إلى نار من قنديلٍ أو شمعة. 
والرّمرٌ بالعَينء والإشارةٌ لغير حاجة"» وإخراجٌ لسانهء 


)۱( في: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما یکره في الصلاة). برقم (4"6)., قال 


(۲) 


(۳) 


(4) 


2) 


69 


البوصيري: هذا إسناد فيه الحارث بن عبد الله اا وهو ضعيف. قال 
النوري في «الخلاصة» :)٤۹۳/١(‏ الحارث كذاب» ج على ضعفه» 
وضعفه الألباني. 

رواه ابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما يكره في الصلاة)» برقم 
(470). قال الحافظ في «الفتح»: في إسناده اختلاف؛ ضَعفَهُ بعضهم يسببه» 
وضعّفه النووي والألباني» وأخرجه الترمذي: (كتاب الصلاةء باب ما جاء في 
كراهية التشبيك بين الأصابع)ء برقم (0787» بلفظ : (إِذَا صا أحَدَكُْ فَأَحْسَنَ 
وضو ثم خَرَجَ عَايدًا إلى المَسْجد فلا يَُبُكَنّ بَيْنَ أَصَابعِو)ء قال الألباني: 

جي ی 

وأما بعد الصلاة» فلا يكره التشبيكُ؛ لأنه ل فَعَلَهُ؛ كما في حديثٍ ذي 
اليدين» وكذلك الفرقعةٌ إلا أن يَخنّى التشويش على مَّن حولهء اختاره شيخنا. 

قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا فى القبلة شيئًا حتى المصحف, وتكره 
أيضًا : الكتابة فى قبلته. ۰ 

نص عليه» وظاهره: أنها لا تكره إذا لم تكن منصوبة» ولا إذا كانت خلفه في 
البيت» ولا فوقٌ رَأْسِهِ في سَقَفٍء ولا عن أحد جَانِبَيهِء ذكر نحوّه في 
«الفروع». 

وقال أحمد وغير واحد: إذا سُلّمَ على المْصَلّيء رَد بالإشارةء ولا يحب عليه 
بالاتفاق . 


اوضر 0 فِد رادا + 
يك لسر فرح ر ر 2 


دلق 


حدج 4101 
وأن يَصحَبّ ما فيه صورة؛ من فص أو نحوه 
وصلاته إلى مُتحدّثء أو نانم" 0 کافر"» أو وجه آدمِيٌء أو 
إلى امرأةٍ تُصَلَي بينَ يديه©). 
© وإن غلبّه تثاؤبٌ: كَظَمٌ ندبّاء فإن لم يَقَدِرُ: وَضَعٌ يده على 


(o) > 
8 كمه‎ 


© و يكره أن يَكُونَ حَاقِئَاكُ حال دخوله في الصَّلاةَء والحاقنٌ: 
هو المُحتبِسٌ بولّه. 

وكذا كل ما يَمنعُ كمالّها: كاحتباس غائ أو ریح» أو حرٌ أو 
ام وجوع وعطش مُفْرط؛ لأنه يمنعٌ الخشوعّ . 

وسواء خاف فَوْتَ الجماعة أو لا؛ لقوله يلِ: (لَا صلا بحَضْرَةٍ 
الطَّعَام» ولا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَْبََانِ)ء رواه مسلمّ عن عائشة". 


)١(‏ فيكرّهء وفي «الغاية» لمرعي : وينّجه» المراد: بلا لبس» وإلا حرّم. 

(۲) فيكرة؛ لنهيه َه عن الصلاة إلى النائم والمتحدث» رواه أبو داود» وحسّنه 
الألباني. وعنه: لا يكره وقد كان ية يصلي وعائشة في قبلته» متفق عليه. 
وحديث النهي ضعيفء قاله الخطابي وغيره. 

(۳) قال الشارح: كرمَهًا أحمدٌ؛ لأنه نجس.اه. لكن نجاسته معنويةٌ اعتقاديةٌ 
لا حسية بدنية؛ كما فر به قوله تعالى: 9إِتَمَا الْمُمْرْوْتَ يجس ولو كانت 
عينية» فلا كراهة؛ كالصلاة إلى البغل والحمار. 

)٤(‏ لما رُوي أن النبئ ڳو قال: (أخَرُوهُنَ مِنْ حَيْتُ أَخَرَهُنٌَ ال رواه عبد الرزاق. 
)2( لقوله وَله: (إِذَا تَعَاءتَ حَدْكُمْ و في الصّلَاةٍ فَلْيَكُظِم ما اسْتَطَاعٌ ؛ قن 70 
ذل في لَمِهِ): رواه مسلم» وعند الترمذي وصححه: : (ليِضَعْ يَنَهُ عَلَى كمه 

0( في (ق) : : اوحر وبرد؟. 

(۷) في: (كتاب المساجدء باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام. .)ء برقم .)٥٦١(‏ 
وفي (ق): «طعام» . 
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— 


&# أو بحَضرَة طْمَام يَشْتَهِيه 2374 فتكره صلانّه إذا؛ لما تدم ولو 


حافت قوت العا , 


ه فإن“ ضاق الوقثُ عن فعلٍ جميعها: وَكننَاة) یجي 
الأحوالء وحَرمٌ أ خنقا له ايشرها 

© ويكرّةٌ: أن یحص جبهته بما يسجدٌ عليه؛ لأنه من شعار الرَافِضَةٍَ. 

ومس أثر سجوده في الصّلاوا”'» ومس لحيته. 

وعَفْص شّعرِو"2. وگف توه ونحرٌة””"2» ولو فَعَلَهُمَا لعمل قبل 
صلاته“؛ ونهى الإمامٌ رجلا كان إذا سجدّ جمع ثوبه بيده ال 


)١(‏ كذا قال تبعًا ل«المقنع» وغيره (بحضرة طعام..): قال في «الفروع»: وهو 
ظاهر الأخبار. وعبارة «الإقناع» و«المنتهى» و«الفروع» وغيرها: أو تائقًا إلى 
طعام أو شراب» قال منصور: وظاهره سواء كان الطعام بحضرته أو لاء وكذا 
إذا كان تائقًا لشراب أو جماع» قال في «الإنصاف»: بل هما أولى. 

(۲) وكان ابن عمر ويا يوضَمٌ له الطعامٌ؛ وتقامٌ الصلاةٌء فلا يأتيها حتى يفرغء وإنه 
ليسمع قراءة الإمام» رواه البخاري. 

(۳) في (ق): «وإن». 

)٤(‏ كذا في الأصلء وفي بقية النسخ: (وجبت). 

(0) لحديث أبي هريرة 45 مرفوًا : (إنَّ مِنَّ الجَمَاءِ أن يُكْيِرَ الرَجُلُ مَسْحَ جَبْهَيه 
قَبْلَ الفُرَاغ من نْ صَلَاتِهِ 4)» رواه ابن ماجه وضعَّفَهُ البوصيري والألباني . . وفي 
«المغني»: المكروه إكثاره منهء ولو بعد التشْهّدِء وتكره أيضًا: تسويةٌ التراب 
بلا عذر؛ لأنه من العبث. 

(5) أي: لَيّهُ وإدخال أطرافه في أصولهء وذكر بعض العلماء حكمة النهي: أن 
الشعر يسجد معه. 

فد كتشمير كمد وفاقًا ؛ لحديث كلها : : (وَلَا أكفٌ وبا وَلَا شعرًا). ما لم يشش بدو 
عورته. 

(4) وكفف المُترة في حال الصلاة إلى الخلف لا باس بهء وكذلك لمّها على الرقبة؛ 
لأنه من اللبس المعتاد» قاله شيخنا. 


لوز ع دسفي 
س و 


ونقل ابن القاسم: یکره أن يُشمّرَ ثبابه؛ لقوله كلنه: (تَرّبْء تَرّب). 
© <و4يكره تَكْرَارٌ الفَاتِحَةِ4؛ لأنه لم يُنقل”". 


ه ولاج يكره جَمْعُ سور في» صلاةٍ فض كفل ؛ لما في 
«الصحيح»: «أنَّ اللي يل َرأ في رَكْمَةٍ مِنْ قِيَامِهِ بالبََرَةِ وَآلَ عِمْرَاَ 
وَالنْسَاءِ» . 


۾ بسن ل ؛ أيْ: للمُصنْي رَد المَارٌ بَبْنِ يدوي ؛ 
لقوله ا (إِذَا گان أَحَدُكُمْ بُصَلّي٬‏ قلا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْوء فَإِنْ 
أبَى ‏ َلَيُقَاتِلهُ ؛ ِن ممه القَرِينَ). رواه ا عن ابن عمر. 


)١(‏ قوله: ترب. يحتمل أنه أراد إرسال الثياب لتصيب التراب» وهو ظاهر 
الاستدلال. والحديث رواه أحمد (١/٠١٠)ء‏ والترمذي: (كتاب الصلاة؛ باب 
ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة)» برقم (١۳۸)ء‏ بلفظ ي (تَرْبِ 
وَجْهَكَ)؛ قال أبو عيسى: حديث أم سلمة إسناده ليس بذاك. وضعّفه النووي 
في «الخلاصة» (١/۹۸٤)ء‏ والألباني. 

(۲) ما لم يكن لتوهم خلل في المرة الأولى فلا يكرّهُ. والفرقٌ بينَ الركن القولي 
والفعلي: أن تكرارٌ القوليئ لا يُجل بهيئة الصلاة. 

() «صحيح مسلم»: (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب القراءة في صلاة 
الليل)» برقم (7//7): من حديث حذيفة طبه . 

)٤(‏ صرف الشارح معنى العبارة من الإباحة إلى السَّئَّة؛ لثبوتها بردّه» وهو 
المذهب. وعنه: يجب عليه رده لظاهر الأخبار. وتنقص صلاته إن لم يرد 
نص عليه» وَحَمَلّهُ القاضي وغيره على ركه قادرًا. وهل يَرْدُ المأمومون من مر 
بين أيديهم؟ وهل يأئم؟ فيه احتمالان» ومَيْلُ صاحب «الفروع» إلى أن لهم رده 
وأنه يأثم» وصوّب ابن نصر الله: لا. 

(5) في: (كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي)» برقم (604). 
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$ 4ح 
وسواءٌ كان: المارٌ آدمِيًا أو غيرّهء والصّلاةٌ فرضًا أو نفلاء بين يديه 

سترةٌ فمرٌ دونهاء أو لم تكن فمر قريبًا منه'". 
ول كلك مالم ل ارين تاذ ماعا لمرو :ار 

ا 
وو ار پو الا رو ا 

)١(‏ أي: ثلاثة أذرع فأقل. بذراع اليدء كما في الإقناع» وقيل: ما بين رِجِلَّيهِ 
وموضع سجوده؛ لأن المصلَّيَ لا يستجق أكثرٌ مما يحتاج إليه في صلاته» قال 
شيخنا: وهذا أقرب الأقوال. 

(۲) لضيق الطريق ونحوه» فلا يردهء وفي «المستوعب): إن احتاج إلى المرورء 
ألقى شيئًا ثم مرّ. وصَحححَ شيخنا : منعه من المرور محتاجًا أو غير محتاج؛ 
لعموم (لَوْ يَعْلَمٌ المَارٌ بيْنَ يَدَي المُصَلَّيء لَكَانَ أن يُقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَه ِن أن 

(۳) على الصحيح من المذهب؛ نص عليه» وجزم به المجد والشارح» واختاره 
الموفق وغيره؛ لأنه َة صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. 
رواه أحمد وأبو داودء وأعله العسقلاني» وضعّفه الألباني» ولأن الناس 
يزدحمون بمكةء فَمَنْعُهِم تضييقٌ عليهم. وقال الموفق ‏ وتابعه الشارح وصاحب 
«الفائق» -: الحرم كمكة. قال في «النكت»: اختاره الموفق: ولم أعلم أحدًا 
منّ الأصحاب قال به. وفي «الغاية»: وينّجه كلام الموفق في زمن حاج؛ لكثرة 
الناس واضطرارهم للمرور. وعنه: مكة كغيرها في السّئْرة وتحريم المرورء 
وصحّحه شيحُناء وقال: لا حُحبََةَ لمن استثتى مكة. قلتٌ: قد وردت آثار 
باستثناء مكة؛ كما هو المَذْهَبُ؛ فعن طاووس قال: لا يقطع الصلاة بمكة 
شيء» لا يضر أن تَمُرّ المرأةٌ بِينَ يديكَ. رواه عبد الرزاق والفاكهي بسند 
صحيح» وعن الحسن قال: لا بأسَ أن يصلي الرجل والنساء يطفن أمامه. 
رواه الطبري في «تهذيب الآثار»؛ وإسناده صحيح» وروي نحوّة عن غيرهماء 
وقد قال تعالى: وتا جَمَلَ َك في لين بن حح [الحج: ۷۸]. 

9) لقوله كِ: (لَوْ يَعْلَمْ المَارُ بيْنَ يَدَي المُصَلّي ماڏا عَلَِهِ لَكَانَ أن بُقِفَ أَرْبِمِينَ 


و 0 


جور له ِن أن مني بين تدیه)» رواه الشيخان. 


© .ت 


SLANE‏ ا كا ااوه 2 .ده 
وز عن دسفي 


۶ 


دخ م 

وإن لم ت تة ففي ثلاث اع فأقل 

© وإن أبى المَارُ الرُجوعَ: دَفَعَهُ المُصَلَّيء فإن أَصَرّ: فله قِتاله» ولو 
می فإن خاف فسادّها: لم و لظا و 

چ ولان دفع العَدُرٌ من سيل أو سبع" أو سقوط جدارء 
ا 

وإن كَثْرّ: لم بطل في الأشهّرء قاله في 

هعاق ؤم الآي 4 E E‏ 
بأإمانعة: لها و بعلمو هه أنس : درَأَئْتُ رَسُوَلَ الله کل 
يَعْقِدُ الاي بأصاپیی 


)١(‏ في (ق): «يكن». 

(؟) من قدم المصلّي. وقال الموفق: الصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه 
المصلي» دفع المار بين يديه؛ للأمر بهء فتقيد بدلالة الإجماع بما يقرب 
منه.اه. واستظهر شيخنا: أنه بمقدار سجوده. 

۳( له قليلا . والمراد: قتاله لا بِسَيفِ ولا بما يُهلِكُهُ بل بالدفع واللّكُزِ فإن مات 
بذلك» فدمه هَدَرٌ. قاله الشيخ تقي الدين . 

فق إن كرر الدفع؛ لعدم الإذن فيه والحالة هذه. 

)0( في (ق): «من سيل وسبع؟ . 

(1) وفي «الإنصاف» وغيره: إن كان ثم ضرورةٌء لم تبطل. 

(۷) هذا المذهب؛ لان عد التسبيح في معنى عد الآي. وعنه : : يكره عد التسبيح؛ 
لأنه يتوالى لقصره» فيتوالى حسابه» فيكثر العملٌ» والمنقول عن السلف إنما 
هوعَدٌ الآي» وصححه ابن نصر اله» قال في «تصحيح الفروع»: وهو 
الصواب» وهو ظاهر كلامه في «المغني» و«الشرح). 

(۸) وكذا صلاة الاستسقاء. 

(9) لم أجده عن أنس نه وقد أخرج ابن عدي (4194/17؟) عن عبد الله 
ابن عمرو ڪچ قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الث كه بَمدُ الآ في الصَّلّاق . 
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= ۷ 

& ا + المنح عَلَى إِمَامِهِ4 ل 9 نِحَ عليه أو عَلِظ؛ لِمَا 
روى أبو داو“ عن ابن عُمرٌ: أنَّ البي يك صلّى 59 نلك عليد: فلا 
انصَرّف قال لأببع: (صَلَيْتَ" مَعَنَا؟) قال: نعم» قال: (ثَمَا مَتَعَك؟!), 
قال السََطَابِيُ : إسنادة جيدٌ. 

© ويب في الفاتحةٍ ‏ كنسيانٍ سجدة. ولا بطل به - ولو بعد أخذه 
في قراءةٍ غيرها . 

© ولا يَفتحُ على غير إمايه؛ لأ ذلك يَغْغْله عن صلاتهء فإن قَعَلَّ: 
لم تَبظل؛ قاله في «الشرح؟. 

ه <وَ4له: لبن النَّوْبٍء وَ»لَتُ + المِمَامَةِ4 ؛ لانه يله الْتَحَفٌ 
بإزارو» ود في الصلة! ٣‏ و أن ّ0 وح البات لعَائْشَةٌ 0 

© وإن سَمَظ رداؤه: فله رفعه. 


ه و4 له: قل حي وعقرب وَقئل4 وبراغيثٌ ونسرهاء لانه 4 


7 بقَلٍ الأسْوَدَينٍ في الصّلَاة: الحَبّةٍ والمَقْرَبِء رواه أبو داود والترمذي» 


زفف 
وصححەه . 


)١(‏ في: (كتاب الصلاةء باب الفتح على الإمام)ء برقم (۷٠۹)ء‏ قال النووي: 
إسناده صحيح » وصححه الألباني. 

(؟) في (عاء ق): «أصليت». 

(6) رواه مسلم: (كتاب الصلاةء باب وضع اليد اليمنى على اليسرى)» برقم 
)٤۰۱(‏ من حديث وائل بن حجر قله . 

)٤(‏ رواه البخاري: (كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة)» برقم (017) من حديث أبي قتادة طبه . 

() رواه أبو داود: (كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة)» برقم (477) من 
حديث عائشة اء وحسّنه الألباني. 

(1) رواه أحمد (۲۳۳/۲)ء وأبو داود: (كتاب الصلاةء باب العمل في الصلاة)» = 


او ر بن دلقي 
= € - 


» ِن أَطَالَ4 ؛ أيْ: أكثرٌ المُصلّي +َالفِمْل عُرئا" مِنْ عَيْرِ 
ضَوُوْرَةٍ و4 کان متواليًا بلا تَفْرِيقِ: بَطَلَتِّ الصَّلاةٌء ْوَلَو كان 
الفِعل <سَّهْوًا4”" إذا كان من غير جنس الصّلاةِ؛ لأنه يقطع. الموالاً 
ويمنع متابعة الأركان. 


فإن كان لضرورةٍ: لم يقَطعْها كالخائف» وكذا إن تفرّقٌء ولو طالَ 
المجموع . 

والبسيرٌ: ما يشب فِعلَهُ يي في حملي أُمامَة» وصعوده" المنبرٌ 
ونزوله عنه لما صلَّى عليه» وفتح الباب لعائشةً؛ وتأحره في صلاة 
الكسوفي ثم عوده', ونحو ذلك. 

© وإشارةٌ الأخرس - ولو مفهومة : كفعله . 


= برقم »)47١(‏ والترمذي: (كتاب الصلاةء باب ما جاء في قتل الحية والعقرب 
في الصلاة)» برقم (۳۹۰) من حديث اب هريرة» وصححه في «البدر المنير» 
(2888/5)). والألبانى. 

)١(‏ هذا المذهب» وقال ابن عقيل: الثلاثُ حَدٌ الكثير» وضعَفَهُ في «الفائق». 
وقيل: اليسير كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة وقد انفلتت» وما فوقه كثير. 

(؟) هذا المذهب» وعنه: لا يبطلها إلا إن كان عمدّاء اختاره المجد؛ لقصة ذي 
اليدين؛ فإنه ية مشى وتكلم ودخل منزله» وفي رواية: «وَدَخَلَ الحُجُرَة»» ومع 
ذلك بنى على صلاته. 

(۳) في (ق): «من حمل أمامة؛ وصعود). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: (كتاب العمل فى الصلاة» باب إذا انفلتتٍ الدابة في 
الصلاة)ء برقم »)۱١١١(‏ ومسلم: (كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف)»ء 
برقم (۹۰۱). 

(4) في حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: كفعله. أي: لا كقوله» فلا تبطل بها 
الصلاة إلا إذا كثرت وتوالت. من خطه». 
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44ح 

© ولا تبطلّ: بعمل قلبء وإطالةٍ نظر في كتاب ونحوه'" . 

e‏ وا4" في الصّلاةٍء فرضًا كانت أو نفلا: <قِرَاءَةَ أَوَاخِر 
السُوّرِ وَأَوْسَاطِهًا4”"؛ لما روى أحمدٌ ومسل عن ابن عباس : 1 
لني ل كان يَفْرَأ في الأُولّى مِنْ نْ دَكُعَنّي الفَجْرٍ وله : وولا اک با 

ا أل إِليمَاك [البقرة: +2201 وَفِي الكَانيَة الآيَةَ في آل عِمْرَانَ: طقل ياهْلَ 
الكتب تََالَوَا إل كلمتر الآية [آل عمران: 24]14. 


© ودا نَابَهُ4؛ أيْ: عَرَضَ للمُصلْي «شَيء)؛ أيْ: أمرّ؛ 
كاستئذانٍ عليهء وَسَّهْوٍ إمامِه: لسَبِّحَ رَجُلْ 4 ولا بطل إن گن 
وَصَفَقَّتِ امْرَأةٌ ببَطْنِ كَمّهَا على ظَهْرٍ الأُخْرَى»» وتبطلٌ به إن گر ؛ 
لقوله ##: (إِذَا نَابَكُمْ شَيْء في صَلَاتِكُمْء تَْتُسَبّح الرّجَالُء وَلْمُصَمُقٍ 
السسَاء)» متفقٌ عليه» من حديث سهل بن سعيا" . 


. ولا تبطل إن قرأ من المصحف» سواء كان يحفظه أو لاء وفاقًا‎ )١( 

)۲( في (ق): «وتباح؟. 

(۳) وقال شيخ الإسلام: لم يكن غالبا عليهم» وأعدّلُ الأقوالٍ قول مَّن قال: يكره 
اعتياد ذلك دون فعله أحيانًا؛ لئلا يخرج عمًا مضت به السّئّة» وعادةٌ السلفي 
من الصحابة والتابعين. 

(:) أحمد (۲۳۰/۱)» ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنَة 
الفجر)ء برقم (۷۲۷). 

00( زاد في (ق): «تعالئ». 

(1) زاد في (ق): «الآية». 

(۷) بإمام وجوبّاء وبمستأذن استحبابًا . 

(4) لأنه من غير جنس الصلاة» فأبطلها كثيرُهُ» عمدًا كان أو سهوًا. وقوله: (به) 
مثبت في الأصل دون بقية النسخ. 

الى البخاري: (كتاب الأحكام» باب الرجل يأتي القوم فيصلي بهم)ء برقم 
(10). ومسلم: (كتاب الصلاةء باب تقديم الجماعة. .)» برقم .)٤١١(‏ 


ک4 
وكرة التنبية : 
لا: بقراءة» 00 وتکبیر؛ ونحوه 
© وَيَبْصّقُ 4‏ ويُقال: بالسّين والزاي ‏ في الصّلَاةٍ عَنْ يَسَارِو 
دفي المَسْجِدٍ في و4 , وك بعضة ببعض ؟ إذهابًا لصورته . 
قال أحمدٌ: البزاقٌ في المسجِدٍ خطيئةٌ وكمارته دفنه؛ للخبر”" . 


9 


ل مَوضِعَهُ استحبابا . 


٠. e -‏ - م لس - 
بنحنحة '» وصفيرء وتصفيقهء وتسبيجها. 


زفق 


ويلزمٌ حتى غير الباصقٍ إزالئّه . 

وكا لخا والتكافة. 

© وإن کان في غير مسجيدٍ: جارٌ أن يَبصٌّقَ عن يساره» أو تحت 
قدمه؛ لخبر أبي هريرة: لَص عَنْ يَسَارِوء أوْ نَحْتَ قَدَيِو؛ ميته . 
رواه البخاري”*' . 

وفي ثوبه أولى”©. ويكره: يَمْنة ومام" . 


)١(‏ للاختلاف في إبطالها بهاء قال شيخنا: وفي كراهة التنبيه بالنحنحة نَظرٌء وقد 
ورد ذلك عن النبيّ له في حديث علي َب الذي استدل به الأصحاب. 
واختار شيخنا ابن باز: عدم الكراهة؛ لثبوت حديث علي طفن . 

(۲) ولا يبطلها؛ لأنه من جنس الصلاة. 

(9) الذي رواه مسلم: (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق 
في المسجد. في الصلاة وغيرها)» برقم (۲٥٠)ء‏ من حديث أنس بن مالك. 

(5) زاد جماعة: اليسرى؛ للخبر. 

)2( في : (كتاب الصلاةء باب دفن النخامة في المسجد)ء برقم (415). 

(7) يعني: أولى من كونه عن يساره؛ لفعله كل ولثلا يؤذي به. 

(۷) وخبر أنس المتفق عليه: ذا م أحَدُكُمْ في صَلَاتِ ئه يُتَاجِي رَه فلا يبرن 
قِبَلَ قِبْلَتهِ ته > لَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ِوَتَحْتَ قَدَيَه)؛ مقيّد بالصلاةء وقال مالك وغيره: 
لا بأس به خارج الصلاة. وكذا قيده بها جمهور الفقهاء. 
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44 - 
© وله: رَد السلام إشار 6 والصَّلاةٌ ة عليه ية عند قراءته زفق 7 

(r) 

في نفل" . 
» وسن صلا إلى سرو حَصرا كان أو سَقرَاء ولو لم يخش 


مارًا؛ لقوله يك: (إذا صَلّى أَحَدُكُمْ فَلْبْصَلْ إِلَى سُتْرَِ وَلْيَدْنُ ِنْها: رواء 


00 


که 


أبو داودٌ وابن ماحه» من حديث أبي سعد 
© <َقَائِمَةٍ كَآخِرَةِ الرّحْلِ 4 !؛ لقوله كَلِ: إا وَضَّمَّ أَحَدُكُمْ بَبْنَ 


)١(‏ ومذهب جمهور العلماء؛ مالك والشافعي وأحمد: استحبابه. ولا يكره السلام 
على المصلي. وقال الشيخ تقي الدين: من لا يحسن الرد لا ينبغي السلام 
عليه» وإدخاله فيما يقطع صلاته» أو يترك به الرد الواجب. 

(۲) في (حء ق): قراءة. وفي (ق): «والصلاة على النبي». 

(۳) هذا المذهب» وقيل: في النفل والفرضء» قال ابن القيم: وهو قول أصحابنا. 
قال مرعي: ويتجه: في فرضِ تباخ . 

(؛) هذا المذهب» وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وقْطمَ به أكثرهم؛ لحديث ابن عباس: 
«آنه كي صَلَى فِي فَضَاءِء لی ت ديه ۾ شي رواه أحمد وأبو داودء وروی 
البخاري عن ابن عباس» قال: 'صَلّى رَسُولُ اله يك بمِنى إِلَى َير جدار». 
قال الشافعي : أي : إلى غير سترة. ويؤيده رواية البزّار: «وَالئِن يك يُصَلّي 
المَكْتُوبَة: لَيْسنَ شَئْة يَسْتْرُ», وثبتتٍ الصلاةٌ إلى غير سُّترةِ عن ابن جريج» رواه 
عبد الرزاق» وعن عطاء بن أبي رباح وابن ابي مليكة؛ رواه الطبري في 
«تهذيب الآثار» عنهماء وروي عن غيرهم؛ ولان الاصلّ براءةٌ الذمةء وهو قول 
الجمهورء ورجحه شيخناء وأطلق في «الواضح؟ الوجوب. 

(5) رواه أبو داود: (كتاب الصلاةء باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين 
يديه)» برقم (1۹۸)» وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ادرأ ما 
استطعت). برقم (408)» وحسّنه ابن عبد البرء وصححه النووي في 
«الخلاصة» .)018/١(‏ وقال الألباني: حسن صحيح. 

() آي: : مرتفعة نحو فراع وكون المستتر به عريضًا أعبَبٌ إلى أحمد؛ لأن 
قوله که : (وَلَوَ ب بِسَهم). ظاهره: أن ما ع ع من شن ارال منه. وفي (ق): 
«الرجل؟ء بدل: لرل 


لوول ر بن َاذالسْتَفْيعَ 
8 %1۲ ب 


يَدَيْهِ هِْلَ مُوَخْرَةِ الخلء فَلْيصَلٌ وَلَا يُبَالِي مَن يمر وَرَاء ذَِكَ)ء رواه 


م عماسم 


04( 
سل . 

فإن كان في مسجدٍ ونحوه: قربٌ من الجدارٍ. وفي فضاء: فإلى 
شيءٍ شاخص؛ من شجرة أو بعيرٍ أو ظَهْرٍ إنسانٍ أو عصا؛ لأنه ية صلّى 
إلى حربة وإلى بعير» روا البخارئ" . 

© ويكفي وضع م الغا ن كدية عا 

© ويُستحَبٌ انحراقه عنها قلا . 

ه تین لم يَجِذْ4 شا“ لِسَاخِصًا: فَإِلَى خط4 ؛ كالهلا 
ا وكيفما خط أجزأه؛ لقوله بلا : (قإن لْمْ يکن 
ته فا حط 452 رواه أحمد وأبو داود"» قال البيهقيٌ: 


. في : (كتاب الصلاة» باب سترة المصلي)ء برقم (44) من حديث طلحة طب‎ (١) 

(۲) في: (كتاب الصلاةء باب الصلاة إلى الحربة» باب الصلاة إلى الراحلة 
والبعير)» برقم (194). »)٥۰۷(‏ ومسلم: (كتاب الصلاةء باب سترة 
المصلي)» برقم (801)» (007). 

(۳) وهو أفضل من وضعها طولاء وغرزها أفضَّلٌ منهما. 

)٤(‏ لِفِعلِهِ يِه رواه أحمد وأبو داودء من حديث المقداد» بإسناد ضعّفه جماعة من 
الشفاظ» لكن علية جماعة من الغلماء؛ غلى ها قال ابن عبد البر»: وضّوْت 
شيخنا ابن باز: أنه يُصِمَدُ إليها؛ لضعف حديث الميل عنها 

)٥(‏ قوله: (شيئًا) زيادة من الاصل» ولم نره في شيء من نسخ المتن والشرح التي 
بين أيديناء ولعلها من زياداتٍ الشارح في العَرضَّةٍ الأخيرة عليه. والظاهر أنها 
من الشرح وأدرجها كاتب الأصل في المتن 

(5) أحمد (259/5». وأبو داود: (كتاب الصلاةء باب الخط إذا لم يجد عصا)؛ 
برقم (» وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما يستر المصلي)ء برقم 
(44).: والبيهقي (۲۷۰/۲)ء قال النووي في «الخلاصة :)070/١(‏ 
قال الحفّاظ : : هو ضعيف لاضطرابه. وَضْعَفَهُ الألبانئ» قال الحافظ: لم يُصِبْ = 
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رولا 


441 — 
بأسَ به في مثل هذا»"" . 


# وَتَبِطّْل 4 الصلاة ة يمرو كلب أَسْوَدَ توم ٩‏ ؛ أي: لا لون 


فة سوئ الحواوه إذا مر بي بين المصلي وشتريه؛ أو بين يديه فريبًا في ثلاثة 
أذرع فأقل من قدمه إن لم تكن سترة وخخصٌ ى الأسودٌ بذلكٌ؛ لأنه شيطان. 


(10) 


فق 
)۳( 


(4) 


< َقَطُْ ۽ آي : لد امرأة» وحمار" ¢ '» وشيطان” ٤‏ وغيرها. 


من زعم أنه مُضطرتٌ» بل هو حَسَنٌ» قال ابن عبد البر في «التمهيد (144/4): 
وهذا الحديث عند أحمد ومن قال بقوله حديث صحيحء وإليه ذهبواء ورأيت 
أن علي بنَ المديني كان يصحح هذا الحديث ويحتج به. 

أي: بالحديث» في مثل هذا الحكم كما في حاشية نسخة الشيخ حمد بن 
عتيق. قال النووي: وإن لم يثبت» ففيه تحصيلٌ حريم للمُصلّْي» > وقد اتفق 
العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» وهذا منهاء 
وهو قول الجمهور. 

قال في «الإنصاف»: لا أعلم فيه خلافًا من حيثٌ الجملةٌ» وهو منّ المفرداتِ. 
هذا المذهب» نقله الجماعةٌ عن أحمدٌ. وعنه: تَبِطلَ؛ للأخبارء اختاره المجد 
ورجحةه الشارح ومالٌ إليه ة في «المغني»» وجزم به ناظم المفردات» وهو منهاء 
واختاره الشيخ تقي 0 وقال: هو مذهب أحمد. . وصوّبه في "2 
الفروع؟. قال ابن القيم: صح عنه كله من طرق أنه: (يَفَطَمُ الصَّلَاةَ المَرآ 
وَالْجِمَارٌ وَالكَلْبُ الأَسْوَّدُ) ومعارضٌ هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير 
صريح» وصريح غير صحيحء فلا ترك لمعارض هذا شأنهُ.اه. وفي «النكت» 
لابن مفلح: ظاهر كلام الأصحاب أن الصغيرةً التي لا يصدق عليها أنها امرأة 
لا تبطل الصلاة بمرورهاء وهو ظاهر الأخبار.اه. وصوّبه في «تصحيح 
الفروع»: وقال: الذي يظهر أن قطمّ الصلاةٍ بالمرأةٍ والحمارٍ لا يعقل معناهء 
بل هو تعبدي. 

وفي حاشية نسخة ابن عامر: «وعنه أن الشيطان يقطع الصلاة إذا تحقق مروره؛ 
لأن العلة في قطع الكلب الأسود أنه شيطان» ذكره ابن حامد. من آكام 
المرجان في أحكام الجان» 


٤= 

© وسُترة الإمام سُترة و 

© وله ؛ أيْ: للمُصلّي: <التَعَوّدُ عِنْدَ آية وَعِيدٍء وَالسُّوَالُ4 ؛ 
أي: سؤال الرّحمةٍ <عِنْدَ أب رَحْمَةٍ وَلْوْ في فَرْضٍ 74" لما روى 
ES‏ قال: «مّ صَلَيِتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل دات لَيْلَة» فَافْتَتَحَ 
البَقَرَهَ فَقُلْتُ ركم مد الوق كه ثم مض ی إِذَا مَرَّ بآبَةٍ فِيهًَا 
E‏ روا سء وإ مر توء تود . 

© قال أحمدٌ: إذا قرأ: وايش ذلك بِقَدِرٍ عل أن عى لرن [القيامة: ]٤١‏ 
في صلاةٍ وغيرهاء قال: «سبحانك فَبَلَى؛: في فُرضٍ وتفل“. 


# # ¥ 


)١(‏ والظاهر كما أفاده عثمان: أن سترة الإمام تقوم مقامَ سترةٍ المأموم في الأمور 
الثلاثة التي تفيدها السترةٌ؛ وهي: عدمٌ البطلانٍ بمرورٍ الكلب الأسود» وعدم 
استحباب رد المأموم للمارٌء وعدم إثم المار بين يديه؛ وهو ظاهر الأخبار. 

فق ورجح شیخنا : ا وجائرٌ في المُرض؛ لعدم نله عنه يليد في 
الفريضةء وإنما جَوَّرَهُ لكونِهِ دعاء؛ وليس من كلام الناسء إلا أن يمن المأموم 
من الإنصاتٍ فينتهي عنه. وقال: لكننا لا نندب أن يفعل ذلك في الفريضة. 

(۳) في: (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل)ء 
برقم (۷۷۲). 

)٤(‏ للخبرء رواه أبو داود» وصححه الألباني» وأما: e:‏ أنه ار نكيت 
[التين: ۸]؛ ففي الخبر فيها نظرء ذكره في «الفروع». 
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5 قعل 


1 


9 


3 


© <أرْكَائُها» ؛ أيْ: أركان الصّلاةٍ أربعة عكر0"' , 

جمعٌ رُكن؛ وهو: جانبٌ الشيءِ الأقوى. 

وهو: ما كان فيها" . ولا يسقظ عَمْدَا ولا سهوًا(". 

وسمّاها بعضهم: فروضًاء والخُلْفٌ لفظيٌ. 

© <القِيَامُ> في فرض لقادر”''؛ لقوله تعالى: بوا ب مدن 
[البقرة: ۲۳۸]» ور ما لم يَصِرْ راكعا. 


« <وَالتَحْرِيمَةٌ4 ؛ أي : تكبيرة الإحرام؛ لحديث: (تخريمهًا 
لتَبِيرٌ)”* . 


)١(‏ بالاستقراء» وعدّها في «المقنع» و«الوجيز» و«الإقناع» و«المنتهى» وغيرها: اننَيْ 

(۲) احترارًا عن الشروط؛ وفي الاصطلاح: عبارة عن جزء الماهية» وهي الصورة. 

(۳) خرج بالعمد السنن» وبالسهو الواجبات. زاد في (ي): «ولا جهلا». ونسب 
في (د) هذه الزيادة إلى نسخة. وأوردها في الإقناع والغاية» فهو المذهب. 

)٤(‏ سوى خائفي به» وعُريانٍء ولمداواة» وقصر سقف وخلف إمام الحي العاجز 
عن القيام بشرطه. 

(5) رواه أحمد (١/۱۲۳)ء‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب فروض الوضوء)» 
برقم (255, والترمذي: (كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهور)» برقم 
(۳)ء وابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهور)ء برقم (١۲۷)ء‏ 
من حديث علي َيِه قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب 
وأحسن. وصححه النووي في «المجموع؛ (۲۸۹/۳)ء والحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (۲/ .)۳۲١۲‏ والألباني. 


iT et SAG‏ و 
ار عن راد لتقي 


حج وا 4 


۾ <وَ)قراءةٌ <الفَائِحَةِ)4 ؛ لحديث: (لا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَفْرَأْ في كُلّ 


رَكْمَةٍ بفَاتِحَةٍ الكتاب)”" . 


جلها إمام عن ماموم 
<والروع4 ؛ إجماعا". 
© وَالِإعْتِدَالُ عَنْهُ4 ؛ لأنه بي دَارَمَ على فعلهء وقال: (صلوا كم 


روني صني“ . 


(1) 


(0) 


(3) 


4 2 و 2 ك (o)‏ 
ولو طوله: لم تبطل؛ كالجلوس بينَ السجدتينٍ 
ويدخل في الاعتدال: الرَّفهُ"'. 
والمرادٌ: إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدالٍ عنهُ في صلاةٍ كسوفي. 


أخرجه البخاري: (كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها)» برقم »)¥0٦(‏ ومسلم: (كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل رک برقم (79454). من حديث عبادة بن الصامت وه 
وليس فيه: : (فِي کل رَكْمَةِ): قال في «المغني»: رواها إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي. 

لقوله : (مَنْ كَانَ لَه إِمَامٌ فَقِرَاءَةٌ الِامَام لَهُ َرَاءءً)» رواه أحمد. واختار الشيخ 
تقي الدين: أنها لا تجب في الجنازةء بل تُستحَبُ. زاد في (ق): «ويأتي». 

زاد في: (ن» ق): «في كل ركعة). 

رواه البخاري: (كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة)» برقم 
(2). من حديث مالك بن الحويرث وَل . 

وفي «شرح المنهاج' 7 الملقن: تطويل الركن القصير يبطل عمده في 
الأصح؛ لأنه يخل بالموالاةء والثاني: أنه لا يبطل؛ وبه صح الحديث في 
مسلم . 

أي : هما ركن واحد؛ إذ الاعتدال يستلزم الرفعَء وهكذا فعل أكثرٌ الأصحاب» 
وفَرّقٌ في «الفروع؟ و«المنتهى؟ وغيرهما بينهماء فَعَدوا كلا منهما رُكنًا ؛ لتحقق 
الخلافٍ في كل منهما. 
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440 = 
© وَالسجُودٌُ4 إجماعًاء <عَلَى الأعضَاءِ السَّبْعَةِ4 ؛ لما تقدّم. 


چ َوَالِإِعَيِدَالٌ عَنْهُ»4 ۽ أي : الرفعٌ منه - ويغني عنه قوله: 


لوَالجُلُوسُ ن بين السَّجْدَتَيْنِ 4" ؛ لقولٍ عائشة: ١كَانَ‏ النْبِن يله ذا رَهُمَ 


رَأسَهُ 


62 ofJorc o 


سه من ا لم يسحد حتى يسوي قاع › رواه ل 7 
© وَالطْمَأبِينَةُ في الأفعالٍ #الكُلّ)4 المذكور؛ لما سبق 


وهي : السكونٌ وإن قل , 


© <وَالتَسَهّدُ الأَخِير وَجَلْسَئْهُ 4 ؛ لقوله يَككِ: (إِذَا قَعَدَ َعَدَ أَحَدكُمْ في 


2 


صَلَايِه فَلْيَقُلُ: التَّحِيِّاتُ لله..)؛ الخبرَ متفقٌ عليه" . 


(00 


00 
(۳) 


(4) 


(6) 


(0 


© <وَالصَّلَاةٌ عَلَى النَبي ككل فيه ؛ أئي: في التشهّدٍ 


أي: يغني عن ذكر الاعتدال» قوله: (والجلوس بين السجدتين)ء كما أغنى 
عن ذكرٍ الرفع منّ الركوع ذكر (الاعتدال عنه)» فتكون ثلاثة عَشَّرٌ ركتاء وقال 
شيخنا: الظاهر أن الأولى إبقاء كلام الماتن على ما هو عليه؛ فيكون الاعتدال 
والجلوسٌ كلاهما ركتاء حتى ينوي بالاعتدالٍ أنه قام منّ السجود من أجل 
الجلوس» وعليه مشى في «المنتهى» عَدَّهُما ركنين. 

في : (كتاب الصلاةء باب ما يجمع صفة الصلاة)» برقم (444). 

لقوله ين للمسيء ء صلاته: (نُمَ ارْكَعْ حَنَّى تَطْمَيْنَ رَاكِمًا.. ثم افعَل َلك في 
صَلَاتِكِ كُنّهَا). 

هذا المذهب» وقيل: هي بقدر الذّكْرٍ الواجب» وراه المجدُ وغيرة» وصححه 
شيخنا؛ ليتمكن من الإتيان به. وهذا متعينٌ لا يجوز غيرَةُ» ولعله مراد 
الشارح. قال الزركشي: وفائدة الخلاف: لو نسي تسبي الركوع والسجود 
ونحو ذلك» واطمأنّ قدرًا لا يَنّسِمَ له: صَحتْ صلائهُ على الأول دون الثاني. 
رواه البخاري: (كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة)» برقم »)۸۳١(‏ 
ومسلم: (كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة)» برقم »)٤٠۲(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود طوبه . 

عدّ المصنفٌ الصلاةً عليه ية ركنًا مُستقِلّاء وكذلك صَسَعَ في «الإقناع»» بع فيه = 


r UES. 4 Ub 
ا ررر رّكفي‎ 


دجما 4 
الأخير"“؛ لحديثِ كعب السّابتي 

© <وَالتَرَيبُ بين الأركان؛ لأنه ية كان يُصليها مُرتَبَة وعلّمها 
المُسيءَ في صلاته مرب ب «نم». 

© اليم" ؛ لحديث: (وَخَِامُهَا اشيم . 


ه مِدَدَاجبَانهَ4؛ اي: الصلاقء ثمانبة: (التخيبر") َير 


= صاحب «الفروع؟» وأما صاحب «المنتهى؟ وكثير من الأصحاب» فقد جعلوها 
من جملة التشهُدِ الأخير. 

)١(‏ بعدهء والركن مه الا صل عَلَى مَحَمَّدِ)؛ لظاهر الآية» وما بعده سنّة. 

(۲) في صفة الصلاةء وفيه (قُولُوا: الهم صل عَلَى مُحَمَّد..). ونا ذكنه المت 
هو المذهب» وذهب إليه الشافعيٌ أيضًا. وعنه: أنها واجبة في التشهد الأخيرء 
اختاره الخْرَقِيُ والمَجدٌ وغيرهماء وعنه: سن اختاره أبو بكر عبد العزيزء قال 
شيخنا: وهذا أرجح الأقوال» إذا لم يكن سوى هذا الدليل؛ يعني : حديثٌ 
كعب وه . وقال الطبري والطحاوي: أجمع جميعٌ المتقدمينَ a‏ من 
علماء الأمة على أن الصلاةً على النبي هة في التشهد غيرٌ واجبةه وش 
الشافعي في ذلك . 

(۳) وعبارة «الإقناع» و«المنتهى»: والتسليمتان» وكون التسليمة الثانية ركنا مطلقًا هو 
إحدى الرواياتِ عن أحمدّء واختارها أبو بكر والقاضي والأكثرون» وهي منّ 
المفرداتِ» وعنه: أنها سَنَة» اختاره الموفق والشارح وابن عبدوس» وحكاه 
ابن المنذر إجماعاء قال في «الإنصاف»: هذا مبالغة منه وليس بإجماع. قال 
ابن القيم: وهذه عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعًا.اه. قال 
شيخنا : والأقرّبٌ أن التسليمتَينِ ركنٌ؛ لأن النبى بيد واظبّ عليهما وقال: 
(صَنُوا كَمَا رایت يوني أصَلي) .اه وظامر لالفررع؛ وغيره: أن النفل كالمُرض» 
وهو ظاهرٌ ما قم به في «المنتهى»ء واختار جَمعٌ ؛ منهم المجد: تجزئ واحدة 
في النفلء وفي «المغني» و«الشرح»: لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة 
واحدة. قال القاضي: رواية واحدة. 

() تقدم تخريجه في أوّل الفصل . 

0 أي : للانتقال» واجب» هذا المذهب؛ لحديث ابن مسعود: دكَانَ النبِيّ يل - 
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ا 
التَحْرِي بمو ؛ فهي ركن كما تدم" وغيرٌ تكبيرة المسبوقِ إذا درك 


راكعا: فسن ويأتي 0 
0-3 0 أي : قول ايفام والمنفردٍ ‏ في الرّفع من 
الركوع ع لله لِمَنْ حَمِدَه). 


3 8 أي : قول: «رَيَنَا ولك الحمدا› زعام ومأموم 
ومنفرد؛ و ين (سَلُوا گتا وَأ يتُمُونِي أَصَلي) . 


أو گل ب 2 E‏ 


© <وَتَسْبِيحَنًا الو والسجووي؛ ؛ آي: فول «سَبْحَانَ نَ زربي 
العَظيم» في الركوع» و«سْبْحَانَ ريي الأعلّى؛ في السّجودٍ. 

© <وَسُوَالُ المَفْفِرَةِ4؛ أيْ: قول: «رَّبٌ اغْفِرْ لي“ بين 
التّجدتينٍء <مَرَةٌ مره وَيْسَنُ» قول ذلك لاا . 


5 كبر في ك حَفْضٍ وَرَفْ»؛ رواه الترمذي» وحكى الطحاوي والطبري الإجماع 
على عدم بطلان لاه تز تكبيراتٍ الانتقالٍ. 

)١(‏ يعنى: في هذا الفصلء» وكذا أول الباب. 

(۲) أي: في باب صلاة الجماعة؛ وذلك للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام. 

)۳( لأنه في غير محله» فَأسْبَّهَ من تَمَّمّ قراءته راكعًا . والقول الثاني : بجر لأن 
التحرز منه يَعسَرَء والسهو به يكثرء ففي الإبطال به أو السجود له مشقة» وهو 
احتمال للمجدء ومال إليه ابن رجب» واستظهره ابن تميم وابن مفلح في 
«الحواشي»» قال صاحب «الإنصاف» في صفة الصلاة: وهو الصواب. وصححه 
شيخناء وقال: لا يسع الناسَ العمل إلا به. وفي (ق): «قبله»» أو كمله بعده. 

)٤(‏ وعلى هذا لو قال: (اللّهُمَ افر ِي) لم يُجزوء وقيل: بإجزائه» وهو أصح. 
قاله شيخنا. . وفي «الشرح »: إن قال: رب اغْفِرٌ لَنَا . أو: اللّهُعَ اغفر لي» 
فلا بأس 


ار برج رادا E‏ 
وو رچ د دافن 


- 2-2 6 رعو < 
© ومن الواجباتٍ: لَه الأوّل؛ وجَلْسَتهُ4”'"©؛ للأمر به في 
حدذیث ابن عباس" . 
ويَسقط عمّن قامٌ إمامّه سهرًا؛ لوجوب متابعيّه. 
ويجزىا ٠‏ منه : التَّححَّاتٌ لل سَلَامٌ عَلَيِكَ ۴ اا الي و ا خمة اف 


لاق م og‏ 


سام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ» هيد )ل ِل إلا الله وَأنَّ مُحَمّدًا 


5 86 ےو O‏ 
رَسُولٌُ 7 1 عبده ورسوله . 


وفي التشهّد الأخير: ذلك مع : (اللَّهُمّ صل عَلَى مُحَمّدِ). ا 

© وَمَا عَدَا الشرَائِطً وَالأَرْكَانَ وَالوَاجِبَاتِ المَذّْكُو رڳ مما تقدّمَ في 
صفة الصَّلاةٍ: <وسنَة4 . 

+ <َقْمَنْ تر شَرْطا عير عُذرڳ ولو سهوًا: 5015 عيبلا ت 


:)١(‏ والمراد: على غير من قام إمامه. 

(؟) رواه مسلم : (كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة)» برقم (۲(. 

(۳) في (حء ق): «والمجزئ"». وأشار في هامش الأصل إلى أنه في نسخة كذلك. 

(4) زاد في (ن» ش): «وبركاته». 

(o)‏ فمن ترك حرفا من ذلك عمدًاء لم نَصِحّ صلاثة؛ للاتفاق عليه في كل 
الأحاديث» ونظره في «الشرح؟ و«الإقناع» وغيرهماء وهو ظاهر؛ لعدم وروده 
بهذا اللفظ. وفيه وجه: : لا يجزئ من التشهد ما لم يرفع إلى البي ب 

(5) هذا المذهب» وهو منّ المفردات» ونعْلرَهُ الشارح وغيرّهء وقال: لا يجوز أن 
يسقط ما في بعض الأحاديثِ إلا أن يأتيّ بما في غير منّ الأحاديثِ. وقال 
أبو الخطاب وصاحب «المستوعِب» و«مجمع البحرين»: المجزئ التشهدٌء 
والصلاة على النبي ية إلى «حَمِيدٍ مچب CE‏ . وعد 
شيخنا ما قاله المصنف من الغرائب؛ لأن الرسول بت قال: (قُولُوا: الم 
صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَّى آل مُحَمَّدٍ..)»: فكيف نشظر الحدیتٌ» ونجعل كلمة منه 
ركنا والبقية غير ركن؟! 


فصل في أركان الصلاة وواجباتها 


= ۶ 

وإن كان لعُذرِ؛ كمن عَيِمّ الماءَ والثّرابَ أو السترةٌء أو حيس 
بنجة: صخت صَلانّه؛ كما تقدّم. 

۾ <غَيْرَ الي نها لا تفط حال ؛ لان مَحَلّها القلبُ؛ فلا عَجْرَ 
عنها . 

۾ <أَوْ تَعَمّدَ4 المُصلي تَر ركن أو وَاجب: بَطَلَّتْ صَلَائُهُ4, 
ولو ترگه لِمَكْ في وجوبه. 

© وإِنْ تَرَكَ الركنَ سهوًا: فياتي“. 

هاوإتن ترك الواجت سَهوًا أو جهلا: سد له وجويًا: 

© وإِنِ اعتقدّ الفرض سء أو بالعكس: لم يَضُرهُ؛ كما لو اعتمّد أن 
بعص أفعالها كرض وبعضّها نَل وجَهِلَ الفرض منّ السَنَة» أو اعتقَدَ 
الجميمٌ فَرَضًا. 

© والخشوعٌ فيها سن . 

۾ ومن عَلِم بُطلانَ صلاته» ومضى فيها: أَدّبَ. 

# ج بِخِلَافٍ البَاتّى4 بعد الشّروطٍ والأركانٍ والواجبات؛ فلا تبطل 
صلاة من ترك سنه ولو ا 

© وما عَدَا ذلك ؛ أيي: أركانَ الصلاةٍ وواجباتها": سن 
)١(‏ أي: في باب سجود السهو مُفَصَّلاء وزاد في (ن» ح» عاء ش): «به». 

فالمراد يأتي بالركن» ولا ينجبر بسجود السهو. 
(؟) على الصحيح منّ المذهب» قال الشيخ تقي الدين: إذا غَلَبَ الوسواسٌ على 

أكشرٍ الصلاقء لا يبطلهاء ويسقط الفرضء وقال أبو المعالي وغيره: هو 


واجب. قال في «الفروع»: ومراده ‏ والله أعلم ‏ في بعضها. 
(۳) وفي نسخة ابن عامر: الأركان والواجبات والشروط. 


او چ د ركفن 
= 4 ر 5 


وال ؛ کالاستفتاح» والتعرُذِء والبَسملةء وآمينَ» والسُورةء و«يِلْء 
السَّماءِ...؛ إلخ بعد التحميدٍء وما زاة على المَرَةِ في تسبيح الركوع 
والسّجودٍ وسؤال المغفرة» والتعرّذِ في التشْهدٍ الأخيرء وقنوتٍ الوتر. 

و4 سنن < فال ؛ ااكرم اللدين و امراصية e‏ اليُمنى على 
اليُسرى تحت سَرَيَه» والنظر إلى مومع سجؤوه» ووضع البدين على 
الركبتينٍ في الركوعء والتجافي فيه وفي السجودء وَمَدٌ الظهرٍ معتدلاء وغير 
ذلك سا انف" تق 

ومنه: الججهرٌء والإخفاتٌء والترتيل» والإطالةء والتقصيرٌ في 
هو لديا + 

© ولا يُشْرَعٌ4؛ أيْ: لا يجبُء ولا يُسَنُ السود ركه ؛ 

لعدم إمكانٍ التحرز من تركه. 

<وَإِنْ سَجَدَ)ُ ؛ لتركه سَهْوًا: قلا باس ؛ أيْ: فهو مباخ0". 


RN # © 


)١(‏ أو على صدره» على ما تقدَّم في «باب صفة الصلاة». وفي (ق): «ووضع 
اليمين على الشمال». 

(۲) سقطت من (ق). 

(©) هذا المذهب» وعنه: لا يشرعء قال الزركشي: الأولى تركه» وفصّل شيخنا: 
إن كان من عادته فعل ذلك المسنون ونسيه فيسجد؛ جيرًا لنقص الكمال» وإن 
كان من عادته ترکه» فلا يْسَنُ السجودٌ؛ لأنه لم يطرأ على باله فعله. 


باب سود الهو 


۳ = 
N‏ 2 
باب سَجُود السَّهُو 


کان 


قال صاحبٌ «المشارق؛: السّهِرُ في الصّلاءٍ: النّسيانُ فيي“ . 


#2 يسرع ؛ أي : يجب تارةء ويسَنٌ ری على ما تا 
و ت Lp e‏ 
تفصيله : ملِرَيادة»> سَهْوَاء وفص سهواء <وَشَك) في الجملة". 
جلا في عَمْدٍ4”"؛ لقوله ككلِ: (إِذَا سَهَا أَحَدْكُم فلْيَسْجُذ)” ؛ كَعَلّقَ 
السجود على السَّهِو. 
في صلاةٍ <الفَرْضٍء والَافِلَةٍ 4‏ مُتعلْقٌ بايُشْرَعٌ؛ ‏ سوى صلاةٍ 


)١(‏ قال عثمان النجدي: اعلم أن السهو والنسيان والغفلة ألفاظ مترادفة» معناها: 
ذهول القلب عن معلوم.اه. وفرّقوا بِينَ النايي والساهي: أن الناسِي إذا ذكرته 
تذكرء بخلاف الساهي . قال ابن القيم: وكان سهوه يي في الصلاة من إتمام 
نعمة الله على أمتهء وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. 

(۲) بهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق: «قوله: في الجملة؛ أي: في بعض 
المسائل؛ كما يأتي تفصيله» فلا يشرع لكل شك» بل ولا لكل زيادة أو نقص؛ 
كما ستقف عليه». 

(۳) قوله: (لا فى عَيْدِ) عمومُّةُ يَشْمّلٌ ما إذا كان جاهلًا أو عالمّاء لكن سبق أنَّ 
تارك الواجب جهلًا عليه السجود» وكذا من لحن لحنًا يحيل المعنى» فلعل 
كلامه هنا بناء على الغالب والأكثر. قاله شيخنا. 

(4) أخرجه الترمذي: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في 
الزيادة والنقصان)»› برقم (394)» وابن ماجه: (کتاب إقامة الصلاة» باب ما 
جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين)» برقم :)١7١4(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عوف نه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
وصححه الحاكم )774/١(‏ والذهبي والألباني. 


و8 س دسفي 


حج 41414 
جنازة» وسجودٍ تلاوق» وشکر» وسَهر . 
۾ مکی راد غلا ِنْ ئس الصّلاة"'؛ ياناج في محل قعود, 
أو تُعُودا4 في محل قيام» ولو قل كجلسة الاستراحة » أو رُكُوعًا أو 
سَجُودًا عَمْدًا: بَطَلَثْ4”؟2 صلا إجماعًاء قاله في «الشرح». 
إن فَعَلَّهُ <سَهُوًا: يَسْجدُ لَهُ4؛ لقوله بي في حديثِ 
ابن مسعود: قدا اة الوَجُلُ أو نَقَصَ في صَلَاتِه َْيَسْجُدْ سَجْدتَيْ)؛ 


(o) 

رواه مسلم . 
© ولو نوى القصرّ فأتمّ سهوًا: ففرضه الرّكعتان''» ويسجدٌ للسّهو 

ا 
© وإن قامٌ فيهاء أو سَجَدَ إكرامًا لإنسان: بطلت . 

)1( فلو سها بعد سجود السهو وقبل السلام» لم يشرع له السجود. 

(۲) بدأ في تفصيل الأحوال الثلاثة» بالزيادة» وهي: إما زيادة أفعال أو أقوال» 
وكل منهما ينقسم إلى قسمين» ويأتي مُفضّلا. 

)۳( على الصحيح› واختاره القاضي› وصححه المجد في شرحه» وقال الزركشي : 
إن كان يسيراء فلا سجودٌ عليه» ومال إليه في «المغني»» وصوبه في «تصحيح 
الفروع». وقال بعضهم : قوله 2قدر جلسة الاستراحة)» هذا تقدير لمجهول في 
المذعن؟ لاا لا تقول بجلبة الامترالعة: 

)€( أي : فُسَدَتْ والباطل والفاسدٌ اسمان لمش واعسن»؛ وهو. ما لم يكن صحيحًاء 
وفي «الغاية»: ويشّجه ؛ الباطل: ما اختل رکنه» والفاسد: ما اختل شرطه. 

)0( في : (كتاب المساجد» باب السهو فى الصلاة والسجود له)» برقم .(oV۲)‏ 

(1) وفاقًاء ومقتضى إطلاق كلايهم: عدمٌ كراهة ذلك وذكر الشيخ: أنه يكره؛ 
كما في «الغاية) . 

(۷) لأن عمده لا يبطلها؛ فلم يجب السجود إذّا. 

(A)‏ والسجود لا يجوز فِعِلُهُ إلا لله ل وإن كان على وجه التحية في غير 
شريعتنا؛ كما في قصة يوسف» ففي شريعتنا لا يصلح إلا لله تعالى. 


باب جود الهو 


$ 4= 
© ون راد رَكعَةَ4 ؛ كخامسة في رُباعية» أو رابعةٍ في مغرب» أو 
ثالثة في فجر. حلم يَعْلَمْ حَنّى قَرَعْ مِنْهَا: سَجَدَ ؛ ؛ لما روى ابن مسعوږ: 
«أن النبي يك صَلَّى حَمْساء كلما الكل قأُوا: نك صَلْيْتَ خَدمًا ٠‏ فانفتلء 
نُعٌ سَجَدَ سَجْدَئَين ن م سَلّم متف عليه . 
© وَإِنْ عَلِمَ4 بالزيادة <فِيهَاك؛ أيْ: في الركعة: «جَلَسَ فِي 
0 بغير تكبير؛ لأنه لو لم يجلسء لَرّاد في الصَّلاةِ عمدّاء وذلك 
ُبطلهاء < فَيَتَشَهّدُ إن لْمْ يَكُنْ تَشَهّد4 ؛ لأنه ركنٌ لم يَأتِ به» <وَسَجَدَ4 
1 <وَسَلم4 ؛ لتكمُل صلانّه". 


2 


وإن کان قد تشهد ود هی ول 
NIC‏ 22 6ه و .و ل ا و ر 
وإن كان تَشَهّدَ ولم يُصَلَّ على النبيْ يلكه: صَلَّى عليه» ثم سَجَدَ 
0 

© وإن قامّ إلى ثالثةٍ نهارًا وقد نوى ركعتين نفلا: رَجَمّ إن شاءء 
وسَجَدَ للسّهوء وله أن يُمّها أربعًا ولا يَسجدُء وهو أفضّل. 

© وإن كان ليلًا: فكما لو قامَ إلى ثالثةٍ في الفجر؛ نص عليه" ؛ 
(۱) البخاري : (كتاب السهوء باب إذا صلی خمسًا)»› برقم c(0‏ ومسلم: 

(كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له)» برقم (كلاة). وفي 
(؟) ظاهره: يسجد قبل السلام» وهو المَذْمَبٌء واختارٌ شيخ الإسلام: أن السجود 

للزيادة يكون بعد السلام مطلقًاء وتبعه شيخنا. 
(۳) قال شيخنا: فإن لم يرجِمْ» بطلت صلاته؛ لأنه تعمد الزيادةً. وعنه: يُتِمُها 

من تطوعه ية في الليل بأربع . 


ب لاد E e‏ 
اوور ت رادالسَكَفَي 


= 
لأنها صلاةٌ شرعت ركعتين؛ أشبَهَتِ القَجْر . 

۾ وَِنْ سَبَّحَ”" بو بِقَنَانِ74"؛ أيي: نبّهاءُ بتسبيح أو غيره 

- ويلزمُهم تنبيهه -: لزمّه الرّجوعٌ إليهماء سواءٌ سبّحا به إلى زيادةٍ أو 

نقصانِ» وسواء عُلَبَ على ظنه صوابهما أو خطؤهما””'» والمرأةٌ كالرجل . 


۾ ف4 إن صر على عدم الرُجوع ولم يَجْرْمْ يِصّوَّابٍ 
نَفْسِهِ: بَطَلَتْ صلانّه) ؛ لأنه تَرَكَ الواجبَ عمدًا. 

وإ جَرّمَ بصواب نفيه: لم يلزمة الرُجوحٌ ناء الآن قافا 
يفي الظنّ » واليقينْ مقد قم مقدمٌ عليه" . 


)١(‏ فيلزمه الرجوع؛ لحديث: (صَلَاهُ الل منت مَنْتّى)» لكن حمل على الأفضلية أو 
الأخفيق وصَرَّحَ في «الإنصاف» بالأفضلية» ٠‏ قال في «شرح الإقناع؟: فإن قيل : 
الزيادة على تنتينٍ ليلا مكروهةٌ فقطء وذلك لا يقتضي بطلاتها؟ قلت: هذا إذا 
نواه ابتداة» وأما هناء فلم ينو إلا على الوجه المشروع» فمجاوزته زيادة غير 
مشروعة.اه. وبهامش نسخة المداوي: «فإن لم يرجع عالماء بطلت» وهذا 
محمولٌ على أنه إن لم ينو زيادة على ركعتين. قاله شيخنا عبد الله 
ابن عبد الرحمن». 

(۲) وعبارة «الفروع»: ابه وهو أولّى؛ لشمولهء ولذلك صَرَقَهُ الشارحٌ إليه . 

(۳) أي: عدلان ضابطان. وله أن يرجع إلى تنب تنبيهٍ مجهولَينٍ إن ترجّحَ عنده 
صوابهما؛ داقر الراجخ آنه يبي على دة الط قاله شيخنا. واختار 
أبو محمدٍ البجوزي: جواز رجوعه إلى قولٍ واحدٍ إن ظَنَّ صِذْفَهُ» وجزم به 
صاحب «الفائق»؛ عملا بظنه لا بتسبيحه» كما ذكره الموفق» ومال إليه في 
«الفروع"» وصححه شيخنا. 

(4) على ما يجب السجودٌ لسهووء وظاهره: ولو غير مأمومين. 

(0) فيلزمه الرجوع» وفي «الفروع»: ويتوجَهُ تخريجٌ واحتمالٌ من الحكم مع الريبة؛ 
يعني: أنه لا يلزمه الرجوعٌ إن ظنَّ خطأهماء وصځحه شيخنا. 

(7) وأما هماء فيفارقانه؛ حيث جزما بذلك. 


باب سود الهو 
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© وإن احتف عليه من ينبّههُ : سَقَط قولّهم. 

© ويُرجِمٌ منفرد إلى ثقتين. 

# و٤‏ بَظلَتٰ صلا مَنْ تَبِعَهُ4 ؛ أيْ : تَبِعَ إمامًا أبى أن يرجم 
حيتٌ يَلرَّمْهُ الرُجوعٌ» الما لا4 مَنْ تبعه اهلا أَوْ نَاسِيًّا4 ؛ 
للغذرء ولا مَنْ فار ؛ لجواز المُمارقة 0509 ف لنفيه . 


© ولا يَعتَدُ مسبوقٌ بالركعةٍ الزائدة إذا تابعّه فيها جاهاد" . 


@ وَعَمَلْ 4 في الصَّلاةٍ مُتوالٍ» حمُسْتَكُئَدُ e‏ 
الصلدو 0 ؛ كالمَشي الاش E OO PEI‏ 
وَسَهُوُهُ4”* . وجهله؛ | إن لم تكن ضرورةٌء وتقدَّء'"© 


)١(‏ ظاهر طريقة المصنف تبعًا ل«الشرح» و«المبدع» وغيرهما: أنه لا فرق في ذلك 
بين العَمدٍ وغيروء وطريقتّهُ في «الإقناع» تبعًا لابن عقيل: التفصيل» وهو: إن 
تعمد الإمامٌُ ذلك» بَطلّت صلاثهُ وصلاة المأموم مطلقًا؛ أي: سواء فارقوه أو 
لاء قولا واحدّاء وإن لم يتعمدٍ الإمام» بان أبى سَهْرَاء بطل صلاته وصلاة 
من تبعه عالمًا ذاكرًا. 

(0) وهو زيادته فيهاء وعبارة «الإقناع» و«المنتهى»: وجوبٌ مفارقته لاعتقادٍ خطئه . 
وعنه: : ينتظر ليِسَلّمَ معه» قال شيخ الإسلام وغيره: : وانتظاره حتى يسلم معه 
أحسن . 

(۳) على الصحيح من المذهب» نص عليه؛ لعدم اعتدادٍ د الإمام بهاء ولوجوب 
المفارقة على من عَلِمَ الحال» وقال القاضي والموفق: يعتدٌ بها . 

(4) هذا هو القسم الثاني من زيادة الأفعالٍ» وهو: كل عَمَلٍ عد في العادة كثيرّاء 
ولا يتقيد بثلاث ولا غيرها. 

(5) على الصحيح منّ المذهب» واختارٌ المجدٌ وغيرٌهُ: لا تبظل بِالعَمَلٍ الكثيرٍ 
سهوًا؟؛ لقصة ذي اليدين. 

0) أي: فيما يكره في الصلاة. 


اوو رر کنن 
= 4۸ 4 ت 


ولا يُشْرَعْ لِيَسِيرِوِ4 ؛ أي : يسير عمل من غير جنسها <سجُود4 
ولو سهوا .: 
© ويُكرة العمل اليسيرٌ من غير جنسها فيها. 
© ولا تبطل : بعمل قلب» وإطالةٍ نظرٍ إلى شي وتقدّمَ . 
© ولا ت بطل 4 الصَّلاة سير أكل شرب سَهُوَّا4 أو جهلا 
لعموم : (عَفِيَ لي عَنِ الَا أ وَالْمْيَانِ). 
وعَلِمَ منه: أن الصّلاةً تَظلَ بالكثير عُرفًا منهما كغيرهما. 
© ولا يطل حتفل بِيَسِبِرٍ شزب ب عمْدَا74'؛ لما روي : أن 
ابن الرُِيرٍ شرب في ار ل لفل وإطالته مستحَبَةٌ. فيحتاح 
معه إلى جرعةٍ ماء لدف" ' العطشٍ» فسُومحَ فيه؛ كالجلوس. 
وظاهرٌه: أنه يبل بيسير الأكل عمدًا“» وأنَّ الفرض يَبِظلُ بيسير 
الأكل والشّربٍ عمدًا. 
© وبل ذوب سر ونحوه , : بفم: كأكل . 
© ولا تَبظل بلع ما , بينَ أسنايه بلا مَضْغ قال في «الإقناع»: إن 
)١(‏ وهو مفهوم ما قطعم به في «المقنع) و«المنتهى»؛ قال الوزير: : وهو المشهور عن 
أحمد» وقدمّة في «الفروع» و( مجمع البحرين» ونصره» قال في «الإنصاف»: 
فهو إذن المذهب. وعنه. ا قال الشارح: هذا الصحيح من 
المذهب» قال في (الحواشي»: قدّمه جماعة. 
(؟) ابن المنذر في «الأوسط» (۹/۳٤۲)ء‏ وروي عن سعيد بن جبير أيضًاء أخرجه 
عبد الرزاق في «المصنف» (070875. 
(r)‏ في نسخة ابن عامر: «لرفع». 
(4) وهو الأشهر من الروايات» وفي «الإقناع؟ التسوية بينهماء وهي روايةء قاله 
الخلوتي. 


باب سَجُودٍ السَُهَو 


404 4 جح 
جرى به ریق" . وفي «التنقيح» و«المنتهى»: ولو لم يجر به ریق" . 


© حون ئی قول مشرو في َير مَوْضِهِ 7 كَقِرَاءَةٍ في سُجُودٍ» 
ودكوع <وَقُعُووٍ وَتَشَهَدٍ في 3 يمه وَقِرَاءَةَ سُورَةٍ توفي الركعتينٍ < الأخيرتي. 
من رُباعيةٍ» أو في الثالثة من مغر لم ت تَبْطْلْ بتعمد 
مشروعٌ في الصلاةٍ في الججملة". ولم يجب لَه ؛ أيْ: لس 
<سْجُود بل يُشْرَعْ 4 ؛ أيْ: يسن“ ؛ كسائر ما 9 بطل عَمدَهُ الصَّلاءً 


© ون سل َل إِنْمَايِهَاو؛ أيي: إتمام صلاته" حر 
بَطَلَتْ ؛ لأنه تكلّم فيها قبل إتمامها. 


)١(‏ صوابه: ما يجري به ريق. وهو: اليسيرٌ الذي لا يمكن الاحترازٌ منه. 


(۲) وهو الذي له جرم ولا يجري إلا بالازدرادء وقاله العسكري والشويكي أيضاء 
قال الحجاوي على «التنقيح»: وهذا بعيد» تابع فيه «الفروع». واستبعده 
ابن نصر الله» وذكر أن عبارة «الفروع؛ تحتاج إلى تحرير. قال في «الإقناع» 
تبعا للمَجِدٍ: وما لا يجري به رِيعَهُء بل يجري بِتفْسِ وهو ما له جرمٌء تبطل 


ببِلِعِهِ ؛ أي : لأنه لا يسر التحرزٌ منه» وهو مفهوم م «الإنصاف6 و«المبدع؟. 


(۳) وهذا أولُ الشروع في زيادة الأقوالِء وهي قسمان: ما يبطل عَمِدَهُء وما 


لا ييطل. وبدأ بما لا يبطل. 


(4) هذا المذهب» وقال شيخنا: ينبغي أحيانا أن يقرأ بزائد على الفاتحة. 


)٥(‏ هذا المذهبٌ» وعليه أكثر الأصحاب» ون عليه » قال شيخنا: وهو الراجحٌ؛ 


وقيل: تبطل بقراءته راكمًا وساجدًا عمدّاء اختاره ابن حامد وأبو الفرج. 
030 أي : : في غير هذه المواضع )¥( في (ق): (السهو». 


(A)‏ هذا المذهب» وهو من 5 وعنه: لا يشرعء قال الزركشي : الأولّى 
تركه. قال في «شرح المنتهى»: فإن لم يكن مشروعًا؛ كآمينَ رب العالمِينَ؛ 
والله أكبر كبيرًاء لم يشرع له سجودٌ؛ لأنه يكل لم يأمر به مَن سمعه يقول في 


صلاته: الحمد لله حمدًا كثيرًا. . إلخ. 
(9) في (ق): «الصلاة». 


fer}‏ روھ ت داف 
کو .مع 


© ون كَانَ4 السَّلامُ <سَهْوًا ثم ذَكرَ قَرِيبًا: أَتَمَهَاك ‏ وإِنِ انحرف 
عن القبلةء أو َرَج مِنّ المسجدٍ 01 لقصَّةٍ ذي اليدينٍ. 


لكن إِنْ لم يذكر حتى قام : فعليه أن يجلسّ ؛ لينهض إلى الإتيانٍ بما بْقِيَ 
عليه عن جلوس ؛ لأنَّ هذا القيامً واجبٌ للصَّلاةٍ؛ فَلَزِمَهُ الإتيان به مع اني“ , 


AS 


وإن كان أحدتٌ: استَانفَهًا . 
إن طَالَ المَصْلُّ عرف : بَطلَتْ؛ لتعذر البناء إذًَا . 
© أو تكلم 4 في هذه الحالة لِعَيْرٍ مَصُْلَحَيِهَا ؛ كقوله: يا غلامْ 


مر 


اسقني : بَطَلَثْ صلائه”"؛ لقوله ##: (إِنَّ صَّلَاتَنَا مَذِهِ لا يَضْلّحٌ فِيهَا 
شي من ن كلام الآدميينَ) رواه مسلمٌء وقال أبو داود مكان: (لَا يَضْلّحْ): 
(لا يحل 

© ككَلايه في صَلبهَ 04ب أي : في صلب الصَّلاة؛ قبطل به؛ 
للحديثٍ المذكورٍ» سواءٌ كان إمامًا أو غيرّه وسواء كان الكلام عمدًا 


)١(‏ وإن شَرَّعَ في صلاةٍ خرف a‏ أنه يعود إلى الأولّى بعد 
قطع ما شَرَعً فيها. وفي (ق): «فلزم. . 

(۲) والفصل الطويل؛ كساعةء واليسيرٌ؛ كالفصل في قصة ذي اليدين» ذكره شيخنا 

)۳( على الصحيح منّ المذهب» نْضّ عليه» وعليه الأصحابٌء وعنه: لا تبطل 
بالكلام إذا سَلْمَ وتلم يظن أن صلاته قد تَمَتْ؛ لقصة ذي اليدين ؛ ولأنه نوع 
منّ النسيان؛ أشبه المتكلّمَ جاهلا. وصحّححه شيخناء وأنها لا تبطل أيضًا إذا 
فعل ما ينافي الصلاة. 

(4) رواه مسلم في: (كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحته)» برقم (070): وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس 
في الصلاة)ء برقم (910) من حديث معاوية بن الحكم طب . 

(5) والكلام لغة: اسم لما يتكلم به. وفي اصطلاح الفقهاء: حرفانِ فصاعدًا. وقال 
الشيخ تقي الدين: لا بد فيه من لفظ دالٌ على المعتى دلالةَ وضعيةً تعرف بالعقل . 


بابٌ سُجُودٍ السَّهو 


01 کچ حت 
أو مهدا أو جھلا طاتا او كرا او وی“ ؛ کتحذیر ضرير 
ونحوه» وسواءٌ كان لمصلحتها أو لاء والصّلاةٌ فرضًا أو نفلا 
© <و4إن تكلّم مَنْ سَلّمَ ناسيًا <لِمَصْلَحَيَهَا4 فإن كثر: بَطلَث2©0, 
و إن كان يَسِيرًا: لَمْ تَبْطّلْ)» قال الموكّنُ: هذا أولّى. وصبححة 
في «الشرح»؛ لأن النبي بيا وأبا بكر وعٌمرٌ وذا اليدين تكلمواء وبوا على 
صلاتهم . 


وقدّم في «التنقيح)» وتبعه في «المنتهى»: تبطل فطلا 
» ولا بأسّ بالسَّلام على المْصلّي» ويرده بالإشارة. 


)١(‏ على الصحيح من المذهب» وعنه: لا يبطلها الكلام سهرًا أو جهلًا ؛ وفافًا 
لمالك والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف وجميع أئمة المحدثين» 
واختاره أبو البركات وابن الجوزي والناظء وشيحٌ الإسلام وغيرهم؛ لقصة ذي 
اليدين؛ وحديث معاوية بن الحم : TG‏ 
رواه مسلم» قال النووي: وتأويل الحديث صَعبٌ على من أبطلها. 

(؟) واختار القاضي : أن المكرَةَ أُولَّى بالعفو منّ الناسي. 

(۳) في (ف): «واجب». ١‏ 

)٤(‏ لعموم الأخبار المانعة منّ الكلام» وإنما عْفِيَ عن اليسيرء فبَتِيَ ما عداه على 
العموم» واختار شيخ الإسلام: آنا لا بطل لمصلحتها؛ لقصة ذي اليدين 
وغيرهاء وصححه شيخنا: أنها لا تبطل ولو كَثْرٌ؛ٍ وكذلك لو اكل أو شَرِبَ؛ 
لأنه لا يعتقد أنه في صلاةء وقد قال تعالى: OTE‏ 
َْطأئم بو. وکن تا مدت وښ [الأحزاب: .]١‏ 

)٥(‏ أي: سواء كان لمصلحتها أو لاء قَرْبَ الفصل أو بَعْدَه في صلب الصلاة أو 
لاء يسيرًا كان الكلام أو كثيرًا؛ وحجتهما دعوى النسخ للحديث» وأنه كان في 
أول الإسلام ثم نخ ولا وجه له؛ فقد ردّه شيخ الإسلام والحافظ ابن حجر 
وجمهور العلماء؛ لأن أبا هريرة شهدهاء وإسلامه يوم خيبر سنة سبع. 

() قال الشيخ تقي الدين : ومن ۷ يَحَسِنٌ الردٌّء لا ينبغي السلام عليه وإدخاله فيما 
يقطع صلاته؛ أو يترك به الردَّ الواجبٌ. 


| 030 ا 2 
ور رو چ زادالسَكََيِ 


p= 


٠. 
قد‎ 


فإن رده بالكلام: بطلت 

ae ل مر ارو‎ e 

© ولو صافحٌ إنسانا يريد السَّلامَ عليه: لم تبظل. 

$ وَتَهْمَهَة4 وهي . : ضحكة معروفة: 3 <ككلام»” ٤‏ فإن قال: كه 
فالأظهرٌ أنها تَبِظلٌ به وإن لم يَبِنْ حرفان» ذكره في «المخني»» وقدّمه 


الأكثرٌء قاله في «المبدع»”" 


(۳) 


(4) 


ولا تفسد بالتّبسم . 


# هون نَفَحّ4 : فيان حرفان : لف 


رواه أبو داود: (كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة)» برقم »)4۲٤(‏ 


والنسائي : (كتاب السهوء باب الكلام في الصلاة)» برقم (۱۲۲۱) قال 
والأولى عدم تشبيهها بالكلام؛ للاختلاف في الإبطال به مطلقًاء والإجماع على 
الإبطال بها؛ ولأن البطلان بها لا يحتاج إلى كونه كالكلام» وروى البخاري 
تعليقًا عن جابر َه قال: «إذا ضَحِكَ فِي الصّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يْعِدٍ 
الوْضوء». قال شيخنا: وإن قهقه مغلوبًا على أمرهء ولم يملك نفسهء لم تبقل 
على الراجح؛ لأنه لم يتعمد المفسِدٌ. 

وقال في «تصحيح الفروع»: وهذا الصحيح. وجزم به في «الكافي»» وحكاه 
الوزير وغيره إجماعا . 

١‏ من نه اله بعال لما روي عن ابن عباس وأبي هريرة: «مَن قَخَ في 
صَلاتِهِ فَقَدْ تكلم رواه ابن المنذرء وقال: لا يثبت عنهما. وعنه: لا تبطل 
وفافًا لمالك» واختار الشيخ تقي الدين: أن النفعّ ليس كالكلام» ولو بان 
حرفان فأكثرٌ لا تَبظل به وفي «المسنَدِ؛ وأبي داود وغيرهما : «آنه ‏ نَم في 
صَّلَاةٍ الكسّرفِ»» قال الشيخ تقي الدين: ففيه أنه نقَحَ من حخَرمَا عن وجهه› 
وهذا مح لدفع ما يُؤذِي. وتابعه السعدي. قال شيخنا : إن نفخ عَبَنَاء أبظلٌ 
الصلاةء وإن كان لحاجةء لم يبطل» ولو بان حرفان. 


باب سُجُودٍ السَهو 


O‏ ا 


© أو انْتَحَتَ ؛ ؛ بأن رفع صوته بالبكاء ل مِنْ عبر َه حَسْيَةٍ الله تَعَالَى4 
فبانَ حرفانٍ: بطلت؛ لأنه من جنس كلام الْآديِيينَ» لكن إذا غلب صاحبَهُ: 
لم يَضَُه؛ لكونه غير داخل في وُسعِدء وكذا إن كان من خشية الله تعالى0). 

© + أو تَتَحتح مِنْ غَيْرٍ حَاجَةء فْبَانَ حَرْقَانِ: بَطْلَثْ46”"': فإن كانت 
لحاجةء لم تبطل؛ لما روى أحمدٌ وابن ماجه عن علي قال: اكان لي 
مدخلان من رسول الله ما باللَيْل والنهار» فإذا دَخَلتَ عليه وهو يُصَلَّي : 
يتنحنځ لي»: وللنسائي 0 

© وإن غلبه سُعالٌ أو عُطاسٌ أو تَثاؤبٌ ونحوّه: لم يَضِرهُء ولو بان 
فان 


# # # 


)01( أي: نفخ أو انتحَبٌ أو تاره أو أن من ححشية الله. لم يَضُرّهُ؛ لقوله تعالى: 
خرو سجّدًا ويا [مريم: 58]: قال في «شرح الإقناع»: ويكرّهُ استدعاءً 
اليكاء ؛ لعل يظهر حرفان» فتبطل صلاته. 

(۲) وعنه: أن النحنحة لا تبطل الصلاة مطلقاء بان حرفان آم لاء واختاره الموفق 
وغيره» وقال * شيخ الإسلام : إنما حَرْم الكلامٌ في الصلاة وأمثاله من الألفاظ التي 
تناول الكلام» والنحنحةٌ لا تدخل في مسمى الكلام أصلاء وقال: هي كالنفخ» 
بل أولى بأن لا تبطل. وتبعه السعدي على ذلك» قال شيخنا: إلا أن تكون 
النحنحةٌ على سبيل اللعب؛ فإن صلاته تَبظلٌ؛ لمنافاته الصلاةًء فيكون كالقهقهة. 

() رواه الإمام أحمد (١/۷۷)ء‏ وابن ماجه: (كتاب الأدب» باب الاستئذان)» 
برقم (۳۷۰۸)» والنسائي: (كتاب السهوء باب التنحنح في الصلاة)» برقم 
(؟1١7١)»‏ قال البيهقي (147/7): هذا الحديث مختلّفٌ في إسناده ومتنه؛ 
فقيل: «سبح»ء وقيل: اعم ومداره على عبد الله بن نجي الحضرميّء قال 
البخاري: فيه نظر. وضعّفه غيره. ايت ا 

)٤(‏ وإن تقصّد أن يكون عَطاسهُ شديدًا وبان حرفانٍ: بطلتٌ صلاته على قاعدة 
المذهب؛ لأنه غير مغلوب على أمرو. قاله شيخنا. 


او رج ادا كفي 


0 : e 
فصل‎ 


أنه في الكلام على السُجُودٍ لقص(“ Na.‏ 


© وَمَنْ تَر رُكنَا4 » فإن كانت" التحريمة: لم تنعقد صلائه”". 

© وإن كان غيرّها لدَذَكَرَهُ بَعْدَ شرُوعِهِ فِي قِرَاءةَ رَكْمَةٍ أُخْرَى: 
طَلّتِ4 الركمة لاي تَرَكَهُ ِنْهَا4”: وقامت الرّكعةٌ التي تليها 
ا ويجزئه الاستفتاح الأوّلُ. 

فإن رجمَّ إلى الأولى عالمًا عمدًا: بطلت صلائه9©. 

ء0 کے مج + Jo‏ وان عق لاقو م “ف كك 

جو إن ذكر ما تركه <قبلە‰ ؛ أي : قبل الشروع في قراءة 
الأخرى: يمو وُجُوبًا َيَأنِي پ4 ؛ أيْ: بالمتروك وما بَعْدَه4 ؛ لان 
الركنّ لَا يَسقْطُ بالسَّهْ وما بعده قد أتى به في غير محلّه. 


)١(‏ أي: في الصلاة» والشك في بعض صُورهء وغيرٍ ذلك» وهذا القسم الثاني مما 
يشرع له السجود. 

(۲) كذا (الاصل» ي“ 6 وفي : (ن» و ش» د» ق): «کان». 

(۳) وكذا النية على القول بركنيتها . 

(5) ولو قال: لَعْتْه لكان أحسَّنَ. وليس المراد بقوله: بطلت: البطلانَ الحقيقيّ؛ 
لأن العبادة إذا حكم على بعضها بالبطلان» حُكمَ عليها كُلّها به. 

(5) ورجح السعدي وشيخنا: أنها لا تبطل الركعة التي تركه منهاء فيعود ويأتي 
بالركن المتروك وما بعدّهء إلا إذا وَصَلَّ إلى محله من الركعة الثانية» فتصير 
الثانية هي الأولى. 

(7) وإن رجع جاهلا أو ناسيًا لم تبطل» ولا يعتد بتلك الركعة التي رجع إليها 
سهرًا أو جهلا.ه. من خطه. (حاشية نسخة ابن عامر). 


فصل في الكلام على السُجُود لِنَهَ ر 


4r} 

فإن لم يَعْد عمدًا: بطلت صلانّه» وسهرًا: بَطلتٍ الرّكعةٌ والتي 
تليها عِوَضْها . 

ه وإ عل المتروك ية السّلام: ككَمرْكِ رهْمَةٍ عَايلة04©, 
فيأتي بركعةٍ ويسجدٌ للسّهرِء ما لم بطل القضل. 

ما لم يكن المتروك تَشَهُدَا أخيرّاء أو سلامًا”": فيأتي به» ويسجدٌء 
E‏ 

© ومَنْ ذَكْرَ رك ركن وجَهِله ؛ أو مَحَلَّهُ: عَيِلَ بالأحوط. 

© وَإِنْ تسى التَّشَهّدَ الأول وحدّهُ» أو مع الجلوس لهء 

تقض للقيام: تة الجُوع4 إلبه. جما لم بمب كانم 04). 

ئ اسْتَتَمٌ قَائمَا : كر رجوعَه4””'؛ لقوله ##: (إِذَا قَامَ أَحَدْكُم 
ن الومعتين: 15: قَلَمْ يَسْتَيمَّ قَابِمُاء فُلْيَجْلِسْء فَإِنِ اسْتَتَمَ قَائِمُاء فلا يَحْلِسْء 
وا سَحْدَتَيْنٍِ). رواه أبو داودٌ وابن ماجه» من حديث المغيرة 


| 4 32 
ہن شعية ٠.‏ 


)١(‏ قال شيخنا: وإن كان منّ الأخيرة أتى به ويما بعده فقطء ولا يلزمه أن يأتي 
بركعة كاملة. 

(؟) فإن طال الفصل» أو أحدثء أو تكلم بما يبطلهاء بطلت؛ لفوات الموالاة. 

(۳) يعني : أو يكن المتروكُ سلامّاء لا بقيد كونه بعد السلام؛ ليتأتى ذلك» نبّه عليه 
محمد الخلوتي . ويعني بالقيد: المذكورٌ في قول المصنف : (وإن علم بعد السلام). 

)٤(‏ وإن فارقت أليتاه عقبيه. رمه السجود للسهوء وإلا فلا. 

(5) قال في «المغني»: ويَحتَمِلٌَ أن لا يجورٌ الرجوعٌ؛ لحديث المغيرة» ولأنه شَرَعَ 
في ركن؛ فلم يَجرْ له الرجوع؛ كما لو شَّرَعَ في القراءة.اه. قال شيخنا: وهذا 
أقرب إلى الصواب. 

0) رواه أحمد (4/ 42557 وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد 
وهو جالس)»ء برقم »)٠١١١(‏ وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء = 


رورت دنن 
کج ۳٦‏ 4 وو لسَْمَقَيِمٌ 


لون لم يَنتَصِبْ» قائمًا: رمه الرْجْوعٌ 4 . مكرّرٌ مع قوله: (لَزِمَهُ 
الرجوع ما لَمْ بصب يصب قَائِمًا). 

ون شَرَعَ في القِرَاءَةِ: حرم عليه +الرُّجُوِعٌ 4 ؛ لأنَّ القراءة ركنٌ 
مقصودٌ في نفسهء بخلافي القيام. 

فإن رجمّ عالمًا عمدًا: بطلث صلاثه» لا ناسيًا أو جاهلا. 

$+ ويلزم 0 متا ا 

© وكذا كل واجب”"» فيرجِمٌ إلى تسبيح ركوع وسجودٍ قبل 
اعتدالٍ. لا بعذه . 


# <وَعَلَيه السَّحُودُ) ؛ أي : سجود السَهِو <للكلٌ4 ؛ آي : کل ما 


تَقدّمَ . 


= فيمن قام من ثنتين ساهيًا)ء برقم »)١١١4(‏ قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 
(4/8/1): مداره على جابر الجُعفيّ وهو ضعيف جدّاء وضكّفه النووي في 
«الخلاصة» (۲/ 547): وللحديث طرق ومتابعات ذكرها الألباني في «الإرواء» 
(۱۱/۲) وقال: و أن الحديث بهذه الطرق والمتابعات صحيح. 

)1( بهامش نسخة الشيخ ابن عتيق: اقوله: ويلزم المأموم متابعته ؛ أي : يلزمه في 
صورة إذ انتصب قائمًا ولم یشرع الإمام في القراءة» وأما إذا شرع الإمام في 
القراءة» امتنع عليه وعليهم الرجوع» فإن رجع والحال هذه فلا يتابعوه» وينوون 
المفارقة وجوبًاء وإلا بأن تابعوه بطلت صلاته وصلاتهم» هذا إن كان عالمًا 
بأن تبهوه على عدم الرجوع» بخلاف ما إذا جهل وجهلواء وقلنا: صحت 
صلاته. انتهى من هامش الأصل». 

(0) قال الخلوتي: الأولى: وكذا بافي الواجبات؛ إذ من مدخول كُلّ: التشهدٌ 
الأولء وهو مُسَبَّهٌ به فيلزم عليه تد تشبيه الشيء بنفسه» على أنه لو عبر بذلك» 
لكان أيضًا مشكلا؛ لشُمولِه مثل تكبيراتٍ الانتقالٍ» ومثل تسبيح الركوع 
والسجودء آنه يفوت بفواتٍ محله» ولا تراج اله بالف عه اي 
الأحوالٌ الثلاثة المذكورةٌ في التشهدٍ الأول في كل واجب. 


فصل في الكَلام على السُّجُوْدٍ لِنَمَصٍ 


۷ € = 
© ومن شل في عَدَدِ الرَّكَمَاتُِ ؛ بان تردّد: أَصَلَّى ينتين آم ثلا 
مد : أَحَدَ بالأكلّ ؛ لأنه المُيم02 ولا فرق بين الإمام والمُنفرد”" . 


© ولا يرج جع مأمومٌ واحدٌ إلى فعل إمامه» فإذا سلّمَ إمامّه: ا 
شك فيه وسعجد 7 


© وإن شك هل دخلّ معه في الأولى أو الثانية: جَعَلّهُ فى الثانية؛ 
لأنه المَتيمنٌ . ١‏ 

© وإن شك مَنْ أدركَ الإمامٌ راكعّاء أرفم”'' رأسه قبل إدراكه راكمًا 
ام لا: لم يعتدٌ بتلكَ الرّكعةٍ؛ لأنه شاك في إدراكهاء ويسجدٌ للسّهو. 

© ون شک المُصلي في ترك رُكُن: فَكَتَرْكهِ4 ؛ أيْ: فكما لو 
تركه؛ يأتي به وبما بعد إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها. 


)١(‏ هذا المذهب مطلقاء وعليه جماهيرٌ الأصحاب. وعنه: يبني على غالب ظنه» 
اختاره الشيخ تقي الدينء وقال: على فآ غالبٌ أمورٍ الشرع؛ وفي 
«الصحيحين؛ عن ابن مسعود: (إذَا شك ] حَدُكُمْ في صَلَايو يه ليتر الصّوّاتَ» 
لم عَلَيْهِء مُه ثم يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ). وللبخاري: (يَعْدَ المَسْلِيمٍ)» يحمل ما تقدّم 
على استواء الاس فيبني على اليقين» وصِحَححَهُ السعدي» وعنه: يبني الإمام 
على غالب ظنهء والمنفردٌ على اليقين؛ لأنّ وراء الإمام من ينبّههء فمتى سَكتوا 
علم أنه على صواب» بخلاف المنفرد» واختاره الخْرَقِيُ والموفق. قال في 
«الإنصاف»: حيث قلنا يبني على اليقين أو التَّحَرّيء ففعل ثم تيقن أنه مصيب 
فيما فعله» فلا سجود عليه» على الصحيح من المذهب» وقيل: بل عليه 
السجود؛ لوقوع الشك فيه.اه. قال شيخنا: وهذا القول دليله وتعليله قوي» 
وفيه ترجيح من وجه ثالث؛ وهو الاحتياط. 

(؟) قال شيخنا: وحديث ابن مسعود: : ا شک أحَدَكُمْ في صَلابو َلتحَرٌ الصّوّاتَ..) 
يدل على أنه يبني على غالب ظنهء سواء كان إمامًا آم مأمومًا أم منفردًا. 

(؟) وهذا التفريعٌ على المذهب» وتقدّم أنه يبني على غالب ظنه. 

() زاد في (ق): «الإمام». 


عدج مم 4 

فإن شرع في قراءتها: صارت بدلا عنها. 

۾ ل نج4 لټر شك في تر وَاچپ) ؛ كتسبيح ركو 
ونحووء واو ل لِسَّكه في «ِزِيَادَةٍ» - إلا إذا شك في الزيادة 
E DIO‏ 

© فإن شك في أثناء الرّكعةٍ الأخيرة؛ أهيّ ا أم ا ی 
لأنه ای جزءً! من صلاته مُترددًا في كونه منهاء رولك لبعد اليه" 

© ومن شَكّ في عددٍ الركعاتٍ وبنى على اليقين» د ل فكب 
وعَلِمَ أنه مصيبٌ فيما فعله: ا 


)١(‏ بهامش نسخة حمد بن عتيق: «قوله: إلا إذا شك.. إلخ» صورته: إن سجد أو 
ركعء فشك وهو في نفس السجود أو الركوع» بخلاف لو كان قائمًا ‏ مثلا - 
فشك هل زاد ركوعًا أو سجودًا فلا يسجدء وأمَا إذا شك وهو على أيّ حالة 
كان: هل هذه الرابعة أو الخامسة؟ فى صلاة رباعية» وكذا بقية الصلوات» 
على التفصيل المذكور». ١‏ 

(۲) هذا المذهب» واختاره الموفق والمجد وغيرهماء والوجه الثاني: يلزمه» 
صححه في «التصحيح) و«النظم» و«الشرح»؛ واختاره القاضي وابن عبدوس 
لأنه شك في فِعِلِهِ وعدمه» والأصل عدم الفعل؛ قال شيخنا: وهذا التعليل 
أصح» وإذا أخذنا بالقول الراجح ‏ وهو اتباع غلبة الظن ‏ فإن م على ظنك 
أنك تشهدتٌء فلا سجود عليك. وإن غلب على ظنك أنك لم تتشهذء فعليك 
السجود. وبهامش نسخة ابن عتيق: هذا (أي: قوله: لأنه شك في سبب. . 
إلخ) تعليل لقوله: ولا يسجد لشكه فى ترك واجب). 

(۳) هذا أحد الوجهينء قدّمه ابن تيم في «الرعاية الكبرى»» وجزم به المجد 
في شرخحة واب عبد الفوي فى امجن ارين والوجة :الثاني يد 
قدّمه في «القواعد الأصولية»» قال شيخنا: وما هو ببعيد؛ لكونه أدى جزءًا 
من صلاته مترددًا فيه. وظاهر قول الشارح : «لم يُسجد»؛ أي : مطلقاء 
وصرح به في «اشرح المنتهى». قال: لم يسجد مطلقًاء على ما صَحَحَهُ في 
«(الإنصاف»» وتبعه في «الإقناع؛. وخالف الفتوحي في «شرح المنتهى»» = 


فصل في الكَالام على ١‏ لمُجُوْدٍ لِنَمصِ 


۹ س 
© ولا سُجُودَ عَلَى ماموم دحل مع الإمام من أوَّلٍ الصَّلاقٍ وإ 
2 00 - إن سُهِيَ على الإمام -: فيتابغه” وإن لم ب ما عليه من 
al‏ و ": رَجَعّ فَسَجَدٌ معهء ما لم يسنَيِمٌ قائماء 
فيكره لهُ الرُجوعًء أو يُشرع في القراءوء فيحرم. 
© ويَسجدٌ مسبوقٌ سل معهٌ سَهرّاء ولسَّهوهِ مع إمامه“ أو فيما 
انفردٌ به. 
فر ينف الإنام ار متها سيوف ذا قرع > وغ به 
إياسِه من سجودو”” . 


2" فعتدة: إن زان شک فل آن قعل ميجو كونه رادا فلا جرد عله وإلاً سعد 

(۱) لخبر ابن عمر مرفوعًا: (لَيْسَ عَلَى مَنْ حل الام سه فن سهَا امام عليه 
وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ), رواه الدارقطني بسند فيه خارجة بن مصعب» ضمّفه الحافظ . 

(۲) ولو سجد بعد السلا وظاهره: ولو كان المأموم مسبوقاء وصح شيخنا : أنه 
لا يتابعه المسبوق إن سجد بعد السلام؛ لأنه يَستلزِمُ أن يسلّمَ معه» فتبطل 
صلاته» وعليه: فإنه يَسجدٌ بعد إتمام صلاته إن كان الإمام سها فيما أدركه» 
وإن كان سهوه قبل أن يدخل» لم يجب عليه السجودٌء وكلام الشيخ منصور 
يدل على أنه يسجد مطلقًا . 

(۳) بهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق: «قوله: فإن قام... إلخ» هذا في 
المسبوق» وتقدير الكلام: فإن كان سبوا وقام. قاله شيخنا». 

(:) قال عشمان: سواء سجد مع الإمام لسهو الإمام أم لاء فإِنَ سجودٌ سهو 
المسبوقٍ محله بعد سلام الإمام. 

() بهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق: «قوله: وغيره... إلخ» فيها تفصيل: إما 
أن يسهو المأموم وحده؛ 5 الذي دخل مع إمامه من أول الصلاةء أو 
يسهو إمامه وحدهء أو هما معّاء ففي الصورة الأولى لا سجود على المأموم» 
وأما في الصورة الثانية فيجب على المأموم السجود إن لم يسجد إمامه» = 


fit}‏ اوور امَف 
کو 


© وَسْجُود السَّهُو لماک ؛ أيْ: لفعل شيءِ أو تركو < يُبْطِلٌُ» 
الصَّلاةَ عَمَدَهُ؛ ؛ أيْ: تعمذةٌ؛ ومنه: اللّْحنُ المُجيل للمعنى سهوًا أو 
جهلا: جو واج ج4 ؛ لفعله ¥ وأمرهِ به في غير حديثِ” "“. والأمرٌ 
للوجوب . 

© وما لا يُبطل عَمده؛ كتركِ السنن» وزيادة قول مشروع ‏ غير 
الام - في غير موضعه: لا يجبُ له السجودٌ؛ بل يسن في الثاني“ . 

۾ وَتَبْطل الصّلاهُ ب4 تعمد ترك سُجُودي سهو واجب 
أفضلية بل السام قط . 

فلا تبطلٌ بتعمّدٍ تركِ سجودٍ مسنونٍ» ولا واجب محل أفضليتِه بعد 
السّلام”*'» وهو: ما إذا 5 قبل إتمامها؛ لأنه 51 عنهاء فلم يؤر 
في إبطالها . 


= فإن لم يسجد إمامه سجد المأموم إذا أيس من سجود إمامه». ويستثنى من ذلك 
- كما نبه عليه الشيخ منصور -: إن كان الإمام يرى وجوب السجود» وتركه 
عمذاء وكان محله قبل السلام» فتبطل صلاته وصلاة المأموم. 

)١(‏ لأن عَمدّه يبطل الصلاةًء فَوَجَبَ السجود لسهوه» ولو أعاده صحيحًاء واختار 
المجد: لا يجبٌ السجودٌ للحن سهرًا أو جهلاء وإنما قال الشارح: «ومنه»؛ 
لِينبّة على قُرَة الخلافٍ في ذلك. وبهامش «شرح المنتهى؟ : وأما الفاتحة» فتبظل 
بلحنه فيها لحتا يحيل المعنى مطلقًاء ما لم يصلحهء أو يعجز عن إصلاحه. 

(۲) كقوله كل: (فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنٍ)» رواه مسلم: (كتاب المساجدء باب السهو في 
الصلاة)» برقم (الزة). 

(9) وهو قوله: وزيادة قول مشروع. .. إلخ» وأما الأول فيباح . 

ف وفاقًا ؛ لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالهاء وإن كان مشروعًا تهاء كالأذان» 
لکن يأثم بتعمد تركه. ومثله: لو ار ر السجود الذي أفضليته قبل السلام إلى ما 
بعده فتركه» فلا تبطل. 

(5) أي: وسجود السهو الذي أفضليته بعد السلام هو: ما إذا سَلّمّ عن نقص» = 


= 4441 


أن كونه قبل السَّلام أو بعده ندبٌ؛ 


J95 لي‎ 


© وعُلم من قوله: (أَفْضَلِيتَه 
لورودٍ الال E‏ 

© وَإِنْ سيه ؛ أي : ل 
ولم ثم ذكرَ: سَ4 وجوبًا إن قرب رن 

وإن شرع في صلاة ة أخرى: فإذا 0 


وإن طالَ فصل عُرفًاء أو خد أو خرجَ منّ ال جل لم بل ع 


مرق 
وصحَتبٌ صلاته '. 


© َوَمَنْ سَهَا في صلاةٍ يِرَارًا: كمهي لجميع سَهوه 
سَحْدَنَانِ4: ولو تفلف مجر اة وا قبل السَّلام؛ 
لل 


= أو بنى على غالب ظنهء اختاره شيخ الإسلام. واختار: أن ما كان عن نقصء 
فإنه قبل السلام» وما كان عن زيادة فبَعدَهُ» ويكون قبله أو بعده على الوجوب» 
وظاعر كادع و وو قن من ركعة؛ كما هو ظاهر «المنتهى؟ وغيره» وقيّده 
في «الإقناع» بما إذا تك عن نقص ركعةّء ونصٌ عليه أحمد» وهو موجَبٌ 
الدليل؛ فإنه إنما ورد في نقص ركعة أو ركعتينٍ؛ كقصةٍ ذي اليدينٍ. 

)١(‏ وهذا هو الصحيحٌ من المذهبء قال القاضي : لا خلاف في جواز الأمرين» 
وإنما الكلام في الأولى والأفضَلٍ» وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعاء 
وقيل: محله وَفْقَ ما وَرَدَ وجوبّاء اختاره الشيخ تقي الدين» وقال: عليه يدل 
كلام أحمد. ورجحة شيشنا. 

(۲) لأنه جابرٌ للعبادة كجُبرانِ الحَجٌ» فلم تبطل بفواته؛ وكسائر الواجبات إذا تركها 
سهوا. وعنه: يسجد مطلقًا ؛ أي : سواء قَصّرَ المَصلٌ أو لا خرج من المسجد 
أو لاء اختاره الشيخ تقي الدين وغيره» وجزم به ابن رَزِينِ؛ لقصة ذي اليدين» 
وقال شيخنا: الأقرّبٌ ما قاله المؤلف» وهو المذهب. 

۳( والوجه الثاني : إذا اختلت ا لزمه أن يسجد لكل سهو في محله؛ صححه 
في «الفائق»» وقدّمه في «المحرر)» قال شيخنا: وهو قوي جدًا. كذا قال. 


اليا دنن 
حج 41417 ا 


© وسجود السّهو وما يقال فيه وفي الرفع منه: كسجود ملت 
© فإِنْ سَجَدَ قبل السّلام: أتى به بعد فراغه منّ التشْهدٍء ا 


وإن أتى به بعد السّلام : جَلّسَ بعدّه ‏ مفترشًا في ثنائية» ومتوركًا في 
را وت و الع و لأنه في حكم المُستقل 


فى نفسيه. 


5 2 وه 


)0( لجر يراق بن خطون 017 اسَهَا الي 6 نَسَجَدَ سَجدتَيْنِ كم تَعَهّدَ ثم 
سلما رواه الترمذي وحسّنه. وضعّفه البيهقي وابن عبد البرء وحكم عليه 
الألباني بالشذوذ. والقول الثاني: يسلّم ولا يتشهد» اختاره الشيخ تقي الدين» 
ومال إليه الموفقٌ والشارح» وصححه السعديٰ» وهو الذي عليه العمل؛ 
كسجوده قبل السلام؛ ولأن ا سيت الصحيحة» بل 
الأحاديثث المتحيوة تدل على أنه لا يتشهد 


باب صَةٍ التّطّوع وَأوْقَاتِ النهقي 


3 
5 1 


© والتَّطوع ى : فعل الطاعة وشرعًا: طاعة غيرٌ واجبة. 


ه ؤأفضل ما يتطوّع به الجها) م الفعة ية تم العلم 4 تعلمه 


2 


e,‏ من حديث وفقو وتفسير 


)١(‏ وهو: قتال الكفار. وذكر الشيخ تقي الدين: تفضيل أحمد للجهادء والشافعي 
للصلاة» وأبي حنيفة ومالك للعلم؛ ثم قال: والتحقيق أنه لا بد لكلّ من 
الآخرين» وقد يكون كل واحد أفضل في حال؛ كفعل النبي ية وخلفائه 
بحسب الحاجة والمصلحة» وتابعه شيخناء قال: والصحيح أنه يختلف 
باختلاف الفاعل والزمن. ويوافقه قول الإمام أحمد لإبراهيم بن جعفر: «انظر 
ما هو أصلَح لقَلِبكَ فافْعَلهُ؛. ومال صاحب «الفروع» إلى أن عَمَلَ القلب أفضَلٌ 
من عمل الجرارح» ونقل مهنا عن أحمد: أفضلية الفكر على الصلاة والضوم: 

(۲) والمراد: نفل العلم؛ فقد قال أحمد: يجب أن يتعلم ما يقوم به دينه؛ مثل: 
صلاته وصيامه ونحو ذلك» وجوبًا عينياء لا رخصة فيه» فورًا في الفوري» 
وموسّعًا في المُوّسَّع. وبهامش نسخة ابن عتيق: «قوله: وتعليمه. ظاهره أن 
التعلم والتعليم في مرتبة» مع أن التعليم نفعه متعدٌء ولعلهم نظروا إلى تعدي نفع 
التعلم؛ ‏ أيضًا ‏ باعتبار الأولء وهو ظاهر قول أبي الدرداء: العالم والمتعلم 
في الأجر سواء. انتهى. وإن كان يمكن على معنى أنهما سواء في ثبوت أصل 
الأجرء وإن اختلف.اه. عثمان» وقوله: باعتبار الأول؛ أي: باعتبار ما يؤول» 
التعلم يؤول إلى التعليم. وفي (ق): «ثم تعلم العلم وتعليمه». 

(۳) قال في «الفروع؛: والأشهّرٌ عن الإمام أحمدٌ: الاعتناءً بالحديثِ والفقهء 
والتحريض على ذلك» وعابٌ على محدّث لا يتفقّه. وقال أحمد: يعجبني أن 
8 الرجل هما في الفقهء وقال: م الحديث والفقه فيه أعجّبٌ إليّ من 
حفظه ظوء قال ابن الجوزي و الخاطر» : الفقه عليه مَدارَ الحلوم؛ فان انَسَمَ 
الزمان للتزيد منّ العلم» فليكن في التفقهء فإنه الأنمَعٌ» وفيه المهم من كل علم - 


r‏ ر vT r4‏ ا 
اور لتقي 


دح tft‏ 
تم الصلاة. 

© و اکذما: كُسُوفٌ”", ثم اسْيِسْقَاء4؛ لأنه ی لم يقل عنه 
أنه برل صلاةً الكُسوفٍ عند وجودٍ سببها“؟» بخلافي الاستسقاء؛ فإنه كان 
يستسقي تارةً ويترك أخرى . 

م تَرَاوِيحٌ4 ؛ لأنها تسن لها الجماعة. 

حنم ويرَ4”*؛ لأنه سن له الجماعة بعد التراويع “© 


= هو المهم. وقال الإمام البخاري لمن استوصًاء في طلب العلم: عليك بالفقه» 
يمكك تعلئة وانت في بيك قال شاكنٌء لا تاع إلى بد الأسفار» ووطء 
الديار» وركوب البحار» وهو مع ذا ثمرةٌ الحديث» وليس ثوابٌ الفقيه دون 
ثواب المُحدّث في الآخرة» ولا عِزّْه بأقلّ من عِرٌ المحدّث؛ رواه القسطلاني 
في أوّل «شرح البخاري» بإسناده عنه. 

)١(‏ ونص أحمد: على أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام» 
وعن ابن عباس : «الطَّوَافُ لِأَمْلٍ الأَمْصَارِء وَالصَّلَاة ؛ لمل مَك رواء 
ابن أبي شيبة. ونقل أبو طالب: ليس يشبه الح شية؛ للتعب الذي فيه» 
ولتلك المشاعر» وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله عشية عرفة» وفيه إنهاك 
المالٍ والبدنٍ؛ وإن مات بعرفة» فقد طهر من ذنوبه. 

(۲) والآكديةٌ بمعنى: أن فعلها مؤكّدٌء زيادة على بقية النوافل. 

(۳) وعَلِمَ منه: أن صلاةً الكسوفي نافلة» وصحح شيخنا: أنها فرض على الأعيان 
أو على الكفاية؛ لأمره َة بها . 

)€( وظاهر كلامه يقتضي: تكرارٌ الكسوفي في زمِيْهِ منه مء وهو لم يقع غير مرةٍ 
واحدة. 

(0) وأفضّلّها عند شيخنا: : كسوف ثم ونر ثم استسقاء ثم تراويحٌ» وقدم الوتر؛ 
للأمر به» حتى قيل بوجوبه» وقد الاستسقاءٌ على التراويح؛ لأنه يُقصد بها 
رفعٌ الضررء فالحاجة إليها أعظم من التراويع: 

0) قال الخلوتي: والأشبّه: أن الوترٌ آكَدٌ حتى من الكسوف؛ فقد قيل بوجوبه» 
قال شيخ الإسلام: وما تنازع الناس في وجوبه أوكد. 


اب صَالَاةٍ التّطْوْع وَأَوَقَاتٍ النّهَي 


=4 tt} 

© وهو سنه مُؤٌّكّدة؛ روي عن الإمام : من الوترّ عمدًا؛ فهو 
رجل سوء؛ لا ينبغي أن تُقبلَ له شهادة”''. ولیس بواجب2©. 

© ِيُفْعَلُ بَيْنّ4 صلاةٍ الِشَاءِ وڇ طلوع ا > فوقتّه: من 
صلاةٍ العشاءِ - ولو مجموعة مع المغرب تقديمًا ‏ إلى طلوع الفجر. وآخِر 
كن" لمن يى فة أفضل : 1 

۾ وَأئَلهُ رَكْعَةٌ4 ؛ لقوله كلِ: (الوثْرٌ رَكُمَةٌ ِن آخِرٍ اللَيْلِ)ء رواه 
مشن 

ولا يكره الوتر بها؛ لثبوتّه عن عشرةٍ منّ الصحابة؛ منهم: أبو بكرء 
وعمرٌء وعثمانء وعائشةٌ زد . 


)١(‏ ومراده: من اعتقَّدَ أنه غيرٌ سُنْةِ وتَرَكَهُ لذلك» فيبقى كأنه اعتقّدَ السنّة التي 
سَنْهَا رسول الله به غير سَُنّة» فهو مخالفٌ للرسولٍ ومعاندٌ لِمَا سَنْهء أو أنه 
تركه بالكليةٍء وتركه له كذلك يدل على أن في قلبه ما لا يريده الرسولٌ يَكٍ. 
قاله المُنفّح في «شرح التحرير». ۰ 

0) أي: وكلام أحمد محمول على ما تقدم في كلام المنقح. وقال الشيخ 
تقي الدين: أوجَبّه أبو حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد» والجمهور لا يوجبونه. 
واختار وجوبه على من يتهجد بالليلء وقال: هو أفضل من جميع تطوعات 
النهار؛ بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل» وأوكد ذلك الوتر وركعتا 
الفجرء وفي «الإقناع»: هل الوتر قيام الليل أو غيره؟ احتمالانِء الأظهر الثاني . 

(۳) كذا في الأصل ونسخة الشيخ ابن عتيق وغيرهما وفي (ق): «الليل». 

)٤(‏ قال النووي: وقال أبو حنيفة: لا يصح بواحدة» ولا تكون الركعة الواحدة صلاة 
قطء والأحاديثٌ الصحيحة ترد عليه. والحديث عند مسلم في: (كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى. .)» برقم )۷١۲(‏ من حديث أبن عمر. 

() أخرج أثر أبي بكر هه : ابن أبي شيبة (۲۹۲/۲)» وأثر عمر ذه : البيهقي 
في «الكبرى» (۳/٤۲)ء‏ وأثر عثمان طن : ابن أبي شيبة (۲۹۲/۲)ء وانظر: 
ما روي عن عائشة في مصنف ابن أبي شيبة (۲۹۱/۲). 


ارچ ت رز کنن 
دج ¢ کر 


© <وَآكْترُُ4 ؛ أيي: أكثرٌ الوتر <إِخْدى عَشْرَة»> ركعة. 
© يُصَلَيها منتى مَذْتى 4 ؟ أي : يُسلُمُ من كل ثنتين» ويوير 
بوَاحِدَةِ4 ؛ لقولٍ عائشةً: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله ل يُصَلَّي ِاللّيلٍ إِحْدَى مر 


رَكْعَةٌ يُوتِرُ مِنْهًا بِوَاحِدَيَ وفي لفظ : : ایسا م بَيْنَ كل رَكْعَتَبْن و 


بوَاحِدَقه”"". 


els > 22 a r, a.‏ و 
هذا هو الأفضّل» وله أن يسرد عشراء ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم› 
ق بالركعةٍ الأخيرة» ويتشهّدء ويسله”'. 


© <وَإِنْ أَوْثَرَ يخن أ سَبّم6: سردا و<لمْ يَجْلِسنَ إلا في 
آخِرمًا4”؛ لقول ام سَلَّمَة: کان رَسُولُ الل ل يُوتِرُ بِسَبْع وَبِخَمْسِ) 
لايد 7 يسنن بسَلام وَل كلام , رواه أحمد ومسل . 


)١(‏ وفي «الوجيز»: وأفضَّلَّهُ إحدى عَشْرَةَ. وجاء ثَلَاتَ عَشْرَةَ ركعة» وَقُسَرَتُ بركعتين 
بعد الوتر. قال ابن القيم: تجرى مجرى السنّةء وتكميل الوتر؛ فإن الوتر عبادة 
مستقلة» لا سيما إن قيل بوجوبه» فتجرى مَجرّى سَنّة المغرب. وقيل: ثلا 
SGT E‏ تهجده يله . ا 
منّ المذهب: أن الركعتين بعد الوتر جالسًا ليستا بسنة» ولا يكره فعلهما؛ نص 
عليه» واختاره الموفق» وعند ابن القيم كما تقدّم: هما سل الوتر. 

(۲) رواه مسلم : (كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل. .)2 برقم .(VTY‏ 

(5) بهامش الأصل ما نصه: بلغ مقابلة من قوله: كمن عدم الماء والتراب. إلى هنا 
على النسخة الصحيحة المتقدم ذكرهاء مرّتين.اه. 

(5) قياسًا على ما سيأتي في سرد الخمس والسبع» وقال شيخنا ابن باز: هذا 
لا أعلمه في شيء من الروايات. . سرد إحدى عَشْرَةَ ما أعلم أنه ورد في شيء 
من النصوص . 

() على الصحيح من المذهب». نص عليه» وهو من المفردات. 

(3) قال أحمد: ولكن أكثر الحديث وأقواه ١رَكْعَة‏ - يعني : فر ا لهت إلا 

(۷) رواه أحمد: 0 )). والنسائي: (كتاب قيام الليل» باب كيف الوتر بخمس)» = 


5 202 َعم 5 5 
بَابُ صَالَاةٍ التطوع وَأوْقَاتٍ الثقي 


440 4 = 
© وڳ إن أوترٌ بیع : : يسرد ثمانيّاء ثُمَّ م خلس عَقِبَ4 


الركعة اللَامِتة وَيَتَشَهّدُ4ُ التشهد الأولء ولا يُسَلْمُ م يُصَلّي4 
الركعة“ التَّاسِعَة ؛ وَيَتَسَهُد وَيُسَلُم 04" ؛ لقولٍ عائشة: ولي تِسْعّ 
رَكَعَاتِ لا يَجْلِسُ فِيهَا إا في النَّامَِةِ فيَذْكُرُ الله وَيَحْمَدُهُ وَيَدُعُو0". وَيَنْهَضُ 
وَلَا لم ثم 2 يَقُوم قوم ا النَاسِعَةَ ثم يَفْعَدُ فَيَذْكُرٌ الله وَيَحْمَدهُ وَيَذْعُو 


24 ري ل و i e os‏ 
ثم يسّلم تسلِيما 


0 ورای الكمّال ج في الوتر: ثلاث رَكَمَاتٍ بسلا مَيْنِ 4 : فيصلي 


ركعتين ويس : ثم العالعة0؛ لآنه أكثْرٌ عَمَلُا . 


على سم ت 1 
ويجور ان يَسرُدّها بسلام واعيرا 


۾ حْيئْرَا4 مَنْ أوترٌ بثلاثِ في الركعة الأولّى ب سورة 


سبح ا وَفِي > الركعة الَّانِيَةٍ بچسورة: «قُل يا 1 HF‏ خ الكَافِرُونَ», 
الركعة «الالئة& سور“ «الاخلاص بعد الفاتحة . 


(۷( 
(A) 


برقم »)۱۷١١(‏ ولم أجده عند مسلم. وصححه ابن القيم في «الإعلام» 
۳)» والألبانى . 

سقط من (ق). ۰ (؟) هذا المذهب» وهو من المفردات. 
كذا في الأصل» وفي غيره: اويدعوه». 

رواه مسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل)ء برقم (0745. 
زاد في (ي» ن» م» زء د): «ويسلم؟. 

ومفهوم عبارته كالقاضي: لا يجوز كالمغرب» وظاهر «الإقناع» و«المستوعب) 
وغيرهما: يجوز كالمغرب. وقال الشيخ تقي الدين: يخير بين فصله ووصله. 
وصحح: أن كِلَيهما جائزء وأنه إن كان المأموم یری أحدّهما فوافقهم؛ تأليقًا 
لقلوبهم ء كان قد أَحسّنٌ. 

في (زء ق): «بسورة). 

لقول ابن عباس: ١كَانَ‏ النَّبِيْ ية يَفْرَْفِي الور بسع أن ريك الله = 


ارچ ركفن 
— م 4 


8 زوق يها ايد اللخ ل ليله الأو 6 تدان لان 
aE‏ ا eso‏ 

وإن قنتَ قل( بعد 2 جارَ؛ لما روى أبو داو عن أب 
ات كعب : ان الى لا کانَ يمنت يمنت في الوثر قَبْلَ الرکو ع . 


- وول يا الكَيرن» وؤثل هو أله كد في رَكْعَقٍ رَكْمَدَكف رواه 
الترمذي» وصححه الألباني. 

)١(‏ وعبارة «الإقناع» وشرحه: ويسن أن يقنت فيها؛ أي: في الركعة الأخيرة من 
الوتر جميمٌ السَّنةِ؛ِ يعني : لا في النصف الثاني من رمضان فقط؛ لإطلاق 
حديث الحَسَنٍ وه قال ابن الملقن: وهذا الوجه قوي مختارٌ. قال الشيخ 
تقي الدين : يخير في دعاء القتوتةيين عور 

() قال: «إِنَّ الي يلك کان َقُولُ حِينَّ يَفْرُعْ مِنْ صَلَاةٍ الفَجْرٍ مِنَ القِرَاءةٍ وَيُكَبرُ 
ويرفع لد وَأسَة: : الهم أنج 86" أخرجه مسلم: (كتاب الماح باب استحباب 
القنوت)» برقم (1۷9). 

(؟) قال محمد: كلت لضن هل قنت رسول الله ية في صلاة الصبح؟ قال: 
انْمَمُء ب د الركوع يَسِيرًَاة» أخرجه مسلم: (كتاب المساجد» باب استحباب 
القنوت)» برقم (۷۷). 

(4) قال: «قَنَتَ رَسُولٍ الله يكل شَهُرًا.. إِذَا قَالَ يكث: (سَمِعَ اله لِمَنْ حَمِدَه)». رواه 
أبو داود: (كتاب الوترء باب القنوت في الصلوات)» برقم .)١545(‏ قال 
ابن حجر والألباني: حديث حسن . 

)0( في (ق): «قبل الركوع؟ . 

)3ن( في: : (كتاب الوتر» باب القنوت في الوتر» برقم c(14۷(‏ وابن ٠‏ ماجه: 
(كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده)» برقم 
(۱۱۸۲)» وصححه الألباني . 

(۷) قال الخطيب البغدادي: والأحاديثٌ التي فيها القنوتٌ قبل الركوع كلها معلولة» 
وقال الشيخ تقي الدين: منّ الناس من لا يراه إلا قبلهء ومنهم من لا يراه ل 
بعدهء وأما فقهاء الحديث كأحمدٌ وغيره فيْجَوّزون كلا الأمرين؟ لمجيء السئة 
الصحيحة بهماء وإِنٍ اختاروا القنوتٌَ بعده؛ لأنه ا اق .اه. والصحيح 
من المذهب: أن القنوتٌ قبل الركوع يجوز ولا يسن . 


بَا صَلةٍ التطُوُع وَأَوْقَاتٍ النَّهَي 


=f} 
چ فيرف يديه" إلى صدرهء يبسطهما وبطوثهما نحوّ السَّماءٍء‎ 
. ولو ماموم"‎ 


+ اموي‎ E E TS 
الهداية : الدَّلالهٌ وهي من اله: الوق والإرشاد.‎ 


<وَعَانِني فِيمَنْ عَاقَيْتَ ؛ أيْ: منّ الأسقام والبلاياء والمعافاةٌ: أن 
يعافيك الله من الناس» ويعافيّهم منك . 


ععلة (ه) .اله ةمه 17 17 ل . 8 و 
وَتَوَلنِي”” فِيِمَنْ تَوَلَيْتَ4. الوليُ: ضِد العدوٌ؛ مِنْ تليت“ الشيء 
إذا اعتنيتٌ بهء أو مِنْ: وَليته» إذا لم يكن بينكَ وبينه واسطةٌ. 
<وَبَارِكُ تا" فِيمَا أَعْطَبْتَ4 ؛ أيْ: أنعمتَ. 
جوقتا“ شر ما قَصَيْتَ؛ إِنّك تَْضِي ولا شض يُقْضَى عَلَيِك إِنَهُ لا يَذِلْ 


2 
6 ه22 2-5 وب 4 زا 2 ت 


من واليت» ولا يعز من عَاديتٌ» تَبَاركتَ رَبنَا 2 رواه أحمد 


)١(‏ وأشار في الأصل إلى زيادة «أي» في نسخة. 

(۲) في (ق): «ويبسطهما... ولو كان مأمومًا». 

(۳) وظاهر كلام جماعة: يجهر الإمام فقط› قال في «الفروع؟: وهو أظهّرٌ. وقال 
غير واحدٍ: ويجهّرٌ منفرِدٌ؛ نص عليه» قال في «الإقناع»: وقياس المذهب: 
يخير المنفرِدٌ في الجهر وعدمه؛ كالقراءة. 

(4) واقتصر بعض الأصحاب على دعاء الا م اهدني. ..»» قال في «الفروع»: 
ولعل المراد EE‏ هذا وإن لم يتعينْ. .اه. وفي «الغاية) : تحصل ب 
القنوتٍ بكل دعاء» وبآية فيها دعاء إن قصد الدعاء. قال شيخ الإسلام: لم 
ينقل مسلم دعاءً في القنوت غير هذه الأدعية المأثورة في الوتر» قنوت 
الحسن وسورتي أبِيَ. 

)0( في (ن» ي): «وتولنا», وفي (ز): «اهدنا. . . وعافنا. . . وتولنا). 

(0) كذا: (ا» ح» عاء نء م)» وفي (ش» دء 1 (تولّيت2. 

42 في (ق): «لي». (4) في (ق): «وقني». 


i‏ اور بن ناد متف 
حك 0 


والترمذي“ وحنه من حديث الحسن بن علي و قال: «عَلَمَني الي ل 
وليس فيه: (وَلَا يعِرْ مَنْ عَاديْتَ). ورواه البيهقي وأثبتها فيه . 
ورواه النسائي مختصرّاء وفي آخره: (وَصَلَى الله عَلَى مُحَمّوِ)"" . 
الهم إنّي أَعُودُ برضا مِنْ سَحَطِكء وَبِمَفْوِكَ مِنْ مُقُوبِيكَ, وک 

منک ؛ إظهار”*' للعجز والانقطاع . 


لا حصي ؛ أي : لا اطي ولا نبلعٌ » ولا ذنهي . 


)١(‏ رواه أحمد (١/۱۹۹)ء‏ والترمذي: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في 
الوتر)ء برقم (414): وقال: هذا حديتٌ حَسَنٌّ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. . 
ولا نعرف عن النبيّ ب في القنوتٍ في الوتر شيئًا أحسَنَ من هذا» وصحححة 
الألبانيٌ. 

(؟) وكذا أثبَتَهًا أبو داود: (كتاب القنوت» باب القنوت في الوتر)» برقم )٠٤١١(‏ 
وقال في عون المعبود: هذه الجملة ليست في عامة النسخ» إنما وجدت في 
بعضها.اه. وأثبتها أيضًاء الطبرانى فى «الكبير» (۷۳/۳)ء» من طرق قال 
الحافظ ابن حجر: هذه الزيادة ثابتة في الحديث. وقال الألباني في «صفة 
الصلاة» (ص٤4۷):‏ هي زيادة صحيحة ثابتةء لا شك فيها.اه. وجميع 
رواياتهم بإفراد الضميرء وأورده في «الإقناع» و«المنتهى» وغيرهما بالجمع؛ 
لأن الإمام يُستحبٌ له أن يشارك المأموم في الدعاء. 

(۳) «سنن النسائي»: (كتاب قيام الليل» باب الدعاء في الوتر)ء برقم (١٤۱۷)ء‏ 
وقال النووي في «المجموع؛ :)٤٤١/٤(‏ بإسناد صحيح أو حسن. وقال 
الحافظ ابن حجر: لا تثبت. وضعّفها الألباني» وأورد فعل بعض السلف 
لها كأبيّ بن كعب وآبي حَلِيمَةَ الأنصاري وء وقال: فهي زيادةٌ مشروعة 
لعمل السلف بهاء فلا ينبغي إطلاقٌ القول بأن هذه الزيادة بدعة.اه. وقولها 
هو المذهب» نص عليه. وفي نسخة ابن عامر زاد في آخر الحديث: على 
محمد وآله وسلم. 

)٤(‏ كذا في (أء ن)». وفي غيرهما: «إظهارًا». 


باب صََاةٍ التُطوْع وَأَوَقَاتٍ التي 


= E 1ه‎ 

اء عَلَيَكَ؛ٍ آنْتَ كما أَنْتيِتَ عَلى فيك ؛ اعتراف“ بالعجز عن 
الثناءء ورد" إلى المحيط علمُه بحل شيء ججملة وتفصيلا”"؛ روى 
الخو عن عل أن النبيّ ي كان يقول ذلك في آخِرٍ وتره؛ روان 
ثقاتٌ . 


الهم صل عَلَى مُحَمّوِ ؛ لحديث الحسن السابق؛ ولما روى 


6 مم 


e‏ عن عمر: «الدّعَاءُ موقو بين ن السَّمَاءِ وَالأَززض» لا يصعد منه 


وزاد في «التبصرة»: وَعَلّى آلٍ مُحَمّرٍ) واقتصرٌ الأكثرونَ على 
الصلاة عليه عه" . 


)١(‏ كذا في (أء نء ش» مء ي)ء وفي (دء ح» عاء ق): «اعترافًا». 

00 في (دء ي» ح» ق): «وردًا». 

(۳) قال الشيخ ابن قاسم: ولشيخ الإسلام نبذة في دعاء القنوت مشهورة. 

)٤(‏ أحمد (١/41)ء‏ وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر)» برقم 
«(\E۷)‏ والترمذي : (كتاب الدعاءء باب في دعاء الوتر)» برقم ›(0٦٦(‏ 
والنسائي: (كتاب قيام الليل» باب الدعاء في الوتر)» برقم (۷٤۱۷)ء‏ 
وابن ماجه: (كتاب الإقامة. باب ما جاء في القنوت في الوتر)» برقم 
( ». والحديث حسّنه الترمذي وصححه الحاكم )۳٠١/١(‏ والنووي 
والذهبي والعسقلاني والألباني. 

(5) في: (كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي كَل): برقم 
(5485)» قال ابن كثير فى «مسند الفاروق» :)١777/1١(‏ إسناده جيد. وحسّنه 
الألباني» ورواء الطبراني في «الأوسط؛ (776), عن عليَء وجود إسناده 
العراقي فى «شرحه على الترمذي» /١(‏ الورقة .)۳٤١‏ 

(5) وفي «الإقناع»: ولا باس على آله. 

42 ومنهم صاحب «الفروع» و«المنتهى'»؛ ولم يذكر في «المقنم» و«المغني» 
و«الشرح» وجمع الصلاةً على النبي ية وهي مشروعة. 


او دفن 
دجره؛4 
رم هاش بر موا سمي ر م 5 (WD.‏ 1 8 
© <وَيَمْسَحٌ وَجْهَهُ بِيَدَيْوِ4م إذا فرغ من دعائه هنا ٠‏ وخارجٌ 
و سدس م م سم ا سكس سمه 5 م 2 
الصلاة؛ لقول عمر: کان رَسّول الله َد إذا رفم يديه في الدُّعَاء. لم 

يَحْطُهُمَا حتَّى يَمْسَح هما وَجْهَهاء رواه الترمذي”" . 

و وج @ > 
© ويقولٌ الإمامٌ: «اللْهُمٌ هدنا ..» إلخ”" . 
و وو |( 2 (Dr‏ 
ومن مأموم إن سَمِعَه 

)١(‏ هذا المذهب» فَعَلَّهُ الإمامُ أحمدء وقرّاه المجدٌ» وصححه الموفق والشارح 
وغيرهماء واختاره ابن عبدوس. وعنه: لا يمسحء اختاره الآجري» فعليها 
روي عنه: لا بأس به. وعنه: يكره المسحٌ. صخحها في «الوسيلة)» قال 
أو حديثان» لا تقوم بهما الحجة.اه. وقال شيخنا: الأفضل أن لا يمسحٌء 
لكن لا ننكر على من مسح؛ اعتمادًا على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك؛ 
لأن هذا مما يَحْتلِفٌ فيه الناس؛ قال الإمام أحمد: لا أَعَنّتُ مَّن قال شيئًا له 
وجه وإن خالفناه. 

(۲) في: (كتاب الدعوات» باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء)» برقم 
7؛) وقال: هذا حديث صحيح غریب» لا نعرفه إلا من حديث حمّاد 
ابن عيسى؟ وقد تفرد به» وهو قليل الحديث» وقال النووي في «الخلاصة» 
»)477/١(‏ والألباني: ضعيف. 

(۳) بالجمع» ومشى عليه في «الإقناع» و«المنتهى؛ وغيرهما؛ ليشارك المأمومٌ الإمام 
في الدعاءء قال في «الفروع»: ويفرد المنفردٌ الضميرَّء قال: وعندٌ شيخنا: لا؛ 
لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين. 

)٤(‏ وفي حاشية نسخة ابن عامر: يؤمن مأموم على الدعاء خاصة» بخلاف 
قوله: إنك تقضي ولا يقضى عليك» إنه لا يذل من واليت» ونحوه. 
وقوله: اللهم إنا نستعينك ونستهديك» ونحوّه: دعاءً. تقرير شيخنا 
عبد الله.اه. وإذا فرغ منّ القنوتِ» فهل يرفع يديه للسجود؟ فيه وجهانء 
قال ابن مفلح في «النكت»: عدم الرفع في هذا الموضع كَوِيء أو أقوى 
في الدليل. 


بَاتُ صَلَاة ال تَطوُع وَأَوْقَاتٍ ا لنَّهي 


$¢ 
نخد نترية وو قر ار a‏ 

ھچ جويكره قلو غير الوتر ؛ عن ابن مسعودٍ 
وابن سا" ل وابن ا 6 اي الدرداء م . 

روى الدارقطني“ عن سعيد بن جبير قال: افد اين سمعت 
ابن عباس يقول: إن القَنْوتَ في صَلَاةٍ القجر بدعة 0 

#2 إل أن ينْزِلَ بِالمُسْلِمِينَ َازْلة 4 من شدائد الدَّى 0 <غَيْرَ 
الطّاعُون“ + قَيَقْنْتُ الِإمَام» الأع ش٠‏ استحبايًاء في 


)١(‏ زاد في (ق): «روي». 

(۲) أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» /١(‏ 20107 بلفظ: «إن ابن مسعود كان 
لا يقنت في صلاة الفجر». 

(۳) أخرجه الطحاوي )101/١(‏ عن عمران قال: 'صَلَيْتُ حلفت ابن عباس الصبحٌ» 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» »)1909/١(‏ عن نافم: «أنَّ ابنَ ُمرَ كان لا يَقَنْتُ 
في شيءِ منّ الصّلاقِا. 

)0( أخرجه الطحاوي (١/507؟).‏ عن علقمة بن قيس قال: «لقيت أيا الدرداء في 
0 فسألته عن القنوت» فلم يعرفه؟. 

(7) في «السئن» »)4١/7(‏ والبيهقي »)7١7/7(‏ وقال: لا يّصِح. .وضعّفه الألباني 
في «الإرواء» (؟/ ۱۸۳). 

(۷) وعن أبي مالك الأشعري» قال: قلت لأبي: يا ايت إنك قد صَلَيتٌ خلف 
الرسول ييه وأبي يكراوعنن وعلمات وعلي» أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: 
«أي بني نين ! مُحدّشق رواه الشكسة وصحححة الترمذيء وقال: العمل عليه عند 
أكثر امل العلم. قال شيخ الإسلام: ومن تدبر السئّة» علم علمًا قَطعِيًا أن 
النبي َيه لم يكن يقنت دائمًا في شئ من الصلوات. 

(۸) ونسبة الشدّة إلى الدهر لا تجوزٌ؛ فإن الله هو المتصرّفٌ في الكونِ» وهو 
الفاعل حقيقة 

(4) قال في «الفروع»: ويتوجّه أنه لا يقنت لرفعه» في الأظهر؛ لأنه لم يثبتٍ القنوتُ 
في طاعون عَمَرَّاس ولا في غیره» ولأنه شهادةٌ؛ للأخبارء فلا يسأل رفعه. 

= خاصة» هذا المذهب» قال الزركشي: ويختصٌ القنوتٌ بالإمام الأعظم‎ )٠١( 


اوھ کنن 
حج عه 4 و لسَْفَيع 


الفَرَائْضٍ 4“ a OES‏ به في ال 
© ومنٍ ائتمٌ بقانتِ في فجر: تايمَ الإمام وأمَنّ . 
© ويقولٌ بعد وتره: (سُبْحَانَ المَلِكِ المَُدوس) ثلاثاء ويَمُدُ بها صوئة 
في الثالثة* . 


= وبأمير الجيش لا بكل إمام؛ على المشهور. وعنه: ويقنت نائبه أيضًا. وعنه: 
ls a‏ ا اختاره القاضي وأبو الحسين» وعنه: : يقنت إمام جماعة. 
وعنه: : وکل مُصَلء اختاره الشيخ تقي الدين. وفي «الغاية» لمرعي : ويکجه» 
يباح لغير الإمام كنوّابه.اه. وقال شيخنا: يقتصر على أمر ولي الأمرء فإن أَمَرَ 
بالقنوتٍ» قنتناء وإن سكت» سكتناء ولنا ولله الحمد مكان آخر في الصلاة 
ندعو فيه» وهو السجود والتشهد. 

(1) على الصحيح منّ المذهب» نص عليه» واختاره المجدٌ وابن عبدوس وشيخ 
الإسلامء وقال: لكنه في الفجر والمغرب آكد. ويدعو بما يناسِبٌ تلك النازلة» 
كما أنه إذا دعا في الاستسقاءء دعا بما يناسِبٌ المقصودً؛ كما جاءت به 
السّنّةَ» ولا يدعو بما خطر له. 

(۲) لأنها عيد المؤمنين» والمطلوب للعيد الفَرَحٌ والمَسرةٌء وإذا قَنَتَ بهمء ذكرهم 
النازلة» وفي «المبدع»: وظاهر كلامه مطلقًا.اه. واستظهره شيخنا. 

(۳) قال الإمام أحمد: يرفع صوته بالقنوت» قال في «الفروع»: ومراده ‏ والله أعلم - 
في صلاة جهرية» وظاهر كلامهم مطلمًا .اه. واختاره شيخنا: أنه يجهر به في 
الجهرية والسرية؛ ليؤمن الناس. 

(5:) قال الشيخ تقي الدين: وإذا قَعَلَ الإمامٌ ما يَسُوعّ فيه الاجتهادٌء تبعه المأموم 
فيه » وإن كان هو لا یراه؛ مثل القنوت في الفجر» ٠‏ ووصل الوثو .اه. قلث: 
وكذلك إن سان ا التراويح عشرينٌ ركعة؛ أو دعا عند حدم القرآنٍ تابعه. 
ويأتي قول الشيخ : تقي الدين في تخطنة مَّن حدٌّ التراويح بعددٍ لا يزادُ عليه. 
وخا شيحُنا من لا يتابعه على دعاء ختم القرآن» وقد قال الإمام أحمد: 
لا تحمل الناسَ على مَذْهَبِكَ وفي «الغاية» لمرعي: واستَحَبٌ أحمَدٌ أن يدع 
الإمام الأفضَل عنذه ؟ تألم للمأموم» وقاله الشيخ تقي الدين» وقال: إلا أن 
يكون الإمام مطاعًاء فالسئّة أولى. 

(5) رواه أحمد (4:05/7).» والنسائي: (كتاب قيام الليلء باب التسبيح بعد الفراغ = 


باب 9 E"‏ 3 نوع وَأْوْقَاتِ ا : 


$€ — 
» <وَالئَرَاوِيحُ4 سُنَةٌ مؤكّدةٌ؛ سيت بذلك؛ لأنهم يُصلُون أربعَ 


ركعاتٍ ويتررّحونَ ساعة؛ أي: يستريحون”" . 
© لعِشْرُونَ رَكْعَةَ 204ب لما روى أبو بكر عبد العزيز في «الشَّافي» 


= من الوتر) برقم ( ۰( وما بعدهء وأخرجه أبو داود: 0 باب في 
الدعاء بعد الوتر)ء برقم )١470(‏ وليس فيه: (يَمُذَّ بها صَوْتَهُ ثلانًا)» وكلاهما 
إسناده صحيح» كما قاله العراقي» والألباني. وزاد ابن 6 وغيره: (رَبٌ 
المَلَائِكَةِ والرُوح)» وهي عند الدارقطني (۲/١۳)ء‏ والبيهقي (۳/ »)٤١‏ وتفرد 
بروايتها فطر بن خليفة» وهو متكلم فيه . 

)١(‏ قال في «الفروع»: ویستریځ بين كل أديع؛, ويدعو؛ فَعَلَهُ السلف» ولا باس 
بتركه.اه. والدعاء إذا استراحَ يباح ولا يسَنٌُ؛ كما في «الغاية»؛ لعدم وروده. 
وأما الاستراحة بين كل أربع» فلفِعلِه ##؛ كما في حديث عائشة: يلي 
ا حُسْنِهِنَ..» الحديتٌ. والمراد: يصلي أربعًا بتسليمتَينِ ثم 

(۲) قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حدٌ لا يزاد عليه ولا ينقص منهء 
وإنما الخلا في فِعلٍ النبيّ با وما اختاره لنفسهٍ ولِ. وقال شيخ الإسلام: 
له أن E‏ كما هو المشهور في مذهب أحمدٌ والشافعيّ؛ وله أن 
فاا ا ثينَ» كما هو مذهبٌ مالكٍ» وله أن يصلّيَ إحدى عَشْرَةَ 
وثلاثٌ عَشْرَةٌ ا فيكون تكثيرٌ الركعاتٍ أو تقليلها ب بحسب طول 
القيام أو قِصَرِهِ. وقال: الأفضل يختلف باختلاف المصلينَء فإن كان فيهمُ 
احتمالٌ لطولٍ القيام بِعَشْرٍ ركعاتٍ وثلاثِ بعدّهاء كما كان النبي َة يصلي 
لنفسِهٍ في رمضان وغيره فهو الأفضَلٌء وإن كانوا لا يحتملونه؛ فالقيام بعشرين 

هو الأفضَلٌء وهو الذي يعمل به أكثرٌ المسلمِينَ. ولا يكره شيءٌ من ذلك» 
ومن ظن أن قيامً رمضانَ فيه عددٌ مؤقت لا يزاد فيه ولا ينقص»› فقد 
أخطأ.اه. وقال شيخنا: وبعضٌ الناس يغلو من حيث التزامٌ الس في العددء 
فيقول: لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السّنّة» وينكر أشدٌّ النكير 
على من زاد على ذلك» ويقول: إنه آئم عاص! وهذا لا شك خطأء وكيف 
يكون آثمًا عاصيًا وقد عل النبي و من صلاة الغيل فقال: (مَتْنَى مَكْتَى) - 


دج ه44 


م و 4 و ° را ل ر 0 
عن ابن عباس : «أَنَّ النبي كد كان بصّلي فِي شهر رَمَضان عِشرينَ 
ا 

:0" 26 
8 <تفعل» ركعتينٍ ركعتين» > رفي جماعة » مَعّ الونر4» 

ا أرّلَ الليل» <بَعْدَ العِسَاء » 010 ey ai‏ 

في رَمَضَانَ ؛ لما في ل 1 لصحيحين:*) من حديث عائشة: أنه علي 
صلّاها ليالي» فصلَّوْها معهء ثم تأر وصلّاها”" في بيته باقِيَ الشَّهِرِء 

وقال: (إِنّي حَنِيتٌُ أن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ جروا عَنْها) . 

= ولم يُحَدّد بعددٍ. وقال: رأينا منّ الذينَ يُسَدّدون في هذا مَنْ يُبَدّعون الأئمة 
الذين يزيدون على إحدى عَشْرَة» ويخرجون من المسجدء فيفوتهم الأجرٌ الذي 
قال عنه الرسول ككه: من قَامَ مَعَ مح الامام حى يَنْصِرفٌء كيب له قِيَامُ ليل وقد 
يجلسون إذا صَلُوا ء مذ ريتات نلل N‏ بجلوسِهم. وربما يتحدثون 
أحيانًا فِيُسَوْشُونَ عَلّى المصلينَ» وكل هذا منّ الخطأء وذكر شيخنا أيضًا: 
صلاة ا خلف عثمان بمنى أربعًا وقالوا: الخلاف شر . وهذا في فرض» 
فكيف النفل؟! 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (294/5). والبيهقي »)٤۹41/۲(‏ وقال: تفرد به أبو شيبة 
إبراهيم بن عثمان العبسي» وهو ضعيف. وقال في «نصب الراية» (۲/ :)1١87‏ 

(۲) قال أحمد: كان علي وجابر وعبد الله ون يصلونها جماعة. وانظر: «مصنف 
ابن أبي شيبة؛ (7/ ۰۲۹٤‏ ۲۹۵). و«الاستذكار» (1357/6). 

(9) قال في اح الفروع 11 ولم م أحذا نالعاب قال باستسيابه! في ا 

)€3 وجِوَّرّها بعضهم قبل العشاء» قال الشيخ تقي الدين: : من صلاها قبل العشاءء 
فقد سَلَكَ سبيل المبتدعةٍ المخالفين للسنة. 

(5) البخاري: (كتاب الجمعةء باب من قال في الخطبة..)ء برقم »)4۲٤(‏ 
ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» وهو 
التراويح)ء برقم (771). 

(7) كذا (أء د)ء وفي غيرهما: «وصلى». 


بَابُ صَلاةٍ التّطُوٌّع وَأَوْقَاتٍ النَّمَي 


=v 
وفي «البخاري» : «أنَّ عُمَرَ جَمَعَ الناسَ على أبيّ بن كعب » فصلى‎ 
بهم التراويخ؟؛ وروی أحمدٌ والترمذي وصخحه: : (مَنْ قَامَ م َع إلامام حَنى‎ 
. نضرق يت له قِيَام ليلق"‎ 


© ويوير المُتَهَحَدَ - أي : الذي له صلاةٌ بعد أن يم 
<َبَعْدَهُ4؛ أيْ: بعد تهجده؛ لقوله كله (اجَمَلُوا 1 خِرَ صَلَاتَكُمْ باللَيْلٍ 


OS ونوا‎ 

۾ حن د بع م إِمَامَهُ4 فأوترَ معهء أو أوترَ منفردًا د ثم أراد التهجد: لم 
مض وره وصلّى ولم يوتر. 

وإن <شَمَعَهُ بِرَكْمَةِ4؛ أيْ: ضَمّ لوتره الذي تبعَ إمامَهُ فيه ركعةً: 
ا 00 له فضيلةٌ متابعة إمايه» وَجَعْلٍ وترو آخِرّ صلاته. 


یر 


وک لتقل بيتهَا4 ؛ ؛ أيْ: بينَ التراويح؛ روى الأثرة”؟ عن 
أبي 0 أنه اف وما تون بين التراويح» فقال: «ما هذه a‏ 
أتصلي LO‏ ا ا 


)0 في: (كتاب صلاة التراويح› باب فضل من قام رمضان)» برقم (۲۰۱۰). 

(۲) رواه أحمد (۹/۰٥۱)ء‏ وأبو داود: (كتاب تفريع أبواب شهر رمضان» باب ما 
جاء في قيام شهر رمضان)» برقم »)2١7170(‏ والترمذي: (كتاب الصومء باب ما 
جاء في قيام شهر رمضان)» برقم .)6١5(‏ وقال: حديث حسن صحيح» 
وصححه الألباني. 

(۳) البخاري: (كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وترًا)ء برقم (448)» ومسلم: 
(كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى. .)» برقم »)۷٤۹(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر ا 

() وابن عبد البر في «التمهيد» .)١١8/4(‏ 

() وهذا ما لم يطل الفصل؛ كأن يخرج الإمام من المسجدء وكأن يؤخروا بعضها 
إلى آخر الليل» فلا كراهةً إِذّاء قاله الشيخ محمد بن إبراهيم. 


وچ کنن 
2 بول 


© ولا يُكرَهُ <التَعْقَِيبُ ؛ وهو الصلاهٌ حبَعْدَهَا) ؛ أيْ: بعد 
التراويح والوترء ِي جَمَامَةٍ4”"'؛ لقولٍ أنس: لا ترجعون إلا لخير 


ترجُون . 


© وكذا لا يكره الظّلوافٌ بين التّراويح. 

© ولا تت للومام الزيادةٌ على حخَتمة في التراویح") إلا أن 
يؤثروا زيادةً على ذلك . 

ولا يُستحَبٌ لهم أن ينقصوا عن ختمة ؛ ليحوزوا كم 


)١(‏ وذكره في «الفروع»: ثم قال: ولعل ظاهر ما سَبَقَّ: لا بأس بالتراويح مرتين 
ستل أو مسجدين ) 5 أو فرادى.اه. ورجح شيخنا: كراهته بعد الوتر» 
ومشروعيته قبله» وعليه عَمَلٌ الناس. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۹۹/۲)ء وقد أورد المقريزي في «مختصر قيام الليل» 
(ص40؟7) عن جماعة من السلف كراهته. 

(۳) وفي «الغنية»: لا يزيد على حََتَمَةِ؛ لئلا يَشْقّ فيتركوا بسببهِ فيعظم إثمُّهُ؛ قال 
عليه الصلاة والسلام لمعاذ: (أَقَتَانّ آنْتَ؟!). 

(4) ويتحَرى أن يَحْيِمَ خر التراويح قبل ركوعِهء وقيل لأحمدٌ: : يختم ف الوب 
ويدعو؟ فسهّل فيهء قال في «الحاوي الكبير»: لا بأسَ به. ويُستححَبٌ أن 
يدعوء ويرفع يديه ويطيل» نص عليه في رواية الفضل بن زياد» واحتجٌ: : بأنه 
رأى أهل الشام وسفيان بن عيينة يفعلونه» وتُقل عن أهل البصرة» وَل فعله 
عن عثمان وغيره من الصحابة» واستحَبّهُ كثيرٌ منّ العلماء» وقد أخرج 
ابن الضريس في «فضائل القرآن» 0 صحيح عن التابعي الثقة مالك بن 
دینار أنه قال: كان يُقال: اشهدوا < حنم القرآن» وثبت عن الإمام و 
قوله: عند كل ختمة دعرة مستجابةٌ: ا البيهقي في «الشعب»». وذكره شيخ 
الإسلام وزاد: فإن دعا عَقِبَ الختمةٍ لنفسه ولوالديه ولمشايخه وغيرهم من 
المؤمنين والمؤمنات» كان مشروعًا.اه. ولشيخ الإسلام دعاءٌ عند ختم القران 
جامع شامل» قاله في «الحاشية)» وسألتُ شيخنا عبد العزيز بن باز عن فعل 
أنس» فقال: ثبت عن أنس وغيره» ولا فرق بِينَ فعله خارحَ الصلاةٍ وداغلهاء 


بَابُ صَالَاةٍ التَطّوع وَأَوْقَاتٍ النهي 


$ 
< 5-8 را مدع A‏ ,م 

© ثم يلي الوترٌ في الفضيلة : حالس الرايةٌ4 التي تفعل مع 

الفرائض» وهي عَشرٌ ركعاتٍ: +رَكْعَتَانٍ قَبْلَ الظهْرٍ”"'. وَرَكْمَتَانٍ يَمْدَهَاء 

وَرَكْمَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبٍء وَرَكْمَتَانٍ بَمْدَ العِشَاءِا". وَرَكْمَتَانٍ قَبْلَ المَجْر) ؛ 

لقولٍ ابن عمرّ: «حَفِظْتٌُ مِنْ رَسُولٍ الله يك مشر رَكمَاتٍ: رَكْمَئَيْن قَبْلَ 

العِشَاءِ في بي وَرَكْعَئيْنِ قَبْلَ الصّبْح» كَانَثْ سَاعَة لا يُدْحَلُ عَلَى انين يكل 
فيه" . حَدَنَمْنِي حَفْصَّةٌ آنه كَانَ إِذَا أذْنَ المُؤدْنُ وَطَلَعَ المَجْرُء صَلَّى 
دس د مه .2 زفق 

ركعتين؟ . متفق عليه 5 

© وَهُمَا4 ؛ أيْ: ركعتا الفجر + أَكَدُمَا4 ؛ أيْ: أفضَلُ الرّواتب؛ 
لقول عائشة: «لَمْ يكن الب يكل عَلَى شَيْءٍ مِنَّ النَوَافِل أَسَدَّ تَعَاهُدَا مه 

2) 90: هه ال‎ f 

عَلى رَكعَتي الفَجْرِ). متفىٌ عليه . 

= وقال الشيخ ابن عثيمين: المتابعة بالحتمةٍ لا بأسَ بها؛ ما دام أن بعض الأئمة 
قالوا بهاء ولها مساغ واجتهاد. 

)١(‏ وعند الشيخ تقي الدين: أربع» وتابعه شيخنا؛ لخبر عائشة وغيره» قال 
الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وجمع 
القسطلاني وغيره بين حديئي ابن عمرٌ وعائشة: بأنه كان تارة يصلي أربعًا وتارة 
ركعتين» أو كان يصلي في بيته أربعًا وإذا صلى في المسجد فركعتين» وصوّب 
الطبري: الروايتين» وأن الأربع في كثير أحواله» وركعتين في قليلها . 

(1) ويْسَنْ الفَضل بينَ المَرضٍ وسنته» ويَحصّل الفصل بالكلام من المصلي بقول: 
(سُبْحَانَ اللوء وَالحَمّْدٌ ل وَلَا إِلَنهَ إلا الله..) ونحو ذلك» قاله الحجاوي. 

(۳) زاد في: (ن» ق): أحد. 

60 البخاري: (أبواب التهجد» باب الركعتين قبل الظهر)» برقم )١1١4.(‏ 


و(١۱۱۸)»‏ ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة. .)؛ 
برقم (۷۲۹). 


(5) البخاري: (أبواب التهجد» باب تعاهد ركعتي الفجر)» برقم (۹١١۱)ء‏ 


ورج دنن 
دج 0 4 
230 


1 فيخي فيما عداهما وَعَذَا وتر سفر 


- 


© ويْسَنُ: تخفيفهما”"'» واضطجاعٌ بعدهما على الأيمن"". 

© ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: طقل ييا الكَيررنه. روفي 
الثانية: طقل هو آله كدي اا في الأولى : فووا اما ياللّ...» 
اليه [البقرة: 267]183» وفى الثانية: طقل اهل الكتب تمالا إلّ كز ...۾ 
الآيةَ [آل عمران: “٤‏ . 
بالكافرين والإخلاص” . 

۾ وَمَنْ فاته شي مِنهًا» ؛ أي : منّ الرواتب : سن له قَضَاؤة» ؛ 


= ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجر)» برقم 
(). 

)١(‏ قال شيخ الإسلام: يوتر المسافر» ويركع سنَةَ الفجرء ويسنٌ تركه غيرّهماء 
والأفضّل له التطوعٌ في غير السنن الراتبة» ونقله بعضهم إجماعًا. 

() والمراد: تخفيفٌ سبي إلى غيرهما من الصلوات» لا النقر المنهيّ عنه. 

(۳) وقال شيخنا : أصح ما قيل في هذا ما اختاره شيخ الإسلام: أنه يسن لمن يقوم 
الليل؛ ليتقوى به إلا إن خشي أن تغليه عينه. 

)٤(‏ سقطت (الآية) من (ق). 

(5) لخبر ابن عباس وا عند مسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب ركعتي سُنَة 
الفجر)» برقم (/4737). 

(7) لما روى ابن عمر و قال: «رَمَفْتُ رَسُولٌ الله يكل أَرْبَعَا وَعِشْرِينَ مَرَةَ أ حَمْسًا 
وَعِشْرِينَ مَرَةُ يَفْرَأ في الرَّكْمََيْنِ قَبْلَ المَجْرِ وَبَعْدَ المَغْربِ: فل با 
الكَيرون» و«ثل هو اله أَحَدّ»». رواه أحمد (58/1).: وقرَّى الألباني 
إسناده. وقول الشارح: «بالكافرين». كذا في (أ. ن. ح» زء ش» ي)ء وفي 
غيرها: «بالكافرون». 

(۷) بشرط أن يكون الفوات لعذرء قاله شيخنا. 


بَابُ صَلاةٍ التّطّوُع وَأَوْقَاتِ النّهَي 


= EN 
كالوتر )0( ؛ لأنه َة قضى ركعي الفجر مع الفجرٍ حينّ نام عنهُما" » وقضى‎ 
اركعتين التين قبل اله بعد الصرء وقي لاقي" 0 وقال : (مَنْ تام عن‎ 
ونر از تي َل بع أ 0”©. رواء زيط‎ 


لکن ما فات مع فرضه وكثر: فالاولی ترگ لار 
© ووقتٌ كَل سنو قبل الصلاة: من دخول وقتها إلى فعلها. 
وكُل سنَةِ بعد الصلاةٍ : من فعلها إلى خروج وقتها" "2 فة فجر 


)١(‏ أي: كما يُسَنْ قضاء الوتر» ونصره المجدٌ» واختاره الشيخ تقي الدين» وجزم 
به غير واحد. 

(۲) أخرجه مسلم: (كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة)» برقم )1۸٠(‏ عن 
أبي هريرة ڪه . 

)۳( وصوابه كما نبه عليه شيخنا : (بَعْدَ الظّهْر)؛ كما في البخاري: : (كتاب السهو» 
باب إذا كلم وهو يصلي. 46 برقم (ITT)‏ ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» 
باج رة الركعتين الاين كان يصلبها اللي 5 بعد العم برقم .)۸۳٤(‏ 

(4) قال الشيخ تقي الدين: وصح عنه ی أنه قال: (مَن نام عَنْ صَّلَاةْ أو نَسِيهَاء 
قَلَيْصَلْهًا إِذَا ذَكَرَهَاءٍ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتْهَااء وهذا يعم الفرض» وقيام الليل» والوترء 
والسنن الراتبة. 

)6( احاح حابن ماعن «المذهب أنه يصلي على هيئته من غير شفع»»؛ 
وقال * تيح a‏ والسجع انه يعني SS‏ لا فير a‏ 
عن عائشة: ئشة: «كانّ يك إا مَنَعَهُ مِن قيام اليل َوْمُ أو وَجَعّ صَلَى مِنَ النَهَارٍ ني 
عَشْرَة ةَ رَكْمَةً). 

(7) في: (كتاب الصلاةء باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه)» برقم 
(5764)» وأبو داود: (كتاب الوترء باب في الدعاء بعد الوتر)ء برقم ))١4171١(‏ 
قال الحاكم :)707/١(‏ صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» قال 
الألباني: وهو كما قالا. 

(۷) لكن يُكرّهُ تأخير سُنَّة العشاءِ إلى وقتٍ الضرورة؛ كما ص بعضٌ الأصحاب 
على ذلك» قاله شيخنا. 


اوو ل 
Y=‏ کک 


وظهر الأول بعدهٌما قضاء . 
© والسَّئَنُ غَيْرُ الرّوَاتِب عِشْرُونَ : 0 قبل الظهر ٠‏ وأربعٌّ بعدهاء 
وأربعٌ قبل العصر ۳ وأربعٌ بعد المغرب 2 '» وأربعٌ بعد العشاءِ”*'» غير 
اسن" قال جمعٌ: يُحافظ عليها”" . 
8 وتباحُ ركعتانٍ بعد أذانٍ المغرب”” . 


RN # ¥ 


)١(‏ ويبدأ بالمَقضية قبل سنة ستَة الظهر البعدية؛ مراعاةً للترتيب عند الأصحاب» ونصره 
المجد؛ وقاسه على المكتوبة. 

(؟) ورجّح ابن القيم: أن الأربع التي كان يصليها قبل الظهر ورد مُستقِلٌ» سئنة 
انتصاف النهار» وقال النبي يك (إنّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيِهَا أَنْوَابُ السَمَاءِء تَأَحِكُ 
أن يَصْمَدَ لي فِيهَا عَمَلّ صَالِحٌ). رواه أحمد. 

(۳) لحديث ابن عمر مرفوعًا: (رَحِمَ الله امْرَأْ صَلّى قَبْلَ المَصْرٍ أَرْبَعَا) حسّنه 
الترمذي والألباني. وللشيخ تقي 8 قاعدة معروفة» وهي: أن ما ليس من 
السنن الراتبة لا يداوم عليه» حتى يلحق بالرواتب. 

(4) وقال الموقّق والشارح: ستَّء وهو الموافق للفظ حديث أبي هريرة َيه عند 
ورو فن (مَنْ صلی بعد المَغْرِبٍ ست َكَمَاتٍ َم يتكلم 
نه نوع عَلنَ له باد اي عَْرَةٌ سنا وروى أيضًا عن حذيفة: أنه و 
على عدا درك عر مان لقاب وصححه ابن حبان. 

(5) لخبر عائشة وا قالت: (مَا صَلّى رَسُولُ لله يك الِسَا قَط مَدَحَلَ عَلَيّ إلا 
صل أَرْبَعَ رَكَمَاتِ أَوْ سِتّ رَكَمَاتِة: رواه أبو داود» وضكفه الألباني. 

)03( زاد في (زء ق): 

(۷) استحباباء لکن لاد تحب الجداوعة؛ ليضاهيّ بها السين الراتبة. 

(۸) أي: فلا تكرهانٍ ل وعنه: يسن فعلّهما ؛ لما روى البخاري» 
عن عبد الله المزني ذه عن النبي بي قال: (صَنُوا َل المَغْربٍ رَكْعَتَيْنِ)» 
وهو أصحٌ الروايتين» قال ابن الملقن: والصحيح عند المحفقين. استحبابها ؛ = 


باب صَالَاةٍ التّطُوُع وَأوْقَاتِ النّهي 


جم حت 


x 
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(Dos 
قل‎ 
ر‎ 
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۾ وَصَلَاة اللَبْلٍ أفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ النَهَار4 ؛ لقوله ي: (أَْضَلُ 
الصَّلَاةِ بَعْدَ المَكْتُوبَةٍ صَلَاةُ اللَيْلِ): رواءٌ مسل عن أبي هريرة. 

فالتطوعٌ المُطْلَّنُ أفضِلُهُ: صلاءٌ اللّيل؛ لأنها”" أبلعٌ في الإسرارء 
وأقربٌ إلى الإخلاص. 

چ وَأَنْضَلُهَا4ُ ؛ أي : الصَّلاةِ: لُت اللّيْلٍ بَمْدَ ضف 
مُطلقًا”*©؛ لما في «الصّحيح» مرفوعًا : (أَنْضَلُ الصّلَاةِ صَّلَاُ دَاوُ؛ كان يام 


= للأحاديث الصحيحة في ذلك» واختاره ابن القيم» وصخحه النووئ» وقوله في 

0 الحديث: (لِمَنْ شاء) كراهية أن يتخذها الناسسٌ سَنَةَ؛ أي: لازمة يواظبونَ 
3 عليهاء ولم يرد نفي استحبابها؛ لأنه لا يأمر بما لا يُستَحَبّ وكأن المرادٌ 

انحطاط رتبتها عن رواتب الفرائض» ومجموع ع الأحاديث يذل على استحباب 
تخفيفهماء قاله القسطلاني . 

)١(‏ زيادة من (ي» ق). 

(۲) في : (كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم)ء برقم .)١١١۳(‏ 

(۳) في (ق): «لأنه». 

. أي: الثلث الذي يلي النصف الأول قاله الشيخ عثمان النجدي‎ )٤( 

)0( أي: كقيام داود من غير قيٍ؛ كما في «حواشي ي التنقيح»› وقال الخلوتي : أي: 
سواءٌ انض إليه السدسنٌ السادسسٌ أم لاء وبهامش نسخة (ت): قوله: «مطلمًا: 
نام الليل أم ل وبهامش نسخة المداوي «أي: سواءٌ كان الأوسط أو غيره. 
هامش». وفي «شرح البخاري» لابن الملقن: إن قَسَمْ الليل نصفينٍ» فالثاني 
أفضل» أو ثلاناء فالثلتٌ الأرسط أفضل» أو أسداسّاء فالسدس الرابع 
والخامس أفضل؛ لقصة داود ية . وامتظهز شحنا أن الليل المعتبرٌ نصفه هنا 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 


Em 


ارو ر ت تفي 


م 


صف اليل ويد م سد 


و . 0 00 


© ووقته: ا و الفجر. 
چ ولا يقو ا االله عا ويتوجه : ولل الصف من 


شان , 


(010) 


(۲( 


(۳) 


(0) 


(o) 


رواه البخاري: (كتاب التهجدء باب من نام عند السحر)ء برقم »)۱١۳١(‏ 
ومسلم: (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر)ء برقم )١١59(‏ من 
حديث ابن عمرو. 

لحديث أبي هريرة أن النبي ية قال: (إِذَا قَامَ آحَذكمْ م مِنَ اللَيْلٍ » لييح صَلَاَه 
رَكُعَئينِ حَفِيفْيْنٍ) رواه مسلم . 

وظاهره: حتى ليالي العشر»ء واستحبّه الشيخ تقي الدين» وقال: قيام بعض 
الليالي كلها مما جاءت به السئّة. 

لما روى ابن ماجه: (مَنْ كام يلي | لعِيدَيْنِ مُحْتَسِبّاء لَمْ يَمْتْ قَلَبْهُ يَوْمَ تَُوثُ 
القُنُوتُ)» وفي سنده بقيّة) وقال في «الفروع»: رواية بقية عن أهل بلده جيدة» 
وهو حديتٌ حَسَنٌّ إن شاء الله تعالى. والحديثٌ ضَعَفَهُ جماعةٌ؛ كالدارقطني 
وابن حجر وغيرهماء وقال عنه الألباني: موضوع. وقال ابن القيم في 
«الهدي»: ولا يصح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء. 

وهذا التوجه لابن رجب» قال شيخ الإسلام: وأما ليلة النصف من شعبان» 
ففيها فضل › وكات في الببلف من تصليهاء + لكن الاجماع :ليها E‏ ا 

وقال: وأما إنشاء صلاة بعدد مُقدّرء وقراءة مُقدَّرة في وقت معين» تان 
جماعة راتبة؛ كصلاة الرغائب» والألفية» ونصف شعبان» وسبع وعشرين من 
رجب» وأمثال ذلك» فهذا غير مشروع باتفاق علماء الإسلام» ولا يُنشئ هذا 
إلا جاهل مبتدع» وفتح مثل هذا الباب يوجب تغييرٌ شرائع الإسلام.اه. 

والرغائب: أول جمعة من رجب. وقال الشيخ أيضًا: صلاة التسبيح نص أحمد 
وآأئمة أصحابه على كراهتهاء ولم يستحِبّها إمامٌّ. وأما أبو حنيفة ومالك 
والشافعي فلم يسمعوا بها بالكلية.اه. قال في «الفروع» عن حديثها: وادعى 
شيخنا أنه کذب» كذا قال.اه. 


بَابُ صَالَاةٍ التَّطُوع وَأَوْقَاتٍ التي 


:4 
چ وَصَلَاة ليل وَنَهارٍ: مَنْنَى مَفْنَى 4 ؛ لقوله كله: (صَلَاةُ الكل 


2 چ 72 ۰ ۱(2( ا 
والنهار مثنى مثنى). رواه اللخمسة 2 وصحححة البخارى 


1 ضرف" 9 0 5 و و‎ ê 
ومثنى 2 : معدول عن اثنين اثنين ) ومعناة معنى المُكرّرء وتكريره‎ 


لتوكيدٍ اللَفظ لا للمعنى. 


© وكثرةٌ ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويلٌه9' . 
ا سا اط الى 8 و 2 2 
© َوَن تَطَوّعَ في النَهَارٍ بَأَربَع4 بتشهُدين «كالظهر: كلا بَأْسَ) ؛ 


)1١(‏ رواه أحمد »)۲٦/۲(‏ وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب صلاة النهار)» برقم 


(۲) 
00 


»)١7145(‏ والترمذي: (كتاب الصلاة؛ باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنی)»› برقم (04۷)› والنسائي: (كتاب قيام الليلء باب في صفة صلاة 
النبي ِو بالليل)» برقم ( ؛») وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاةء باب ما 
جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)» برقم »)۱۳۲١(‏ وصححه البخاري كما 
حكاه عنه البيهقي (۲/ »)٤۸۷‏ وابن حزم في «المحلى» (0/ ۳۷)ء والنووي في 
«المجموع؟ (571/8)» وابن VIE‏ والألباني» قال ابن القيم في 
«تهذيب السنن» :)43/١(‏ كثير من الححفاظ طعنوا في هذه الزيادة» ورأوها غير 
محفوظة. وقال الحافظ في «الفتح» (007/17): أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه 
الزيادة» وهي قوله: (وَالنَهَار)» فلا تكون هذه الزيادةٌ صحيحةً ة على طريقة من 
يشترط في «الصحيح» » أن لا يكون شاذًا. 

في (ق): «الترمذي». (۳) وفي (ق): «ومثنی مثنى؟ . 

وعنه: التساوي» واختاره المجد والشيخ تفي الدين» وقال: التحقيق أن ذكر 
القيام - وهو القراءة ‏ أفضّل من ذكر الركوع والسجودء وأما نفس الركوع 
والسجود» فأفضَل مِن نفس القيام» فاعتدلاء ولهذا كانت صلاته يل 
معتدلةء فكان إذا أطال القيامَ» أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حتى 
يتقاربا. واستظهرٌ القسطلاني: أن ذلك يخْتَلِفٌ باختلاف الأشخاص 
والأحوالٍء وفي «المبدع»: وبالجملة ما روي عن النبي كل تخفيفه أو 
تطویله» فالأفصضّل اتباعه فيه . 


دج 0 4 


لما روى أبو داودَ وابن ماجه”" عن أبي أيوب: «أنّهُ يكن کان يُصَلّى كَبْلَ 
الظهْر أَرْبَعَا لا فصل بيهن بتَسْلِيم». 

وإن لم يجاسن إلا في خرن فقد ترك الأولى 

ويقرأ في كل ركعةٍ مع الفاتحةٍ سورةٌ. 

© وإن زادٌ على ثنتين ليلاء أو أربع ارا ولو جاو ا 
بسلام واااو ال ديه 


0 


0 
© ويَصِح تَطوُعٌ بركعةٍ ونحوها" . 
۾ <وَأَجْرُ صَلَاةِ نَاعِدِ4ُ بلا عُذر عَلَى يِصْف اجر“ صلا 


ء)۱۲۷١( أبو داود: (كتاب التطوع» باب الأربع قبل الظهر وبعدها)ء برقم‎ )١( 
وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الأربع الركعات قبل‎ 
وحسّنه‎ »)٥۰۷/۳( وضعقه النووي في «المجموع»‎ »)۱۱١۷( الظهر). برقم‎ 
الألباني.‎ 

(0) وليس في الحديث أن الأربعَ تكون بتشهدين» ولهذا نرى: أنه إذا صلى أربعًا 
بتشهدين» فهو إلى الكراهة أقرَبُ. قاله شيخنا. 

(۳) زاد في (ق): «نهارًا». 

)4( لفن لوروده» قاله في «شرح المنتهى». وذكر شيخنا: أن كل حديث ورد 

بلفظ (الأريع» من غير أن يُصرّح فيه بنفي التسليم : E E‏ 
يس من كل ركعتين؛ واختار: أنه لو قام إلى ثالثةٍ في الليل أو النهارء بطلت ٍ 
صلاته إذا تعمّد؛ لمخالفته الحديث» وقد قال يلل : (مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه 
أمرْنَاء فَهُوَ رَد)ء وإن كان ناسيّاء وجب عليه الرجوع متى ذكر. 

() كثلاثِ وخمسء قال في «الإقناع»: مع الكراهة.اه. وصحح شيخنا: أن 
التطوع بركعة في غير الوتر د بحس ابراه اللا لس اود درجي E‏ 
الجمعة: (قُمْ قَصَلَّ رَكْمَعَيْنِ وَتَجوّزْ فيهِمَا)» فلو كان يشرع أقل من ركعتين» 
لأمره به؛ ليتفرغ لسماع الخطبة. 

(7) سقطت (أجر) من (ز» ق). 


باب صَالَاةٍ التَطُوْعِ وَأَوَقَاتٍ النّهي 


4510 4 = 
َائِم4 ؛ لقوله ##: (مَنْ صَلَى قَائِمَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى َاعِدَاء لَه 
نص جر ا الہ 3-3 ل 


و 8 )۳( 
© ويُْسَنٌّ: تربُعه بمحل ا ون رجلَيه جِلْيه بركوع وسجودٍ 


© وَنْسَنُ صَلَاةٌ الضّحَى4 ؛ لقولٍ أبي هُريرةً: «أَوْصَانِي خَلِيلِي 
ول الله ل بلا : صاع اه ايام ين کل شهْرء وفعي الضحى . وَأ 
أو ر قبل أن آنا رواة أحمدٌ E‏ 


)١(‏ وظاهر المذهب: أن صلاة المضطجع تطوعًا لا تَصِحْء وقال الشيخ 
تقي الدين: لا يجوز التطوعٌ مضطجمًا لغير عُذْرِه ولعذر يصح ويسجدٌ 
إن قدرء وإلا أومَاً. وقال: التطوع مضطجمًا لغير عذر لم يجوّرْهُ إلا 
طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمدء وهو قول شاف لا أعرف له 
أصلًا في السلف» ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه صلى مضطجعًا لغير 
ذو :ولو كان هذا مروا لتعلوؤة يما كانوا 'يتطوعغون قرا اع 
وقوّى شيخنا تنفّل المضطجع؛ للخبر؛ ولان التطوع أوسَعٌ من الفرض» وإليه 
ذَهَبَ الحَسَنُء واستحسنه المجدٌ. وقوله في الحديث: «نصف أجر القائم» كذا 
في (ح» زء ي» عا)» وفي الأصل وغيره: (فله أجر نصف القائم). وزاد في 
(ق): «نصف أجر صلاة القائم». 

(؟) أحمد (508/15). البخاري: (أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد)» برقم 
.)١١15(‏ من حديث عمران» ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب جواز 
النافلة قائمًا وقاعدًا)» برقم (76) من حديث ابن عمرو ولفظه: «صلاة الرجل 
قاعدًا نصف الصلاة». 

(۳) وعنه: لا يثنيهما في ركوعِدء قال الموفق: هذا أقيّسُ وأصع في النظر. وعنه: 
يفترش . 

)٤(‏ رواه أحمد »)۲١۸/۲(‏ والبخاري: (كتاب التطوع» باب صلاة الضحى في 
الحضر)ء برقم 2)١1194(‏ ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب 
صلاة الضحى)» برقم .)۷۲١(‏ 


ارت داسف 
ا و ر دت ادالسََفَِع 


© ونصلًی في بعض الأيام دون بعضٍ"؛ لأنه بی لم يكن يلازم 
EE‏ 1 
ر 00 58 2 م22 خم 
0 <وَأَكَلْهَا رَكْمَتَانٍ ؛ لحديثٍ أبي 0 <وَأكئرْما تما ؛ e‏ 


- 


روت أ م هانئ: اَن النَبِىَ بل عَام الفح صلی كَمَانِيَ رَكَعَاتِ سُبْحَة 
الف : رؤاة الجناة. 

© روَا مِنْ خروج وَقْتِ الي ؛ أيْ : “من ارتفاع اللي قر 

1 إلى قُبَيْلٍ الرَّوَالٍ4 ؛ أيْ: إلى دخولٍ وقتٍ النهي؛ بقيام 

/ 0 


ت 


)١(‏ على الصحيح من المذهب» نص عليه» واختار الآ جري وابن عَقيل وأبو الخطاب 
وابن الجوزي والمجد: استحبابٌ المداومة عليهاء وصوّبه المصنف في 
«الإقناع»؛ لحديث : ( يصب بُح عَلَى كل سلامى يِن أَحَدِكُمْ صَدَ دَق قة..) إلخء ولشيخ 
الإسلام قاعدة في ذلك: ك: أن ما ليس با لا يدام عابرا واختار 
المداومة عليها لمن لم يقم من الليل؛ لتأكدها في حقه بالأمر الشرعي. 

(۲) في (ق): «يداوم». 

(۳) لقول أبي سعيد الخدري: دكَانَ َي الله يله يُصَلّي الى حم حَنَّى تَقُولَ: لا يَدَعْ 
وَيَدَمُْهَا حٌى نَقُولَ: لا يُصَلّىَ» رواه أحمد (۲۱/۳)ء والترمذي: (كتاب 
الصلاةء باب)» برقم (۷) وقال: حسن غريب. وضعفه الألباني. 

)٤(‏ واختار صاحب «الهدي» من أصحابنا: أنها صلاة بسبب الفتح؛ شكرًا لله عليه 
وأن الأمراء كانوا يصلونها إذا فتح الله عليهمء وقاله غيره» ولهذا صحح 
شيخنا: أنه لا حدّ لأكثرهاء e‏ عن عائشة : اة بلي الشحي 
أرما ٠‏ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الله)» ولم تقيد بعدد. 

(5) البخاري: (أبواب التهجد» باب صلاة الضحى في السفر)ء برقم »)١١9/5(‏ 
ومسلم : (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى)؛ برقم )(. 

() وبالدقائق المعروفة: حوالي اثنتئ عشر شر دقيقةً» وَلْتَجْعْله حمسن قشر دقيقة ؛ 
لأنه أحوّط . قاله شيخنا. وفي نسخة ابن عامر: قيد رمح. 

(۷) أي: قبل زوال الشمس بزمن قليل» حوالي عَشْرٍ دقائقّ. قاله شيخنا. 


باب اة التُطَْءِ وَأَوَقَاتِ النّهي 


ج441 4 = 


وأفضَلَهُ : إذا اشد الحرٌ. 
© لْوَسُجُودُ التَلَاوَة4 والشكر: صلا ؛ لأنه سجودٌ يُقَصَدٌ به 
00 إلى الله له تحريم وتحليل؛ فكان صلا ۽ كسجود الصَّلاةَء 


سي 


فيشترط له ما يشرط لصلاة ةِ النّافلة؛ مِنْ سر العورة» واستقبال القبلة» 
ا وغير د 


© 2وَيْسَنُ» سجودٌ التلاوةٍ <لِلِقَارِي ي وَالمُشتوع © ؛ لقولٍ ابن عمر 
کان الي كلا بغرأ ينا السو فبا الخد ل 03 
مَا يَجد أَحَدُنَا مَوْضِعًا لِجَبْهَتهه متمق عليه . وقال عمرٌ: «إنَّ الله لم 
يُفرض علينا السجود إلا أن نشا رواه اا 


(۱) سقطت من (ق). 

(؟) وقال الشيخ تقي الدين: لا يشرع فيه تحريمٌ ولا تحليل؛ هذا هو السلَة 
المعروفة عن النبيّ وء وعليها عامةٌ السلف؛ وعلى هذا: فليس هو بصلاة» 
فلا ب يشترط له شروظ الصلاقء بل يجوز وإن كان على غير طهارة؛ كما كان 
ابن عمر يسجد على غير طهارة» واختاره البخاري؛ لكن السجود بشروط 
الصلاة أفضَلُ. قال شيخنا: ومن طالّمَّ كلام شيخ الإسلام؛ تبين له أن 
الصوابٌ ما ذهب إليه. وصحّحّه السعدي» وجعل حكمه خارج الصلاة حكم 
الدعاء» فيجوز لغير القبلة» ولا يُشْتَرّط له ما يشترط للصلاة» قال: ومثله 
سجود الشكرء بل أولى.اه. أما السجود لغير القبلة» فقد قال فيه ابن الملقن: 
نعوذ بالله من استدبار القبلة. 

)۳( المشارية كعات سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارئ)» برقم 
(6/ض١٠1),‏ ومسلم : (كتاب المساجد» باب سجود التلاوة)» برقم (ولاة). 

)٤(‏ وهو الصحيح من المذهب» أنه سُنَقَ ورجځه شيخناء وعنه: أن السجود على 
القارئ والمستمع واجبٌ في الصلاةٍ وغيرها؛ وفاقًا لأبي حنيفة» واختاره شيخ 
الوسلام وغیره» وقال: هو مذهتٌ طائفة من العلماء. 

)2( في: (كتاب سجود القرآن» باب من رای أن الله كيك لم يوجب السجود)ء 
برقم (/ا/1١١1).‏ 


4 = 


او TOON‏ 
رر ت اقيم 


۳ 
$ ويَسجدٌ في طوافٍ مع قصر قَضلٍ 
٠. 8‏ قف 

© ويتيمُمُ مُحَدِتٌ بشرطه» ويسجدٌ مع قصره 5 


© وإذا نسي سجدةً: لم يُعد الآية لألهء ولا يسجدٌ لهذا السّهِوا”". 
© ويكررٌ السجودٌ بتكرار العلدرو0؟؟؛ كركعتي الطوافيء. قال في 


«الفروع»: وكذا يتوجّه في تحية المسجد إن تكرَّرَ ف انتهى . ومراذه: 


0 دون السَّامِع 4“ الذي لم يقصد الاستماع؛ لما رُوي: أن 


تدان بن عفان قاس يرا ا لا عع ان فلم يسجدء 
SN A (Wr 2 2 < ET‏ 2 
وقال: «إنما السجدةٌ على من استَمَعَ"'؛ ولأنه لا يُشارك القارئ في 
الأجر؛ فلم يشاركه في السجودِ. 

© ون لم يَسْجُدٍ يَسْجدِ القَارِيٌ 74 , أو كان لا يَصلح إمامًا للمُستمع : 


)000( بين 


فق 


فرق 


(€) 
(0 


030 
2 


(A) 


القراءة والسجود. تقرير. (حاشية نسخة ابن عامر). 

أي : قصر وقت تيممه. وهو (آي : شرطه): تعذر الماء والضرر. ش م ص. 
(حاشية نسخة ابن عامر). 

للا يلزم تفضيل الفرع على الأصل» قاله الشيخ ابن عامر كَُفه. 

ويَحتَّمِلَ أن يقال: إن أعادّها لحاجة؛ كتكرير الحفظ أو الاعتبار أو لاستنباط 
حكم منهاء أو لفهم معناهاء ونحو ذلك: لم يكرر السجود. 

هذا المذهب» وهو من المفردات» وقيل: يسجد السامع أيضًا. 

كذا في: (أ.ء شء زء حء ي)» وفي (ن» م» ق): «بقارئ». 

ذكره البخاري تعليقًا في: (كتاب سجود القرآن. باب من رأى أن الله کل لم 
يوجب السجود)ء ووصله عبد الرزاق (69:5)» وابن أبي شيبة (؟8/7)» 
وصححه الحافظ في «فتح الباري» (۲/ 008). 

لم يسجدٍ المستمع؛ هذا المذهبٌ. وهو منّ المفردات» وقيل: يسجد غير 
مصل» قدَّمه في «الوسيلة»» وفاقًا للشافعي» وهو رواية عن مالك. 


بَابُ صَالَاةٍ التَطُوع وَأوَقاتِ النهي 


1 = 
ولم يَسْجْ4؛ لانه يد أتى إلى نفر من أصحابه؛ فقرأ رجلٌ منهم 
سجدةء ثم نظرٌ إلى رسول الله كَل فقال: (إنك كنت إِمامَئاء ولو سَجَدتٌ 
سَجَدْنَا)» روا الشافعئٌ في مسنده مُرسَاد. 

© ولا يَسجدٌ المُستَمِعٌ ُذَّامَ القارئ” “» ولا عن يساره مع تُحلوٌ 
ا ولا 0 لتلاوة اا ون انل وة أميّ و 


۾ <وَهوَ؛ أئي: سجودٌ التلاوة: <أرْبَعَ رة سَجدَة4 27 
في: «الأعرافي» و«الرّعد؛ و«التّحل» و«سبحان»" و«مريم 
وجفي «الحَجٌ) ينها ان4“ و«المُرقان» و«النمل» و«آلم تنزيل 


)١(‏ «مسند الشافعى» (۱۲۲/۱)ء ابن أبى شيبة (۱۹/۲)ء وقال الحافظ فى «الفتہ 
(007/7): رجاله قاعم ا مرل م 

(۲) وهو الصحيح من المذهب» وقيل: يسجد قُذَامَهُ وتقدم أنه ليس بصلاة. 

(۳) وقيل: يسجد عن يساره؛ لأنه ليس بصلاة. ولا يسجد قبل القارئ» لكن يجو 
رفعه قبله فى غير الصلاة» صرّبه فى «الإنصاف»؛ لأنه ليس إمامًا له حقيقة» بل 
بمنزلة الإمام. ۰ 

(:) وكذا خنلى ؛ لأن القارئ لا يصلح أن يكون إمامًا له في هذه الأحوالء وقيل: 
بل يسجدء واستظهره في «التنقيح»؛ كسجوده لتلاوة أميّ وزَّمِنِ؛ لأن ذلك ليس 
بواجب عليه» ولا يشترط فيه كل حالةٍ تُشترَط في الإمامة. 

(5) وانظر ما هنا مع قوله قبله : (أو كان لا يصلح إمامًا للمستمع)؛ إلا أن يقال هنا بمثله . 

030( وصحح شيخنا وغيره: أن سجدة وض سجدة تلاوة» وعليه: فتكون 
السجدات حمس عَشْرَةَ سجدة. 

(۷) كذا في النسخ الخطيةء وفي (ق): «والإسراء». 

(۸) روي عن عَمَرَ وابنه وعلي وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى و : « 
تدرا في الحَجّ سَحْدَتَيْنِ قال ابن العلقن في «شرح البخاري» a‏ 
صح عن عمرٌ بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي الدرداء السجود فيها؛ ي 
السجدة الثانية في الحج. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» 2)١١7/7(‏ ولاسئن 
البيهقي» (۲/ ۳۱۷» ۳۱۸). 


او بن رتفي 
حدج (VY‏ ت 


و«حم السّجدة"'2 و«النّجم؛ و«الانشقاقي» و«اقرأ باسم ربّكِ». 
# وسجدة ص۲ : دة و 
© ولا يُجزئ ركوع ولا سجود الصّلاة عن سجدة التلاوة. 
© ر إذا أراد السجودء فإنه <يُكبّرُ تكبيرتين: تكبيرةً <إذًا 
سَجَدَء وَ4تكبيرةً #إِذَا رَقَعَ4: سواءً كان في الصّلاةٍ أو خارجها', 
لماه 7 3 )€( و 2 00 0 
رَيَجْلِسُ4 إن لم يكن في الصلاو “ع ويلم وجوبّاء ويُجزئ 


(۱( أي : وري [فصلت: ]١‏ التي فيها السجدة؛ عند قوله: #.. وهم کک لا مودي 
[فصلت: ۳۸]» على الصحيح منّ المذهب. وقيل: عند ېدرت ۾ 
[فصلت: ۳۷]ء اختاره ابن أبي موسى» وقدّمه في «الرعاية الكبرى». وعنه: 

(۲) وليست من عزائم السجود. قاله ابن عباس و«َ#يا؛ كما عند البخاري؛ أي: لم يرد 
فيها أمر ولا تحريضٌ ولا حَتُه وإنما وَرَدَ بصيغة الإخبار» فلو سَجَدَمَا في 
الصلاة عالمّاء بطلث على الصحيح منّ المذهب» وعنه: سجدةٌ تلاوق» وفاقًا 
لأبي حنيفة ومالك واختاره أبو بكر وابن عقيل» قال في «الفروع» و«المبدع»: وهو 
الأظهّرٌ؛ لأن سَبْبَهَا منَّ الصلاة» وصحَحَهٌ السعدي وشيخناء وقال ابن الملقن: 
قول ابن عباس : ص ليست من عزائم السجود» ان مدهي وقد 
تج النانل ا «رأنابَ» [ص: ]١5‏ وفاقًا. 

(۳) لقول ابن عمر: ان النّبِيْ يله يَفْرَأ عَلَْنَا القُرْآنَ» فَِذَا مَرّ بالسَجدةٍ كَبّرَ وَسَجَدَ 
وَسَحَدنًا مَعَه رواه أبو داود بسني فيه لِينٌّء وقال ابن القيم : لم يذكر عنه كَل 
أنه كان يكبر للرفع من هذا السجودء ولذلك لم يذكره الخرَّقَيُء ومتقدمُو 
الأصحاب.اه. وقال شيخنا: السّنّة تَدْلُ على أنه ليس فيه تكبيرٌ عند الرفع» 
إلا إذا کان في صلاة» فإنه يجب أن يكبر إذا سجد وإذا رفع» وثبت عنه وك 
أنه (كَانَّ كر في كَل خَفْضٍ َرَف)ء وذكر: أن رفع بعض الأئمة من السجود 
بدون تكبير فهم ائ ؛ ان نفى التكبيرٌ عند الرفع» يقصد خارجٌ الصلاة 
لا داخِلّها . 

(4:) إذا رفع رأسه؛ لأن السلام يَعقّبُهُ فشُرِعَ ليكونَ سلامه في حال جلوسه» 


بَابُ صَلةٍ التّطّوع وَأَوْقَاتٍ النَّهَي 


= € ۳< 

7" ولا ينهد ؛ كصلاة الجنازة. 

© ويرفع يديه إذا سجد - ندبًا -» ولو في صلا(" . 

© وسجودٌ عن قيام أفضل” ". 

© <رَيْكْرَهُ بلامام: قرا آبة حسَجْدَوْ في صلا سر وَ4رة: 
سْجُودُهُ4 ؛ أيّْ: سجودٌ دُ الإمام 2 حفِيها) ؛ أيْ: في صلاةٍ سربَةٍ 
كالظه ؛ لأنه :]ذا قرأها إعا أن معد نيا 1 فن لم يسجد لهاء 
كانَ تارگا للسّنَةِ وإن سجدّ لهاء أَوْجَبَ الإبهاء”” والتّخُْلِيط على 


المأموم . 


= بخلاف ما إذا كان في الصلاةء قال في «الإقناع؛ - تبعا ل«الفروع' و«المبدع؟ : 
ولعل جلوسه ندبٌ» واستظهّرٌَ في «شرح الإقناع»: وجوبه. 

)١(‏ وقال الشيخ تقي الدين: ولا يشرع فيه تحريمٌ ولا تحليل» هذا هو السُنّة 
المعروفةٌ عن النبيّ بء وعليها عامة السلفيء قال أحمد: أما التسليم» 
فلا أدري ما هوء قال ابن القيم: وهذا هو الصوابٌ الذي لا ينبغي غيره» 
ولا نُقِلَ فيه تشهد ولا سلامٌ ولا جلوسٌ البتة. 

)۲( نص عليه في رواية أبي طالب» وهو المذهب»› وقال الخارخ وغيره: قياس 
المذهب لا يرفعهما؛ لقول ابن عمر: «وَكَانَ لا يَفْعَلْ دل في السّجُودا» قال 
ابن نصر الله: هذا صح وهو المتعينٌ؛ وصرّح به الشارحٌ وابن القيم؛ لعموم: 
دوَكَانَ لا يَفْعَلُ ذلك في السّحُودِة وهو رواية عن أحمد. وأما خارج الصلاة: 
فالمذهبٌ أنه يرفعهماء نص عليه» وهو من المفرداتِ» وقيل: لا يرفعهما. 

(۳) وَجَرَمّ به المجدٌ وغيره» واختاره الشيخ تقي الدين» وقال: قاله طائفة من 
أصحاب الإمام أحمد. ونقل عن عائشة وا . وكذلك سجود الشكر. 

(:) وروی أحمد وأبو داود وغيرهما: اَن الي يل سَجَدَ في الظّمْرِه فقيل: 
لا يكره» وفي «المغني» و«الشرح »: اتباع السَنّة أولى. لكن قال شيخنا: في 
سنده نظر. وقال شيخنا ابن باز في تعليقه على «فتح الباري»: في تصحيحه 
نظر» والصواب أنه ضعيف . 

() كذا في الأصل وغيره بالموحدة» مصدر أبهم الأمر: اشتبه فلم يدر كيف يؤتى له» = 


4 V€ = 


ه ُوَيَلْرَمُ المَأمُوم : : مُتَابَعَتُهُ في عَيْرمًا) ؛ أي : غير الصَّلاةٍ السَريَةٍ 
دولوم ما يّمنعٌ السّماعَ؛ كبُعدٍ وظرش - ويُخيّرٌ في السرية . 

E‏ #سجود ع يلد انعم 
وَانْدِنَا النقّم) مُطلقا؛ لما روى أبو بكر و : «أنَّ النبِيَ يكل كان 
إِذًا آنا آنه به بوء خَرٌ سَاجِدَاءء رواه أبو داودٌ وغيره» وصححة 
الحاكه”؟ . 

۾ <وَتَبْطْلُ د ؛أييْ: بسجودٍ الشكرء صلا ة غَيْرٍ جَامِلٍ 
ناس ؛ ؛ لأنه لا تعلق له بالصّلاقء بخلافي سُجِودٍ التلاوة. 

© وصفةٌ سجودٍ الشّكرٍ وأحكامه : كسجودٍ تلاو . 


= وفي نسخة ابن عامر: الإيهام. بالمثناة» مصدر أوهم وأوهمه إيهامّاء أوقعه في 
الوهم. 

)١(‏ هذا المذهب» وهو من المفردات» وقيل: يلزمه متابعةٌ إمامِهء اختاره القاضي 
والموفق» وقال في «الفروع»: : في الأصحٌ. وصحححة السعدي وشيخنا؟ لعموم 
قوله ك : ED)‏ فَاسْحَُدُوا). 

)۲( أي : سواء كانت خاصة أو عامةً دينية أو دنيوية » ظاهرة أو باطنة . 

(۳) في (م» ق): «أبو بكر؟. والمثبت عن الأصل وبقية النسخ» وهو الموافق 
لمصادر التخريج . 

)٤(‏ رواه أحمد ۰)٤٥ /٥(‏ وأبو داود: (كتاب الجهاد» باب في سجود الشكر)» 
برقم »)۷۷٤(‏ والترمذي: (كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في سجدة 
الشكر)» برقم c«(10۷۸A)‏ عن أبي بكرة ذل » وصححه الحاكم )۲۷1/۱( 
ووافقه الذهبي». وقال أب عيسى: هذا حديث حسن غریب . . وحسّنه في 
«الإرواء» (7/۲؟؟). 

لي ٠.‏ ساسا اه 0 ٠.‏ و و , 8 

0 يعني : يكبر إذا سجدء وإذا رفع › ويجلس ويسلم. وليس في النصوص ما يدل 
لذلك؛ وإنما جاءت بمشروعية السجود» قال شيخنا: والصحيحٌ أنه يكبر إذا 
سَجَدَ فقطء ولا يكير إذا رفع ولا يسلم» وقال: على أن التكبير عند السجود 
فيه شيءٌ منّ النظر. 


بَابُ صَالاةٍ التَطوع وَأَوْقَاتٍ النّهَي 


0 Vo} 
۾ <وََوْثَاتُ النَهْي حَمْسَةٌ4 : الأوَلَ: ين طُلُوعٍ الجر الثاني‎ 
إِلَى طُلُوعِ السَّمْس) ؛ لقوله كك: (إِذَا طَلَعَ الَجْرُء نََا صَلَ إل قي‎ 

القَجْرِ)”"2, احتحّ به ايل 


© < الثاني: يِن طْلُوعِهًا حَنّى تَرْنَهِمَ قِيدِ 4‏ بكسر القاف - 
أي: قَدرَ رح في راي الين. 


و الثالث: عند قِيَايِهَا حَنَّى تَرُولَ94©)؛ ؛ لقول عقبة بن عامر: 
لات سَاعَاتٍ نهنا سول الث يك أن ُصَلْيَ فهن» أن تقر ِو موا 
حِينَ تَطْلْعُ الشَّمْسُ بَازِعَةَ حَنّى تَرْنَفِعَ» وَحِينَ يَقُومُ َائِمُ م الظّهيرَة* حَنَّى 


(۱) يعني : : لا من صلاة الفجرء هذا المذهب» وعنه: من صلاة الفجرء اختاره 
أبو محمد رزق الله التميميٰ» > وذكر في «التحقيق»: أنه قول rel‏ و 
السعدي وشيخنا؛ لما رواه مسلم: (لا صل بَعْدَ صَّلَاةِ المَجْرٍ < حَتَّى تَطْلَ 
الشَدَمْسُ). وكصلاة العصرء فإن النهيّ فيها إنما يتعلق بصلاتهاء لا بوقتهاء 
وضعّف شيخنا الحديث الذي استدلٌ به الشارح. 

(۲) رواه الإمام أحمد (۲۳/۲)» وأبو داود: (كتاب التطوع» باب من رخص 
فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة)» برقم (۱۲۷۸)» والترمذي: (كتاب 
الصلاةء باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر..)ء برقم (1۹٤)ء‏ وقال 
في «الإرواء» (۲۳۲/۲): صحيح. 

2 وفي لامجموع المنقور): نقل شيخنا عن شيخه أحمد بن ناصر»ء أنه رمح 
الهذيلي» وأنه طول ستة أذرع باليد.اه. وقال شيخنا يعني: قدر متر تقريبًا في 
رأي العين» ويقدّر باثنتي عشرة دقيقة إلى عشر دقائق» والاحتياط أن يزيد إلى 
ربع ساعة. 

(4) وفيه وجه: إلا يوم الجمعة» وفاقًا لمالك» واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم 
وغيرهما؛ لترغيبه َة في التبكير إلى الجمعةء والصلاة إلى خروج الإمام. 

(9) في حاشية نسخة ابن عامر: «ذكر بعض العلماء ء أنَّ قائم الظهيرة قليل جذدّاء 
مقدار تكبيرة الإحرام. تقرير شيخنا عبد العزيز بن محمد بن مانع». 


اسو 0 : بادا 5-5 
e‏ ووچ تاتف 


رول » وَحِينَ تَضَبّفُ الشّمْس لِلقُرُوبٍ حَتى تَعْرْبَ»» رواه مسل . 

وتضَيّفٌ - بفتح المثناةء فوقٌ - أي: تميل. 

© و الرابعٌ: هين صَلاة العَصْر إلى عُرُوبِهَا ؛ لقوله بلة: 
(لَا صَلَةَ بَمْدَ المَجْرِ حَنَّى تَطْلْعَ الشّمْسُ» e‏ الحَصرٍ 
حى تَفِيبَ الشّمْسٌُ)» متفقٌ عليه عن أبي 

والاعتبارٌ بالغراٍ منها ‏ لا بارع Ey‏ وقت الظهر 
جمعًاء لکن تفل سنه ظهرٍ بعدّها. 

© و الخامسٌ: <إذًا الشمس «فبهي؛ أئي: في 
الغروب“» حَنَى مک ؛ لما مء 

© <وَيجُوزْ قَضَاءُ 0 ؛ أيّ: في أوقاتٍ النهي كُلّها؛ لعموم 
قوله ككل : ن َم ن َلاق أز ميا » كَلِيْصَلَّا ذا كَرََّا)» متفقٌ عليه. 

© ويجوزٌ أيضًا: فعلّ المنذورة فيها؛ لأنها صلاةٌ واجبةٌ. 

و يجوز حتى في الأَوْنَاتِ الئَلَامَةِ القصيرة: <فِغْل رَكْمَتَيْ 
طوف ؛ لقوله يِِ: (لا تَمْتَعُوا أَحَدَا طَافٌ بِهَذَا البّتِء وَصَلَّى فيه في أيّ 
سَاعَة شا يِن لَيْلٍ أو َهَارِ) رواه الترمذيٰ وصح" . 


)١(‏ في: (كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها)» برقم 
(1ثم). 

(۲) سقطت من (ق). 

(۳) البخاري: (كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمس)» برقم (2»)087 ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي 
نهي عن الصلاة فيها)» برقم (۸۲۷). 

)٤(‏ واستظهرٌ شيحُنا: أن يكون بمقدار رمح؛ كقدره عند طلوعها. 

(5) في (ق): «وصلى أيه ساعة»؛ وسقطت: «شاء. 

() بهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق ما نصه: إلى هنا على الصحيحة قوبل؟. . 


بَابُ صَائَدةٍ التّطَوْع وَأَوْقَاتٍ اللي 


= V> 
وڳ تجوز فيها 9إِعَادَةَ جَمَاعَةِ4 أقيمت وو تالت ا‎ © 
روى يزيد بن الأسودٍ قال: صَلْيتُ مع النبي يل صلاةً الفجرء فلما قضى‎ 
صلاتّهء إذا هو برجلين لم يُصليا معهء فقال: (مَا مَتَعَكُمَا أَنْ تُصَّليَا‎ 
مَعَنَا؟ 0)» فقالا: يا رسول الله 0 000 قال: (لَا تَفْمَلَاء إذَا‎ 
صَلَُمَا في رِحَالِكُمَا ثم تمُا مَسْجِدَ جَمَامَةٍ َصَلْا مَمَهُم؛ فَإِنّها لَكُمَا‎ 
0 َافِلَةٌ) رواه الترمذي ون‎ 
. فإن وجدهم ا لم ي شت الول‎ 


= والحديث. رواه أبو داود: (كتاب المناسك» باب الطواف بعد العصر)ء برقم 
(1844).» والترمذي: (كتاب الحجء باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد 
الصبح لمن يطوف)»› برقم (حمكم والنسائي: (كتاب المواقيت» باب إباحة 
الصلاة كلها بمكة)»› برقم »)5۸٥(‏ وابن ماجه: (كتاب الإقامة» باب الرخصة في 
الصلاة بمكة في كل وقت)» برقم )٠۲١٤(‏ وصححه الترمذي والنووي والألباني. 

)١(‏ وقيّده الشارح بقوله: (أقيمت وهو بالمسجد)؛ احترازًا عمن دخل المسجد بعد 
أن صلىء > فوجد الإمام يصلي؛ ؛ يعني : : فلا يعيد معه؛ الحديث أبي ذر 
مرفوعًا :(صَلّ الصَّلاةً لِوَقْتهَاء فَإِنْ أَقِيمَتْ وَآنْتَ بِالمَسْجِدٍ فصل وَلَا تقل : إني 

صَلَيْثٌ قَلَا أصَلّي)» رواه مسلم وغيره» وصحح السعدي: جواز إعادة الجماعة 

إذا دخل المسجد ولو وقت النهي وهم يصلون» وسواء أدرك الإقامة أو وجدهم 
في أثنائها؛ لحديث: (لا تَفْعََاء إذَا مما مَمْجدَ جَمَاعَةٍ وَهُمْ يُصَلُونَ قصلي 
مَعَهُمْ نها لَكُمَا َافلَة)» واختاره الشارح» ونص عليه الإمامٌ في رواية الأثرم. 

(۲) رواه أحمد :.)١5١ /٤(‏ وأبو داود: (كتاب الصلاةء باب فيمن صلى في منزله ثم 
أدرك الجماعة. .)ء برقم (015)» والترمذي: (كتاب الصلاةء باب ما جاء في 
الرجل يصلي وحده)ء برقم »)۲٠۹(‏ والنسائي: (كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر 
جماعة لمن صلى وحده)ء برقم (۸0۸)ء» وصححه الترمذي والنووي الألباني. 

(©) يعني : حي ويا بعري A‏ خبر أبي ذر وه» وقيل: يدخل معهمء وهو 
ظاهر كلام جماعةء منهم الشارح وابن القيم؛ ولئلا يتخذ قعودّهُ والناسٌ يصلون 
ذريعة إلى إساءة الظن به. 


لانت رن 
دجم » م 


$ وتجورٌ الصَّلاةٌ على الجنازة بعد الفجر والعصر”"', دون بقَيَةَ 
الأوقاتِ" ما لم يُخف عليها. 


۾ <وَيَحْرُمٌ تَطَوّعٌ بِمَيْرِهَا؛ أيي: غير المتقدّماتٍ؛ من إعادةٍ 
جماعة» وركعتّئ طوافيٍ» وركعتي فجر فبلهاء في شيٰءِ من نّ الْأَوْمَاتٍ 
الكتكي عل تلد عي 474 ا ب و ا و 
تلاو“ وصلاةٍ على قبر أو غائب» وصلاة كسوفي» وقضاءٍ راتبة, 
سوى سُئَة ظهر بعد العصر المجموعة إليها. 


)١(‏ وظاهره: أنه لا يصلي على قبر» ولا على غائب وقتَ نهي وهو الصحيح من 
المذهب؛ لان العلة في الجنازة حَوفُ الانفجارٍء وصحَححَ ابن الجوزي: جواز 
الصلاة على القبر في الوقتين الطويلَينِ. 

(۲) فلا تجورٌ في الأوقاتٍ الثلاثة» على الصحيح منّ المذهب» ونصره في 
«المغني» و«الشرح»: وعنه: تجوز اختاره ابن عقيل والشيح تقي الدين 
وصاحب «الفائق» وغيرهم. 

(۳) وعنه: أن ما له سببٌٍ ‏ من جميع ما تقدم ذكره وما يأتي -: يجوز فعله في 
أوقات النهي» واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والشيخ تقي الدين وغيرهم» 
وهو مذهبٌ الشافعيٌ وأهلٍ الحديثِ» وحملوا أحاديث النهي على ما لا سَبَبّ 
له» ورځځه الشيح ابن باز وشيخنا» والعلامة السعدي» قال: لأن أحاديئها 
- أي: ذواتٍ الأسباب محفوظةً» وأحاديث النهي فيها تخقيضات كثيرة. 
وذكر أدلة أخرى. قال الزركشئُ: واستثد ستشتی أبن ا موسى من الروايتينٍ قضاء 
ورده ووتره بعد طلوع الفجرء > حتى يصلْيَ الصبحَء وهو حَسَنٌء وتابَعه 
أبو محمد وزاد عليه: ركعتى الفجر بعد صلاة الصبح› وقضاء الراتبة بعد 
العصر؛ لعديتق ق وام ملع وفيه جمود؛ يعني : : حيث أخذ بظاهر 
الحديثين مع ما فيهما منّ الكلام.اه. ويأتي اختيار الشيخ تقي الدين . 

() وتقدّم أنها ليست صلاة من كل وجوء والأمر بها مطلق عند وجود سببهاء وكذا 
سجدة شكر. 

5 وقال الشيخ في سنه الضّبح: يَقضيها بعدّهاء وقضى النبئ يك سُنةَ الظهر بعد العصر . 


SD‏ دك ودف 
بَابُ صَللاةٍ التَطوع وَأوْقَاتٍ النهي 


A>‏ حت 
© ولا ينعقدٌ النّفلٌ إن ابتدأهٌ في هذه الأوقاتٍِ ‏ ولو جاهلًا _ إلا 
تحيّةٌ مسجل إذا دخله('2 حال حطبة الججمعةٍ؛ فتجورٌ مُطلفً" . 
© ومكةٌ وغيرُها في ذلكَ سواءٌ. 


U # © 


)١(‏ في (عاء ق): «دخل». 

(۲( يعني : في الشتاء والصيف» ومع العلم وعدمِدء قال جي مع أن القياسَ 
المنع ؛ تركناه لخبر سُلَّيكِ حه . وظاهر عبارته: الإباحة فقطء والأمر في ذلك 
يقتضي الندت؛ كما هو ظاهر. 


اچد دافن 


۹ 


باب صَلاة الحَمَاعة 


3 
3 


ات شرِعَتْ لجل التَواصٌلٍ والتَواددٍ وعدم التقاطع . 
© تَلْرَمٌ الرّجَالَ4 الأحرار" القادرينَ ‏ ولو سَمَرَاء في شدَةٍ 

حوفي - لِلصَّلَوَاتِ الخَمْس4 المؤدّاة"؛ وجوبّ عين؛ لقوله تعالى: 

وولا كت فيم كَأَقَنْتَ لَهُمْ الصلز: َعَم اة نهم مَمَكَ»ه الآبة 

[النساء: 7١٠]؟‏ فأمرَّ بالجماعة حال الخوف» ففى غيره أولى؛ ولحديث 

أبى هريرةً المُتفق عليه : (أَنْقَلُ الصَّلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَّلَاةٌ العِشَاءِ 

وَالمَجْرِء وَلَوْ يَمْلمُونَ ما فِِهِمًا لأنوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَاء وَلَقَدْ مَمَمْتُ أن آمرَ 
يه 2 24 iL < ES‏ 

)١(‏ لا العبيدء هذا المذهب» وقيل: تلزم العبد بإذنٍ سَيِّدِوِه قال شيخنا: وهذا هو 
الأقرّبثُ. 

() فلا تلزم للمَقْضِيَاتٍ منّ الخمس» وصححَ شيخنا: وجوبّها للمقضية كالمؤدّاة؛ 
لعموم الأدلة. 

(۳) هذا المذهب» نَصّ عليه» وهو منّ المفرداتٍء وإليه ذهب عطاء والأوزاعي 
وداود وجماعة من محدَّئِي الشافعيةٍ؛ كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر 
وغيرهم» وظاهر نص الشافعي: أنها فَرضٌ كفايةء وعليه جمهور أصحابه 
المتقدمِينَ» وصححه النووي في «المنهاج»» واختاره الطحاويُ والكرخي 
وغيرّهما منّ الحنفية» وقال أبو حنيفة ومالكُ: هي سنه مؤكدةٌ. قال 
القسطلاني: وقرأتُ في شرح «المجمع» لابن قرشتاه ممًا عزاه العيني لشرح 
«الهداية»: وأكثر المشايخ على أنها واجبة» وتسميتها سُنَةُ؛ِ لأنه ثابتٌ بالسئة. 

)4( البخاري: (كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة)» برقم )1€( 
ومسلم : (كتاب المساجدء باب فضل صلاة الجماعة)» برقم .)٦١١(‏ 


بابٌ صَلدةٍ الجَمَاعَةِ 


= 4441+ 


حرم ِن حَطّب إِلَى قوم لا يَشْهَدُونَ الصّل؛ حرق لَه بوهم بار 


ه طلا شَرْط4 ؛ أيْ: لَيسَتِ الجماعةٌ شرطًا لصكة الصلاء» 


فتصحٌ صلاةٌ المنفردٍ بلا عذرء وفي صلاته فضل. 


© وصلاةٌ الجماعة أفضَلٌ بسبع وعشرين درجةٌ؛ لحديثٍ ابن عمرٌ 


المُتفق عليه" . 
© وتنعقدٌ باثنين - ولو بأنثى وعبلٍ - في غير جُمعةٍ وعيل. 
(MD + 3 :‏ 
لا بصبيٌ في فرضص : 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


© وله فِعْلْهَاكُ؛ أي: الجماعة ني ييه ؛ لعُموم حديء 


وإنما هي واجبة» وعنه: شرط لصحة الصلاة» وهي من المفردات» واختارها 
ابن أبي موسى وابن عقيل والشيخ تقي الدين؛ فلو صلّى وحده من غير ل 
لم نَصِحء قال قا ويضعّفه أن النبي يل قال: (صَلَاةٌ الجَمَامَةٍ أَنْضَلٌ مِنْ 
صَلَاةٍ الفَذّ بسع وَعِشْرِينَ َرَج .أه. بع ل ا د 
بدونه؛ كواجباتٍ الحج. ومحل الخلاف إنما هو في غير الجمعةء أما هي» 
فالجماعة شرظ في صِحَتِهاء وكذلك العيد؛ كما في «المنتهى» وغيره. 

ولفظه: (صَّلَاةٌ الجَمَامَةٍ تَنْضُْلُ صَلَاةَ المَذْ بسَبْع وَعِشْرِينَ كَرَجَةُ) أخرجه 
البخاري: (كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة)ء برقم (٥٤٠)ء‏ ومسلم: 
(كتاب المساجد. باب فضل صلاة الجماعة)› برقم (560). 


يعني: والإمام بالغ؛ لأنه لا يَصنّحُ إمامًا في الفرضء ويّصِح في النفل؛ 
لأنه ية أمّ ابن عباس وهو صبيء وعنه: يصح في الفرض كالنفل؛ للأخبارء 
ويأتي إن شاء الله . 
دهي رواية عن أحمدّء قال المجد: : هي اختيار أصحابناء وهي عندي بعيدة 
جدًا إن حملت على ظاهرها. والرواية الثانية: ليس له فعلها في بيته» قال 
شيخ الإسلام وابن القيم: ومن تأمل السّنْةَ حقٌ التأمل» تبين له أن فعلها في 
انا فرض على الأعيانِ.اه. وفعلها في البيرت تعطيلٌ للمساجدٍء ولولا 
وجوبٌ فعلها في المساجيء لما جار الجَمعٌ للمطر ونحوه وترك الشرط = 


ES AVAA‏ ا 
اوور ت القع 


A$ =—‏ 
(جُعِلَثْ لى الْأَرْضٌ مَسْجِدًَا وََهُورًا)“. 


ا 


© وفعلها في المسجدٍ هو السنة 
© ونُسَنُ لنساء مُنفرداتٍ”") 
© ويكرّه لحسناءَ حضورها مع رجال“» ويباحٌ لغيرها . 
ومجالي ر كذلك» وأَوْلَى. 
© <وَنُسْتَحَبُ صَلَاُ أل التَّمْرِع ؛ أيْ: موضع المخافةء في 


مَسْجَارٍ ا لأنه أعلى للكلمةء وأوقعٌ للهَية“ . 


فر 


(5) 
(2) 


وهو الوقت ‏ لأجل سنّة ؛ ولأنه يك َم بتحريق المتخلفين عنهاء ولم 
يُستفصِل: هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أم لا؟. قال شيخنا: وهذا 
القول هو الصحيح. وصوّبه السعدي. 

رواه البخاري: (كتاب التيمم» باب »)١‏ برقم «(fTo)‏ ومسلم: (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة)ء برقم (١۲٥)ء‏ من حديث جابر بن عبد الله وا . 
وعنه: واجب على القريب منهء جزم به في «الإفادات6: وقدّمه في «الرعاية 
الصغرى» و«الحاوي الكبير»؛ وقيل: شرط للصحة. قال الشيخ تقي الدين: ولو 
لم يمكنه إلا بمشيه في مِلكِ غَيرِء وإن كان بطريقِهِ منكرٌ؛ کغناءء لم يَدَعَ 
المسجدّء وينكره» نقله يعقوب.اه. وكذا لو كان المنكر في المسجدٍ فيحضر 
وينكره . 

في دورهن» على الصحيح من المذهب؛ لأن النبي يك أمر 4 ورقةٌ أن تَجعَل 
لها مؤذناء وَأمَرَعًا أن ترم أهل دارهاء رواه أبو داود وحسّنه الألباني» ولثبوته 
عن عائشة وأمٌ سَلَمَةَ اء رواهما ابن أبي شيبة» وصحححَهُما النووي. وقيل: 
إنها مباحة أحياناء قال شيخنا: وهذا القول لا باس به. وزاد في (عاء ق): 
«منفردات عن الرجال؟. 

خشية الافتتانء أما إن عُلِمَ أو ظَنَّء فَيَحرُمُ. 

وقيّدَهُ الناظم: بما إذا لم يحصل ضررٌء وقاله شيخنا. ونقل في «المغني» عن 
الأوزاعيّ قوله: لو كان الأمرٌ إلى لَسَمَرْتُ أبوابَ المساجدٍ التي للثغورٍ؛ 
ليجتمعٌ الناسٌ في مسجدٍ واحدٍ. ١‏ 


ياب صَلاة الجَمَاعَهَ 


= 4 4 

© <وَالأفضَل ترم ؛ أيْ: غيرٍ أهل الغر: الصَّلاةٌ في المَسْجِدٍ 

الْذِي لا نُقَامُ فيه الجَمَاعَةٌ إلا بِحُضُورِو ؛ لأنه يُحَصَّلّ بذلكَ نَوَابَ عمارةٍ 
المسجدٍء وتحصيل الجماعة لمن يُصلي فيه. 

ه م نا كان فك ماق ؛ ذكره في «الكاني؛ و«المُقنع؛ 

0 دفي «الشرح»: أنه الأرق ٠‏ لخدت أبن بن كعب : (وَمَا كان 


قَهْوَ أَحَبُ إِلَّى الله)؛ رواه أحمدٌ وأبو داودّء وصححه ابن حبانَ" . 


© نم المَسْجِدُ العَيِيِقُ4؛ لأنَّ الطاعة فيه أسبَق"» قال في 
«المبدع»: والمذهبٌ أنه مُقَدَّمٌّ على الأكثر جماعة» وقال في «الإنصاف»: 
الصحيحٌ منّ المذهب أن المسجدّ العتيقٌ أفضل من الأكثر ا وجزم 
به في «الإقناع» و«المنتهى» . 

© <وَأَبْعَدُ4 المسجدَينٍ +أُوْلَى مِنْ أرب ہما“ إذا كانا حديثين 


)١(‏ قال القرافي: لا نزاع أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء والكثير من أهل الخير 
أفضل من غيره؛ لشمولٍ الدعاءء وسرعة الإجابة» وكثرة الرحمة» وقبول الشفاعة. 

(۲) رواه الإمام أحمد »)١5١٠/0(‏ وأبو داود: (كتاب الصلاةء باب فضل صلاة 
الجماعة). برقم (004). وابن حبان (۹/۳٥۲)ء‏ والحاكم »)۲٤۷/۱(‏ قال 
الحافظ في «التلخيص» (054): صححه ابن السكن والعقيلي والحاكم. وحسّنه 
الألباني. وزاد فى (ق): «أكثر جماعة». 

)۳( الاد فيه أكثر . وذكر في «الفروعة خر الباب» فضل الصلاة بالحرم» قال : 
وقال شيخنا: بالمسجد الحرام بمائة ألف» وبمسجد المدينة بألف» وأن 
الصواب في الأقصى بخمسيائة صلاة» كذا قال. وظاهر كلامهم في المسجد 
الحرام: أنه نفل المسجدء وذكر ابن الجوزي: أن الإسراء كان من بيت 
4 هانئ ۽ عند أكثر المفسرينَ» فعلى هذا المعنىٌ بالمسجدٍ: الحرم» وقد يتوجُه 
من هذا حصولٌ المضاعفة بالحرم» كنفس المسجدء وَجَرَّمِ به صاحبٌ «الهدي» 
من أصحابنا. انتهى مختصرًا . 

() هذا المذهب. وعنه : الأقربٌ أولى ؛ لأن له جِوَارًا؛ ولما في تخطيه إلى غيره = 


4 لاهن تشتف 
دج 1:44 
أو قديمين» اختلفا في كثرة الجن وقلتو”"" أو 6 ستويا"؛ لكر 
(أَعْظَمْ النا و الصّلاة بذعم َأبِمَدهمْ مَمشى)ء رواه الشيخان”". 


e‏ ن بُو في م جا قَبْلَ إِمَامِهِ الرّاتِب 5 إل يِه و 
مُذْرِهِ4ُ ؛ لأنَّ الراتبَ كصاحب البيثت» وهو أحيٌ بها؛ لقرله 8! 


= من إثارة الوحشة في جيرانه الأقربين إليه. وإن كان الإمام لا يتم الصلاة» أو 
يُرمى ببدعة» أو يعلن بالفجور» فلا بأس بتخطيه إلى غيره. 

)١1(‏ أي: لا التفات إلا إلى التساوي في التجدّدٍ والقِدَم» وعليه فإن الأقدم أفضل» 
ولو قريبًاء وأما الكثرةٌ والقلةء فلا؛ تبعًا ل«المنتهى»» ولفظ «الإقناع» وشرحه: 
ثم إن استويًا فيما تقدم ‏ يعنى: العتيق ثم الأكثر جماعة ‏ فالصلاة في المسجد 
الأبعد أفضل . 

(؟) واختار شيخنا: أن الأفضَلَ أن يصلّىَ في مسجدٍ حَبّهِ سواء كان أكثرٌ جماعة 
أو أقل؛ لما فيه من المصالح؛ ثم يليه الأكثرٌ جماعةٌ» ع ثم 
العتينٌ؛ لأن تفضِيلَ المكانٍ ۽ بتقام الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بيّن. واستظهرٌ: 
أنه يصلي في المسجد البعيد؛ لحسن قراءة إمامِه وحصولٍ الخشوع؛ لان 
الفَضْلٌ المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها. 

(؟) البخاري: (كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة)» برقم ))10١(‏ 
ومسلم: (كتاب المساجدء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد)ء برقم (555) 
من حديث أبي موسى الأشعري ا . 

)٤(‏ في حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: مطلمًا؛ أي: سواء سنّ تعجيل تلك الصلاة 
أم لا.اه. من خطه؟. 

(0) لأنها واجبةء وأول الوقت ل ولا تعارّضَ بين واجب ومسنونِ»› وفضيلة أول 
الوقت مقدّمة على انتظار كثرة الجمع؛ كما في «الإقناع»؛ وصوّبه في 
«الإنصاف». 

(1) وأما بعد الراتب فلا يحرم أن يؤمّء قال في الإقناع: ويتجهء إلا لمن يعادي 
الإمام. 


باب صَلاة الجَمَاعَه 


(6 4 - 
و 32 


(لا يُوَمَنَّ الوَجُلُ في بَبْته يد ييه إلا بإِذْنه)”"2؛ ولأنه يؤدّي إلى التنفير عن ومع 
الإذنٍ هو نائبٌ عنه . 


قال في «التنقيح»: وظاهر كلامهم: لا تصحء وجزم به في 
«المنتهى»”"' . 

وقدّم في «الرعاية»: تَصِحَّء وجزم به ابن عبد القوي في «الجنائز»7) 

© وأما مع عُذره: فإن تأر وضاقٌ الوقتٌ: صِلُّوًا؛ِ لفعل الصَّدِّيقٍ 
وعبدٍ الرحمن بن عوف حين غاب يل فقال: (أحْسَكم) 7 . 

© ويُراسَلُ إن غاب عن وقته المُعتادٍ مع قُرب محلّه وعدم مشفَّة. 

وإن بعد محلّه أو لم يصن حضورة» 2 ولا يكرّه ذلك: صلّوا. 

© ومن 6 ولو في جماعق و فيم ؛ أيْ: أقام المؤذن 
د #مَزضٍ: : س أَنْ يُعِيِدَهَا4 0" إذا e‏ أو خاء شير 


)١(‏ أخرجه مسلم: (كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة)» برقم (1۷۳) من 
حديث عقبة بن عمرو. 

(۲) وتبعه مرعي في «الغاية». والمراد بالراتب هنا: مَنْ ولاه الإمام أو نائبه 

(۳) ورجحه شيخنا؛ لأن الأصل صحة الصلاة حتى يقوم دليل على الفسادء 
والتحريم هنا يعود إلى معئى خارج عن الصلاة؛ وهو الافتياتٌ على الإمام. 

() رواه مسلم: (كتاب الصلاةء باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 
الإمام). برقم (21). 

)0( هذا المذهب» وهو من المفردات» وقيل: يجب مع إمام الحي؛ لظاهر الخبرء 
والأولى فرضه»ء والمعادة نفل. واختار الشيخ تقي الدين: لا يعيدها من بالمسجد 
وغيره بلا سبب» قال: وإقامة الجماعة وهو في المسجد سبب» فيعيدها. وقوله: 
(سَنْ أن يعيدها) . كذا في: : (أء ش» نء د)» دفي غيرها ل لاي 

00 واستظهر أبن فيروز: أن التقييد بالمسجدٍ مُعتَبَرٌِ فلا تسن 0 في غيره» 
جنم والده إلى الإعادة في غيره. 


ا عو رتفي 
=( ع تتفي 


5 ني اول يقصد الإعادًا 1 ولا فرقٌ بين إعادتها مع إمام الحيّ أو 


غيره؛ لحديثِ أبي ذَرِ: (صَلُ الصَّلَاةٍ لِوَنْيِهَاء فَِنْ أُقِيمَتْ وَأَنْتَ في 
الجا فَصَلَّء وَلَا تقُل: إِنّي صَلَّيْتُ فقا أصَلّي). رواه أحمدُ ومسله©. 

© إلا المَفْرت)؛ فلا تسن إعادتُهاء ولو كان صلاها وحده؛ لأنَّ 
المعادةً تطوع. والتطوعٌ لا يكون بوتر . 

© ولا تكره إعادةٌ الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ؛ كغيره . 

5 وره صد مسجل للإعادة. 

© ولا رَه إِعَادَةُ جَمَاعَةٍ في ير مَسْجِدَي مَكَةَ وَالمَدِئَةٍ294 
ولا فيهما لعذر» ونُكره فيهما لغير عذر”" + لتلا يتوانى الناسٌ في حضور 


)١(‏ بهامش نسخة المداوي: (يعني: بعد الإقامة وقبلَ الصلاقء إذا کک 
نهي» فإن جاء قبل الإقامة» تسن له الإعادةٌ» سواء كان وقتّ نهي أو لا 
انتهى تقرير شيخنا عبد الله؛. 

(۲) فإن جاء وكان وقتّ نهي: فلا يعيدُهاء وظاهر خبر يزيد: سُنْيهُ الإعادة مطلقًا . 

() أحمد :)١41/5(‏ مسلم: (كتاب المساجدء باب كراهية تأخير الصلاة)» برقم 
(548). 

(5) على الصحيح من المذهب» وفي «المقنع»: يعيدها ويشفعها. وعنه: يعيدها؛ 
لعموم الأحاديث» صححها ابن عقيل وابن حمدانء قال في «الفائق»: وهو 
المختار. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: وهو الراجح في النظر والدليل. 
وصحححة شيخناء وأنه يسلم مع الإمام ولا يشفعهاء ومال إليه السعدي» وذكر 
أن تعليلهم بأن التطوع لا يكون بوترء إنما ينصرف إلى التطوع المطلق. 

(5) قولهم: «ولا تكره إعادة الجماعة..». إنما قصدوا به الرد على من قال بالكراهة› 
وإلا ففعلها جماعة واجب» ولو أفضى إلى التعدد؛ كما ذكر في «الإنصاف». 

(1) ومعنى إعادة الجماعة: أنه إذا صَلَى الإمامٌ الراتبٌ ثم حَضّرٌَ جماعةٌ بعد فراغه» 
فإنه محف ان ا جماعةًء هذا المذهب» وهو منّ المفرداتِ. 

(۷) علَّلّه أحمدٌ: بأنه أَرعْبٌ في توفير الجماعة» قال في «شرح الإقناع»: فعلى هذا = 


باب صَلاةٍ الجَمَاعَدِ 


= 4 ۷ 


الجماعة مع الإمام ا 


5 وَإِذَا اق قِيِمَتِ الصَّلَاه”" . فلا صَلَامَ إل الكو بك رواه مل © 


من حديث أبي هريرةً به مرفوعًاء وكان عمرٌ يضربٌ على صلاةٍ بعد 
(OD‏ 
الإقامة '. 


فلا تنعقدٌ النافلةٌ بعد إقامةٍ الفريضة التي يريد أن يفعلّها مع ذلك 


الإمام الذي أقيمت له. 


(00 


(۲) 
(۳) 


ع 


يكره تعدّدُ الأئمةٍ الراتبينَ بالمسجدّين؛ لفواتِ فضيلةٍ أول الوقت لمن يتأخرء 


وفوات كثرة الجمع» وإنٍ اختلفتٍ المذاهبٌ .اه. وكان ذلك التعدد المكروه 
معمولًا به في المسجد الحرام على حَسَبٍ اختلافِ المذاهب قال عالم اليمن 
المقبلى فى «المنار؟: أحدثه المبتدعون فى القرن السادس» وفرقوا جماعة 
المسلمين» وأفسدوا عماد الدين في أشرف الأماكن.اه. حتى أبطله الملك 
عبد العزيز آل سعود لما دخل الحجازهء وجَمَّعَهُم على إمام واحدٍء وهذا من 
فضائله َ4 . وذكر شيخ الإسلام أن هذه المسألةً لم تكن تعرف في السلفء وقال: 
لم يكن يصاي في العا الوائعل إمابان راتباوة كما في #الفتاوى المع 

وعنه : سحب إعادةٌ الجماعة فيهما دون اتخاذٍ إمام راتب» اختاره و في «المغني» 
و«الشرح ٠‏ وهو ظاهر الخبرء قال شيخنا : هذا هو الصحيح إذا لم يكن عادة . 

هكذا 0-0 الأصحاب» وفي النفس منه شيء» قاله ابن فيروز» وقال الشيخ 
تقي الدين: من أدرك جماعة في الأثناء وبعدّها أخرى» فهي أفضل؛ لأن إدراك 
الجماعةٍ من أولها أفضّلء إلا أن تتميز الأولى بكثرة» أو فضلِ ا أو كونها 
راتبة» ولا ريب أن صلاته مع الإمام الراتب في المسجدٍ جماعة ولو ركعةء 
خير من صلاته في بيته ولو جماعة. 

أي: شَرّعَ المؤذن في الإقامةٍ؛ كما في لفظ ابن حبان : (إذَا أَخَدَ المُؤَذْنُ في الِاقَامَة) . 

في: : (كتاب صلاة المسافرين» باب كراهية ية الشروع في نافلة بعد شروع 
المؤذن)› برقم ( .)7/٠‏ 

رواه عبد الرزاق (۲۹۸۸)ء وابن أبي شيبة (۷۷/۲). وفي (عاء ق): «يضرب 
على الصلاة». 


ا بر رادلا تق 
a‏ او دلقي 


© ويصِحٌ قضاءً الفائتة» ل 

© ولا يسقظ الترتيبٌ بخشية فوتٍ الجماعة 

» <تإن4 أتبمت ولكَان4 يصلّي في نَفَِةٍ: مها( خفينة. 
إلا أن يَحْنَى قَوَاتَ الجَمَاعَةِ فيَقْطَعْهَا4ُ ؛ لأنَّ الفرض أهة2 . 

۾ ومن كَبَرَ4 مأمومًا قبل سَلام مايه الأولى: لَحِقَّ 
الجَمَاعَة4؛ ؛ لأنه أدرك جَزءًا من صلاة و الإمام فاشية ما لو أدرك 
وک 

© ون لَحِقَّهُ4 المَسْبوقٌ لِرَاكِمًا: دَخَلَ مَعَهُ فِي الرَّكْمَةِ)؛ 
لقوله ##: (مَنْ أَدْرَكَ الرُكوعَ» فَمَدْ أَذْرَكَ الرَّكعَة)» رواه أبو داود . 


)١(‏ فلو أقيمتٍ العصرٌ مَثَلّا وكان عليه صلاة الظهرء صلَّى الظهر قبل العصرء 
وعنه: يصلي مع الجماعة العصرّء ثم الظهرَء وافتى شبخ الإسلام من قات 
صلاة العصر فوجد المغرب قد أقيمَتُ: صَلَاها مع ا ثم يصلي العصرء 
وقال: باتفاق الأئمة» وهل يعيد المغربٌ؟ الصحيح لا يعيذ؛ فإن الله لم يوجب 
الصلاةً مرتينء إذا اتقى الله ما استطاع . 

(۲) واختار شيخنا: أنه يتمها خفيفة إن کان في الركعة الثانية» ويقطعها إن كان في 
الركعة الأولى؛ لحديث: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةَ مِنَ الصَّلَاقٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة)» 
والذي صلى ركعة قبل الإقامة قد أدرك الصلاة قبل النهي» فليتمها. وسئل 
الإمام أحمد ‏ في رواية ابن مشيش - عن الرجل يتطوع في المسجد فتقام 
الصلاةء هل يدخل مع الإمام؟ قال: : يتم كم يدخل مع الإمام . فقيل له: حديث 
أبي هريرة: (إا أَقِيمَتِ الصَّلَهُ تُا صَلة إلا كنوب بَهُ)؟ فقال: إنما ذلك أن 
لا يبتدئ بصلاة إذا أقيمتٍ الصلاة. 

(۳) هذا المذهب؛ نص عليه» وقيل: لا يدركها إلا بركعة؛ لحديث: (مَنْ أَذْرَك 
رَكْمَةَ مِنَ الصَّلَاة فَقَدْ درك الصّلَاة)؛ اختاره الشيخ تقي الدين» وذكره رواية عن 
أحمدء وقال: اختاره جماعة من أصحابناء وهو وجه في مذهب الشافعية. 

(5) بهامش نسخة حمد بن عتيق: «هذا الحديث بهذا اللفظ لم نجد له أصلًا = 


بابٌ صَلاة الجَمَاعَةٍ 


ج44 چ = 

فیدر الركعة إذا اجتمع 3 0 في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر 
الإجزاءِ قبل أن يزول الإمام عه ويأ: تي بالتكبيرةٍ كلها قائمًا كما 
تقدّم"» ولو لم يطمئنّ ثم يطمئنٌ ويُتابع . 

© <وَأَجَْانَهُ التَحرِيمَة»4 عن تكبيرة الركوع”". 

والأفضّل : أن ياي بتكبيرتين . 

فإن نواهما بتكبيرة“» أو نوى به الركوعَ: لم يجزئه؛ لأنَّ تكبيرةً 
الإجرام ركنٌ» ولم يأتٍ بها 


E‏ دخوله معه حيث أدركة. 


9 كه 8 )2 اع + (V0‏ 
© وينحط معه في غير ركوع بلا تکبیر “2 ويقومٌ مسبوق به" 


= في أبي داود ولا غيره» والذي في أبي داود: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن 
سجود» فاسجدوا ولا تعدوها شيئًاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. قاله 
شيخنا عبد الرحمن حفظه الله تعالى». والحديث في: (كتاب الصلاةء باب 
الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع)» برقم (۸۹۳)ء والحاكم (۱/١۲۱)ء‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وحسّنه الألباني . 

)١(‏ أي: عن قدر الإجزاء منهء كما فى هامش الأصل. 

(؟) يعني: في «باب صفة الصلات. ٠‏ 

(۳) لفعل زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر زاء كما عند ابن أبي شيبة وغيره. 

(4) لم يجزئه؛ لأنه شرك بين الواجب وغيره في انير أشبّة ما لو عطس عند رفع 
رأسِهء فقال: رَبَّنَا ولك الحَمْدُء عنهما. وعنه: يجزئة: اختاره ابن شَاقَلُا والموفق 
والمجد واا لأن نية الركرع لا تنافي نية الافتتاح ؛ لأنهما من جملة العبادة. 

(0) صله وعنة: بنط معه تكن وفافاء وخاز شيقنا :"آنه لو ره 
فلا حرج وإن ترك فلا حرج ؛ لعدم الدليلِ على التفريق بين الركرع وغيره: 
قال: والاحتياط أن يكبر. 

(1) قال منصور: وجويّاء ونظره الخلوتي؛ لأن التكبير المطلوب منه قد سبق بعد 
قيامه من السجود. 


الور عن رسفي 
2-0 وور عن دسفي 


© وإن قامَ قبل سلاء'" الثانية ولم يرجع: انقلبت نفلا" . 
© رلا قِرَاءَةَ على توم ي الإمام عنه 
اک ٠»‏ ر ٠‏ فَقِرَ َو 
قراءة الفاتحة؛ لقوله ##: (مَن كان له إِمَامْ ته لَه قَوَاءَةٌ)» رواه 


اح 


© وَيُسْتَحَتُ 4 للمأموم أن يقراً: في إِسْرَارٍ إِمَامِهِ4 ؛ أي : فيما 
لا يجهر فيه الإمام . 
في <سُكوتَهِ4؛ أيْ: سكتاتٍ الإمام””؛ وهي: قبل 


)١(‏ زاد في (عاء ق): (إمامه». 

(۲) وصتها نفلًا؛ بناءة على أن التسليمة الثانية ليست ركنا في النفل على المذهب» 
قال منصورٌ: فإن قلنا بوجوبها فيه» لم تصح فرضًا ولا نفلا. 

(؟) هذا المذهب» نص عليه» وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وقطع به كثير منهم» قال 

شيخ الإسلام: وإذا كانوا مشغولِينَ عنه بالقراءق ا أن يقرأ على قرم 
لا يستمعون لقراءته» وهو سمه تنه عنه الشريعةء کمن يتكلم والإمام 
يَخطبٌ . اه. وعنه: حت الا عل مطلفاء وهو مذهبٌ الشافعية» واختاره 
الآجري. واستظهرة في «الفروع». ورجحَهُ شيخنا؛ وهو ظاهرٌ عموم الحديثث» 
كما قاله ابن الملقن. وقيل: تَجبٌ في صلاة السرء وصدّب السعدي: وجوبها 
على المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام سرية أو جهرية. 

(4) رواه أحمد (۳۳۹/۳)ء وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام 
فانصتوا). برقم »)۸٥١(‏ قال الحافظ في «التلخيص» :)٤٥(‏ وله طرق عن 
جماعة من الصحابة كلها معلولة. وحسّنه الألباني في «الإرواء» (528/1) 
وقال: روي عن جماعة من الصحابةء منهم: جابر بن عبد الله الأنصاري» 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعودء وأبو هريرة» وابن عباس 2 وفي الباب 
عن أبي الدرداء وعلي والشعبي مرسلا. 

)٥(‏ وقال شيخ الإسلام وغيره: لم يَستَحِبٌ أحمدٌ وجمهور أصحابه القراءة في 
سكتات الإمام» إلا أن يسكت سكونًا بليعًاء يسع الاستفتاح والقراءة. 


باب صَلةٍ الحَمَاعَةٍ 


= ۶ 


0 وبعدها بقَذره"", وبعكد فراع القراءة" وكذا لو سكت 


الفاتحة 
و 

و4 فيما إا لَمْ يَسْمَعْهُ لبعد عنه» لا إذا لم يسمعه 
يطرش فلا يقرأ إن أشغل غيرَهُ عن الاستماع» وإن لم يُشغل 


أحدًا: قرأ. 


o مس‎ 


© <وَيَسْتَفْيِحُ4 المأمومٌ <وَيَتعوّد"2 فِيمَا يَجْهَرٌ فِيهِ إِمَامُهُ4؛ 
كالسرية. قال في «الشرح» وغيره: ما لم يسمع قراءةً إمابيه”) 


© وما أدرك العسرر ىق مع الإمام: فهو آخِرٌ صلاته» وما يقضيه: 


. في الركعة الأولى فقط؛ لسكوته ية بعد التحريم للاستفتاح‎ )١( 

(۲) أيي: بقدر قراءة المأموم الفاتحة» على الصحيح من المذهب» وعنه: لا يسكت 
لقراءة المأموم» وهو ظاهر كلام المجد ومن تابعه» والشيخ تقي الدين» وقال: 
لم يَستَحِبٌ أحمدُ أن يسكت سكتةٌ َس قراءةً المأموم» ولكن بعض الأصحاب 
استحَبٌ ذلك. وقال: لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسكت سكتة 
تع لقراءة الفاتحوّء ولا عن الصحابة. 

() في (ق): بقدرها بعد فراغه من القراءة. 

(4) نقله ابن هانئ عن أحمدّء واختاره بعض الأصحابء وقَدَّمَهُ في «الفروع»» 
وقال الشيخ تقي الدين: ولم يَنقّلَ أحدّ منّ العلماء أنه يقرأ في مثل هذا. 
وقال : لا يقرأ في حال تنفيِهٍ إجماعًا . قال في «الفروع»: كذا قال. 

)0( الطرش م محرّك. أهون الصَّممء ا 

() كذا الأصل وغيره» وفي (ح» ق): ويستعيذ. 

0 فالصحيح من المذهب: أنه لا يُستحَبٌ إن سمع قراءة إمامه» بل يكره» وصوّبه 
شيخنا. وقوله: (قال في الشرح) إلى آخروء إشارة إلى أن قول الماتن جار على 
غير المذهب. وإذا دخل مع الإمام وهو يقرأ السورة التي بعد الفاتحة» فيسقط 
عنه الاستفتاح» ويتعوّذ ويقرأ الفاتحة؛ على القول الراجحء قاله شيخناء 
وتقدم . 


الول عند تفي 
دج 4117 
أوّله"2: يستفتحٌ لهء ويتعودٌ ويقرأ سور" . 
لكن لو أدركَ ركعةً من رُباعيةٍ أو مغرب: تشهد عَقِبَ أخرىء 


كمي زفرف 
ويتورك معه ٠.‏ 


© ومن رَكَعَ» أو سَجَد& ٠‏ أو رفع منهما مَبْلَ إِمَايِهٍ: فَعَلَيْهِ أن 
يرقم ؛ أي: يرجعء لاني به ؛ أي: بما سبق به الإمامء <بَعْدَه4 ؛ 

لتحصّل المتابعة الواجبة“ . 

© ويَحَرمُ سبق الإمام عمدًا؛ لقوله ##: (أَمَا يَخْشَى أَحَدَكُمْ إذَا 
رَفْعَ راس َبْلَ الامام أن يُْحَوّلَ الله رَْسَهُ َأ حِمَارِء أوْ يَجْمَلَ صُورَتَه 
صُورَة حِمّار)» متفة E‏ 

5 والأزلى : أن يشرع في أفعالٍ الصلاةٍ بعد الإمام. 

© وإن كبر معه لإحرام: لم تنعقد. ْ 


)١(‏ هذا المذهب» وعنه: ما أدركه أولهاء وما يقضيه آخِرٌهاء واختاره ابن المنذر 
وغيره» ومح السعدي؛ وهو مقتضى الأمر بالا لحديث: (قَمَا أدْرَكتُمْ 
فلا قات َأَِنُوا)ء وأما لفظ: (وَمَا فاتكم فَاقْضُوا)ء فيراد به الإتمام؛ 
وكثيرًا ما يطلق القضاء بمعنى الإتمام. 

(۲) وعنه: فيما يدركه مع الإمام؛ لأنه أوّل صلاته على الصحيح؛ وتقدّم . 

)۳( أي : يتور المحرق مع إمامِهِ في موضع ررك وإن لم يَعبَذَه؛ لوجوب 
المتابعة. 

() بشرط أن لا يدركه إمامه في الركن. فإن لَحِقَهُ إمامُه فيه» بَطَلّتْء وصَحححَ 
شيخنا: أنه إذا ركع أو سجد قبل إمامه عمدّاء بطلت صلاثّهُ؛ سواءٌ رجع فأتى 
به بعد الإمام أم لا؛ لأن فعل المحظور عمدًا في الصلاة يوجب بطلانها. 
واختار: أنه إذا رفع من السجود أو الركوع قبل إمامه. فالحكم واحد. 

(6) البخاري: (كتاب الأذانء باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام)» برقم (5941)) 
ومسلم: (كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما)» 
برقم (471) من حديث أبي هريرة طن . 


بال صَلاةٍ الجَمَاعَةِ 


= A} 

© وإن سلَّم معه: گره وصځت ۰ وقبله عمدًا بلا عُذر" : بطلت. 
وسهوًا: يعيده بعده» وإلا بطلت. 

ل لقن ل يَفْعَلْ 4 ؛ ع ع يَعْدْ مدا حتى لَحِمَهُ الإمام فيه: 
مِبَطَلَتْ» ضلا لان ر الواجبّ عمدًا“» وإن كان سهرًا أو 
جهلا : فصلانّه ر ويعتلٌ به. 

© <وَإِنْ ركم وَرَفْعَ قبل ركوع إِمَامِهِ عَالِمًا عَمْدَا: بَطَلَتْ صلاته؛ 
لأنه سبقه بمعظم الركعة. 

ون كان جَاهِلًا أو تَاسِيّاك وجوب المُتابعة: ِبَطَلْتٍِ الرَكْمَةُ4 
التي وقمَ السَّبْنُ فيها قط ؛ فيعيدهاء وتصحٌ صلاله للعُذْرٍ. 

© ون سبقه مأمومٌ برُكنين؛ بان <رَكَمَ وَرَقَمَ قَبْلَ رُكُوعِهِ ثم 
سَجَدَ قَبْلَ رَفِِْ4 ؛ أيْ: رفع إمايه من الركوع: <بَطَلَْتْ صلائه؛ لأنه 
لم يقتدٍ بإمامه في أكثر اكع(" , 


)۱( في (عاء 4 وصح . (۲( أي : من جهل ونحوه. 

(۳) وهو من المقردات» قاله في «الإنصاف». 

(5) إن تمككن من العَودء فإن لم يتمكّن منّ العود قبل إتيان الإمام به» فظاهر 
«المنتهى»: أنه يتابعه» ويعتدٌ بما فعله؛ فلا يعيده؛ كمن لم يرجم سهوّاء 
وصححح السعدي: أن مسابقة الإمام عامدًا عالمًا بالحال والحكم مبطلة بمجرد 
ذلك» سواء سبقه إلى ركن أو بركن أو ركنين» وسواء كان ذلك ركوعًا أو 
سجودًا أو غيرهماء وسواء أدركة الإمام أو رَجَعْ إلى ترتيب الصلاة؛ لأن النهيّ 
والوعيد يتناول هذاء وما نهي عنه لخصوص العبادة كان من مفسداتهاء قال: 
وأما القول بأن ذلك محرم؛ والإبطال يتوقف على السبق بركن الركوع أو 
بركنين غيره» فهذا القول لا دليل عليه بوجهء وكما أنه خلافٌ النص» فإنه 
خلاف نص الإمام أحمد. 

(5) فإن قيل: ظاهر كلامهم أن الركوع والرفع منه ركنء وتقدم أنهما ركنان؟ قيل: 
ما دام في الركن لا يعد سابقاء إلا إذا تَخَلْصَ مله فإذا ركع ورفع› فقد سيقه = 


0 عرو رادا ES‏ 
چ ر ر عن ذال تفي 


<إِلَّا الجَاهِلَ وَالنَْسِيَ) ؛ فَصِح صلائهما للعذر. 
وَيْصَلي4 الجاهلٌ والناسي تل الوَكْمَةَ قضَا4 ؛ لبُطلانها؛ لانه 
يقتدٍ بإمامه فيها. 
ا إذا لم يأتِ بذلك مع إمامه. 
© ولا تبطل بسبتي بركنٍ واحيا” غير روع" . 
ف :واتدلت م تة على ها تقد 0 
© ريسن امام التََحْفِيفُ مَعَ 0 لقوله كلِ: (إذا صَلَى 
حَدُكُمْ بالنّاسِ كَلْبِخَنْنٌ)0, قال في «المبدع»: ومعناه أن يقتصرٌ على 
أدنى الكمالٍ منّ الع وسائر أجزاءٍ الصّلاوا''؛ إلا أن يُؤْئْرَ المأموم 
التطويل» وعددُهم ينحصر 


= بالركوع دون الرفع ؛ لأنه لم يتخلص منهء فإذا هوى للسجود فقد تخلص من 
القيام» وحصل السبق بركنين. 

)١(‏ كالسبق إليه» ولو عمداء لكن عليه أن يرجع ليأتي به مع إمامه» فإن أبى عالمًا 
عمدًا بطلت صلاته» كما في السبق. من خطه. كذا في حاشية نسخة ابن عامر. 

(۲) لأن الركوع تدرك به الركعةٌ» وتفوتٌ إذا فاتَء فليس كغيرءء وتقدم كلام 
السعدي. 

(۳) ورجح شیځنا: أنه إذا تَحَلّف عنه بركن لغير عذرء بطلت صلاته» سواء كان 
ركوعًا آم غَيْرَهُ فلو رفع الإمام من السجدة الأولىء وبقي المأموم يدعو حتى 
سجد الإمام الثانية» بطلت صلاةٌ المأموم . 

(6) والتخفيفٌ المأمور به أمر نسبئّ» يرجع إلى ما فعله يي وواطبَ عليه وأمر 
به» لا إلى شهوة المأمومين: فإنه كلد لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. 

(5) رواه البخاري: (كتاب الأذانء باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء)» برقم 
(۳). ومسلم: (كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة)» برقم 
(570) من حديث أبي هريرة طبه . 

() قال الشيخ أبا بطين: في قول «المبدع» هنا نظر ظاهرء والصواب قول الشيخ = 


باب صَلاة الجَمَاعَةَ 


¢} 

وهو عامٌ في كُلّ الصلواتِ» مع أنه سبق أنه يُستَحَبُ أن يقرأ في 
الفجر بطوال المُفصّل”'"' . 

© وتكره سرعةٌ تمنعٌ المأمومَ فعلّ ما يْسَنّ 

© و4يُسَنْ <تَطْوِيلُ الرّكْمَةٍ الأولّى أَكثرَ مِنّ الكَانِيَةٍ4؛ لقولٍ 
ای قتادةٌ : «كانَ الس لار طول في الَكَعَةَ الأوى» متفق E‏ 

إلا: في صلاةٍ خوفي في الوجه الثاني وبيسير كسبّح والغاشية 

© <وَيْسْتَحَبٌ للإمام: <الْيِظَارٌ دَاخِلٍ إِنْ لَمْ ب شق على موم ؛ 
لأنَّ ُرمة الذي معه أَعظَّم من حُرمةٍ الذي لم يدخل معه. 


© ودا اسْتَأَدَنَتٍ المَرْآهُ4 الحُرَّهُ أو الأمهُ إلى المَسْجِدٍ: كر 


= تقي الدين: أنه ليس له أن يزيد على القدر المشروع» وأنه ينبغي له أن يفعل 
E REE‏ و كما كان َة يزيد 
وينقص أحيانًا . اه. واختار شيخنا: أن التخفيت الموافق للسنة واجبٌ في حق 
الإمام؛ لحديث معاذ وغيرهء التطويل الزائد على السنة حرام وإليه ذهب 
ابن حزم وابن بطال وغيرهم» قال ابن عبد البر: لا يجوز لهم التطويل؛ لأن 
في الأمر لهم بالتخفيف نيا عن الطويل. 

)١(‏ يعني : الخمسء ومراده قول صاحب «المبدع؟ في الاقتصار على أدنى الكمال. 
(۲) متعلق بعام» وهذا تنظير على قول صاحب «المبدع؟: إن أدنى الكمال و 
وقد حزروا صلاته مء فكان سجوده فخا 'يقول: (سبّحَانَ بي الأغلّى) عَشْرَ 

مراتِ» وركوعه كذلكء وقد قال: (صَلُُوا كما رَأَينُمُوني أَصَلَي) . 

(۳) البخاري: (كتاب الأذان» باب يطول فى الركعة E‏ برقم (7175) 
ومسلم: (كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر)ء برقم (401). 

(6) بأن كان العدو في غير جهة القبلة» وقسّم المأمومين طائفتين» فالثانية أطول من 
الأولى؛ لتتِمّ الطائفةٌ الأولى صلائهاء ثم تذهب لتحرس» ثم تأتي الأخرى 


او لتقي 
دجوو € 
مَنْعُها4؛ لقوله ##: (لَا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الل وَبيُونَهُنَ حير 
- ° وم ع م و4 
هن وليخرجن تفلات)› رواه أحهد وابو داو . 


وتخرحٌ غير مُصبّو» ولا لابسةٍ ثيابَ زينةٍ. 
Derr‏ و 0 ان 2 
<وَبَيْنْهَا خَيْرٌ لَهَا4 ؛ لما تقدم . 


)١(‏ وفي «المغني»: ظاهر الخبر منعه من منعهاء وجَرّمَ به الحافظ ابن كثير في 
«الأحكام الكبير؛؛ للحديث» وأخذ به شيخنا فَحَرّمَ المنمٌ إن استأذنت للصلاة 
لا لحنوق درس :نجوه وقد هده ابن عمر على ابنه بلال لما أراد منعهن» 
رواه مسلم» وعند البخاري من حديث ابن عمر مرفوعًا : (انْذَنُوا لِلنْسَاءِ ِالليلٍ 
إلى المَسَاجِدِ)؛ قيّد الإذنَ بالليل» لكن قرّر الكرماني وغيره أنه إذا أذن لهن 
بالخروج إلى المساجد ليلاء فالنهار أولّى أن يخرجن فيه؛ لأن الليل مظنة 
الريبة» وذكر الليل في الحديث هو من ذكر فردٍ منّ العامٌ؛ فلا يخصّصٌ على 
الأصح. 

(۲) رواه أحمد (5758/7). وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج 
النساء إلى المسجد)ء برقم (2)075 من حديث أبي هريرة طبه قال النووي في 
«الخلاصة» (1۷۸/۲): بإسناد الصحيحين. وقال الألباني: حسن صحيح. 
وأصله في «الصحيحين»: البخاري (كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى 
والمدن)ء برقم (١٠۹)ء»‏ ومسلم: (كتاب الصلاةء باب خروج النساء إلى 
المساجد). برقم .)٤٤١(‏ 

(۴) قال في «الفروع»: وذكر جماعة: يكره تطيبها لحضور مسجد وغيره» وتحريمها 
أظهّر. اه. وجَرّمَ به في «الإقناع». وفي (ح» ق): «متطيبة». 

(4) قال منصور: وظاهره: حتى من مسجد النبى ككلِ؛ لما روى أحمد ‏ وحسنه في 
«الفروع» ‏ عن 1 حَمَيدٍ امرأةٍ أبي حُميدٍ الساعديٌ أنها جاءت إلى النبي ي 
فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاءً معك. فقال: (تَدْ عَلِمْنَا انك تُحِبِينَ 
في مَسْجددِي): إلا صلاةً العيد؛ فإن خروجها لها سن . 


باب صَلاة الجَمَاعَدَ 


۷ > = 
لمع ا ع )١(‏ مع 5 العام 2 2 
© ولأب ثم أخ ونحوو ' منع موليته: منّ الخروج إن حَشِيَ فتنة أو 


ضرراء ومن الانفراد. 


# ¥ © 


00 في حاشية نسخة ابن عامر: قوله: ولأب.. إلخ. قال الإمام : الزوج أملك من 


+: 5 TT. ANNE 
اور دسفي‎ 


4 00 N 


5 ف أَحَكَامِ الامَامَة 8 
ار هي EE‏ انكر 


۾ مَالأْوْلَى بِالِإمَامَةِ: الأقْرَأ4 جود طَالعَالِمْ فة صَلَر" ؛ 
لقوله 848 : يوم القَوْمَ أَقْرَوُمُمْ لِكِتَابٍ الل فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةٍ سَوَاءَ 
أعْلَمُهُمْ اسن قن كَانُوا في السّنَةِ سَوَاءء فَأقْدَمُهُمْ حِجْرَةٌ فَإِنْ كَانُوا في 
الهِجْرَةٍ سَوَاءء فَأقَدَمَهُمْ سِنَا)» رواه مسلة”” . 

© <€ إن اسئَرّوًا في القراءة: <الأفقةٌ4؛ لما تقدّمَ. 


)١(‏ أي: الذي يجيد قراءته أكثر من غيره؛ بأن يعرف مخارجٌ الحروف» ولا يَلْحَنَّ 
فيهاء على ما اقتضته طبيعة القارئ» من غير تكلف. فعلى المذهب يقدّم 
الأجود قراءة على الأكثر قراآناء واختاره الموفق والمجد والشارح وغيرهم. 
وقيل: يقدّم الأكثر قرآثاء اختاره صاحب «روضة الفقه». وقيل: يقدَّم القارئ 
الفقيه على الأقرأ غير الأفقه» ورجحه شيخنا وغيره» وأجابوا عن الحديث: 
بأن الأقرأ في عهده َة هو الأفقه. وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور» وقال 
الإمام البخاري: بابٌ أهل العلم والفضل أحقٌ بالإمامة. قال القسطلاني: 
والأصَح أن الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ والأورع. قال: وأهل العصر الأول 
كانوا يتفقهون مع القراءة» فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيهُء فالحديث ‏ يعني : 
قوله: (وَأَحَفَهُمْ يالامَامةٍ ْرَوْهمْ) ‏ في تقديم الأقرأ من الفقهاء المستوين على 
غيره. قال: ولأنه يحتاج في الصلاة إلى الأفقه؛ لكثرة الوقائع بخلاف الأقرأء 
فإن ما يحتاج إليه من القراءة مضبوط . 

(5) وإن لم يكن فقيهًا. 

)۳( في : (كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة)» برقم ۳ عن أبي مسعود 
البدري ليه . 


() هذا المذهب: تقديم الأقرأ العارف ما يُعتَبَّرُ للصلاةٍ على الأفْقَّهِء وهو منّ = 


فَصَلّ في أَحَكَام الإامَامَةٍ 


ج444 = 
© فإن اجتمعَ فقيهانٍ قارئانِ» وأحدهما أفقهُ أو أقرأ: قُدّم. 

© فإن كانا قارئين» قُدّمَ: أجودُهما قراءة» ثم أكثرهُما قرآنًا. 

© ويُقدَمُ قارئ لا يعرف أحكامً صلاته على فقيه أمىّ. 

© وإن اجتمّمَ فقيهان أحدّهما أعلم بأحكام الصّلاةٍ: قُدّمَ؛ لأنّ عِلمَهُ 


© نم6 إن اسنَوًوًا في القراءةٍ والفقه: <الأسَنْ4 ؛ لقوله لل 
(وَلْيَؤْنَكُمْ أكبرْكمْ). متف 05 

۾ ۶ ثي مع الاستواءِ ف في الل <ِالأشْرَف24؛ و 
الفُرشيئ”*' 37 بدو هات علي سائر ُريش؛ إلحاقًا للإمامةٍ 


= المفرداتء وعنه: يُقَدّمُ الأفمّهُ على الأقرأء إن قرأ ما يجزئ في الصلاة. 
اختاره ابن عقيل» وتقدم. 

)١(‏ لأن المجود لقراءته أعظم أجرًا؛ لقوله كلِِ: (أَعْرِبُوا القُرْآنَّ)؛ رواه الطبراني. 
ولقول أبي بكر وعمر وها: (إِعْرَابٌُ القّرآنٍ أَحَبٌ إلينا من حفظ بعض حُروفيه. 
أخر جه ابن الأنباري. 

(۲) البخاري: (كتاب الأذان» باب إذا استووا في القراءة..)» برقم »)1۸٥(‏ 
ومسلم: (كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة)ء برقم )1۷٤(‏ من حديث 
مالك بن الحويرث. 

(۳) هذا المذهب» تقديم الأشرف على الأقدم هجرةً» والوجه الثاني: تقديم الأقدم 
هجرةً اختاره ابن عبدوس والشيخ تقي الدين» وقال: لا يعدم في الإمامة 
بالنسب» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد؛ لقوله تعالى: «إنَّ ڪر عِندَ 
اد تد [الحجرات: 1]. 

() قال في «المنتهى' وشرحه في «باب المّيِءِ: وقريش» قيل: بنو النضر 
ابن كنانة» قدّمه في «الشرح» ٠‏ و«المبدع» وةالإقناع» وغيرهاء وجزم به الموفق 
في «التبيين؟٠‏ وابن حجر في «الفتح»» وقيل: بنو فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة . 


| رای چ ترادا و 
ا ررمت د ع ددالْسْتَقَيِمٌ 


بالكبرى27؛ ولقوله 886 : (قَدَمُوا قربا وَلَا تَقَدَمُومَا) . 

© ثم الأقدمُ هجر" أو إسلامًا9" . 

© نم مع الاستواء فيما تقدَّمَ: +َالأنَقَى 4”*'؛ لقوله تعالى: 
«إنّ أكرمك عند أله شنک [الحجرات: 2001 . 

۾ نم4 إن اسنَوَرًا في الكُل: يُقَدّمُ ْمَنْ قَرَعَ4 إن تشاځوا؛ 
لأنهم تساوًوًا في الاستحقاتي وتعّرَ الجَمعُ فأقرعَ بينهم؛ كسائر الحقوق. 

© وَسَاكِنُ البَيْتِء وَإِمَامُ المَسْجِدٍ: أَحَقّ إذا كانا أهلا للإمامة 


)١(‏ وصحح شيخنا: أنه لا تأثيرَ للأشرفيةٍ في باب إمامةٍ الصلاةٍء وأجاب عن 
الحديث بضعفه» ولو صح فالمراد: تقديم قريش في الخلافة. 

(۲) رواه البزار (؟/7١١)‏ من حديث علي يمه قال الهيثمي :)٠٠/٠١(‏ رواه 
الطبراني» وفيه أبو معشرء وحديثه حسن» ويقية وجاله ترجا الصحيح.اه. 
وهو في صحيح الجامع للالباني. 

(۳) وظاهر كلام أحمد: تقديم الأقدم هجرة على الأسَنَّء واختاره الموفق والمجد 
وقدّمه في «الكافي»» وصححه الشارح» وجزم به جمع ؛ للأخبار. 

)٤(‏ لحديث أبي مسعود: (فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةٍ سَوَاء فَأَنْدَمْهُمْ إِسْلَامًا)ء رواه 
البخاري 

(5) يعني : بعد الأسن والأشرف والأقدم هجرة: الأتقى» هذا المذهب» وقيل: 
يقدّم الأتقى على الأشرف» اختاره الشيخ تقي الدين» وصوّبه في «الإنصاف»؛ 
وقال: الخلاف إنما هو في الأولويةء لا فِي اشتراط ذلك ووجوبه على 
الصحيح من المذهب». ولكن يكره تقديم غير الأولى. وفي (مجموع ابن منقور» 
ما نصه: من خط الحجاوي» قوله: (الأتقى) التقوى: ترك الشرك والفواحش 
والكبائر. 

() وصحح شيخنا: تقديم ما دل عليه الحديث الصحيح: الأقرأء فالأعلم بالستةء 
فالأقدم هجرةء فالأقدم إسلامّاء فالأكبر سِنْاء وقال: أما التقوى» فهي صفة 
يجب أن ثراعى في كل هؤلاءء ولا اعتبار للأشرفية. 


قصل في أَحَكَام الامَامَةٍ 


- ¢$ 


س 01 ولو كان في الحاضرينَ مَن هو أقرأ أو أف ؛ لقرله تله : 


RE EE‏ بَيْيِهِ ولا فِي سُلْطَانِو)) رواه أبو داود عن 
ا مسعووا" . 
الحدره0) 
ا ٠‏ 


© والسيّدٌ أولى بالإمامة في بيتِ عبده؛ لأنه صاحبٌ البيتِ. 


© وخر - بالرّفع على الابتداء ‏ <وَحَاضِرٌ4 ؛ أي: حَضَرِي» 
وهو الناشئ في المدن والقٌّرّىء ©وَمُقِيمْ. را وَمَخْنُونَ 4 ؛ أي : 
مقطوعٌ المُلْمَةِء <وَمَنْ لَهُ ياب ؛ أي: ثوبان“ وما يسترٌ به رات : 
ازل من تین ا عُطف عليه . 

فالحرٌ أولّى منّ العبدٍ والمُبعض”" . 


)١(‏ ووجه في «الفروع»: أنه يستححَبٌ لهما تقديمٌ أفضّل منهما 

(۲) زاد في (عاء ق): «الرجل الرجل». 

(۳) صوابه: ابي مسعود البدريء وقد أخرجه أبو داود: (كتاب الصلاة» باب من 
أحق بالإمامة)» برقم (0۸۲)ء وهو اغند مسلم: (كتاب المساجد» باب من أحق 
بالإمامة)» برقم (77) بلفظ : (وَلَا تَؤّمَ من الوجُلَ في أله ولا في سُلْطَانِه) . 

)4( وفي «الغاية»: لا يؤم في الجوامع الكبار إلا من ولاه السلطان أو نائبهء 
ويستنيب إن غاب. وقال سعد الدين الحارثي: الأشهّرٌ أن للإمام النصبٌ 
أيضاء لكن لا ينصب إلا برضى الجيران. 

)٥(‏ إشارة إلى أن الجمع غير مقصود. 

(7) فإنه من الزينة المستحبة» وقد قال ابن عمر لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسرًا : 
أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج كذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن 
يتجمل له. ذكره الشيخ تقي الدين. 

)¥( مع التساوي. وعنه: العبد أولى إذا كان أفضَل أو أديّنَ ؛ لعموم: (يَوُم القَوْمَ - 


لل 7 وى كلا ارده .هو 
ا رر عن دسفي 


(۰= 


والحَضَرِيٌّ أولى منّ البَدَوِيّ الناشئ بالبادية" . 


والمقيم أولى منّ المسافر؛ لأنه ريما يَقِصْرٌ فيفوتٌ المأمومينٌ بعض 


الصَّلاةِ فی جا 5 


فق 


(۳) 


(£) 


(0) 


وبصيرٌ أولى من أعمى”" 
ومن له من ن الثياب ما ذُكرَ أولى من مستور العورة مع أحل العاتقَينٍ 


وكذا المْبعّض أولى منّ العبدِ. 
والمُتوضّئٌ أولى منّ المتيمم”؟ . 
والمستأجر في البيتٍ المؤجَر”*“ أولى من المُؤجر. 


أقْرَوهُمْ...) الحديث» وكان سام مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرينَ الأولين قبل 


أن يَعْتِقَء وكان أكثرهم قرآناء خرّجه البخاري في (باب إمامة العبد والمولى)ء 
قال: وكانت عائشة يؤمُها عبذها ذَكْوَان من المصحف. 

وعٌلم منه: صحةٌ إمامة الأعرابيّء وإليه ذهب الجمهورٌ خلاقًا لمالك؛ لغلبة 
الجهل على سكان البادية. 

وقال القاضي: إن كان إمامّاء فهو أحق؛ لأنه جهو كان يصلي بالناس عام 
الفتح. ١ ٠‏ 

وعلم منه: جواز إمامة الأعمى؛ وفي «البخاري؟ عن محمود بن الربيع 
الأنصاري قال: إن عِتبان بنّ مالكِ يه كان يؤم قومّهُ وهو أعمى» وذلك في 
حياة رسول الله كه 

لأن الوضوء رافع للحدث» بخلاف التيمم؛ فإنه مبيح لا رافع» وتقدّم أنه باع 
كالرضوء؛ وقد تيمم عمرو بن العاص وهو جنب في غزوة ذاتٍ السلاسل» في 
ليلة باردةء وا بأصحابه» وعلم النبي ية بذلك» وأقرّى رواه أحمد 0 
داود وغيرهما. 

سقطت من (شء ق). 


فَصْلّ في أَحَكَام الْإهَامَةٍ 


¢۳ = 
والمُعيرٌ أولى منّ المستعير. 
© وتكره إمامةٌ غير ار بلا إذنه؛ لحديث: إا آم الوَجُلُ القَوْم 


6ه الاسم يون 


وَفِيهِم مَنْ هُوَ خَيْرٌ ينه لَمْ يَرَانُوا في سَفَالِ)'"2, ذكره أحمد في رسالته. 


فق 


(۳) 


إلا إمامّ المسجدٍ وصاحبٌ البيتِ: فتحرم. 


© ولا تَصِحٌ4 الصّلاءٌ «حَلف فَاسِق4". سواء كان فسقه 
حينة: الأفغال: اعا إلا ف کد وعد را لت 


السّفال بالفتح: نقيض العلوًء قاله في التاج. والحديث رواه الطبراني في 
«الأوسط» (10587)» من حديث ابن عمر وا قال ابن عبد الهادي في «الرسالة 
اللطيفة» (۲۸): ليس له إسنادء أو له إسناد ولا يَحتج بمثله الاد من أهل العلم. 
مطلقًاء وفاقًا لمالك» واختار الموفق والمجد اختصاص البطلانِ بظاهر الفسق. 
من خط (ع. ب» ن). كذا بهامش نسخة (ت). 
هذا المذهب» وهو إحدى الروايتين» ونصرها أبو الخطاب» واختارها أبو بكر 
والمجد وغيرهماء قال الشيخ تقي الدين: لا تصح حلت أهل الأهواء والبدع 
والفسقة مع القدرة؛ والرواية الثانية: تصح وتكره» قال الماوردي: والأصل أن 
من صحّت صلاته» صحَّت إمامته» وصلاة الفاسق صحيحة بلا نزاع.اه. 
وأخرج البخاري في تأريخه عن عبد الكريم» قال: «أدرَكْتٌ عشرةً من ن أصحاب 
النِي وَل يُصلُون خلت أئمة الجَور». واختاره السعدي وشيخنا. وإذا لم يكن 

في القرية إلا إمام واحدء أو لم يمكنه إلا خلف هذا الفاستي: ا 
قال شيخ الإسلام: ومّن ترك الجمعة أو الجماعة خلف الإمام الفاجرء فهو 
مُبِتَدِع عند الإمام أحمذ وغيره من أئمة السَّنَّة والصحيح أنه يصليها 
ولا يعيدهاء فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار 
ولا يعيدونهاء وقال: التحقيق أن الصلاة خلف آهل الأهواء والفجور لا ينهى 
عنها لبطلان صلاتهم في نفسهاء لكن لأنهم إذا أظهّرُوا المنكر» استحقوا أن 
يهجرواء وأن لا يقدّموا فى الصلاة على المسلمين. وقال: ليس من شرط 
الائتمام أن يعلم المأموم أعقاة إعافة» وله أن لحف :فقول :مانا تعدا بل 


يصلي خلف مستور الحال. 


حر ی و بت راد ال e2‏ 


غيره”"؛ لقوله ف: (لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأةَ رَجْلاء وَلَا عراب مَهَاجِرَاء 


ضع 2 رم # 0 01 52 مم 2 a‏ م ه هه 
ولا فَاجِرٌ مُؤْمِنَا إلا أن يَقَهَرَهُ بسلطانٍ يَخَاف سَوطه وَسَيْفَهُ)ء رواه 


© < ككافِر» ؛ أيْ: كما لا تَصِحٌ حلفت كافر» سواءً عُلِمَ بكفره في 
الصلاةٍ أو بعد الفراغ منها”". 

3 ونَصِح شل المخالف في الفروع”*". 

© وإذا ترك الإمامٌ ما يعتقده واجبًا وحدّه عمدًا: بطلت صلاتهما. 

وإن كان عند مأموم وحده: ل بد 


)١(‏ لأن تفويت الجمعة والجماعة أعظّمٌ فسادًا من الاقتداء فيها بإمام فاجرء قال 
في «شرح الإقناع»: يجب السعيٌ إلى الجمعدةء سواءٌ كان مُقِيمُها عدلا أو 
فاسقّاء سنا أو مبتدئماء نص عليه. قال السعدي: فالحق الذي لا ريب فيهء 
أن الصلاة كالجهاد؛ صلی خَلْفَ كل بر وفاجرء كما تجاهد مع كل أميرء برا 
كان أو فاجرًا.اه. ولا يلزمه إعادتها على الصحيح من المذهب» قال الإمام 
أحمد: من أعادهاء فمبتدع مخالف للسنةء ليس له من فضل الجمعة شيءء إذا 
لم ير الصلاة خلفه. 

(؟) في: (كتاب إقامة الصلاة» باب في فرض الجمعة)ء برقم »)۱١۸١(‏ وضععف 
البوصيري والنووي والألباني إسناده. وسقط من (ق): «وسيفه». 

(۳) قال النووي في «التوضيح»: الأصح المنصوصٌ» وهو قول الجمهور: أن مُحْفِي 
الكفر هنا كمُعلِيِهء ثم قال في «الروضة»: الأقوى دليلا أن القضاء لا يجب.اه. 
ورجحه شيخنا . 

() قال في «الفروع» وغيره: ما لم يفسق بذلك» كمّن شَرِبَ منّ النبيذٍ ما لا يسكرء 
مع اعتقاد تحريمه› وأدمن على ذلك. وخرج بقوله في «الفروع»: المخالف في 
الأصول» كالرافضة. 

)0( أي: المأموم . والمراد: ما لم يعتقد المأموم الإجماع على المتروكء فيعيد 
إجماعًا . 


فصل في أَحَكَام الامَامَةِ 


4.6 = 
3 ومن جك ركئاء أو شرطا مُخْتَلَفًا ف بلا تأويل ولا تقليد: 
عاو 


© <وَلَا4 تَصِحٌ صَلاةُ رجل وعُنثى «حَلْف راو ؛ لحديثِ جابر 
السابق 


© <و4لا حلفت <خْنْتَى لِلرّجَالِ4 والحََانَى؛ لاحتمالٍ أن يكونّ 
امرأةً. 


© <وَلَا4 إمامة <صَبِيٌ لِبَالِغْ4 في فرض'©؛ لقوله 2 : 
(لا ر 2 میانکې 00 قاله و ولد 


)١(‏ في حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: أو واجبًا. مراده إذا تركه شكا في وجوبه» 
وأما إذا لم يخطر بباله أن عالمًا قال بوجوبه فيسقط› > كما تقدم. من خطه». 
وقال الشيخ تقي الدين: اتفق المسلمون على أن من ترك الأركان المتفق 
عليهاء لم يِصَلَّ خلفه 

)٨(‏ قوله (بلا تأويل)؛ أي: اجتهاد. وقوله (ولا تقليد)؛ أي: لا على غير وجه تتبع 
الرخص. قاله الخلوتي. 

(۳) وفيه: (لَا تَوْمَنَ ائرَآةٌ رَجُلَا) وعلى الحذعب: لاقرق بين الفرمن والتراويح 
وغيرهاء وعنه: تَصِحٌّ في التراويح إن كانت قارئة والرجالٌ أميينَ؛ وذهب إليه 
أكثر المتقدمين . 

)٤(‏ على الصحيح من المذهب» وعنه: : تصح إذا كان يعقلهاء اختارها الآجري 
وصاحب «الفائق»» وذكره غيرٌ واحد قول أكثر العلماء؛ لحديث :وم القَوْمٌ 
أقرَوْمُمْ لتاب الله)؛ ولحديث E‏ البخاري وغيره» ومن جازت 
إمامته في التقل جازت في الفرض» إلا بمخصّصضص يجب المصيرٌ إليه. 

(5) ذكره الدَيْلَمِيُ في «الفردوس» »)۷۳٠١(‏ من حديث علي ويهء قال 
ابن عبد الهادي في في «تنقيح التحقيق» (۱۱۰۸/۲): هذا حديث لا يصحء 
ولا يُعرف له إسناد صحيح» > بل روي بعضه بإسناد مظلم. قال شيخنا: 
والحديث لا أصل له إطلاقًا . 


Sl‏ رر چ 1 وچ 
ار رجت اد لتقي 


€= 


۾ ولا إمامةٌ < أَخْرَسنَ4 ولو بِمِئْلِهِ؛ لأنه أُخَلَّ بفرض الصلاة 


ل 


مل ِمَام الح ؛ أي : الرّاتب بمسجيء < المَرْجُوٌ رَوَالُ ما4 7 18 
فضي إلى ترك القيام على الدوام“. 


۾ ولاک إمامةٌ عَاجِزٍ عَنْ رُكُوع أو سُجُودٍ أو موو إلا لويل . 
مأو ام6 ؛ أي : ولا تَصِحْ فاع العاجز عن ام لقادر عليه» 


0 


فل روف شلوك ا ”درل كانوا ادون على الا 
ود ل ور ١‏ 1 و دو رسن 0 


© هذا )لمتحت توعال:القافتي: والموقق الاي بصم أذ بع به قال 


فر 


(١ 
(0) 


الشارح: هذا قياسُ المذهب» وهو أولى.اه. كالأمي والعاجز عن القيام يؤم 
مثله. ورجح شيخنا: صحة إمامة الأخرس بمثله وبمن ليس أخرسنَ؛ لأن من 
صَحَّثْ صلاته صحت إمامته. كذا قال» ويشكل عليه لو تقدمهم كيف يعلمون 
فعه من السجود ونحوه؟ 

وصحح السعدي وشيخنا: صحة إمامته بمثله وبغير مثله؛ لان من صت صلاتة 
صّحت إمامته إلا بدليل. واختار الشيخ تقي الدين: صحة إمامة عاجز عن ركن 
أو شرط» كالقاعد يؤم القائم. وفي (دء ق): «بمثله». 

ومفهومه: أن إمام الحي إذا لم يُرِجَّ زوال علتهء لا تَصِحٌ إمامتُهُ» قال في 
«الإنصاف؟: وهو صحيح»› وهو المذهب. ومفهومه أيضًا: أنها لا تصح مع 
غير إمام الحي» وهو صحيح وهو المذهب أيضًاء وعنه: تصح مع غير إمام 
الحي وإن لم يرج زل حكاه الي رن وفاقّاء واختاره السعدي 
وشيخنا؛ لعموم النصّء وتخصصّة بإمام الحي» وبمّن يُرجَى زوالٌ علته لا دليل 
عليه. قال السعدي: الصوابٌ أن الإمامً إذا لم يُجْلّ بشيءٍ مما يجب عليه 
بنفسهء أن إمامته صحيحة كصلاته. و(إمام) بالجر صفة لعاجز»› وكذا المرجو. 
وزوال اف فاع 

هذا المذهب» وهو منّ المفرداتِ» والأصل فيه فعله بء وكان يرجى زوال علته. 
هذا المذههان وهو من المفردات؛ وصحح شيخنا: وجوب القعود خلفه؛ 
لحديث: (صَلُوا قُمُودًا) والأصل في الأمر الوجوب. قال: فإن صلوا قيامّاء = 


فَصَلٌ فى أَحَكَام الامَامَة 


۷$ = 
لقول عائشة: «صَلَّى النَبِيٌ يكل فِي بَبْتِهِ وَهُوَ شاك فَصَلَى جَالِسًا وَصَلَّى 
وَرَاءَهُ قَْمّ قِيَامَاء فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أن الجْيِسُواء كلما انضرف قَالَ: (إِنمَا جيل 
الإمَامُ لِيَوْتَمّ به...) إلى قوله: (إذ) على اسا قَصّلُوا حوس 
مون)20 قال ابن عبد البر: روي هذا مرفوعًا من طرق متواترة. 
© ْقَإِنٍ ادا بهم الإمامٌ الصلاءً <قَايِماء ثُمَ مَل ؛ أيْ: 

حصلت له عِلّةٌ عجر معها عنٍ القيام» فلس : شرا نة وين 
وجُوبًا) ؛ لأنه ## صلّى في مرضٍ مويه قاعدّاء وصلَّى أبو بكر والناس 
خلفة قيامًا» متمق عليه عن عائشة"» وكان أبو بكر'" ابتدأ بهم قائمّاء 
كما أجاب به الإمام”*؟ . 


۾ <وَتَصِځ حل مَنْ به سَلّسُ الول پوثلو4“؛ كالأميّ بمثله. 


= فصلاتهم باطلة. وعنه: يصلون قياماء اختاره ش في «النصيحة» و١التحقيق»؛‏ قال 
البخاري: قال الحميدي: قوله: (إذَا صلی جَاِسَاء قصلو جُلُوسًا) هو في مرضه 
القديم» ثم صلى بعد ية - أي: في مرض موته ‏ جالسًا والناس خلفه قيامّاء 
ولم يأمرهم بالقعود» وإنما يؤخذ بالآخر فالآخِر من فعل النبي ك. 

2)549( رواه البخاري: (كتاب الأذانء باب إنما جعل الإمام ليؤتم به)» برقم‎ )١( 
.)٤١١( ومسلم: (كتاب الصلاةء باب اثتمام المأموم بالإمام)ء برقم‎ 

(؟) البخاري: (كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به)» برقم (۸۷٦)ء‏ 
ومسلم: (كتاب الصلاةء باب اثتمام المأموم بالإمام)ء برقم (414). 

(۳) زاد في (ق): تقد 

(4) فإنه لما قيل له: إن الحميديً يقول: يصلون قيامًا؛ لأنه آخر فعل النبي ب . 
قال :إنما ذاك أبو بكر الذي افتتح الصلاةء وهذه الصلاة هذا يبتدؤهاء حكمم 
هذا غير حكم ذاك» أليس أشار إليهم أن اجلسوا حيث بججحش شقه الأيمن. 
رواه أبو داود في مسائله . 

() ولا تصح بغير مثلهء وقيل: تصحء جزم به في «الخلاصة» و«الوجيز». 
وصححه الناظم» وقدَّمه في الرعايتين» وصححه شيخنا؛ للقاعدة: أن من = 


اليه تتفي 
e‏ و 


© ولا نَصِعٌ خَلْفَ مُحْدث) حدثا أصغرّ أو أكبرٌء <وَلَا4 حَلف 
نجس 4 نجاسة غيرٌ معفرٌ عنها إذا كان + يَعْلَمُ ذل ؛ لأنه لا صلاءً 
له في نفسه. 

لفَِنْ جَهِلَ ُو ؛ أي: الاما وجهل ما موم حَنّى الْقَضَتْ: 
ص الصلاهٌ ِلِمأتُو, خد ؛ لقوله ##: (إِذَا صَلَّى الجُنُبُ 
بالقَوم أَعَادٌ صَلَاتَهُ وَتَمْتْ لِلقّوْم صَلَاتُهُمُ), رواه محمد بن الحسين 
الحراني عن البراء بن عازب”") 

وإن علم هوء أو المأمومٌ فيها: استأنت”". 

وإن علم معه واحدٌ: عاد الكل ). 

© وإن علمَ أنه ترك واجبًا عليه فيها سهرّاء أو شك في إخلالٍ إمامه 


= صحت صلاته صحت إمامته. ولو عبّر ك«الفروع» ب(مّن حَدئه مستيِرً)؛ لكان 
أشمل . 

)١(‏ قال عثمان: وإنما تصح صلاة المأموم إن كان قد قرأ الفاتحة؛ لأن الإمام إنما 
تحمّلها مع صحة إمامته» كما ذكره ابن قندس. 

(۲) ورواه الدارقطني (۱/ ٤٣۳)ء‏ قال الحافظ في «التلخيص» (017): فيه جويبر» 
وهو متروك» وفي السند انقطاع أيضًا . 

(۳) في (ق): «استأنفوا». 

(4) على الصحيح من المذهب؛ نص عليهء واختار الموفق والشارح: أنه لا يعيد 
إلا العالم فقط. وهي قاعدة الشيخ تقي الدين. وبهامش الأصل ما نصّه: 
«قوله: «وإن علم معه.. إلخ»» المراد: أنه إذا عَلِمَ أحدٌ المأمومِينَ الْمَصَلَينُ 
معه. فالظرف متعلق يتحدوفء لا بعلم. فتبطل صلاة الكل بعلم واحد من 
المأمومين الذين معه. . وقُهِمَ منه : : أنه لو علم واحد فأكثرٌ ممن ليس مع الإمام» 
لم تبطل صلاة المأمومين» والله تعالى أعلم. من هامش الأصل»؛ يعني: من 
هامش النسخة المقروءة على الشارح. 


فصل فى أَحَكَام الامَامَةٍ 


جه سک 
بركن أو شرط: صخت صلاته معه» بخلافِ ما لو ترك السّتارة29 أو 
الاستقبال؛ لأنه لا يخفى غالبا . 

5 وإن كان و0 فقط في ج وم" 
نَحِسٌ: أعادً الكل سواءً كان إمامًا أو مأمومًا 

© ولا تَصِحٌ <إِمَامَةُ المي منسوبٌ إلى الأم» كأنه على 
الحالة التي ولدته عليها . 

ِوَهُوَ4 ؛ أي: الام من لا يُحْمِنُ) ؛ أيي: يحفظ + المَاتحَة» أو 
يُدْغُِ فِيهَا ما لا يُدْهَمْ) ؛ ؛ بان يُدغِمَ حرفا فيما لا يمائله أو يقاربه» وهو 
الأرتٌ. 


او يُبْدِلُ حَرْفَاكُ بغيره ‏ وهو الألئمُ - کمن يِل الرّاء عَيئ إلا 
ضاء اسرب وف الان بظاء. 

<أز يَلْحَنُ فيا لَحْنا يُحِيلُ المَعْتى) ؛ ككسرٍ كافي إبًاك» وضمْ 
تاءِ «أَنمَستَ»م وفتح همزةٍ «أهينا» . 


(۱) في (ق): «السترة؟. 

(۲) وهذا على القول بأن الأربعينَ فيها شرط» ويأتي في باب «صلاة الجمعة». 

(۳) في (ق): «فيهم». 

)٤(‏ قال الشيخ تقي الدين: فلا يصلّي خلف الألثغ؛ ؛ يعني: : إلا مَن هو مِثْلَهُ. 
ولا تضر لثغة يسيرة لم تمنع أصل المخرج. 

)6( کا افو اا سواء علم الفرق بينهما لفظا ومعنى أو لاي لأن كلا منهما 
من طرف اللسانء وبينَ الأسنانِ» وكذلك مخرج الصوتٍ واحدٌ. قال الحافظ 
ابن كثير: والصحيح من مذاهب العلماء ء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد 
والظاء؛ لقرب مخرجيهما.اه. وصححه شيخ الإسلام. وفي «الإنصاف»: إن 
عَلِمَ المَرقَ بينهما لفظًا ومعئّى» بطلتُ صلاثة» وإلا فلا. وفي (ق): المغضوب 


عليهم . 


ا 
واحد محدث أو 


ج400 الو عن دفي 
= ٹڈ ۵0۹ 


فإن لم يُجل المعنى؛ كفتح دال [نعبد ونون ظشَتَونُ»: لم 
أ 

د إل لوڳ فتَصِحٌ؛ لمساواته له. 

© ولا يَصِحُ اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها 
الأخير» ولا عكسه. 

© ولا اقتداءٌ قادر على الأقوالٍ الواجبة بالعاجز عنها. 

© <َوَإِنْ قَدَرَ4 1 مي على إِصْلَاحِهِ: لَمْ صح صَلَائُهُ4 
ولا صلاةٌ مَنِ ائتمّ به؛ لأنه 57 ركنا مع القدوة عله 

© موَتْكْرَهُ إِمَامَةٌ اللَّخَّانِ4ُ ؛ أيْ: كثير اللّحنٍ الذي لا يُحيلٌ 
عع 

© فإن أحاله في غير الفاتحة: لم يمنع صحّحةَ إمامتهء إلا أن يتعمّده 
ذكره في «الشرح e‏ 

وإن أحاله في غيرها سهورّاء أو جهلاء أو لآفة: صخت 
صلاته”" . 

© و تُكرّه إمامةٌ «القَأقاءِ وَالتَمْتَام4 ونحوهماء والفافاء: الذ 
يكرّر الفاءء والتمتام: الذي يكرر التاء. 

چ و4 تكر. إمامةٌ من لا بُفْصِحُ بِبَعْضٍ الحُرُوفٍ4”"'؛ كالقافٍ 
والضَّادٍء ونَّصِحٌ إمامته أعجميًا كان أو عريًا. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام: وإن لَحَنّ لَحْنًا يُحِيلُ المعنى» في غير الفاتحةّء وتعمّدَة 
(؟) أي: وسجد للسهو. من خطه. كذا في حاشية نسخة ابن عامر. 
(۳) أي: يخفي بعضهاء لا أنه يسقطها. 


فَصَلّ فى أَحَكَام الْامَامَةِ 


= € 

© وكذا أعمى أصةٌ”". وأقلّفُ, وأقظمٌ يدَينِ أو رِجلَينِ أو إحداهما 
إذا قدرٌ على القيام”"', ومن يُصرَّعٌ -: فتَّصِحٌ إمامنّهم مع الكراهةٍ؛ لما 
فيهم من النقص . 

ه وکر + أن بو امرأة <أجتية فأقر لا رل معو 9 
لنهيه ¥ أن يَحْلُوَ الرجُل بالأجنبية©». 

فإن أَمَّ مَحَارِمَةٌ أو اجات مَعَهُنَّ رل : فلا كراهة؛ لأنّ النساء 
كُنّ يَسْهَدْنَ مع النبي يي الصلاة. 

© او أن يوم <قَوْمًا أكْترْهُمْ يَكْرَهُهُ بِحَقْ» كحَللٍ في دينه 
قَضلِه؛ لقوله 58 : (ثَلَانَة لا تُجَاورٌ 2 آذائْهُمْ: : الع 0 
يَرْجِعَ» وَاْرَآٌ بَانَتْ وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا ساط َم وم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. 
رواه الترمذئ” قال في المبدع؟: : حَسَنٌ غريبٌ وفيه لين. 


)١(‏ في (ق): «أعمى وأصم». 

(۲) بأن جعل له رجلین من خشب ونحوه» أما إذا لم يمكنه القيام؛ فلا تصح إمامته 
إلا بمثله. 

(۳) لكن إن كانت إمامته للأجنبية مع خلوة» حرم. قاله عثمان النجدي» وتبعه شيخنا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: (كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم)؛ 
برقم »)٥۲۳۳(‏ ومسلم: (كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج 
وغیره)» برقم »)۱۳٤۱(‏ من حديث ابن عباس ڪا . 

() وكذا إن أمَّ محارمه ومعهن أجنبيات. تقرير. كذا في حاشية نسخة ابن عامر. 

() في: (كتاب الصلاة» باب ما جاء من آم قومًا وهم له كارهون)» برقم (750)) 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال النووي في «الخلاصة» 
:)۷٠٤/(‏ وضكفه البيهقي» والأرجَحٌ هنا قول الترمذي.اه. وحسّنه الألباني. 
وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب من 
أ قومًا وهم له كارهون)ء برقم (١4۷)ء‏ قال البوصيري: هذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات. 


0 برا اعت دة :+ 
n‏ رق بن ذاذ تتفي 


فإن كان ذا دين وسُنَةِ وكرهوه لذلك: فلا كراهة في حقّه. 

« <وَتصِحٌ إِمَامَةُ ولد الرّنا" وَالجُنْدِيٌ إِذّا سَلِمَ دِينْهُمَا4» وكذا 
النّقِيِظُ والأعرابيٰ» حيث صلحوا لها؛ لعموم قوله بَكِ: (يَوْمُ الوم 
أَكْرَؤُهُم)”" . 

© ٣و‏ تَصِځ إمامةٌ همَنْ يُؤَدي الصَّلَاة بِمَنْ يَقْضِيهَاء وکسه مَنْ 
يّقضِي الصلاةً بمن يؤدٌيها؛ لأنَّ الصّلاةَ واحدةٌ وإنما اختلف الوقتٌ» وكذا 
لو قَضَى ظهرَ يوم حلفت طهر يوم آخرَ. 


© لا ائتمامٌ لمُفْتَرضٍ بِمُتَتَمْلِ4”"؛ لقوله 888 : (إِنَّمَا جُعِلَ 


الِإمَامُ لِيؤْتَم بو قلا تَخْتلِفوا عَلَيِْ)”. 
© ويَصِح النفل خلف الفرض. 


)١(‏ هذا المذهب مطلقاء وعدم كراهة إمامته من المفردات؛ لقول عائشة: «لَيِسَ 
عَلَيْهِ ين وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْة»؛ وقرات: و رد ارده وندَ رئ . أخرجه 
البيهقي . 

(۲) تقدّم تخريجه في أول هذا الفصل. 

(۳) إلا العيد خلف من يقول: إنها سّنْةء وإنٍ اعتمّدَ المأمومٌُ أنها فرضٌ كفايةٍ. 
وعنه: يصح؛ وفافا للشافعي؛ لصلاة معاذ بقومه العشاءء وكان يصلي مع 


النبي بي تلك الصلاة. متفق عليه. والنبي ية قال: (قَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْ) ولم 
يقل لا تختلفوا عنه»» فتنووا غير ما نوی» وعليه: فالمراد بقوله: (قَلَا تَخْتَلِفُوا 
عَلَيْهِ) المخالفة في الأفعال الظاهرة؛ لقوله في آخر الحديث: (وَإِذَا رَكمَ» 
قَارْكَمُوا) إلخ. واختاره في«النصيحة' و«التبصرة» والموفق وشيخ الإسلام 
وعبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» والشيخ محمد بن إبراهيم 
وغيرهم. واختار شيخ الإسلام : جواز صلاة من يصلي العشاء الآخرة» خحلفث 
من يصلي قيام رمضان». يصلي خلفه ركعتين» ثم يقوم فيصلي» فيتم رکعتین . 


فْصَلّ فى أَحَكَام الْامَامَة 


۳ = 
۾ ولا يَصِحّ انتمامٌ لمن يُصَلّي الظّهْرَ ِن يُصَنّي العَصْرَ أو 
عَيرهاًڳ» ولو جمعةً في غير المسبوق إذا أدركَ دون ركع" . 
© قال في «المبدع»: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى؛ كصلاء 
كُسوفي واستسقاءِ 0 وعيدٍ: مُنع فرضًاء وقيل: نفلا”"؛ لأنه يؤدّي 
إلى المخالفة في الأفعال. 


2087 


فو مه ل 
وتر خلف تراویح› حتى على القول الغا و 


# # #2 


م اس 


)١(‏ لقوله کل : (فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ): وعنه: يصح› اخعازه الشيخ: في الدين وغيره» 
وهي فرع على ائتمام المفترض بالمتنفلٍ» وتقدّم؛ بل هنا أولى؛ لصحة الظهر 
خلف من يصلي الجمعة» وصَححَحَهُ شيخنا؛ بناء على أن اختلاف النيةٍ بين 
الصلاتين لا يَضْرٌ على الراجح» وأدخل فيه جوازٌ صلاةٍ المغرب خلف من 
يصلي العشاء» وإذا صلى معه ثلانًا خير بين الانفراد ويسلّم أو انتظار الإمام 
ليسلم معه. . وقي (ق): :أو غیرهما) . 

(0) أي: من الجمعة» وكان نوى الظهرء ودخل وقته. وبهامش الأصل ما نصّه: 
«قوله : (في غير المسبوق. .. إلخ)؛ يعني: إذا كان 'الأقام يغلي اانه فأدرك 
شخص منّ الجمعة ةِ أقل من ركعقٍء فنوى المسبوقٌ الظهرٌ عند تكبيرة الإحرام» 
فدخل ع الإمام» فلما سل الإمام» قام المسبوق ثم أتى بأربع رَكعاتٍ؛ ثم 
سلمء صخت ظهرًا . من هامش أصلها»؛ يعني : هامش النسخة المقروءة على 
الشارح . 

)۳( في (د» عاء ق): «ونفلا». 

)£( وهو قوله: وقيل نفلا . 


le‏ 33 يب كمه 5 ود 
اوور بع اداسف 


4 8 x 


زم في مَوَقِفٍ الامَام وَالمَأْمُومِينَ Na.‏ 


و الك أن خف المامونون رجا كانوا أو نساءً إن كانوا اثنين 
فأكثرء <خَلْفَ الامَام4 ؛ لفعله 4#؛ كان إذا قامَ إلى الصّلاةٍ قم أصحابه 
AE‏ 


ويستكلنى منه : إمام العراة؛ يقث وسظهم وخر 


والمرأةٌ إذا أَمّتِ النساءَ: تق وسطهنَّ استحبابًاء ويأتي”) 


© <وَيْصِحٌ4 وقوفهم حمَعَهُ4؟ أي : 8 الإمام معَنْ 00 ١‏ 9 
عَنْ انيه ؛ ؛ لأنّ ابن بعرو سان ميق فلق والأسودة وقال: 


)١(‏ ويكون الإمام مقابلًا لوسط الصف؛ لخبر: (وَسُطُوا الإمَام)» ونقله الخلف عن 
السلف» وبنيت المحاريب كذلك. 

(؟) أي: إذا لم يكونوا في ظلمة أو عُمْيّا» فإن كان فلا وجوب. 

(۳) يعني قوله: (وإمامة النساء تقف في صفهن). 

)٤(‏ وفي «الغاية؛ لمرعي وشرحها: يندب تخلفُ المأموم الواحد قليلاء بحيث 
لا يخرج عن كونه مصاقًا له قاله في «المبدع»؛ وجزم به في «حواشي الفروع» 
و«غاية المطلب»» وهو المذهب. واختار شيخنا في أول «باب صفة الصلاة»: 
أنه يحاذيه ولا يتأخر عنه؛ لظاهر حديث ابن عباس» فإنه َه لم يؤخره» متفق 
عليه وعند أحمد: أنه ية قال لابن عباس: (مَا شَأَنِي أَجْمَلَكَ حِذَائي (يعني: 
في الصلاة) فَتَحْيِسنُ؟1!). قال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وقال البخاري: (بابٌ يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين)؛ قال 
القسطلاني: سواء: مساويًا بحيث لا يتقدم ولا يتأخر. 


فصل في مَوَقِضٍ الامَام والمَأْمُوَمِيَنَ 


جإهاه 4 = 
رَآَيْتُ الي يكل فَعَلّه؛ رواه أحمد”'؛ وقال ابن عبد البر: لا يصح رفع 
والصحيح أنه من قول ابن مسعود'". 

© لا ُدَامَهُ4؛ أيْ: لا قُدَامَ الإمام» فلا نَصِحٌ للمأموم و 
بإحرام؛ ؛ اانه لسن وا ال" 

© والاعتبارٌ: بمۇځر القَدّم وإلا لم يَضْرٌ. 

وإن صَلَّى قاعدّاء فالاعتبار: بالألية» حتى لو مد رِجِلّيهِ وقدّمهما 
على الإمام» لم يضر. 

وإن كان مُضطجمًا: فبالجَئْب”؟. 


© وتَصِحٌ داخل الكعبة إذا جعل وجهّه إلى وجه إمامه» أو ظهرّه إلى 
ظهرهء لا إن جعل ظَهرّه إلى وجه إمابِه؛ لأنه مُتَقدُمٌ عليه. 


)١(‏ أحمد »)٤١٤/١(‏ وهو في «صحيح مسلم؛: (كتاب المساجدء باب الندب إلى 
وضع الأيدي على الركب)؛ برقم (0154). 

(۲) وإن صَحْء فلعله لضِيقٍ امعان كما قاله ابن سيرين» وأيضًا كان بمكة» وخبر 
جابر وغيره كان بالمدينة» وة متواتر لا عدول عنه» ولعل ابن مسعود لم 
يطلع على قصة جابر واليتيم» وخفي عليه النسخ. 

(۳) وذكر الشيخ تقي الدين وجهًا کر نصح ؛ ؛ وفاقا لمالك» قال في «الفروع»: 
وأمكن الاقتداء» وهو منّجة. وقيل: : نصح جمعة ونحوها لعذرء اختاره الشيخ 
تقي الدين» وقال: إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا دام الإمام» فإنه 
يصلي هنا؛ لأجل الحاجةء وهو قول طوائف من أهل العلم؛ ومن الأصول 
الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب. قال شيخنا: القول الوسط 
أنه عند الضرورة لا باس به» واختاره السعدي» وقال شيخ الإسلام: من تأخر 
بلا عذرء فلما أذن جاء فصلى قُدّامهء عُرّر. 

(5) وقال بعض أهل العلم: لا أعرف هذاء ولا إمامة فيه. وقال ابن رشد: القياس 


جوازه إن أمكن . فالله أعلم. 


ه١‎ 2 كا لو‎ NIL 
ور شن رادا مسفن‎ 


€= 


د وإن وقفوا حول الكعبة مسكديرين : و 


فإن كان المأمومٌ في جهته أقربَ منّ الإمام في جهته: جازء إن لم 
يكونا فى جهة واحدةء فتبطلٌ صلاةٌ المأموم”". 
© وَيُعْتَمَرُ التقدّمُ في شِدَّةٍ حوفي إذا أمكنّ المُتابعة. 


© ولا نَصِحّ للمأموم إن وتف <ْاعَنْ يَسَارِهِ فَقَطْ4؛ أيْ: مع 
0 يمينهء إذا صلی ركعة فأكثر”"؛ لأنه كَل أدارَ ابنَ عباس وجابرًا عن 
ساره إلى بب" 


© وإذا كبّر عن يساره: أداره من ورائه إلى يمينه» فإن كبّر معه 
آخَرّ: وقفما خلفه. فإن كبّر الآحَرٌ عن يساره: أدارهما بيده وراءه» فإن شی 
ذلك أو تَعَذَّرّ: تقدّمَ الإمامٌ فصلّى بينهما”2: أو عن يسارهما. 


)١(‏ والصف الأول حينئذ في غير جهة الإمام» هو: ما اتصل بالصف الأول الذي 
وراء الإمام» لا ما فرب من الكعبة. 

(۲) يعني: إذا كانوا في جهة واحدة. 

(۴۳) سواء كان خلفه مأمومون أو لاء هذا المذهب» وهو من المفردات» وعنه: 
تصح عن يساره مع حُثُرٌ يمِينِهِ وفاقّاء اختاره الموفق وغيره» وصوّبه في 
«الإنصاف»؛ واستظهره في «الفروع»» وقال في «الشرح»: وهو القياس. 
وصحححة السعدي وشيخنا؛ لان النهى ورد عن الد وإدارته ول لابن عباس 
دليل على الأفضلية» لا الوجوب؛ لأنه لم ينه عنهء والفعل يدل عل السُّنية» 
كتأخيره جابرًا وجبارًا لما وقفا عن جانبيه» وقال الإمام البخاري في 
«الصحيح: (بابٌّ إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحرّله الإمام إلى يمينه» لم 
تفسد صلاتهما). 

(4) حديث ابن عباس ويا رواه مسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه)» برقم »)۷٦۳(‏ وحديث جابر حه رواه مسلم أيضًا برقم (0755. 

(5) أي: قدامهما. من خطه. كذا في حاشية نسخة ابن عامر. 


فصل في مَوْقِفٍ الامَام وَالمَأْمُوْمِيْنَ 


<۷ م = 
© ولو تأخّر الأيمنُ قبل إحرام الداخل ليصليا خلفه: جارٌ. 


© ولو أدركهُما الداخل جالسَين: بر وجَلّسَ عن يمين صاحبه أو 
يسار الإمام» ولا تأر إذّا للمشمّة» فالزَّننَى لا يتقدمون ولا يتأخرون. 

ھ ولا تَصِح صلا + النَذِّ4 أي: الفردٍ <خَلْفَهُ» ؛ أي: خلت 
الإمامء أو خَلْمَ الصف إن صلی ركعةً فأكثرٌ ‏ عامدًا أو ناسيّاء عالمًا 
١‏ 00 -؛ لقوله ##: (لَا صَّلَاةَ لِقَرْدٍ خَلْفَ الصَّفّ)؛ رواه أحمدٌ 

بن ماجه"» ورأى 4# رجلا يُصِلَّي حَلْف الصف فأمره أن يُعيدَ 


الصَلاةَ رواه اتا والترمذي وحسّنه وابن ماحه» وإسناده تھا ت 
۾ إلا أن يكُونَ4 الفذ حَلْفَ الإمام» أو الصف < امْرَأَة خلت 
رجل: فتَصِحَ صَلاتُهَا؛ لحديثِ انس 


)01( ومفهومه: أنه إن دخل عا در أو دخل في الصف قبل فواتٍ الركعةء 
صخت كما صرح به فيما زد قال في «الإنصاف»: هذا المذعب مطلماء 
وهو من المفردات. واختار الشيخ تقي الدين: ماه نه الل لعذر؛ لأن 
جميع واجباتٍ الصلاة تسقط بالعحز. قال ابن مفلح في «النكت»: وهذا وجه 
في المذهب» وهو قوي؛ بناء على أن الأمر بالمْصَافْةٍ إنما هو مع الإمكان. 
ورجحه السعدي وشيخنا. 

(۲) رواه أحمد (٤/۲۳)ء‏ وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة الرجل 
خلف الصف وحلده)ء برقم »)٠٠٠۳(‏ وحسّنة النووي في «المجموع» /٤(‏ 
»١‏ وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح. وصححه الألباني. 

(۳) رواه أحمد .)۲۲۸/٤(‏ والترمذي: (كتاب الصلاةء باب ما جاء في صلاة 
الرجل خلف الصف وحده)» برقم »)۲۳١(‏ وقال: حديث حسن» وابن ماجه: 
(كتاب إقامة الصلاةء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده)» برقم (٤١٠٠)ء‏ 
وصححه الألباني. 

KC قال: : م رَسُولٍ الله يكل وَصَمَفْءُ 0 0 وَوَاءَهُ وَالمَجُورٌ مِنْ خَلْفِنَا‎ (٤) 

لَنَا رَسُولُ الله کل رَكْعَتَيْنٍ تم ف»» أخرجه البخاري: (كتاب الصلاةء 


اولاز عه ذافن 


€= 

© وإن وقفت بجانب الإمام : فكر جل”". 

© وبصفٌ رجال: لم تبطل صلاةٌ من يليها أو خلقّها”", فصفٌ تام 
من نساءٍ لا يمنعٌ اقتداءَ مَنْ خَلمَهُنَ من رجالٍ. 

5 ومام النْمَاءِ : تَقِفْ في صَفْهِنَّ 4 E‏ رُوي عن عائشة 
وأمّ سلمة“ء فإن أمَّثْ واحدةً: وقفث عن يمينهاء ولا يَصِحْ خلفها. 

۾ <َوَيَلِيهِ4؛ أي**: الإمامَ منّ المأمومِينَ: #الرّجَالُ» الأحرار 
ثم العبيدٌء الأفضَّلُ فالأفضَل؛ لقوله 88 : (لِيَلِبَيِي" مِنْكُمْ أونُو الأخلام 
والنهّى)» زوا ع 

٠‏ ثم لاصيا الاحرا ثم العبية"©. 


= باب الصلاة على الحصير)» برقم (۳۸۰)» ومسلم: (كتاب المساجد» باب 
جواز الجماعة في النافلة)» برقم (188). 

)١(‏ آي: فإن وقفت عن یمینه» صح» لا عن يساره مع خلوٌ يمينه. 

(؟) ولا صلاتهاء لكنه غير مشروع» وصرح بعضهم بالكراهة. 

)۳( وفي «الفروع»: لو تقدّمت» صخت صلاتها. 

(:) أثر عائشة ويا أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (02087)» وابن أبي شيبة 
(84/0)» وأثر أم سلمة وا رواه عبد الرزاق (0087)» وابن أبي شيبة (۲/ 
4) وحسّنهما جامع ما صح من آثار الصحابة» (۱/ ۴۷۲). 

(5) زاد في (ق): يلي. 

(؟5) كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «ليلني». 

(۷) في: (كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها)» برقم (477)» من حديث 
أبي مسعود وه . 

(۸) قال بعض الأصحاب: الأفضَل تأخيرٌ مفضولء. وكذا تأخيرٌ صَبِيّء واختاره 
الشيخ تقي الدينء وقطع به ابن رجب» وقال: صرح به القاضي. قال 
الإمام أحمد: يلي الإمامً الشيوخٌ» وأهل القرآن» ويؤخَرُ الصبيان. واحتج 
الأاصحات يجديث أبن لما'تشئ قيس بن غبادة: زواء عمد والنشاتي» + 


فل في مَوَقِضٍِ الامَام والمَأْمُوْمِيْنَ 


م4 = 
© ثم السا ؛ لقوله 4##: (أَخَرُومُنَ؛ مِنْ حَيْثُ أَحَرَهُنّ افم . 
ويُقدَّمُ منهنٌّ : البالغاتُ الأحرارٌء ثم الأَرِفَاءُ. 

ثم مَن لم تبلغ" : الأحرارٌء فالأرقًاء. 

الفُضْلَى فافض 9 . 

© وإن وقفف الحََانَى صفًا: لم تَصِحّ صلائهم. 


© ك4 الترتيب في جَتَائِزِهِمْ4 إذا اجتمعت» فيقدَّمونَ إلى 


الإمام» وإلى القبلة في القبر على ما تقدّم في صفوفهم. 


0010 


فق 
۳( 


قال في «شرح المنتهى» لمصنفه : وهذا لا يدل على أنه ینځیه من مكانه, فهر 
رأي صحابي » مع أنه في الصحابة مع التابعين. وقال ابن ن «النكت»: 

الخبر - إن صح - فهو رأي صحابي» وقد قال يَككِ: (مَنْ سَبَوَ سَبَقَ إلى مَا لَمْ يَسْبِقْ 
إِلَْهِ مُسْلِمْ A E‏ به)» وفي ا عن جابر وابن عمر ان: : 5h‏ 
الي ل هی أن يُقَامَ لجل ِن ٤‏ مُجْلِسِهٍ وَيُجْلّسَ فِبهِء وَلَكْنْ تَفَسَّحُو وا أو 
تَوَسَّعُواء». . وفي «الفروع»: وظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه» وفيمن سبق إلى 
مکان» ليس له ذلك؛ أي : تأخير صبيانٍ e‏ وجزم به المجدٌّء وعليه عمل 
الناسء وصوّبه د في «الإنصاف»» ورجحه شيخناء وذكر أنه بل قال: (لِيَلِنِي 
مِنَكُمْ) ولم يقل : ٣‏ يليني إلا أولو الأحلام» أو ليم منكم أولو الأحلام من 
كان دونهم». يوحت للكبار على التقدم. هذا وجه ۾ الحديث» وقال الحافط 
على قول ابن عباس : دوَأنًا فِيهم): فيه أن الصبيان مع الرجال وأنهم يصفون 
معهم» لا يتأخرون عنهم. 

أخر جه عبد الرزاق في «المصنف» )١٠٠١(‏ موقوفًا على ابن مسعود َِيدء قال 
الحافظ ابن حجر في «الدراية؛ :)۱۷١/١(‏ لم أجده مرفوعًا. 

زاد في (عاء ق): «من 

كذا في (ن» اح عا ش۰ د ي۰ ق)› وفي الأصل: الفضل فالفضلى. وفي 
(م): الأفضل فالأفضل. 


ب 2 2 ر چی2 > 
اور تاداسف 


40۰ = 


ومن ل يَتَثْ مَعَهُ4 في الد .5 إلا کافر و أو امْرَأةٌ)04 , 


0000 ا أو نجاستّه ته ا حَنُمُمَا4 ؛ ۽ أي : 
المُصلي أو المُصَافِكُ له" أو لم يقف معه إلا صي في فَرْض: 
م4 ؛ ۽ أي : 3 فلا نَصِخّ صلاثه رک فاكە 0 , 


وعَلم منه : صِحَّةٌ مُصَافَةُ الصبيّ ذ في النفلء أو مَن جَهِل عدن ا 


نَجَْسَهُ حتى فَرَعٌ . 


© موَمَنْ وَجَدَ قُرْجَةٌ4 - بضم الفاءِ - وهي: الحَلّلُ في الصفٌء ولو 


EY‏ دَخَلَهَا4ك ركذا [دا وجل القس بمو سوم : وقف فيه؛ 


لقوله 4# : (إِنَّ الله وم مَلابْكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الّذِينَ يَصِلُونَ الصنُوفَ 


إلا جذ كُرجة: وف مَل يَمِبن الِإمَام4؛ لأنه موق 


الواحد. 


(۳( 


(6 


(0) 
(30 


ففدٌ» واختار شيخنا : أن صلاته صحيحة إن لم يعلم بكفره. 


ففذٌ على الصحيح من المذهب» وهو من المفردات. وعنه: لا يكون فد 

اختاره القاضي وابن عقيل. 

وصحح شيخنا: أن غير المُحَدِثِ لا تبطل صلاته إذا لم يعلم بِحَدَّثِ صاحبه؛ 

ويعذر بالجهل . 

على الصحيح منّ المذهب» وهو من المفردات» وتقدَّم خبر عمرو بن سلمة 

وهو غلام» وصحة إمامته لبالغ» > فمصافته أولى» واختاره ابن عقيل» وصوبه 
في «القواعد الأصولية»» قال في «الفروع»: : وهو أظهرء وفاقًاء وعليه العمل؛ 

وضَفٌ أنس مع اليتيم حلفت النبيّ يكلل. والأصلٌ أن الفرض والنفلَ سواء إلا 

بمخصّص .أه. 

ومثله من نَسِيَء وفاقًا لما بحثه مرعي» وخلاقًا لما فهمه الشارح. قاله ابن فيروز. 

أخرجه أحمد )1۷/١(‏ وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب إقامة 

الصفوف)ء برقم (440)» والبيهقي (5/ )٠١*‏ من حديث عائشة وَتَاء قال 


الألباني: حديث صحيح . 


فصل في مَوَقِفٍ الْامَام والمَأْمُوْمِيْنَ 


01 = 
<تإن لم يُنْكِنْهُ بمكنة: قله قله أن تبه من يفوم مع ؛ بتحنحق أو كلام أو 
إشارة ١ك‏ 57 58 6 و ا 2 
ھ <قإن صلی كَذا رَفْعًَ: لَمْ نَصِحٌ4 صلاتة؛ لما تقدٌم"» وكرّره 
أجل ما أعقبه به. 


سس 0 مم م ٤‏ م 50 7 
© <وَإِنْ ركع قَذَا ؛ أيْ: فردّاء لعُذرِ؛ بأن حَشِيَ قَرَاتَ الركعق 
ج دحل في الصَّفْ »4 قبل سجود الإمام» وأ و مَعَهُ آخر ر قا سحود 
الإمَام : ص4 صلانّه؛ لأ أبا بَكْرَةً ركع دون الصف ر حتى 
دحل الصَّفّء فقال له النبيٌ ية : (رَادَكَ الله حِرْضاء وَلَّا تَعُد)» رواه 
لا 0 
البخاري 


)١1(‏ وقيل: يقف قَذّاء اختاره الشيخ تقي الدين» قال ابن مفلح في «النكت»: وهو 
قوي؛ بناء على أن الأمر بالمصافة إنما هو مع الإمكان .أه. واختاره شيخناء 
وأنه لا يجذب أحدّاء ولا ينبهه؛ لعدم فعل الصحابة» ولا يتخطى الرّقَابَ بَ ليصليّ 
بجانب الإمام؛ لعدم فعله على عهد رسول الله كله بل يصلي وحده ولا ينتظر. 

(؟) على الصحيح من المذهب؛ نص عليه» وصحّحَهُ المجد» ونصره ابن المنجى؛ 
لأنه تصرف بلا إذن ولا ولاية» وفيه تأخيره عن فضيلة السبق إلى الصف 
الأول. وقيل: لا يكره» اختاره الموفق؛ لحديث: (لِينوا في يدي إِخْوَانِكُم) 
رواه أحمد من حديث أبي أمامة» وحشّنه ابن مفلح. وقيل: يحرم؛ اختاره 
ابن عقيل »› » قال شيخ الرسلام: يصلي خلف الصف ذاه ولا يجذب غيره» 
وتصح في هده الحالة هذا . وقال: الأفضل أن يقف وحده» ولا يجذب؛ لما 
في الجذب من التصرف في المجذوب. 

(۳) وصححح شيخنا: أنه لا يجب عليه أن يتبعه؛ لأن تكميل العباداتٍ ليس على غير 
العايد. 

)٤(‏ يعني في قوله: (ولا الفذ خلفه أو خلف الصف). وتقدمت الأدلةٌ عليهء 
وصحتها مع العذر. 

)2 في: (كتاب الصلاةء باب إذا ركع دون الصف)ء برقم (۷۸۳)ء» وفعله = 


= > فد 3 


وإن فعله ولم يخشّ فوات الركعةٍ: لم نَصِحٌ”' إن رفمَّ الإمام رأسَهُ 
منّ الركوع قبل أن يَدحُلَ الصَّفَّءْ أو يَقِف معه آخَرٌ. 


# ¥ ¥ 


= زید بن ثابت وابن مسعود؛ كما في «المصنف» (۳۳۸۰) (۳۳۸۱)ء و«الأوسط) 
(۱۸7/4(). 

)01( لآن الرخصة وردثُ في المعذور؛ فلا يلحق به غيره» وقد ,في «الكاني؟: أنها 

نَصِحْ ؛ لأن الموقفت لا يختلف بخيفة القَّواتِ وعدمهء وقال الشيخ : تقي الدين: 

5 ركم دون الصف 8 و الصف بعد ركوع الإمام. صحت 0 وتقدّم 

قوله: : إنها نصح صلاةٌ الفذٌ لعذر. وصحّحح شيخنا: أنه إن كان لعذرء فصلاته 

صحيحة مطلقاء ولو بَقِي منفردًا إلى آخِرٍ الصلاةء وإن كان لغير عذرء بطلت 


صلاته إن رفع الإمام من الركوع قبل زوال فته . 


فصل في أَحَكَام الاكْبِدَاءِ 


۴ حب 


0 00 e 
فضل‎ 


ف أحَكام الاقَّتَدًَا 
ره و تو EI‏ كر 


© يصح اقْيَدَاءُ المَامُو م بالِامَامٍ» إذا كانا في المَسْجِدء وَإِن ل 
يَرَهُ وَلَا مَنْ وَرَاءَهُ إِذَا ب ا ا اف موم اتا 
ويُمْكِنْهِم الاقتداءٌ به ا التكبير؛ أشبة المشاهدة. 

© <وَكَذَا4 الاقتداء إذا كان أحدهما ْخَارِجَهُ4 ؛ أيْ: 
خارجَ المسجدء إن رَأَى» المَأمُومُ ااام أو بعض 
<المَأمُومِينَ4”" الذِينَ وراء الإمام'”"'» ولو كانت الرؤيةُ في بعض الصَّلاةِ 
أو من سباك ونحوه. ۰ 

© وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفنء > أو طريقٌ» 
ولم تَصِلٌ فيه الشفوف“ لافج يا انو سس اماه ل ب 


(1) بهامش نسخة المداوي: «لا إن سمعه من غير رؤية؛ فلا يصح الاقتداء». 

(0) زاد في نسخة المتن (خ۴): إذا اتصلتٍ الصفوفٌ. 

(۳( فإن لم ير أحدهما : لم يصح؛ لقول عائشة ڳا لنساءِ كُنّ يُصَلَّينَ في حجرتها : 
لا تصلَينَ بصلاةٍ الإمام؛ فنك دونه في حجاب». أخرجه البيهقي. 

(4) لم تصح الصلاة؛ على الصحيح من المذهب» قال الشيخ تقي الدين: إذا صفوا 
وبينهم وبينَ الصف الاخر طرين يي الان فيه » لم نَصِحّ صلاتهم» في أظهّرِ 
قوي العلماء. وعنه: : يَصِحّ الاقتداءُ به؟ لفعل الس د ولإمكان المتابعة» 
اختاره الموفق وغيره» وإليه ميل الشارح» وصحححَه الناظم» وتبعهم السعديء 
وقال: سواء حال بينهما نهر أو طريقٌ أم لا؛ لأنه لا دليل على المنع» ولا على 
التفريق. وعنه: يصح مع الضرورةء اختارها أبو حفص» قال أحمد ‏ في رجل = 


کو 021 3 


حيبت صخت فيه" أو كان المأمومٌُ بسفيئةٍ وإمامه في أخرى في غير شدة 
خوفي: لم يَصِحّ الاقتداء. 

« مُرَتَصِخٌ4 صلا المامويِينَ مِخَلْفٌ إِمَا 
حذيفةً وعمّارٍ رواو ين 

۾ لوَيْكَرَهةُ4 عل الإمام عن المأموم ا كَانَ المُنُوٌ ذِرَامًا 
00 لقوله 892 : (إذا م الرَجل القَومء قلا يَقُومَنّ في مَكَانِ رقع من 


(Os 


مو 


َال عَنْهُمْ 4 ؛ لفعلٍ 


فإن كان العلوٌ يسيرًا دون ذراع: لم يُكرّهْ؛ لصلاته ## على المنبر 


= يصلي خارج المسجد يوم الجمعة» وأبواب المسجد مغلقة: أرجو أن لا يكون 
به بأس. قال في «الإنصاف»: وهو عين الصواب في الجمعة ونحوها؛ 
للضرورة. 

)١(‏ في حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: حيث صحت فيه. كضيق الجامع في 
الجمعة أو في العيد أو جنازة؛ لاجتماع الناس» فعلى هذا: إذا اتصلت 
الصفوف حيث صحت» صح اقتداء من وراءه.هء تقرير». 

(؟) في: (كتاب الصلاةء باب 8 يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم)» برقم 
(568 ). قال الذهبي كما في « تنقيح التحقيق» (/ © فيه مجهولان. 
وضعًّفه النووي فى (الخلاصة» 5 7 وقال الألباني في «الإرواء» (۲/ 
١‏ ضعيف بهذا اتياق لكن للتحذيث أصل بنحوهء. أخرجة الشافغي في 
«الأم» (١/۲١٠)ء‏ وأبو داود »)٥۹۷(‏ والحاكم »)5١١/١(‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

(؟) فإن كان مع الإمام أحد مساو له أو أعلى منهء زالت الكراهة» صرح به 
ابن نصر الله وغيره» ومال إليه شيخنا. وإنما نُهِيَ عنه؛ لأن الإمامة تقتضي 
الترفعء فإذا انضاف إلى ذلك علوه عليهم في المكان» دل على قصده الكبْرَء 
قاله ابن فرحون. وقيل: لا يكره علو الإمام مطلقًا؛ لضعف الحديث. 

. تقدم تخريجه قريبًا في قصة حذيفة وعمار ويا‎ )٤( 


فصل فى أَحَكَام الاقَتِدَاءِ 


= fo 


في أولٍ يوم وضع" فالظاهر أنه كان على الدرجة السُفلى؛ جمعًا بين 
الأخبار. 

© ولا باس بعلو المأموم ١‏ 

و خا ا ومام َنْهُ ني الطَّاقِ4 ؛ أني: طاتي القبلةء وهي: 
انوا ف عن ا ل وغيره؛ ا عون حفن 
المأموى © . فإن لم يّمنع رؤيته: لم يكرة. 

5 0 تَطْوَعُهُ مَوْضِعَ المَكْتُوبَةٍ4 بعدها؛ لقوله يك 


04 


(لا صل الإمَام في مَقَامِهِ الْنِي صلی فيه 4 المَكْتُويَةَ خی یحی م 
رواه أبو داود جن المغيرة بن شع 0 
إلا مِنْ حَاجَةَ4 58 ان د ذلك 


)١(‏ كما عند البخاري: (كتاب الصلاةء باب الصلاة في السطوح والمنبر 
والخشب)» برقم (۳۷۷)» ومسلم: (كتاب المساجد» جواز الخطوة والخطوتين 
في الصلاة)» برقم (644)»: من حديث سهل بن سعد َه . 

(۲) لان أبا هريرة َه صلى على ظهر المسجدٍ بصلاة الإمام» أخرجه البخاري 

(۳) كذا في الأصل ونسخة الشيخ ابن عتيق» وصوابه: (وهو المحراب)؛ لأنه 
مذگرء وهو كذلك في نسختي المداوي والسعدي. 

.)٥۹/۲( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )٤( 

() هذا المذهب» وعنه: يُستحَتُء اختاره ابن عقيل وغيره» وقطع به ابن الجوزي 
وغيره» ولم يزل عليه عمل الناس. 

)١‏ فإن لم ينتقل» فينبغي أن يفصل بالكلام؛ للخبر؛ ويكفي التسبيح. 

فد في: (كتاب الصلاةء باب الإمام يتطوع في مکانه)» برقم (». وابن ماجه: 
(كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة)» 
برقم »)۱٤۲۸(‏ وصححه الألباني. ٤‏ 

(۸) أي: الإمامة في الطاقء والتطوع موضع المكتوبة قاله الشيخ ابن قاسم. = 


اوور اذ سفن 
ا وور بع رسفي 


© و4 يكره للإمام ورال قُعُودِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ) ؛ 
لقولٍ عائشة: كان النبي بي إذا سلَّمَ لم يقعد إلا مقدار ما يقولٌ: (اللهُ 
أَنْتَ السَّلَامُ وَمنْك السّلَامٌ» تبَارَكْتَ یا ا الجَلَالٍ والاكْرَام)» رواه مسل . 

ف أن يقوم. أو يَنحرفٌ عن ة م قبلتِهِ إلى مأموم» جهة 
ف وإلا فعن iF‏ 

ه إن ا 4 ليْ: هنالك إنساة: لبك في مكانه ليل 
لِيَنصَرِفْنَ4 ؛ ؟ لأنه ¥ وأصحابه كانوا يفعلون ل كار 

4 وخب ا لا ينصرف المأموم قبل اا لقوله لا : 


(لا تَسْبقُوني بِالانْصِرَاف). رواه مسل" . 
قال في «المغني» و«الشرح»: إلا أن يخالف الإمامٌ السنة في إطالةٍ 
الجلوس”". أو ينحرف“: فلا بأسَ بذلك. 


= وقوله: «فيهما؛ هكذا في نسخة الشيخ ابن عتيق وغيرهاء وفي الأصل: «فيها». 

.)097( في: (كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة)ء برقم‎ )١( 

(۲) أي: إذا قصد أن يخرج من باب مَتَلاه انحرّفٌ إلى المأمومِيّن من جهة ذلك 
الباب؛ لأنه أرفق به. 

(۳) ولا كراهة في انحرافِه على اليسار؛ لثبوته عنه وء قال النووي: يجمع 
بينهما؛ لأنه َة كان يفعل هذا تارة» وهذا تارة. 

دق انظر: «الجامع الصحيح» للبخاري: (كتاب الأذان» باب مكث الإمام في 
مضلا بعد السلام)ء برقم (849). (۸۰)» عن أم سلمة خا . 

(5) أي: قبل انصراف إمامه عن القبلة. 

() في: (كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما)؛ برقم 
()») من حديث أنس ذه . 

(۷) أي: مستقبل القبلة» كما في هامش الأصل. 

(6) أي: وإن انحرف فلا باس بذلك. وفي (دء ق): «أو لم ينحرف»» وفيه 
تکرار؛ إذ هو بمعنى ما قبله. 


فصل فى أَحَعَام الاقَبَدَاءِ 


= ¢ ۷ 

© <وَبْكرَة وَقُوفهُمْ4 ؛ أيْ: المامومينَ بين السوَارِي إذَا مَطَمْنَ4 

الصفوف عُرفَاء بلا حاجة”" ؛ لقولٍ أنس: «كُنَا نَنْقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ الله لاا , رواه أحمد وأبو داود» وإسناده ا 


فإن كان الصف صغيرًا قدرٌ ما بين الساريتين: فلا بأمن. 


© وحَرّمَ بناءٌ مسجدٍ يُرادُ به الصَررٌ '' بمسجدٍ بقربه» فيهدم مسجدٌ 


OD *‏ 
الضرار““. 
© ويباحٌ انَّخَادُ المحراب”” . 


)١(‏ هذا المذهب» وعليه الأصحابٌء وهو منّ المفردات» وشرط بعض أصحاينا: 
أن يكون عرض السارية ثلاثة أذرع؛ لأن ذلك هو الذي يقطع الصف» قال في 
«الفروع»: ويتوجّه أكثر من ثلاثة أو العرف» ومثل نظائره. وبهامش نسخة 
المداوي: «والظاهر أن سَرَارِي مسجده يخ من جذوع النخل». 

(۲) أحمد (۳/١۱۳)ء‏ وأبو داود: (كتاب الصلاةء باب الصفوف بين السواري)» 
برقم (7177)» والترمذي: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الصف بين 
السواري)؛ برقم (777)» وقال: حديثٌ حَسَنَّ صحيحٌ»؛ وقد كره قوم من أهل 
العلم أن يُضَفٌ بين السواري» وبه يقول: أحمد وإسحاق» وقد رخص قوم من 
آهل العلم في ذلك. وصححه الألباني. 

(9) في (عاء ق): «الضرار». 

(4) وجوبًا؛ لحديث: (لا ضَرَّرَ ولا ضِرَارَ)» فإن لم يُقِصَدْ به الضررٌ: جازء وإِنٍ 
اقترب» واختار الشيخ تقي الدين: لاء ويهدم؛ وصَّحححَه في «التصحيح»»؛ قال 
منصور: وظاهره: أنه إذا بعد يجوزء وإن قصد به الضرر لغيره. 

(5) على الصحيح من المذهب» ونص عليه؛ وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: 
يُستحَبٌ؛ أوماً إليه الإمام أحمد. واختاره الآجري وابن عقيل» وقطع به 
ابن الجوزي وابن تميم؛ ليستدل به الجاهل. قال شيخنا: والصحيح أنه مباح» 
فلا نأمر به ولا ننهى عنهء والقول بأنه مُستحَبٌ أقرَبُ إلى الصواب من القول 
بأنه مكروه.اه. وذكر أن النهي الوارد إنما هو فيما يشبه مذابَ النصارى» وأما 
إذا لم نُشيه محاريبنا محاريبهم» فلا كراهة إذا لم تتخذ على وجه التعبد؛ = 


NS‏ کا“ .مه 
ا ابو اداس تفي 


© وكرة خصو مسجد وج فاع لمن أكل بض ونحوه» حتى 


يذهب ريحه. 


- لما فيها من المصلحة»› »> وعدم اتخاذه ي إما لعدم الحاجة إليه أو لغير ذلك. 
)١(‏ مطلقاء كما في «المنتهى»؛ أي: ولو خلا المسجدٌ من آدميٌ؛ لتأذي الملائكة؛ 
أو كانت الجماعة في غير المسجد. 


فَصْلّ في الأَعَدَارٍ المُسْقِطَةٍ لِلِجّمّعَةٍ والجَمَاعَةٍ 


= 4 04 


3 ج 4 


قڪل 
زه في الأتمدَارا لمُسَقِطة لِلجمّعَةَ وَالجَمَاعَةَ Na‏ 


2 نى ام سا سم 


چ < ويعذر بتر جمعَةَ وَجَمَاعَةَ: مَرِيضضٌ ؛ لأنه يليه لما مَرِضْ»ء 


خلت عن ال فال موا آنا بر قصل بالاس)» متف عل , 


وكذا: خائك حدوتٌ فرص 


© وتلزمٌ الجمعةٌ دون الجماعة: مَنْ لم يتضرّر بإتيانها راكبًا أو 


كلد 


© و4 يُعذَرُ بتركهما: مُدَافِعَ أَحَدَ الأَحبََيْنِ4 البولٍ والغائط. 
© وَمَنْ بِحَضِّرَةٍ طَعَام) هو «مُحْتَاج إلَيْهوِ4””»؛ ويأكل حتى 


ONG ل‎ OO 
." يسبع ؛ لخبرٍ أنس في «الصَّحيحينٍ»‎ 


)١(‏ البخاري: (كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة)» برقم 


فق 


(۳) 


)٤( 
(o) 


(589). ومسلم: (كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام)» برقم (0) من 
ونقل المروزي: في الجمعة يكتري ويركبٌ» وحمله القاضي على ضعف عقب 
المرض» فأما مع المرض فلا يلزمه؛ لبقاء العذر. 

والمراد: إذا قدم إليه ليأكل» وعند ابن عقيل: وعروس تجلى عليه» قال في 
«الفروع»: كذا قال. 

وعنه : ما يُسَكُنُ سه و بها جات في ١‏ ال 

ولفظه : (إذَا قُدْمَ المَشَاءُ مَابْدَأُوا به ۾ قبل أن تصَلُوا الْمَغْرَِء ولا تَعْجَلُوا عَنْ 
عَشَايِكُمْ)» ا البخاري: (كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت 
الصلاة)ء برقم (VY)‏ ومسلم: (كتاب المساجد» باب كراهية الصلاة بحضرة 
الطعام). برقم (لاهه). 


اوجرا رو يتج رادا مسقن 
0 ر ر رن فی 


© وير بتركهما: «خایف من ضياع مالو وء أو وای أو ضَرَرٍ 
فيو" کمن بٌخاف على ماله من لص أو نحوو' E ٤‏ 
يخافٌ عليه فسادّاء أو له ضَالَةٌ أو ابی يرجو وجوده إذا O‏ فوته إن 
تركه» ولو مستأجَرًا لحفظ بستانٍ أو مال“ أو ينضرٌ في معيشةٍ 
يحتاجها” . 

© أو كان يخاف بحضوره الجُمّعةَ أو الجماعةً <مَوْتَ فريبهي 
أو رفيقه» أو لم يكن مَنْ يُمِرّضُهما غيره"» أو خاف على أهله أو ولده. 


© أو كان يخاف ت على تفي نْفْسِهِ مِنْ ضرَرڳ كسّبَع» > <أَوْ4 من 
ل سُلْطَانٍ يأخدّه . 

© أو من مُلارَمَةٍ غْرِيمٍ ولا شَيْء مَعَهُ4 يدفعٌه به؛ لان حبس 
المُبير ظلم. 

وكذا إن خاف مطالبته بالمؤجّل قبل أجله. 

فإن كان حالًا وقَدَرَ على وفائه: لم يُعذر. 


)١(‏ لأن المشقة اللاحقة بذلك أعظم من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق. 

زفق في (ق): (ونحوه) . 

(۳) في (مء ق): «أو يخاف». 

)٤(‏ يخاف عليه الضياع إن ذهب وره وهذا إذا كان وقع صُدفةَء أو لا بد منه» 
أما إذا كان يعلم ذلك وله بذ منه» فلا ينبغي تعمد ويسعى في وجود مؤنة 
لا تمنعه الجماعة. 

)٥(‏ بأن عاقه حضورٌ جمعةٍ أو جماعةٍ عن فعل ما هو محتاج لأجرته؛ كما لو كانت 
أجرته بقدر كفايته . 

(1) لان ابن عمر وا ركب إلى سعيد بن زيد ويه - وكان مريضًا - بعد أن تعالى 
النهار واقتربت الجمعةء فترك الجمعةًء رواه البخاري. 


فَصْلّ في الْأَعَدَارٍ المُسَقِطَةٍ لِلِجمُعَةٍ وَالجَمَاعَةِ 


مه م = 
© أو كان يخاف بحضورهما يِن قَوَاتِ رُقْقَيهِ4 ؛ بسفر مباحء 
سواءٌ أنشأءٌ أو استدامه. 1 


© <أوْ حصل له حُعَلَبَةُ تعاس يخاف به فوْتَ الصلاةٍ في 
الوقتِء أو مع الإمام . 


5 او حَصَل له ای بمَطْرٍ ووَحَلٍ 4" , : بفتح الحاءء 
و 24 | لغ رورت ا وكذا: ثلج. وجليد» وبُرد. 


© <وَبرِيح بَارِدَوٍ شَدِيدةٍ» فِي لَبْلَةٍ مُظْلِمَةٍ4؛ لقولٍ ابن عمرً: 
20000 ا 9 0000 0 
دكَانَ التي كل بنَادِي مُنَادِيهِ في اللَيْلَةٍ البَارِدَةْ أو المَطِيرَةِ: (صَلُوا في 
رِحَالِكُمْ)» رواه ابن ماجه بإسناد ص 


)١(‏ بهامش الأصل ما نصه: «هكذا في النسخة الصحيحة». وهو كذلك في نسخة 
الشيخ ابن عتيق» وفي (ن» د): «أو وحل». 

(۲) وهو الطين الرقينُء وذكر شيخنا: أن الطَّرٌقٌ المُرَفْتَةَ لا يكون فيها وَحَلَّء 
فلا يعذر إذا توقف المطرٌ. قلتُ: ولعل مراده إن لم يتضّرّرُ بغيرٍ الوّحَلِء 
كالماء المستنقع» والله أعلم. 

(۳) وتقييده بالشديدة على خلاف المذهب» قال المصنف في «الإقناع»: ولو لم 
تكن الريحٌ شديدة وقال في «الإنصاف»: والوجه الثاني: يكفي كونها باردةٌ 
فقطء وهو المذهب. واشترط أيضًا: أن تكون الليلة مظَلِمَة» وهو المذهب» 
ولم يذكر بعض الأصحاب (مظلمة)» وهو ظاهر النص. قال شيخنا: وهذا 
الشرط ليس عليه دليلٌ» ولا أثر للظلمة أو النور في البرودة. وبهامش الأصل: 
«وكون ذلك بليلة مظلمة؛ يعت يعني : أنه عذر لإسقاط الجماعة» دون الجمعة؛ 
لاستحالة وقوعها ليلا . والله ا 

)4( 0 (كتاب إقامة الصلاة» باب الانصراف من الصلاة)» برقم (40), وهو 

في «الصحيحين»: البخاري: (كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر)»› برقم 
«(TTD‏ ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب الصلاة في الرحال في 
المطر). برقم (60). 


اولاق عد رذ لتقي 

=$ اه 4 

© وكذا: تطويل إمام”"" . 

© ومَنْ عليه قَوَدٌ يرجو العفو عنه» لا مَنْ عليه حدٌ”” . 

© ولا إن كان في طريقه أو المسجد وک وينكره بحَسَبه . 

© وإذا طرأ بعضٌ الأعذار في الصّلاةٍ: أتمّها خفيفة إن أمكنء وإلا 
خرج منهاء قاله في «المبدع»» قال: والمأموم يفارق إمامة أو يخرج 
مېا . 


RR # 


)١(‏ لخبر الرجل الذي صلى مع معاذ» ثم انفرد فصلى وحدهء لما أطالّ معاذء فلم 
ينكر عليه النبي ييو حين أخبره بذلك» وهو في «الصحيح». 

(۲) وظاهره ‏ ك«المنتهى» و«الغاية» -: أنه لا فرق فى الحَدّء سواءٌ كان لله أو 
لآدمي؛ كقذف. وفي «الإقناع؟ جَرّمَ بأنه: عُذْرٌ لمن يرجو العفو عنه؛ كالقّوَدِ 
قال منصور: على الصحيح» وفي «الفروع»: ويتوجة فيه وَجهٌ: إن رجا العفوّ. 

(۳) كبغاة يدعونه ليقاتل معهم أهل العدلء فلا يعذر بترك جمعة ولا جماعة» نضًا؛ 
لأن المقصود ‏ الذي هو الصلاة في جماعة - لنفسه لا قضاءً لحقٌّ غيره» قال 
الخلوتي: لعله ما لم يخف على نفسه من ذلك. 

(4) بهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق كله ما نصه: «بلغ مقابلة»؛ وتحته: «بلغ 
قراءة على شيخنا عبد الرحمن بن حسن أحسن الله إليه». 


باب صَلاة اهل الأَتمَدَارٍ 


7 N 


2ه وهم: المريض» والمسافرٌء والخائف . 
© مِتَلْرَمُ المَرِيضَ الصّلاةُ4 المكتوبة لِقَائِمَاكُ» ولو كراكع» أو 


مُعتمدًا» أو مُستندًا إلى شيءٍ . 
قان 3 يَسْنَطِعْ 4 ؛ ؛ بأن عَجَرَ عنٍ القيام» أو شَنَّ عليه“ لضرر أو 
زيادة مرض : <مَمَاعِدًا4 . مُتريُعًا ندباء ويثني رجليه في ركوع وسجوو" . 
<فَإِنْ عجر أو شى عليه القعودُ ‏ كما تقدَّمَ -: لی جنيو » 
والأيمنٌ فضإ . 
» قن صَلَّى مُسْتَِْيًا وَجْكَاهُ إلى القبّْو': صح وكره مع قُدرة 
(o) ,‏ 
على جنبه ٠"‏ وإلا تعينَ. 


)١(‏ ولا يكفي أدنى مشقة؛ بل المعتبرٌ المشقَةٌ الظاهرةٌء وقال غير واحد: المعتبر 
المشقةٌ الشديدةٌء وفواتٌ الخشوع» واختاره شيخنا . 

(۲( رسج شيخنا: أنه | يتربع أيضًا حال الركوع؛ وقد رَوَثْ عائشةٌ وا قالت: 
درَأَيِتٌ الي لا يُصَلّي متَرَبُعَاه رواه الحاكمء وقال الألباني: هو على شرط 
مسل : 

(۳) ولو اضْطجَمَ على يسارو: صح وكرة» واختار شيخنا: أنه يُخيّره والأفضَلٌ أن 
يفعل ما هو أيسَّرٌ له» فإن تساوّى الجنبانء فالأيمن أفضَل؛ لحديث: ١كانَّ‏ 
يُعْحِبْهُ الَيّمُنْ»» وضعًّف الحديتٌ الذي استدل به الشارح. 

)0 8 الحنفية مَدّ الرْجْلين إلى القبلة في النوم وغيره» وهو عند الكعبة ملم 
ومطلقًا يستدعى دليلا شرعًا: 

() هذا المذهب؛ لأنه نوع استقبال فصحت» والكراهةٌ للاختلافٍ في صحتهاء 
وعنه: لا تصح› قال في «الشرح» : وهو الأظهَّر؛ للحديث: (فَعَلّى جَدْبِ)؛ = 


دج مه 4 : 


© يوی رَاكِمًا وَسَاجِدَا ما أمكتةء <وَيَخْفِضَة4 ؛ أي: السجود 
جِعَنِ الركوع 4 ؛ لحديث على مرفوعًا: (يُصَلّي المَرِيضٌ قَائِمّاء إن لم 
ِنْ روعي إن لم يَسْتَطِعْ أن يُصَلّي قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جنيو الأَيْمَنِ مُسْتَفلَ 
القِبْلْةَ فَإن 4 بَسَنَطِعْ صلی مُسْتَلْقِيا رجْلَاهُ مما يَلِي القِبْلَةَ)؛ رراء 
الدارقطنك”" . 

© إن عَجَرَّ4ُ عن الإيماء: <أَوْمَاً ِعَئْيِهِ4؛ لقوله ##: (قإن لَمْ 
يَسْنَطِعْ وما بِطَرْفهِ) رواه زكريا السَّاجئىٌ بسنده عن الحسين بن علي ابن 
أي ا 

© وينوي الفعل عند إيمائه له" . 


والقولُ: كالفعل؛ يستحضرًه بقلبه إِنْ عجر عنه بلفظه . 


= رواه البخاري. ولأنه ترك الاستقبال مع القدرة عليه بوجهه وجملته» ونصره 
الموفق ومال إليهء ورجّمحه شيخناء قال الشيخ تقي الدين: يصلي على جنبه؛ 
أو ظهره» ووجهه ورجلاه إلى القبلة إن استطاع» إذا كان عنده من يوجُهه. 

(۱( في «السنن؛ (1/ 45)؛ والبيهقي (۲/ 40707 وضَعَفَهُ النووي في «الخلاصة» 
) وقال الذهبي في «الميزان» :)٤۸٥ /١(‏ حديتٌ منكرٌء وقال الحافظ 
في *التلخيص» (2257/1): في إسناده حسين بن زيد ضعّفه ابن المديني» 
والحسن بن الحسين العرني وهو متروك . 


لم أجد من أخرجهء وقد أورده النووى فی «المجموع» )”١6 /٤(‏ وقال: إسناده 
EE‏ يا مي 


() هذا المَذْمَب. و 


(۲) 


َب وظاهر كلام جماعة: لا يلزمه الإيماء بِطَرْفِهِء قال في «الفروع»: 
متجه ؛ م ثبوته» وقال الشيخ تقي الدين: لو عجز المريض عن الإيماء 
براسه) سقط ہ. 4 
سقطت عنه الصلایٌ ولا يلزمه الإيماءٌ بظرفهء وتابعه السعدي» وهو 
رواية عن أحمد؛ لظاهر حديث عمران 


بَا صَلاةٍ آهل الْأَعَدَارٍ 


— € $ 

وكذا أسيرٌ خائفٌ. 

© ولا تسقظ الصلاةٌ ما دام العقل ثاب . 

© ولا يَنقُْصُ أجرُ المريضٍ إذا صلَّى - ولو بالإيماء ‏ عن أجرٍ 
الصحيح المُصلَّي قائمًا. 

1: ولا باس بالسجودِ على وسادةٍ ونحوها" . 

© وإن رفع له شيءَ عن الأرض فسجدّ عليه ما أمكنه : صح وكرة. 

© فن قَدَرَ4 المريض في أثناء الصلاةٍ على قيام» أَوْ عَجَنَّ4 عنه 
<في أَنْنَائِهَا: انْتَقَلَ إِلَى الآخَرِ4» فينتقلٌ إلى القيام مَنْ قَدَرَ عليه» وإلى 


وتجزئ الفاتحة مَن عَبِجَرَّ فأتها في انحطاطه””". لا مَن صح فأتمّها 


)١(‏ يعني: لقدرته على الإيماء بِظَرْفِهِء مع النية بقلبه؛ لعموم أدلة وجوبهاء هذا 
المذهب» وعنه: تسقط الصلاة والحالة هذه» وفاقًا للحنفية والمالكية وبعض 
الشافعية» واختاره شيخ الإسلام؛ لظاهر حديثِ عِمرانَ وغيرو» قال ابن مفلح 
في «التكت»: وللقول الأول يعني: المذهب - أدلة ضعيفة» لا يخفى ضعفها 
عند المتأمل.اه. قال شيخنا: والمذهب أصح من كلام شيخ الإسلام» 
ورججمح: سقوط الأفعالٍ عنه دون الأقوالٍء فيكبر ويقرأ ثم ينوي الركوع 
وهكذاء وإن عجز عن الأفعال والأقوال» كَمَيْهُ النية؛ لقوله تعالى: انقو أله 
ا أستطعم» [التغابن : .]٦‏ 

(۲) والمراد بلا رفع؛ واحتجٌ أحمد بفعل أمّ سَلَمَةَ وتا وابن عباس ا وغيرهماء 
أخرجهما عبد الرزاق وابن أبي شيبة. ولو عجز المريض عن وضع جبهته على 
الأآرض» وقَدَرَ على وضع بقية أعضاء سجوده» لم يلرَّمْهُ وضع ذلك على 
الصحيح من المذهب؛ لأنه إنما وَجَبَ تبعًا. واختار شيخنا: أنه يلزمه؛ لقوله 
تعالى : انقو آله ما سط . 

(۳) في حاشية الأصل: قوله (في انحطاطه)؛ لأنه أعلى من القعود الذي صار 
فرضه . 


اھت ركنن 


¢ p= 


فی ا 

© <وَإِنْ كَتَرَ عَلَى قَيَام وَُعُودٍ دُوْنَ رُكوع وَسُجُودٍ: أَوْمَأ بركوع 
قَاعِدَا4 ؛ لأن السَّاجِدَ كالجالس في جِمْع رجليه. 

© ومَنْ قدر”" أن يَحَنِيَ رَقِبتَهُ دون ظهره: حناهاء وإذا سجد: قرب 


وجهه من الأرض ما أمكنه. 
م »= .< م .۰ -. مه( 
© ومن قدر أن يقوم منفرداء ويجلس في جماعة: e‏ 
# <وَلمَرِيضٍ الضّلاهٌ ميا مَعَ القّرَة عَلَى القِيام؛ لِمَُاوَاوِ قول 


(6D a4 ٠ 


)١(‏ وفيه نظرء فإنه ما دام ينهض إلى القيام لم يَصِرْ بَعْدُ فَرْضًا عليه حتى يصل إليه» 
وفي قراءته إياها وقتّ نهوضوء هذا غاية ما يقدر عليه» وكونه يجب عليه الصبر 
حتى يصل إلى القيام يحتاج إلى دليل» والأصل عدمه؛ قاله السعدي. 

(۲) زاد في (ق): «على». 

)۳( على الصحيح من المذهب. قدّمه في «التنقيح». وقطع به في «المنتهى» وغيره؛ 
لأنه يفعل في كل منهما واجبًا ويترك واجبّاء وقيل: تلزمه الصلاة قائمًا منفردًاء 
وصوّبه في «الإنصاف»؛ لأن القيام رَُكْنّ لا تَصِحٌ الصلاءٌ إلا به مع القدرة 
عليه» وهذا قادر» والجماعة واجبة» نَصِحْ الصلاةٌ بدونها. وقيل: صلاته في 
الجماعة أولى؛ لأن الصحيح يصلي قاعدًا خَلْف إمام الحَيّ المريض؛ لأجل 
المتابعة والجماعة؛ والمريض أولى. وصحح السعدي: أنه يجب عليه حضور 
المسجد؛ تحصيلا لمصالح الجماعةء وإذا صلى جالسّاء كان الجلوس في حقه 
بمنزلة القيام في حق القادر» فيكون قد جمع بين مصلحة الجماعة» ولم تفته 
مصلحة القيام . 

(4) أي: عَذْلِ ضابط حاذقٍ مَطْنِء ولو امرآة؛ لأنه أمْرٌ دينئ؛ فلا يقبل من كافر 
ولا فاستي» ورجح شيخنا: قبول قول الطبيب الكافر إذا كان ثقة مأمونا؛ 
لعمله وك بقول عبد الله بن أريقط وكان كافرًا. ويكفي في ذلك غلبة الظن منه. - 


بَابُ صَلاة امل الأَتمدَارٍ 


- erv} 
وله الفطرٌ بقوله: إِنَّ الصومَ مما يمن العلّة.‎ 
4 ولا نصح صَلَانهُ قَاعِدَا في السَّفِينَةٍ وَهُوَ قَاوِرٌ على القيًا‎ © 
2وَيَصِحٌ القَرْضُ على الرَّاحِلَةٍ4> واقفةً أو سائرة؛ لِحَشْيّةَ الذي‎ © 
يوَحَلٍ 4 ' “ أو مطر ونحوو؛ لقولٍ يعلى بن أمية"": «انْتهَّى النِنُ كله إلى‎ 
مَضِيقٍ هُوَ مو وَأَضْحَائة وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالسَمَاء مِنْ فَوْتِهِمْ» وَالبله ِن أسْمّل‎ 
نهم َه رت الصّلَاةٌ؛ ََمَرَ المُوَذْنَ قادن وَأَام م تق التب يكل فَصَلَى‎ 
يعني: إيماءً - يَجْمَلُ السُّجُودَ 0 مِنَ الركوع»» رواه أحمدٌ‎  ْمِهب‎ 
والترمذي“» وقال: العمل عليه عند أهل العلم.‎ 
وكذا إن خاف انقطاهًا عن رفقة بنزولهء أو على نفسِدء‎ © 


= وقوله: (بقول طبيب)؛ أي: واحدٍ؛ لأنه خبر ديني؛ أشبه الرواية» قال 
منصور: ولم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفت 
عليه» ذكره في «الإنصاف». 

)١(‏ هذه المسألة ثابتة في (م. زء عا» ش» ي» ق)» وألحقت في نسخة ابن عتيق 
بخط مغاير» وهي من متن الزادء وسقطت من (أ» ن)» وأورد الشارح المسألة 
بمعناها في آخر الباب. 

() قوله: (بِوَّحَلِ) منّ المتنِء كما في أربع نسخ خطية له بين أيديناء وجعله في 
الاصل من الشرح . 

فرق في (ق): لامرة؟. 

)٤(‏ رواه أحمد (٤/۱۷۳)ء‏ والترمذي: (كتاب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة 
على الدابة في الطين والعطراء برقم »)41١(‏ قال النووي في «المجموع» 
2 إسناده جيد. وضعّفه البيهقي وابن العربي وابن القطان» كما في 
«التلخيص» :)7١4(‏ قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» :)419/١(‏ 
ضعيف السندء صحيحٌ المعتّى. وقال الألباني: ضعيفٌ الإسنادء وقد فعله 
أنس َي ؛ كما عند عبد الرزاق: ..)401١(‏ 

(©) في (زء عاء ق): (رفقته». 


4 oA $= 


Tr PIII‏ ا 


أو عجز عن ركوب إن ل 


عَذْرٍ مما 


© وعليه الاستقبال"» وما يقدِرٌ عليه . 
© ولا ر تَصِح 1 لصَّلاةٌ على الرّاحلة #للمَرَضٍ 204 وحذه دون 


تق فا 
عدم 


© ومَنْ بسفينة وعجر 0 القيام فيها والخروج منها: صلَّى جالسًا 


مُستقبلا » a‏ الق كلما اتعرفة الم لاف في التفل؟" . 


# ¥ © 


قال في «الاختيارات»: : صح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن 


الرفقة» أو حصول ضرر المَشي أو تبرز الخفرة. 

وفي بحث عثمان: أنه يلزمه الاستقبال إن قدرء كالقيام وما بعده.هء من 
خطه. كذا في حاشية نسخة ابن عامر. 

من بقية الشروط والأركان والواجباتِ» نقله المداوي عن الخلوتي. 

في (ق): «لمرض). 

هذا المذهب» إذا لم يتضرر» وعنه: يجوزٌء وصرّبه في «الإنصاف)» قال 
المجد: والصحيح عندي : أنه متى تَضَرّرَ بالنزولٍ» أو لم يكن له من يساعده 
على نزوله ورکوبه» صَلَّى عليهاء وإن لم يتضررء كان كالصحيح. 

أي : فلا يلزمه أن يدور معها إذا دارت.هء من خطه. كذا في حاشية نسخة 
ابن عامر . وقد روى ابن عمر و أنه وك سل عن الصلاة في السفينة؟ فقال: 
E)‏ َائِمّاء إلا أن نَخَافٌ القَرَقّ). رواه الحاكم» وقال البيهقي: حديث 
حسن» وأقرّه العراقي. وحكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة؛ | أن 
يصلي قائمًا إن استطاع. وإلا مان اا إيماءً بركوع وسجود. . وإ تمكنّ 
منّ الصلاةٍ في الطائ و رك عدا جحل قاد صح ذلك مطلقاء 
ولو كان سينزل منها في الوقت» ذكره شيخنا 


فصل في فصر المُسَافِرٍ الصَّلاةٌ 


0 2 e 
6 فضل‎ 


95 . 2 الجناف الم - 7 


© وسنده قله تعالى : 5لا عَم فى الأرض یش علد جاع أن قروا 
من ألصّكرد» الآية [النساء: .]٠١١‏ 

© ْمَنْ سَاقَرَ4؛ أني: نوی لسَمَرًا مُبَاحًا4؛ أيي: غير 
مكروو”" ولا حراء”"'؛ فيدخلٌ فيه: الواجبٌء. والمندوبُ”', والمباح 

)١(‏ صرف الشارح عبارة الماتن عن مقتضاهاء كالمُنقًح؛ لما يَرِدُ عليهاء كخروج 
من طلب ضالة وجاوز ستة عَشَّرٌ فرسحًا على التقييد به؛ فإنه يَصدّق عليه أنه 
مسافر. لكن قد يقال: إنه قد ينوي السفر ولا يسافرء فيَرِدُ على عبارة الشارح 
عدم الاكتفاء بالنية» ويجاب: بأنه إذا فارق عامرٌ قريته دلّ على السفرء إلا أنه 
يحتاج إلى إضمار: إذا فارقها مسافرّاء وقال عثمان: الأخلصٌ في العبارة أن 
يقال: مَنِ ابتدأ سفرًا مباحًا ناويّاء فله القصر إذا فارق. . إلخ. 

(۲) وفي «مجموع المنقور»: قوله: لا يَقصّرٌ في السفر المكروه» على هامشه بخط 
زامل» تلميذ الشيخين الحَجاوي وابن النجار: المراد بالسفر المكروه: إذا سافر 
وحدهء والذي تقرر لنا من شيخنا ابن ذهلان كذلك.اه. 

(۳) فلا يجوز القصر فيه؛ لأنه سفر معصية» على الصحيح من المذهب؛ وقال 
الشيخ تقي الدين: ويجوز قصر الصلاة في كل ما يُسمّى سفراء قلّ أو كثرء 
وسواء كان مباحًا أو محرمّاء ونصره ابن عقيل» وقاله بعض المتأخرين من 
أصحاب أحمد والشافعي.اه. وعليه العملء وقالوا: إن هذا ليس برخصة؛ 
لأن صلاة السفر فرضت ركعتين» فإذا صلاهماء فقد أخذ بالعزيمة» قال 
شيخنا: وهذا القول قوي؛ لأن تعليله ظاهر. 

)٤(‏ كزيارة أحد المساجد الثلاثةه لا المشاهد؛ على القول بعدم جواز القصر في 
السفر المحرم؛ لقوله ي: (لَا تُسَدُ الرّحَالُ إلا إلى تَلَانَةٍ مَسَاجِدَ..): الحديث» 


0( واروس ركنن 
سے 0١‏ 


المطلق"“ ولو ثزهة وفرجة" يبل «اربعة برو وهي: سه 
ع فرسّخا» برا أو ا وهي يومان قاصدانٍ : سن ل فصر 
اة رَكْعتين004؛ لأنه ## داوم عليه » بخلافي المغرب والصبح؛ 


فلا يُقصران إجماعًا؛ قاله ابن المنذر. 


= متفق عليه قال الشيخ تقي الدين: لم يُنَقَلَ جوازّهُ عن أحدٍ منّ المتقدمِينَ 
وذكر أنه بدعة» واختار القاضي والجويني: تحريمٌ السفر لزيارة القبور مطلمّاء 
وغلّط أهل التحقيق من استثنى قبرٌ النبِي بء لأن الاستئناء في قوله: (لَا نشد 
الِحَالٌ إلا إلى..) ونحوه عند أهل الأصول معيار العموم. 

)١(‏ أي: غير المقيد بالواجب والمستحَبٌ. قال عثمان: وكذا لو كان السفر المباح 
أكثر قصده» كتاجر قصد التجارة وقصد معها أن يشرب من خمر تلك البلدة. 

(۲) قال النووي: قطع به به أهل التحقيق.اه. وكرهه شيخ الإسلام وغيره. 

(۳( لما روى الدارقطني عن ابن عباس أن النبي يك قال: (یا أهْلّ مَكَدَ لا فصر 

في قل مِنْ أَرْبَعَةٍ بُرو)ء وصحح النووي والعسقلاني أنه من قول OE‏ 

)٤(‏ فمسافة البحر كالبر» ولو قطعها في ساعةء» كما لو قطعها في البر في نصف 
يوم» ويأتي كلام شيخ الإسلام. وفي (ق): برا وبحرًا. 

(5) على الصحيح من المذهب» قال في «الإقناع» و«المنتهى» وغيرهما: ولو قطعها 
في ساعة» وقال الموفق والشيخ تقي الدين: لا حُجَةَ للتحديد؛ بل الحجة مع 
من أباح القصر لكل مسافرء إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه؛ نَظرًا إلى ظاهر 
الآية. وقال الشيخ تة تقي الدين : المرجع فيه إلى العرف؛ فما كان سفرًا في غرف 
الناس» فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم.اه. وتبعه السعدي وشيخنا. 

(") وإن أتم» لم یکره هذا المذهب» ونص عليه» وقيل: يكره الإتمام» اختاره 
الشيخ تقي الدين» قال في «الفروع»: وهو أظهرٌ.اه. وقال شيخنا: وهو قول 
قوي» بل لعله أقوى الأقوال في المسألة. وذكر إتمام الصحابة حلفت عثمان #له» 
وأن ابن مسعود سئل: كيف تتم وأنت تنكر على عثمان؟ فقال: «الخلاف شَرًا. 

(0) انظر: البخاري: (كتاب تقصير الصلاة» باب من لم يتطوع في السقر)» برقم 
.)١(‏ ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها)» 
برقم (589"). 


قصل في فصر المُسَافِرٍ الصّلاةً 


© <إِذًا قَارَقَّ عَامِرَ قَرْيَهِ4, سواءٌ كانتٍ البيوتُ داخلَ السور أو 
خارجَةء < او فارقٌ «ْخِيَام ەچ أو ا نسبت إليه عُرفاء سیا 
قصور وبساتينَ ونحؤهم'"؛ لأنه ## إنما كان يقصرٌ إذا ارتَحَلَ0". 


© ولا يعيدٌ من قَصَرٌ بشرطه ثم رجمّ قبل استكمالٍ المسافة. 


© ويقصرٌ مَن أسلمٌ أو بلع أو طهّرت بسفرٍ مبيح» ولو كان الباقي 
دون المسافة» لا من تاب ا 


© ولا يّقصرٌ: من شَكّ في قدرٍ المسافة”» ولا مَن لم يقصد جهةً 
معينةٌ كالتائه» ولا من سافرَ ليترخصٌ . 


00 ويقصرٌ: المكره؛ كالأسير 7 وأفرأة وعبدٌ؛ تبعًا لزوج وسيل 


)00( في (ن» م د): «ككان». 

(۲) يعني: أو فارق سكان القصور قصورهم› أو سكان بساتين بساتينهم» عرفا . 
كذا بهامش نسخة المداوي. 

(6) كما في البخاري (باب: يقصر إذا خرج من موضعه)ء برقم .)1١86(‏ 

ع أي : فلا يقصر إذا لم يبق إلا دون مسافة ة القصرء وتقدم قول شيخ الإسلام. 

(6) وفي «الإقناع» وتبعه في «الغاية»: من خرج في طلب ضالٌ ناويا أن يرجع أين 
وجدهء لا يقصر حتى يجاوز المسافة» وفي شرح «المنتهى»: من خرج في 
طلب ضالّة أو آبقِ حتى جاوز سِنَةَ عَشَرَ فرسحاء لم يَجَرْ له القَصر؛ لعدم نيته 
على المذهب. 

(1) لأنه يشترط للقصر قصد جهة معينة» صرّح به في «الإقناع» وغيره» وقال في 
جمع الجوامع» وغيره في التائه ونحوه: يقصرء وهو المختار.اه. وصححه 
السعدي وشيخنا؛ لأنه على سفر وأحق بالرخصة من غيره» وأن مثله من خرج 
لطلب ضالة» وتقدّم. 

(۷) أي: يقصر المكره على السفرء كما يقصر الأسير؛ تبعًا لسفرهم» ومتى صار 
ببلدهمء أتمٌ تبعًا لإقامتهم. 


اور دافن 
سو ا ج ج ج 
00 - )0( 26 


۾ ان أخر» في اد حر ثم مار أو أحرم لسرا م 
امک : أتم ؟ لأنها عبادةٌ اجتمعٌ لها حكم الحضر والسفر؛ فغلتٌ حكم 
ا 


0 


وكذا لو سافرٌ بعد دخول الوقتٍ: أتمّها وجوبًا؛ لأنها وجبت 
e‏ 

۾ أو ذَكَرَ صَلَاةَ حَضَر فِي سَمَرِ) : أتمّها؛ لأنَّ القضاء معتبرٌ 
بالأداءِء وهو أربع . 

<أْوْ عَكْسَهَاُ ؛ بان ذكرٌ صلاءً سفر في حَضَر: أتمّ؛ لان القصرّ من 
رخص السّفر؛ قبطل بزواله“ . 

© <أوٍ انتم مسافرٌ <بِمُقِيم4: أتمّء قال ابن عباس: «يَلك 
ال روا 1 


)١(‏ ذكر (الحضر) في المتن» ثابت في خمس نسخ خطية له بين أيديناء وجعله في 
الأصل ونسخة المداوي من الشرح. 

(۲) وقال النووي وغيره: اجتماع الحَضّر والسفر في العبادة يوجبٌ تغليبَ حكم 
الحضرء ونقل أبو حامد وغيره إجماعَ المسلمِينَ عليه» ورجح شيخنا: جواز 
القصر؛ لأنه ابتدأ الصلاة في حال يجوز فيها القصر؛ فكان له استدامته» 
ولا دليل على وجوب الإتمام. 

(۳) هذا المذهب» وهو من المفردات» وعنه: يَقصّرٌء اختاره فى (الفائق»» وحكاه 
ابن المنذر إجماعًا؛ لأنها مؤدّاة في السفر؛ أشبه ما لو دخل وقتها فيه. 

)٤(‏ وقال مالك وأبو حنيفة: يقصر؛ لأنه إنما يقضي ما فاته» وهو رکعتان» ورجحه 

(0) أحمد: :)7١5/١(‏ وأخرجه بنحوه مسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب 
صلاة المسافرين وقصرها) برقم (1۸۸)ء» وحكى الشافعي في «الأم؛ )١199/1(‏ 
الإجماع عليه. 


قصل في فص المُسَافِرٍ الصّلاةٌ 


= {er} 
ومنه: لو ائتم مسافرٌ بمسافر فاستخلفت مقيمًا لعُذر: فيلزمه‎ 
. الإتمام‎ 


أو ائتمّ مسافرٌ بم يش فيه ؛ أيْ: في إقامته وسفره: لَزِمَهُ 
أن ي وإن بان أن الإمامَ مسافرٌ؛ لعدم ى“ 


لكن إذا علم أو غلبَ على ظنه أن الإمامَ مسافرٌ بأمارةٍ؛ كهيئة لياس 
وأنَّ إمامه نوى القصرّ: فله القصرٌ؛ عملا بالظاهر. 

© وإن قال: إن أتمّ أتمَمْتٌء وإن قَصَرَ قَصَرْتُ: لم يضر . 

۾ أو أَخْرَمْ بِصَّلَاةٍ يَلْرَمْهُ إِنْمَامُهَاك ؛ لكونه اقتدى بمُقيم» أو لم 
ينو قصرها مثلا <فَفَسَدَتْ 4 بحدث أو نحوه <وَأَعَادَهَا» : أتمها ؛ لأنها 
وجبت عليه تامّة لبه 3 


© <أوْ لَمْ بو القَصْرَ عِنْدَ إِحْرَابِهَا4 : لزمة أن يتمّ؛ لأنه الأصل» 
وإطلاقٌ النْيةِ ينصرف إليه9©؟ . 


)١(‏ ورجح شيخنا: عدم لزوم الإتمام؛ لأن الأصل القصر. 

(۲) وجزم به مرعي في «الغاية» وقال: خلافًا للمنتهى فيما يوهم.اه. واشترط 
ابن العماد في شرح «الغاية»: وجود علامة السفر حال الصلاةٍ. قال الشطي : 
وهو الأظهّرٌء 

(۳) وإن ابتدأها جاهلًا حَدَئَهُ: فله القَصرء وما في المتن والشرح فيمن ابتدأها على 
طهارة فقفسدت . 

(4) هذا المذهب» وعنه: أن العف لا يحتاج إلى نية؛ كالإتمام في الحضرء 
واختاره الشيخ تقي الدين وجمعٌ» وقال: لم يَنْقَلُ قط أحدٌ عن النبي كَل أنه 
أمر أصحابه لا بنية قصر ولا بنية جمع» ولا کان بلا وأصحابه اون بذلك 
من يصلي خلفهم»ء > قال ابن رزين: والنصوصٌ صريحةً في أن القّصرّ أصلء 
فلا حاجة إلى نية. واختاره السعدي وشيخنا. 


إو یکچ رادا كفي 
دج ع 4ه 4 وز ارچ يعن نالتقي 


» أو شك في بِيّيد4 ؛ أيْ: نية القصر: أتمٌّ؛ لان الاصلّ أنه لم 


0) 


ه +أز توی إقَاَة أككر ين ربع م4 : ات . 

وإن أقامٌ أربعة أيام فقط : فصر ؛ ؛ لما في المتّمَّي عليه من حديث 
جابر وابن عباس: «أَنَّ لني يك َمَ مَكَةَ صَبِيحَة رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الحِجّةٍ 
اام ها الرَابعٌ وَالِخَامِسَ وَالسَّادِسَ وَالسَّاعَ» وَصَلَّى ت في البَوْم 
الان ثم حَرَحَ إلى مئّى» وَكَانَ يَفْضصُرٌ الصَّلَاةَ في هَذِه و الأيام“ وَكَدْ أَجْمَعَ 
عَلَى ام“ . 


(1) هذا المذهب» وتقدَّم قول شيخ الإسلام وغيره فيمن لم ينو القصرء فالشكُ في 
النية أولى» وقال السعدي: الصحيح أن جميعَ المسائل التي ذكرها أصحابنا في 
السفر في وجوب الإتمام» وأنه لا يجوز القصر فيهاء القول الآخر: أنه يجوز. 

(۲) هذا المذهب» وقيل: يَسعَةَ عَشَرّ يومًا؛ لما روى البخاري عن ابن عباس قال: 
«آقام الي بك يَسْمَةَ عَشَرٌ يَفْصُرٌ فَنَحْنُ ذا سَاقَدْنَا يَسْمَةَ عَشَرَ قَصَرْنَاء وَإِنْ ْنَا 
ننا قال ابن الملقن: وهو القوي عنديء وبه أفتي ؛ لأن الباب باب اتباع» 
وهذا ا وَرَدَّه فلا يُعْدَلُ عنه. وقال شيخ الإسلام وغيره: للمسافر القصر 
والفطر ما لم يجِمِعْ على إقامةٍ ويستوطِنْ» وقال: التمييرٌ بِينَ ت المقيجٍ لار 

بنية أيام معدودة يقيمها ليس هو أمرًا معلوماء لا بشرع ولا عَرْف. . وتَّبِعَهُ 
الددى وشيخنا؛ لدخوله في عموم المسافرينّ» ولم يرد المنع من الترخص 
فوق أربعة أيام؛ بل ورد ما يدل على الجوازء وقال ابن المنذر: للمسافر 
القصر ما لم يُجِمِعْ إقامة وإن أتى عليه سينون. 

: وليس في الحديث حُحبَةٌ لمنع القصر فيما فوق تلك الأيام؛ قال أنس طب‎ (r) 
. ْنا بِمَكَةَ عَشْرًا فصر الصَّلَاة», متفق عليه‎ 

)٤(‏ وزاد في (نء ش): أي : «عزم». والحديث رواه البخاري: (كتاب تقصير 
الصلاة» باب كم أقام النبي ية في حجته)ء برقم :421١80(‏ ومسلم: (كتاب 
الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج)ء برقم .)١710(‏ 


فَصَلّ في فصر المُسَافِرٍ الصّلاةٌ 


= ¢$ 

۾ أو كان“ المسافرٌ ملحا ؛ أيْ: صاحبَ سفينةٍ ِمَمَهُ 
dR‏ لا ينوي الِاقَامَة ببَلْدِ: لَزْمَه أن يم ؛ لان سفره غير منقطع» مع 
أنه غير ظاعنِ عن وطنه وأهله› ومثله: مُکار» وراع» ورسولٌ اطا 
و 5 

© ويّتمٌ المسافرٌ: إذا مرّ بوطێه» أو ببلدٍ له به امرأةٌء أو كان قد 
تزوج فيه" أو نوى الإتمامٌ ولو في أثنائها بعد نية القصر. 

۾ ون كَانَ له طَرِيقَانِ4 بعيدٌ وقريبٌء سل أَبْعَدَهُمَا4 : قَصَرَ؛ٍ 


۰ 


لأنه مسافرٌ سفرا ا 


)١(‏ قوله: (كان) من الشرحء كما في الأصل وغيره» وليس هو في أربع نسخ خطية 
للمتن» وأثبت في خامسة» وبعض المطبوع. 

(؟) وفي حاشية نسخة الشيخ ابن عتيق: أي: أو لا أهل له. عثمان. 

(5) أشبه المقيمَء وعنه: يترص وفافًاء واختاره الموفق والشيخ تقي الدين 
وغيرهماء وقالا: سواء كان معه أهله أو لا؛ لأنه أشق. 

(5) ونقل بهامش نسخة (ت)» عن خط شيخه أبي بطين: يم المُكاري ومن عطف 
عليه إذا كان أهلهم معهمء وكذا إن لم يكن لهم أهل» فإن كان لهم أهل 
وليسوا معهم؛ قصروا.اه.». وعنه: يقصرون وفاقًاء واختاره الموفق والشيخ 
تقي الدين وغيرهما؛ لدخولهم في عموم النصوص. 

)٥(‏ قال الخلوتي: ومعنى العبارة على ما فهمه شيخنا آخِرًا: أنه إذا مر ببلد فتزوج 
فيه» أنه يلزمه الإتمام ولو فارق الزوجة» حتى يفارق ذلك البلد» وهو أظهر 
مما كان يقوله أوّلَاء من أن المراد: كان قد تزوج فيه» وفارقها قبل إحداث 
ذلك السفر.اه. ودليل المذهب: حديث عثمان ه4 : (إذَا ناهل الرَجُل يبَلْدَوٍ 
َِنْهُ مُصَلّي بِهِمْ صَلَاةَ مُقِيم)؛ رواه أحمدء وقال الحافظ: هذا الحديث 
لا يصح ؛ لأنه منقطع ) وفي رواته من لا يحتج به. وعنه: يقصر. 

() واختار شيخ الإسلام وغيره: عدم القصر إذا لم يغب عن أهله يومه؛ لأنه 
لا يسمى مسافراء ولا يدخل في حكم المسافرء وهو الذي يدل عليه 
الكتاب والسّئّة والاعتبار» كذا في «حاشية ابن قاسم»» وتقدم قول الشيخ: = 


ار رادا مقن 
{p=‏ ووچ دفن 


۾ أو ذَكَرَ صَلَاةَ سَمَرٍ في» سفر #آخَرَ: قَصَرَ؛ لأنَّ وجويّها 
وفِعلّها وُجدا في السَّفر؛ كما لو قضاها فيه نفيه. 
قال ابن تميم وغيره : وقضاءٌ بعض الصلاةٍ في ذلك كقضاءِ جميعهاء 


قتصر”'2 عليه ذ في «المُبدع»: وي 14 


3 وان حُبِسَ 4 AS‏ أو عرص أو مطر ونحوهء ولم ينو : 
إِقَامَةَ4 : قَصَرٌ أبدًا؛ لان ابن عمرٌ أقامٌ بأذربيجانَ ستة أشهُر بق 
السلا وقد حال الثلح بينه وبين الدخولٍ» رواه الأثر 016 
¥ 


© والاسيرٌ لا يقصرٌ ما أقامَ عند العدو 
ه <أز ام ِقضَاءِ حَاجٍَ بلا ية إِقَامَةٍ4» لا يدري متى تنقضي : 
فصر أَبَدَاُ: غلب على ظلّه كثرةٌ ذلك أو قَلَنّه؛ لأنه ## أقامَ بتبوكَ 


= المرجع فيه إلى العُرفِء فما كان سفرًا في عُرفي الناس» فهو السفر الذي علّق 
به الشارع الحكم. 

)١(‏ في (ق): «واقتصر». 

(۲) أي: في كلام ابن تميم وغيره كصاحب «الرعاية»» ولعل وجهه: أنه يقتضي أنه 
لو شرع في قضاء الصلاة في السفرء ثم قَدِمَ بلده في أثنائها قصرء وليس 
بظاهر؛ على ما تقدم من تغليب الحَضّرِء وبهامش نسخة المداوي: «هذا تنظير 
لما في «المبدع؟. وقال: فإنه قال في «شرح الإقناع»: فإن ذكرها في الحضرء 
أو قضى بعضها في الحضرء أتمٌ؟. 

(۳) وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳۳۳۹/۲٤)ء‏ والبيهقي (7/ 157)» وقال 
الحافظ في «التلخيص الحبير؛ :)1٠١(‏ إسناده صحيح. وروى البيهقي (۳/ 
7) عن أنس قال: «أقام أصحاب رسول الله كَل بِرَامَهُرْمُرَ تسعة أشهر 
يقصرون الصلاة» صححه النووي في «المجمرع) 2)5١7/5(‏ والحافظ 
ابن حجر في «الدارية» .)5١7/1١(‏ 

هق أي : لا يقصر مدة إقامته عند العدو» وجزم به في «الإقناع» و«المنتهى). و 
نسخة «حاشية ابن قاسم»: (والأسير يقصر)» سقطت: لا . 


فَصَلٌ في قَصَر المُسَافِرٍ الصّلاةٌ 


۷$ 4 
عشرينَ يومًا يقصرٌ الصلاةً» رواه أحمدٌ وغيرٌهء وإسناده ثقات. 

وإن ظنّ أن لا تنقضِيّ إلا فوقٌ أربعةٍ أيام : ا 

© وإن نوی مسافرٌ القصرّ حيث لم يُبح: لم تنعقد صلاته0"؛ كما لو 


م “ك 


نواه مقيم. 
RH # ¥‏ 


(۱) أحمد: (۳/ »)۲۹١‏ وأبو داود: (كتاب صلاة السفرء باب إذا أقام بأرض العدوٌ 
يقصر)»› برقم (۱۲۳۵)» من حديث جابر ظله صححه النووي في (الخلاصة» 
(۷۳/1)» والألباني. 

(؟) بهامش الأصل: «قوله: وإن ظن أن لا تنقضي . . إلخ» إنما وجب عليه الاتمام 
في هذه الصورة مع أنه قدّم أنه يقصر سواء غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته؛ 
لأنه إذا ظن أن لا تنقضِي إلا بعد أربعة أيام» فكأنه نوى إقامةً أكثرٌ من أربعة 
أيام؛ حيث نوى الإقامة إلى انقضاء حاجته. قوله: وإن ظن. بمعنى: علم أنها 
لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام. انتهى. الشيخ محمد بن طرّاد. قول المُحَشَّي: 
بمعنى: علم. يدل له عبارة (الإقناع»؟ فإنه عبّر بالعلم. كاتبه». وبهامش نسخة 
(ت): «قوله: وإن ظن.. إلخ» عبارة غيره: أو نوى إقامة لحاجة. . إلخ» 
فلا يحصل إشكالٌ. من خط (ع» ب» ن6. ونقل عن شيخه أبي بطين أيضًا 
قوله: «هذا إذا نوى الإقامة؛ وإلا لم يؤثر الظن». 

(۳) كأن لم يكن سفره مباحًا على ما تقدَّم؛ وتسميته سفرًا يقضي بصحتها؛ لإطلاق 
الشارع. 


€ = 


0 1 x 
فصل في الكَفع‎ 


Xa. 


۾ يَجُوٌ الجَنْع" بَبْنَ الظَهْرَيْنِ4؛ أي: الظُهِرٍ والعصرء في 
وقت إحداهما”". 

<وَييجُورُ الجمعٌ <بَيْنَ العِشَاءَيْنِ ؛ أي: المغرب والعشاءء في 
وَفْتِ إِحْدَاهْمَاء في سَفَرٍ صر ؛ لما روى معادٌ: «أَنَّ الي كل كان في 
وة بُو إا انَل َبلَ ربع الشَمْس؛ آخَرَ الفَهْرَ حٌى يَجْمَعَهًا إلى 
العَضْرٍ يُصَّلَْيِهِمَا جَمِيمًاء وا ارْتَحَلَ بَعْدَ ربغ الشّمْس؛ صَلَّى الظَّهْرَ 
َالمَصْرٌ جَمِيمًا ثُمّ سار“ وَكَانَ يَفْمَلُ مِثْلَ ذَلَِ في المَغْرِبٍ وَالعِشَاءِف 


8 


)١(‏ ويؤخذ من قوله: (يجوز) أنه ليس بِمُسْتَحَبٌء وهو كذلك بل تَركُهُ أفضل» 
على الصحيح من المذهب» ونص عليه. وعنه: الجمع أفضَل»؛ اختاره 
أبو محمد الجوزي وغيره» كجمعي عرفة ومزدلفة» واختار الشيخ تقي الدين: 
أن الجمع ليس من رخص السفر المطلقة» وإنما هو سُنْة عند الحاجة إليه» قال 
شيخنا: وهو اصح وأظهَرٌ دليلا. وقال: الصحيح أن الجمع سن إذا وجد 
سببه .اه. لأن فيه أخذا برخصة اللهء واقتداء برسول الله اة . 

(؟) وأما الجمعة فلا تجمع مع العصر في محل يبيح الجمع بين الظهر والعصر؛ 
لعدم ورودهء ذكره ف في ر في أول «(باب صلاة الجمعة» وفي (ق): 
«أحدهما)» وكذلك في الموضع الآتي قريبًا. 

)۴( فلا يَجْمَعْ مّن لا يباح له القصرٌء كمكي ونحوه بعرفة ومزدلفة؛ لأنه عندهم ليس 
بمسافر سفرٌ قصر» ودا ی جلت کے و ا اء واختاره 
ابو الخطاب والموفق وشيخ الإسلام» وصَرَّبٌ جوازه في السفر القصير» وأن 
عله الحاجة لا السفن فين محلا بةة وإنما يجوز للحاجةء بخلاف القصر. 

)4( قال في «شرح الإقناع»: وظاهره: لا فرق بِينَ أن يكون نازلا أو سائرًا في 
جمع التقديم أو التأخير؛ وقال القاضي: لا يجوز إلا لسائرء وصحح شيخنا: = 


فصل في الجَمّع 


4144 = 
رواه أبو داود والترمذي» وقال: حسنٌ غر وعن أنس معناه» متفقٌ 
د 1 


© < و يُباح الجمع بين ما ذُكرَ: +لِمَرِيض يَلْحَقُه بتَرْكوِ4 ؛ أي : 


ترك الجمع <مَشَقَّة4 ؛ ابي 9 يع من غير حوفي ولا مطرة وفي 


رواية: من غير خوفي ولا سَفرِء رواهما مسل من حديث ابن عباس . 


.)6( )6( 0 
للمستحاضة »> وهي نوع مرض . 


© ويجوزٌ أيضًا: لمرضع ؛ لمشفّة كثرة نجاسة"» ونحو مستحاضةء 


= أن الجمع للمسافر السائر مستحَبٌء وفي حق التنازلٍ جائز غير مستحَبٌ» إن 
جَمَحَ فلا بأسسَ» وإن ترك فهو أفضّل» وقد جمَعْ النببيُ بي في غزوة تبوك وهو 
نازل. 

))١57١( أبو داود في: (كتاب الصلاة؛ باب الجمع بين الصلاتين)ء برقم‎ )١( 
والترمذي: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين)» برقم‎ 
إسناده على شرط الصحيح.‎ :)١١/5( (06)؛ وقال ابن القيم في «الإعلام»‎ 
وصححه النووي في «الخلاصة» (۷۳۸/۲)ء والألباني.‎ 

(۲) البخاري: (أبواب تقصير الصلاة» باب إذا ارتحَلٌ بعد ما زَاعَْتٍ الشمس صلى 
الظهر ثم ركب) برقم(5١١١),‏ برقم ,)١١١1(‏ مسلم: (كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر)ء برقم (0/:4. 

فر في : : (كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بي بين الصلاتين ف في الحضر)ء برقم 
(۷۰0). 

)4( في حديث حَمنةً عند آبي داود ا وفيه: (وَإِنْ قَوبتٍ عَلَى أن 
تُوّخْرِي الظَهْرَ و وَتَمَجُلِي العَصْرَ فَتَفْتَسِلِينَ وَتَجْمّعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنٍ فَافْمَلِي. . 
وحسّنه الترمذي والألباني . 

)0( في نسخة ابن فايز: «وهوة. 

)0ن أي: مشقة تطهيرها لكل صلاة. 


با مر er‏ و 
ابو اداسف 


oo — 


وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاةٍ"» أو عن معرفة وقتٍ؛ كأعمى 


ونحوه» ولعذر أو شُغْل ييح ترك جمعةٍ وجماعةٍ 


الثَّيّات 4 وتوجل معه مسمه 


(۳) 


(6 


2) 
(3 


2 


© <وَيُباح الجمعٌ بَيْنَ العِشَاءَيْنِ4 E‏ : للِمَطَرِ ل 


SF مشقة‎ 


والثلجح والبرد والجليد ل 
<وَلِوَحَل”” وَريح شَدِيدَةٍ باردةٍي؛ لأنه ## جمعَ بين المغرب 


قال الحافظ ابن كثير في «الأحكام الكبير»: ومن المسائل النوادر: أن شيخنا 


أبا العباس ابن تيمية كان يفتي النساء أن يجمعن بين الظهر والعصر في المنزل 
يوم الحمّامء ولو بالتيمم؛ لئلا تفوتهنَّ صلاة العصر يومئذ؛ بسبب اشتغالِهنٌ 
عنها؛ كما هو الواقع غالبًاء فرأى أن جَمعّها إلى الظهر في المنزل أولى من 
فعلها في الحمام. قال: وكان شيخنا الحافظ المزي يرى ذلك أيضًا. 

واختار الشيخ تقي الدين: جوازٌ الجمع للطباخ والخباز ونحوهماء ممن يخشى 
فساد ماله ومال غيره بترك الجمع . 

أخرج هين والوجه الآخر: يجوز بين الظهرين كالوشائين» اختاره القاضي 
وأبو الخطاب والشيخ تقي الدين وغيرهم» ولم يذكر الوزيرٌ عن أحمد غيره» 
وقدمه وجزم به وصحّحه غير واحدء قال شيخنا: الراجح أنه جائز لهذه 
الأسباب وغيرها بين الظهرين والعشائين عند وجود المشقة بترك الجمع؛ كما 
يفيده حديث ابن عباس ا . 

وفاقًا في الجملةء وهذا قيد لما في المتن» يفهم منه: أنه إذا لم توجد 
معه مشقةء لم يَجُز الجَمعٌ. ومفهومٌ كلام الاي أنه إن لم يَبْلّ الثيابَء لم يَجرٍ 
الجممٌء وهو المذهب» وضابط البلل: أنه إذا عْصِرٌ الثوبٌ تقار منه الماءء 
قاله شيخنا. وفي «الفروع»: وكلامهم لا بخالف ما إذا ظهر أن مشقة بعض 
سببين فأكثر من ذلك كمشقة سبب منها؛ أنه يجوز الجمع؛ لعدم الفرق. 

قال ابن ذهلان: الظاهر أنه إذا لوّث الرَجْلّين بالرطوبة والطين» جارً. 

وإذا اشتد البرد دون الريح؛ لم يجمع؛ لأنه يمكن توقي البرد بكثرة الثياب» قاله 
شيخنا. واختار: جواز الجمع لريح شديدة تحمل ترابًا يتأذى به ويشق عليه» 


فصل في الجَمّع 


=4 $ 

والعشاء في ليلة مطيرة. رواه النَجَادُ اا وفعله أبو E‏ وعمر 
د 

وعثمان 


© وله الجمع لذلك <وَلَوْ صَلَّى في بيه به به أَوْ في مَسْجِدٍ طَرِيقُهُ نَحْتَ 
سَابَاطٍ4 ونحوه؛ لأنَّ الرّخصة العامة يستوي فيها حال وجودٍ المشقَةٍ 
وعدمها ؛ كالسَفرِ”". 

۵ ١َالأنْصَلُ‏ لمن له الجمغ: «فغل أرق پوه يزه جمع 
<تأخِير» ؛ بأن يؤر الأولى إلى الثانية» و4 جمع تقل شیم ؛ ؛ بان يُقَدُمَ 
الثاني فيصلْيَهَا مع الأولى”*)؛ لحديثٍ معان السابق. 


فإن استويا: فتأخيرٌ أفضا" 29 . 


= ولو لم تكن باردة. وقول الماتن: (وَلِرَحَلء وريح شديدة باردة)» جعل من 
الشرح في نسخة حاشية الشيخ ابن قاسم 

)١(‏ قال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (۳۹/۳): ضعيف جدّاء وقد وقفت على 
إسناده» رواه الضياء المقنسن في المتيقى من برعا .ه. وفي اصحيح 
مسلمة (كتاب عله المنا نري وتصرفاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر)» 
عن ابن عباس قال : «صَّلَّى رَسُولُ الله يله الظهْرَ وَالعَضرَ جميعًا وَالمَغْرِبَ 
وَالِعِشَاءَ جَمْيعًا في غَيْرٍ خف وَلَا سَمَره قال مالك: أرى ذلك كان في المطر. 

(( ن ا وقد روى مالك في «الموطأ» (۱/ ١٤٠)ء‏ أن ابن عمر كان 
إذا جَمَعَ الأمراء بِينَ المغرب والعشاءِ في ي المطرء جَمَعَ معهم. 

(9) فالمعتبر وجودٌ المشقة في الجملة» لا لكل فرد منّ المصلَينّء وأما المرأةء 
ا لأنها ليست من أهل الجماعةء قاله شيخنا. 

)٤(‏ و منع بعضهم جممّ م التقاريم , تمسكّا بحديث أنس وب : قن زات الشمس 
ا أن مرْتَحَلَ صَلَى الظَهْرَ ثُمَ رَكبّ»» رواه البخاري» قال القسطلاني: قد 
دوى مسلم عن جابر أنه م جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهرء فلو لم 
يرد من فعله إلا هذاء لكان ادل دلي على جواز جمع التقديم ف فى السفر. 

(9) لأنه أحوّظء وليس على إطلاقِهء بل في الجملة» قال شيخ الإسلام في جمع - 


0= 


اوور عن داقع 


والأفضل بعرفة: التقديم» وبمزدلفة: التأخيرٌ مطلق؟. 
وترك الجمع”" سواهما: أفضل. 

2) 255 5 طٌّ‎ 0١ 
. ويشترط للجمع: ترتيب مطلقا‎ © 


ه إن جُمِعَ في وَنْتٍ الأولّى: يُشتَرَطٌ4 9“ له ثلائةٌ شروط : نيه 


الجمع عند إِحْرَامِهًا4 ؛ أي : إحرام الأولى دون ا 


ه و4 الشرطٌ الثاني : الموالاة بينهماء فلا مرق بَيْنَهُمَا إلا عدار 


ِقَامِةِ4 صلاةء <وَوْضِوءٍ حَفِيف4 ؛ لأنّ معنى الجمع المتابعةٌ والمقارنةٌ: 


۶ ٌو 


ولا يحصّل ذلك مع التفريق الطويل» بخلافف اليسير؛ فإنه معفؤٌ عنه" . 


فر 


(3) 


المطر: السّنة أن يجمع للمطر في وقت المغرب» وقال أيضًا: في جواز الجمع 
للمطر في وقت الثانية وجهان؛ لأنا لا نثق بدوام المطر إلى وقتهاء واختار فعل 
الأرفق مطلقًاء وجزم به في «المقنع؟؛ وصوّبه في «تصحيح الفروع». 

أي : سواء كان هو الأرفقٌّ أو لاء وصرّح في «المنتهى» وغيره: أنه إن عدم 
الأرفقء فإذا وصل إليها أول الوقت» لم يؤخرهء ما لم يكن أرفق» والأولى 
إذا وصل في وقت الاختيار» صلى المغربٌ وحدها؛ لزوال العلةء كما أن 
الأولى للنازل صلاةٌ كل فرض في وقته. 

زاد في (ق): افي». 

أي: سواء ذكره أو نَسِيّهُه قال في «الإنصاف»: وهو الصحيح منّ المذهب» 
وقطع به في «المنتهى» و«الغاية»". وقيل: إنه يسقط بالنسيان؛ كالفائتتين» ومشى 
عليه في «الإقناع». 

كذا في الأصل ونسختي ابن عتيق والمداوي» وفي غيرها: اشترط . 

وصحح شيخنا: عدم اشتراطهاء وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلام 
الأولىء ولو عند إحرامه بالثانية» ما دام السبب موجودّاء واختاره أبو بكر 
والشيخ تقي الدين. 

وصحح في «المغني» والشرح»: أنه راجع إلى العرف» كالقبض والحرزء وقال 
الشيخ تقي الدين: والصحيح أنه لا تشترط الموالاةٌ بحاليء لا في وقت الأولى = 


فصل في الجَمع 


4 

ه زنط الحمغ: ( براي یماما تهت في: بين 
المجموعتين ؛ لأنه فرق بينهما بصلاةٍ فبطلَ؛ كما لو قضى فائة“ 

اف كلم يكلم أو كلقن از 

© و الثالث: أن يكُونَ العُذْرُ4 المببح حْمَوْجُودًا عند الْتَاحِهمَا 
رَسَلَام الأولّى4 ؛ لأنّ افتتاح الأولى موضمٌ النية» وفراعًها وافتتاحّ الثانية 
موضعٌ الجمع”". 

ولا يُشتَرَط دوامُ العُذرِ | إلى فراغ م الثانية في ج جمع المطرٍ ونحوه» 
بخلافي غيره. 


© وإنٍ انقطحَ السَّفْرٌ في الأولى: بَطلَ الجممٌ والقصرٌ مطلقّاء 


= ولا في وقت الثانية؛ فإنه ليس في ذلك حد في الشرع.اه. قال شيخنا: 
والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوالٍ بينهماء ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة. 

)١(‏ وعنه: لا يبطل براتبة بينهماء قال الطوفي: أظهر القولين دليلا عدم 
البطلان؛ إلحاقًا للسِّئّة الراتبة بجزء من الصلاة؛ لتأكُيِها. قال السعدي: 
والصحيح جواز الجمع إذا وجد العذرء ولا يشترط غير وجود العذر» 
لا موالاة ولا نية» وقولهم: إن معنى الجمع لا يحصل إلا بالضم والاقتران 
غير ملم؛ فإنهم لم يوجبوا الموالاةَ في جمع التأخيرء وإنما معنى الجمع: 
كون وقتّى الصلاتَين يصيرانٍ وقنًا لكل منهماء وبذلك تحصل السهولة 
الموجبة للجمع . 

(1) فيه تسامح» يفيد أنه مقيد بما ذكر» وليس كذلك» فلو قال: ولا يضر كلام 
يسير لا يزيد على قدر الإقامة والوضوء الخفيف» لكان أولى؛ يعني: على 
المذهب. 

(۳) وصحححَ شيحُنا: عدم اشتراط وجود العذر عند افتتاح الأولى» وعليه: فلو لم 
ينزل المطر إلا أثناء الصلاة» فإنه يصح الجمع» وكذلك لو لم ينزل إلا بعد 
تمام الصلاة الأولى. 


00 أي: في الأولى من المجموعتين» وهو في وقت الأولى» ولم يقيذه الشارح . 


مف ال تله دي کو و 
اور بعر اذ لتقي 


حدج .مه م4 
فيتمُهاء وتَصِحٌء وفي الثانية”'2: يتمها نفلا . 

© <وَإِنْ جَمَعَ في وَقْتِ اتةه اشْتْرط4 له شرطانٍ: <نِيّةُ المع 
في وَفْتِ الأولّى 4 ؛ لأنه متى أخرها عن ذلك بغير ارت فضا 
لا جممًاء إن لَّمْ يضق وقتُّها ؤعَنْ فِمْلِهَا4؛ لأنَّ تأخيرّها إلى ما 
يَضِيقُ عن فعلها حرامٌ» وهو ينافي الرّخصة. 

و4 الثاني: «اسْيَمْرارٌ المُذْرِكُ المبيح إلى دُخُولٍ وَفْتِ 
النَنبَةِ4» فإن زال العٌذْرٌ قبِلَهُ: لم يَجرْ الجَممٌ؛ لزوالٍ مُقَتضِيه؛ كالمريض 
يبرأء والمسافر يَقْدَمُ والمَطر ينقطم. 

© ولا بأس بالتطوع بينهما. 

لحان الأولى وحده ثم الثانية إمامًا أو مأمومًا"ء أو صلاهما 
خلف إمامينٍ أو مَنْ لم يجمع: صح . 


# # ¥ 


)١(‏ أي: وَإنٍ انقظعّ وهو في الثانية من المجموعتين» والوقت وقت الأولى» ولم 

(۲) بهامش الأصل: «بلغ مقابلة مرتين» من قوله ##: (لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله..) إلخء إلى قوله هنا: (أو مأمومًا) على النسخة الصحيحة» 
والله الموفق». 


فصل في صَلاةٍ الخَوْفٍِ 


${ ح 


ارہ 


2 6 ےم تك هاس 56 7 و و 

© خوصلاة الخوف صحت عن الب يكل بِصِمَاتٍ كُلْهَا جَائْرَة4, 
قال الأثرمُ : قلتٌ لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كُلّها أو تختارٌ واحدًا 
منها؟ قال: آنا أقول: من ذهب إليها كلها فحَسَنٌ» وآما تحديت سهل» 
فأنا أا 

© وشرطها: أن يكو العدوٌ مباحَ القتالِء سفرًا كان أو حضرّاء مع 
خوف هجومهم على المسلمينّ. 

© وحديثٌ سهل الذي أشار إليه: هو صلائه كه بذاتٍ الرّقاع» 
e‏ وجاء العدوٌء فصلَى بالتي معه ركعةً» ثم ثبت 
قائمًا وأتهوا لأنفسهم» : ثم انصرفوا و وجاه العدوٌء» وجاءت الطائفة 
الأخري فضا بها م الركعة التي بَقِيَتْ من صلاتِهء ثم تَبَتَ جالسًا وأَتَمُوا 

7 1 

لأنفسهم. ثم صلم به متف عليه . 

0 وإذا اشد الحوفٌ: ا رجالا ورانا للقبلة ة وغيرهاء يُومئون 
)١(‏ ووجه اختياره له كونه أشْبَّة بكتاب الله وأحوّط للصلاة والحرب» وأنكى 


< 


للعدوء. وأقلّ في الأفعالٍ. قال القسطلاني : وقد جاء في كيفيتها سَبْعَةَ عَشَرَ 
نوعاء يمكن تداخلهاء ومن ثم م قال في «زاد المعاد): كنا ست 
صفات› لها بعضهم أكثرء وهؤلاء كلما رأوا اختلافٌ الرواة في قصةء 
جعلوا ذلك وجها من فعله ية وإنما هو من اختلاف الرواةء قال في «فتح 
الباري٤:‏ وهذا هو المعتمد. 

(۲) البخاري: (كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع)ء برقم (4171)» ومسلم: 
(كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف)» برقم (61). 


اوضر 2k‏ ديه عأارء ع4>ة 
رار کچ رادا 


¢$ = 


طاقتَهُو”''. 


وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه» أو خوفٍ فوتٍ عدو 


ا أو وقتٍ وقوفب بعرفة. 


۾ (ِْرَيْسْتَحَبٌ أن يحبا مَعَهُ في ضَلاتِهَا مِنَ السّلاح ما يَدْفَعُ به عَنْ 


تفه وَلَا ِل كَسَيْفِ وَنَحْوِ4 كسكُينٍ؛ لقوله تعالى: طَوَلِامَُا 


سلح 4 [النساء: 


(۲) 


() 


(4) 


٩ 
. ويجورٌ حَمْلٌ سلاح نجس في هذه الحالٍ؛ للحاجةء بلا إعادة‎ © 


# © ¢ 


وظاهره: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتهاء إن لم تكن الأولى من 


المجموعتين» وهو المذهب؛ لقوله تعالى: ن حِنْمُمَ ّالا أ ركا 
[البقرة: ۲۳۹]؛ ولحديث: (فَإِنْ كَانَ حَوْقٌ أَشَدُ مِنْ َلك فَرجَالا أؤ رُكْبَانا): 
ر و .يعون اا حال الالتحام؛ ؛ لأن النبيئ يي أخَرَ الصلاة 
يوم الخندقء متف عليه. وأجيب: بأنه منسوخ بالآية» قال الزركشي. : وفي 
ادعاء النسخ نظر؛ لأن الجممٌ بينهما ممكن› > بأن تحمل الآيةٌ والحديثٌ على 
الجوازء وفعله يا على ذلك. وإذًا يحصل الجمعء وهو أولى من النسخ . 

هذا المذهب» وهو من المفردات؛ لفعل عبد الله بن أنيس لما بعثه النبي كَل 
إلى خالد بن سفيان الهذلي لقتله» رواه أبو داود بسند حسن. 

ولمفهوم قوله تعالى : ولا جع یم إن 56 یگ أذى ين ر أو كسم 
تَرْصَحَ أن صَنَعُوَا لتك [النساء: .]٠١7‏ واختار جماعة: يجبء وفاقًا 
لمالك والشافعي» واستظهره أبو المظمّر والشارح» وصححه شيخنا؛ للأمر به 
في الآية. 

وأما حمل السلاح في الصلاة من غير حاجة» فظاهر كلام الأكثر: لا يكره في 
غير العذرء واستظهره في «الفروع؟. 


باب صَلاةٍ الجُمَعَة 


0 x 
باب صَالَاةٍ الجُمُعةٍ‎ 
ارہ 7ك‎ 


چ سيت بذلك؛ لجَمْعها الخلق الك . 

© ويومُها أَفضَلٌ أيام الأسبوع . 

© وصلاةٌ الجمعة: ل انل هن الظهر”» وفرضٌ 
الوقت”*)؛ فلو صلَّى الظهرٌ أل بلدٍ مع بقاء وقتٍ الجُمعة: لم ت( 

© وتر فائتة لخو فوتها . 

ه والظية بدل عنها إذا 'قاتت. 

© لزم الجمعةٌ: كل د كر رَه ابن المنذر إجماعًا؛ لأنَّ 
المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرّجالٍ . 

ھ خُر ؛ لأنَّ العبدَ محبوسٌ على سيل 


)١(‏ وقيل: لاجتماع خلق آدم فيها. كذا بهامش نسخة (ت)» وفيه حديث مرفوع؛ 
رواه أحمد عن أبي هريرة طله . 

(۲) أي: ليست بدلا عن الظهْرِه بل الظهرٌ بدلٌ عنها إذا فاتت. 

(۳) وهل المراد: ظهر غير يومهاء أو ظهر يومهاء لكن ممن لا تجب عليه؟ الثاني 
أظهرء قاله الخلوتى. 

)٤(‏ وفي حاشية نسخة ابن عامر: خلاقًا لأبي حنيفة.اه. من خطه. 

)0( في (ق) : : مع بقاء الوقت لم تصح». 

(1) هذا المذهب» وعنه: تجب على العبده وهي من المفردات» واختارها أبو بكر» 
وصوّبها السعدي؛ لعموم الأدلة» وضعًّف حديث طارق بن 0 وقيل: 

تجب إن أذن سيده» قال شيخنا: وهذا قول وسطء ووجهه قوي جدًا. لكن 

قال أبو المعالى: الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشارع» لا بإذن السيد 
ولا بإجباره؛ کالنوافل. 


> > لم66 4 


۾ مكلف مُسْلِم4”؛ لأنَّ الإسلام والعقلّ شرطان للتكليفٍ 
وة الخاد قلا 5 على مجنونٍ ولا صبيٌّ؛ لما روى طارقٌ ابن 
شهاب مرفوعًا: (الجْمْعَةٌ حَوٌ حَقَ اچب عَلَى كل مثلم في بام إلا 
ريع : عَبْدٌ مَمْلُوكء أو ام أو صَبِنٌ : َو مَرِيضٌ) » ا أب داو 


9 وطن ناو معتاو - ولو كان فراسح - من حجر #4 
قصب ونحوه*» إلا يرتجل عله ششتاءً ولا ف <حَاسْمُه4 ؛ ۽ أي: البنا 
وواد وَل فرق 4 البناءٌ ڪلف یله اسم اجره كما قل ا 


)١(‏ قال ابن فيروز: ولو حذف» لَكانَ أخصّرٌ وأحسّنَ؛ لأن التكليف والإسلام 
شرطانٍ لكل صلاة. 

(؟) في: (كتاب الصلاة» باب الجمعة للمملوك والمرأة)» برقم (۷١١۱)ء‏ قال 
النووي في «المجموع؛ :)٤۸۳ /٤(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وصححه الألباني. 

(۳) ومفهومه: أنها لا تحب على مستوطنٍ بغير بناء؛ کوت الشَّعرٍ والخيام 
ونحوها» وهو صحيحء وهو المذهب» وقدّم الأزجي صحتها ووجوبها على 
المستوطنين بعمود أو خيام» واختاره الشيخ تقي الدين» قال في «الفروع»: 
وهو مجه وهو من مفردات المذهب» واشترط الشيخ تقي الدين في موضع 
آخر من كلامه: أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية.اه. وهل تقام في 
السجن؟ قال ابن رجب في «الفتح»: لا تقام الجمعة في السجون. وإن كان فيه 
أربعون. ولا يعلم في ذلك خلافٌ بين العلماءء وممن قاله: الحسنء 
وابن سيرين» والنخغيٌ؛ والثورئ» ومالك» وأحمدء وإسحاق» وغيرهم.اه. 
وقال السبكي من الشافعية: لم يبلغنا أن أحدًا من السلف فعل ذلك. 

)٤(‏ والقصبٌ: الإباءة» وهو: كل نبات يكون ساقه أنابيب. 

() والإمام أحمد علّل سقوطها عن البادية؛ لأنهم ينتقلون. وقال شيخ الإسلام: 
أجزاء البناء ومادته لا تأثيرَ لها في ذلك؛ إنما الأصلٌ أن يكونوا مستوطنين 
ليسوا كأهل الخيام والحُلْلٍ الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر. 

() في قوله: (اسمه واحد)؛ والمراد: التفرق اليسير؛ كما في هامش نسخة المداوي. 


ير “ay,‏ ميد 
بات صلاة الحمعَة 


4.9 
8ه َه 0 ه )0غ( 
<لَيْسَ بيه وَيَيْنَ المَسْحِدِ» إذا كان خارجًا عَنِ المضر <أكْثَرْ 
کک ت ی > فتلزمُة بغيره؛ كمَنْ بخيام ونحوهاء ولم تنعقد 
2 
؛ و را يوم فيها . 
وأما من كانَ في البلد: فيجبٌ عليه السّعيُ إليهاء قَرّبَ أو بَعْدَ 
سممٌ النداء أو لم يسمعه؛ لأنَّ البلدَ كالشيء الواحدٍ. 
© ولا جب الجَمعةٌ <عَلَى مُسَافِرٍ سَفَرَ فصر ؛ لأنَّ النبي يكل 
وأصحابَةُ كانوا يسافرون في الحَجّ وغيره» فلم يُصَلّ أحدٌ منهمُ الجمُعةَ فيه 
6١ 1‏ 
وكيا" ا قد ا 
فإن كان عاصيًا بسفر'"2, أو كان سفرّه فوقٌ فرسخ ودونٌَ 
)١(‏ على الصحيح من المذهب؛ لأن السعيّ الذي تخْتلِفٌ المشقةٌ باختلافِهِ إليه 
ينتهي. وعنه: ابتداؤه من أطراف البلد» صححه المجد؛ لأن طرف البلد قد 
يكون عن الجامع أكثر من فرسخ» فيفضي اعتباره إلى سقوط الجمعة عمن قرب 
من المصرء وهو ممتنع / 
(؟) قال شيخ الإسلام: تجبٌ الجمعة على مَن حول المصر عند أكثر العلماء» وهو 
يقدّر بسماع النداء بفرسخ . 


(۳) وقال شيخ الإسلام: ولا دليل على أنها تجب على من لا تنعقد به» بل من 
وجبت عليه انعقدت به. 

(4) هذا المذهب» جزم به الموفق وغيره» وعنه: يجوز» وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وغيرهم؛ لصحتها منه» وتقدّم أن مَن صحّت صلاته صخت 
إمامته . 

() وفي بعض النسخ زيادة: الكثير. وليست في الأصل ونسخة ابن عتيق. 

(1) وقال الشيخ تقي الدين: يَحْتَمِلَ أن تلزمه تبعًا للمقيمين» قال في «الفروع»: 
وهو متجه . 


(۷)( يعني : لزمته بغيره » وتقدّم جواز القصر في حقهم» لكن فوق بريد. 


: دوج رمد راد ESA‏ 
ڪج بوه 


المسافة"» أو أقامَ ما يمنمٌ القصرّ ولم ينو" استيطانًا: لزمتة بغيره" . 
4 ولا جب اة على : عبد ومْبَعض» <حوَامْرَأة4 ؛ 
لما تدم ولا خنثى ؛ لأنه لم“ يُعلمٌ كونه رجلا. 


© ؤْوَمَنْ حَضَّرَمَا مِنْهُمْ: أَجَرَّانَهُ4؛ لأنَّ إسقاظها عنهم 
تخفيمًا ولم تَنْمَقِدْ بوي ؛ لأنه ليس من أهل الوجوبء وإنما 
سكت ا 
<وَلَمْ يَصِحّ أَنْ يَوْمّ فيا ؛ للا يصيرٌ التابعٌ متبو 
© وَمَنْ سَقَطَثْ عَنْهُ لِعُذْرِ4* كمّرض وحَوفء إذا حضرّها: 
وب جَبَتْ عَلَيْه وَانْعَقَدَتْ 8 وجاز أن يوم م فيها؛ لان سقوطها لمشفّة 
ايء وقد زالت. 
)١(‏ يعني: لزمته» هذا المذهبٌء وتقدّم أن هذا الفرق لا أصلّ له في كتاب 
ولا سنّة؛ فيعظى حُكمُ المسافرِينَ ما زال منهم. 
(۲) في (ق): «أو لم ينو'. 
(۳) وقال شيخ الإسلام: وأما المقيم غير المستوطنء فلا تََحِبٌ عليه» وإيجابها 
عليه مخالِف للشرع» والتمييرٌ بين المقيم والمسافزبينية نام معدودة ليس هو 
أمرًا معلومّاء لا بشرع ولا لغة ولا عرف. 
(4) كذا في الأصل ونسخة ابن عتيق وغيرهماء وفي (ق): ١لا‏ 
)٥(‏ كذا (الأصل» ش» ح۰ ض» ي)» وفي (ن» ق): ١تخفيف».‏ 
)١(‏ أما المرأة والخنشى» فبلا حلاف وأما العبد والمسافر» فمّن صخت منه› 
انعقدث بهء اختاره الشيخ تقي الدين وغيره. 
(۷) أما إمامة المرأة والخنشى» فلا نزاعَ فيه»» وأما المسافرٌ والعبدٌ فيجوز عند 
الجمهور» وصِحححَهُ شيخناء وأنها تنعقد بهما؛ لعدم الدليل على المنع» ونقل 
أبو حامد إجماعَ المسلمينَ على صحتها خلف المسافر. 
(۸) زاد في (م): «غير مسافر». وهي في نسخة المتن (خ5) بلفظ: «غير سفر؟. 


AF 


بابُ صَالَاةِ الجّمُعَةٍ 


01 شت 

E‏ ا ل لا 
ا ل الامَام4 ؛ أيْ: قبل أن تُقامَ SEA‏ أو مع 
افك ل تَصِحٌ4 طهر ؛ dT‏ 
څوطبَ به. 


وإذا ظّ أنه يُدرِكُ الجمعةً: سعى إليها؛ لأنها فرضّهء وإِلا انتظرٌ 
ع ايفن أنه صلوا الششعة فتصلي الظهر: 

ه وصح الظهرٌ يمن لا تب عَلَيْوُ4 الجمعةٌ لمرض ونحوه» 
ولو زالَ عُذْرُهُ قبل تجميع الإمام”". 5 الصبئ إذا بلع“ . 

ه لوَالأَفْضَلُ : تأخيرٌ الظهر حى يُصَلْيَ الاما الجمعة . 

© وحضورُها لمنٍ اخُلِت في وجوبها عليه؛ كعبدٍ: أفضّل. 

© ودب تَصَدّقُ بدينارٍ أو نصفه لتاركها بلا عذر 


)١(‏ عبر بحضور الجمعة» ولم يُعِبّرْ بوجوبها؛ ليشمَل من يلزمه الحضورٌ بنفسِهٍ 
وبغیرو. 

(۲) ومرادهم ‏ والله أعلم -: بقاء ما تدرك به الجمعة لو ذهب وحضر معهم» وليس 
مرادهم قبل ابتدائهاء ولا قبل الفراغ بالكلية. 

(۳) مرادهم: فوات ما تدرك به الجمعة؛ كرفع الإمام رأسَه من ركوع الركعة الثانية» 

(4) لأن صلاته الظهرٌ وقعت تَفْلُاء فلا تُسقَظ الفرضء هذا المذهب» وتقدَّم أنه 
مأمور بفعلهاء وفَعَلهاء فامتنع أن يؤمر بها ثانية. 

() ويستئنى من ذلك: من دام عذره كامرأة» فالتقديمٌ في حقه أفضَّل» قال في 
«الفروع؟: قولًا واحدًا. وقال: ولعله مراد من أطلقه. 

(3) لحديث: (مَنْ ترد الجُمْعَةَ مِنْ كَيْرٍ عُذْرِ فلْيتَصَدَقَ بديتار أوْ يِضْفِه). رواه أحمد 
وغيره» وضعّفه النووي وغيره. ولا يجب ذلك إجماعًا. 


اوو ين دافن 
کڪ o۲‏ 3 


رل بور لن لرا السا < انقرفي ويها نة 
الرَوالڳ حتى يُصَلّيَء إن لم يَحَف فوت رُفقيه. 
وقبل الزوال: يكره" إن لم يأتٍ بها في طريقه. 


# # * 


)١(‏ أي: إذا لم يكن أذ لهاء فإن كان حَرُمَ كما بحثه مرعي وسبقه إليه الطوفي› 
وعند شيخنا: الحكم لا يتعلق بالزوال بل بالنداءء ولو كان بعد الزوال بساعة؛ 
للآية إا وى لِلصّلَزة4 [الجمعة: 4]. وتحريم السفر بعد الزوال هو من 
مفردات المذهب. 


بابٌ صَلاة الجُمّعَةٍ (شروطها وصحتها) 


= ¢$ 


2 


5 


فل 
ار 


E‏ ا رب قرول انيد 
يِنْهَا: إِدنَ پانام ؛ لأنَّ علا صلی بالناس وعثمانُ مَحصُورٌء فلم يكره 
جد وضارة مان : نزؤاة البشارئ بمعنا © . 

۾ أَحَدُمَاك؛ أيْ: أحدٌ الشَّروطٍ: جالوَّقْتُ4” ؛ لأنها صلاهٌ 
مفروضةٌ؛ فاشتّرط لها الوقتٌ؛ كبقيّةٍ الصلواتٍ؛ فلا نَصِحٌ قبل الوقتِ 
ولا بعدّه إجماعاء قاله في 00 

ه وله“ : أَوَّلْ وَفْتِ صَّلَاةِ الييد4 ؛ لقولٍ عبد الله بن 


)١(‏ هذا المذهب؛ اعتبارًا بسائر الصلوات» وعنه: يشترط؛ لأنه لا يقيمها في كل 
عصر إلا الأئمة» وهي من أعلام الدين الظاهرة؛ أشبهتٍ الجهاد وهو مذهبٌ 
الحنفية» قال ابن المنذر: مَضَْتٍ السئة بأن الذي يقيم الجمعةً السلطانٌ» أو من 
قام بها بامره» فإذا لم يكن ذلك» ا الظهر. وعنه: إن لم يتعذر. وفي 
«الفروع» و«الإنصاف»: لو أمر السلطان أن لا يصلَّي إلا بأربعين» لم يجز بأقل 
من ذلك العدد» واستظهر منصور أن مثله لو أمره أن لا يجمع قبل الزوال. 

(؟) في: (كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع)» برقم (1160). 

(۳) ولم يقل: دخول الوقتء كما مَرّ؛ لأن الجمعة لا تفعل بعد وقتهاء بخلاف 
بقية الصلواتٍ. 

)٤(‏ أي: أول وقت الجوازء وأما وقت الوجوب فبزوال الشمس.اه. من خطه. 
كذا في حاشية نسخة ابن عامر. 

)٥(‏ وتأتى. قال شيخنا: ينبغى لمن ولف أن لا يحيل إلا على شيء معلوم سابق» 
فلا يحيل على شيءٍ لم ياتِ بعدٌ.اه. وما ذكره المؤلفٌ هو المذهب» وعليه 
أكثر الأصحاب» ونص عليه» وهو من المفردات» وقال الخرقي: يجوز فعلها 
في الساعة السادسة؛ أي: قبل الزوال بساعة» وهو رواية عن أحمدء 


Ad‏ ی v‏ ده 
اج عر دسفي 


دح ¢4 

سِيدَانٌ : «شَّهدِتٌ الجمعةً مع أبي بكرء فكانت خطبتُهُ وصلاثّه قبل نص 
النهار» ثم شَّهدنُها مع عمرء فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قدٍ 
انتصَف النهار» ثم شهدتها مع عُثمانَ فكانت خطبته وصلاته إلى أن 
أقول"؟: زال النهارء فما رأئِتٌ أحدًا عاب ذلك ولا أنكره»» رواه 
الدارقطنيٌ وأحمدء واحتحٌ به" قال: وكذلك رُوِيَ عن ابن مسعودء 
وجابرء وسعيدٍء ومعاوية”": أنهم صلّوا قبل الزوالٍ» ولم يُنكر . 


© ج17 جر : آخِرٌ وَقْتِ صَلَاةِ الظَهْرِ» بلا خلافٍ» قاله في 


«المبدع). 


(۳) 


(4) 
(0) 


اختارها أبو بكر وابن شاقِلًا والموفق» وهو من ال وصححه شيخنا؛ 
لحديث أبي هريرة : (مَنْ رلح ا في الأولى .. ؟ م الَانِيَة . .ثم القالكة.. 4 ثم الرّابِعَةِ.. 

ثم الحَايِسَةٍ.. فَإِذَا حَرَجَّ الاما حَضَّرَبٍ اله يَسْتَمِعُونَ الذّكْرَ) . 

زاد في (ق): «قل) . 

رواه الدارقطني (۱۷/۲): (كتاب الجمعة؛ باب صلاة الجمعة قبل نصف 
النهار)ء وابن أبي شيبة (۲/ :)٠٠١‏ (كتاب الصلاةء باب من كان يقيل بعد 
الجمعة. .)» ولم أقف عليه عند أحمد. قال البخاري عن عبد الله سيدان: 

لا يتابع على حديثه. وقال ابن عدي: شبه مجهول. قال في «نيل الأوطار) 
:)3"١9/5(‏ فيه مقال. 

أثر ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة »2٠١7//7(‏ وقال عنه الألباني في «الأجوبة 
النافعة»؛ ص:٤٤:‏ الأرجح أن هذا الأثر صحيح. وأثر جابر لم أقف عليه؛ 
وكذلك آثر سعيد وقد روى ابن أبي شيبة مثله عن سعد بن أبي قاص: (۲/ 
GÎ‏ ولعلة هو الضوات كنا ذكره الزركشي في شرحه على ١مختصر‏ 
الخرقي» (۲/ ١٠۲)ء‏ وأخرج أثر معاوية ابن أبي شيبة (۲/ »)٠١١‏ وصححه 
الألباني في «الإرواء» (57/7). وقوله: (وسعيد)» كذا في الأصل ونسخة ابن 
عتيق وغيرهماء وفي (ق): «وسعدا. 

قال الزركشي: والتقديم ثبت رخصة بالسئة والآثار. 

في (ق): «وآخرها». 


باب صَلاة الْجُمّمَةٍ (شروطها وصحتها) 


=$ 

وفعلّها بعد الزوالٍ: أفضَل. 

۾ إن حَرَجَ وَفْنْهَا قبل التَحْرِيمَةٍ4 ؛ أي : قبل أن يُكبّروا للإحرام 
بالجمعة: <صَلَّوْا ظهُرًاك» قال في «الشرح»: لا نعلمٌ فيه خلائًا . 

وَإِلَّا4؛ بأن أحرموا بها في الوقت: فِمِجُمْعَةٌ4؛ كسائر 
الصلوات» تدر بتكبيرة الإحرام في الوقت . 

© ولا تسقظ بسك في حُروج الوقتِ. 

فإن بَِيَ منّ الوقتٍ قدرٌ الحُطبة والتحريمة: لَرِمَهُم فِعلّهاء وإلا لم 


ر 


3 و 1 5 وار ع 0۹ے 7 5 0 ور 5 25 
© الشرط جالنَانِي: حضور أَرْبَعِينَ مِنْ َمْلِ وجُْوبهًا»4 - وتقدم 
بيائهه''"؟ ‏ الخطبة والصلاةَ؛ قال أحمدٌ: بعت النبئ ية مُصِعَبَ بن عُمير 


إلى أهلٍ المدينةء فلما كان يوم الجمعة» َم بهم. وكانوا أربعينّ : 
ا اتيت ليوا" :وقال عات ١‏ تشتف اللنة أذ ف 


)١(‏ هذا المذهب. كما قال المصنف في الإقناع؟» وذكره في الرعاية نضًا. وظاهر 
الخِرَّقِىٌ : لا يتمُونها جمعة. قال ابن المنجًا: وهو قول أكثر الأصحاب؛ 
لأنه يك خصٌ إدراكها بالركعة» وصحح شيخنا: أن جميع الإدراكات لا تكون 
آلا بركعة؛ لقوله يَكِ: (مَنْ آذ رك رَكْمَةَ مِنّ الصَّلَاة مذ أدْرَكُ الصَّلَه) . 

فق يعني : يعني : أهل وجوبها» في قوله: (تلزم كل ذَُكَرٍ حر مكلف مسلم. .) إلخ» 
واختار شيخ الإسلام: أن هذا الشرظ للوجوبء لا للصحة» قال الشيخ 
عبد اللطيف: وهذا من أحسن الأقوال. وبه يتفق غالب كلام المتأخرين. 

(۳) قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (۸/۳٦ء‏ 59): لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
وذكر نحوه الحافظ في «التلخيص» )١177(‏ وعزاه للدارقطنيء قال الألباني : 
ولم أره في سنن الدارقطني› فالظاهر أنه في غيره من کتبه» وإسناده حسن؛ إن 
سلم ممن دون المغيرة» وهو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله ابن 
عياش أبو هاشم المخزومي» وقد احتج به الشيخان» وفيه كلام يسير. 


دص ارد د :2 
وز ور صن راد السْمَفَيِمَ 


= ووه 4 
كَل أرْبَعِينَ نَمَا قوق جُمُعَةً وَأَضْحَى وَفِطْرًا"؛ رواه الدارقطنيك””"2 وفيه 
ضعفٌء قاله في «المبدع»" . 

e‏ الشرطٌ الثَّالتُ: أَنْ ا <بِقَرْيَةٍ مُسْتَوْطِنِينَ 4 بها مبنيّة 
بما جرت به العادةٌ. 

فلا تيم من مكانين متقاربين. 

ولا تصحٌ من أهل الخيام وبيوتٍ الشَّعَرِ ونحوهم؛ لأنَّ ذلك لم 
يُقصد للاستيطان غالبًا؛ وكانت قبائل العرب حولَّه :8 ولم يأمرّهم 
اك 

وتصِحٌ بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامةٍ بها. 


)١(‏ رواه الدارقطني (1/0). والبيهقي (*//7/ا١)»‏ وقال: هذا الحديث لا يحتج 
بمثله. وضعًف إسناده الحافظ في «البلوغ»» وقال الألباني: ضعيف جدًا . 

(۲) وقال الحافظ وغيره: لا يصح في عدد الجمعة شيء». وقال: وَرَدَثْ أحاديتُ 
تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين.اه. ونص أحمدٌ: على أنها تنعقد بثلاثة» 
اثنان يستمعان» وواحد يخطب» واختاره الشيخ تقي الدين» قال الشيخ سليمان 
حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب: وهذا القول أقوى.اه. لقوله تعالى: 
سوا إل ذأ آَم [الجمعة: »]٩‏ وهذا صِيعَةٌ جّمع» وأقل الجمع ثلاثة. 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: وما سوى هذا القول يحتاج إلى برهان. وقوّاه 

() قوله: (الثالث أن يكونوا) من كلام الشارح» كما في الأصل وغيرهء وفي (ق) 
أدرج في المتن» وليس هو في نسخ المتن الخطية التي بين أيدينا. 

(4) فإن قيل: هذا مكرر مع ما تقدم من اعتبار الاستيطانء قيل: ما تقدم إنما سيق 
لبيان من تجب عليهء وما هنا لبيان صحتهاء ودليل إقامتها في القرية حديث 
ابن عباس قال: أول جمعة جُمْعَتْ بعد جمعةٍ في مسجل رسول الله كله بِجَوَانَى 
من البحرين» وإليه ذهب الشافعئ؛ واشترط أبو حنيفة لإقامتها المصر أو فناءه. 

)0( ولا جمعة في البراري إجماعاء إلا عند الظاهرية. 


با صَالاةٍ الجٌمّعَةٍ (شروطها وصحتها) 


= چ‎ o> 
<وَتَصِحٌ4 إقامتها <فِيمًا قَارَبَ البُنْيَانَ مِنَ الصَخْرَاءڳ؛ لان‎ © 
أسعدّ بنّ زُرارةً أوَّلُ مَن جَمّعَ في حَرَّةٍ بني بَيَاضَةَ أخرجة أبو داود‎ 
والدارقطني"» قال البيهقئ: حسنٌ الإسنادٍ صحيحٌ. قال الحَطَابئُ: حَرَهُ‎ 
وإذا رأى الإمامٌ وحدّهٌ العددّء فنقصٌ: لم يَجَرْ أن يَومّهم» ولزمة‎ © 
استخلاف أحدهم. وبالعكس: لا تلزمٌ واحدًا منهم””".‎ 
حفن فصوا عن الأربعينَ قبل إِنْمَامِهَاك : لم يتمُوها جمعة؛‎ © 
لفقدٍ شرطها“» وخ اسْتَأَئْقُوا ظَهْرَاكُ إن لم تمكن إعادثُها جمعةً.‎ 


وإن بقيَ معه العددٌ بعد انفضاض بعضِهم ‏ ولو ممّن لم يسمع 
الخُطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم -: اكوا سس 


© ومن أحرمَ في الوقتٍ”” و حآر مح امام مها ؛ أيْ: م 


)١(‏ ولو بلا عذر» فلا يشترط لها البنيان. ولا تصح في صحراء بعيدة عن البنيان؛ 
لشبههم إذن بالمسافرين. 

(۲) رواه أبو داود: (كتاب الجمعةء باب الجمعة في القرى)ء برقم ))٠١69(‏ 
وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب في فرض الجمعة)» برقم (۸۲٠۱)ء‏ 
والدارقطني (۲/ 5)» والبيهقي »)١75/(‏ قال الحافظ في «التلخيص» :)٠٠١(‏ 
إسناده حسن. وحسّنه الألباني أيضًا. 

(۳) أما الإمامء فَلِعَدَّم من يصلي معه» وأما المأمومون؛ فلاعتقاد بطلان جمعتهم» 
لوجوب العدد عندهم» وتقدّم اختيار الشيخ تقي الدين. 

)٤(‏ هذا المذهب» نص عليهء وقيل: إن نقصوا قبل ركعة» أتموا ظهرّاء وإن نقصوا 
بعد ركعةء أتموا جمعةء اختاره الموفق» وقال: هو قياس المذهب؛ كمسبوق. 
وتبعه شيخنا . 

(0) بهامش الأصل: «قوله (ومن أحرم في الوقت. . إلخ)ء يفهم منه أنه لو وقع 
إحرام المسبوق بعد خروج الوقت - ولو أدرك ركعة أو ركعتين ‏ لا ينوي جمعة» 


اغ كنع 


= 4 
الجْمُعَق <رَكْمَةَ"': أَتَمّهَا جمْعَةَ4؛ لحديثِ أبي هريرةً مرفوعًا: (مَنْ 
در رَكْمَةَ مِنَ الجْمَعَقٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة)؛ رواه الأثرة”" . 
۾ ون أَدْرَكَ أكَلَّ مِنْ ذَلك)؛ بان رفع ار رأسَهُ منّ الثانيةء 
دم دل معه: اھا ظهر؛ لمفھوم ما سبق" (إذا گان توى 
0 ودخل وقتٌه)؛ لحديث: (وَإِنْمَا لكل امْرِىءِ ما نَوَى)ء وإلا أتمّها 
© ومَنْ أحرمَ مع الإمام ثم رُحِمَ عن السجود: لَزِمَهُ السُجودُ على 
ظهر إنسان أو جل فإن لم يُمكنه: فإذا زالَ الرّحام. 


= بل ظهرًاء ومتصور ذلك بأن يحرم الإمام والعدد المعتبر قبل خروج الوقت» ثم 
خرج الوقت فيأتي مسبوق يريد الدخول مع الإمام» فلا تصح له جمعةء ولو 
أدرك الإمام قبل أن يصلي الركعة الأولى ينوي الظهر إِذّاء وصرح بذلك في 
شرح. من خط الشيخ محمد بن طراد ك4 . 

)١(‏ أي: تامة بسجدتيها. كما في هامش نسخة (ت). 

(۲) ورواه النسائي: (كتاب الجمعة» باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة)» برقم 
»)١5565(‏ وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن أدرك من 
الجمعة ركعة)» برقم 2)١١75١(‏ والحاكم (۲۹۱/۱)» وصححه ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني. 

(۳) من قوله: (أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الحْمُمَةِ..) الحديتٌ؛ ولأن هذا قول الصحابةء 
حكاه أبو بكر عنهم في «التنبيه» إجماعا. 

(5:) هذا المذهب» وعنه: ينوي جمعة ويتمها ظهرًاء اختاره أبو إسحاق ابن شاقِلاء 
وقال القاضي: هذا المذهب. وهو من المفردات» وصحح شيخنا: أنه إن 
دخل معه الجمعةء ثم تبين أنه لم يدرك ركعة» فلينوها ظهرًا بعد سلام الإمام؛ 
لأن الظهر فرع عن الجمعة» فيكون قد انتقل من الأصل إلى البدل» وكلاهما 
فرض الوقت» قال: وهذا الذي لا يسع الناسَ العمل إلا به» خصوصًا العامة. 

() لما رواه أبو داود الطيالسي عن عمر و قال: «إذا اشتد الزحامء فليسجد 
على ظهر أخيه؛. قال النووي وابن الملقن: رواه البيهقي بإسناد صحيح. = 


باب صَلَاَةٍ الجُمّعَةِ (شروطها وصحتها) 


= 2$ 

© وإن أحرّمَ ثم رُحِمَ وأخرج 11" لشت فا نذا : لم نصح" . 

وإن أخرجٌ في الثانية: نوى مفارقه» وآتمّها جمعةٌ. 

© الشّرطٌ الرَّابعٌ : تقدّم حُطبتين» وأشارٌ إليه بقوله: ©وَيُشْئَرَطُ تَقَدُمُ 
خُطْبَتَيْنِ4 ؛ لقوله تعالى: سوا إل ذو ألو [الجمعة: 4] انكر مر 
الحُطبة؛ ولقول ابن عمر: «كَانَ النبِيّ يك يَخْطْبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَا 
يَنْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلّوس»» متف عليه" . 

© وهما: ہد رکعتین» لا مر مِنّ الظهر . 

© ين شَرْطٍ صِخَيِهِمَا“: حَمْدُ الله بلفظ: الحَمْدٌ لل؛ 
لقوله عه : 09 کلام لا يبدأ فيه الحَمْدِ شر فهو أَجِدَّمُ)ء رواه أبو داور 
عن أبي هريرة ف 


= ولزومٌ ذلك هو المذهبٌء؛ نص عليه» وضعٌّمَهُ شيخنا؛ لأنه يُسَّوّشْلُ على 
المسجودٍ عليه» ولا تتأتى معه صورة السجود. وقال ابن عقيل: لا يسجد على 
ظهر أحدٍ ولا على رِجَلِهء ويومِئٌ غاية الإمكان. قال شيخنا: وهذا القول 
أرجح: يلب -20 بأنه يتنظر ثم يسجد بعد الإمام. 

)1( في (ق): ” 

زفق وتقدّم ار yT‏ الصحة إذا تعذرت الان وصحح شيخنا 
هنا: صحةً صلاته؛ لأنه معذور في الفذية. 

(*) البخاري: (كتاب الجمعة» باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة)» برقم 
(4۲۸)» ومسلم: (كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من 
الجلسة)» برقم (651). 

(4) لقول عمر وعائشة: «ُصِرَتٍ الصَّلَاةٌ مِنْ أجل الحُطْبَةه, أخرجه ابن أبي شيبة 
١ 79‏ 

() والمراد هنا بالشرط: ما تتوقف عليه الصحة» a‏ أو 
خارجاء فيعم الركن؛ كالحمد والوصية بتقوى الله. وفي (ق): «ومن. . 

(7) سلف تخريجه في المقدمة. 


e‏ الوك لو عن ند متف 
حك 0۷۱ 


© وَالصَلا على رَسُولِهو4 محمد“ صلی الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ4 ؛ لان 
كُلّ عبادةٍ افتقرث إلى ذكر الله افتقرث إلى ذكر رسولِهِ؛ كالأذان" . 
ويتعيّن لفظ الصّلاة" . 
© راء اة كاملة؛ لقولٍ جابر بن سَمُرَةَ: «كَانَ رَسُولُ الل يكل 
در[ ا وا النَّامنَة وا ا 


)١(‏ وظاهر كلامهم: يشترط إِذّا اسمه الشريف محمد بل كقوله: اللّهُعّ صل على 
محمد أو النبيّء فلا يكفي ية ونحوه» ولو سبق قوله: (أشهد أن محمد عَبِدَهُ 
وزو وه واختار شيخنا: الاكتفاء به؛ لأن المُضمَرٌَ يحل مَحَلّ المُظهّر متى 
عُلِمّ مَرجِعْهُ» وفي حاشية نسخة ابن عامر: «الصلاة على النبي ية في خطبة الجمعة 
لا يشترط فيها : اللهم صل على محمد. بل يكفي قول: صلى الله عليه وسلم. ومن 
أفتى بغير ذلك فقد افترى على الله بلا علم . انتهى . قاله أحمد القصير؟. 

(۲) وضَعف شيخنا تعليلّهم؛ فإنه إذا قال: (بسم الله) عند الوضوء والذبح؛ لم يل 
على النبي كك وقال: : ليس هناك دليل صحيحٌ يدل على اشتراط الصلاةٍ على 
النبي ية في الخطبة. وأوجَب شيخ الإسلام وتلميدهُ وغيرهما : الشهادتين فى 
الخطبة» وقالوا : وكيف لا يجب التشهدٌ الذي هو عقد الإسلام في الخطبة» و 
أفضل كلماتها. وأوجَبٌ شيخ الإسلام أيضًا: الصلاة عليه ية مع الدعاء الواجب. 

(۳) آي: فلا يكفي معناهاء كما في حاشية ابن عامر على نسخته. قال عثمان: 
والظاهر أن المجزئ منها كما يجزئ في تشهد الصلاة: كما أفتى به بعض 


)£( وهنا فعل يجرد لا يدل على الوجوب. وللعوفق احتمالٌ: أنه لا يجب إلا 
الحمدٌ والموعظةء وشَرّط , بعضهم الموعظة . وأمًا الصلاة على النبي تيد وقراءة 


آية» فمن كمالهاء E‏ : هذا القول وإن كان له حظ من النظر ‏ 
لا ينبغي أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول الذي مشى عليه المؤلف. 
وقوله: (آيات)» كذا (أ. ح» نء د) وفي (م» شء ق): «آية»» ولفظ مسلم: 
(يقرأ القرآن) . 

(5) في: (كتاب الجمعةء باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة) 
برقم 85 ). 


باب صَلَاةٍ الجَمّمَةَ (شروطها وصحتها) 


جالاه م = 
َال خمد قرا ما ا 
وقال أبو المعالي: لو قرأ آيةٌ لا تَسْتَقِلُ بمعئّى أو حُكم ‏ كقوله: 


رم مم 
و“ , 


م ر [المدثر: ١؟]‏ أو فإمدهاتتان) [الرحمن: 14] -: لم يكف . 
© والمذهبٌ: لا بد من قراءةٍ آيةٍ ولو جنبّاء مع تحريمها . 
© فلو قَرَأْ ما تَضَمَّنَ الحَمْدَ والمَوعظةء ثم صلى على النبي كَل : 
)۲( 
أجزا. 
© <وَالوَصِيّة بتَقْوَى اله ك ؛ لأنه المقصود". 
قان تي تمده وييدا بالغنه ق باللا ته 
بالموعظةء ثم القراءة» في ظاهرٍ كلام اة . 
© ولا 7 في كل واحدةٍ من الخطبتين من هذه الأركان9' . 


)١(‏ وعلى القول بالشَّئّية لا تجوز القراءة للجنب. 

(0) لأن عمر هه قَرَأ سورةً الحَجّ على المنبرء ولم يخطب بغيرها. قال 
أبو المعالي: وفيه نظر؛ لقول أحمد: لا بد من خطبة. ونقل ابن الحكم: 
لا تكون خطبة إلا كما طب النبيٌ و أو خطبة تامّة. وسئل في رواية 
أبي طالب: تجزئه سورة؟ فقال: عُمَّرٌ قَرَأْ سورةً الحج على المنبر. قيل: 
فتجزئه؟ قال: لاء لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاة على 
النبي كه ويسلمون على النبي ية . وفي (ق): «أجزأه». 

(۳) أي: من الخطبة. ولا يتعين لفظّهاء بل إذا قال: أطيعوا الله ونحوّهء أجرّأء 
ولهذا قال الخرقى: ووّعظ . 

() زاد في (ق): «على النبي #لل». 

(5) على وجه الاستحباب» وقيل: بوجوبه» ولم يرد فيه نص. 

(1) ويحتمل: لا يجب سوى حَمدٍ اله والموعظةء اختاره الشيخ تقي الدين؛ لأنه 
يسمى خطبة» وما عداه ليس على اشتراطه دليل» ولكن يستحَبٌ أن يقرأ آیات؛ 
لما ذكر عنه يَكي. وقال السعدي: الحمدء والصلاة على رسول الله؛ وقراءة آية 
من كتاب الله. ليس على اشتراط ذلك دليل» والصواب: أنه إذا خطب خطبة = 


ولتت دنن 
58 ل 


© <وَيُسْتَرَظ محُضُورٌ العَدَدِ المُشْتَرَطِ4 لسماع القدرٍ 
الواجب؛ لأنه ذكرٌ اشتُرط للصلاة؛ فاشتّرط له العددٌ؛ كتكبيرة الإحرام. 

۾ فن انقَضُوا”" وعادوا قبل فوتٍ رُكن منها: بنوا. ۰ 

وإن كر التفريقٌ””": أو فات منها ركن أو أَحْدّتٌ فتطق©. 
استأنف. مع سَّعَةٍ الوقتِ. 

© ويشترَط أيضًا ا الوقتٌُ» وأن يكون الخطيبٌ يصلمحٌ إمامًا 
فيهاء والجهرٌ بهماء بحيتٌ يَسمَعٌ العددٌ المعتبرٌ حيتُ لا مانعَّء والنيةٌ» 
والاستيطانُ للقدرٍ الواجب منهماء والموالاةٌ بينهما وبين الصلاة. 

۾ ولا يُسْتَرَطُ لَهُمَا: الطَّهَارَةُ4 منّ الحَدَئّينَ والئجس”"› 


= يحصل بها المقصود والموعظة: أن ذلك كاف.اه. ونفيه الاشتراط لا ينفي 
الأفضلية. 

)1( أي: من الخطبتين» والمراد حيث لا مانع» فإن كان هناك مانع من نوم أو من 

() كذا في (أء ن» د» ح» ش) وفي غيرها: نقصوا. 

(۳) هذا فيما لو سكت حين انفضاضِهم حتى طال القَضْلْء أما لو استمر في خطبته 
فيما ليس بركن منها حتى رجعواء فإنه لا يضرء حتى ولو كان بين الركنين 
جمل طويلة؛ لأنه لم يزل في خخطبته. 

(5) أي: وطال الفصل» وإلا.كفاه إعادة الركن فقطء كما في «شرح الإقناع؟» وهو 
مرادهم . 

(5) أي: وطال الفصل» > وإلا لم يضر؛ لأن الطهارة ليست شرطا؛ فيقال: إن مجرد 
الحدث يبطل الخطبة» وهذا ظاهر. 

SS (»‏ شرط؛ لقوله كلِ: (صَلُوا كُمَا رَأَيُتُمُونِي 
أصَنّي). ولم يكن يخطب إلا متطهرًاء وقوله: (الحدئَّينٍ)؛ أي: الأكبر 
والأصغر. وقال البغوي : المراد بالطهارة منّ الحدثِ الأصغرء فإن خطب جتبّاء 
لم نَصِحّ قولًا واحدًا؛ لأن القراءة في الخطبة واجبةء ولا تَحْسّبٌ قراءةٌ الجنب. 


بِابٌ صَلَاةٍ الجمَّعَةٍ (شروطها وصحتها) 


$= 
خطبٌ بمسجل؟ e‏ دكر تقدّمَ الصلاحً اكه الأذان» وتحريم ليف 
الجنب بالمسجد لا تعلق له يواجب العبادة. 

© وكذلك لا يشتَرَّط لهما: سَبْرَ العورة. 

&# ولا أن يتَوَلَاهُمَا م لی الصّلاد4 00 ٠‏ بل يسحت ذلك؛ لأنّ 
الحُطبة مُنفصِلة عن الصلاةٍ؛ أشبها الصلاتين. 

© ولا يشرط أيضًا: حُضورٌ متولي الصلاة الخطبة. 

© ويُبطلّها : کلام مرم ولو يسيرا. 

© ولا تجزئ بغير العربية مع القّدرَة0". 

© ومن سُتَِهِمَاكُ؛ أي: الحُطبتين: أن بُخْطُبَ بَخْطّبٌ عَلَى ِنْب رٍ4 ؛ 
لفعله لټ" » وهو: کو ال منّ التَبر» وهو: الارتفاع. 

واتخاذة: سنه مُجِمَعّ عليها؛ قاله في «شرح مسلم». 

ويَصعَدُهُ على تُؤدةٍ إلى الدّرجةٍ التي تلي السطح. 

أو يَخظبٌ على لمَوْضِع َال إن عَم المِنْبَرٌ؛ِ لأنه في 
)١(‏ بأن يخطب رجل ويصلَّيَ آخَرٌء قال أحمد: لا يعجبني لغير عذر. 
(۲) وتصح مع العجزء وصحّحح شيخنا: عدم اشتراط العربية» بل يجب أن يخطب 

بلغة قومه؛ لأن الخطبتينِ ليستا مما يُتَعبَّدٌ بألفاظهماء وأما القرآنء فلا يجوز 

إلا بالعربية. 
)۳( انظر: لاأصحيح البخاري» (كتاب الجمعة»؛ باب الخطبة على المنبر)»› برقم 


(4۱۷)» ومسلم: (كتاب المساجدء باب جواز الخطوة والخطوتين في 
الصلاة)ء برقم .)٥٤٤(‏ 
43 قال ابن القيم: خطب النبي ككل على الأرض» وعلى المنير» وعلى البعير. 
وني ي ال x‏ دأ كَانَ يَخْطّْبُ عَلَى جلع قال في «الفروع»: وكان 
منبره كلل ثلاث درجات. يقف على الثالثة. 


او ركفن 
55 ول 


معناه» عن يمين مُستقبل القبلة بالمحراب""» وإن خطبٌ بالأرض: فعن 
ak‏ 
ه ر4 ان جِيُسَلُمَ عَلَى المَأمُوِينَ إا آف4 ؛ لقولٍ جابر: 
(كَانَ الب ا إِذَا صَمِدَ المِنْبرَ َل رواه ابن ماجه“» ورواه الأثرم 
عن أبي بكر وعُمرٌ وابن مسعود وان الزبير””» ورواه النججادُ عن 
عئمان9' . 
كسلا مِهِ 0 من عنده في خروجه 


۾ ُم4 يْسَنُ أن يَجْلِسَ إلى قَرَاغْ الأذان4 ؛ لقولٍ ابن عُمرَ 


)١(‏ لأن منبره كك كان كذلك. 

(۲) أي: عن يسار مستقبل القبلة» خلاف المنبر. 

(۳) قال في «الإنصاف»: ورَدُ هذا السلام فرضٌ كفاية. 

)2 في: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة)» برقم 
»)۱٠۹(‏ قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف» وضعّفه الحافظ في «الدراية» 
(۷/۷)» وحسّنه الألباني في «صحيح ابن ماجه»» وقال في «السلسلة 
الصحيحة» :)7١177(‏ قوي بالطرق. 

(5) أثر أبي بكر وعمر و أخرجه ابن أبي شيبة :»)١١5/7(‏ وعبد الرزاق 
(70) ولم أقف على أثر ابن مسعود َيه وأخرج أثر ابن الزبير ابن المنذر 
في «الأوسط» (57/4). 

(1) وأخرجه ابن أبي شيبة (۲/ .)١١54‏ 

0) آي: كما أنه يسن أن يسلم على من عنده في خروجه إليهم. 

: أي : الأذان العاني: والأول سنه عثمان بن عفان طبه وقد قال يا‎ (A) 
(مَلَبْكُمْ بِسُئْتِي وَسْنَةٍ الخْلَمَّاءِ الرَاشاينَ)» قال شيخنا  في «باب زكاة‎ 
الفطر» 1 ها من أذكرء من المحدّثين»› ول إنه بدعة» وف ب‎ 
عثمان زاء فهو الضال المبتدع؛ لأن عثمان سَنَّ الأذان الأول بسبب لم‎ 
امول 9 وى انه‎ TT يوجَدْ في عهد النبي كَل‎ 
البي ية لقلنا: إن ما فعله عثمان مردود.‎ 
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«كانَ التبينٌ كله يلس 2 صَعِدَ المِنْبَرَ حَنَى يَفْرْعٌ المُوَذْنُ ثم يَقُومُ 
يَخْطْثف رواه أبو او 


أبو داود عن الححكم بن حزن 


للق 


00 
(۳) 


(€) 


(0) 


(U 


© وان حَيَجْلِسَ بير بين الحُطَبئينِ 4 ؛ ؛ لحديث ابن عمر السابتي'") 
ھچ وڳ أن ب قَائِمَا4 ؛ لما تقدّم. 


» يتمد على سَيْفِ أ قُؤْس أو عَضَّا؛ لفعله 4# رواء 
)۳( 


وفيه إشارةٌ إلى أن هذا الدّينَ فح بي 

قال في «الفروع»: ويتوجّه باليُسرى» والأخرى بحر المنبر. 

فإن لم يعتمد: أَمْسَكَ يميئهُ بشمالي» أو أَرسَلَهُمًا. 

چ و4 أن <َيَْصِدَ يَلْقَاء وَجَههِ ؛ لفعله تات" ۽ ERB‏ 


في : (كتاب الجمعةء باب الجلوس إذا صعد المنبر)» برقم (۱۰۹۲)» وصححه 
الألباني. 

أي: في الكلام على قول الماتن: ويشترط تقدم خطبتين. 

رواه أحمد »)۲۱۲/٤(‏ وأبو داود: (كتاب الجمعة» باب الرجل يخطب على 
قوس)» برقم .)۱٠۹0(‏ وحسّنه العسقلاني والألباني. 

وأنكره ابن القيم» وقال: الدين إنما قام بالوحيء وأما السيف فلمَختي أهل 
العناد والشركء ومدينة رسول الله التي كانت خطبه فيها إنما فتحت بالقرآن» 
ولم تفتح بالسيف. 

بهامش الأصل: «الذي في «الإقناع»: شماله بيمينه. وما هنا موافق لما في 
«شرح م ص» على «المنتهى»» 

كما في حديث أبي سعيد ؤه عند مسلم (۸۸۹) أن رسول لله َل كان يخرج 
يوم الأضحى ويوم الفطر. فيبدأ بالصلاةء فإذا صلى صلاته وسل قام فأقبل 
على الناس وهم جلوس في مصلاهم. وبوب له ابن خزيمة (7541//7): باب 
استقبال الإمام الناس للخطبة. وعن أبي سعيد عند البخاري )۹۲١(‏ أن النبي كك 


اوضر E SAFESITE‏ 
= ور لتقي 


ولأنَّ في“ التفاته إلى أحدٍ جانبيه إعراضًا عن الآعر © 


وإن استدبرهم: كُرة. 

© وينحرفون إليه إذا خَطْبَ؛ لفعلٍ الصحابة") ذَكْرَهُ في «المبدع» . 

© <وَ4أن <ِيَفْصّرَ الخُطْبَةَ2'94؛ لما روى مسل عن عمار 
مرفوعًا: (إنَّ نَطْوِيلَ”2 صَّلَاةٍ الرّجُلٍ وَقِصّرٌ خَطْبَيِهِ من" وه نِفههء كَأَطِينُوا 
الصَّلَاءَ وَمَصّدُوا الخطبَةً). 


© وأن تكونّ الثانيةٌ أقصرٌ. 
لى ورفع صوته قدرٌ إمكانه. 


= الحديث بقوله: باب يستقبل الإمامٌ القومّ؛ واستقبال الناس الإمام إذا خطب. 
وكذا بوب ابن المنذر في «الأوسط» .)۷٤ /٤(‏ 

)١(‏ سقطت «في» من (ق). 

(؟) قال النووي: لا يَلتَفْتُ يميئًا ولا شمالاء قال ابن الملقن وابن حجر: لأن ذلك 
بدعة . 

(۳) قال ابن مسعود ضيه: (كَانَ يك ذا اسْتَوّى عَلَى المِنْبَرِء اسْتَفْبَلْناةُ بوْجُوهِنًا): 
رواه الترمذي »)٠٠١(‏ وقال: هو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق. 

)٤(‏ ويكون قصرها معتدلاء فلا يبالغ حتى يمحقها. قال ابن القيم: وكان ية يقصر 
خطبته أحياناء ويطيلها أحياناء بحسب حاجة الناس» وكانت خطبته العارضة 
أطول من خطبته الراتبة. 1 

(5) في : (كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة)» برقم (819). 

(1) كذا الأصلء وفي غيره: «طول». وهو الموافق لما في «صحيح مسلم). 

(۷) كذا (أ. نء م» د» ش» ض)» وبهامش الأصل: هكذا في المقروءة على 
المصنف» وفي نسخة: «مئنة».اه. وهو الموافق للفظ «مسلم»» وهو كذلك في 
(ح» ق)» ولعل الشارح أورده بمعناه. 

(۸) كذا الأصل». وفي غيره: «واقصروا». 
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© <وَ4أن <يَدْعُوَ لِلمُسْلِمِينَ4؛ لأنه مسنونٌ في غير الحطبة؛ ففيها 
اليا 

5 ويُباح الدّعاء لمعن وأن خط من ا 

© قال في «المبدع»: وينزل م م 

© وإذا غَلَبَ الخوارجٌ على بلي فأقاموا فيه الجمعة: جاز اتُباعهم؛ 
نصا . 

وقال ابن أبي موسى : يُصلي معهم الجمعة ويعيدها هرا(“ . 


RB ¥ # 


)١(‏ وله أن يختم خطبته بقوله: (آقول قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَمْفِرُ الله لِي وَلَكُمْ)؛ رواه 
ابن حبان. قال ابن القيم: وكان يختم ية خطبته بالاستغفار. قال الشيخ 
تقي الدين: يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء؛ لأن النبي ب كان يشير بإصبعه 
إذا دعا؛ يعني: إلا حال الاستسقاء. 

(۲) كسلطانٍ ونحوه» ودعا أبو موسى له في خطبته لعمر به رواه 
الإسماعيلي» وقال ابن كثير: له شواهد كثيرة من وجوه أخر.اه. واستمر عمل 
المسلمين عليه» قال الإمام أحمد: لو كان لنا دعوة مستجابة» لدَعَوْنَا بها 
للسلطان؛ لأن في صلاحِهِ صلاح المسلمينَ» قال ابن حامد: والمأخوذ به ما 
بيّنَ أحمدٌ: منّ الصبر عليه» واعتقاد طاعته وإمامته» فأما الدعاء عليهمء 
فلا يجوز.اه. | 

(۳) كقراءته في الصلاة من مصحنيء قيل لعبد الملك بن مروان: عَجَلَ عليك 
الشيبٌ! فقال: كيف لا يعبججل» وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة 
مرة أو مرتين. 

(؛) ونظر في «الفروع» الإسراع هناء وقال: لا فرق؛ يعني: بين التؤدة والإسراع . 

() واختار الشيخ تقي الدين: أنه يصليها ولا يُعِيدُها؛ لأن الصحابة كانوا يصلون 
الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجارء ولا يعيدون. 


الود 2 ر د رودا اوہ 


¢ VA ح‎ 


ر 


o 


مضل 


Xa. 


© و4 صلاةٌ <الجُمْعَةٍ رَكْمَمَانِ4 إجماعًاء حكاه ابن المنذر. 

8 يْسَ: أن يَقْرَأجَهْرَا4 ؛ لفعله 4ء <في) الركعة < الأولى 
بالجُمُعَة4 بعد الفاتحة» هوفي الركعة «اللَابِيَةٍ بالمُنَافِقِينَ374"؛ 
لأنه نيل كان يقرأ بهماء رواه مسلمٌ”“ عن ابن عباس . 

© وأن يقرأ في فُجرها في الأولى الح السجدة» وفي الثانية وق 
أ [الإنسان: 01©؛ لأنه #46 كان يقرأ بهماء متفَّنٌ عليه من حد 
أبي هريرةً. 

© <وَتَحْرُمُ إِقَامَتْهَا4 أي“ : الجمعةٍ ‏ وكذا العيد ‏ في أَكُثَرَ مِنْ 
مَوْضِع مِنَ الَو ؛ لأنه ## وأصحابه لم يُقِيمُوهًا في أكثرٌ من موضع واحلٍ. 


)١(‏ هذا المذهب» وفي «صحيح مسلم): : «أنَه كَانَّ يقرأ و فِي الأُولّى بِالحَمَعَةٍ وَفِي 
الثَّانِيَةِ بِالقَاشِيَة؛» وفيه أيضًا: «سبّح والغاشية». ل شيخنا : فالسئّة أن يقرأ 
مرة ة بهذاء ومرة بهذا. 

(؟) في: (كتاب الجمعة» باب ما يقرأ قي الجمعة)» برقم (۸۷۹). 

(۳) وتكره المداومة عليهماء على الصحيح من المذهب» نص عليه» قال شيخ 
الإسلام: ولا ينبغي المداومة عليها بحيث يظن الجهال أنها واجبة وأن تاركها 
مسيء. وقيل: تستحب المداومة عليهماء وربّحه بعض الأصحاب» واستظهره 
ابن رجب. ولا يُستَحَبٌ أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى؛ باتفاق الأئمة» 
ولا يفرّقهاء أو يترك بعضهاء فإن السَنَّة إكمالهاء قاله الشيخ تقي الدين. 

)٤(‏ البخاري: (كتاب الجمعةء باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة)» برقم 
(۸41). ومسلم : (كتاب الجمعةء باب ما يقرأ ف الجمعة)» برقم (889). 

)٥(‏ زاد في (ق): (إقامة؟. 


باب ضَللَاةٍ الجَمّعَةِ 


= 4 0/4 

ور لِحَاجَةِ) كسَّعَةٍ البلدِء وتبامُدٍ أقطاره» أو بُعدٍ الجامع» أو 
ضِيقَو» أو خوف فتنة: فيجورٌ التعدّد بحسبها فقط؛ لأنها تُفْعَلُ في الأمصار 
العظيمة في مواضِحَ من غير نكير؛ فكان إجماعًاء ذكرّه في «المبدع». 

۾ إن َعَلُوا4؛ أيْ: صلَرْمَا في موضعين أو أكثرٌ بلا حاجة: 
<فَالصَّحِيحَةٌ ما بَاشَرَمَّا الإمَام. أو أَذْنَّ فِيها)› ولو تأخّرتء وسواءٌ 
قُلنا: إذنه شرط أو لا؛ إِذْ في تصحيح غيرها افتياتٌ عليه» وتفويتٌ 
ا 

إن اسْتَوَيَا في إذْن أَوْ عَدَمِهِ: فَالَانِيَةُ يَاطِلَةٌ04"؛ لأنَّ الاستغناء 
خضل الأول فانيظ الحكم بها“ ويعتبرٌ السّبِقُ بالإحرام. 

حون وَقَعَنَا مَعَام ولا مَزِيَّةَ لإحداهما: نلق أن لا يمكنٌ 
تصحيحّهماء ولا تصحيحٌ إحداهما. 


)١(‏ أي: الأعظمء أو نائبه. 

(۲) وعْلِمَ من كلامه: أن إذن الإمام لا يشترط في إقامة جمعة واحدة» بل في 
التعدد. 

(۳) قال شيخ الإسلام: صرح العلماء ببطلانٍ صلاة من صَلّى جمعة ثانية بغير إذن 
الإمام» وبغير حاجة داعية» وأوجبوا عليه الإعادةء وقواعدٌ الشرع ندل 
عليه.اه. واختار جَمعٌ من أصحابنا: الصحةً مطلمًا؛ أي : سواء كان التعدد 
لحاجة أو لاء لأن الإمام أحمدٌ أطلْقٌ في رواية العرودي. وغيره الصحة» لما 
سثل عن الجمعة في مسجدين› فقال: صل. 

(4) أي: فعلق حكم الصحة بالأولى» كما في حاشية نسخة ابن عامر. وصحح 
شيخنا: السابقة زمئًا وإنشاءًء ولو تأخرثٌ أداءَ» والثانية تشبه مسجد الضرار؛ 
فلا تَصِح. واختار السعدي: الصحة مع تعدد الجمعة مطلقاء وإن حصل 
خلل»› فالتبعَةٌ على ولاةٍ الأمرء وأي ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه ويقدر 
عليه؟! وذكر أن القول بالإعادة مخالفٌ لأصول الشريعة من كل وجه» وتقدّم 


ا 7 بر را 2 دة :2 
a‏ بور ر ب رادام فيع 


فان أمكن إعادثها جمعةً : افغلوا وإلا صَلوها ظهرًا. 

لآو جُهلّتِ الأولّى4 منهما: بطلا ويُصَلُونَ ظْهِرَاءِ لاحتمالٍ 
سبق إحداهماء فتصح ول 
نار افكت فى ال عاك وكين کت و 
© وإذا وَاقَقَ العيدٌ يوم الجمعة: سقطت عمّن حضره مع الإماه, 


- 


دون ةالاناء ا معد العدة المع : ناميا وله قي 
ومام © فإِنٍ اجتمع وإ 


ظهرًا. 
وكذا العيدٌ بهاء إذا عزموا على فعلها: سقط . 


)١(‏ أي: لا يعيدون جمعة» بخلاف ما قبلها. من خطه. كذا في حاشية نسخة ابن 
ام 

(۲) وقال بعض أهل العلم: إقامتها مُجزئة» والشك في كونها مجزئة مطرح؛ 
قتصح . 

(r)‏ ويصلي ظهراء هذا المذهب» وهو من المفردات. وصححه الشيخ تقي الدين؛ 
للآثار عن النبي ب وأصحابهء وقال: ثم إنه يصلي الظهرء إذا لم يشهد 
الجمعة؛ فتكون الظهر في وقتها. وقوله بعده: (كمريض)؛ أي : تسقط الجمعة 
إسقاظ حضور لا وجوب» فيكون حكمه كمريض ونحوه» لا كمسافر ونحوه» 
فلو حضرهاء وَجَبَتْ عليه وانعقدث به» وصح أن يؤم فيها . 

)٤(‏ فلا يجوز له تركهاء ولا تسقط عنه الجمعةء هذا المذهب؛ لقوله يلِ: (قَدِ 
اجْتَمَعَ في يَوْيِكُمْ هَذَا مِيدَانِء فَمَنْ شَاء أَجْرَآهُ مَنِ الجُمُعَةٍ وَإِنَا مُجَمْمُونَ). 
رواه أبو داود وغيره. وعنه: تسقط عن الإمام أيضًا؛ لِيظم المشقة عليه» فهو 
أولى بالرخصة» واختاره جماعة؛ منهمٌُ المجدٌء وقال: لآ وجة لعدم سقوطها 
مع إمكان الاستنابة . 

(5) أي: وكذا تسقط صلاة العيد بصلاة الجمعة عمن حضرهاء سقوط حضورهء إذا 
عزموا على فعلها قبل الزوال أو بعده؛ كما فعله ابن الزبير» وصوّبه ابن عباس» 


باب صَّلاةٍ الجُمّمَةَ 


< 4ح 


# َكل اسن الرّاتبة <يَعْدَ الجُمْعَةٍ: رَكْعََانِ 4 ؛ لأنه # كان 


يُصلّي بعد الجمعةٍ ركعتين' متمق عليه" من حديثِ ابن عمرٌ. 


ؤِوَآكْيرُهَا: ست ركعات؛ لقولٍ ابن عمرً: ان اللي كل يَفْعلده 


رواه أبو ا 


(0) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(3) 


© ويُصلّيها مكائة*'» بخلافي سائر السّئن فيبَيْتهِ. 
© ويْسَنُ فَضْل بِينَ فرض وسَلَيه و: بکلام ““. أو انتقالٍ من موضعه. 


ود 


© ولا سن لها قبلها؛ أئي: رات . 


قال الخطابي: وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل 
الزوال. 

وفي رواية : : في يبه . . وفي #(صحيح مسلم؛: (إذَا صَلَّى أَحَدَكُمُ الحَمعَةً» 
َلِيْصَلٌ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ)» واختاره الموفق وغيره» قال إسحاق: والجمع بين 
الأخبار: أنه إن صلى في بيته» صلى ركعتين» وفي المسجد أربعًاء واختاره 
الشيخ تقي الدين وتلميذه» وقال: على هذا تدل الأحاديث» وقال شيخنا: 
الأولى ‏ فيما أظنه راجحًا ‏ أن يصلي أحيانا أربعًا وأحيانا ركعتين. 

البخاري: (كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها), برقم (۴۷٩)ء‏ 
ومسلم: (كتاب الجمعة؛ باب الصلاة يوم الجمعة)» برقم (۸۸۲). 

في: (كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة): برقم »)۱٠١١(‏ وصححه 
الألباني. 

أي: في المسجد أفضل. تصن غا قال في «شرح الإقناع»: وفيه نظر؛ ففي 
«الصحيحين» : آنه يُصَلْهِمَا في بيه بيه رَكْمَتَيْنه وأن: (انَضْلَ صل از في 
بيه ييه إلا المَكْتُوبَةَ بَه) وعنه: يصليها في بيته» قال ابن القيم: وهذا أفضل » وفي 
«المبدع»: فعل جميع الرواتب في البيت أفضل . 

قال الحجاوي: والفصل يقع بقول: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إلله إلا الله 
والله أكبر. وفي (عاء ق): وسُنَةٍ بكلام. 

قال شيخ الإسلام: والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى 
يخرج الإمام؛ لما في «الصحيح؛ 40 م يُصَلْي مَا كيب لَهُ). قال: والصلاة قبل = 


ا ع كار 2 
328 الو لاز عن ادا لَقَيِع 


قال عب الله: رأيتٌ أبي يُصلَي في المسجدٍ إذا أن المؤذنٌ 
نات 
و 52ج 5 ْ فق oN Tae‏ 6ه 
© وَيْسَنْ أن يمْتَسِلَ لها في يومها"؛ لخبر عائشة: (لَوْ أ 
تطهرنم ویم )27 . 
OE‏ 
وعن جماع» وعند مضي : أفضل 


= الجمعة حسنة» وليست بسئّة راتبة» إن فعل أو ترك» لم ينكر عليه» واختار: 
أنه لا تكره الصلاةٌ فيه وقتَ الزوالٍ؛ لأن من جاء إلى الجمعة يُستَحَبٌ له أن 
يصلي إلى أن يخرج الإمام. 

)١(‏ كذا في )3 نء ۾» دء شء ح» ض)ء وفي (عاء ق): «ركعتين». 

(۲) هذا المذهب» نص عليه» وحكى الترمذي وغيره: أنه ليس بواجب عند 
الصحابة ومن بعدهم؛ لقوله يك (وَمَنِ افْمَسَلَ قَالمُسْلُ أَنْضَلُ)» واستدل 
الشافعي في «الرسالة» على عدم الوجوب بقصة عمر وعثمانء قال: فلما لم 
يترك عثمانٌ الصلاةً للعُسل» ولم يأمره عمرٌ بالخروج للعُسل» دل على أنهما قد 
علما أن الغسل للاختيار.اه. وعنه: يجب على م تَلرَمُه الجيعة: وهو من 
المقردات» وهو مذهب الظاهرية» وحكى عن جماعة من السلف»› 
واختاره أبو بكر» وصححه شيخنا؛ لحديث: (هُسْلُ الجُمُمَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ 
مُحْتَلِمِ)؛ وحمله أصحابنا على تأكيد الاستحباب» كما يقال: حقك على 
واجب؛ جممًا بين الأدلة» وأوجبه شيخ الإسلام على من له عرق أو بِيحٌ 
يتأذى به الناسء وهو من المفردات أيضًا . 

(۳) رواه البخاري: (كتاب الجمعة» باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب)» 
برقم (4:5) ومسلم: (كتاب الجمعةء باب وجوب غسل الجمعة على كل 
بالغ من الرجال. .)» برقم .)۸٤۷(‏ 

)0 بهامش نسخة المداوي: «قوله: وعن جماع أفضل. ظاهره: ولو أدى إلى عدم 
التبكير المشروع يوم الجمعة». 

)60 وعند المالكية : يعر ان يكو الفل ملا بالذهاب؟: لثلة يفوت الترضن» 
دعل رعاية الخاضرين من التادي بالزوادم بعال اناع 


باب صَللاةِ الكٌمّعَةِ 


ممه 4 = 
< وَتَقَدَم>: فيه نظر. 
۾ ؤِْرَ4ِيُسَنُ نظف وَتَطَيِبٌ4؛ ؛ لما روى البخاري"" عن 
أبي سعيدٍ مرفوعًا: (لَا يَعْتَسِلُ رَجُلّ يَوْمَ الجُمُعَة وَيَتَطَهَرُ ما اسَطَاعَ مِنْ 
طْهْر وَيَدَهِنْ وَيمَسَ مِنْ طيب اراو م ب تخر لا ری بين تين 
بلي ما عيب له كم ِت ك إِذَا تكله الامَامُ: إلا غفِرَ لَهُ مَا َيه وَبَيْنَ 
الحمعَة الأخْرّى) . 


#8 جو أن يَلْبَنَ اخ سن بي يبوچ ؛ ؛ لوروده في بعض ال 
وأفضلّها البياض ” . 

عتم ویرتدي . 

© 3و4 أن يكر لاء مَاشِبًا) ؛ لقوله 8 : (وَمَشَى وَلَمْ يَْكَب). 


)١(‏ أي: في قول الماتن: (وتقدم)» وفي هامش الأصل: «قوله: (فيه نظر) يشير 
إلى أنه لم يتقدم ذلك» وهو كذلكء والله تعالى أعلم. وقال آخر: بل تقدم ها 
يشير إليه في القسم الأول من المياه» فتدبر. ويعني قوله: (وَإِنِ اسْدمْمِلَ في 
طَهَارَةٍ مُسْتَحَبَةٍ كتجديد وُضُوءٍ وَعْسْلِ جمْعَةِ). وفي (ق): «وفيه نظر». 

(۲) في: (كتاب الجمعةء باب الدهن للجمعة)ء برقم (۸۸۳). 

إفرة هذا إن لم يتخذ لنفسه طيبًاء وللبخاري عن سلمان: (مِنْ طيب بَيتِه) . 

() زاد في (م» ش» ض» عاء ق): أيْ: «خطب». 

(5) فقد أخرج أبو داود في: (كتاب الطهارة» باب الغسل يوم الجمعة)» برقم 
(347) عن أبي سعيد وأبي هريرة ڪ: أن النبيّ ية قال: (مَنِ افْتَسَلٍ يوم 
E‏ » وَاسْتَال وَمَسسَّ هِنْ طِيبء وَلَِسَ مِنْ أَحْسَنٍ لِيَابه. . كات كَفَارَة لِمَا 
بَيْنَهَا وَبَيْنَ الجمعة التي قَبْلَهَا) . 

(1) أي: أفضّل ألوانٍ الثياب البياض» فإِنٍ استَّوّى الثوبانٍ في الحُسن وغيره» 
فالأبيض أفضَل» وإن كان الأحسَنٌ ليس بأبيض» فهو أفضّلٌ منّ الأبيض على 
ظاهر كلامهمء قاله الرحيباني في «باب صلاة العيدة» وكذلك في أيام الشتاء 
يلبس غير الأبيض إن كان أنسَبَء ذكره شيخنا 

(۷) يأتي تخريجه قريبًا . 


00000 
n‏ ار ر تاتقي 


ویکون بسكينةٍ ووقار. 

بعد طلوع الفجر الثاني 

© خوچ أن حيو مِن الاي > مستقبل القبلة”''؛ لقوله ع : (مَنْ 
عْسَّلَ وَاغْتَسَلَ) بكر وَابِتَكُرٌ وَمَشَى و ودنا مِنَ الإمَام» فَاسْتَمَعَ 
وَلَمْ يَلْعُء کان له كر خُطوَة و يَخْطُومَا جر سَنَوٍء عَمَلُ صِيَابِهَا وَقِبَايِهَا): 
زوا أحمد واو اوو وإستاده ثقات: 

© ويشتغلٌ: بالصلاقء والذَّكْرِء والقراءة. 

© <وَ4أن <يَفْرَاً سُورَة الكَهْفِ في يَوْيِهَاكُ ؛ لما رَوَى البيهقئ9) 
بإسنادٍ حَسَنِ عن أبي سعيدٍ مرفوعًا: (مَنْ قَرَآَ سُورَةَ الكَهْف يَوْمَ الجُمُمَةَء 
ضَاءَ لَهُ مِنَ الور ما بَيِنَّ الجُمعَتَينِ). 


)١(‏ وقيل: من طلوع الشمسء وظاهر كلام ابن رجب في «شرح البخاري»: أنه 
يميل إليه. وقيل: من الزوال. 

(؟) لأنه خَيرٌ المجالس؛ للخبرء وتقدّم. وقال ابن هبيرة: انتظار العبادة عبادة. 
ولا يكره الاحتباءً؛ نص عليه» وكرهه صاحب «المغنى» و«المحرر»؛ لنهيه و 
في السنن» وفيه ضعف. قاله في «الفروع». ۰ 

(۳) رواه أحمد (4/5).: وأبو داود: (كتاب الجمعة» باب في الغسل يوم 
الجمعة)ء برقم (١٠٤۴)ء‏ والنسائي: (كتاب الجمعة» باب فضل المشي إلى 
الجمعة)؛ برقم ,.)١*8:(‏ وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
فضل الغسل يوم الجمعة)ء برقم (۸۷٠۱)ء‏ من حديث أوس الثقفيّ بء 
وحسّنه النووي في «المجموع» (5417/1): والحافظ ابن حجر كما في 
«تخريج المشكاة» (؟7/5١١٠))‏ وصححه الألباني. 

(5) رواه البيهقي (۳/٤۲۹)ء‏ والحاكم »)۳٠۸/۲(‏ وقال صحيح الإسناد. وتعمّبه 
الذهبي» والحديث حسّنه الحافظ ابن حجرء كما في «فيض القدير» )»)١98/5(‏ 
وقال: هو أقوى ها ورد فى سورة الكهف. وصححه الألبانى فى (الإرواء» 
(۳/۳(. ۰ 0 


ع كوت يم برا مه 
باب صَّلاةٍ الجمعة 


همه € = 

© و4 أن يكر الدَمَاء) ؛ رجاء أن يُصادف ساعةً الإجاة. 

© و4 أن يُكيِرٌ <الصّلَاةَ على النَبِيَ ب ؛ لقوله ##: (أَكْيْرُوا 
عَلَىَ مِنَ الصَّلاةٍ يَوْمَ الجْمْعَةِ). رواه أبو داو وغيره"'. 

وكذا لیات" . 

© وَلَا يتَخَطى رقاب الاس ؛ لما روى أحمد: أن النيئ ل 
وهو على المنبرٍ رأى رجلا يُتَخَمَلَى رقاب الناس»ء فقال له: (اجلِسن كَقَد 


00 
و م 


اذيت) . 


)١(‏ وأْفضّلَّهُ بعد العصرء قال أحمد: أكثر الأحاديث فى الساعة التى ترجى فيها 
الإجابة أنها بعد صلاة العصر.اه. وترجى بعد الزوال. قاله في «الفروع». 

(؟) رواه أحمد »)۸/٤(‏ وأبو داود: (كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة)» برقم 
»23١40(‏ والنسائي: (كتاب الجمعةء باب إكثار الصلاة على النبي ية يوم 
الجمعة)» برقم )2 وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب في فضل 
الجمعة)»› برقم .)٠١86(‏ والحاكم 1م وصححه ووافقه الذهبي» 
وصححه النووي في «الأذكار»؛ (ص4۷)ء والألباني في اصحيح أبي داود» 
وغيره. 

(۳) قال في «الفروع»: لكن الخبر في الليلة مرسَل ضعيف. 

)٤(‏ أي: يكره» هذا المعروف في كلام الأصحاب» مع أن دليلهم على الكراهة 
يقتضي التحريم» قاله ابن مفلح في «النكت». واختارٌ النووي وأبو المعالي 
والشيحٌُ تقيُ الدينٍ وغيرّهم: تحريمّة» وقال: لأنه من الظلم» والتعدي 
لحدود الله. وظاهر عباراتهم: يحرم ولو في غير صلاةٍ الجمعةٍ» كما صرّح به 
الشيخ تقي الدين» وصححه شيخنا. 

() «مسند أحمد» /٤(‏ ۱۹۰)ء وأبو داود: (كتاب الجمعة» باب تخطي رقاب الناس 
يوم الجمعة)› برقم 111۸( والنسائي: (كتاب الجمعة» باب النهي عن 
تخطي رقاب الناس. .)۰ برقم (۱۳۹۹)ء والحاكم (۲۸۸/۱)» وصححه ووافقه 
الذهبي» وصححه النووي في «الخلاصة» (۲/ ١۷۸)ء‏ والألباني في «(صحيح 
آبی داود). 


ا 40 : ترج رادا E‏ 
8 و بقن اداسف 


إلا أن يَكوْنَ4 المْتَحَطي َالامَام4”'': فلا يُكرَهُ؛ للحاجة. 

وألحنّ به في «العُنية»: المؤدن. 

أو يكو التخظّي'" إلى فُرْجَةٍِ4 لا يَصِلُ إليها إلا به 
فيتخمّلى؛ لأنهم أسقطوا حى أنفيهم بتأخُرهم. 

© <وَحَرْمَ أن يُقِيِمَ غَيْرَه 4‏ ولو عبده» أو ولدّه الكبيرٌ ‏ <فَيَجْلِسَ 
مَكَائَهُ74©؛ لحديث ابن عمرّ: «أنَّ التي ككل نَهَى أن يُقِيمَ الرَّجُلُ أخَاهُ مِنْ 
مَفْعَدِو وَيَجْلِسَ فيو . متفقٌ عليه . 

ولكن يقول: اقْسَحُواء قاله في «التلخيص)”"'. 

ج إلا الصغير”» ومن قَدَم صَاِ لَه فََلّسَ في مَوْضِع يَحْفَظَه لهج . 

وكذا لو ا لجفظه بدون إذنه» قال في «الشرح»؛ لان النائبٌ 


يقومٌ باختياره'" . 

)١(‏ في (ق): «إمامًا». (۲) في (د» ق): «المتخطي». 

() قال المُنمّح وغيره: وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة؛ لأنه في معنى 
الغاصب. 


)٤(‏ وتتمته: «قال ابن جُریج : قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها». 
البخاري: (كتاب الجمعة» باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في 
مكانه)ء برقم »)41١(‏ ومسلم: (كتاب السلامء باب تحريم إقامة الإنسان من 
موضعه المباح الذي سبق إليه)» برقم .)۲٠۱۷۷(‏ 

(5) وهي رواية مسلم: (۲۱۷۸) عن جابر طك . 

(7) حرًا كان أو عبدّاء فلا تَحرُمُ إقامته من الصفٌ؛ لأن صلاته نفل وتقدّم الكلامٌ 
على تأخير الصبيانِء وصحح شيخنا هنا: أنه لا يجوز أن يقيم الصغير؛ لعموم 
النهي عن إقامة أخيه. والنبي ية قال: يني مِنْكُمْ أُولُو الآخْلام وَالنْهَى) ولم 
يقل: ١لا‏ يلني إلا أولو الأحلام. .»» فالمراد: الترغيب في التقدَّم لا تأخير 
المتقدّم؛ وصرّبه في «الإنصاف»؛ ومال إليه في «الفروع». 

(۷) وقال السعدي: كونه يقدم ولده أو خادمه ويتأخر هوء ثم إذا حضر قام عنهء 


باب ضَلاةٍ الجَمّعَة 


امه € = 
هد لکن إن جلس في مكان الإمامء أو طريق المارّةء أو استقبل 


المصلينَ في مكانٍ ضَيٍْ : ايم قاله ابو الان 


© وكُرة: إيثارة”'' غيرَهُ بمكانه الفاضل”» لا قبوله. 
٤‏ 00 
وليسّ لغيرٍ المؤثر 
© وَحَرْءَ رفع يقلن کی تو4 لأنه كالنائب عن“ ما لَمْ 


تحضر الصّلاةٌ فيرفعٌه؛ لأنه لا حرمة له بنفيهء ولا يُصلَى عليه . 


(۳) 
(4) 


(0) 


فهذا لا يجوزء ولا يحل ذلك بلا شك.اه. لأن المسجد لمن سبق إليه بنفسه 
لا بنائبه الذي لا يريد أن يصلي في هذا المكان. 

في (ق): «إيثار؛. 

فالمذهب كراهية الايثار بالقّرَبٍء وقال ابن القيم: قولهم لا يجوز الإيثار 
بالقرب» لا يَِصِحٌ ؛ وقد طلب أبو بكر من المغيرة أن يبشر رسول الله َة بوفد 
ثقيف» ففيه جواز طلب الإيثارٍ بِالعُرَبِء وجوارٌ الإيثار› وقد آثرت عائشة عُمَرَّ 
بدفَئِهِ في بيتها جوارٌ النبي بد وسألها عمر ولم يكره له السؤال؛ ولا لها 
البذل. وفي «الفنون» لابن عقيل: إن آثر ذا هيئة بعلم ودین» جاز» ولیس بإيثار 
حقيقةء بل اتباعًا للمُِّئّة؛ لقوله يَلِ: (لِبَلِنِي مِنْكُمْ أولو الأخلام وَالتْهَى)» 
وصحح شيخنا :"عتم را الإيثار إن كان لمصلحة كالتأليف. 

أي : لأنه كمن تحجر موانًا. 

وعنه: لا يحرم؛ لأنه لا حرمة له بنفسهء والفضيلة بالسبق بالبدن» بل ليس له 
فرشه» وجزم به في «الوجيز» وغيره» وصححه شيخنا. وصحح الشيخ 
تقي الدين: أن لغيره رَفعَهُ والصلاةً مكانه» وذكر: أن وضعه هناك على وجه 
الغصب» وقال: يجب رفع تلك السجاجيد» ويمكنٌ النامنٌ من مكانهاء مع أن 
أصل الفرش بدعة» ولو عوقبوا بالصدقة بهاء لكان مما يسوغ فيه 
الاجتهاد.اه. 

قال الشيخ تقي الدين: وما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ونحوها إلى 
المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم: فهذا منهيّ عنه باتفاق المسلمينَ» بل 
محرم . 


اللا ت ركنن 
3 و 


© ومن قَامَ مِنْ مَوْضِعِوا e‏ 
حَنٌّ بو4”"؛ لقوله ##: (مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثم رجح إلَبْها". فَهُوَ احق 
4 7 0 

ولم يعد الاك بالود قري ٠‏ 

ه إزئن خ4 السجة اتام خط: َم جيسن - ولو 
كان وقت في - حى بلي دكين بُوچر فیا4 ؛ لقرك جه 
(إِذَا جا أَحَدُ حَدَكُمْ َم الجْمْعَةٍ وَقَذ حَرَحَ الإمَامء قَلْيْصَل رَكَعَتَيْن)» متمق 
عليه زاد مسلم: (وَلْيْتَجَوّرْ فِيهِمًا). 

فإن جلسٌ: قام فأتى بهماء ما لم يَظلٍ المَصْل”” . 


)١(‏ في (ق): «موضع؟. 

(۲) وكذلك إن فرش مصلى وجلس طرف المسجد يقرأ ثم يأتي قبل اتصال 
الصفوف» فهو أحق» ذكره شيخنا 

() زاد في (ق): «قريبًا». 

)٤(‏ في: (كتاب السلام؛ باب إذا قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به)ء برقم 
(1119) من حديث أبي هريرة ذإلله . 

(5) وفي «الإنصاف»: أنه مراد من أطلق. وقيّده في «الوجيز»: بما إذا عاد ولم 
يتشاغل بغيره. وصَححصَ شيخنا: أنه أحقٌ ولو لم يعد قريبّاء إن كان العذر 
باقيًا؛ لأن استمرار العذر كابتدائه. 

(5) ولو كان في آخِرٍ الخطبة بحيث إذا اشتغل بهماء فاته معه تكبيرةٌ الإحرام» فقال 
المجد في «شرح الهداية»: لا نَستحِبّهَا في مثل ذلك. وقاله الموفّق في «المغني». 

(۷) البخاري: (كتاب الجمعة؛ باب من جاء والإمام يخطب. .)» برقم (970)) 
ومسلم: (كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب)ء برقم )۸۷١(‏ من حديث 
جابر. 

(۸) قال ابن حزم: ولولا البرهان بأنْ لا فرض غير الحمسء لكانت هذه فرضاء 
ولكنها في غاية التأكيد» ولا شيء من السنن أوكد منها. 


باب صَللاةٍ الجُمَمَةٍ 


= 4 < 

© فسن نجي تيه المَسجدٍ لمن دخله غير وقتِ نهي . 

إلا: الخطيبّء وداخِلَهُ لصلاةٍ عِيدِء أو بعد شروع في إقامة» 
وقيمَه» وداخل المسجدٍ الحرام؛ لأن تحيئّهُ الطواف. 

© ولا يَجُورٌ ا وَالِامَامُ يَخْطّبُْ إذا E‏ 
لقوله تعالى: ودا فُرى> القران فََسْتَمِعُوا له وَأَنصِبُوا» [الأعراف: 4.م570 
ولقوله 86 : (مَنْ قَالَ: ص فَقَدْ لَعَاء وَمَنْ لعا فلا جْمْعَةً لَهُ)ء رواه 


اخ : 


<إِلًا: َ4 ؛ أيي: للإمامء فلا يحرمٌ عليه الكلامٌ» أو لِمَنْ 
يكلم لمصلحة؛ لأنه يك كلم سائلا“ وكلّمَهُ "© . 


© ويّجِبٌ لتحذيرٍ ضَرِيرٍ وغافل عن هَلَكَةٍ. 
© 2وَيجُورٌَ» الكلامٌُ: لقَبْلَ الخُطْبَةِ وَبَعْدَهَاُ وإذا سكت بين 


)١(‏ يعني: لمن طاف؛ لأنه يصلي ركعتين» فتنوبٌ عن تحية المسجدء فإن لم يطف 
لم يجلس حتى يصلي ركعتين . 1 

(۲) قال بعض المفسرين: إنها نزلت في الخطبة» وسَمَيّت قرآنا؛ لاشتمالها عليه» 
والأكثر على أنها القراءة في الصلاةء ولا مانع من العموم. 

(۳) رواه أحمد (١/4۳)ء‏ وأبو داود: (كتاب الجمعة» بات فقيل الت برقم 
.)۱۰١۱(‏ قال التمتدري : فيه رجل وول وضعفه الألباني. . وفي 
«الصحيحين» : إا قُلْتَ لِصَاحِبِك يَوْمَ الحُمُمَةٍ: أَنْصِتْ وَالِإمَامُ يَخْطّبُ كَمَدْ 
لْمَوْتَ). البخاري: (كتاب الجمعةء باب الإنصات يوم الجمعة والإمام 
يخطب)» برقم »)4۳٤(‏ ومسلم: (كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة 
في الخطبة)» برقم »)۸٥١(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 

(4) وفي نسخة: «سليكا»» كما في حاشية نسخة ابن عامر. 

(5) انظر: البخاري (971. 4۳۲)ء ويأتي قريبًا حديث أنس. 


9 e SAG 
اور ب ردالسََفَن‎ 


4p 


ال لخطبتين » أو شرع فی الدعاء" . 
وله الصّلاةٌ على النبيّ ب إذا سَمِعَها منّ الخطيب» وسن سِرَّاء 
كدعاءٍ وتأمين عليه وَحَمْدِهٍ حُفية إذا عَطِسَء ورَدٌ سلام» وتَشْمِيتٍ 


عاطس”" . 
© وإشارةٌ أخرسنّ إذا قُهِمَتْ : : ككلام» لا تسكيتٌ تكلم بإشار:” 
هو نالرت جال الخطبة إن ا وإ خا 


5327 


)١(‏ أي: ويجوز الكلام إذا شَرَّعَ الخطيبٌ في الدعاء؛ لأنه قد فرغ من أركان 
الخطبةء والدعاء لا يجب الإنصات له. وظاهر الأخبار العموم» فيحرم 
الكلام؛ ولأن الدعاء ما دام متصلا بالخطبة» فهو منهاء وصوّبه السعدي 
وشيخنا. 

(؟) أي: كما يسن دعاءٌ الخطيب» وتأمين عليه سرًا. 

(۳) أي: : يجوز مده حفية إذا عَطْسٌ» ورد ا وتشميتٌ عاطس» ولو سمع 
الخطيب؛ لعموم الأوامر بها . 

)٤(‏ لحديث أنس طبه قال: «دَخَلّ رَجُلّ المَسْحجدَ الي كلك عَلَى المنبر بر يَوْمَ 
الجُمُعَة كُمَالَ : ا رول اللو می السَّاعَة؟ كسار النَامِنُ إِلَيْه: أن اسْكث 4 
تلات رات ی ذَلِككَ د يَشِيرون ن إلَيه أن اسْکٹ» رواه البيهقي › وقال النووي: 


إسناده صصح 
)٥(‏ ما لم يشتد عطشّه» فلا يكره شُربهُ؛ لأن العطشّ يُذحِبُ الخشوع . 


باب صَلاة الهِيدَيْن 


2 o 
باب صَاة المِيدَيّن‎ 
Na ره‎ 


© سْمَيَ به؛ لأنه يعودٌ ويتكرَّرٌ لأوقاێهء أو د ماو > وجمعه: E‏ 


© وهي ؛ أيْ: صلاهٌ العيدين فض كِمَايَةِ4”"'؛ لقوله تعالى: 


فصل اربك رار [الكوثر: ۲] وكان النبي ية والخلفاءٌ بعده يُداوِمُونَ 
عليها . 


© <إِذَا تَرَكَهَا أَمْلُ بَلَدِ: فَائلَهُمُ الامَامْ74"؛ لأنّها مِنْ أعلام الدّين 


© و4 اَل <ِوَفْيهَا كَصَلَاةِ الضحَى»؛ لأنه ‏ ومَنْ بعده لم 
افا إلا بعد ارتفاع ال ذكره في «المبدع». 


)١(‏ وإنما جُمع بالياء وإن كان أصله الواو لِلُزويها في الواحدِ» وقيل: للفرق بينه 
وبين أعواد الخشب. 

(؟) هذا المذهب؛ لحديث الأعرابي المتمّقٍ عليه. وعنه: فرض عَين» اختارها الشيخ 
تقي الدين؛ لأمر النبئ كف بها حتى النساء» وهو مذهب أبي حنيفة» وصححه 

شيخنا والسعدي» وقال: الدليل الذي استدلوا به على فرض الكفايه هو دليل 
على أنها فرض عَينٍ . . وذكر الشيخ تقي الدين: أنه قد يقال بوجوبها على النساء . 

(۳) أي: إذا اتفقوا على تركها ثم تركوهاء قوتلواء فلو اتفقوا دون ترك أو تركوا 
دون اتفاق» لم الوا كما ذكر عثمان النجدي. 

(5) فقد أخرج أبو داود: (كتاب الصلاة» باب وقت الخروج إلى صلاة العيد)ء 
برقم (١١٠١)ء‏ عن يزيد الرحبي أن عبد الله بن بسر ط4 خرج مع الناس في 
يوم عيد فطر أو أضحى» فأنكر إبطاء الإمام» فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا 
هذه» وذلك حين التسبيح. قال النووي في «الخلاصة» (۲/ ۸۲۷): بإسناد 
شه عن عر ميك وصححه الألباني. 


الور ر بتع راو المد 
ج وسقي 


<وَآخِرُهُ4 ؛ أي : آخرٌ وقيها الزَّوَال4 ؛ أئي: زوال الشمس. 

© <فَإن لَمْ يُعْلَمْ بالعِيدٍ إلا يَعْدمُ4؛ أيْ: بعد الزوال: حصَلَّوَا مِنّ 
الع قضاء؛ لما روى أبو عُمِيرٍ بن انس عن عمومةٍ له منّ الأنصارء 
فال : «هُمَّ عَلَبْنَا هلال شَوَّالِ قمع صِيَامّاء فَجَاء رَكْبٌ في آخِرٍ 
النَهَارِ فَسَهِدوا أَنْهُمْ راا الهلال بالأمس. فَأَمْرَ اسن اة الاس أن يُفْطِرُوا 


من يَوِْيِهِمْ وَأن جوا عدا لعِيدهم). رواه أحمد وأبو داود والدارقطنيٌ» 
0 


و 

« موَنْسَيُ4 صلا العيدٍ إفِي صخرا قريبةٍ عُرئًا؛ لقول 
أبي سعيدٍ: «کان ال يكل يخر ة في الفطر وَالأَضْحَى إلى المُصَلَّى)؛ متمَنٌ 
عليه“ ؛ وكذلك الخلفاحٌ 0 


ل يسن <تَقْدِيمُ صَّلاةٍ الى و الفط 4 فيؤخرها؛ 
لما روى الشافعي مُرِسَلًا: أن النبيّ كله كتبَ إلى عَمرو بن حزم: 


)١(‏ مطلقا على الصحيح من المذهب» وقال أبو المعالي: تكون أداء مع عدم 
العلم؛ للعذر. وكذا لو أخروها لعذر كفتنة» أو لغير عذر. 

)۲( في (عاء ق): «قالوا». 

(۳) رواه أحمد (١/۷٥)ء‏ وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب إذا لم يخرج 
الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد)ء برقم »)١٠١١(‏ والنسائي: (كتاب 
صلاة العيدين» باب الخروج للعيدين من الغد)ء برقم «(1o0۷)‏ 
والدارقطني ))17١/5(‏ قال الحافظ في «التلخيص» (595): وصححه 
ابن المنذر وابن السكن وابن حزم. وصححه الألباني أيضًا. 

(4) البخاري: (كتاب صلاة العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر)» برقم 
00(« ومسلم : (كتاب صلاة العيدين)»› برقم (AA)‏ . 

)٥(‏ انظر: «سنن البيهقي» (۳/١٠۴)ء‏ وقال الشافعي في «الأم؛ : بَلَعَنَا أن 
رسول الله لا كان يخرج في العيدين إلى الفشيلى بالمدينة» وكذا من بعده. 


بابٌ صَللاةٍ الِيدَيّن 


$= 
(أَنْ عَجُلٍ الأضحَىء وَأَخُرِ الفِطْرَ وَذْكْر التَاسَ). 

© ويس <أكله لڳ ؛ أي : قبل الخروج لصلاة الفطر؛ لقول 
پیر" : «كَانَ ام الفِطرٍ حَنَّى يُفِطِر وَلَا يَطْمَمْ يوم 
النَحْرِ حت صل » زوه امد ا 

والأفضل: تمرات وترًا . 

والتوسعة على الأهلء والصَّدقَة. 

0 ر کسه ؛ أي : يسن الإمساك <في الأَضْحَى إِنْ ضحی a‏ 
حتى يُصَلَى ؛ ليأکل من أشي لما تقدّم . 0 من 0 


)١(‏ رواه الشافعي في دالأم» )2 والبيهقي (۲۸۲/۳)ء وقال: هذا مرسل» 
وقد طلبته في سائر ا في كتابه إلى عمرو بن حزمء فلم أجدهء والله 
أعلم. وقد ضعَّفه الحافظ في «التلخيص» (٤1۸)ء‏ وقال الألباني في «الإرواء» 
9 ف عدا 

(؟) كذا في الأصل» ونسختي ابن عتيق وابن مرشد» وغيرهاء وفي (ن» ضء ق): 
«بريدة٤»‏ وبهامش النجدية ما نصه: «الصواب أنه عن ابن بريدة عن أبيه» كما 
في بعض النسخ والمسند»» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(۳) رواه أحمد (2)757/5 والترمذي: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأكل يوم 
الفطر قبل الخروج)؛ برقم (087)» وابن ماجه: (كتاب الصيام» باب في 
الأكل في الفطر قبل الخروج)ء برقم (١١۱۷)ء‏ والحاكم »)۲۹٤/١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وحسّنه النووي في «الخلاصة» (2)48777/7) وصححه الألباني. 

9) لقول أنس ضه: گان الي يه لا يَفْدو بوم الفطر حى يال تَمرَاتء وَيَاكلهَ 
وِنْرّاةء رواه البخاري. وآخره معلق عنده» ووصله ابن خزيمة والإسماعيلي 
وغيرهما. 

() مفهومه: إن لم يضح فهو مخيّر. 

(7) لأنها أسبرع تناولًا من غيرهاء ولما روى البيهقي عن بريدة قال: 
دكَانَ رَسُولُ الله كلك إِذَا رَجَمَ أكَلّ يِن كد أَضْحِيَّيده وضعفه الألباني؛ - 


حدج ووه م 

© <ْرَتُكْرَهُ4 صلاهٌ العيدٍ في الجَايع بلا عُذْرِ4. إلا بمكّةً 

المُسَدَفةِ لمخالفة فعله تك . 

ھچ ويستّحَتٌ 4 يُستَحَبُ للإمام أَنْ يستخلف مَنْ يُصلَّي بِضَعَفةٍ الناس في 
المسجِدٍ؛ لفعل ا ويخطبٌ لهم . 

ولهم فِعلّها قبل الإمام وبعده. 

اا و سَقَط به الممُرضٌ» وجارّت الد ية : 

LS‏ کک ِلَيْهَا4 ؛ ليَحصّل له ادنو منّ الإمام» 
وانتظارٌ الصلاة؛ 54 ر ثوابه 

مَاشِيًا) ؛ لقول علئّ: (يِنَ السو أن يّخْرْجَ إلى العِيدٍ مَاشيًا؛» رواه 

الترمذي"» وقال: العمل على هذا عند“ أ 1 العلم . 

لبد صلاق اسع . 

ويس تأر مام إلى وَفْتِ الصّلاةِ4 ؛ ؛ لقولٍ أبي سعيدٍ: ١كَانَ‏ 
التي يكل يَخْرُحُ يَوْمَ الفطرٍ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّىء فَأَوَلُ شَيْءٍ يَبْدَأْ به 

= لأنه من رواية عقبة بن الأصمء ضعيف كما في التقريب. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۲/١۱۸)ء‏ والبيهقي (۳/ .)٠١‏ قال القسطلاني: إن عليًا 
استخلف أبا مسعود الأنصاري في ذلك» رواه الشافعي بإسناد صحيح . 

(۳) في: (كتاب صلاة العيدين» باب ما جاء في المشي يوم العيد)» برقم (0570)» 
وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في الخروج إلى العيد)» برقم 
(1197)» وحسّنه الترمذي» وتعقّبه النووي في «المجموع» )٠١/١(‏ بقوله: 
وليس هو حَسَئَاء فإن مدارَهُ على الحارثِ الأعورء واتفق العلماء على تضعيفه. 
وقال الحافظ في «الفتح» (۲/ :)٥۲۳‏ إسناده ضعيف. 

() زاد في (ق): «أكثرا. 


باب صَالَاةٍ العِيدَيْنِ 


= 4$ 


اص » رواه مسلمٌ"؛ ولان الإمام ينتظر ولا ينظِرٌ. 


© ويخرحٌ معَلَى أحْسَنٍ هَبْكَةِ 74" ؛ ا اال ان قل 
جابر: ١كَانَ‏ التي يكل يَْتَم وَيَلْبَُ بُْدهُ الأَحْمَرَ في العِيدَيْنِ وَالجُمُعَقَه 

رواه ابن عبد البر”" . 

إلا المَمتكفٌ ف يخرج <في ثِبَابٍ اعْتَكَافِهِ4 ؛ لأنه أثرٌ عبادة؛ 

فان ا 

© وَين شَرْطِهَا)؛ أيْ: شَرطٍ صِحَةٍ صَلاةٍ العِيدٍ: اسْتِيطَانٌ 

وَعَدَدُ الحمعَة 204 117111111111195 

)10( في: (كتاب صلاة العيدين)» برقم (4). وهو عند البخاري: (كتاب 
العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر)» برقم (405). 

(۲) وفي «الإقناع وشرحه»: يسن الغسل لصلاة العيد؛ لأنه ب كان يغتسل لذلك» 
رواه ابن ماجه من طريقين وفيهما ضَعفٌ؛ ولأنها صلاةٌ شُرعَتُ لها الجماعة؛ 
أشبهتُ صلاةً الجمعة» ويكون عُسله يوم العيد. فلا يجزئ قبل طلوع الفجر» 
وقال ابن عقيل : المنصوص عن أحمد: أنه قبل الفجر وبعذه؛ لأن زمن العيد 

(۳) في «التمهيد» (75/174): والبيهقي (۳/ ٠۲۸)ء‏ قال النووي في «الخلاصة»: 
إسناده ضعيف. وهو في «السلسلة الضعيفة» برقم (6هةغ١؟).‏ وله شاهد من 
حديث ابن عباس وا عند الطبراني في «الأوسطا (۹٠۷1)ء‏ قال عنه الهيثمي 
في «(المجمع؟ (۱۹۸/۲): رجاله ثقات . 

)٤(‏ هذا المذهب» قال شيخنا: هذا القول في غاية الضعف أثرًا ونظرًا. وقال 
السعدي: فيه نظر؛ فإنه ية كان يعتكفُ المَشْرٌ الأواخِرٌ من رمضان»ء 
ويخرج إلى العيد متجملًا.اه. ولهذا قال القاضي: المعتكف كغيره في 
الزينة والطيب ونحوهما. وقال الشيخ تقي الدين: يسن التزين للإمام 
الأعظمء وإن خرج من المعتكف. 

(5) بهامش نسخة المداوي: «قوله: ومن شرطها. . إلخ. قال منصور: لعل المراد 
من شرط الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية؛ بدليل أن صلاة المنفرد تصح - 


ا . بك رادا قن 
18 2 بن الف 


فلا تقامٌ إلا حيثٌُ تقاءة"'"؛ لأ النبى يله وافقّ العيدَ في حَجيَهٍ ولم 
ا , 

لا إن إمَام4 » فلا يُشْتَرَظ؛ كالجمعَة”" . 

© <وَيْسَنَ 4 إذا غدا من طريت أن يّرْجِعَ مِنْ طرِيقٍ آخَرَ ؛ لما 
روى البخاري“ عن جابر : «أنَّ الى كل كان إِذَا خَرَجّ إلى المِيد حالف 
الطَرِيقَ» . 

وكذا الجَمْعَةُه قال في «شرح المنتهى»: ولا يَمتَنِعٌُ ذلك أيضًا" في 

وقال في «المبدع»: الظاهرٌ أنَّ المُخالفةَ فيه شرَِت لمعنّى خاصٌ؛ 
فلا بلتحو دي غ 

۾ (وَيْصَلَا كتين قبل الحُطَبَةِ4؛ لقولٍ ابن عمرّ: كان الي 2 


= بعد صلاة الإمام» وبعدّ الوقتِء وقال ابن نصر الله: المراد شرط وجوب صلاة 
العيد» لا شرط صِحّتها». 

. زاد في (ن» م ض» د» عاء ق): «الجمعة‎ )١( 

(؟) كما في حديث جابر بن عبد الله وا عند مسلم (كتاب الحج» باب حجة 
النبي كل) برقم :)١1١4(‏ في صلاته بعرفة» وذلك يوم جمعة» ولفظه: أذن ثم 
أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر. 

(۳) واشترط شيخنا : إذنه لتعدد الجمعة» وكذلك العيد. 

(4) في: (كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد)» برقم 
(985). 

() سقطت من (ق). 

(7) وفي هامش الأصل عن خط الشيخ محمد بن طراد: والوارد إنما هو في العيد 
خاصة» ولهذا ححص في المبدع ذلك بالعيدء فلا يلحق به غيره.اه. وصوبه 


بابٌ صَالَاةٍ العِيدَيْنِ 


=v} 
. وأو بر وَعْمَر رَحُمَدُ وَعُدْمَانُ بصا نّ العِدَيْنِ قَبلَ الحُطْبَقِه. ممق علي“‎ 

فلو قدَّم الحطبة : 5 يُعتد بها . 

۾ ميُكَبّرُ فِي الأَوْلّى بَعْدَ4 تكبيرة ة الإحرام و«الاسيفكاج» وَكَبْلَ 
اللَعَوْذِ وَالقَرَاءة: سنا زوائدء <وَفِي) الركعة َْالئَانبَةٍ قَبْلَ القِرَاءَةَ: 
حَمْسًا4”"؛ لما روى احم" عن عمرو بِنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جدّه: 


مأ الي كله كبر في عِيدٍ نتن عَشْرَةَ تير سَبمًا في الأولّى: وَحْمْسًا في 
الآخرَةا» إسناده خسن . 


قال أحمد: اختلف أصحاب النبئ بيه في التُكبير» وکله جائرٌ. 
<يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ کل رة ؛ لقولٍ وائل بن حجر : «إِنَّ ال يلل 


)۱( البخاري: (كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد)» برقم 7 ومسلم: 
(كتاب صلاة العيدين)» برقم (۸۸۸)» وليس فيه ذكر عثمان َّيِهء وقد جاء 
ذكره عند الشافعي في «الأم» (۲۰۹/۱)»› وقد أخرج البخاري» برقم (41۲)» 
ومسلمء برقم )9 عن ابن عباس قوله: : شهدت م م رول الله َل العِيدَ» 

راي بر وَعْمَرَ مَرَ وَعُدْمَانَ» فَكُلَهُمْ كَانُوا يُصَلُونَ قبل الحُطبَةه. 

(۲) هذا المذهب»ء وعنه: التكبيرات الزوائد سبع في الأولى وخمس في الثانيةء 
وفاقًا للشافعي» وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء منّ الصحابة والتابعينَ؛) وهو 
ظاهر الحديث. 

(۳) في «المسند» (۲/١۱۸)ء‏ وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب التكبير في 
العيدين)ء برقم »)١١151(‏ وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء كم 
يكبر الإمام في صلاة | لعيدين)» برقم c(1¥۷۸)‏ والحديث صححه أحمد وعلي 
والبخاري فيما حكاه عنه الترمذي» كما في «التلخيص الحبير» (14۲). وقال 

)٤(‏ نص عليه» وهو مذهب الجمهور: أبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وداود 
وابن المنذرء وغيرهم» ورواية عن مالك» وصوّبه شيخنا؛ لوروده عن 
الصحابة ون . 


0 کا کک 
اور تخ ع 4 


دجا روه 4 
کان يرع يبه م اتکی . 


ّ 00 وو 
قال اما فأرى أن يدخحل و هذا كله. 
ماف ادك 0 يديه في" كَل تكبيرة في الجنازة والعيدِء 


e‏ ل ين كل كسرقن الله كبر كبِيرّاء وَالحَمْدُ ش كيرا 
وَسْبْحَانَ الله بُكْرَةٌ وَأَصِيلَاء وَصَلَّى الل عَلَى مُحَمَّدٍ النَبيّ وَالوء وَسَلَّمَ 
E‏ ات ين افر الت أبن مسعوة عمًا يقوله يعد 
تكبيرات العيدء 0 «يَحْمّدٌ الله وبني عَلَيْه ؛'وَيضَلَي عَلَى النْبي يكلو 


زوا الأثرم وخرت E‏ 
ون أحَبٍّ قَالَ غْيْرَ ديك ؛ لأنّ الغرضَ الذكرٌ بعد التكي. 


)0( أخرجه أحمد: (٤/١۳۱)ء‏ والدارمي (۱/ ۲۸۵)» وحسّنه في «الإرواء؛ (۳/ ۱۱۳). 

(۲( زاد في نسخة الشيخ ابن عتيق: ١جميع».‏ 

)۳( في (ق): امع 

() أثر عمر ويه أخرجه البيهقي (۲۹۳/۳)ء وقال: هذا منقطع. وضعّفه الألباني 
في «الإرواء» .)١١5(‏ وقال: روى الفريابي )۱۳١/۲(‏ بسند جع عن 
الوليد بن مسلم قال: سألتٌ مالك بن أنس عن ذلك (يعني: الرفع في التكبيرات 
الزوائد) فقال: نعم؛ ارفع يديك» لم أسمع فيه شيئًا. ولم نجد أثر يه طلإيه . 

)0( زاد في (ز» ش» ضصء ق): اكثيرًا»ة. وليست في 9 ن حء د). 

() أخرجه الطبرانيُ فى «الكبير» .)4015١(‏ والبيهقى (۲۹۱/۳)» وصححه 
الألباني. 00 ١‏ . 

(۷) وقال شيخ الإسلام: يحمد الله؛ ويثني عليه» ويصلي على النبي يك ويدعو 
بما شاء» روى نحو هذا العلماء عن عبد الله بن مسعود. 

(A)‏ الاي الإسلام ‏ بعد قوله: يحمد الله.. إلخ -: وإن قال سبحان الله؛ 
والحمد للهء ولا إلله إلا الله والله أكبرء اللّهُمّ صل على محمد 
محمد الله اغفر لي وارحمني؛ كما جاء عن بعض السلف» كان حََسَنًا . 


بابٌ صَلاةٍ العِيدَيْنِ 


4 
© وإذا شك في عدهٍ التكبير: بنى على اليقی . 

© وإذا نسي التكبيرٌ حتى فَرَاً: ع اانه سه قات لها 

© وإن أدرك الإمامَ راكعًا: أحرّمَ» ثم رَكُمَء ولا يَسْتَغِلٌ بقضاءٍ التكبير. 
وإن أدركه قائمًا بعد فراغِهِ منّ التكبير: لم يَقَضِهِ. 

وكذا إن أدركه في أثنائه: سقط ما فاتٌ. 


۾ ثم يقرا جَهْرَا4 ؛ لقولٍ ابن عمر: كان الي كله يَجْهَرُ بالقِرَاءة 


في المِيديْن وَالِاسْتِسْقَاءِ: رواه الدارقطنة" . 


جفِي الأولّى بَعْدَ الفَاتِحَةٍ بسَبّح وَبالعَاشِيَة في الَابيَةٍ4؛ لقولٍ 


سمرة: إن ؛ ابي يك كان بغرأ في | 53 لعِيدَينٍ بوسح أسَمَ 3 اّ4 
[الأعلى : ]ل وَهِهَلُ َتنك ريثت ثُ الْمليئيّةِ» [الغاشية: »»]١‏ رواه ا 


(۳ 


(€) 


قال شيخنا: والأمر في هذا واسعء إن ذكرء فهو على خيرء وإن كبّر بدون ذكر 
فهو على خير. 

وهو الأقل. وتقدم أن البناء على غالب الظن في غالب أمور الشرع . 

في «السنن» (۲/ 1۷)ء بإسناد واو جدّاء كما قاله الشيخ الألباني في «الإرواء؛ 
»)١٠١/۳(‏ ويغني عنه الأحاديثٌ الصحيحةٌ الواردةٌ بقراءته يك بسبح والغاشية» 
وظاهرها أنه يلي كان يجهر بهما. 

هذا المذهب» وعنه: يقرّأ في الأولّى بت وفي الثانية ب افر . اختاره 
الآجري؛ لفعله يله رواه مسلم. قال الشيخ تقي الدين: مهما قرأ به» جازء 
كما تجوز القراءةٌ في نحوها منّ الصلواتء لكن إن قرأ ب«ت» و«أنري» أو 
نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنًا .اه. وظاهر كلام الأصحاب: أنه لا تُشرع 
القراءةٌ بھج و« أقترت»؛ لأنهم اقتصروا على وج وا ليذ 
وذكروا قراءة € و#آئترت» رواية مقابلة للمذهب» وهذا غريب! 

في «المسند» (9/5)» وابن أبي شيبة (1/۲)» والبيهقي »)۲٤۹/۳(‏ وهو 
صحيح» كما في «الإرواء؛ .)۱۱١/۳(‏ 


=( 
٠‏ دا لم منّ الصّلاة حخَطْبَ خَطَبئَينِ 1 خط“ الحُمُعَ 4 
في أحكامهاء حتى في الكلام””, ر 50 اا 


۾ ي منتطيخ الأوَى بشع تخيبرت)؛ قائمّاء سما وَالَايَةً 
١‏ 4 لما رو سعة عق عدا بن غد 
عُتبةء قال: ايُكَبّرْ المَامُ يَوْمَ اليد كَبْلَ أن يَخْطّبَ يَسْعَّ تَكْبِيرَاتِ 


)1غ( وفي 32 ز» ض» ق): لاكخطبتي؟ . 

(۲) لما روى جابر قال: حرج اللي يك يوْمَ ِطر أو أَضْحَّىء نَخَطَبَ كَايِمُاء ثم قَعَد 
َعْدَةٌ م قا» ا ابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخطبة 
في العيدين)» برقم (۱۲۸۹)» وضعمة البوصيريٌ» وقال الألباني: منكرٌ سندًا 
ومتناء والمحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة 

(؟) يعني : حال الخطبة» من أنه يحرم كما تقدم في الجمعة. والصحيح من 
المذهب: أنه يجلس إذا صَعِدَ على المنبر ليستريح» نص عليه» واختاره 
الموفق» وقال المجدٌ: هو الأظهر. وقيل: لا يجلس؛ لعدم انتظار فراغ الأذان 
هناء وهو أحد الوجهين. 

)€( زاد في (ق): «في 

. فيسن. . (مء ص). «منتهى وشرحه». كذا في نسخة المداوي‎ )٥( 

() وةقائما» حال من ايستفتح؟! أي : يكبر وهو م على الصحيح من المذهب 
قال في (الإنصاف»: وهو الصوات والعملّ عليه. وقيل: وهو جالس. 
وانسقًا»؛ أي : متتابعات» من غير ذكر بيهن . 

(۷) هذا المذهب» أن افتتاحها بالتكبيرء واختار شيخ الإسلام وغيره: افتتاح خطبة 
العيد بالحمدء قال: لأنه لم ينقل عنه يل أنه افتتح خطبه بغيره» وقال: ل 
مر ذي بال ا ندا فيه بِالحَمْد لل فهر فَهُوَ جد ذم( .اه. وقاله ابن القيم» وأنه لم 
ا E‏ وإنما روى 
ابن ماجه في سننه عن سعد» أنه كان يكبر أضعاف الخطبةء ويكثر التكبيرٌ في 
خطبتي العيدين» وصوبه شيخ الإسلام. 

(۸) في (ن» ض): عبد الله. 


باب صَلاةٍ العِيدَيّن 


مت 
وني الكَانِيَة 5 سَبْعَ نبیر ات“ 

© <ِيَحُنْهُم 4 غ حطبةٍ ھک الصّدَقَد4؛ لقوله ##: 

ك8 َغْنُوهُمْ بِهَا عَنِ السّوّال في 04 الوم" الع يدن لَه مَا يُخْرِجُونَ) ؛ 


0 وقَذْرّاء والوجوت» وا 


وبرع عْبّهُمْ فِي» حُطبةٍ خَ الأَضْحَم فِي الا أُضْجِيّقٍ وَيْبَيّنُ لَهُمْ 
0 لأنه َبَكَ أن النبي يي كر في حُطبةٍ الأضحى كثيرًا من 


أحكامهاء من رواية اق سعيلك» والبراءء وجابر وغیره. 


© <وَالتَكبِيرَاتٌ الروّائد4 : سد 

وإلذقة تننياف - :بيو التعبير اند نكل ري قن بعد 
التكبيرة الأخيرة فى الركعتين. 

e #‏ س4 ؛ لما روى عطاءًٌ عن عبد الله بق السَائبٍ» 


و 


0 «شَهِدْتٌ م النبئ ي العِيدٌ» فا تمن ال ال نا تحط 
حب أن يَجْلِسَ لِلْحْطبَةٍ فَلْبَجِْسء وَمَنْ أحَبٍّ أن يَدْمَبَ فَلْيَلْمَبْ)» 


»)۱۹١ /۲( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (07197)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
والبيهقي (۲۹۹/۳). قال النووي في «الخلاصة» (۳۳۸/۲): ضعيف الإسناد‎ 
. غير متصل‎ 

(1) أخرجه البيهقي (5/ 175)» بلفظ: (أَعْنُوهُمْ عَنِ الطّلّبٍ. .)» وضعّفه النووي في 
«المجموع؛ (50 ©» والحافظ في 5 والألباني في «الإرواء» (۳/ ۳۳۲) . 

)۳( ليتعلّم الجاهل» ويستدرك المُجْلُّء وصرَّب شيخنا : أنه يبِينُ زكاةً الفطر في آخِرٍ 
ججمعةٍ من رمضان» ويبين في خطبة العيد حكم تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد. 

C((AAA) ومسلم› برقم‎ ›)40٦( حديث أبي سعيد أخرجه البخاري» برقم‎ )٤( 
وأخرج حديث البراء البخاري» برقم (9466)» وحديث جابر أخرجه البخاري‎ 
.(AA0) أيضًا برقم )40۸(« ومسلمء برقم‎ 


e‏ بول رھ بت رر کنن 
Fm‏ 


رواه ابن ااال وإسناده ثقاتٌّ» ولووجبت» و خضورّها 
واا 
وا ر ا ا و ن ا 
يُفردنَ بموعظة إذا لم يَسمَعْنَ خطبة الّجالي”*'. 
وکر التَتَفْلُ4 وقضاءً فائتة قبل الصَّلاةِ» ؛ أي : صلاةٌ 
0 وَبَعْدَهَا في مَوْضيِها) قبل مُفارقيه””'؟ لقولٍ ابن عباس: «خَرَجّ 


,)١١66( أخرجه أبو داود: (كتاب الصلاة» باب الجلوس للخطبة)ء برقم‎ )١( 
وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة والسّئّة فيهاء باب ما جاء فى انتظار الخطبة‎ 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ ء)۲۹١‎ /١( بعد الصلاة)» برقم (١۱۲۹)ء والحاكم‎ 
وقد أورده الوادعي في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (١٠۱۸)ء وقال: ظاهره‎ 
الصحة؛ لكن قال أبو داود وابن معين والنسائي: إنه عن عطاء مرسّل.‎ 
وصححه الألباني في «الإرواء» (457/7) وأجاب عن وصفه بالإرسال.‎ 

(۲) وذكر شيخنا: أن هذا التعليل عليل؛ فقد يأذن لهم في الانصراف» وهي واجبة 
عليه» فيخطب فيمن بقي» قال: ولهذا لو قال أحد بوجوب الخطبة أو الخطبتين 
في العيدء لكان قولا متوجهًا. 

(؟) قال القسطلاني: والأولى: أن يحص ذلك يعني: : خروجَهن - بمن يؤمن عليها 
وبها الفتنة» فلا يترتب على حُضورها محذورٌ. ولا زاجم م الرجال ةذ في الطرق 
والمجامع» ولْيَلْبَسْنَ ثيابَ الخدمة» ويَتظَفنَ بالماء من غير تطييب ولا زينة. 

(9) لفعله َكل رواه البخاري في: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد؛ يعني: إذا 
لم يسمعن الخطبة مع الرجال. قاله القسطلاني. 

)٥(‏ هذا المذهب؛ لما روک عبد الرزاق بسند صحيح عن E‏ لابن عباس عن 
ابن عباس قال: دلا يُصَلّى فَبْلّهَا وَلَا بَمْدَمَاه. وقيل: يصلي تحية المسجد. 
اختاره أبو الفرج» وجزم به في «الغنية»» قال في ا و«المبدع»: وهو 
أظهر. ورجحه في «النكت»» واختاره شيخناء وأنه يُصَليهًا قبل جلوسِهِ في 
ا العيدِ؛ لأنه مسجدٌ على الصحيح منّ المذهب» وقال الموفق: إن كان 
بمسجد صلى تحيته؛ كالجمعة وأولى. 


بِابٌ صَالَاةٍ العِيدَنْنِ 


=r} 

لي يك بوم عبد صلی َكْمتَْنِء لَمْ بُصَل هما ولا هماه" متف 
زفق 
عليه . 


© <وَيْسَنٌ لِمَنْ فَائَنْهُ صلاءٌ العيدٍء أو فاته بَعْضها: 
1 في يومهاء قبل الزوالٍ وبعدّه”". 2عَلَى صِفَتِهَا4؛ لفعلٍ 
ا وكسائر الصلوات” 0 

© «وَيْسَنٌ: التَّكْبِيرٌ المُطْلَّقٌُ؛ أي: الذي لم بُمَيّذ بأدبارٍ 
الصلوات› وإظهاره» و به» في لَبْلَتي ١‏ 8 لعِيِدَيْنٍ : في 
البيوتِ» والأسواقء والمساجدٍء وغيرها. 


)١(‏ وذكر شيخنا: أن في الاستدلال به على الكراهة نَظْرّا؛ لأنه َه خرج ليصلي 
بهم ثم ينصرف لبيته» كما يفعل في الجمعة» وصوّب عدم كراهة التنفل قبل 
الصلاة وبعدهاء للإمام والمأموم» لكن الأفضل للإمام أن يبادِرٌ بصلاة العيد» 
وأما المأمومٌ. فالأفضل له إذا صلى تحية المسجد أن يتفرغ للتكبير والذكر. 

(۲) البخاري: (كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد)» برقم (455), ومسلم: 
(كتاب صلاة العيدين)» برقم .)۸۸٤(‏ 

(۳) في (ق): «أو بعده». 

)٤(‏ أخرجه البيهقي (8/ .)٠٠٠‏ وضعَّفه الألباني في «الإرواء» (۳/ .)٠٠١‏ وأخرجه 
البخاري معلقًا في: (كتاب العيدين» باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين)» وأورد 
أيضًا قول عطاء: إذا فاته العيدء صلى ركعتين. قال الألباني: وصله 
ابن أبي شيبة والفريابي بسند صحيح. ورواه موصولًا البيهقي (7:00/5)) 
وابن أبي شيبة (۹/۲)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۷۲۸۹)» وضعّفه 
الألباني في «الإرواء» .)٠١١/۳(‏ 

)٥(‏ هذا المذهبء وعليه أكثر الأصحابء واختاره الشيخ تقي الدين» وقال 
البخاري: باب إذا فاته العيدين يصلي ركعتين؛ أي : كهيئتها . وعنه # اربع لكا 
روى سعيد بن منصور بإسناد صحبح عن ابن مسعود يه قال : «مَنْ فاته المي مع 
الإمام فَليْصَلٌ أرْبَمًاه. وقال الحنفية: لا تُقضّى؛ لأن لها شرائظ لا يقدر المنفرِدٌ 
على تحصيلها . وإذا أدركه في الخطبة» جَلْسٌ فَسَمِعَهاء ثم صلی العيدَ بعدها . 


و 0 ا 
چو رر ع دن السْتَفَيعْ 


ويجهرٌ به في الخروج إلى امعان إلى فراغ الإمام من خطبته. 
: 9 التكبير طني عيدٍ فِطْرٍ آ آک4 ؛ لقوله تعالى: « یسیا 
ڪا الله [البقرة: 9186 . 

ا م التكبيرٌ المُطلَّقُ أيضًا: في كَل مَسْر ذِي 
لحكز 4 207 ولو 5 7 ا ت الأنعام”*. 


< م ولڪ روا 


َلْهِدَة 


)١(‏ قال الشيخ تقي الدين: ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى 
العيد» وهذا باتفاق الأئمة.اه. واستحباب التكبير من الخروج إليها إلى فراغ 
الخطبة هو من مفردات المذهب. وعنه: إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد؛ 
لفعل ابن عمرء رواه الشافعي والدارقطني. 

(۲) هذا المذهب» ونص عليهء قال الشيخ تقي الدين: والتكبير فيه أُوكَدُ؛ من حيث 
إن الله أمر به وهو في النحر أُوكدٌء واختاره ونصره بأدلة ؛ منها: أنه يجتمع 

فيه المكانٌ والزمانء وأن عيدٌ النحرٍ أفضّل من عيدٍ الفطرء ولا يكبّر فيه أدبارٌ 
الصلواتٍ وغيرٌ ذلك وها اء أن الله أمر بهء لا يقتضى أوكديئَهُ على عيد 
النحرء قال في «النكت:: التكبير ليلة الفطر آكدء من جهة أمر الله به» والتكبير 
في عيد النحر آكد؛ من جهة أنه يشرع أدبارٌ الصلواتٍ» وأنه متفق عليه. 

(۳) على الصحيح من المذهب» وقيل: يسن المطلّقُ من أول أيام العشر إلى آخر 
أيام التشريق» جَرَمّ به في «الغنية»» و«الكافي» وغيرهماء قال السعدي: والقلب 
يميل إلى استحباب التكبير المطلّقٍ في أيام التشريق؛ لأن الله حَضَّهًا بالأمر 
بالذكر فيهاء ولقوله ييه : (أيَامُ العُشْريق اام أل وَشْربِ وَذِكْرٍ ل)؛ ولان 
ُمَرَ يه كان يكبر في قبته فيكبر من حوله حتى ترتج هنی تكبيرًاء رواه 
البخاري معلمّاء ورواه أيضًا عن غير عُمرَّء قال اي فهذه الآثار قدٍ 
اشْتَمَلْتْ على وجودٍ ار كلاق ليام يعني: أيامًّ التشريق ‏ عَقِبَ 
الصلواتٍ وغيرها من الأحوال.اه. وصرّبه EF‏ وعليه: فينتهي المطلق 
بغروب شمس آخر أيام التشريق. 

(4) خلاقًا للشافعية. واعلم أنهم يأتون بلو غالبا إشارة إلى الخلاف. وقال الموفق 
والشارح: ويُستحَبٌ إذا رآها. وقال الشيخ تقي الدين: يقال: أيام عشر ذي 
الحجة أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان» وليالي ذاك أفضل من ليالي 


بِابٌ صَللَاةٍ العِيدَيْنِ 


41$ 
© و يسن م التكبيرٌ © المُقَيّدُ: عَقِدَ ا م 
الأَضْحَى» ؛ لأنَّ mS‏ وقال 
ابن مسعوو:-وإنما التكير على من شل فن جاع زرا ابن لوفو : 
© فيلتفتٌ الإمام إلى المأمومِينَ ثم يكر ؛ لفعله یو“ , 
ين صَلَاةِ المَجْرٍ يَوْمَ عَرَ رَفَةَ 4( "؛ روي عن عُمَرَّ وعليٌء 


= هذاء وقد يقال: مجموع عَشر ذي الحجة أفضّل من مجموع العَشر الأخير من 
رمضانء قال: وهذا أظهر. 

)١(‏ ويكره الفصل بينه وبين الفريضة» صرح به ابن نصر الله. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۲٦۸/١۲(‏ قال أحمد: أعلى شيء في الباب 
حديث ابن عمر 7 صلی وحده ولم یکبر» وإليه نذهب. 

(۳) هذا المذهب» أنه لا يكبّر إلا إذا كان في جماعةٍ ونَصَرَهُ الموفقٌ والشارح» 
وعنه: أنه يكبر وإن كان وحده» وصخحه ابن عقيل؛ لإطلاق الآية 
والأحاديث» وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء. 

(4) في «الأوسط» (705/4). 


)٥(‏ وهذا الأشهر في المذهبء أنه يكبر مستقبل الناس» قاله في «الفروع؟» وقيل: 
يكبر إذا عد من ع الصلاةٍ وهو مستقيل القبلةء اختاره أبو بكر والموفق 
والشارح» وقيل: يكبّر مستقيل القبلةء ويكبر أيضًا مستقيل الناس. 

(1) أخرجه الدارقطني »)٥۰/۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله ڪا 

(۷) هذا المذهب» وعليه الأصحاب» قال شيخ الإسلام: أصح الأقوال في التكبير 
الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة» أن يكبر من 0 
عرفةء إلى آخر أيامٍ التشريق» عَقِبَ كل صلاة؛ لما في «السنن»: (يَوم عَرَفَة عَرَفَةَ 
وَيوم م النخرٍ ويام مِئى» عِيِدَنًا أَهْلّ الإسلام؛ وهي يام أكل وَشُرْبِ وَذکر 346 
ولما رواه 2 عن جابر» ولأنه إجماع من أكاير الشهاءةة وقال ابن كفيو 
وغيره: هو أشهَرٌ الأقوالء الذي عليه العمل. قال الحافظ ابن حجر: وأصح 
ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعودٍ أنه من فجر يوم عرفة إلى آخر 
أيام منى» أخرجهما ابن المنذر وغيره بسند صحيح. 


الوك لز بعت دافن 


p= 
لِرَلِلمُحْرِم: مِنْ صَّلَاةِ الظَّهْرٍ يَوْمَ النّحْرٍ إِلَى مَصْرٍ آخِرٍ أيّام‎ 
التشريق) ؛ لأنه قبل ذلك مشغولٌ بالتلبية.‎ 


و 3 ىو 
© والجهرٌ به: مسنون» إلا للمرأة. وتأتي به كالذكر عَقِبَ 


الصلاة قدَّمَهُ في «المبدع». 


© وإذا فاتتة صلاةٌ من عامه» فقضاها فيها(" جماعةً: كيّرٌ؛ لبقاء 
وقتٍ التكبير. 

© وَإِنْ نَسِيَهُ4؛ أي: التكبير: #قّضَاه4 مكانهُ؛ فإن قامَ أو 
ذهت: عاد فجلس . 


)۱( انز عمر ا أخرجه ابن َس شيبة (؟557/7١))»‏ وابن المنذر (۳/ »)٠١‏ 
والحاكم (۲۹۹/۱)» وصححهء والبيهقي (۳/٤٠۳)ء‏ وقال: كذا رواء 
الحجاج بن أرطأه. . قال أبو عبد القاسم بن سام : ذاکرتٌ به يحيى بن 
سعيد فأنکره» قال: وهذا وهم منّ الحَجاجء وإنما الإسناد: عن عمر أنه 
كان يكبر في قَبَيِهِ بمنى.اه. وأثر علي وهب أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا 
7 وابن المنذر (٤/۳۰۱)ء‏ والحاكم (۲۹۹/۱)» وصححه ووافقه 
الذهبيء والنووي في «المجموع» (40/5). وأمًا أثرٌ ابن مسعود ذه 
فأخرجه ابن أبي شيبة »)٠٠١/۲(‏ وابن المنذر (٤/٠١۳)ء‏ والطبراني في 
«الكبير» (۹/١٠۳)ء‏ قال الهيثمي (۱۹۷/۲): رجاله موثوقونء وأثر 
ابن عباس ول أخرجه ابن المنذر (01/5*). والحاكم (۲۹۹/۱)ء 
وصححه ووافقه الذهبي› والنووي في «المجموع؟. 

(۲) وقال في شرح الإقناع - بحنًا -: فيؤخذ منهء يعني: من قوله: فيبدأ بالتكبير ثم 
يلبي. تقديمه على الاستغفار وقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام.اه. 
وصحح شيخنا أن التكبير بعد الاستغفار وقول: اللهم أنت السلام. . إلخ. 

(۳) أيْ: في الأيام التي يسن فيها التكبير عقب الفرائض. 


بابٌ صَالَاةٍ العِيدَيْنٍِ 


- 
تا لَمْ يُحْيث 8 أو يَخْرُحُ مِنَ المَسْجدٍ4", | و يَظلٍ المَضْل؛ 


م 


نه سنه فاتٌ 1 
© ويُكبّرٌ المأمومٌ إذا نَسِيَهُ الإمام» والمسبوقٌ إذا قضى؛ كالذكرء 


م 


والدعاء 
© <ولا يسن التكبيرٌ: «عَقَبَ صَلَاةِ يد4 ؛ لأن الأثرٌ إنما جاء 


0 


في المكتوباتٍ” 1 ولا عقب نافلة» ولا فريضة صلاها منفردًا ؛ لما تقدم. 


© <وَصِمَبه» 1 التكبير» جشَفْئ9“: ا لله أكْبَن الله أكبَدْ 
لا إل إلا الله '. وال أَكْبَ الله كبر وله الحَمْدُ04 ؛ لأنه ## كان يقولُ 
كذلك» رواه الدارقطنئ"» وقاله 0 وحكاءٌ ابن 00 عن عُمرٌ. 


© ولا بأسنَ بقوله لغيره: تقبّلَ الله نا ومنكَ؛ كالجواب” 


)١(‏ هذا المذهب» وقال الموفق وغيره: الأولى أن يكبر؛ لأنه ذِكْرٌ منفرِدٌ بعد سلام 
الإمام» فلا تشترط له الطهارة كسائر الذكر. قال في «تصحيح الفروع» وهو 
الصواب .اه. وصححه شيخنا. 

(۲) هذا المذهب. وقال الشافعي: يكبرء واختاره الموفق والشيخ تقي الدينء 
وتبعهم شيخنا؛ لأنه ذكرٌ بعد الصلاةٍ؛ فاستّحِبٌ وإن خرج؛ كالدعاء. 

(۳) هذا المذهب» والوجه الثاني: يكبّرء اختاره أبو بكر وابن عقيل والموفق 
والشارح ؛ لأنها صلاة مفروضة في جماعة» وأخصٌ بالعيدِء فكانت أحق بتكبيره. 

(4) أي: مكررًا التكبير مرتين. 

)0( زاد في (ز» م“ ض): «ويجزئ مرة واحدةٌء وإن زاد فلا ا وإن كرره ثلانًا 
فحَسَنْ) . 

(7) في «السئن» (7/ )٠١‏ عن جابر مرفوعًاء قال الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۸۷): 
وفي إسناده عمرو بن شير وهو متروك. 

(۷) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» /٤(‏ ١٠۳)ء‏ وابن أبي شيبة .)١118/5(‏ 

)۸( في ا 00 0 


لو 0 بعري دا اليمج 3 


دجم م 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


© ولا بالتعريف عَشِيّةَ عَرَقَةَ بالأمصار؛ لأنه دعاءٌ وذ . 


ماع سااء وده )( 
وأرَّلُ من فعله ابنُ عباس وعمرو بن خريثٍ © . 


2 © # 


ورخص فيه الأئمة؛ كأحمدٌ وغيرهو» وعن جر كن فين قال كان أصحاب 
رسول الله إل إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقل الله مِنَا وَمِنْكُمْ. 
قال الحافظ ابن حجر في جزء له عن «التهنئة في الأعياد»: سنده حسن. وقال 
الآجري: هو فعل الصحابة والعلماء. وقول الشارح (كالجواب)؛ لقول أحمد: 
أنا لا أبتدئ أحذاء فإن ابتدأني أحدٌء أجبته. قال الشيخ تقي الدين: وذلك 
لأن جوابٌ التحية واجبٌّ. قال: وأما الابتداء بالتهنئة» فليس سُنّة مأمورًا بهاء 
ولا هو أيضًا مما نُهِيَ عنهء فمَن فَعَلَهُّه فله قدوة» ومن تركهء فله قدوة. 

أي : له بأس به. والتعريف: هو اجتماع الناس بعد صلاةٍ العصر للدعاء 
وذكر الله إلى غروب الشمس؛ كما يفعله أهل عرفة. 

وقال شيخ الإسلام: بدعة» لم يره أبو حنيفة ومالك وغيرهما بغير عرفة» 
ولا نزاع بِينَ العلماء أنه منكرء وفاعله ال اق وتبعه شيخنا» وحَمَلُ فعل . 
ابن عباس إن ثبت على أنه دعا وهو صائم وجَمَعَ أهلّهُء لا أنه جَمَحَ الناسَ في 
المسجد. 

أخرجه ابن أبي شيبة (4/ ۰۳۱۰ .)71١‏ 


تات صلاة الكَسُوفٍ 


Joe xX 
بَابُ صَلاةٍ الكُسُوفٍ‎ 
أله موا‎ 


و 


© يُقالُ: كَسَمَتء بفتح ألكاف وضمها وله َسنت 
© وهو: ذَمَابُ ون ا أو القمرء ا 
© وفعلا ثاب بالسّةٍ المشهورة» واستتبطها بعضّهم من قوله تعالى : 
تن عاد الكل رالمان واس ولق ل تجلا اين ول قمر 
وَأسْجُدُوا ل الى حَلَفَهَُ» [نصلت: .]٣۷‏ 
0 نسَنٌّ 4 صلاةٌ ا 
لٍجمَاعَةٌ24: وفي جامع أَفضَلٌ؛ لقولٍ عائشة: «خَرَجَ رَسُولُ اللو يكل 


)١(‏ أي: مع كسر السين. والأشهر على ألسنة الفقهاء: تخصيصٌ الكسوفٍ 
بالشمس » والخسوف بالقمر. 

(؟) وقد قال ي فيهما: (لا يَنْكَسِمَانٍ لِمَوْتِ أحَدِ وَلَكِنّ الله يُحَوّفُ بها عِبَانه) 
رواه البخاري» قال القسطلاني: وفيه رد على أهل الهيئة؛ حيث قالوا: إن 
الكسوف أمرٌ عاديء لا تأخيرٌ فيه ولا تقديم» لأنه لو كان كما زعمواء لم يكن 
فيه تخويفٌء ولئن سلّمنا ذلك» فالتخويفٌ باعتبار أنه يذكّر القيامة؛ لكونه 
أنموذجّاء قال تعالى: «إا ب ار © مسد لقم [القيامة: ۷» ۸]. 

(۳) على ”الج من ن المذهب». وصرح رح أبو عوانة في صحيحه بوجوبهاء وإليه ذهب 
بعض الحنفية» وقَوّاه ابق القيم في «كتاب الصلاة»» وقال أبو بكر في 
«الشافي»: هي واجبةٌ على الإمام والناس» وإنها ليست بقرض» قال ابن رجب : 
ولعله أراد أنها فرض كفايه» قال شيخنا: القولُ بالوجوب أقوّى منّ المولٍ 
بالاستحباب» وإذا قلنا بالوجوب» الظاهر أنه على الكفاية. 

)٤(‏ وذهب او ا إلى أنه ليس في خسوففب القمر فاع وإنئما 
يصلونها في البيوتٍ قُرَادَىء وما ذكره المصنفٌ أصَح؛ لقوله َل : (فَإِذًا 
رَأَيتُمُوهمَاء قَصَنُوا): متفق عليه وإليه ذهب الشافعي وإسحاق وأهل الحديث» 


زاو e‏ 3 ردم .همه 
اوخ رچ ب لعفي 


دج ۰ا 
إلى المْجدء فَقَامَ وكير وَصَفْ النَّامِنَ وَرَاءَ متم عليه(" . 

ورای ؛ كسائر التُوافل. 

ذا كَسَمَ أَحَدُ اليريْنِ 4 الشَّمسِ والقمر. 

© ووقتّها: مِن ابتدائه إلى التجلي . 

© ولا تَقضَّى؛ كاستسقاءء وتحيّة مسجدٍ. 

© فيصلي <رَكْعَتين 204 . 

© وسن العُسْلّ له" . 

8 يقرأ في الأُوَى جَهْرَا4 - ولو في كُسوفٍ الج بعد 
الفَاتِحَةٍ سُورَةٌ طَوِيلَة 4 من غير تَعيينِ. 


= وقالوا: قد عرفنا كيف الصلاة في أحدهما؛ فكان ذلك دليلًا على الصلاة عند 
الأاخرى» وأغرّبَ بعضّهم فَجَعَلَ الجماعةً فيها شَرطَاء حكاه الجويني عن 
الصيدلاني. 

))1١45( البخاري: (كتاب الكسوف» باب خطبة الإمام في الكسوف)» برقم‎ )١( 
.)401( ومسلم: (كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف)» برقم‎ 

(۲) بأربع ركوعات وأربع سجدات» قال الشافعي وأحمد والبخاري وابن عبد البر 
والشيخ تقي الدين وغيرهم: هذا أصح ما في الباب» وهو مذهبٌ جمهور 
العلماء» وباقي الرواياتٍ ضعيفةٌ» قال البيهقي: والذي ذهب إليه الشافعي ثم 
البخاري؛ من ترجيح أخبار الركوعين بأنها أشهّرٌ وأصَحٌ وأولّى؛ لما مر أن 
الواقعة واحدة. 

(۳) قال ابن القيم وغيره: الصحيحٌ أنه لا يسن العْسل لها؛ لأن النبي بل وأصحابه 
لم يغتسلوا لها؛ بل بادروا إلى فعلها . 

)٤(‏ قال الشيخ تقي الدين: ثبت في «الصحيح؛ الجَهرٌ بالقراءَة فيهاء لكن روي في 
القراءة المخافتة» والجهر أصَحٌ. والجهر في كسوف الشمس من المفردات» 
وقال به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية» وأشار الشارح بقوله: 
(ولو في كسوف الشمس) إلى خلاف أبي حنيفة والمالكية والشافعية» قالوا: - 


3 2 - 2 د 
باب صادة الكسُوفيٍ 


اک سک 
2 م يرک ركوعًا <طَويلا» من غير تقدير . 


ت يرف رأسَه» ويسم ؛ أيْ: يقولٌ: سَمِعَ لله لمن حمده» 
في رَفعِهدء» <وَيَحْمَدُ4؛ أي : تقول ركنا نولك د بعد اعتداله؛ 
كغيرها . 


ت 


,م 


َنم ي يَقْرَاً المَاتَِحَةَ وَسُورَةٌ ة طْوِيلَة دون الأولى) . 

و يرک فَيُطِيلُ 4 الركوع . وهو دُونَ ت الأول . 

مم 4ق ريقف و E‏ 

ولا يُطيل”". 

۾ نم يَسْجْدُ سَجْدئَيْنٍ طَلئيْ4””» ولا يطيلٌ الجلوسٌ بين 
السجدتير ". 

© نم يُصَلّي> الركعة < الَانَِةَ ك4 الركعة < الأُولّىء لَكِنْ دُونَهَا 

في کل ما ي ل فيها . 

© م يَتَشَهّدُ وَيُسَلّم4 ؛ لفعله ##؛ كما رُوي عنه ذلك من ظرقي 


الجهر الوارد عند البخاري من حديث عائشة ينا في صلاة خسوف القمر 

لا اح وتَعْقّبَ بأن يي رواه من وجه آخرء بلفظ: هكَسَمَتٍ 

الشمن عَلَى عَهْدٍ رُسُولٍ اله يكللة..» ثم ذكر الجهر. 

)١(‏ يعني: اعتداله» وفاقاء وحكاه القاضي عياض إجماعَ العلماء؛ لعدم ذكره في 
الروايات الصحيحة. وصح شيخنا شيخنا : إطالت؛ كما هي عادته که في صلاته: 
«قِيامُُ - أي: بعد ار وَركُوعُه وَسُجُودُه قَرِيبًا ين السّواءِ». 

(۲) وصححه النووي وقال: إنه المختار؛ بل الصواب» وعليه المحققون من 
أصحابنا ؛ للأحاديثِ الصحيحة الصريحة» وصحح الرافعي: عدم إطالته» وعليه 
جمهور أصحاب الشافعى. 

(۳) على الصحيح من المذهب؛ لعدم وروده» وقيل: يطيلهء اختاره الآمدي وغيره» 

وقال شيخنا: الصواب أنه يطيل الجلوس بقدر السجود. 


اا ی لعزا م 1 
> ےر ر ت رادالسَكَقَع 


بعضها في «الصحيحين»“. 
© ولا يُشْرَعٌ لها حبة؛ لأنه 4 أمرّ بها دون الحطبة". 


© ولا تُعادُ إن قرغت قبل التجلّي؛ بل يدعو ويذكرٌء كما لو كان 
وقتّ ني" . 

ه إن تَجَلَّى الكْسُوفٌ فِيهَا4؛ أي: الصّلاة: <أَنَمّهَا حَفِيمَةٌ4 ؛ 
لقوله #4 : (نَصَلُوا واوا كفن مَا بِكُمْ) متمق عليه“ من 
حديث أبن مسعودٍ. 


« <وَإِنْ غَابَتِ الشَّمْسٌُ كَاسِفَة” . أو طَلَعَتٌِ السَّمْسٌ أو لح 


)١(‏ منها حديث عائشة ويا عند البخاري: (كتاب الكسوفء باب هل يقول كسفت 
الشمس أو خسفت).» برقم »)٠٠٤١(‏ ومسلم: (كتاب الكسوف» باب صلاة 
الكسوف)ء برقم »)40١(‏ وقد أخرجه النسائي في «المجتبى» (7/ )١6١‏ 
مطولًا . 

)١(‏ هذا المذهبء وإنما خَطَبَ يل للرد على قَولِهم: إن ذلك لمَوْتٍ إبراهيم؛ 
وعنه: يخطب» اختارها ابن حامد والقاضى» وحكاه عن الأصحابء وقدّمه 
ابن رجب في «شرح البخاري»؛ وصححه شيخناء وبه قال الجمهور» منهم: 
الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء أصحاب الحديث؛ لأنه َة لم يقتصر 
على إعلام سبب الكسوف؛ ففي البخاري أنه قال: (يَا أَمَةَ مُحَمَّدٍا لَوْ تَعْلَمُونَ 
ما ألم لَصَحِكْتمْ فلبلا ولبكَتمْ كيرا وفيه أيضًا: (مُمّ مرم أن يسْتمِيذُوا منْ 
عَذَّابِ القَبر)» والأصل مشروعية الاتباع . 

(۳) وتقدَّم أن ذواتِ الأسباب تفعل في أوقات النهي؛ للأدلة الدالة على ذلك» 
المخصصة لعموم النهي. 

)4( البخاري: (كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف الشمس)» برقم (51 2١‏ 
ومسلم: (كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة)ء 
برقم .)81١(‏ 

(5) لم يصل» ومفهومه: أنه إن غاب القمرٌ خاسقًا ليلّاء يصلّي» وهو الأشهّرٌء 


لذ خم وك ل 
بَابُ صَلاة الكَسُوفٍ 


= 01+ 


الفجرٌ ْوَالقَمَدُ خَاسِفٌ : لم يُصَل؛ٍ لأنه ذَهَبَ وقثٌ الانتفاع بها . 


چ ويُعَمَلٌ بالأصل في بقائه وذهابه0". 
© أو كانت آبة عَدَاا" الرَلرَلَةِ: لَمْ يُصَلّ) ؛ لعدم نقله عنه وعن 


أصحابه ياء مع أنه وَحِدَ في زمانهم انشقاق القمر وهبوبٌ الرياج 
والصّواعقٍ”؟» 


© وأمًا الرَّازْلةٌ - وهي : رجفةٌ الأرض» واضطرابها» وعَدمُ سرا 


فصل لها دا ؛ لفعل ابن عبَّاسٍ» رواه سعيدٌ والبيهقث”"', 


)0غ( 


(۲) 


(0 


وغيبوبته خاسفًا ليلا غير ممكنه؛ لأنه لا ينحَسِفٌ إلا ليلةً النصف من الشهرء 

وللة النضف لا :يمكن أن غيب القمر ليلد 

وصوابه: إفراد الضمير. وهذا المذهب» وصحح شيخنا : أن الفجر إن طلع 
وفي القمر - لولا الكسوف - إضاءةٌ؛ صَلّى» وإن كان النهار قد انتشرء لم 
يُصَل؛ لذهاب سلطانه. 

وقد يقال: يي دول : (في بقائه) عن قوله: (وذهابه)؛ إِذِ المرادٌ أنه يعمل 
بالأصل في بقائه كلا أو بعضًا . ولو ححصّل الكسوفٌء. ثم تلبَّدّتٍ السماءٌ 

بالغيوم» فَيُعمَلٌ بقولٍ علماءٍ الفلكِ في التجلي؛ لأنه ثبت أن قولهم منضبطء 

قاله شيخنا . 

في (عاء ق): «غيرا. وأشار في هامش الأصل أنه في نسخة كذلك. 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وعنه: يصلي » قال شيخ الإسلام : 

يصلي لكل آية؛ كما دل على ذلك السنْنْ والآثارٌء وقاله المحققون من 
أصحاب أحمد وغيرهم» ولولا أن ذلك يكون لِمَرٌ وعذاب؛ لم يَصِحّ 
التخويفٌ بهء قال شيخنا: اختيار شيخ الإسلام له قوة عظيمة» وهذا هو 
الراجح 

ا العبّاديُ الشافعيُ: الخروجٌ إلى الصحراءٍ وقتّ الزلزلةء قال 
القسطلاني: ويقاس بها نحوها. 

رواه ابن أبي شيبة (۲/ ۷۲٤)ء‏ والبيهقي (5/ 20747 وقال: هو عن ابن عباس 


ثابت . 


و ر r‏ 5 
لز ار . وم ..ء 
بيخي لعا فرح ر نتن زد الْسْمَقَيِمٌ 


حدج114 م 


90 الشافعيك 7" عن علي نحو وقال: لو ثبت هذا الخدت لقلنا به. 
۾ ون أنَى4 مُصلَّي الكسوف في كَل رَكْمَةٍ پَلاثِ رُكُوعَاتِ ا 
زیم أو شس : جار روى سل من حديثِ جابر: أ الي که 


é 


صل ست ركَعَات بارزم“ سَجْدَ س سَحْدَاتِ»” ف ومن حديث ابن عباس : «صلى 
النّبنْ بك نَمَانِيَ رَكَمَاتِ فِي ربع سَجْدَاتِا» وروی آبو داود" عن 


)١(‏ في «الأم» (۸/۷٩۱)ء‏ والبيهقي «(Fir‏ قال ابن الملقن في «شرح 
البخاري» (586/48؟): لم يَصِحّ وكذا فة هُ النوويٌ» وقال: ولو صح »› قال 
أصحابنا : محمولٌ على الصلاة منفردًا . 

(۲) أي: إِنْهُ جائز من غير فضيلة؛ بل الأفضل ركوعانِ في كل ركعة» على الصحيح 
من المذهب. 

(۳) في: (كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ية من أمر الجنة والنار)؛ 
برقم (404). 

)٤(‏ في (ق): «في أربع». 

)0( وقال الشيخ تم تقي الدين - فيما زاد على ركوعين في ركعة - : هي غلط› وإنما 
تى عله الصلاة والسلام - مرة واحلة. 

(3) رواه مسلم: (كتاب الكسوف» باب من قال: إنه ثمانٍ ركعاتٍ في أربع 
سجدات)» برقم )4۰۸( ومع كونه في (#صحيح مسلم». وصححه الترمذي» 
فقد قال عنه ابن حبان: ليس بصحيح ؛ لأنه من رواية حبيب» عن طاووس » 
ولم يسمعه حبيب منه؛ وحبيب معروف بالتدليس» وقال الألباني ف في «الإرواء؛ 
(/29© ضعيف وإن أخرجه مسلم؛ فإنه من طريق حبيب عن ا 
وهو وإن كان ثقدّء فإنه مدلس› قال: وفيه علة أخرى وهي الشذوذ» فقد 
خرجت للحديث ثلاث طرق أخرى عن ابن عباس » وفيها كلها : : (أرْبَعَ رَكَمَاتِ 
َأَرْبَعَ سَّحْدَاتِ)؛ وفي هذه الطريق المعلة: (تَمَانِي رَكَمَاتٍ. .) فهذا خطأ 

(۷) في: (كتاب الصلاة» باب من قال: صلاة الكسوف أربع ركعات)» برقم 
.)00١9(‏ لکن في إسناده عيسى بن عبد الله الرازي» قال الفللاس: سيئ 
الحفظ. وقال ابن المديني: يخلط. وهو في «ضعيف أبي داود؛ للالباني. 


للق 
0( 


0 


(0) 


تر ا ر دع م 2ه 5 و نے e‏ ا ع 
بن كعب: «أنَهُ ي صَلَّى رَكْمَئَيْنِ في كل ر ةِ حْمْسَ ركوعَات!) 


واتفقتٍ الرواياتُ على أنَّ عد الركوع في الركعتين سواء. 

قال النووئ: وبكل نوع قال عق الا 

وا وناد الأول سه لا يدرك هال كه 

© ويّصِحٌ فِعلّها كنافلة. 

© وتُقدمُ جنازةٌ: على كُسُوفي”'» وعلى جُمعةٍ وعيدٍ أَمِنَ فوائّهُما”», 


في (ق): لاركعات». 

قال البخاري وغيره : 3 ماع لحمل هذه الأحاديثِ على بيان الجوازء إلا إذا 

تعددت الواقعةٌ» وهي لم تتعدّد ؛ لأن مرجعها كلها إلى صلاته يهد في كسوف 

الشمس» يوم مات ابنه إبراهيم» وحينئظٍ يجب ترجيحٌ أخبار الركوعين فقط؛ 

لأنها أصرّحٌ وأشهّرٌء وذكر شيخنا: أن هذا هو الأفضَلء وما ثبت عن علىّ جه 
أنه صلى في كل ركعة أربع ركوعاتٍ يدل على الجواز. 

زاد في نسخة ابن فايز: «الركوع». 

لأنها فرض كفاية» ويخشى على الميتٍ بالانتظارء والوجه الثاني: يقدّم 
الكسوف» وصوّبه في «تصحيح الفروع»؛ لأنه آكد. 

وتقدم صلاة كسوف على عيد ومكتوية إن أن الفوت» وعُلم منه: أن الكسوق 
قد يجتمع مع العيدء قال في «الإنصاف»: هو قول أكثر العلماء من أهل السْئْة 
والحديث» سواء كان أضحى أو فطرّاء ولا عبرة بقول المنْجَمِينَ في ذلك. 
وقيل: إنه لا يتصور كوف الشمس إلا في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين؛ 
ولا خسوف القمر إلا في إبداره» واختاره الشيخ تقي اللين»ء وتيعه قي 
«الإقناع»؛ وعلى هذا: يستحيل كسوفٌ الشمس يعرفة» ويوم العيدء ولا يمكن 
أن يغيبٌ القمرٌ ليلا وهو خاسِفٌء قال صاحب «الفروع» وغيره: ورد هنا 
القولُ بوقوعِهِ في غير الوقتٍ الذي قالوه» ودَكرٌ ما أورده المؤرخون من ذلك 
كأبي شامة المقدمي» وقال اين مفلح في «التكت»: وما يحكى عن المتجمين 
في هذا: هو اختيار الشيخ تقي الئينء وبحثه في غير موضع عن كلامه ‏ 


اوا بک راد اليتق 
e‏ وو ر بن رادا فيع 


كل ai‏ 0 
LS‏ ر و 5 م ٠.‏ رل دل 2 ا م 
© ويْتَصَوّر كسوفٌ الشمس والقمرٍ في كل وَقتٍء والله عَلَى کل شَيْءٍ 


۳ 0 


-. 


© فإنْ وقمم بعرفة : لى دع . 
HB ¥ ¥‏ 


(1) والوجه الثاني: يقَدّم الكسوفء صَوّبه في «تصحيح الفروع»؛ لأن الكسوف 


اكد. 

(۲) وقال شيخ الإسلام: أجرى الله العادة أن الشمسٌ لا تنكيف إلا وقتّ 
الاستسرارء وأن القمرً لا ينيف إلا وقتّ الإبدار. وقول الشارح: 
(ويتصور. ..) اراد به دفع ما قاله الشيخ. 

)۳( ويستحيل الكسوفٌ بعرفة » ولم تجر به عادةٌ» كما لم جر بالاستهلالٍ ونحوه 
في غير وقهء والمستحيل عادة كالمستحيل في نفْسِه . 


باب صلا الاسْتِسَْاءِ 


بَابٌ صَلاةٍ الاسَيَسَقَاءِ 
ر 


3 


OY 


© وهو: الدَّعَاءٌ بلب السُمَيا“ على صفةٍ مخصوصة؛ أي: الصّلا 
لجل طلب السّقيا”" على الوجه الآتي. 

۾ إا أَجْدَبَتٍ الأَرْض ؛ أيْ: أَمْحَلَتْ ‏ والجَدبُ: نقيض 
الخضب < وَقَحَطَ ؛ أي : احتبسّ المَطَّرٌُ وضرّ ذلك» وكذا إذا 
ضرّهم غور ماء ء عَيونٍ أو اا صل جَمَاعَة ةٌ وَفْرَاتَى6 . 

© وهي: : سنه مُؤْكدَة؛ لقولٍ عبد الله بن زيدٍ: «خرَّج النَبِي يلل 

يَسْتَسْقِيء قوج إِلَى القِبْلَةِ يَدْمُوه وَحَوَّلَ رِدَاءهُ ْم صَلَى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ 
هما بِالقِرَاءَةه» متفقٌ عليه . 

والأفضلٌ جماعة. 

( ل اللو ا‎ ١ 

جى د ولو كان القَحط في غير أرضهم” 

© ولا استسقاءَ لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة» ولا مسلوكة؛ 
لعدم الضرر. 
)١(‏ في (ق): «السقي». 
(؟) في (ق): «الصلاة لطلب السقي». 
(۳) وكذا لو نقص ماؤها وضَّرَّء وكذا لو تغيّر بملوحة» فزعوا للصلاة. 
)٤(‏ في (عاء ق): «صلوها». 
)٥(‏ البخاري : (كتاب الاستسقاءء باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء)» برقم 

.(AY €) ومسلم : (كتاب صلاة الاستسقاء)» برقم‎ )٠٠١82( 
قال في «الرعاية»: وإن استسقّى مُخصِبٌ لمُجِدِبٍء جازء وقيل: يستَحَبٌ.‎ )7( 

واستظهر ابن مفلح في «النكت»: استحابه بالدعاء لا بالصلاة. 


از رذ را۱ ود ةبه 
حدج 4018 ا ل 2 


© ْوَصِمَتُّهَا في مَوْضِيِهَا وَأَحْكَايِهًا: ك صلاة عِيدي؛ قال 
ابن عباس : «سُنَةُ الاسْتِسْقَاءِ سنه اليدَيْن» . 

س في الصّحراء”"'. 

ويُصلّي ركعتين؛ يُكبّرٌ في الأولى سنا زوائد+ :وفي"الثانية حمسا من 
غير أذانٍ ولا إقا موا معاي ١صَلّى‏ لبن يك رَكَْتَيْنِ كما يُصَلّي 
الميد». قال الترمذي: جديتٌ حسنٌ صحيخ”". 
ويقرأ في الأولى بطسَيّم4. رفي الثانية ب اَي . 
© وتفعَلٌ وقتّ صلاة العيد . 
© وَإِذا أَرَادَ امام الحْرُوجَ لَهَا: وَعَظ الاس ؛ أيْ: ذَكرَهُم م“ 


/١( أخرجه ابن المنذر في الأوسط (71/4)» والدارقطني (57/5)» والحاكم‎ )١( 
.(V۳ وصححهە»› وة الذهبي» وضعفه النووي في «المجموع» (ه/‎ »)1 

(؟) واستثنى صاحب «الخصال» من الشافعية: المسجد الحرام وبيت المقدس» قال 
الاذرعي: وهو حسن»ء وعليه عَمَلْ السلفٍ والحَلّفِ؛ٍ لفضل البقعة واتساعها؛ 
كما مر في العيد. قال القسطلاني: لكن الذي عليه أصحابنا: استحبابها في 
الصحراء مطلقًا؛ للاتباع . 1 ١‏ 

(۴) رواه أبو داود: (كتاب الصلاةء أبواب صلاة الاستسقاء)» برقم »)١١١١(‏ 
والترمذي: (كتاب الصلاةء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء)» برقم )00۸(« 
وقال: حديث ع . وقال النووي في «المجموع؟ (6/ :)٠٠١‏ بأسانيد 
صحيحة» وحَسَّنهٌُ الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» 2)477/١(‏ والألباني 
في «الإرواء» (177”/7). 

() لفعله ل رواه أبو داودء قال في «الشرح»: وليس لها وقتٌّ معينٌ» إلا أنها 
لا تفعل في وقت النهي» بغير خلافء والراجع ر الاي : أنه لا وقت لها 
معين» وإن كان أكثرٌ أحكايها كالعيدِء بل جميعٌ الليل والنهارٍ وقثٌ لها؛ لانها 
ذات سبب فدارَتٌ مع سبيها؛ كصلاةٍ الكسوفيء. لكن وقتها المختارَ وقتٌ صلاةٍ 
العيد» قاله ا 

(5) في (ق): ١‏ 


باب صَلاةٍ الَاسْيِسَقَاءٍ 


14 = 
يلين قلوبّهم من ن الثواب والعقاب» رُم بِالتَوْبَةٍ صر ن المَعَاصِي 
وَالخُرُوجٍ مِنّ المَظَالِمٍ4 ؛ بردها إلى مها ؛ لأنّ المعاصِيّ سببٌ 

الفَحطِء والتقوى سببٌ البركات. 


و4 امَرَمُم بورك النَشَاحُنِ, من اشخان وهي: 
العداوة؛ لأنها تحمل على المعصية والبْهتِ» ت نزول الخير؛ 
لقوله 822 : (خَوَجَتٌ أ خبرکم ب ليله القَدْرِ َلاحی فان وَفلار› فَرْفِعَثُ)0' . 


وم E‏ وا لأنه وسيلة إلى نزول الع م 
ولحديث : )9 ة الصّائِم لا تر 0 


حو آمرهم بج الصَّدَقَةِ4؛ لأنها مُتضمُنةٌ للرحمة. 


© <وَيَعِدُهُمْ4 ؛ أيْ: يُعَينُ لهم <يَوْمًا يَخْرجُونَ فيه ؛ ليتهيؤوا 
للخروج على الصفةٍ المسنوتنة. 


. يعني: رَفِمَّ عِلْمُ تعبينها في يوم مخصوص» وهو صريحٌ في أنه تقدّم له علمها‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري: (كتاب فضل ليلة القدرء باب رفع ليلة القدر‎ 
. من حديث عبادة بن الصامت و‎ )۲٠۲۳( لتلاحي الناس)» برقم‎ 

(۲) قال في «الفروع»: وظاهر كلامهم: لا يَلرّمُ الصومٌ بأمروء مع أن في 
«المستوعب» وغيره: جب طاعته في غير المعصية» وذكره بعضهم إجماعًا. 
ولعل ال في السياسة والتدبير والأمور المجتهّدٍ فيهاء لا مطلقاء ولهذا 
جَرّمَ بعضّهم: تجب في الطاعة» وتَّسَنُ في المسنون» وتكره في المكروه. وقد 
ذكر الشيخ حسن بن حسين بن علي: أن الصيام لا يشرع هنا؛؟ لعدم وروده» 
ومال اليه شيخنا . 

۳( أخرجه أحمد: (؟/ 6" والترمذي: (كتاب الدعوات» باب ما جاء في 
العفو والعافية)»› برقم »)۳٥۹۸(‏ وابن ماجه: ر باب في 
لا ترد دعوته)» برقم (؟175)ء بلفظ : (تَلَامَةٌ لا ترد د دَهُوَتُهُمْ . . وَالصَاثِم حَتَى 
يُفْطِرُ). والحديث حسّنه الترمذي والعسقلاني» وصححه الألباني. 


اوو بعت تفي 
59 ل بن کنن 


ى موَيَتَنَطْفُ 4 لها بالعُسل"'؟, وإزالة الروائح ح الكريهةء وتقليم 
الأظفار؛ لثلا يُوذِيَ. 

ه ولا يََطَيّبِ ؛ لأنه يوم استکانة و رخفي 

۾ وَيَخْوُجُ رج الإمامُ كغيره لمُتَوَاضِعَاء مُتَخَشّمَا4 ؛ أي : خاضعًاء 
مدلا من الذُلّء وهو: الهوانء طمُتضَرّعًا4 ؛ أيْ: مُستكيئًا”” ؛ لقول 
ابن عباس: «خَرَجَ اللي 4ة للِإسْيَسْفَاءِ مُتَذَلَلَا مُتَوَاضِعَاء مُتَخَشّماء 
مُتَضَّدَعًاه!*. قال الترمذئ: حديتٌ حسنٌ صحيح . 

© ِْوَمَعَهُ أَهْل الدّين والصَّلَاح والشّيُوخٌ 4 ؛ لأنه أسرعٌ لإجابتهي 
ؤِوَالصييَانٌ المُميرُونَ4 ؛ لأنهم لا ذنوبٌ لهم. 

وأ څروج طفل وعَجُوزٍ ر ا بالا :. 


)١(‏ لأنه يوم يجتمع له؛ أشبَةَ الجمعةء وقال ابن القيم وغيره: لا يُسَنْ العُسل لها؛ 
لم يفعله النبيئ كل ولا أصحابه. 

(۲) وفي النفس منه شَيْءٌ؛ لأنه به كان يعجبه الطيب» ولا يمنع إذا تطيب أن 
يكون متخشعًا مستكيئًا لله . قاله شيخنا . 

فرق بهامش نسخة المداوي: «قوله: متواضعًا: ببدنه. متخشعا: بقلبه وعينه. 
متذللا: في ثيابه . متضرعا: بلسانه . ابن نصر الله في حواشي ي «الكافي»» . 

)٤(‏ تقدّم تخرجه قريبًا. 

(0) فيباح خروجهم من غير استحباب» وقيل: يكره إخراجٌ البهائم» قال في 
«المغني» و«الشرح»: ولا يُستحَبٌ إخراجٌ البهائم؛ لأن النبيّ بل لم يفعله. 

3) أي: يباحٌ على الصحبح منّ المذهب» وقيل: يُستَحَبُ. وبهامش نسخة الشبخ 
حمد بن عتيق: «قوله: والتوسل بالصالحين؛ أي : بدعائهم» لا بذواتهم؛ كما 
فعل عمر َيِه حين قال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقناء قم يا عباس فادع. ولو كان التوسل بالذات لما عدل عمر عن 
النبي كل إلى العباس» ولهذا لم يذكر عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا 
الأئمة المقتدى بهم أنه استحب التوسل بالذوات أو فعله. شيخنا حمد بن عتيق؟. 


بَابُ صَلاة الا سَيَسَمَاءٍ 


= 
© > 0 اهل س 00 َنٍ المُسْلِمِينَ4 بمكان؛ لقوله 
تعالى: وفوا فة ل يي لما لا ینگ کا ا [الانفال: 5؟] 
- لا إن اقرا ام لئلا يِنَّفِقَ نزول َيب يوم روجهم 
راف فيكونً أعظم لفتنتهم» ورُبما افِنَ بهم غيرهم -: لم يُمْتَعُوا4 ؛ 
أيْ: أهل الذمّةَ؛ٍ لأنه خروجٌ لطلب الرّزْقٍ. 


يما ي بهم »4 ركعتين كالعيد؛ لما تقدمَ. 
۾ ثبخ ط4 حه <وَاحِرَة4 ؛ لأنه لم يُنقل أن النبى ا 
تلك اک ا 


© ويّخطبٌ على منبرء ويّجلِس للاستراحة ا ذَكَرَهُ الأكثر ؛ كالعيد 
في الأحكام» والنامنٌ جلوسسٌ» قاله في «المبدع». 


- وكذا التوسل بجاههم مُحدَّثٌ a‏ قولّهم: الدعاء عند قبر 
معروفي الكرخيٌ ترياق مجرّبٌء وقال: قَصِدهُ للدعاء عنده رجاء الإجابة بدعة» 
لا قربة باتفاق الأئمة» وقال أيضًا: يحرم بلا نزاع بينَ الأئمة. 

. وكذلك أهل البدع. قاله شيخنا‎ )١( 

(۲) فالخطبةٌ تكونُ بعد الصلاةٍء هذا المذهبٌء وعليه أكثر الأصحاب» 
ا والموفق والشارح؛ ا : خر خَرَّج لِيَسْتَسْقِي بالئاسٍ» فَصَلى 
رَكعَتَيْنِ ثم م اسْتَسْقَى). وعنه: يخيّرُه فله أن يبدأ بالخطبة» وله أن يبدأ بالصلاةء 
واختارها جماعة» منهم: أبو بكر وابن أبي موسى والمجد» وتابعهم شيخنا؛ 
لشبوتٍ السَّنَةٍ به؛ أي : التخييرء قال القسطلاني: وفي سنن أبي داود بإسناد 
: : أنه ڳلا خَطبَ ثم صَلَّى» قال: ورواية تأخير الخطبة أكثرٌ رواة» 
ومعتضدةٌ بالقياس على خطبة العيد. 

(۳) قال الزيلعي: ولم يرو أنه طب خطبتينٍ. وهو الصحيحٌ منّ المذهب» وعليه 
جماهيرٌ الأصحاب» ونصٌ عليه» وعنه: يَخطبٌ خطبتينِ؛ كالجمعة» وفاقًا لمالك 
والشافعي» واختاره الجْرَقَيُ وأبو بكر وابن عافن ولام واسعٌء والاتباع أولى . 

(:) أي: قبل الخطبةء كما في هامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق. 


و 4 انكو كلعز اام 7 
a‏ و عد الْسْمَفَيِعَ 


© يَفَْيَحُها بالتَكبير؛ كَخْطْبَةٍ العِيدِ 74“ ؛ لقولٍ ابن عباس : «صَتَعَ 
رَسُولُ الله ب في الاسْتِسْقَاٍ كَمَا صَنَعَ في ايى . 

۾ وير فِيِهًا الاسْتِفْنَارَ وَهَرَاءَةَ الآيَاتِ الي فِيهًا الأمْرُ بو ؛ 
كقوله: اشفا ريم إن كن عَثَارا...» الآياتِ [نوح: ١٠]ء‏ قال في 
«المحرر و«الفروع»: يكر فيها الدّعاء والصَّلاةَ على النبىّ ل ؛ لأنَّ ذلك 
معونةٌ على الإجابة. 

© وَيَرْقَمٌ يَدَيْهِ> استحبايًا في الدّعاء ؛ لقولٍ أنس : «كَانَ اللي كلل 


يذيه 


< موب عو") له 
لا يَوْنْعٌ يد يه في شَْءِ مِنْ دُعَائِهء إلا في الِاسْيِسْفَاءٍ وَكَانَّ يرفع حتى 
ری يَيَاضُ إِبْطَيّْوه متفقٌ عليه . 
وظهورهما نحو الما لحديث رواه ا 
َس وم و é‏ ا لو م مم 
© يدعو بِدُمَاءِ التبئ 4 ؛ تأسّيًا به» <َوَيِنْهُ4: ما رواه 


)١(‏ هذا المذهب» وعليه معظم الأصحاب» وهو منّ المفرداتٍ» وقيل: يفتتحها 
بالاستغفارء قاله أبو بكر في «الشافي»»: وقيل: بالحمدء قاله القاضي» واختاره 
صاحب «الفائق٤»‏ وهو ظاهرٌ ما اختاره الشيحٌ تة تق الدين» كما تقدم عنه في 
خطبة العيدء قال ابن رجب: وهو الأظهر. 

(1) تقدم تخريججهُ في أول الباب» عند قوله: «سُنَّةٌ الامْيِسْقَاءِ سنه العِيدِ». 

(۳) وفي بعض النسخ زيادة: يديه» وأشار إليها بهامش الأصل. 

)€( البخاري: (كتاب الاستسقاء» باب رف فع الإمام يديه في الاستسقاء)» برقم 
(1 )ل ومسلم: (كتاب صلاة الاستسقاءء باب رفع اليدين في الصلاة 
لللاستسقاء)» برقم (886). 

(0) واختارالشيخ تقي الدين: أن تكونّ بطونهما نحو السماء» قال: صار ظهور 
أكفهما نحو السماء؛ لشدة الرفعء لا قصدًا منه. 

0( في: : (كتاب صلاة الاستسقاء باب رفع اا في الصلاة للاستسقاء)ء برقم 
0 عن أنس هه : «أنَّ النَبِىَ يله اسْتَسْقّىء فَأشَارَ بظَهْرٍ كَمَّيْهِ إِلَى 
السَّمّاءِ؛. 


باب صَلِاةٍ الاسَيِسَقَاءِ 


€ = 
ابن مُمرٌ: + اللّهُم اسْقِنَا ‏ بوَصل إلهمزة وّطيها ‏ «عَيئًا) ؛ أي: 
مطرّاء مُفِيئًا4؛ أيْ: مُنقِذًا منّ الشَّدة؛ يقال: غاثه وأغائهء إلى 
خرو ؛ أيْ: آخِرٍ الدُعاء؛ أيْ: (مَتِيئّاء مَرِيئَاء عَدَنَاء مُجَلُلَاء سَكَّاء 
عَائا”'2» طَبَقّاء دَائْمَاء الله اسْقِنَا المَيْتَ وَلَا تَجْمَلْنَا مِنَ القَانِطِينَ» اللَّهُمَ 
سْفْيَا رَحْمَةٍ لا سُمَيَا عَذَابٍ وَلا بَلَاءِ ولا مَدْم وَلا قَرَقِءِ اللَّهُم إنَّ ِالعِبَاد 
وَالبِلَادٍ ِنّ اللأوّاء وَالجَهْدِ وَالِضّنِْ ما لا تَشْكوةُ إلا لک اللّهُمّ أنِْثْ لتا 
الزَّْعَ وور لتا الضّرْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِء وَأَنْزِلُ عَلَينَا مِنْ بَرَكَايِك. 
الهم ارق عَنَا الجُوعَ وَالجَهْدَ وَالعْرِيَ وَاكْشيِف عَنّا مِنَّ البلاءِ مَا لا يمه 
يرک الله نا نَسْتعْفِرْكَ نك كنت عَفَارًا فَأَرْسِلٍ السَمَاء عَلَيْنَا مِدْرَارٌ)". 

© ويْسَنُ أن يستقبل القبلةَ في أثناء الخطبة. 

ويحوّلٌ رداءء؛ فيجعلٌ ما على“ الأيمن على الأيسرء والأيسر 
على الأيمن””". ا 


)١(‏ في (ق): «عامّاء سححا». 

(۲) رواه الشافعي في «الأم» (۱/ ۲۲۲) تعليقّاء قال الحافظ في «التلخيص» :)۷۲١(‏ لم 
نقف له على إسنادء ولا وَصَلَهُ البيهقيُ في مصنفاتِهِ. وفي الباب مختصرًا عن 
جابر بن عبد الله وكيا أخرجه أبو داود: (كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في 
الاستسقاء)» برقم (1740()› والحاكم (۱/ ۳۲۷)» وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبى» وصخحه الألبانيٰ» وعن ابن عباس وها أخرجه 
ابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في الدعاء للاستسقاء)ء برقم 
(117)» قال البوصيري: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. وضمًّفه الألباني. 

(۳) ولم يصرح الشارح: هل التحويل قبل الدعاء أو بعدّه؟ لأنه ذكرهما بالواوء 
وهي لا تستلزمٌ الترتيبت» والأحاديتُ في ذلك مختلفة» والأمر في هذا واسعء 
ولكن الأرجح: تقديم الدعاء على التحويل. قاله شيخنا. 

)٤(‏ سقطت: «ما على» من (ن» م د» ض» ق). 

(5) لما روى البخاري عن عبد الله بن زيد: «أنّ النْبِيَ 8 حَرَجَ إلى المُصَلَّى - 


الور بعت دسفي 


حدج 41 
وشل الاس كلك : 
ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم . 
ويدعو سرا فيقول: اللّهُمّ إنك أمرتنا بدعائك ووَعَدئنَا إجابتك» 

وقد دعوناك كما أمرتناء فاستجب لنا كما وعدن" . 
هقان شرا تورلا عا 
© ون سُقُوًا َبْلَ خُرُوجِهِمْ: شَكَرَوا الله وَسَأَلُوهُ المَزِيدَ مِنْ 

فلولا لون الا أن بونرا تاهو للخرون 'فتضلرنها شى 4 

ويسألونه المزيدٌ من فضله”*. 
© وَيتادى) لها: #الصّلاةَ جَامِمَةٌ4 ؛ كالكسوف والعيدي* 2 

بخلاف جنازةٍ وتراويخ . 


= فَاسْتَسْقَى فَاسْتَفبَل القِبلَهَ ء وَقَلَبَ ِدَاءَةُ وَصَلّى رَكُعَئَينِ . وتحويل الرداء سن عند 
الجمهورء وانفرد أبو حنيفة؛ فأنكره» والسّنّةَ قاضية عليهء قاله ابن الملقن» 
ونقل أبو داود: بقلب الأزار تنقَلِبٌ السَّنَةُ وللدارقطني وغيره عن جعفر بن 
محمد عن أبيه: أن النبي ية حوّل رداءه؛ ليتحوّل القحط. 

)١(‏ لما رواه أحمد من حديث عبد الله بن زيد: آنه يل حول رِدَاء» فَقَلَبَهُ ظَهُرًا 
لِبَطن وَحَوّلَ النامنٌ مَعَهء وإليه ذهب مالك والشافعي» وقال الإمام البخاري 
في «الصحيح»: باب ما قيل: إن النبئ يك لم يحول رداءَه في الاستسقاء يوم 
الجمعة. قال القسطلاني: قيّده بالجمعة ليبين أن تحويل الرداء خاص بالمصلى. 

(؟) أي: حال استقبال القبلة؛ لقول عبد الله بن زيد: «قَتَوَجَهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُوى 
وول ردا تى عليه 

(۳) إنك لا تُخلِفٌ الميعادّء زاد في «الإقناع؛ وتَّبِعَهُ في «الغاية»: فإذا فرغ من 
الدعاء» استقبَلَهُمْ ثم حَنّهُمْ على الصدقةٍ والخيرء ويصلي على النبي يك ويقرأ 
ما تيسرء ثم يقول: أستغقِرٌ الله لي ولكم ولجميع المسلمِينَ؛ وقد تَّمتِ الخطبة. 

)٤(‏ وقيل: لا يخرجون ولا يصلون؛ وهو قول الموفق وغيره» قال شيخنا: وهذا أظهر. 

(5) هذا المذهب» لما روى الشافعي في الأمء عن الثقة عن الزهري: «أنء 


بَابُ صَلاةٍ الامْيِسَمَاءِ 


=$ 

والأوَّلُ منصوبٌ على الإغراءء والثاني على الحال» وفي «الرعاية»: 
برفعهما ونصبهما. 

ê‏ 00 ِنْ شَرْطِهَا إن الامَامٍ4 ؛ كالعيدَينِ وغيرهما"". 

© وَيْسَن: أن يَقِفْ في ول المَطَرِء وَإِخْرَاحُ رَخْلِوا" وَثِيابه؛ 
لِيُصِبيَهَا4ُ ؛ لقولٍ أنس: «أْصَابَنا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله ل مَطرٌء فَحَسَرَ ويه 
َأْصَابَه"" مِنَ المَطَرِء كَقُلْنَا: لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قال: (لأنَهُ حَدِيتُ عَهَْدٍ 
E 7 57‏ 

وذكر تناف وها عسل ؛ لأنه روي أنه ## كان يقول 


= رسول الله َه كان يأمر المؤذن فى العيد أن يقول: الصلاة جامعة»وهذا 
مرسل» والصحيح عند جماهير أهل العلم: أن النداء مختصٌ بالكسوف وقال 
الشيخ تقي الدين: القياس على الكسوف فاسد الاعتبار.اه. ويدل على فساده» 
ما رواه مسلم عن جابر َيه قال: لا أذان للصلاة يوم الفطر» حين يخرج 
الإمام ولا بعد ما يخرجء ولا إقامة» ولا نداء» ولا شيء. 

)١(‏ وقال شيخنا: العرف عندنا: لا تقام صلاةٌ الاستسقاءٍ إلا بإذن الإمام» وقال 
الإمام البخاريُ: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحظوا. قال ابن الملقن 
في شرحه: الخروج إلى الاستسقاء متوقف على إذن الإمام؛ لما في الخروج 
بغير إذنه من الافتيات عليه» وهو سنن الأمم السالفة؛ قال تعالى: رايا 
إل موی إذ اسْتسقدة قَوْمَهُء» [الأعراف: ١٠12]ء‏ وأما الدعاء في أعقاب 
الصلواتٍ في الاستسقاءء فجائز بغير إذنه. 

(۲) أي: ما يستصحب من الأثاث. 

(۳) كذا الأصلء وفي غيره: «حتى أصابه». 

.)844( في: (كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء)ء برقم‎ )٤( 

(0) منهم الحجاوي في «الإقناع»» ومرعي في «الغاية»» وفي «المنتهى»: الغسل . 
واقتصر الموفق والشارح على الوضوء. 

(7) زاد في (ق): «عنه 


لالد کنن 
= 4 ا 2 الْسَمَفَنِعٌ 


ا وو اس 80 ا و َء PE‏ 
إذا سال الوادي: (اخرجوا بنا إلى الذي جَعَلَهُ الله طو ا طهر بی . 


إضف 


وفي معناه: ابتداءٌ زيادة اليل ونحوه 

© <وَإِذا رَادَتِ الميّاهُ وَخِيمٌ مِنْهَا: سُنَّ أن يُقُوْلَ : الهم حَوَالَيْنَاكُ ؛ 
أيْ: نله حوالي المدينة في مواضع النباتٍء ور عَلَيْتَاكُ في المدينة 
ولا في“ غيرها مِنَ المباني» لله عَلَى الظْرَّاب ؛ آي : الروابي 
الشيقانه والاكام» - بفتح الهمزة تَلِيها مده على وزن آصالء ركم 
الهمزة بغير مد على وزنٍ جبالٍ ‏ قال مالكٌ: هي الجبالٌ الصّعَارٌ 
<وَبُطُونٍ الأَودِيَة4 ؛ أيْ: الأمكنةٍ المنخفضةء وَمَنَابتِ الشّجَرِ) ؛ أيْ: 
أصولها؛ لأنه أنقَمُ لها؛ لِمَا في الصحيح””: أنه بي كان يقولُ ذلك. 

ربا لا تَحَمْلْنَا ما لا طَاقَة نا بهي ؛ أيْ: لا تُكلّفْنا منّ الأعمالٍ 


)١(‏ في (عاء ق): «طهورا». 

(۲) رواه الشافعي في «الأم) ۷ ۲۴)». والبيهقي »)۳٥۹/۳(‏ وقال: هذا منقطع. 

وضعفه النووي في «المجموع» (84/6). 

كالاأتهار والعيون» ولم أره لغيره من الأصحاب ولا غيرهم» ولم يَرِدْ به أئرّء 

ولا يصح فيه قياسٌء قاله الشيخ أبا بطين؛ وابن قاسم في «الحاشيه»» وبهامش 

نسخة المداوي ما نصه: «فيه نظر» ولم يذكر ذلك في «الفروع» و«الإنصاف» 

و«المنتهى» و«الإقناع؟» ولم يذكره غيره»» قلتٌ: وقد تَبِعَ الشارح على هذا 

عثمان في «هداية الراغب». 

)٤(‏ سقطت من (عاء ق). 

(6) البخاري: (كتاب الاستسقاء؛ باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر)ء 
برقم 0١كين‏ ومسلم : (كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء)» 
برقم (۷/), من حديث انس بن مالك فيه . 

(1) وبهامش نسخة (ت) ما نصّه: «هكذا بخط المصنف: بإسقاط الواوء والتلاوة 
بإثباتهاء ولعل وجه إسقاطها هنا عدم ما يعطف عليه». وكذا في «المنتهى؟ 
وغيره. وفي الأصل ونسخة ابن عامر ونسختي المتن (خ »١‏ 5) بإثبات الواو. 


۳( 


کے 


باب صَلاةٍ الاسْيسَمَاءٍ 


۷$ حت 
ما لا نُطِيقُء جالآية4؛ أي : «وَآعتُ عَنَا وأغفر لا وأرسماً أنت موتا 

انما عَلَ الْصَوْوِ الكت [البقرة: 141]. 

© ويُستَحَبٌ أن يقول: مُطرنا بفُضلٍ الله ورحمته . 

ويَحرُمُ: بِنَوْءِ ك1(" . 

ويباخح: في نوء كذا . 

© وإضافةٌ المَطر إلى النَّوْءِ دون الله: كُفْرٌّه إجمامًاء قاله في 
«المبدع؟. 


= ولم ترد قراءتها عنه ب لكنها مناسبة» فلو قرأها لا على سبيل السْنَّةء 
فلا بأس» قاله شيخنا . 

)١(‏ أي: يحرم قول: مُطِرْنَا بنَوءِ النجم الفلاني» قال العلامة الخلوتي: ولعل 
مراده: إذا قصد نسبة الفعل إلى الله بسبب النجم» وأما نسبة الفعل إلى النجم» 
فكفر إجماعًا . 


5 كتاب الججتائز 5 


© بفتح الجيم» جم جنازة - بالكسرء والفتحٌ لَه -: اسمٌ للمَيّتِء 
أو للنَعْشٍ عليه ت فإن لم يكن عليه مء فلا تقال : نعشّ» 
ولا جنازة» بل رر قاله الجوهري» واشتقاقه من: جَنْز» إذا عكر 

© ودره هنا؛ لأنَّ أَمَمّ ما يُفعَلُ بالمَيْتِ الصَّلَاةٌ. 

© ويّسَنٌ: الإكثارٌ من ذكر المّوتِء والاستعدادٌ له''2؛ لقوله 886 : 
(أكْيرُوا مِنْ ذكر هَاذِم اللَدَاتِ)" هو بالذَّلٍ المُعجمة. 

© ويُكرةُ: الأنِينُ””» وتَمَئي المَوبٍ . 

النبي وإ لم يفعل ذلك هو ولا أصحابهء والعبد لا يدري أين يموتء وإذا 

كان مقصود الرجل الاستعداد للموت» فهذا إنما يكون بالعمل الصالح. 

(۲) أخرجه أحمد: (۲۹۳/۲)ء والترمذي: (كتاب الزهد» باب ما جاء في ذكر 
الموت)» برقم )۷(« والنسائي : (كتاب الجنائز» باب كثرة ذكر الموت)» 
برقم ( )2 قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وصححه الحاكم 
)7”7١1/4(‏ على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وحسّنه الحافظ ابن حجر؛ كما 
في «الفتوحات الربانية» »)0١/84(‏ وقال الألباني: حديث حسن صحيح. 

(۳) ما لم يغلبه؛ لأنه يترجم عن الشكوى. ومن شكى إلى الناس وهو في شكواه 
راض بقضاء الله لم يكن ذلك جَرَعَا؛ لقوله كله: (بَلْ آنا وَارَأْسَاهُ) . 

(4) عند الضررء كذا قيّدوهء وكذا في الخبرء ولعل المراد أنه َرَج على الغالب» 
وأنه يكره مطلقّاء ولهذا قال يلِةِ: (إِمَا مُحْسِنًا فُيَرْدَادُء وَإِمّا مُسِيئًا فَلْعَلهُ 


يَسْتَعْيِبٌ). قاله في «الفروع؟. وإن كان لخوفي فتنةٍ في دينه أو لشهادة» = 


عدخ دي 


5 


(۳ 


(4) 


(0) 
(» 


Tes Ar‏ و 
اور ع دسفي 


© وياځ التّداوي بمباح» وتركه 


1 ويّحرم بمَحَرّم : مأكولٍ» وغيره”” من صوت مَلهاةٍ وغيره 
55 3 5 5 2 
© ويجورٌ ببول إبلِ فقط؛ قاله في «المبدع»”” 

r‏ ان يَستَطبٌ مسلمٌ ذميًا لغير ضَرورةء وأن يَأحْدََ منه دواءً 


قرف 


وء» )0( 


بين مفرداته المباحة. 


چ وسن ء عِيادة عِيَادَةٌ المَرريضٍ 4 » ا O‏ 


لم یکره بل يُستحبٌ» لا سيما عند حضور أسبابهاء وفي الحديث: (وَإِذَا أَرَدثَّ 
باو نة 8 َة ُافبضني إِليْكّ َير مَمْنّونٍ)» رواه أحمد والترمذيٍ وصححهء ولعل 
المراد مع عدم الضرر؛ لحديث عمّار: (وَتَوَنني ِذَا كَانَتِ الوَقَاةٌ خَيْرًا لي)» رواه 
أحمد وغيره. قال الإمام أحمد: 0 يقومُ بام النامن. 

هذا المشهورٌ في المذهب. ونصٌ عليه؛ لأنه أقرّبٌ إلى التوكل» واختار 
القاضي وابن عقيل وابنُ الجوزي وغيرهم: : أن فِعِلَهُ افضَل» وجزم به في 
«الإفصاح)» وقيل: يجب. زاد بعضهم: : إن ظن نفعَهُ» وصحححَه شيخنا فيما إذا 
كان في تركه هلاك وأنه أفضَلٌ إن كان لا يخشى الهلاك بترکه» وإن تساوى 
نفعه وضررهء فتركه أفضّل؛ لثلا يلقي بنفسِهٍ إلى التهلكة . 

وقال الشيخ تقي الدين ‏ في التداوي بالتلطخ بالخمرء ثم يغسله بعد ذلك -: 
الصحيح أنه يجوز للحاجة؛ كما يجوز استنجاء الرجل بيده» وإزالة النجاسة 
بيده» وكليس الحرير للتداوي به لا ما أبيح للضرورة» كالمطاعم الخبيثة؛ 
فلا يجوز التداوي به. 

كسماع الغناء المُحرّم؛ وقال المصنف في «الإقناع»: وتحرمُ التميمة» 

عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه يتعلقها . 

لحديث العرنيين» ونقل جماعة: يجوز ببول مأكول لحم؛ لطهارته» وقياسًا على 
بول الإبل» وجزم به مرعي في «الغاية»» وهو مقتضّى كلام صاحب «المنتهى» 
في شرحه» واختاره شيخنا. 

زاد في (ق): «له 

هذا المذهب» قال الشيخ تقي الدين: والذي يقتضيه النص وجوبٌ عيادة = 


اب الجَنَائِزٍ 


ام 4 ع 


والسؤال عن حاله؛ للأخبار”"' . 


ويب بها . 
وتكون بُكرةٌ أو عَشِيًا”". 
3 واا بيده وبول" (لا ات طَهورٌ إن شاء الله تَعَالَى)؛ 


لفعله و . 


ا له في أَجَلِهِ؛ لخبرٍ رواه ابن ماجه عن أبي سعيد: (قَإِنٌ 


ذلك لا يرد شینًا) . 


(£) 


(6) 


المريض؛ كرد السلام» وأوجَبّها الآجري وغيره» ولعل المراد: مرة أو على 


الكفاية» ا الفح تقي الدين» وصاحب (الفائق»» وصكححة شيحُناء 
وأوجَبَهًا إذا تعيّتت برا أو صِلةً رَحمء كعيادةٍ لأبيه وأخيه. والمذهب: يعود 
المريض المسلمٌ غيرٌ المبتدع الذي يجب هَجِرَهُ كرافضي» أو يسن هَجره» 
كمتجَاهِرٍ بمعصية؛ واعتبر شيخ الإسلام المصلحة في ذلك» وقال في عيادة 
النصراني: لا بأس بهاء فإنه قد يكون في ذلك مصلحة؛ لتأليفه على 
الإسلام.اه. وقد عاد النبيٌ ية عَمَهُ وهو مرك وعاد غلامًا له يَهُوديًا 
فأسلم. رواه البخاري. 

منها حديث أبي هريرة عند مسلم: (حَقٌَّ المُنْيِم عَلَى المْسْلِمٍ حَمْسٌ) وذكر 
منها: (وَعِيَادَةَ المريض) . 

قال في «الفروع»: وظاهر إطلاق جماعة: خلاف ذلك. قال: ويتوبجه اختلافه 
باختلاف الناس» والعمل بالقرائن وظاهر العا ومرادهم : : في الجملة. 

كذا الأصل وغيره» وفي (ق): «وَعَشِيًا»» وعلّق عليه ابن قاسم بقوله: أي : 
أول النهار أو آخره» فالواو هنا بمعنى: أو. وقال أحمد عن وسط النهار: 
ليس هو موضحَ عيادة» ونصٌ على أن العيادةً في رمضانَ ليلاء وأرجَعَ شيخنا 
ذلك إلى أحوال المرضى» وهي مختلفة. 

رواه البخاري: (كتاب المرضىء باب ما يقال للمريض وما يجب)ء برقم 
(017)» من حديث ابن عباس ڪا . 

رواه الترمذي: (كتاب الطب» باب 8”): برقم (۲۰۸۷)ء وابن ماجه: (كتاب = 


امد E:‏ 00 
اوو ج دسفي 


شلك 
© ويدعو له بما و 
© <وَيُسَنُ <تَذْكِيرُهُ التّوْبَة4؛ لأنها واجبةٌ على كَل حالٍء وهو 
وح إليها من غَيْرِهِ. 
0 6 ل ا امريٍ هش بوي 


صو رقع و 


3 


وم | ت 


95 ج 7 5 5 ES‏ ا ا رو سن 
es‏ أرقي أ هله وأتقاهم لربه و حَلْقَهِ بماء َو شَرَابِ وَنَدَى 
شَفَتَيْهِ4ك بقُطنةٍ؛ لأنَّ ذلك يُظفَئٌ ما نزل به منّ السدَةَ؛ رتو ا 
بالشّهادةٍ. 
5 © وَلْقَنْهُ و“ . لا إل إل ا 20 لقوله نكل : (لَقَنُوا - مَوْتَاكُمْ 
= الجنائزء باب ما جاء في عيادة المريض)ء برقم »)١578(‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب. وقال أبو حاتم في «العلل» :)۲٤۱/۲(‏ هذا حديث منكر. وقال 
الحافظ ‏ في «الفتح» :)١77/1١(‏ في إسناده لِينٌ. وضَعّفه النووي وابن مفلح 
والألباني. 

)١(‏ ومنه ما في الصحيحين :أنه يَكِهٍ كان يعود بعض أهلهء ويمسح بيده اليمنى» 
ويقول: اللهم رب الناسء أذهب الباس. .. إلخ. 

(؟) وظاهره: يذكره التوبة والوصية ولو كان مرضّة غير مَحُوفِء ومَشَّى عليه في 
«الغاية»» قال في «الإنصاف»: وهو الصواب» خصوصًا التوبة.اه. والوصية 
بأداء الديون ورد الأماناتِ واجبةٌ ورجح شيحُنا: وجوبّها للأقارب غير 
الوارثين؛ للآية. 

)۳( البخاري: (كتاب الوصاياء باب الوصايا)» برقم c(YYFA)‏ ومسلم : (کتاب 
الوصية)» برقم (۷(). 

(4) في (ق): «ملك الموت». (0) في (ق): «ببل». 

(0) ولقْنه. بفتح فسكون؟ يعني : تلقينه ؛ أي : تذكيره. وفي (ن» مء د): «وتلقینه» . 

(۷) واقتصر عليها؛ لأنه يلزم من قولها: الاعتراف بأن محمّدًا رسول الله 


كناب الجَنَائِزٍ 


$ = 
لا إلله إلا الله)ء رواه مسل“ عن أبي 

ا e e‏ 
تلْقِينهُ4 ؛ ليون آخِرٌ كَلايِهِ دلا إِلَهَ إلا اش 
e‏ برف 4 ؛ ؛ أي : بلطفيٍ ومُدارَاةِ؛ لأنه مطلوبٌ في كل 
موضع ؛ ؛ فهنا أولى. 

ه وَيَفْرَ عِنْدَهُ4 سورة ؛ خيس ٤‏ ؛ لقوله ##: (افْرَؤُوا مَلَى 
مَوْتَاكُمْ سُورَة يّس)» رواه أبو داود" ؛ '؛ ولأنه يُسهْلُ حُروجَ الروح. 

ورا ايه E‏ 


© <وَيُوَجَهُهُ إلى القِبْلَةِ4 ا ## - عن البيتٍ الحرام -: 
>2 أَحْيَاءً وَأْمْوَانَا) رواه او TE‏ 


وعلى جنب الأيمن أفضَلُ إن كان المكان واسعًا"» وإلا فَعَلَى طهر 


وفي «الفروع»: يتوجّه احتمالٌ: بأن يلقنه الشهادتّين؛ لأن الثانية بع فلهذا 
اقتصر في الخبر على الأولى. 

.)117( في: (كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى ١لا إلله إلا الله»)ء برقم‎ )١( 

() واستَّحبٌ الشيح تق الدين وغيره: قراءتها عند المحتّضرٍ. 

(۳) في: (كتاب الجنائز» باب القراء عند الميت)»: برقم :)911١(‏ وابن 
(كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المريض إذا حضر)» برقم 0 8 
الحافظ في «التلخيص› (784): «أعلّه ابن القطان بالاضطراب وبالوقف ويجهالة 
حال أبي عثمان وأبيه» ونقل ابن العربي عن الدارقطني قوله: هذا حديثٌ ضعيفٌ 
الإسنادء مجهولٌ المتنء ولا يصح في الباب حديث»» وضعّفه الألباني أيضًا. 

(4) نص عليه الإمام أحمد. 

)٥(‏ في: (كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد على أكل مال اليتيم)» برقم 
(78175): والحاكم :)09/١(‏ وصخحه ووافقه الذهبي» وحسّنه الألباني. 

(1) ولا مشقة؛ كما بَحَنَهُ الشيخح مرعي؛ ؛ للأدلة على توسَّدٍ اليمينٍ عند النوم؟ فإنه 

ينبغي أن يكون ا كذلك . 


1 مع 


55 وچ 5ز تفن 


مُستلقيًا ورجلاهُ إلى القبلة""» ويرفعٌ رَأْسَهُ قليلًا؟ ليصيرٌَ وجهّه إلى القبلة. 
© فَإذا مَاتَء سن : تَعميضة4؛ 0 ا أغمض أبا سلمةء 
وقال: (إِنَّ المَلَاِكَةَ يُوَمنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ)!"2. رواه مسل . 


. 0 °= 3 ات (O‏ 
وقول“ : بسم الله» وعلى وفاةٍ رسول الله كَل . 


.ف ع( 
ويغمض دات حرم وتحعضة ه 


وكرة ن جاتن ونت وان يقرا 
مض الأنك مثلها أو ص“ 
ويعمص ۸ س م و صبي. 


)١(‏ وعنه: يوه مستلقيًا على قفاةُ؛ سواء كان المكان واسعًا أو ضيقًاء اختاره أكثر 
أصحاب الأئمة وغيرهم؛ لأنه أيسر لخروج الروح؛ ولتغميضه» وشد لَحْيَيْهِ؛ 
وأمنع من تَقَوْسٍ أعضائهء قال في «الإنصاف»: وهذا المعمول به» بل ربما شق 
على ب الأ يمن وكذا قال المصنف في «الإقناع»: إنه الذي عليه العمل. 

(؟) أسقّط کنو نه أول 0 والحجة فيهء ولفظه: (إِنَّ الرّوحَ إ1 فض تَبِعَهُ 
البَصَرٌء قَلَا تَقُولُوا إلا حير ير 

(۳) في: (كتاب الجنائز» 7 ما EÊ‏ برقم (914)» من حديث أم 
سلمة. 

)٤(‏ يعني : حال تغميضه. 

(0) روي هذا عن بكر بن عبد الله المزنى؛ كما فى «مصنف عبد الرزاق» (؟/ 
8 والثابت قول هذا عند الدفن» ويأتي. ‏ - 

(7) وظاهره: لا يباحٌ لغير مَحرّمٍء ولعله إن أدى إلى لَمِسِدء أو نظر ما لا يجوز 
ممن لعورته حكم. 

(۷) لان الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه جنب» كما عند أبي داود من حديث 
علي بن أبي طالب كه وضَّمّفه الألباني» قال الخطابي: والمراد من 0 
الاغتسالَ دائمّاء ويتخذُه عادةً. قال الحافظ: والذي ذهب إليه الخطابي أحبٌ 
إلىّ؛ إن صح الحديث. والحائض مثله. 


كناب الجَنَائِزٍ 


— € > 


۾ وش لَحبَئْهِ4 ؛ لثلّا يَدحُلَهُ الهواءٌ. 


<وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ4 ؛ لِيَسْهُلَ تَغْسيلُّه فير ذراعيه إلى عضَّدَئْهِ ثم 
يردهما إلى نبو ثم يردهماء ويرد ساقيه إلى فَخْذَيهِ» وهما إلى بطنهء 
ثم يردهما. 


ويكون ذلك عقِبَ موته قبل قسوتها. 

فإن شى ذلكَ: ترگه 

© وَخَلْعُ ثيَابهِ4 ؛ لملا يَحمَى جَسَدُه فيُسرعَ إليه الفساد. 

© <وَسَيْرْهُ بكَؤْب4؛ لما روت عائشة: «أنَّ التي يله جين توفي 
جي بِبرْد حر 0 , 

وينبغي أن يُعطفٌ فاضل الثوب عند رأسِه ورجليه؛ لثلّا يرتفعَ 
بالريح . 


5 


© لوَوَضْعٌ حَدِيدَةِ4 أو نحوها عَلى بَطْنْهِ>؛ لقولٍ أنس: «ضَعُوا 
عَلَى بَظنِه شَيئا مِنْ حَدِيدِ»”2؛ ولثلا يتف بطنه©. 


)١(‏ وللا يستر خي فكهء قاله الخرقي في مختصره. 

() في (ق» ض): «جنبيه». 

(۳) البخاري : (كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في 
کفنه)» برقم .)١١51١(‏ ومسلم: (كتاب الجنائزء باب تسجية الميت)» برقم 
.)4٤۲(‏ 

)2 رواه ابن حبان في «الثقات» (۲۸/6)»› والبيهقي (۳/ ۳۸۵)» وفيه محمد بن 
عقبة» وهو ضعيف» قاله الذهبي في «المهذب» (1718/7). 

(0) ويصان عنه مصحف وكتبٌ حديثٍ وفقه ونحوهماء وذكر شيخنا: أن الظاهر من 
حال الصحابة عدم فعلهء وأنه لا يمنع الانتفاخ» ويغني عنه الآن وضعه في 
الثلاجة. 


الوط ر يت ناوي 
= ۋ 1 ت ذَاؤِالسْتَفْيِمْ 


۾ <وَوَضْعْهُ عَلَى سَرِيرٍ غَسْلِهِ4 ؛ لأنه يَبْعْدُ عن الهوامٌ» <مُتَوَجُهَاُ 
إلى القبلةء على جَنبهِ الأيمن» مُنْحَدِرًا نَحْوَّ رِجْلَيْو4 ؛ أي”": يكونٌ 
رأسّه أعلى من رجليه؛ لينصبٌ عنه الماءُ وما يخرجٌ منه””". 

۾ تشع 0 0 0 لقوله 96 : (لَا يَْبضي 
لِحيفَةٍ ِجيقَة مُسلِم أن 5 نُحْبَنَ بَيْنَ ظَهْرَائَي أَهْلِو)ء رواه أبو داود©» 

و ولا بأمنّ ا من وليه وغيره» إن كان قريبّاء 
ولم ا 8 e‏ َي على الحاضر 00 

© فإن مات فجاءً) او انر به حتى يُعْلَمّ مونّه؛ 


)١(‏ لما تقدّم. وتقدّم: أنه يوضع على ظهره مستلقيًا 

(۲) زاد في (ق): «أن». 

(۴) إن كانت ألواح السرير مختومة» وأمًا الآنء فْقِطعٌ خشب مصفوف بعضها إلى 
بعض» مع انفراج؛ فلا يبقى الماء. 

)٤(‏ في: (كتاب الجنائز» باب التعجيل بالجنازة)» برقم »)۳٠١۹(‏ من حديث 
الحصين بن وحوح» وضعفه الألباني . 

)6( زاد في (د؛ ي» ق): ١عليه؟.‏ وفي (ش): «ولم يخش أن يشق؟. 

(0) قال ابن العربي وغيره: وا من وغ الأحاديثٍ في النعي» ثلاث 
حالاتٍ: إعلامٌ الأقارب والأصحاب وأهلٍ الصلاح» فسُئّة. ودعوة الحفل 
للمفاخرة» فتكره. والإعلام بنوع آخر؛ كالنياحة ونحو ذلك» فتحرم.اه. ونعى 
النبي يهلا النجاشِيّ في اليوم الذي مات فيه» ونعى الأمراء» فالنعي ليس ممنوعًا 
كله وإنما نْهِيَ عما كان آهل الجاهلية يصنعونه» يرسلون من يعلن بخبر موته 
على أبواب الدور والأسواق. 

(۷) وفي كراهة موت الفجأة روايتان» وفيه خبران متعارضانء» ولعل الجمع بينهما 
أنه يختلف باختلاف الأشخاص؛ قاله فى «المبدع»» وصَوَّبَ في «تصحيح 
الفروع»: أنه إن كان مقطوعَ العلائق من الناس مُستَعِدًا للقاء ربه» لم يكره» بل 
ربما ارتقى إلى الاستحباب» وإلا كُرِء قال منصور: ومعنى ذلك - فيما يظهر - 
أن صفة هذه المَوةِ: هل هي مكروهة عند الله أم لا؟ 


كِتَابُ الجَنَائٍِ 


= € ۷ 


٠ ®‏ 1 - 4 57 ت 
بانخسافي صُدغَيه» وميل أنفِهء وانفصال گميهِ» واسترخاء رجليه. 


لآدمئّ 
مرفوتًا : (تفمن المؤمِن ن مُعَلَقَةٌ ديه حٌى يُقُضَى 


)0غ( 


00 


(۳) 


© <وَإِنْقَادْ وَصِيتِه4 ؛ لما فيه من تعجيل الأج © 
5-5 #وَيَجِبٌُ4 الإسراع في قَضَاءِ دَيِيْهِ» سواءٌ كان لله تعالى أو 
7 ؛ لما روى الاي واجهل والترمذي بن وحسّته» عن أبي هريرة 


عنه) . 


© ولا بأسنّ: بتقبيله» والنظر إليه» ولو بعد تكفينه" . 


N ¥ # 


أما إنفاذ وصيته» فواجبٌ» وأما الإسراع في الإئفاذ» فيجب في الراجب؛ 


لإبراء ذمته» ويُستحَبٌ في التطوع؛ لتعجيل الأجر. 

7 أحمد (7/ ١٤٤)ء‏ والشافعى »)۳١١(‏ والترمذي: (كتاب الجنائز» باب ما 
عن النبي كَل أن نفس المؤمن معلقة بدينه. .)» برقم »)1٠۷۸(‏ والحاكم 

0 وصححه ووافقه الذهبي والألباني. 

ممن يباح له ذلك في حال الحياة؛ لخبر عائشة تا قالت : ديت رَسُولَ الله يكل 

قبل مُفْمَانَ بْنّ مَظْمُونِ وَهُوَ مَيّتَّء حَنّى رَأَيْتُ الدُمُوعَ تَسِيلُ»؛ رواه أبو داود 

وصححه الألباني» ولفعل أبي بكر وجابر وا رواهما البخاري. 


اور تتفي 


SS 


Ve x 


N. A 


۾ عسل المَيّْتِ4 0 ٠‏ لوَتَكْفِيئَهُ4: فَرضٌ كفاية؛ لقولٍ 
النبي بي - في الذي وقصّته -: (اهْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرِء وَكَمَنُوهُ في 
َوبَيهِ)» متمق عليه عن ابن عباس 

© لالصلا َلَيْ4: فرضُ كفايةٍ؛ لفوله ##: (صَلُوا عَلَى مَنْ 
قَالَ: لا إل إلا اء رواه الخلال والدارقطنيئ» وضمّفه ابن الجوزي”. 


عر 22و 


© <وَدَفْئَهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ4 ؛ لقوله تعالى: م أماله افر [عبس: 
١‏ قال ابن 2 معناه: أكرمه بدفنه" . 

© وحمله أيضًا: فرضٌ كفاية: 

© واتباغه : و 

© وكَرة الإمامُ للغاسل والحَفّار”*2: أخدّ أجرةٍ على عَمَلِدِء إلا أن 
يكونّ مُحتابّاء فيُعطى من بِيتٍ المالٍ» فإن تَعَذّر: أعطي بِقَدْرٍ عَمَلِهء قاله 


)١(‏ البخاري: (كتاب الجنائز» باب الكقن في ثوبين)ء برقم (776١)غ:‏ ومسلم: 
(كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات)» برقم .)١1١7(‏ 

(۲) رواه الدارقطني (7/ © وقال: ليس فيها شيء يثبت» وابن الجوزي في 
«العلل» /١(‏ 177).: وقال: هذه الأحاديث كلها لا تصح. وقد ثبت لمن 
بالصلاة في أحاديتٌ صم منها : : 2 (صَلُوا عَلَى صَاحِيِكُمْ): متفقٌ عليه 
من حديث أبي هريرة. 

(۳) لم نقف عليه مسندًا. 

(5) لخبر البراء في «الصحيحين»: نَا ياتباع الجَتَائز» . 

(5) سقطت «الحفار» من (ق). 


فَصْلٌ في غسل الميت 


=— 4 


8 «المبدع» . 


0 وزو ا و(٤‏ 


تغسلة امرأته 


¥ والأفضل أن يختار لتغسيله : 5 عارفٌ اك 
© حوَوْلَى النّاس بِمَسْلِهِ: وَصِيْهُ4 العدل””؛ لأنَّ ابا بكر أَرْصَى أن 
رارض اف اذمل يمد اك 


جد أبُوهُ 6 ؛ لاختصاصه بالحنوٌ والشَمَقَةَء ن جَدَهُك وإن علا؛ 


لمشاركته الأب في المعنى”'' . 


<ِنُمَ الأثرّبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ4. فيقدَّمُ: الابنُء ثم ابنّه وإن 


نزل» ثم الأخ لأبوين» ثم الأح لأب. على ترتيب الميراث. 


(000 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


(» 


(۷) 


ج ذّوُو أَرْحَايِهِ4 ؛ كالميراث» ثم الأجانبٌ. 


ها واچ اول عن زوا وا : 


وفي «الإقناع» : يكره أخذ أجرة على شيء من ذلك؛ يعني : الغسل» والتكفين» 


والحمل» والدفن. 

ونقل حنبل: لا ينبغي إلا ذلك. وأوجبه أبو المعالي. 

قال الخلوتي: ويتجه ولو ظاهرًا. وظاهره: ولو كان آنثى» وكذا غير الوصي؛ 
لعدم الفرق. 

أخرجه مالك في «الموطأ» (١/۳۹۸)ء‏ وابن أبي شيبة (۹/۳٤۲)ء‏ والبيهقي 
(7917/6)» وقال: وهذا الحديث مَوصولٌء وإن كان راويه محمد بن عمر 
الواقدي صاحب المغازي ليس بالقوي. . وله شواهد مراسيل. 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ »)٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/۲١۲)ء‏ 
ومحمد بن عبد الله الأنصاري في جزئه برقم (65). قال الشيخ صالح آل 
الشيخ في «تكميله للإرواء» (ص”7”7): هذا إسناد صحيح» رجاله معروفون 
بالثقة . 

هذا المذهب» وعنه: يقدم الابن على الجد لا على الأب» قال في «الفروع»: 
ويتوجّه تخريج في نکاح . 

للخروج من الخلاف في تغسيلهما الزوجّ والسيدء لكن قال النووي وغيره: إنما = 


اوور ت نالفي 


کا( 

وأجنبيةٌ أولى من زوج وسیډ 

وزوج أولى ن سیر" : 

وزوجة أولى من أمّ ولي 

© <وَ4الأولى < ب4 كسل <أنتى: وَصِيتُهَاكُ العدلء < القُزتى 
َالقُربَى مِنْ نِسَاتِهَاك: فتُمدّم: أمُها وإن عَلّثْء ثم بنثها وإن نزلت» ثم 
القُربى؟ كالميراث. 

© وعمِّتها وخالتها: سواء. 

وكذا بنتُ أخيها وبنت أختها؛ لاستوائهما في القُرب والمَحْرَميّة. 


e 2 2 eo م‎ TT 
_ ّلكل وَاحِدٍ مِنَ الرْوْجَيْنٍ) - إن لم تكن الزوجة ذْمَيّة"‎ © 
عسل صَاحِبهِ ؛ لما تقدَّمَ عن أبي بكر وروی ابن المنذر أنَّ عليًا غسّل‎ 


و 


فاطمة؛ ولأنَّ آثارَ التكاح من عِدَّةِ الوفاةٍ والإرث باقيةٌ؛ فكذا العُسْلُ. 
وشل ما قبل الدُخول».واتها تله وإن لي تكن في عدو كما 


= هي رواية عن أحمدء فإن ثبتت» فمَحجوجٌ بالإجماع. وأكثر الأصحاب لم 
يذكروا هذه الرواية عن أحمد. 

)١(‏ خروجًا منّ الخلاف في منعه غسلّهاء وبعض الأصحاب لم يذكر خلاقًا؛ قياسًا 
له عليها . 

(۲( وعَلم منه: أن للسيد غسل أمته المزوجة» ومشى عليه في «المنتهى» و«الغاية»؛ 
وفي «الإقناع»: لا يغسل أمته المزوجةء ولا المعتدة من زوج. وما قاله 
الشارح تبح فيه صاحبٌ «الفروع»» واستشكله المرداوي في «تصحيحه». 

(۳) والظاهر: أن هذا مقيدٌ بما إذا لم يحصل مسلمٌ ينويه وتكون هي المباشرة» أما 
إذا كان كذلك. فالظاهر صحة ذلك. قاله ابن فيروز. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف» (۳/ »)5٠١‏ والدارقطنى (۲/ ۷۹)ء والبيهقي 
(۳۹/۳)» وحسنه في «التلخيص» (۲/ »)۱٤۴۳‏ و«الإرواء» (9/ 1517). 

)0( أي : كلام الماتن. 


فَصْلٌّ في غسل الميت 


6 مر ت 
لو ولدت عقب و ود الرجعية إذا 0-7 


أو اش 


ولوت 


(۳) 


(4) 


(0) 


(3) 


441 حت 


قف 


ا 4 


2 وَلِرَجُلِ انرا ئ َل ل عن ل دون سبع سِنِينَ بن تقط4: درا كان 
؛ لأنه لا عورةً له “؛ ولان إبراهيمَ يم ابن النئ يق غسّله النسا . 


وور و 03 


فتغسله مجردا بغير سترو» تجسن غَورتة وتنظرٌ إليها . 
© حون مَاتَ رَجُل بَيْنَ نِسْوَة> ليس فيهنٌ رَوْجَةٌ ولا أَمَةٌ مبا مباحة له: 


<أؤ عَكْسُهُ4 بأن ماتت امرأةٌ بين رجالٍ ليس فيهم زوج ولا ضا 


: يقَمث 304 , 


أي: ولم تتزوج» هذا المذهب» وفيه وجه: لا تغسله والحالة هذه؛ لأنها 

بالوضع أصبحت أجنبية منه» واقتصر عليه شيخنا. 

زاد في م د ق): «له»؛ أي : لم تلزمها عدة من غيره» وإلا فلاء جزم به 

في «المغني». وبهامش نسخة المداوي: «قوله: أبيحت؛ أي: إذا قلنا: إنها 

مباحة؛ كما هو المذهب». 

أي: لا المحرمة كالمشتركة. وظاهر عبارته دخول المزوّجة في حيّز المنع» 

وليس كذلك على الصحيح؛ لقولهم فيما إذا اجتمع زوج وسيد: من الأولى؟ 
تأمّلُ. قاله ابن فيروز. 

وعنه: الوقف في الرجل للجارية» وقيل: بمنعهء اختاره الموفق وصاحب 
«الوجيز»؛ لأن عورتها آفحش. 

أخرجه الزبير بن بكار في «المنتخب من كتاب أزواج النبي ل (ص۸٥)»‏ 
وذكر أن مُعَسَّلَتَهُ هي أم بردة خولة بنت المنذرء ونقل ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» )24/١(‏ قولًا: بأن الفضل بنّ العباس هو من غَسَّلَهُه وهو عند 
ابن سعد في «الطبقات» (۱/ )١47‏ مسندًا . 

هذا المذهب؛ لقوله يَق: (إِذَا مَانَتِ المَرْأَةٌ مَعَ الرّجَالٍ لَيِسَ بَْنهَا وَبَينَهُمْ مَحْرَم 
ينما رواه تمام في «الفوائد» بسند فيه ضعف. َف الميمم على يديه خرقة» 


الو لوي عن نتفي 
= بور نالتقي 


<كَختتى مُكل لم تَحْضرْهُ امه له: قَييِمَمُ؛ لأنه لا يَحصّلُ بالمّسل 
من غير مَس تنظيفت؛ ولا إزال نجاسةٍء بل ربما رث . 

© وعُلِمَ منه: أنه لا مَدحَلَ للرجالٍ في عسل الأقارب منّ النّساىٍ 
ولا بالعكس. 

۾ وَيَحْرُمُ أنْ يُمَسْلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا4» وان يَحْمِلَهُ أو يُكَفُنَهُّء أو 
يبع جنازتةُ؛ كالصّلاةٍ عليه؛ لقوله تعالى: ل ولوا مما حب أله 
يهر [الممتحنة: ؟0]1 أو يَذْفِنَهُ4 ؛ للآية» بل يُوَارَى4 وجوبًا 
لدم من يواريه؛ لإلقاء قتلى بدر في القليب”"'. 

© ويُشترَظ لعُسله: طهوريةٌ ماءء وإباحتّه» وإسلام غاسل ‏ لا نائ 


= ثم يمسح بهما وجه الميت ويديه» وله أن يمسَّحَهُ بلا حائل إن كان محرمًا. 
وعنه: يصب عليه الماء فوق القميص» وتأمل ما يأتي من عدم اشتراط مباشرة 
الغاسل» وما في النكاح من جواز لمس ونَظرٍ من يلي خدمة مريض ولو أنثى 
في وضوء واستنجاء. 

)١(‏ وفيه نظر كما ذكر الشارح في «شرح المنتهى»؛ لأنه لو حضر من يصلح لغسل 
الميت ونوى» وترك تحت ميزاب ونحوه أجرّاً؛ حيث عَمّمَهُ. 

(۲) انظر: «صحيح البخاري» (كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل)» برقم (791/5)) 
ومسلم: (كتاب الجنة؛ باب عرض مقعد الميت من الجنة)» برقم (۲۸۷۸). 

(۳) كذا في (أ2 ن» حء ش) وفي (م» ضء دء ق): «إلا نائبًا»» وبهامش نسخة 
المداوي: «قوله: إلا نائبًا.. إلخ. وظاهر كلام أحمد: لا يصح» والذي هنا 
قدّمه في «الفروع»؟ . 

(4) قدّمه في «الفروع؟» وجزم به في «الغاية» قال المجد: يَحتّمِلَ عندي أن يصح 
الغسل هنا؛ لوجود النية من أهل الغسل فيّصِحٌ؛ كالحَيّ إذا نوى رفع الحدث» 
فأمر كافرًا بغسل أعضائه.اه. وظاهر كلام الإمام أحمد: أنه لا يَصِحٌ؛ لأنه 
عبادة» وليس الكافر من أهلها. 


فصل في غسل الميت 


= HE} 
و 0 أو حائضًاء أ يدا‎ E 

۾ <وإذا أَحَذَ4؛ أيْ: شرع 0 عَسْلِهِ: سَتَرَ صَوْرَنَه وجوبًا؛ 
وهي : ا 

© وَجَرَدَهُ4 ندبًا؛ لأنه آمك في تَعْسيلهء وأَبِلَمُ في تطهيره“. 

وشل النبيئُ ية في قَمِيصِ”*)؛ لذن نَضَلاتِهِ طاهرةٌ» فلم يُحْشْنَ 
تنس القميص” . 


م 


ا 


وَسَتَرَهُ عن 1 عن العْيُونِ تحت سِبْرء في حيمةٍ أو بيتٍ إن أمكنّ؛ لأنه 
أسئَرُ له. 

© <وَيُكَرَهُ لِمَيْرٍ مُعِين فِي هُسْلِهِ حُضُورَهُ4 ؛ لأنه رُبما كان في 
الميت ما لا يحب اطلاعَ أحدٍ عليه» والحاجةٌ غير داعية إلى حضوره» 


بخلااف ال 


)١(‏ لكن مع الكراهة؛ على ما في «الإقناع»؟ للاختلاف في أجزائه. 

(۲) من غير كراهة» كما صرح به في «الإقناع»؛ وهو ظاهر «المنتهى» وغيره» قال 
في «شرح الإقناع»: لكن تقدم أنه يكره أن يقرباه. وبهامش نسخة المداوي: 
«وما إنما هو حال النزع. . ح عن م» . والذي تقدمء قوله: وكره - أي : 
تغميض المَيِّتِ - من حائض وجُنب» وأن يقرباه. 

(©) وقال عثمان : هي ما بين سرته وركبته فيمن بلغ عشرّاء ولعل مثله حرة مميزة» وأما 
ابن سبع » ولعل مثله أمة مميزة إلى عشر : فالفرجان» ومن دون ذلك: لا عورة له. 

)٤(‏ والمراد: سوى عورته. 

)٥(‏ رواه أبو داود: (كتاب الجنائز» باب في ستر الميت عند غسله)ء برقم 
»)۳۱٤۱(‏ من حديث عبد الله بن الزبير عن عائشة» وحَسّنه الألباني. وفي (ح» 
عاء ق): قميصه. وأشار بهامش الأصل إلى أنه في نسخة كذلك. 

(7) والصواب: أنه لظم حُرميَهِ صلوات الله وسلامه عليه» وهو من خصائصه» 
واحتمال المفسدة منتف فى حقه مَل . 

(۷) وكذلك وله له الدخول متى شاءء قاله القاضي وابن عقيل» وجزم به في «الإقناع»» - 


ارو ع اا 
کو٤‏ بو ع ادافين 


۾ ونم برقع راسي ای راس المت - غير أنثى حامل ۔ 
إلى قُرْبِ جُنُوسِه). بحت یکول كالمُحتضّن في صدر غیره» وينه 
بَطْنَهُ به بر4 ؛ ؛ لِيُخِجَ ما هو مُستودٌ للحُروج» ويكون هناك بَخورٌء وبکر 
ست انا خد دق ما يخر الت دن يف يلف الغاسل على 


“& o” 
610 


يِه خِرْقَة فينْجِيهِ4 ؛ أيْ: يمسحٌ فرجه بها 


© ولا يحل مَل عَوْرَةِ مَنْ لَه سَبْعُ سِيِينَ4 بغير حائل؛ كحالٍ 
الحياة؛ لأنَّ التطهيرَ يُمكن بدون ذلك. 


ا أن لا يَمَسنَ لا رة" ؛ ا علي مع 
التب كلاو فحيتئلٍ: يعد الغاسل 0 إحداهما للسّبيلينء والأخرى 
لبَقّةَ بدنه 


رور 


© م ويو ذبا » كُوْضُويْهِ للصَّلاةٍ؛ لِمَا رَوَتْ أَمُ عَطيةً أنَّ النبيئ يله 
قال في عُسل ابنته : (ابدأنَ ناء وَمَوَاضِع الوْضُوءٍ مِنْهَا) رواه الجماعة" . 


= قال في الإنصاف: وما هو ببعيد. لكن قَدَّم كراهة حضور غير المعين مطلقّاء 
على الصحيح من المذهب. 

)١(‏ زاد في نسخ المتن (خ ۱ء ۲» ۳ :)٤‏ «برفق؟. 

(۲) وظاهر «المقنع؛ و«المنتهى» وغيرهما: تكفيه خرقةٌ وصرح به الشارح فيما يأتي » 
واعتبر المصنف في «الإقناع» لكل فرج خرقة؛ لأن كل خرقة خرج عليها شيء 
من النجاسة لا يعتد بهاء إلا أن تغسل. 

(۳) وقال ابن القيم وغيره: يكره لَمسٌ بدن الميت لغير غاسله؛ لأن بدنه بمنزلة 
عورة الحي» تكريمًا له. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/۷۷)ء‏ والبيهقي (۳۸۸/۳)» من طريق يزيد ابن 
أبي زياد» قال في «الإرواء» (۳/ :)١٠١‏ وعلته يزيد هذاء وهو القرشئٌ» قال 
الحافظ في «التقريب»: ضعيف. 

(5) رواه البخاري: (كتاب الجنائز؛ باب يبدأ بميامن الميت)» برقم ))١7904(‏ 


= 


=4 

وكان ينبغي تأ خیره عن نيه ة العسل؛ كما في «المنتهى» eT‏ 

© ولا يُدْخِلُ المَاء في فيه وَلَا في أَنْفهِ4 ؛ حَشْيَةَ تحريكِ النجاسةء 

وَيُدْخِلُ إِصْبَعيْهِ4 إبهامَة وسبابتة <مبْلُولَئيْنِ4؛ أيْ: عليهما جر بلول 

بالمَاءِ يَبْنَ سيه َيَمْسَح أَسْتَائَهُ» وَفِي مَنْخِرَيْ مهما »4 بعد عسل كَفى 
السك يفوم السك فا ام هما خورف ريك اجان 0 
الماء جوقهء ولا يُدْخِلْهُمَا4 ؛ أي : الفمّ والأنت <المَاء) ؛ لما تقدَّم 

5 م ينوي عَسْلَّهُ4 ؛ لأنه طهارةٌ تعبّديةٌ؛ فاشْتُرِظَتْ له النيةٌ؛ 
كعُسل الجنابة . 

© يسمي وجوبًا؛ لما تقدّم. 

© <وَيَفْسِل بِرَغْوَة ادر المضروب ©رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فَقَط) ؛ لان 
الرأمنَ أَشْرَفُ الأعضاءء وَالرَعْوَةُ لا تَعْلَنُ(" بالمَّعرة"» م يَفْسِلُ شمه 
أيمَنَ. م4 شِّهُ <الأَبْسَرَ4 ؛ للحديث السَّابِقٍ. 

ل و م ي يَعْسِلَهُ < كله ؛ ۽ آي : يفيض الماءً على جميع بدنه . 

© يفعلٌ ما تقدّم لاء إلا الوضوء ففي المرَّةِ الأولى فقط. 

GEDE E‏ ؛ ليرج ما خلت 
= ومسلم: (كتاب الجنائزء باب في غسل الميت)» برقم (4۳4). 
)١(‏ ك«الإقناع»؛ وذلك لأن محل استحباب الوضوءٍ بعد نيته العسل. 
(۲( في (ن» د» ضص› ق): «تتعلق) . 
(۳) ويَعْسِل باقِيَ بدنه بثفل السدرء ويكون السدر في كل غسلة منّ الثلاث فأكثرء 


كما في «الإقناع» وشرحه. قال الإركضي : ولا يكون في الماء سِدرٌ صحيح ؛ 
لعدم الفائدة في ذلك؛ إذ البيكية في السدر التنظيفٌ؛» والتنظيف إنما هو 


بالمطحون. 
(4) سقطت من (ق). 


يملاع دروي د > 
و 4 بدك رادا ود 


0 


005 

© وكُرة اقتصارٌ في غسله على مرَةٍ إن لم يخرج منه شيءٌ. 

فيحرمٌ الاقتصارٌ ما دام يَخْرْجٌ”" شَيْءٌ على ما دون السبع. 

وس 4 م على وتر. 

ل ا عر و اله ل“ »> فلو ثُرِكَ تحت مِيرَّاب ونحوو» 
وَحَضَرٌَ من ما ل له» ونوى وسمّى وعَمّه الماءٌ: کر 

© لوَيَجْمَلُ في العَلَةٍ الأخِيرَة4 ندبًا <كَاقُورًاك وسذرًا؛ لأنه 
525 الجَسَدَء ويَطردُ عنه الهوامٌ برائحته. 


)١(‏ من الدرن. بخلاف ما خرج منه» فلا يزاد له عن السبع الغسلات. انتهى من 
هامش نسخة المداوي. 

0( فلن الس ا ب لحديث أم عطية: (اغْمِلْتَهًا لاء أؤ حَمْسَاء أو 
سَبْعَاء أو أكترَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَنئُنَ ذّلِكَ)ء وظاهر «المقنع»: أنه لا يزاد على 
سبع» ونقله الجماعة عن الإمام أحمد» وجزم به جماعة. وقاله في الإقناع. 
ومراده: لا يجب فوق سبع والأولى أن يزيد عليها إن لم ينق بهاء كما قدمه» 
ذكره الشيخ عثمان. قال الحافظ في «الفتح»: ولم أرَ في شيء منّ الرواياتِ 
بعد قوله (سبعًا) التعبير بأكثر من ذلك» إلا في رواية لأبي داود» وأما ما 
سواهاء فإما (أو سبعًا) وإما (أو أكثر)ء فيحتمل تفسير قوله: (أكثر من ذلك) 
بالسبع» وبه قال أحمدء وكره الزيادة على السبع. 

)۳( زاد في (ق): «منه 

. في (ن» ح» ض» ق): «تجب». وزاد في (د): «على غاسل»‎ )٤( 

)٥(‏ وهذا يرد على ما سبق فيما إذا ماتتٍ امرأةٌ بِينَ رجالٍ وعكسه» ويمكن أن 
يقال: كلامُهمُ المتقدُمٌ مقيدٌ بهذاء وأن محل ذلك إذا لم تتأت هذه الصورة. 
قاله الشيخ عثمان النجدي. 

(7) على الصحيح منّ المذهب» قال الخلال: وعليه العمل واختاره المجد؛ 


فَصْلٌ في غسل الميت 


4 حت 
لِوَالمَاءُ الحَارٌ4 يُستعمّل إذا اختيج إليهء <وَالأَشْتَانُ4 يُستعمَلٌ إذا 
احتيج إليه”2: <والخِلالٌ يُسْتَمْمَلُ إِذَا احْيِبجَ إِلَيْهو4: فإن لم يُحتَخ إليها : 


كُرِمَثْ 


ے2 2 ca‏ م AR]‏ م . 0 
© <وَيَقَصصٌ شَارِبَهء وَيْمَلم أظمارهُ4 ندباء إن طالاء ووذ شَعرٌ 


© ويُجعل اا معه؛ كعضو ساقط”" . 


0 2 م عن 2 5-5 م 
E‏ وحرمٌ : لق راس“ وَأخْل عَانة2؛ كخثن : 


= لقوله كلة: (وَاجْمَلْنَ فِي الأَخِيرَةِ كافُورًا)» متمق عليه ولقوله ية - في الذي 
وقصته راحلته -: (اغُيلوة بِمَاءٍ وَسِدْر)ء وقيل: يجعل الكافورٌ وحده في ماء 
قراح. اختاره القاضي» وهل يقوم غير الكافور كالميتك مقامَهُ عند عدمه؟ نعم» 
أجازه أكثرهم» وأمر به علي طبه في حَنْوطِهِ. وظاهر العبارة غير مراد؛ بل المرادٌ 
أن المّسلةَ الأخيرةً يسن أن لا تخلّرٌ منّ السدر؛ للخبرء فلا ثُنَاني كونه في غيرها. 

(1) والصابون كالأشنانٍ» بل أقوى منه تنظيقاء فيستعيلُهُ بدون ليفة؛ لأنها تؤثر في 
الجلد؛ قاله شيخنا . ١‏ 

(۲) وقص شاربه وتقليم أظفاره هو المذهب» وهو من المفردات. 

(۳) أي: كجعل عضو ساقط منه معهء وهذا التشبيه وإن كان ظاهره الوجوبٌء 
فليس تشبيهًا من كل وجوء وقد روى البيهقي عن أم سُلَيمٍ ا قالت: «يُفْسَلُ 
رس امب َمَا سقط من سَعْرِمًا في لوهم عَسَلُوه نَم رنه في رَأْسِهاا. 

(4) على الصحيح من المذهب. «وظاهر كلام جماعة: يكرهء وهو أظهّرٌ؛؛ كذا في 
نسختين منّ «الفروع»: یکره . وفي «حاشية ابن قاسم عن «الفروع» : لا يكره. 
فزاد (لا). 

(5) فيحرم على الصحيح من المذهب» وصِحححَهُ الموفق والشارح وغيرهما؛ لما 
فيه من لّمس عورته» أو نظرها وهو محرمء فلا يُرتَكبٌ لأجلٍ مندوب» وهذا 
لو ندب إليه. وعنه: يأخذهاء اختاره القاضي» وجزم به في «الهداية» 
و«المحرر» وغيرهماء وقال شيخنا: الأولى أن تؤخذ إذا كانت كثيرة» وكشف 
العورة هنا للحاجة. 


اوور لتقي 
= ل ت داسف 


© ولا يُسَرَحُ شعْرَة6 ؛ آي: يكره ذلك؛ لما فيه من تقطيع الشَّعرٍ 
من غير حاجةٍ إليه”" . 


ه ثم بس ندبًا بوب ؛ كما قُعِلَ به 


600 


به م 
چ ود بضفر 4 نديًا < شعر رما ؛ 0 الأنه نثى » 3 لَه و رون ول 
وَراءا4 ا عطية: «نَضَفَرْنَا شَعَرَمَا َلَانَهَ فُرُونِء َألْقَينَهُ خَلْمَها»» 


رواه الخاري" 
© <وَإِنْ حر نه ؛ أيّْ: الميتٍء حشيءَ : بعد س سب غسلات”؟' : 
ځشي) المحل قطن ؛ لضع الغا اتسا رن ل 


را اس رو 


يطبن حر ؛ أئي: خالص؛ ا ُوه تَمنَعْ 
ر ثم يفل المَحَلٌ4 ١‏ لمتنجسر بالخارج› ا الميتُ 


8 كالجُتّب إذا أحدّتٌ بعد العُسل9" . 


(1) ولِمَا رُوِيَ عن عائشة وها أنها مَرّت بقوم يُسَرحُونَ شعرٌ مين فنهتهم عن 
ذلك» أخرجه عبد الرزاق بسند منقطع؛ كما قال الحافظء واستحبه ابن حامد 
وأبو الخطاب مطلقاء وورد في «مسلم»: «مَشَطْنَامًا تَلَانَةَ قُرُونِ؟» لكن قال 
أحمد: أي: ضُفرناهاء وأنكر المشط. 

(۲) رواه أحمد )11١/١(‏ عن ابن عباس اء وروى نحوه عبد الرزاق (5377) 
عن هشام بن عروة. 

(۳) في: (كتاب الجنائزء باب يلقى شعر المرأة خلفها)» برقم »)۱۲٣۳(‏ وفي 
ااصححيح ابن حبان» أن النبي ي أمر بذلك» ولفظه: (وَاجْعَلْنَ لها ثلامة فُرُونِ)ء 
وترجم عليه فقال: ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها بأمر النبي 33 
لان ناء يا 

(4) حصل الإنقاء بهاء لم يزد عليها. وتقدم أن ذلك راجع إلى الغاسل . 

(5) وقال أبو الخطاب وغيره: يلجم المحل بالقطن» فإن لم يمتنع» حشاه به؛ إذ 
الحَشوٌ يوسم المحل» فلا يفعل إلا عند الحاجة. 

00 ولو قبل اع (۷) وقيل: يغسل المحل بدون وضوء. 


$ = 
يِذ حَرَجَ4 منه شَيْءٌ ٤‏ <بَعْدَ تَكْفِييِهِ تَكَفِينِه: لْمْ يُعَدِ يُعَدِ القَسْل4؛ دفعًا 


© ولا بأمنَ بقولٍ غاسل له: انقَلِبٌ يَرْحَمْكٌ الله ونحوي" . 


۾ ر E‏ ا كَحَي؛ يُفْسَل بَا ونر 
لا كافورء ولا يقرب ب س مطلقًا» <وَلَا يُلْبَسُ ذَكَرٌ مَخِيِطَا4 من 
قميص ونحووء جو بُقَطًی را واو أنتى 4 مُحَرمَةٌ ولا يود 
شَيْة من شّعرهما أو رها ؛ لما في «الصحيحَين)!" من حديك 
ابن عباس أنَّ النبيّ كل قال - في مُحرم مات -: (هَسلُوة”" بِمَاءِ وَسِدْرِ» 


)١(‏ سواء كان في السابعة أو قبلهاء وظاهره: لا فرقٌ في الخارج أن يكون قليلًا أو 
كثيرًا» وعنه: : يعاد عسل ويظهّر كفنه من الكثيرء ولا يحتاجٌ إلى إعادة وضوئه. 

(۲) كقول علي يه لما غسّل النبيّ يكيِ: طبت حيًا وميئًا يا رسول الله. رواه ابن 
ماجه» وصححه الألباني» وكقول الفضل َيِه للنبي بي : أرحني» أرحني. 
رواه البيهقي وغيره» وقال عنه الحافظ: مرسل جيد. 

() ذَكرَا كان أو آنثى» في بدنه أو لاء ما لم يحصل التحلل الأول. 

)٤(‏ وقال أبو حنيفة ومالك: يُفعَل به ما يُفعّل بالحلال؛ لانقطاع عمله بالموت» 
قال ابن دقيق العيد: وهو مقتضى القياس» لكن الحديث بعد أذ ثبت» يقدّم 
على القياس. وأما وجه فیغطى» اختاره شيخناء وشددٌ رواية: (وَلَا وَجَهَه) في 
حديث الذي وقصته راحلته» وذكر الشيخ ابن قاسم: أن الأشهّرٌ في أكثر 
الرواياتٍ والأصحٌ ذكرٌ الرأس فقط. قال الخلال: والعمل على أنه يغطى جميع 
المحرم» إلا رأسه. 

(5) في (ق): «وظفرهما». 

0) البخاري: (كتاب الجنائزء باب كيف يكفن المحرم)ء برقم »)۱۲٦۷(‏ ومسلم: 
(كتاب الحجء باب ما يفعل بالمحرم إذا مات)» برقم .)11١5(‏ 

(۷) في (ق): «اغسلوه». 


AAA‏ ی و« .هه 
ا عن ركفي 


€= 


3 27 7 0 م 282 DF‏ 
و في بی ولا ُحَنْطُوه ولا تَخَمْرُوا ا نه يُبْعَتُ يوم القَيَامَةَ 


وکفنوه 
م 
0 2 )02( 
۾ ولا تمنع معتدة من طيب ١‏ 
© وتُزال اللْصُوقُ لمَسل واج إن لم يَسمّظ من جَسدٍ و شيءٌ 


بإزالتهاء فيمسح عليها كجبيرة الحَيّ. 

ورال خاتمٌ ونحوه ولو بېرو" 

» ولا قل شهيدُ4 معركؤا"”» ومقتول تللا" ولو نين أو 
غير مُكَلّمَين؛ لأنه وك في شُهداء أَحُدٍ أمرّ بدفيهم بدمائهم» ولم 
لهم وروی أبو داود”' عن سعيد بن زيد قال: سمعتٌ رسول الله کا 


)١(‏ لسقوط الإحدادٍ بمّوتهاء ومنعها منه حال الحياة؛ لأنه يدعو إلى نكاحهاء وقد 
فات ذلك بموتها. 

(۲) كذا الأصل» وفي غيره: ببرده. 

(۳) وصرّح في «التنقيح» و«المنتهى؟ و«الغاية»: بكراهة تغسيله؛ لثلا يزول أثر 
العبادة المطلوبٌ بقاؤه. وقطع أبو المعالي والموفق وابن مفلح وغيرهم: 
بالتحريم» رواية واحدة» وفي «حاشية التنقيح»: لم نر من صرح بالكراهة إلا 
المُنفّح ومن تابعه. . وكان ينبغي أن يصحح القول بالتحريم؛ موافقة لن 
الإمام أحمدء ولهذا خالفناه في كتابنا «الإقناع».اه. وصححه شيخنا؛ لأن 
التغسيل واجبٌ ولا يترك | إلا لمُحَرَمٍ . 

)٤(‏ هذا المذهب» وعنه: يغسّل ويصلى عليهء اختاره الخلال والموفق وغيرهماء 
وتبعهم شيخناء وهو مذهب مالك والشافعي؛ لقصة عمر وعليٌ وابن الزبير 
وغيرهم»› ولم بُنگر» قال شيخنا: والأصل وجوبُ تغسيلهء إلا بن أو بدليل 
قاطم على عدمه. 

(5) رواه البخاري: (كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد)» برقم .)١١١۳(‏ 

() في: (كتاب السُئَّة باب في قتال اللصوص)ء برقم (۷۷۲٤)ء‏ والترمذي: 
(كتاب الديات؛ باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد)ء برقم ))١55١1(‏ 


فَصْلٌّ في غسل الميت 


=$ 


و رر 


يقول: (مَنْ قل دونَ دنه فهو شَهِيدٌ وَمَنْ يِل دُونَ دَمِهِ قَهُوَ شَهِيدٌ: ؛ وَمَنْ 
َيل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُيِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)؛ وصححَهُ 
الترمذي . 

إلا أن يكَوْنَ4 الشهيدٌء أو المقتولٌ ظلمًا: <ِجُنبًا4”", أو وَجَبَ 

عليهما العُسل لحيض» أو نفاس» أو إسلام ''. 
يدقن وجوبًا بدموء إلا أن تخالظ نجاسهً غاد" . 
و في بِيَابهِ4 التي فيل فيها““› بعد تزع الاج وَالجُلُودٍ َ4 ؛ 
لما روى أبو داود وابن 1 ماجه عنٍ ابن عباس : فان وَسُوَلَ الل يكل أَمْرَ بقَتلَى 
أحْدٍ أن 27 ع نهم الحديد واللود وان يُذُقَنُوا في ثيابهم بِدِمَائِهِم) ا 
= والنسائي: (كتاب تحريم الدم» باب من قاتل دون أهله)ء برقم (4044)» قال 
الألباني: حديث صحيح. 

)١(‏ على الصحيح من المذهب» وعنه لا يغسل» وظاهر الأخبار أنه لا فرق بين 
الجنب وغيره» وصحّحححه شيخناء وتغسيل الملائكة لحنظلة ‏ إن ثبت - فهو من 
باب الكرامة لا التكليف. 

(؟) لأن ذلك الغسل واجب لغير الموت» فلم يسقط؛ كغسل الجنابة» وعنه: 
لا يغسل الشهيد لحيض ونفاس» وأما الإسلام : فجزم في «المغني» و«الشرح» 
وغيرهما أنه لا يغسل لهء ولم يذكروا خلافا؛ لأن أصرم بني عبد الأشهل 
أسلم يوم ادام قُتِلَ: ولم يأمر كلع بغسله» ومشى عليه في «الإقناع», 
واختاره الشيخ تقي الدين› وتبعه شيخنا» وما ذكره الشارح قدّمه في «الفروع»» 
وجزم به في «المنتهى» و«الغاية» وقال في «حاشية التنقيح»: إنه الذي ينبغي أن 


)۳( أي انت والنجاسة؛ لأن درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح . 

(4) قال في «الإقناع»: وظاهره ولو كانت حريرًا. قال في «المبدع»: ولعله غير 
مراد. وقوله: وفي ثيابه. سقطت الواو من (ق). 

(5) رواه أحمد (١/۷٤۲)ء‏ وأبو داود: (كتاب الجنائزء باب في الشهيد يغسل)» 


SOF 


E ANS 
اوو ر شن رَا لتقي‎ 


20 


<وَإِنْ سَلِبَهَا: كُمْنَ برها وجو 
© ولا يُصَلَى عَلَيْهِ4 ؛ للأخبا راك لكونهم أحياءً عند رب 
۳3 وان سَقَط 1 دَابَتَهِ 4 أو شاه بغير فعل العدوى أو وج 


ميا دلا كر بو , أو مات حتف أنفه, أو برَفْسَةَ أو عاد AR‏ عله : 


أو 


فق 


فرق 


(£) 
(0) 


(U 


حمل ال4 أو شَرِبَء أو نام أو بالء أو تكلَمّء أو عَطسَء 


برقم (۳۳۶)» وابن ماجه: (كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على 
الشهداء ودفنهم)ء برقم (١٠١٠٠)ء‏ قال الزيلعي (707/7): أعله النووي 
بعطاء» وقال ابن الملقن فى «خلاصة البدرة :)7777/١(‏ إسناده ضعيف. 
وضعفه اي والألباني اع وفي الباب عن جابر ذلله : «أنَّ الب يكل 7 
أَمْرَ بِدَفْنِهِمْ في دِمَائِهِمُة: رواه البخاري»ء (كتاب الجنائزء باب الصلاة على 
الشهيد)» برقم (1547). 

كغيره من سائر الموتى» كما في «الإقناع؛ وشرحهء وفي «الغاية» لمرعي: ويتّجه 
تكفينه بغيرها ندباء وستر عورته وجوباء قال الشطي : SEARS‏ 
منها ما رواه البخاري من حديث جابر ضيه : «أنَّ الي 6 آمَرَ بِشهَدَاءِ أَحُدٍ 
بذهم ِدِمَائِهِم وَلَمْ يُعَسَّلُواء وَلَمْ يُصَلُ عَلَيْهِم» هذا المذهب: : أنه لا يصلى 
على شهيد المعركةء وعنه: تجب الصلاة عليه» اختاره الخلال وأبو بكر 
عبد العزيز وأبو الخطاب» وغيرهمء وعنه: إن شاء صلى» وإن شاء لم يُصل» 
وصوّبه ابنُ القيم؛ لمجيء الآثارٍ بكل منهماء قال: وأصحٌ الأقوالٍ أنهم 
لا يغسلون» ويخيّر في الصلاة عليهم» وبهذا تتفق جميمٌ الأحاديثٍ. 

والمراد: حياة برزخية» لا كحياةٍ الدنياء والصلاة إنما شُرِعَت على الأمواتٍ» 
وقيل: لغناهم عنٍ الشفاعة؛ فإن الشهيد يشفع في سبعين من أهله. 

في (ق) : «(عن) . 

فيغسّل ويصلّى عليه» على الصحيح منّ المذهب» نص عليه» ونصر الموفق: 
أنه كقتيل الكفار؛ لأن عامرٌ بن الأكوع بارز رجلا يوم خيبر» فعاد عليه سيفه 
فقتله. فلم يُفْرَدْ عن الشهداء بحكم » وهذا هو الظاهر؛ قاله في (المبدع؟. 
بهامش نسخة المداوي: «قوله: فأكلء هذا قيد في الأخير فقطء وما قبله 
كغيره» تكلم أو أكل أو نحوه أو لاء كذا قرره شيخنا. (م» خ). فظاهره: 


فْصَلُّ في غسل ١‏ لميت 


= 
«آز طا باه عُرئا: عُسْل ولي علي كفيرء. 


وي 


© ويغسل الباغي» ويْصَلَى عَلَيِ. 

© ويُقتل قاطمٌ الطريق» ويُعْسلُء ويُصلَّى عليه ثم 0 

٠‏ الفط إا بلع أرب أَشْهُرِ: مُكل ولي عن : > وإن لم 
يستهل؛ لقوله ##: و ي وباس لِوَالِدَيهِ بِالمَغْفِرَة 


وَالرَحمَةِ)» رواه | نحل وأبو داو 


ت 0 


e ٠. اممتدضي"‎ 


= أنه لو وُحِدَتْ هذه الأمورٌ وهو في المعركةء أنه لا يُعَسَّلُء إلا أن يطول مُه 
فيهاء فَيَحتَمِلُ أن يغسل» كما نُقِلَ عن أحمدٌّ فيمن أقام إلى الليل». 

)١(‏ قال ابن نصر الله : وظاهره أن تكون هذه الأمور بعد حمله» فأما إن أكل أو 
شرب بعد جُرحِدء وهو في المعركةء فلا يُعَسَّل إلا أن يطول مكثه فيهاء 
فيحتمل أن يغسّل؛ كما نقل عن أحمد فيمن أقام فيها إلى الليل يُعَسَلُء وصحح 
المجد والموفق: عَدَمّ الصلاةٍ عليه إن شرب أو تكلم؛ لأنهما يوجدان ممن هو 
في السياق» قال في «الإنصاف»: وهو عين الصواب. 

(۲) هذا المذهب» وقيل: يصلب عقيب القتل»ء ثم زل فل نض عليه» 
ويدفن» جزم به في لرعاية الكبرى؟. 

(۳) ومفهومه: أنه إذا ولد لدون أريعة أشهرء لا يُعَسَل ولا يصلى عليه؛ وهو 
صحيح › وهو المذهب» وعنه: متى بان فيه تََلقٌ الإنسان عسل وصلي عليه 
واختاره أبو بكر وابن أبي موسى» وجزم به في «الهداية» و«المستوعب» 
وغيرهما. 

)€( رواه أحمد (€/ (۲٤۷‏ وأبو داود: (كتاب الجنائز» باب المشي أمام الجنائز). 
برقم c(۳1۸°۰)‏ من حديث المغيرة بن شعبة» وصححه الحاكم )1/1۱( 
والذهبي والألباني . 

)0( وإن ولد لدون أربعة أشهر ؛ لأنه يبعث» يوم القيامة في ظاهر كلام الإمام أحمد» 
EO‏ 

%0( زاد في (ق): «هو٤‏ 


التو 4 . رج رادا َف 
ووچ رن 


# ومن َك مُمْلُهُ4 00 الماء أو غيره؛ كالخرق والجذام 
والتبضيع : جمم4 ؛ كالجُنب إذا تعدو عة ال 

وإنا تعذر عل تعضة: ا وَيْمُمَ للباقي. 

© يجب لِعَلَى المَاسِلٍ: سَنْرٌ مَا © منّ الميتِ <إن لّمْ 
يَكُنْ حَسَنًا4, فيلزمُهُ سَترٌ الشّرّ لا إظهارٌ 07 

© ونرجو للمحسن»› ونخافٌ على المسيء» ولا تَشْهَدٌ إلا لمن شَهِدَ 
له النبيك كي" . 

© ويَحرْمٌ سُوءٌ اظن بمسلم ظاهر العدالة» ويُستحَبٌ ظن الخير 


السك 


FRR ¥ 


)١(‏ هذا المذهب» وعنه: لا ييمم؛ لأن المقصود بالغسل التنظيف» واستعمال 
التراب لا يزيده إلا تلويئاء قال شيخنا: وهذا أقرب إلى الصواب. 

() أي: لا يجب بل يُستَحَبٌء وقال جمع: إلا على مشهور ببدعة أو فجور 
ونحوه» فيسب إظهارٌ شَرُ وستر حََيرِهِ؛ ليرتدع نظيره» واستظهره في 
«التنقيح»: وجَرّده شيخنا واستحسّتةء وقال في «الإنصاف»: الأولى أنه 
يستحب» وظاهر تعليلهم يدل على ذلك. 

(۳) يعني: بجنة أو نارء قال الشيخ تقي الدين: أو تتفق الأمة على الثناء عليه» أو 
الإساءة» قال في «الفروع»: ولعل مراده الأكثرء وأنه الأكثر ديانة» وظاهر 
كلامه: ولو لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهمء ولا لم تكن علامة 
مستقِلَة.اه. وأورد شيخنا اختيار الشيخ تقي الدين» ومثّل بالأئمة الأربعة 


رحمهم الله . 


فَصْل في الكَمَّنِ 


= $ 


زه ان 5 


ه يجب هينه“ في مَالِه04"؛ لقوله ## في المُحرم: (كَفَنُوهُ 
ويي . 

© مُقَدَمَا عَلَى دين ولو برهن» <وَغَيْرِه من وصيّةَ وإرث؛ لان 
المُفلِسٌ يقدّمٌ بالكسوة : الدَيْنِ ؛ فكذا ال 

ا لا صف البَصَرَهَ 
جميعه» من ملبوس لو ما لم يوصٍ بدونه. والجديدُ أفضَل. 

© إن ك يَكْنْ لَه ؛ أيْ: للميّتء مَال: ف كفئه ومؤنة 
تَجهيزهِ <عَلَى مَنْ تَلْرَمهُ ممه ؛ لأنَ ذلك يلزمُه حال الحياةٍ؛ فكذا بعد 


إلا الزّوْجَ لا يَلْرَمُهُ كََنُ امْرَأته 4‏ ولو عي -؛ لان الكَسْوَة وَجَبَتْ 


)١(‏ في (ض): كفنه. 

(۲) أي: لف الميت في كفن ثوب فأكثرٌ من ماله» وكذا مؤنة تجهيزه بمعروف» 
غير حنوط وطيب فمستّحَبٌ. 

(۳) تقدم تخريجه أول الفصل السابق. 

() الواجب لح الله ثوبٌ واحدٌ بلا نزاع» وكذا لحقٌ المَيْتِ على الصحيح من 
المذهب» واختاره جماعة منهم: ابن عقيل والموفق» وقيل: ثلاثة» اختاره 
القاضي» قال المجد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. 

() أي: يستر جميع الميت» والمراد إذا لم يكن محرمًا» من ملبوس مثله في 
الجمع والأعياد. 


ل ل بت رادلا ةد 
دج 405 ر ت اذ تفي 


عليه بالزوجِيّة والتمكُن من الاستمتاع» وقد انقطمّ ذلك بالمَونٍ“ 

© فإن عُدِمَ مال المَّيتِ ومَنْ تلزمهم نفقتّه : فمن بيتٍ المالٍ إذا كان 
مُسلمًا"» فإن لم يكن: فعلى المسلمين العالمين بحالهء قال الشيخ 
تقىٌ الدين: مر مَنْ طن أنَّ غيرَهُ لا يقومٌ به تَعَيّنَ عليه . 

© فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به: لم يَلرَّم بقيةٌ الورثة قَبِولُهُ 
لكن ليس للبقية نبشُّهُ وسَلْبّه من كفنه بعد دفنه. 

© وإذا مات إنسان مع جماعة في سَمَّرِ: كَمَُوهُ من ماله» فإن لم 
يكن : كمُنوه» ورجعوا على تركته أو مَنْ تلزمُه نفقته» إن نووا الرّجوع. 

۾ <وَيْسْتَحَبُ تَكَفِينُ رَجُلِ في لَلَاثِ لَقَائفا" بيض4 من قُطنٍ؛ 
تقول اة كفو رَسُول الم يك في كا نوَابٍ بيض سَحُولِيّةِ: جد 
مايوه نِسَ فبا قَمِِصٌ وَلَا مِمَامَةٌ درج فبها إِْرَاجُاكء مق عليه . 


gr 9 


وى مم 


© وَيُقَدّم بتكفين: مَنْ يدم بغسل» ونا كهوء والأولى: توليه 
)١(‏ هذا المذهب نص عليه» وهو من المفرداتٍ؛ وقيل: يلزمه» وحكي روايةء» قال 
في «المبدع»: وهو قول أكثر العلماء. ورّجْحَ بأن مَن تلزمه كِسوَّنُها في الحياةء 
يلزمه كفنها بعد الوفاةء كالأمة مع السيدء ورجحَه شيخناء وقال: محل النزاع 
إن كان موسراء قال: ولو مات الزوجٌ وكان فقيرًا وكانت الزوجة غنية؛ 
فلا يلزمها. 
(") وفي «الفروع؟ وغيره: ويتوجه ثوبٌ من الوقف على الأكفان إن كان. 
(۳) وظاهره: ولو كان عليه دين» أو في الورثة صغيرء وهو ظاهر كلام أكثر 
الأصحاب» وقيل: تقدم الثلائة على الإرث والوصية» لا على الدين» اختاره 
في «المحررةء وجزم به أبو المعالي وابن تميم. 
)€( البخاري: (كتاب الجنائزء باب الثياب البيض للكفن)»› يرقم (55؟١).‏ 
ومسلم : (كتاب الجنائز» باب في كفن الميت)» برقم .)4٤۱(‏ 


فصل في الكَفَنِ 


$ ۷ 4 = 
۾ <4 و ن زوا ا ورد أو غيرو؛ ل 


7 نم سط بَعْضهًا قَوْقَ بَعْض 4 > أوسَعُها وأحسّنّها أعلاها؛ لأنَّ 
عادة الح جَعلٌ الظاهر أَفحَرٌ 

© يمل الحَنوْط4 - وهو: أخلاظ من يب» يُعَدُ للمَيتِ خاصّةً - 
حفِيمَا بَيْنَهَا4 ٠‏ لا فوق العُليا؛ لكراهة عُمَرَ وابنه وأبي هريرة. 

© م يُوضَمْ4 الميّتُ لبها ؛ أي: لقانب ِمُسْتلقبَا؛ 
لأنه أمكَنٌ لإدراجه فيها . 


© <وَيُجْعَلُ مِنْهُ4 ؛ أيْ: منّ الحَنُوط څفي طن بين لبهي ؛ ليرد 
ما يخرجٌ عند تحريكوء ويد َوْنَهَا خِرْنَةٌ مَشْقُونَة الطَرَفِ؛ٍ كالتُبّاوِ4 
- وهو: السّراويل بلا أكمام - <تَجْمَعْ لَه ومتائته4 . 


© لوَيُجْمَلُ البَاتِي4 منّ القّطنٍ المُحَنّط <على مَنَافِذٍ وَجْهِِي : 
ف و و و رمه ن ان خفلا على الاد ا 
دخولٍ الهوام. 


<َوَوعَلَى حَمَوَاضِع سُجُودِوِ4: ركبتيو» ويَدَيهِ» وجبهته» وأنفه» 
وأطراف قدمَيه؛ تشريمًا له" . 


)١(‏ لقوله يكلِ: (إِذَا أَجْمَرْتُمُ المَيْتَ كَأَجْمِدُوهُ تَلَمّا)ء رواه أحمد من حديث جابر» 
وصححه النووي. وقد 0 به أبو سعيد وأسماء وغيرهما. 

(۲) أخرج أثر عمر ضيه ابن أبي شيبة (۳/ 701)» وكذلك آثر ابنه نه (۳/ 20717١‏ 
وأثر أبي هريرة وله عند ابن المنذر في «الأوسط» (401/0). 

(۳) قال البيهقي في اسئئه»: وروينا عن ابن مسعودء أنه قال في الكافور: «يُوضع 
على مواضع السجود». 


از بر راد الل عق 
=1 4 وورب اذالسَكَفَي 


وكذا ماب كطيّ رُكبتيه» وتّحت إِنْطَيْهه وسُرَّه؛ِ لأنَّ ابنَ عُمرَ كان 
يتتبعٌ مَعْاينَ المَيّتِ ومرافقّه بالمشكِ”"'. 

© يَإِنْ َيب الميثٌ #كُلَْهُ: نَحَسَنٌ4 ؛ لأن أَنَسَا طْلِىنَ 

© وكرة: دَاخلَ عَينيهِء وأن يُطيِّبَ بورَزس ورَعمَران“» وطَلْيّه بما 
كه كصَبر > ما لم يقل 00 , 

ا و‌ لے م و 007 

ه نم برد طَرَفُ اللقَاقَةٍ اللي من الجانب الأيسر <عَلَى شِمَه 
الأَيْمَنِء وَيُرَدْ طَرَقْهَا الآخَرُ فَْنَهُ4 ؛ أيْ: فوق الَلرَفٍ الايمن“ يي 
عل ب الكَّانِيَةا" وَالتَالكة كَذَِك4 ؛ أيْ: كالأولىء ©وَيُجْمَلُ ا 


.)507/59( والبيهقي‎ »)1۱٤١( أخرجه عبد الرزاق برقم‎ )١( 

(۲) روى ابن أبي شيبة (105/7) عن حميد: أن أنسًا جعل في حَنُوطه صُرَّةَ من 
مسك. ورواه البيهقي أيضًا (105/9). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ( 2؛» وابن أبي شيبة  50957/(‏ 78617). 

(4) لأنه ربما ظهر لونه على الكفن؛ ولأنه يستعمل غذاءً وريئة» وهو غير لاثتي 
بالميت» وليس من العادة التطيب به. 

(5) أي: الميت من مكان إلى آخرء لحاجة دَعَتْ إليهء فيباح للحاجة بلا مفسدة. 

(1) كذا قال تبعًا ل«المقنع» وظاهره: أن طرف اللفافة التي من جانبه الأيسر ترد 
على اللفافة التي من الجانب الأيمن» وجزم به في «المغني» و«الشرح». وقالا: 
فا ب عن البارف الا ا ونع على ب في الدبرء وجَرَّمَ به ابن مفلح 

في «الحواشي وقدم في «الفروع»: أنه يرد طرف اللفافة العليا من الجانب 

الأيسر على ف مه الأيمن» ثم طرفها الأيمن على الأيسر عكس الأولىء كعادة 
الحي» ومشى عليه في «الإفناع» و«المنتهى» و«الغاية» وغيرهاء قال في 
«المبدع؟: ويتوجه أنهما سواء. 

(۷) في الأصل ونسخة ابن عتيق: «الثانية»: دون الباء. 


فَصلٌّ في الكَمَنِ 


44 = 
الفَاضِلٍ 4 من كفيه عند" رَأسِهي ؛ لشَرفِهء ويعيدُ الفاضِلَ على و 
ورجليه بعد جمعه؛ ليصير الكفنْ کالکیس؛ فلا ينتشر . 


ه ثم يَمْقنُمَاك؛ لملا تنعسر" لرَنْحَلْ في القبْرِ94؛ 
لقول ابن مسعود. : دا أدخلتم القَبرَء Ea‏ العٌْقَدَ), رواه 
إل )4( 

نرم .۰ 


© وكرةَ تخريقٌ اللفائف؛ لأنه إفسادٌ لها . 


۾ وَإِنْ كُمّنَ فِي فيص وَمرَرٍ وَلَِافٍَ: جار ؛ لأنه ## ألبسّ 


عبد الله بن ان ننفت لما مات رواه البخاري ا وعن عمرو 


)0غ( في (ق): «على؟. 

(۲) يعني: اللفائف. ما لم يكن محرمًاء وفي «المبدع» و«الإقناع» و«الغاية) 
وغيرها: إن خاف انتشارها ‏ يعني : اللفائت ‏ عقدها. وفي (ق): «ينتشرا. 

(5) أي: العُقدء ويُفهم منه: أنه لا يُحَلَّ الإزارٌ إذا كان هناك» وصرّح به في 
«الإقناع» وغيره. قال شيخنا: فأما كشف الوجه كلهء فلا أصل لهء ولیس عليه 
دليل» إلا فيما إذا كان الميت مُحرمّاء فإن النبئ يل قال: (لَا تُخَمْرُوا وَجْهَهُ) 
وإن كانت هذه اللفظة اختلف العلماء في ثبوتها. 

)٤(‏ أخرج ابن أبي شيبة (۳/٠۳۲)ء‏ وأبو داود في «المراسيل» (519)» والبيهقي 
(/4017) عن خلف ب بن خليفة عن أبيه؛ قال بَلَّمَهُ: «أنَّ رَسُولَ الله يك لما 
وَضعَّ نُعَيِمَ بْنّ مَسْعُودٍ في القَبْرٍ نْرَعَ ع الأخِلّة ِفِيه؛؛ يعني : العقد. ضعّفه النووي 
فى (الخلاصة» اه لاان فى «السلسلة الضعيفة» »)۱۷١۳(‏ وقال: 
Ce‏ فلعله لذلك قال به 
الحنابلة تبعًا للإمام أحمد. 

(60) هذا المذهب مطلماء وكرهه الإمام أحمدء وقال هو وغيره: إنهم يتزاورون 
فيهاء وجَوّز أبو المعالي وغيره تخريقها إن خيف نبشه. 

(5) في: (كتاب الجنائز» باب الكفن في القميص)» برقم (١۱۲۷)ء»‏ من حديث 


جابر ضيه . 


م زا ا E‏ 
کڪ و ع دسفي 


ابن العاص: (إنَّ المَيّتَ يؤر وَقَمَصُء َيف اللاي . 

وهذا عادةٌ الحع . 

ويكون القميصٌ مين ودخاريصٌ» لا بِزِرٌ. 

© <وَتكَمَنُ ارآ والحُنتى ندبًا في حَمْسَةٍ أَنْوَابِ4, بيض» من 
قطن : <إِرَّا وَخْمَارٍ وَقْميص» وَلِمَافتبْنِ> ؛ لما روى أحمد وأبو داود 


Gif ه‎ 


- وفيه ضَعٌ ‏ عن ليلى الثقفية» قالت: ١كُنْتُ‏ فِيِمَنْ غَسَّلَ أم كتوم 


نت رَسُولٍ الله يك فَكَانَ اون مَا أَْطَانَا الجِمّاء ُمّ الدَرْعَ م الخِمَارَ نم 


المِلْحَنَة م أدرِجَث بَعْدَ ذلك في الوب الآخر»*. 

قال أحمدٌ: الجقا: الإزارٌ. والدّرع: القميص . 

فتؤرّرٌُ بالمثزر» ثم تلبس القميصٌء ثم تُحَمّرٌء ثم لَب باللفافتين. 

© ويُكَفْنُ صبيٌ في ثوب ويُباحُ في ثلائق» ما لم يَرِنْهُ غيرٌ 
ECE‏ 


)١(‏ في (ق): «بالثلاثة». والأثر أخرجه مالك في «الموطأ» »)۲۲٢/١(‏ والبيهقي 
4/۳(« عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه» وقال: هذا موقوف»ء 
ورؤينا عن نافع: أن ابنّا لعبد الله بن عمر مات» فكفنه ابن عمر في خمسة 
أثواب؛ عمامة» وقميص» وثلاث لفائف. 

)١(‏ والأفضل ما اختار الله لنبيه يِكِ. 

(؟) رواه أحمد (5/ 208٠‏ وأبو داود في: (كتاب الجنائزء باب في كفن المرأة)؛ 
برقم (۷)» وقال الألباني: حديث ضعيف . 

)٤(‏ قال شيخنا: إن ثبت الحديث بتكفين المرأة فى هذه الأثواب الخمسة» فهو 
كذلك» وإن لم يثبت» فالأصل تساوى الرجال والنساء. 

(5) وروى الخوارزمي عن أم عطية: «وَحَفْتَاهَا في خَمْسَةٍ نْوَابٍء وَخَمَرْنَاهَا كما 
نُخَمْرُ الحَيّ»: وقال الحافظ: صحيح الإسناد. 

() رشيد؛ لأن الزائد تبرع. 


4ح 

وصغيرةٌ في قميص ولفافتين. 

© 2وَالوَاحِبٌُ4 للمَيتٍ مُطلقًا: <لَوْبٌ يَسْثْرُ جَمِيعَهُ4 ؛ لأنَّ العورةً 
المُعلْطَةَ بُجزئ في سّترها ثوبٌ واحدٌّ؛ فكفنٌ الميتِ 8 

و حك و 

e ê 

۾ ويجورٌ في حرير لضرورةٍ فقط"" . 

© فإن لم يجد إلا بعضٌّ ثوب: سَّتَرَ العورة؛ كحال الحياقء والباقي 
بحشیش أو وَرَقِ. 

© وحَرّمَ دفن حُلِيٌ وثياب غير الكفن؛ لأنه إضاعةٌ مالل . 

© وَلِحَي اَذ كفن مَيتٍ لحاجة حَرٌ أو بَرْدٍ» بشمنو”* . 


© # #2 


)١(‏ لأنه خلاف فعل السلف» ويكره بمنقوش ولو لأنثى؛ لأنه لا يليق بالحال. 

(') ولو لضرورة؛ لأمره ككل بنزع الجلود عن الشهداء. 

(9) فإن لم تكن ضرورةٌ» حرم التكفين بحرير ومُذهُب ومُفْضْض » ولو لامرأةء وإنما 
أبيح لها حال الحياة؛ لأنها محل زينة وشهوة» وفك ال ذلك ا 

)٤(‏ وأفتى ابن الصلاح من الشافعية: بتحريم كتابة القرآن على كفن؛ خوف تنجسة: 
قال مرعي: وقواعدنا ‏ يعني: الحنابلة ‏ تقتضيه. 

(٥)‏ وفي نسخة حاشية الشيخ العنقري : لحاجة حر ودد نة 


+». 15 29 00 ANA 
ار تخ دسفي‎ 


فى الصَّلَاةٍ عَلَّى المَيِّتِ(') Na‏ 


© وسن : جماعة" وأن لا تْمَص الصٌّفُوفٌ عن ثلاث" , 
» وَمٍْالسُِّنَةٌ أن بمو م الإمَامُ عِنْدَ صَدَرِوِ ؛ أي : صدر زو 


(1) قال الفاكهي: الصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة. وأُتِِعَتِ التكفينَ 
لمناسَبتِها له» وكونها تفعل بعده. وقال الشيخ: وتقديم الصلاة على الدفن 
واجب» فيأثمون بدفنه قبلها 

(0) ذكر أو أنثى أو عبد. وقيل: بثلاثة. 

(۳) ولم يُصل على النبي ي جماعة؛ احترامًا له وتعظيمّاء قال في «مجمع البحرين»: 
ولأنه لم يكن قد استقرٌ خليفةٌ بعدٌ متقدّمٌ. فلو تقدم أحدء ربما أفضى إلى 
شحناء. قال المُنشّح: فيه نظرء والذي يظهر أن أبا بكر تولى الخلافة قبل دفته . 

)5( لما روى أحمد والترمذي وحسّنه: (مَا ين مسيم ي موث فَيُصَلَي عليه كلانه 
صُقُوفٍ ين المُسْلِمِينَ إلا أَوْجَبَ)ء وحسّنه النووي” وصَرَّحَ القسطلاني وغيره: 
أن الثلاثة في الفضيلة سواء» وأنه إنما لم يجعل الأول أفضل؛ محافظةً على 
مقصود الشارع من الثلاثة الصفوف. 

(5) هذا المذهب؛ لفعل ابن مسعود ونه نقله عنه النخعيء وعليه أكثر 
الأصحاب» وعنه: عند رأس الرجل» كما في «المقنع» وغيره» وهو المشهور 
في حديث اتن اه عند أبى داود والترمذي وحسّنه» وصححه الألياني» 
ورجحه شيخناء قال المجد والشارح: القولان متقاريان؛ فإن الواقف عند 
أحدهماء يمكن أن يكون عند الآخَر لتقارّبهماء فالظاهرٌ أنه وقف بينهماء وف 
«المغني»: لا يختلف المذهب أنه يقف عند صدر الرجلء وعند منكبيه. اه. 
ولو خالف الموضعٌ؛ صح ولم يصب السئة. 


5 صل فيا لصَّلَاةٍ على المَيّْتِ 


۶ ۳ = 
ؤِوَعِنْدَ وَسْطِهَا4ُ ؛ أيْ: رَسْط أنثى» والحُش بين ذلك. 

© والأولّى بها: وَصِيِّهُ العَدلُء فسَيِّدٌ برقيقه» فالسلطانُء فنائبُه 
الأميرٌء فالحاكمٌ» فالأولى بمَسلٍ رَجُل» فَرّوجٌ بعد ذوي الأرحام. 

شوك قثن 1313 و ق 7 

© وإذا اجتمعَتٌ جنائرٌء قُدَّمَ إلى الإمام: أفضَلّهم ‏ وتقدّة”"2 9 
اسن كَأَسْبَنُ. ويقرَعٌ مع الكساوي. ۰ 

وجمغهم بصلاة : أفضَل”"' . 

ف أل حذاء صَدرٍ دگر"» وځنشی بينهما. 

© <وَيُكبْرُ أَرْبَعَا4 ؛ لتكبير النبئ ية على النجاشِي أربعًاء متمق 
0 

۾ يقرأ في الأولَى4 ؛ أيْ: بعد التكبيرة الأولئ رهي تكبيرة 
)١(‏ يعني: في «باب صلاة الجماعة)» من أنه يليه الرجالء ثم الصبيان» ثم 

النساء. 


(۲) من الصلاة عليهم متفردِينَء على الصحيح من المذهب؛ نص عليهء وقيل : 
عكسه» ووجه في «الفروع؟ احتمالا بالتسوية. 

(۳) على الصحيح من المذهب» وقيل: يسوّى بين رؤوسهم» ويقوم مقامه من 
الرجال» وهو رواية عن أحمدء اختارها جماعة؛ منهم: القاضي والشريف 
أبو جعفر» وعنه: التخيير مع اختيار التسوية. ولو اجِتَمَعَ رجالٌ موتى فقطء أو 
نساء فقط» فالصحيح من المذهب: أنه يسوّى بين رؤوسهم»› وعنه: يجعلون 
درججاء رأس هذا عند رجل هذاء وأن هذا والتسوية سواء» قال الخلال: على 
هذا ثبت قوله. وفي (ق): «صدر رجل». 

(4) البخاري: (كتاب الجنائزء باب التكبير على الجنازة أربعًا)» برقم 2)١774(‏ 
ومسلم: (كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة)» برقم (4۲)» من 
حديث جابر طبه . 


إلا بعر راد و 
e‏ وی بخ ادانع 


لخر - بعد التَّعَوّؤْ4 والبسملة: + الفَاتِحَةَ سِرَاء ولو ليلا؛ لما 
07 7 0006 1( عن 4 شريك الأنصاريةء قالت : «أَمَرَنَا رَ ل اش ل 
أنْ تَقْرَاَ عَلّى الجنَارَة بِفَاتِحَةٍ الكتاب» . 


(0) £4 ع‎ (Dror (Ds. 
. ولا يستفيح اول بوذا سورة معها‎ © 


» <وَيْصَلّي عَلَى النَبِي ية ِي4 ؛ أيْ: بعد التكبيرق ج التَانيَة. 
كي الصّلاةٍ في < التَسَهَدِ> الأخير”" ؛ لما روى الشافعيئ”" عن أبي أمامة 
ابن سَهِلٍء أنه أخبره رجلٌ من أصحاب النبي ككل: «أنَّ ا في الصا 
عَلَى الجَنَارَةء أن يُكَبّرَ الامَام ثُمَ يَقْرَآ بِمَاتِحَةٍ الاب بَعْدَ التَكَبِيرَة الأولى 
سرا في تفه ته م يُصَلّىَ عَلَى الت يكل وَيُخْلِصُ لاء لِلمَيّتِء نَم يُسلَّ. 


)١(‏ في (ق): «وبعد). 

(۲) في: (كتاب الجنائزء باب ما جاء في القراءة على الجنازة)» برقم »)۱٤۹١(‏ 
قال البوصيري: إسناده حسن. وقال الحافظ فى التلخيص؟ (7/56): فى إسناده 
ضعفٌ يسير. وضئفه الألباني . 1 ۰ 

(۳) وهذا هو المذهبء وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وعنه: یستفتح» اختاره 
الخلال. وفي (د): «ولا يستفتح لھا٤‏ . 

(؛) في (ق): «ولا نستفتح» ولا نقرأ». 

(5) وهذا هو الصحيح من المذهب: أنه لا يزيد على الفاتحة» قال ابن عقيل في 
«الفصول»: لا يقرأ غيرها بغير خلاف في مذهبنا. ونقل الشافعي إجماع 
العلماء عليه» وفي وجه عند الشافعية: تستححَبٌ قراءةٌ سورةٍ قصيرةٍ؛ وفيه 
حديث» قال عنه البيهقي: إنه غير محفوظ . 

(7) وظاهر «المقنع»: لا تتعينُ الصلاةً على النبئ كله أن تكون كالتي في التشهد. 


وجزم به في «الكافي»؛ قال شيخنا: وإن اقتصر على قوله: (اللَّهُعَ صل 


(۷) رواه الشافعي في «مسنده» (۹١۴)ء‏ وعبد الرزاق »)1٤۲۸(‏ والحاكم /١(‏ 
.)٠‏ والبيهقي في «المعرفة» ,)١79/5(‏ وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 


فصل في الصَّلَاةٍ على المَيِّتٍ 


$ = 
© وَيَدْمُو في الئَالِئَة4 ؛ لما تقدّمَ» <قَيَقُولُ: اللَّهُمّ امْفِرْ وتا 

وَمَبْيَنَاء وَشَاهِِنًا وَغَائيَِاء وَصَغِيرِا وَكَبِيرَِاء وَدَكرِنَا وَأنْقَانَا؛ نك تَعْلمُ ْنَا 
وَمَْوَانَاء ونت على كل شَيْءٍ تَدَيرٌ اللّهُمَّ مَنْ أَحْيَبِتَهُ ناء فَأَحْيِهِ عَلى 


لإسْلام وَالسَّنَ» وَمَنْ ويه هنا 0 عَلَيْهِمَاُ”"'.: رواه أحمدٌ والترمذيٌ 


وابن ماجه من حديثٍ أبي شريرة”" 2 “. لكن زاد فيه الموققٌ: (وَآَنْتَ عَلَى 15 
شي قَدِيرٌ)» ولفظة : : (السّنة)7" . 


لله اغَفِد ر له وَارْحَمَهء وَعَاقِهِ وَاعْفف عَنْهُ وَأَكْرِمْ ْلَه 4 - بضم 
الرّاي» و - وهو: القرى“» وَأَوْسِعْ مَدْخَلّهُ4 » بفتح الميم: 
مكان الدّخول؛ وبضّمّها: الإدخال“» وَاغْسِلة بالمَاءِ وَالَلج وَالبَرو 
نمه مِنَ آلخَطَايَا والذْنُوبٍ كما يُتَقَى النَوْبُ الأبِيَضُ مِنَ الدَّنَسِء وَأَبْدِلهُ 


)١(‏ أي: على الإسلام والسنة» وفي «الفروع» وتبعه في 0 بدله: على 
الإيمان» وهو كذلك في إحدى روايات الحديث: (كنَوَفَهُ عَلَى على الايمَان) . 

(۲) أخرجه أحمد: (۹٠۸۸)ء‏ وأبو داود: (كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت)ء 
برقم (٠١۳۲)ء‏ والترمذي: (كتاب الجنائز» باب ما يقول في الصلاة على 
الميت)؛ برقم (١۲٠٠)ء‏ وابن ماجه: (كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء 
في الصلاة على الجنازة)» برقم »)۱٤۹۸(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وصححه الألباني. 

(۳) ليست في متن الحديث» وإنما زادها الموفّق؛ لكونها لائقةً بالمحل؛ قال 
الإمام أحمد: قبور أهل السّئّة من أهل الكبائر رَوضَّةء وقبور أهل البدع من 
الزنادقة حفرةء فاق أهل السنّة أولياء الله» وزهاد أهل البدع أعداء الله. 

() زاد في نسخة حاشية العنقري: ما يهي للضيف أول ما يقدم. 

(5) ولیس هذا موضعهء فالفتح أولى»ء ليكون المعنى: وأوسع مكان الدخول. 

(7) وليس المراد بالغسل هنا على ظاهره» وإنما هو استعارة بديعية» للطهارة 

. العظيمة من الذنوب. 


اوراز عن رَادِالسْتفيع 
411p =‏ ۰ 


دارا خَيْوًا مِنْ دَارِوء وروجا حَيْرا ِن روج وَأَدْخِلْهُ الجَنََّ وَأَعِذْهُ مِنْ 
عَذَّابٍ القَبْرٍ وَعَذَابِ انار رواه مسل" عن عو بن مالكِ أنه سمح 
النبي يك يقولُ ذلك على جنازة» حت تَمَنّى أن يكوت ذلك المَيْتَ» وفيه : 
(وَآَبِدِلْهُ آَهْلًا خَيًْا مِنْ أَمْلِدء وَأَدْخِلْهُ الجَنَّة) وزاد الموقَّىُ لفظ: (مِنَّ 
الذّنُوب)2 . 


وَافْسَحْ له في قَبْرِو ونور لَهُ فيه4 ؛ لأنه لائقٌ بالمحل . 

© وإن كان الميتٌ أنثى: أنَّتَ الصَّميرٌَء وإن كان حُنئى قال: هذا 
الميت ونحوه. 

© ولا بأسّ بالإشارة بالأصبع حال العام لت ار 

© ْوَإِنْ گان الميّتُ لِصَفِيرَاك ‏ ذَكَرًا أو أنثى - أو بلع مجنونًا 


)١(‏ والمراد بالابدال: الفعلي أو التقديري؛ أي : خيرًا من زوج لو تزوج» إذ منهم 
من ليس له زوجٌ ولا دار بالدار الدنياء وفي «الإقناع» وشرحه: لا يقال: 0 
زوجًا خيرًا من زوجها في ظاهر كلامهم» قاله في «الفروع؟» واختار شيخنا: 
أن يقوله» وأن المراد خيرية الزوج في الوصف لا العين» فيجمعم الله بينهما في 
الجنة على أحسن ما يكون؛ واحتجٌ بقوله تعالى: يوم دل الْأرْسُ عي الأرضٍ 
لسوت [إبراهيم: ۸٤]؛‏ أي : تبديل وصفي. 

() في : (كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة)ء برقم (457). 

(©) انظر: «العدة شرح العمدة» .)١58/١(‏ وأخرج هذه الزيادة ابن ماجه: (كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة)» برقم ))١16٠١(‏ 
وصححها الألباني. 

)€( ودعا به النبي به لأبي سلمة لما توفي» كما في «صحيح مسلم» (كتاب 
الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له)؛ برقم »)۹۲١(‏ من حديث آم 

(4) أي: لا بأس بالإشارة بالإصبع إلى الميت» حالةً دعائه لهء تَصّاء نقله الأثرم 
وغیره» وقال شيخنا: فيه نظر. 


فَصَلُ فيا لصّللاةٍ على المَيّتٍ 


م = 

2 0 د و ده م e‏ مى ,ور 
واستمرء قال ا عليهمًا) _: الله اجعله 
ذُخرا لِوَالِدَيْهِ وَفَرَطًا)“؛ أئ: سابمًا مُهَينا ا بوا ا 
سواءً مات في حياة بده <وَسْفِيهًا مجَاباء الهم تَقْلُ 
مَوَازِيِتَهمَاء وَأَعْظِمْ به EA‏ وَألْحِقَهُ ِصَالِح سلف المُؤْمِنِينَ 0 
فى كَفَالَةِ راهيم وقه برَحْمَيك عَذَاتَ اجيم 290 . 

ولا يستغفر له؛ لأنه شافمٌ غير مشفوع فيه» ولا جرى عليه قل . 

وإذا لم يعرف إسلامٌ والديه: دعا لمَوالِيهِ. 

© 2وَيَقِِفُ بَعْدَ الرَّابِمَةٍ كَلِيلًا4. ولا يدعوء ولا يتشهّدٌُ 
ل (Va‏ 
ولا يسبح '. 


0م 


)١(‏ قال الحسن: َرأ عَلَى الطَثْلٍ بَِاتِحَةٍ ةِ الكتابء وَيَقُولُ: اللّهُمَ الجمَلهُ لتا سَلَما 
وَفَرَطّاء وَآجْرّاةء رواه البخاري معلّفاء وقال الألباني : وصله عبد الوهاب 57 
عطاء» في «كتاب الجنائز» له بإسناد صحيح عنه. 

(۲) في (ق): «والديه». وكذا في الموضع الآتي قريبًا . 

(۳) زاد في (م» دء ق): «وأجرًا»» وهي مثبتة في بعض نسخ الزاد. 

TE (6)‏ «صَلَّيْتُ وَرَاءَ أبي هُرَيْرَةَ على صب لم يعمل خطيئة 
قط» فقال: الله أَعِذْهُ من عذاب القبر» رواه البيهقي . 

(ه) لحديث المغيرة.بن شعية مرقوعًا عند أحمد واصحات الشنن: (والطفل يُصَلَى 

عَليْهِ؛ وَيدْعى لِوَالِدَيْهِ بالمَغْفِرَة وَالرَّحْمَةٍ)» وصححه الترمذي والألباني. 

(7) على الصحيح من المذهب» واختاره الخرقي وابن عقيل والموفق وغيرهم» 
وعنه: يقف ويدعوء اختاره أبو بكر والآجري وأبو الخطاب والمجد وغيرهم؛ 
لأن ابن 09 أوفى فعلهء وأخبر أن النبي يك أمر به وفعله» رواه أحمدء وقال: 
هو أصلح ما رُوِيَء ولا ا فعلى هذه الرواية: يعنص أن 
يقول: الهم آبْنَا في الدُنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وَقَنَا عَذَّابَ الثار» على 
الصحيح. . وهو ظاهر نص الإمام أحمدء وقيل: المستححبٌ أن يقول : اللّهُمَ 
لا تَحْرِمُتا جره ولا تَفْيِنَا بَعَْهُ وَاغْفِرُ لَنَا وَلَّهُ قال ابن الزاغوني: كل خسن . 


الور م . زرا ارت دة + 
س و 0 عاد الْسْمَقْيِعٌ 


روو 2< ع امي مهاس 4 2 
& <وَيُسَلم» تسليمةً <وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِهِ» ؛ روى الجَوْرَجانيُ عن 
عطاءِ بن السّائب: «أَنَّ النئ ييا سَلَمَ عَلَى الجتَارّة تَسْلِيمَة”" . 
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cils د‎ . ° 


وي .ى | (Ori?‏ 
© وسن وفوفه حتنى ترفع 
© لوَيَرْقَعُيَدَيْو ندبّاء مع كَل تَكَبِيرَةِ4؛ لِمَا تقدَّمَ في صلاة 
(o). ٤ ||‏ 
کہ ل 5 


© وَوَاجِبْهَا4؛ أيْ: الواجبٌ في صلاةٍ الجنازة مما 


= وعنه: يخلص الدعاء للميت فى الرابعة» واختاره الخلال. قال شيخنا: والقول 
بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت. 

)١(‏ هذا المذهب» واستحَبٌ القاضي: أن يسلم ثانية عن يساروء وتبعه شيخناء 
وقال: لوروده فى بعض الأحاديث. قال الموفق: وقول القاضى مخالف لقول 
إمامه وأصحابه» ولإجماع الصحابة والتابعين. قال أحمد: التسليم على الجنازة 
تسليمة واحدة عن يمينك» عن ستة من أصحاب النبي بء ليس فيه اختلاف» 
إلا عن إبراهيم!؛ يعني : النخعي؛ فإنه كان يسلم عن يمينه ویساره» رواه 
ابن أبي شيبة. 

(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص١١7):‏ وأخرجه الدارقطني (۲/ ۷۲)» 
والبيهقي (47/4): عن أبي هريرة طبه قال النووي فى «الخلاصة (۲/ 
217 غريب الإسناد. وحسّنه الألباني. ۰ 

(۳) أي: يجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره» قال في «الفروع»: ويتوججه أن 
ظاهر كلام أحمد يكره؛ لأنه لم يعرفه. قال في«المبدع»: ويتابع الإمام في 
الثانية ؛ كالقنوت. 

(5) أي: الجنازة؛ روي عن ابن عمر ومجاهدء قال الأوزاعي: لا تنفض الصفوف 
حتى ترفع الجنازة. 

(6) وروي عن جماعة من الصحابة» متهم عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت 
وابن عباس و وتقدم. 


قَصَلُّ في الصَّلاةٍ على المَيِّحٍ 


ج44 - 
: ويام في فرضه"''", موَتَكبِيرَاتٌ» أربع'”" 5 


تقد : 


00 0 الإمامُ عنِ المأموم -» <وَالصَّلَاةٌ على 
لي ا وَدَعْوَةٌ لِلمَيْتِ”"2. والسّلام4 . 


(010 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(o) 


0ن 


00 


© ويشترظ لها : : الس فينوي الصَّلاةَ على الميّيَ. 
ولا يضر جهله : بالذَّكَر وغيره””" 


وليس المراد: الواجب الإصلاحي الذي هو قسيم الركن أو الشرطء بل المراد 


ما يجب فيهاء فلا ينافي أن يكون ركنّاء وما ذكره المصنف أركان. 
أي: الصلاة الأولى فيما إذا صلي عليه مرارّاء فإن الأولى هي الفرض. وعَلِمَ 
منه: أن نفلها يصح من القاعد؛ كنفل سائر الصلوات» ومنّ الراكب المسافر. 
قال النووي: قد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلافٌ في أن التكبير المشروع 
خمس» آم أربع» أم غير ذلك» ثم انقرض ذلك الخلاف» وأجمعت الأمة الآن 
على أنه أربع تكبيرات» بلا زيادة ونقص . .اه. وذكر ابن عبد البر وغيره: أنه قد 
أجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع» على ما جاء في الأحاديث 
الصحيحة» وما سوى ذلك عندهم شذوذ» وفي «الإقناع»: 7 أن لا يزيد 
على الأربعء فإن زاد إمامٌ» تابعه مأموم إلى سبع» وذكر شيخنا: أنه يكبر 
خامسة أحيانًا؛ لثبوته في صحيح مسلم من حديث زيد بن الأرقم طك . 
هذا المذهب» وعنه: لا تجب» ولم يوجب الشيخ تقي الدين قراءة الفاتحة» 
بل استحَبّهَاء 6 قال شيخنا: ولا وجه له مع عموم 
الحديث: (لا صَلَاةَ لِمَنْ لمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةٍ الكتّاب)؛ وهذه صلاة. 
هذا المذهب» وقال المجد ا يجب إن وجبت في الصلاةء وإلا فلاء 
وقطع به ابن تميم وصاحب «الفائق»: وهو ظاهر ما اختاره في «النكت». 
ولا يتعينُ الدعاءٌ للميتٍ في الثالثة» بل يجوز في الرابعة» ويتعين غير الدعاء 
في خا فتتعين القراءة في الأولى؛ ê‏ 0 النبي ي في الثانية» قاله 
في «الإقناع» . . وفي «الغاية» : وينّجه : يخصّه به؛ أي : بالدعاء؛ فلا يكفي الهم 
اغفر لِحَينا ومَيتناء وإن دخل في العموم» قال شارحها: : وهو مُنّجةُ وصرح به 
الخلوتي وعثمان النجدي» ومعناه في «شرح المنتهى» وغيره. 
والأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته» واسيوء وتسميته في دعائهء قاله في «الإقناع» . 


رار عن دركةن 
ج بور رادالسََفَيِعَ 


فإن جَهلَهُء نوی على من بُصلي عليه الإمام. 

وإن نوی أحدّ الموتى: اعثُبرَ تعيسسه: 

وإن نوى على هذا الرَّجُلٍ فبانَ امرأة» أو بالعكس: أجزأ؛ لقرَةٍ 
التعيين؛ قاله أبو المعالي. 

© وإسلامٌ الميّتِ”"". 

© وطهارته منّ الحَدَّثِ والنجس مع القّدرةء وإلا صل عليه" . 

© والاستقبال» والسترة؛ كمكتوبة. 

© وحضورٌ الميّتِ بين يديه ؛ فلا نصح على جنازةٍ محمولقء 
ولا من وراءِ جدار. 

© ومن فَانَهُ شَيْء مِنَّ التَكْبِيرٍ : قَضَاهُ4> ندبّاء +عَلَى صقي ؛ 
لان القضاء يَحكي الأداة؛ كسائر الصَّلواتٍ. 


(۱) لقوله تعالى: ورا مَل عل حر منم كات أا ولا م ع كروي [التوبة: 84]» 
وقال أحمد: أهل البدع إن مَرِضُواء فلا تعردهمء وإن ماتواء فلا تصلوا 
عليهم؛ لأن النبي ي ترك الصلاة على من به دون ذلك؛ فالأولى أن نترك 
الصلاة عليه» قال شيخ الإسلام: وأما من كان مظهرًا للفسقء مع ما فيه من 
الإيمان كأهل الكبائرء فلا بد أن يصِلَّيَ عليه بعضٌ المسلمِينَ» ومن امتَنَمَ زجرًا 
لأمثاله؛ كما فعل النبي به كان حسناء وإن صلى؛ يرجو رحمة الله ولم 
يكن في امتناعه مصلحة راجحة» كان حستاء وإِنٍ امتَنَمَ في الظاهر ودعا في 
الباطن» كان أولى. 

(؟) بهامش الأصل: «قوله: (وَإِلُا صّلي عليه)؛ أي: إذا عجزنا عن طهارته من 
الحدث أو النجس» فييمُم ونصلي عليه. انتهى من خط الشيخ محمد بن 
طراد». 

(۳) أي: يدي المصلي» والمراد: قبل الدفن. 

. ولا من وراء خشب؛ كالتابوتٍ المغطى» فيكشفه ويصلي عليه‎ )٤( 


فَصْلَ في الصَّالَاةٍ على المَيِّتٍ 


4 = 
أوّل صلاته» يأتي فيه بحسب ذلك . 
ن حَشِيَ رفْعها: تابمَ التَكبيرَء رُفعت أم لا . 


SEE‏ و ٤‏ لقوله 8 لعائشة: 
(مَا اتك لا قَضَاء عَلَيِك)». 


۾ وَمَنْ َائَئْهُ الصَّلاةُ عَلَيْهِ4؛ أيْ: على المَيْتِ: <صَلَّى عَلَى 
القَبْر4 إلى شهر من دفنه ؛ لِمَا في «الصحيحين» من حديث أبي هُريرةً 
وابن عباس : ١ل‏ التب بی صَلَى عَلَى یں“ وعن سعيدٍ بن المسيب: 


)١(‏ فإذا سلم إمامهء كبّر وقَرَأً الفاتحةًء وهكذاء وعنه: يقضيه على صفتهء قال 
شيخنا: الظاهر أنه يدعو للميت حتى على القول بان ما يدركه المسبوق أَوَلُ 
صلاته» وعلّل بخشية فوات الدعاء إذا اشتغل بالفاتحة. 

(؟) أي: والَّى بِينَ التکبیر» من غير ذكر ولا دعاء» رفعت أو لاء والغالب على 
جنائزنا أنها ترفع ولا يتأخرون فيها حتى يقضي الناس. 

)۳( على الصحيح من المذهب؛ نص عليه وهو من المفردات» واختاره الخرقي 
والقاضي وأصحابه والشيخان» وعنه: يجب القضاء؛ لعموم: (وَمَا قَانَكُمْ 
فَافَضُوا). اختاره أبو بكر والآجري والحلواني وابن عقيل» وقال: اختاره 
شيخنا. وقال: يقضيه بعد سلامهء لا يأتي به ثم يتبع الإمام» في أصح الروايتين. 

(8:) لم نجده مُسنَدًا بهذا اللفظ» وقد أخرج ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» 
نحوه» برقم »)۲۸٠(‏ وأورده ابن الجوزي في «التحقيق» (۲/١٠)ء‏ وذكره 
الزركشي (؟/8١”7)‏ بصيغة التمريض» ولم يعزه. وقد روى ابن أبي شيبة (۳/ 
27 عن ابن إسحاق» عن نافع : أن ابن عمر يها لم يكن يقضي ما فاته من 
التكبير. وقد حكى البيهقي: (4/ 14) ترك القضاء عنٍ ابن سيرين وابن شهاب. 

(0) لأنه إا يصيرٌ مقبورًاء» وقال ابن عقيل: منّ الموتٍ» وهو ظاهر حديث أم سعدء 
وأما قبل الدفن» فتَصِحْ في المقبرة بلا كراهةء هذا المذمَبٌء وقطع به في 
«الإقناع»؛ وعنه: لا تصح فيهاء وصححها الناظم. 

)١(‏ حديث أبي هريرة َيه عند البخاري: (كتاب الجنائزء باب الصلاة على 
القبر)» برقم (۱۳۳۷)ء ومسلم: (كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر). 


و 00 بر رادلا 7 
(Wp‏ و راد لمسَمَقَخِعٌ 


۹ مه سات ه ر لاه * اء é7‏ ا 8 rg cof”‏ 
«أنّ أمَ سَمْدٍ مَانَتْ وَالئَبِيْ يكل غَائِبٌء فَلَمّا قَدِمَ صَلَى عَلَيْهَاء وَقَدْ مَضَى 
لِذَلِكَ شَهْرٌ», رواه الترمذي”'' ورواته ثقاتٌء قال أحمدُ: أكثرٌ ما سَمِعتٌ 
هذا" . 


وتحرم بعد ما لم تكن تكن زيادة ا 


# <وَ4يُْصَلَى لعَلَى َا ئپ عن الد > ولو دون مسافة 


= برقم (405): وحديث ابن عباس و عند البخاري: (كتاب الجنائز» باب 
الصلاة على القبر بعدما يدفن)» برقم »)۱۳٠١(‏ ومسلم: (كتاب الجنائز» باب 
الصلاة على القبر)ء» برقم (404). 

)١(‏ رواه الترمذي: (كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على القبر)» برقم 
(۴۷٠٠)ء‏ قال الحافظ في «التلخيص» :)۷۷١(‏ إسناده مرسّلٌ صحيحٌ . وصححه 
الألباني. 

(۲) يعني: إلى شهرء وهذا المذهب» وقيل: يصلي عليه إلى سنة» وقيل: ما لم 
7 وقال ابن عقيل: يجوز مطلمًا؛ لقيام الدليل على الجواز» وما وقع من 
الشهر فاتفاق؛ ويؤيده أن النبي بل صلّى على قتلى أَحُدٍ بعد ثمان سنين ۰ رواه 
البخاري وغيره» وفي «السنن» وغيرها: أنهُ صلی عَلَّى قَبْرِ بَعْدَ ٠‏ شَهْرَيِنِ). 
واستظهّره ابن رزين في شرحه» وقال ابن القيم: ولم يؤقت يه في ذلك 
وقنًا.اه. واستحسّنّ شيحُنا: تقييدَه بكونٍ المدفونٍ مات في زمنٍ يكون فيه 
المصلّي أهلًا للصلاة ة عليه» فمن له عشرون سنة لا يصلي على من مات قبل 
ثلائين سنة» وهكذاء وفي في «المنهاج؟ للنووي: الأصح تخصيصٌ الصحة بمّن 
كان من أهل فرضِها وقتّ الموتِ. 

(۳) قال الشيخ ابن قاسم: ويؤْحَذٌ من كلايهم الشكُّ في ارت من الشارع» 
وتقدم في «الصحيح»: «أنه صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين»» ولم يثبت 
توقيت يجب المصير إليه» وأما الصلاة عليه مطلقاء فباطل؛ فان قبر النبي و 
لا يصلى عليه الآن إجماعًا.اه. وتقدّم ما صححه النووي» وما استحسنه 

)٤(‏ قوله: «عن البلده؛ من الشرح؛ كما في الأصل وغيره» وهو مئثبّتٌ في نسخ 
المتن (خ (. 


فصل فى الصَّلاةٍ على المَيِّتٍ 


= WY} 
قَضر)؛ فيجورٌ صلاةٌ الإمام والآحاد عليه بالئْيَّةٍ إلى شو 04 ؛‎ 
. لصلاته 8586 على النجاشي ؛ كما في المتمْقٍ عليه عن جاب‎ 


© وكذا غريقٌ واش وتحوهماة 


م6 و عر ر 9 و ك و < رو 
© وان وجد بعض ميتٍ» لم يصل عليه : فككله ‏ إلا الشعَرَ والظفرَ 
وال د فيسل ويكفن ويُصلّى عليه ٠‏ ثم إن وجد الباقي فدلك» 


)١(‏ هذا المذهب مطلمًاء وعنه: لا يجوز الصلاةٌ عليه» وقيل: يصلى عليه إن 
لم يكن صُلّىَ عليه وإلا فلاء اختاره الشيخ تقي الدين وابن عبد القوي 
وصاحب «النظم» وامجمع البحرين»» وصوّبه ابن القيم. وقال الإمام أحمد: 
إن مات رجل صالحء لي عليه؛ واحتّحٌ بقصة النجاشيّ» وقيل: يصلى 
عليه إن كان فيه عَنَاءٌ للمسلمين؛ أي: منفعة. قال شيخنا: وهذا قول 
وسط. ثم ذكر بعده موت من فيه عَنَاءٌ في عهدٍ النبيّ ب والخلفاء 
الراشدِينَ ولم يُصَلَّ عليهم» قال: وهذا أقرب للصواب. وقال الشيخ 
تقى الدين: وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة» لأنه إِذَا من أهل الصلاة 
في البلدء فلا يعد غائبًا عنهاء قال: ولا بد من انفصاله عن البلدء بما يعد 
الذهاب إليه نوع سفر. 

(۲) على الصحيح من المذهب؛ لحديث آم سعدٍ المتقدم؛ وقال القاضي: يصلى 
على الغائب مطلمًا. وفي «الإنصاف»: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» 
وهو الواقع في البلاد البعيدة . 

(۳) تقدم تخريجه. 

9) وجوبًا إن لم يكن صُلََْ عليه» وإن كان بعضًا من ميتء صُلّْيَ عليه فندباء 
وإن كان الباقي أكثرء فوجوبًا؛ لأن عمر بن الخطاب ضيه صلى على عِظام 
بالشام» وصلى أبو أيوبَ ونه على رِجلٍء رواهما ابن أبي شيبة» وصلى 
أبو عبيدة وه على رؤوس بعد تغسليها وتكفينهاء رواه ابن أبي شيبة» 
وقال ابن المنذر: لا يصح ذلك عنه. وإنما اسنَّئنِيَ الشعر والظفر والسن؛ 
لأنه لا حياة فيها. 


ارج عن نالتقي 
n‏ رو بن دسفي 


PE‏ مَأكولٍ ببطنِ آكلٍ» ولا مُستجيل بإحراق 


ونو ولا على بعض حى 3 حياته . 


۾ ولا يُسَنّ أن مِيُصَلي العامة الأعظمٌء ولا إمامٌ كل قريةٍ 
- وهو: واليها في القضاء“ - لی الغا وهو ن كَتَمَ شيئًا مما 
عَيِمَها"؛ لما روى زيدٌ بن خالدٍ ادر : نوي رجل من جُهينة يوم خيبِرَ 
فذُكرَ ذلك لرسولٍ الله يكل فقال: (صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ). فتغيّرت وجوه 
القوم» فلمًّا رأى ما بهم قال: (إِنَّ صَاحِبَكُمْ عل في سيل الله)» ففتشنا 
متاعَه فوجدنا فيه خَحرزًا من خََرّذٍ اليهودٍ ما يساوي درهمين)» رواه 
الخمسة”؟ إلا الترمذي» واحتحٌ به أحمد. 1 


۵ ولا مَلَى َال نَفْسِهِ4 عَمْدَا؛ لما روى جابرٌ بن سَمُرةٌ أن 
النبئ بي جاؤوه برجل قد قَتلَ نفسَهُ بمشاقص› فلم يُصَلُ عليه رواه 


)١(‏ قال شيخنا: وهذا قول ضعيفٌ جدّاء والصواب: أنه تجب الصلاة على 
المستحيل بإحراق ونحوه؛ فإن الصلاة شفاعة له» وهى تكون على روحهء 
وحضورٌ بِديْهِ غيرٌ مشروط عند تعذره» وهذا هو أحد القولين في المذهب» 
وأطلقهما في «الفروع» وغيره. 

(؟) وكذلك المفتي» وكل من في امتناعه عن الصلاة نكال» ذكره شيخنا. وقال 
الخلال وغيره: الإمام هنا هو أمير المؤمنين خاصة› وإنه الذي عليه العمل . 

(۳) هذا المذهب» وهو من المفردات» وقيل: احم أن يصلّي عليه الإمام الأعظم» 
أن يصلي عليه الإمام الأعظم وهو ظاهر ما قدّمه الزركشي . 

(5) رواه أحمد :4)١١4/4(‏ وأبو داود (كتاب الجهادء باب في تعظيم الغلول)؛ 
برقم (١٠۲۷)ء‏ والنسائي: (كتاب الجنائزء باب الصلاة على من غل)» برقم 
)1١9469(‏ وابن ماجه: (كتاب الجهاد» باب الغلول)» برقم .(YAA)‏ 
وصححه النووي في «الخلاصة» (44۲/۲)ء والألباني في «أحكام الجنائز» 
(ص78). 


فَصَلٌ في الصّلاةٍ على المَيْتِ 


م = 
مسلمٌ وغيره» والمشاقصٌ: جمع مِششقص - كمنير -: نَصْلَ عريضٌ أو 
سهم فيه ذلك» أو تصل طويل أو سهم فيه ذلك» یرمی به الوحش )م 

۾ ولا بَأسَ بالصّلاو مَلَيْهِ4؛ أيي: على المبّتٍء في 
المسنجد» 7" إن أن تلويئة؛ لقول عائشة ج: «صَلى رَسُولُ الله ف على 
رك ُن بَيْضَاءَ في المَسُْجِد)؛ رواه مسل وصّلّي على أبي بكر 


وعمر فيه » 0 ع 


.)4۷۸( رواه مسلم: (كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على قاتل نفسه)ء برقم‎ )١( 

(۲) ومفهوم كلام المصنف: أن يصلي على غير الغال ومن قتل نفسه» وذلك قسمان: 
أحدهما: آهل البدعء والصحيح من المذهب: أنه لا يصلي عليهم» وعنه: يصلي 
عليهم. الثاني: غير أهل البدع» فيصلي عليهم مطلقًاء على الصحيح من 
المذهب» وعنه: لا يصلي على أهل الكبائر» وهي من المفردات» واختار 
المجد: أنه لا يصلي على كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة» قال في 
«الفروع»: وهو متّجه.اه. وصحح شيخنا: أن ما يساوي الغلول وقتل النفس من 
المعاصي يلحق بهما؛ فلا يصلي عليه الإمام إن رأى المصلحة في ذلك. 

(۳) قال ابن عبد البر: وهي السّة المعمول بها في الخليفتين؛ يعني: : أبا بكر 
وعمر وا . وكرهه أبو حنيفة ومالك؛ واحتجوا بما راه أبو داود: (مَنْ صلی 
عَلَى جَتَارَةِ يي المَسْحجِدٍ › فلا شئء لَه) قال أحمد وغيره: ضعيف » لا يحتج 
به. وقال ابن الملقن: الذي في الأصول المعتمدة: (قَلَا شَيْءً عَلْيْو)ء 
ولا إشكال إذن» ولفظ ابن ماجه: (فَلَبِنَ عَلَيْهِ 3 شئة) ؛ فلا حجة فيه» ولا ينبغي 
أن يُكْرَهُ شيء مما فعله رسول الله ب 

)€( كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «سهيل»» وهو كذلك في «صحيح مسلم)» 
وفي رواية له: «سهيل وأخيه». 

.)9177( في: (كتاب اا ات الصلاة على الجنازة في المسجد)ء برقم‎ )٥( 

(5) لم نجده في المطبوع منهء وقد أخرج صلاتهم على أبي بكر ذه عبد الرزاق 
في «المصنف» (١۷٥1)ء‏ وابن أبي شيبة (747/7): (كتاب الجنائزء باب في 
الصلاة على الميت في المسجد)» والبيهقي »)٥۲ /٤(‏ وابن سعد في «الطبقات» = 


دج 4# 


PINE‏ گا ج 
او ر ت دا دفي 


© وللمُصَلَى : قراط وهو أ معلوم عند الله الى 
وله بتمام دفنها: آحَن بشّرط أن لا يُفارقها من الصَّلاة حتى 


(Mo £ 


تدفن 


(10 


(۲) 


(2307/7»: وصلاتهم على عمر َيِه عند مالك في «الموطأء (۱/ ١۲۳)ء‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» (۷۷٥٠)ء‏ وابن أبي شيبة (7/ 007147 قال ابن حزم 
في «المحلى؟ (177/5): وهذه الأسانيد في غاية الصحة. 
وضعًّفه شيخناء وقال: الصواب أن القيراظْين ا 0 
سثل عنهماء فقال -: (مِثْلُ الجَبَلَيْنِ المَظِيمَيْنَ) رواه البخاري. وقال الابي 
الحديث نص أو ظاهر فى أنه لو تعددت الجنائز في صلاة واحدة» كا حل 
جنازة قيراط. . : 
ومعناه: أن يكون معها حقيقة أو حُكمًا. وسّيْلَ أحمد: عَمَّنْ يذهب إلى مصلى 
الجنائزء فيجلس فيه منصديًا للصلاة على من يحضر من الجنائزء فقال: 
لا باس. قال في «الفروع»: وكأنه يرى إذا تبعها من أهلهاء فهو أفضل.اه. 
وجواب أحمد يشمل من تصدى للصلاة عليها في مسجد. 


فَصَلّ في حَمَلٍ المَيْتِ وَدَهْتَه 


(AD Ar x 
فضل‎ 


ْم > الم“ وَدَفُنه 
زه م Ns SEERA‏ 


© ويَسقطانٍ بكافر وغيره؛ كتكفينه؛ لعدم اعتبارٍ الو" . 
وب ب و اله 4 لما ر تن نان E‏ 
© ميسن ` التربيع في حَملِهِ؟ ؛ لما روى سعيد وابن ماجه ' عن 


أبي عُبِيدةَ بن عبد الله بن مسعودٍ عن أبيه» قال: «مَنٍ انبم جنازة فَلْيَحْمِل 
بِجَوَانِبٍ السَّريرٍ كُلّها؛ قله مِنَ السّنّة ثم إِنْ شَاءَ قَلْيَطُوّعْ» وَإِنْ شَاءَ 
يد٤‏ إسنادٌه ثقاتٌء إلا أنَّ أبا عُبيدةَ لم يسمع من أبيه” . 

لكن كرهة الآجُرّيُ وغيرّه إذا ازدحموا عليها. 

َيْسَنُ أن يَحمِلَُ أربعة. 

والتّربِيعٌ : أن يَضَعّ قائمة السَّريرٍ اليُسرى" المقدّمةَ على كتفه 


)١(‏ بهامش الأصل ما نصّه: «بلغ قراءةً ومقابلة وشيخنا عبد الرحمن بن حسن 
ماسك بأصله». 

(۲) أي: في حَملِه ودَفَيْهِ. ويشرع دفن الكافر؛ لحديث عليٌ: (اذْمَبٌ قَْوَارِ)؛ 
يعني : أيا طالب لجا مات» رواه أحمد وأبو داود. 

(۳) في (ق): اويسن». 

(4) رواه ابن ماجه: (كتاب الجنائز» باب ما جاء في شهود الجنائز). برقم 
(۷۸٤)ء‏ ولم نقف عليه في المطبوع من «سنن سعيد»؛ قال البوصيري: هذا 
إسناد موقوف» ورجاله ثقات» وحكمه الرفع» إلا أنه منقطع. وضعفه النووي 
في «الخلاصة» (۲/ ٥٩4)ء‏ والألباني في «ضعيف ابن ماجه؟. 

() ولابن أبي شيبة بسند صحيح» عن أب الدرداء: (مِنْ تَمَام اجر الجَتَارَةَ أنْ 
مها مِنْ أَهْلِهًاء وَأَنْ تخمل بِأرْكَانَا الأريَعَقء وَأَنْ تحتو في القَئِ). 

(V0‏ زاد في (ق): «في». 


4 WA$=— 


الول ب ردا فن 


الل 907 ثم ينتقل إلى المؤخَرق ثم يضع قائمته الت المقدّمة على كتفه 
اليُسرىء ثم ينتقل إلى المؤخرة. 


و بباح أن ب كنل واحي" على عا تَقِهِْبَيْنَ 


000 لأنه 06 حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين . 


چ وإن كان الميث:طفلة: فلا باس بحملة على الايدئ: ‏ ويتشحك: 


أن يكون على نَعْشٍ. 


# فان كانت امرأة: لتحت تخطية نعشها بمكة ٠‏ لأنه اة 


لها؛ ويُروى أنَّ فاطمة صُيْعَ لها ذلك بأمرها"» ويُجِعَلُ فوق المكبّةٍ ثوبٌ 


(€) 


(0) 
(» 
(۷( 


كذا الأصل . والكتف مؤنثة كما في (التاج»؛ وفي (ق) وبعض النسخ الخطية: 
الأيمن. 

في (ض» ق): «واحدة). 

وقد ورد الحمل بين العمودين عن طائفة من الصحابة» منهم: عثمان بن عفان» 
وأبو هريرة» وسعد بن أبي وقاصء وابن عمرء وابن الزبير» رواه الشافعي 
وابن أبي شيبة؛ قال في «التنقيح» وتيعه في «المنتهى»: والجمع بينهما أولى 
واعترضّة الحَجَاويّ بأنه ليس على المذهب» بل على القول بأنهما سواء. قال 
عثمان: ويمكنٌ الجوابٌ بأن أفضلية التربيع على الحمل بين العمودين» لا تمنع 
أفضلية الجمع بينهما على التربيع» كما ذكروا فيما تقدم أن الماء أفضل من 
الحَجَرء وأن الجمع بينهما أفضّل منّ الماءء واستظهّرٌ أن الأمرّ وَاسِمٌء وأنه 
يفعل الأسهل . 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ »)٤۳۱‏ عن شيوخ من بني عبد الأشهل› وضعفه 
النووي في «الخلاصة» (۲/ 1954)؛ وقال الذهبي ف في «السير» (۱/ )۲٥۹‏ : لم يصح 

في (ق): «كان». 

والمكبّة تعمل من خشب أو جريد أو قصب» مثل القبة» تكون فوق سرير الميت. 
أخرجه الحاكم (51/95١).؛‏ والبيهقي (74/1). قال ابن عبد البن في 
«الاستيعاب» :)۱۸۹۸/٤(‏ فاطمة بنت رسول الله يلخ أول من عُطيَ نعشُها في 


الإسلام» ثم زينب بنت جحش. 


قضلَ في حَعَالٍ العَئْتٍ ودنه 


0/1 م سے 
وكذا إن كان بالميّتِ حدبٌ ونحوه. 
© وكْرة تغطيئه ينه بغير أبيض . 
© ولا باس ِحَملِه على داب لغرض صحيح؛ كبْعْدٍ قبره. 
© ِوَيسَنُ ن الاسْرَاعٌ بها دون الحَبَّبٍ؛ٍ لقوله ##: (أَسْرِمُوا 
بالجتارة؟ قن تك صَالِحَد فَخَيْر تُقَدَمُوَهَا لبه ون بك سِوّى ذَلِكء 


فشر ضعو ضعو نه ته عن رِقَابكُمْ). متمق ل 
© <و4يُسَنٌُ <كَوْنُ المُشَاةٍ أَمَامَهّا)؛ قال ابن المُنذر: ثبت أنَّ 
النبيّ كَل وأبا بكر وعمرٌ كانوا يمشونٌ أمام الجنازة”” . 


© و کون الرّكْبَانٍ حَلْمَهَا4 ؛ لما روى الترمذيٰ وصحّحه عن 
المغيرة بن شُعبةَ مرفوعًا : (الرَاكِبُ حَلْفٌ الجتارّة) 2 . 


)١(‏ كذا (|» نء ض» ح) وفي: (شء م دء ق): «تكُ» 

(۲) البخاري: (كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة)» برقم »)٠٠١(‏ ومسلم: 
(كتاب الجنائزء باب الإسراع بالجنازة)ء برقم (٤٤۹)ء‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) رواه الإمام أحمد: (۸/۲)ء وأبو داود (كتاب الجنائزء باب المشي أمام 
الجنازة). برقم 007116 والترمذي: (كتاب الجنائز» باب ما جاء ف في المشي 
أمام الجنازة): برقم (۷٠٠٠)ء‏ والنسائي: (كتاب الجنائزء باب مكان الماشي 
من الجنازة)» برقم »)۱۹٤٥(‏ وصححه الألباني» ورواه مرسلا عن الزهري 
الترمذي برقم (۹٠٠٠)ء‏ وقال: وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل 
في ذلك أصح» وقال النسائي: والصواب المرسّل. 

() رواه الترمذي: (كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الأطفال) 
برقم (١۳٠٠)ء‏ والنسائي: (كتاب الجنائزء باب مكان الراكب من الجنازة)ء 
برقم ,.)١541(‏ وابن ماجه: (كتاب الجنائزء باب ما جاء في شهود 
الجنائز) برقم (١۸٤۱)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه 
الألبانى. 


00 0 05 ۰ 9 
اور بن لتقي 


=$ ۰ 
ل وكُرة ركوبٌ لغير: حاجة 


5 رفو 
»> وعود . 


© <وَبُكرَة جُلوسُ تَابِعِهًا حَتَى توضعَ 4 بالأرض للدَّفنِء إلا لمن 

ين لقوله ##: (مَنْ تَبِعَ جِنَارَة فلا يَجْلِسنْ حَنَى توضّع). متف عليه 
عن أبي سعيڍ . 

(VW # RE E 3 (0)4 

© وكُرة: قيام”' لها إن جاءت» أو مَرَّثْ به وهو جالس" . 


)١(‏ لخبر ثوبان وليه قال: خرجنا مع رسول الله ية في جنازة» فرأى ناسًا ركباناء 
فقال: (آلَا تَسْتَحُونَ؟! إِنّ مََائكَةَ الله عَلَى أَنْدَايهِمْء وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورٍ الدّوَاتُ): 
رواه الترمذي» وضعّفه النووي والألباني» وصححه البخاري موقوقًا. 

)۲( لما روى الترمذي وجه عن جاب بن سمرة ونه : لب : «أَنَّ الي بل تَبعَ جَنَارَة 
ابن الدَحْدَاحٍ مَاشِياء ورج م عَلَى فُرَس»» وأصله في مسلم؟» وفي 
حاشية نسخة ابن عامر: وأما الركوب في العود فلا يكره مطلمًا 

(۳) أي: سبق إلى القبر؛ لما في انتظاره قائمًا حتى تصل إليه وتوضع من المشقة. 

(4) البخاري: (كتاب الجنائزء باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب 
الرجال)ء برقم :)١751١١(‏ ومسلم: (كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة)» برقم 
(469). 

(5) في (ق): «قيامه». 

)١(‏ هذا المذهب» نص عليه» وعليه أكثر الأصحابء قال الموفق: آخرٌ الأمرين 
من رسول الله 4لا ترك القيام لها؛ لخبر علي عند مسلم: «رَأَيْنَا رَسُولَ اللو 6 
ام فَقُمْنا مَعَهُ وَقَمَدَ فَقَعَدْنَا؛ يعني : في الجتارّقه» وقد ترجم له النووي: باب 
نسخ القيام للجنازة. وعنه: القيام وعدمه سواءء قال بعضّهم: وبه تتفق الأدلة» 
وعنه: يستحَبٌء نَصَرَهُ ابن أبي موسى» واختاره القاضي وابن عقيل والشيخ 
تقي الدين وصاحب (الفائق»» واب بن القيمٍ والنووي وغيرهم؛ لحديث عامر بن 
ربيعة المتفّق عليه: (ِذ راب بم الجا َقُومُوا لَهَا حَئّی نفك أو تُوضغ)) 
وجي وابن حبان: (إِنّما تَقُو تَقَومُونٌ إعظامًا لِلَذِي يَقْبِضُ النْفُوسَ)» وتَركُهُ القيام 
دال على عدم وجوبه» وصوّبه شيخنا. 


ا ۶ 4 = 
E Ses ê‏ 
ري 
© وحَرُمَ أن يتبعّها مع منگرٍ إن عجز عن إزالته» ولا وجبت. 
ا یُغظی ندا حبر امْرَأة4 وحُنى قط . 


ويُكرّهُ لرجل بلا عَذر؛ لقول علي - وقد مر بقوم دفنوا مينّاء وبسطوا 
على قبره و دة e‏ هذا النسَا) ا 


رَانْصِبُوا لبن کک گا ص بِرَسُولِ الله ةا رواه ا 


)01( أو تهليل؛ حكاه شيخ الإسلام وغيره اتفاقًا؛ لأنه بدعة؛ وَلِنَهْيِهِ بك أن نتْبَعَ 
الجتَارَةُ بِصّوْتٍ أو نَارِء رواء أبو داود. وحَرّمه أبو حفص وغيره» وكذا قولهم : 
استغفروا له» بدعة مُحَرَّمَة؛ وقد قال سعيد بن جبير لرجل قال ذلك: لا 

غَمَرَ الله لَك رواه ابن أبي شيبة. 

(۲( 7 يكرهء هذا المذهب» وقال الآجري وغيره: يَحَرم؛ قال فى «الإنصاف»: 
وما وا فى ر هذا .اه. لحديث أم عطية : اتُهِينَا عَنِ اتباع الجَنَائِزه 
وظاهره التحريمْ» وفاقًا لمالك وجمهور العلماء. وقولها: (وَلْمْ يُمْرّمْ عَلَيْنَاا 
رأي لهاء ظنت أنه ليس نهيّ تحريم» والحق في قول الشارع » لا في ظن غيره» 
وقال أبو حفص : هو بدعة. 

(۳) رواه البيهقي (505/5): (كتاب الجنائزء باب ما روي في ستر القبر بثوب)» عن 
رجل من أهل الكوفة عن علي» قال البيهقي: وهو في معنى المنقطع؛ لجهالة 
الرجل من أهل الكوفة. ريشهد لديا أخرجه ان أبي شيبة 1201/50 
والبيهقي )4/€( عن أبي إسحاق قال: شهدت جنازة» فمدوا على قبره ثوباء 
فكشفه عبد الله بن يزيد» وقال: نما ت قال البيهقي: وهذا إسناد 
صحيح»؛ وإن كان موقوفًا. وصححه الحافظ في «التلخيص؟ .)١159/5(»‏ 

)٤(‏ كذا في الأصل ونسخة ابن عتيق» وفي (ق): «عليٌ اللبن». 

(5) في: (كتاب الجنائز» باب في اللحد ونصب اللبن على الميت)» برقم (955). 


الو لاك بعت ردا کنن 
u‏ ولوچ ت رد کنن 


واللُحد: هو أن يَحفرٌ إذا بل قرارً القبر في حائط القبرٍ مكانًا يسمُ 
المت 

وكونه مما يلي القبلة أفضل . 

والشّقُ: أن يحفر في وسط القبر كالئّهِرِء ويُبنى”"© جانباه. 

وهو مكروة بلا عذر. 

چ كإدخاله حه" . 

© وما مسّته نار. 


ل 5 ۳ _ )4( 
© ودفن في ابوت 
١‏ و م ىن 0 
© وسن : ن يوسعٌ» ويعمق قبر بلا خد 
ويكفي: ما يمنة'") 0 والرائحة . 
07 
e‏ سفينةٍ ولم مكن دفنه: : ألقِى في البحر سلا 


- كإدخاله اد وتكفينه » والصلاةٍ عليه » وتثقيله بشيء . 


)١(‏ في نسخة الشيخ ابن عتيق: «آو يبنول». 

(۲) قال أحمد: لا أحب الشق؛ لحديث: (اللَّحْدُ لَنَا وَالعى لِعَيْرِنَااء فإن كانت 
الأرضٌ رخوة لا يثبت فيها اللحدٌ عمِلَ بالشق؛ للعمل به في زمن النبي ييا . 

(۳) إذا لم يكن ضرورةٌ؛ لكراهة السلف لذلكء فإن كان ثم ضرورةٌ» أدخل 
الخشب. 

() أي: يكره؛ لعدم نقله عن النبي ية وأصحابه؛ وفيه التشبَّة بأهل الدنياء 
والأرض أنشف لفضلاته» ولهذا زاد بعضهم: أو في حجر منقوش . 

() لقوله ي : (اخحْفِرُوا وَأَوْسِمُوا وَأَمْمِقُوا)ء رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

3( زاد في (ق): «من). 

(۷) هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وصفة إدخاله القبرّ سَلُّا : أن يجعل رأس 
الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن» ثم يُسَلّ فيه سل رفيقًا . 
وإذا شَقّ إدخاله القبرٌ من َل رجليه؛ أدخل من حيث سهل. 


قَصْلٌ في حل اميت وَدَقَبَ 


مم 4 = 
© <وية تقول مُدْخِلّهُ4 نديًا: يشم اللو وَعَلَى مِلَةٍ ةِ سول اشد ؛ 
لأمره عل بذلك» رواه أحمد عن ابن و 
© <وَيَضَعْهُ4 ندا <في لحد عَلَى شِنَه الأَيِمَنِ ؛ لأنه يُشبَهُ 
مك يي" 1 1 
الائ وهله سلته 
© ويقدمُ بدفن رجل: مَنْ يُقدَّمُ بِعَسْلِهه وبعدٌ الأجانب: محارمُه من 
النساءء ثم الأجنبياتٌ. 


۲-3 وبدفن امرأةٍ: محارمها الرّجِالُ » فزوجٌء ان 


© ويجبٌ أن يكونّ الميّتُ <مُسْتَفْيل القَبلَةي“؛ لقوله ## في 
الكعبة : (مِبْلبْكَمْ أَحْيَاء وَآَمْوَائ) . 


)١(‏ أحمد: (۲۷/۲)ء وأبو داود (كتاب الجنائزء باب في الدعاء للميت إذا وضع 
في قبره)» برقم (0771» والترمذي: (كتاب الجنائز» باب ما يقول إذا أدخل 
الميت القبر)» برقم »)٠٠٤١(‏ وحسّنهء وقال الحافظ في «الدراية» :)141/1١(‏ 
رواته ثقات. وصححه الألباني. 

() أي: سئّة النائم» أن ينام على شقه الأيمن. ووَضْعْه على جنبه الأيمن مُستحَبٌ 
بلا نزاع. 

(۳) وظاهر كلامهم: أن الترتيب مستحَبٌ لا واجبٌ» قال الخلال: استفاضتٍ 
الروايةٌ عن الإمام أحمدّء أن الأولياء يقدمون على الزوج» وعنه: الزوج أحق 
من الأولياء بذلك» اختاره القاضي وأبو المعالي. ولا يكره دفن الأجانب 
للمرأة» وإن كان مَحرّمُها حاضرًاء نص عليه» وقد أمر النبي ي أبا طلحة أن 
ينزل قبر ابنته» وهو أجنبي. 

)٤(‏ أي: سواء كان على جنب و الأيمنٍ أو الأيسرء أو مستلقيًا على ظهره ورجلاه إلى 
القبلة؛ كما في ر لكن الأفضل الصورةٌ الأولى» وأقره محمد 
الخلوتى. قاله عثمان النجدي . 

() أخرجه أبو داود (كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم)» 
برقم (٥۲۸۷)ء‏ والحاكم /٤(‏ ١۲۹۰)ء‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسّنه الألباني. 


دج AE‏ 
© وينبغي: أن يُدنَى منّ الحائط؛ لثلا يَنكبٌ على وَحِهِدِء وأنْ يُسْندَ 
من ورائه بتراب؛ للا ينقلبٌ. 


© ويُجعل تحت رأسه لبن . 
© ويُشْرَّجٌ النّحْدُ باللينء ويتعاهدٌ خلاله بالمدرٍ ونحوه» ثم بطينٍ 


فوقٌ ذلك. 
© وحنو الراب عليه ثلاث باليد""» ثم يُهال. 
© وَتَلقِينْها""؛ والدعاءٌ له بعد الدّفن عند القبر”” . 
© ورشه بماء بعد وضع حصباءَ عليه“ . 


)1( لأن النبي و صلى على جنازة» ثم أتى قبر الميت» فحثى عليه من قبل رأسه 
ثلاناء رواه ابن ماجه» وصححه البوصيري والألباني . 

(۲) واستحبّه 0000 لحديثٍ التلقين» وفيه: (إذَّا مَاتَ أَحَدُ حَدُكُمْ سو َسَوّيْتُمْ عَلَْهِ الثْرَاتَء 
يق على را قرو کے ليل ان ان فاق ت بشع ولا جيب O‏ 
الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير»» وقد ضكعفه جمع من الحفاظ: منهم 
ابن الصلاح والنووي والعراقي والهيئمي وغيرهمء وقد عقت الشيخ الألباني 

في «الإرواء؟ م مَنِ احتج بالحديثث ورد عليه وبين ضعفه مه بأكثرٌ من وجه وقال 
الشيخ تة تقى الدين: الإباحة أعدّلٌ الأقوالء وقال أيضًا: تلقينٌ المت الأظهر 
آنه مكروه؟ لأنه لم يفعله ولو بل المستحبٌ الدعاء له» وقال ابن القيم: لم 
يكن إلا بغرا عند القبره ولا ر E‏ د .اه. قال 
لعلفين. تفریرا. درو مسلم وغيه عن أبي سعيد مرفوق ١‏ لما 
الف زک ا 5 لتَقَلَهُ oT‏ السلف وشاع: 

(۳) واقفًا؛ لأنه َة كان إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه وقال: (اسْتَغْفِرٌوا 
ایک روا أبو داود» وحسّنه النووي وصححه الألباني. 

(5) لأنه يك رَشْنّ على قبر ابنه إبراهيم ماءَ ووّضْمٌ م عليه حَضْبَاءَء وكان أول قبر يرش = 


قصل في َمل المت دفي 


الأرضٍ قدرَ شبر» رواه السّاجي من حديث جا ويكره فوق 0 


+4186 - 
© لوَيُرْقَعُ القَبْرُ عَنِ الأزضٍ قَدْرَ شِبْر4 ؛ لأنه 86 رُفِمَ قبرّه عن 
زفق 


01 ويكون القبر مسنم ؛ لما روىق البخاري”»© عن سفيان التمار: 


:0 0 
لکن من دُفن بدار حرب لتعذر تقلة فالا ولى؟ تسويئة بالارفىة 


وإخفاؤٌه. 


2 و 5 ل 5 2 م رم 2 
@# #وَيَكرَة: تَخْصِيصَه 2 وتزويقهء وتَحْلِيةُه0), وهو بدعة, 


م 
7 


<وَالبنَاءْ4 عليه لاصمَةٌ أو لا29؛ لقول جابر: تھی رَسُولُ اله يكلو أَنْ 


)۱( 


(3) 


عليه» رواه البيهقي عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» قال 
الحافظ: رجاله ثقات مع إرساله. 

رواه ابن حبان: (۲۱۸/۸)» والبيهقي (۳/ :)5٠١‏ (كتاب الجنائزء باب لا يزاد 
على القبر بأكثر من ترابه)» والساجي: هو أبو يحيى زكريا الضبيّ البصري 
الشافعى» محدث البصرة وعالمهاء له «اختلاف العلماء» و«علل الحديث»» 
توفي سنة ۷ ه. انظر: «السير» .)۱۹۷/۱٤(‏ 

لحديث على ڪه عند مسلم: (رَلَا قرا مُشْرًِا إلا سَوَيتَهُ) . 

في : (كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي كِ)» عقب الحديث ذي الرقم 
(۳۹۰). 

كذا في (أء نء مء ش» ض)» وبهامش الأصل ما نصه: لعله: «وتخليقه». 
كما في «المنتهى».اه. وهو كذلك في (ق). 

قال ابن فيروز: أي: بدعة مكروهة. ذكره ابن عامر في حاشية نسخته» ثم 
قال: «قول المحشي: بدعة مكروهة. غير صحيح؛ بل الصحيح أنها محرمة؛ 
لنهيه يخ عن ذلك» والنهي يقتضي التحريم. قرره شيخنا محمد بن محمود؟. 
والمراد: كراهة تحريمء وهو مراد إطلاق أحمد الكراهة في البناء عليه؛ 
لنهيه هَل عن ذلك» وأمره بهدمه» ولعنه المتخذين عليها المساجد والسرج؛ 
ولأنه من الغلو الذي يصيرها أوثانًا تعبد» كما هو الواقع» ومن ظن أن = 


لوج عي ادالاق 
وار بک : 


يُحَصَّص القَبْرُ وَأَنْ يُفْعَدَ مَل وَأَنْ يُبتى عَلَيْوهء رواه مسل . 

© ؤِوَ)تُكرَهُ: <َالكِتَابَة وَالجُلُوسُء وَالوَطْءُ عَلَيْه4؛ لما روى 
الترمذي"“ وصححه من حديث جابر مرفوعًا : (نَهَى أَنْ تُحَصَّصَ القُبُورُ 
وَأن يكب عَلَيْهَاء وَأَنْ وطاً). وروی ف عن أبي هريرة ا (لأن 
يُجْلِسَ أَحَذ ك به تحلص إِلَى ليو خَيْرٌ ِن أن 
يجلِسَ على قَبر 

5 9 <الِانْكَاءُ إِلَيْهِ4 ؛ لما روى أحمد”” أن النبي كله 
رأ عَمْرَو بنّ حزم متكا على قبرء فقال: (لا تُْوه) . 

© ودّفنٌ بصحراءً: أَفضَل ؛ لأنه # كان يدفن أصحابه بالبقيع» 


= الأصحاب في هذه المواضع أرادوا كراهة التنزيه دون التحريم» فقد أبعد 
النجعة؛ ويؤيده تصريحُهم بالتحريم في موضع آخرء كما فعل صاحب «الإقناع»؛ 
جزم هنا بكراهة الطواف بالقبور» وصرح بالتحريم في كتاب الحج» ولم يسلّم به 
شيخناء وإن كان اع ي لأنه خلاف اصطلاحهم. ويجاب: بأن 
اصطلاحَهم أغلبئٌ؛ فصنيعهم هنا لا يخالفه. وقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان»: 
يجبُ هدم القباب التي على القبور؛ لأنها أسَمَتْ على معصية الرسول اة . 

(1) في: (كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه)» برقم 
(۹۷۰). 

(؟) في: (كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها)» 
برقم »)۱٠١۲(‏ وقال: هذا حديث م صحيح . وصححه الألباني. 

(۴) في: (كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه)» برقم 
(ثلاة). 

)٤(‏ كذا (أ» نء م۰ د» ض)ء وهو كذلك في «صحيح مسلم»» وفي (ش» ق): 
«(تخرق) . 

() أحمد: »)٤۷1/۳۹(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)0١6/١(‏ وصححه 
ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۲/ »)۱۳٤١‏ والحافظ في الفتح .)۲۲١/۳(‏ 


فل في حل ايت وَدفي 


۷ چ = 
حرق الي لز . 

واختار صاحباه الذَّفنَ عنده ترقا وتَبَرُكاء وجاءت أخبارٌ تذل على 
ايم دا ف 

© ويُكرَّهُ: الحديتٌ في أمر الدّنيا عند القبور» والمشيٌ بالئّعل 
فيها”". إلا خوف نجاسة أو شو“ وتبسمٌ؛ وضَحِكٌ أَشَد. 


۶ رو 
© ويَحرّمُ: إسراجها واناد المساجد" والتخلي عليهاء وبينها . 


)١(‏ فإنه دفن في بيته؛ تقول عائشة: للا يُنَخَدَ عِيدًاء. رواه البخاري» ولأن 
الأنبياء دفن حيث تقبض» كما فى حديث رواه أحمد فى مسنده» وصححه 
اللا ١‏ 1 

(۲) منها ما أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۳۲/۱)» والطبراني في «الكبير» (۲۳/ 
۸ والحاكم (۳/ 270): عن عائشة وا قالت: «رَأَيْتُ تَلَانَةَ فار سَقَطْنَ في 
حُجْرَتِيء فقصصت رؤياي على أبي بكر فلما توفي رسول الله 4 ودفن في 
بيتهاء قال لها أبو بكر: هذا أحد أقماركء وهو خيرها)» قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

(۳) أي: بين القبور» هذا المذهبء وهو من المفردات» وقال القاضي: 
لا يجوزء وقاله في «الكافي» وغيره؛ لحديث: (يَا صَاحِبَ السَبْتِيّتين! لق 
سَبْتِيَيْك)» رواه أصحاب السنن» وحسّنه النووي» وأما المشي على القبور 
فيكره مطلقًا بنعل أو لا. 

(4) ونحوهما مما يتأذى منه؛ كحرارة الأرض وبرودتهاء فلا يكره المشي بالنعل في 
المقبرة» ولا يكره بخف؛ لأنه ليس بنعل ولا في معناه. 

(5) لحديث ابن عباس فى «السّئن»: ١لَعَنَ‏ رَسُولُ الله رَاِرَاتِ القُّبُورٍ وَالمُتَخِذِينَ 
عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُرُجَ». 

(7) أي: على القبور أو بينها إجماعًاء قال شيخ الإسلام: يتعين إزالتهاء لا أعلم 
فيه خلاقًا بين العلماء» سواء كانت قبور أنبياء أو غيرهاء وفي «الصحيح»: 
(لَمَنَ الله اليَهُودَ وَالنّصَارَىء انَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)ء واتخاذ القبور 
مساج يكون أيضًا بالصلاة عتدهاء. ولو لم ن مسجد: 


الجر ب التق 
ميك ب ع دَؤِسْتَقَيعَ 


۾ وَيَحْرُمٌ فِيو4 ؛ أيْ: في قبر واحدٍ دفن انين فَأكتَرَ4 معاء أو 
واحدًا بعد آخَرَ قبل بلاءِ السّابق؛ لأنه ## كان يدفنُ كل ميّتِ في قبرء 
وعلى هذا استمر فعلٌ الصحابة ومن بعدّهه""". 
وإن حفرٌ فوجدٌ عظامٌ ميتٍ: دفنها"» وحفرٌ في مكانٍ آخر. 
0 .> را مه حخ, . >١١‏ هه 5 
إلا لِضَرُورَةِ4 ككثرة المَؤْتَى وقلة من يدفنهم وخوف الفسادٍ 
عليهم؛ لقوله ## يوم أُحدٍ: افوا الِانْتيْنَ وَالئَكَامَةَ في قَبْرِ وَاحِدٍ): رواه 


ويقدّمُ الأفضّل للقِبلةِ» وتَقَدمَ. 
موو o‏ ا ده # لر ر 2 
<وَيْجْمَل بَبْنَ كل الْنَيْنِ حَاجز مِنْ تراب ؛ ليصيرٌ كل واحدٍ كأنه 
م (غ) 
ر م ك .- ٠.‏ 0 
# وكره الدفن عند : طلوع الشمس» وقيامها» وغرويها 


)١(‏ هذا المذهبٌء نص عليه» وما استدلوا به فيه نظر؛ فإن غايته ‏ كما فى 
«النكت» ‏ أن يكون دالا على أن هذا هو المستححبٌ والأولى. وعنه: 5 
لأن مجرد الفعل لا يدل على التحريم» اختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين 
وغيرهماء واستظهَّرَهُ في «الفروع»» ورجحَهُ شيخناء وقال: إلا إن كان الأول 
قد استقرٌ في قبرء فلا يدخل عليه ثان إلا لضرورة قُصرّى. وقال في «النكت» 
عن الكراهة: إن فيها نظرًا . 

)۲( أي : في محلهاء ولم يجز دفن ميّتٍ آخر عليه. 

(؟) رواه أبو داود (كتاب الجنائزء باب في تعميق القبر)ء برقم »)۳۲٠١(‏ 
والترمذي: (كتاب الجهاد. باب ما جاء في دفن الشهداء)ء برقم c(1)‏ 
والنسائي: (كتاب الجنائزء باب دقن الجماعة في القبر الواحد)» برقم 
»)75١16(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 1 الألباني. 

(4) والمراد: على سبيل السئة لا الوجوب» كما صرح به في«الإقناع» وغيره. ر 

(5) نص عليه» وهو من المفردات» لحديث عقبة بن عامر: اتَلَاتُ سَامَاتٍ كان = 


قل في حَمَلٍ ايت ودفي 


۶ کک 
© ويجورٌ ا 
© ويُستحَبٌ و م الأقارب في بقعةٍ؛ لتسهل زيارتهم””" . 
© قرينًا منّ الشهداءِ والصالحين؛ لينتفع بمجاورتهه”” . 
© في البقاع المَّريفة©). 
© ولو وصّى أن يُدفن في يلكه: ذُفِنَ مع المسلمين. 
© ومن سبق إلى مسب كُذْم: ثم يُقرع. 


© وإن ماتت ذْميةٌ حاملٌ بمسلم: دفنها مسلمٌ وحدّها إن أمكن» 


ولا فخا علق نيا الاين وغو غا إن ال : 


(4) 


(6) 
(0 


َسُولُ الله ل يناتا عن الصّلاة فيه ون لر فيه موتَاَا: جين طلم الس 
َة وَحِبِنَ يَقُومُ قَائِمُ الظَهِيرَة وَحِينَ تتَضَيّفُ الشّمْسُ لِلفْرُوب حى تَغْرْبَ, 
رواه مسلم» واختار شيخ الإسلام وغيره: أنه إذا وقع الدفن في هذه الأوقات 
بلا تعمد فلا يكره. 
لأن أبا بكر وفاطمة وي دُفِنَا بالليلء رواه البخاري. 
ولأنه كل لما دفن عثمان بن مظعون» وعلّم على قبره» قال: «أدفن إليه من 
مات من أهلي . رواه أبو داود» وحسنه الألباني. 
قال شيخ الإسلام: إنه يخقْفُ العذابُ عن الميتٍ بمجاورة الرجلٍ الصالح؛ كما 
جاءت بذلك الآثارٌ المعروفةٌ؛ ولتنالّهُ برهم ؛ ولذلك التمّسّ عمرٌ َيه الدفنَ 
عند صاحبيه» وسأل عائشة ذلكء حتى أذنت له. وقال ابن الجزري: لم يصح 
تعيين قب نبي على القطعء > إلا قبر نبيّنا عليه الصلاة والسلام. 
أي : يُستحَبٌ الدفنٌ ف في العا الشريفة ققد سال عوسي 5# ريه أن یدنیه من 
الأرض المقدسة» وعمر ر ذه سأل ربه الشهادة في بلدٍ الرسولٍ يكل متمق 
عليهما. وأما القتلى» فلا؛ لحديث: (اذْقْنُوا القَتْلَى في مَصَارِعِهِمْ). ولا ينقل 
الميت إلا لغرض صحيح؛ كبقعةٍ شريفةٍ» ومجاورة صالح. > مع أمن التغيرء 
وقال ابن القيم: يجوز إخراج الميتٍ يِن القبرٍ بعد الدفنٍ لعلةٍ أو سبب. 
كذا في الأصل ونسخة الشيخ ابن عتيق» وفي غيرهما: من مسلم. 
ولا يصلى عليه ببطنها؛ كمبلوع ببطن بالعه. 


EA) 
كدوم 2 0 عند الْسْمَقَيمٌ‎ 


e‏ ولا ع القِرَاءَة ء ا لما روى آنس مرفوعًاء قال: 
(مَنْ دَحَلَ المَقَابِرَ قَقَرَاً فيا يسء حُمَّفٌ عَنْهُمْ يَوْمَيِذِِ وَكَانَ لَه 2 
Ora‏ وصح عن ابن عم أنه أوقن إذا دفن أن يقرا عنذه بفاتحة 
البقرة وات قاله في «المبدع» . 


۾ واي 0 و قرب ؛ من دعاء واستغفار وصلاةٍ وصوم وحجٌ وقراءة 
وغيرٍ ذلك مه4 مسل“ <وَجَعَلَ جل تاها لِمَيّتِ نيمء أ و 


)01( بل لم تكن مَعروفةً عند السلف» وكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر 
الروايات عنه» قاله الشيخ تقي الدين» وقال: والقراءة على الميت بعد موته 
بدعة. وكره شيخنا: القراءة على القبر عند الدفن وبعده. 

(؟) أخرجه الثعالبي في تفسيره »)١١194/8(‏ قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
:)١١47(‏ موضوعء وإسناده مظلم هالكٌء مسلسَلُ بالعلل. 

(۳) أخرجه ابن معين في تاريخه؛ »)٥۲۳۸(‏ والطبراني في «الكبير» »)٤٤٤/۱۲(‏ 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (5/ا١؟)2‏ والبيهقي ( ©» وصححه 
في «الفروع» (۳/ .)57١‏ 

(4) وكان أحمد ينكر ذلك» وعنه: يكره» وفاقًا لأبي حنيفة ومالك وعامة السلف. 
بل أنكروا وشددوا فيه» واختاره شيخ الإسلام» وعنه: بدعةء وفاقًا للشافعي؛ 
لأنه ليس من فِعلِهِ ية ولا من فعل أصحابه» قال شيخ الإسلام: ولم يقل أحد 
من العلماء المعتبرين: إن القراءة عند القبر أفضَلٌ» قال: واتخاذ المصاحف 
عندها ولو للقراءة بدعة» ولو نفع الميت» لفعله السلف. 

(5) وقال الشيخ تفي الدين: جَمعٌ أهلٍ المصيبةٍ الناسَ على طعام ليقرؤوا ويهدوا 
له: ليس معروفًا في السلف. والضدقة أولى منه. . وهذا في المحتّيب» فكيف 
بِمَن يقرأ بالكراء؟! واكتراء من يقرأ ويهديه للميت بدعة؛ لم يفعلها السلف 
ولا استحبّها الأئمةٌ؛ كما في «الفروع؟ . 

(7) ولو قال: «لمسلم ميت أو حي». لَكَانَ أوضَمَ وأحسَنَء قاله شيخنا. وفي 
نسخة الزاد (ط. الأولى» دار ابن الجوزي)» بعناية محمد الهبدان: لميت 


مسلم حي . 


قضلَ في فل اميت ودف 


ج11 حك 
تَفَعَهُ ذّبكَ4”''؛ قال أحمدٌ: الميتٌ يصل إليه كل شَيْءِ منّ الخير؛ 


للنصوص الواردة فيه» ذكره المجد وغيره. 
حتى'" لو أهداها للنبئ يكله: جَارَّء ورَصَلَ إليه الثواث" . 
ا أن يُصْلَحَ لِأَمْلٍ المَيْتِ طَمَامٌ يُنِمَثُ به إِلَنِهِمْ4 ثلا ثلاثة 
ایام ؛ لقوله 858 : (اصْتَمُوا لآل جَعْمَرِ طَعَامَاء كَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يَسْمَلْهُمْ): 


رواه الشافعيٌ وأخند والترمذي وح . 


ل <وَيُكرَهُ لک ؛ أي : لأهل العنت <فِغْلهُ4 ؛ أي: فعل الطعام 
وللناس چ ؛ Ne a E aS‏ 


)١(‏ هذا المذهب مطلقّاء وهو من المفردات. وقال ابن القيم: من صام أو صلى 
أو تصدق» وجعل ثوابه لغيره منّ الأمواتٍ والأحياء جاز» ويصل ثوابها إليهم 
عند أهل السنّة والجماعة» ويحصل له الثواب بنيته له قبل الفعل» أهداه أو لاء 
ل تخصيصض صاحب الطاعة نفسَهُ أَفضَل» ويدعو كما ورد في الكتاب 
والسنّة .اه. واشترط ابن عقيل: أن تتقدمه نية ذلك أو تقارنه. وتظره يخا إن 
كان الحي قادرًا على أن يقوم بهذه الأعمالٍ؛ لأنه لم يعهد عن السلف» إلا في 
الحج بشرط العجز. 

(۲( في (ق): «وحتى؟. 

افر وفي «الاختيارات»: لا يستححَبٌ إهداءٌ المرب للنبيّ يل؛ بل هو بدعةء هذا هو 
الصوابٌ المقطوع به.اه. لان له ل كأجر العامل» فلم يَحتَّحْ إلى أن يُهِدَى إليه . 

(4) للنهى عن الإحدادٍ بعد ثلاثِ» هذا إذا قصد به أهلهء فأما لمن يجتمع عندهم. 
كر لفاغت على المكررة: 

(5) رواه الشافعي في «الأم» /١(‏ ۷٤۲)ء‏ وأحمد: »)۲٠٠/١(‏ والترمذي: (كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت)ء برقم (4944)» وقال: 
حديث حسن صحيح. وقال الحاكم :)۳۷۲/١(‏ صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي» وححسّئه الألباني 

(1) هذا المذهب مطلقًاء وعنه: يكرّهُ إلا لحاجة» قال الموفق وغيره: كأن يجيءَ 
من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة؛ ويبيتَ عندهم» فلا يمكن إلا أن = 


اج عن دلقي 
=4 : 


لما روى احم عن جريرء قال : : کنا تعد آل أهل ال 
وصَنعة الطعام بعد دفنه من التَاحَيَ واناد ثقات 1 

م ويكره اللخ عن القبورء والأكل مه٠‏ لخبر أنبي: ١لا‏ فر في 
الإسلام)ء زوا أحمد بإشتاد صحيح 14 

وفي معناه: الصَّدقَةٌ عند القبر؛ فاته مَحَدَكٌ؛ وفه ر 


# ¥ ¥ 


= يطعموه.اه. قال مرعي: والقواعد تَقتضِيه. والكراهة هنا مقيدة بما إذا لم يكن 
من التركة» وفي الورثة من هو محجورٌ عليه» أو من لم يأذنء فإن كان حرمء 
ويضمن الفاعل . 

)١(‏ أحمد: (۲/٤٠۲)ء‏ وابن ماجه: (كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن 
الاجتماع إلى أهل الميت)» برقم »)١1١7(‏ قال البوصيري: هذا إسناد 
صحيح. وقال في «الفروع» 0/ى ١»‏ :؛): إسناده ثقات. وصححه النووي 
والألباني. 

(۲) والمذهب: كراهة الجلوس للتعزية» وعنه: الرخصة فيه قال الخلال: سهّل 
الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع. وعنه: الرخصة لأهل الميت؛ 
تقله حنبل» واختاره المجد وغيره. وقال ابن عقيل: يكره الاجتماع بعد خروج 
الروح؛ لأن فيه تهييجًا للحزن. 

(۳) وقال شيخ الإسلام: يحرم الذبح والتضحية عند القبرء ولو نذره» ولو شرطه 
واقف» كان شرطا فاسدًا. وقوله: (عند القبور)» كذا فى الأصل وغيره» وفي 
(ق): «القبر؟. ١‏ 

(4) رواه أحمد (۳/ ۱۹۷)ء وأبو داود: (كتاب الجنائزء باب كراهية الذبح عند 
القبر)» برقم (۳۲۲۲)» وصححه في «الفروع» (108/7)». والنووي والألباني. 
ونقل أبو داود عن عبد الرزاق قوله: وكانوا ‏ أي: آهل الجاهلية ‏ يعقرون عند 
القبر بقرة أو شاة. 

)٥(‏ قال الشيخ تقي الدين: وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة» ولا يشرع 
شيء من العبادات عند القبور» لا الصدقة ولا غيرها. 


2 و 
فصّل في زيَارَة المَبوْرٍ 
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قل 


اله 


© سن زِيَارَةٌ القَبُورٍ2'”4. وحكاهٌ النووي إجماعًا؛ لقوله :88 : 


(كنتٌ هيکم عَنْ زِيَارَةِ القَبُورٍ فَرُورُوهَا). رواه مسلم والترمذي”''؛ وزاد: 
09 ودلا 2 
(فَإِنَهَا تُذَكْرُ الآخِرَة) . 


(0 


(۲( 


(۳ 


(€) 


© وسّنٌّ أنْ یقت زائرٌ: أمامَةُ» قريبًا منه؛ كزيارته في حياته”". 


- رك اليك لاق‎ 6 I GPS. E 
ه <إلا لِيْسَاءِ» فتُكرَهٌ لَهُنَّ زيارتها“ غير قبره ية وقبر‎ 


للذكورء بلا شد رَحلء كما في الإقناع وشرح المنتهى؛ لما في «الصحيحين»: 


و م 4 


(لَا نْسَدُ الرّحَالُ إلا إِلَى نَلَامَةٍ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الحَرّام» وَمَسْجِدِي هَذَّاء 
وَالمَمْجِدٍ الأقصّى)ء ولمسلم: (إِنّما يُسَائَرُ إِلَى كُلَامَةٍ مَسَاجِدَ). 

مسلم: (كتاب الجنائزء باب استئذان النبي ربه ك لزيارة قبر أمه)» برقم 
(9170)» والترمذي: (كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة 
القبور)» برقم »)٠٠١٤(‏ من حديث بريدة ؤَيْهء وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . وصححه الألباني. 

ويكون مُستقبلا وَحِهَهُ مُستديرًا القيلة» قال المصنف في «الإقناع»: وأما 
التمسح به» والصلاة عنده» أو تَضْدَّهُ لأخل الدعاء عنده» معتقدًا أن الدعاء 
هناك أفضل من الدعاء في غيره» أو النذر له» أو نحو ذلك» فقال الشيخ - 
يعني : الشيخ تفي الدين -: ليس هذا من دين المسلمينَء بل هو مما أَحَدِتٌ منّ 
البدع القبيحة التي هي من شُعَبٍ الشرك . 

وإن غلم وقوحٌ محرّم منهن» حرمت هذا المذهب» وعنه: تحرم مطلماء 
ورجحه شيخ الإسلام وغيره؛ وقال: وعلى هذا العمل في أظهر قولي العلماء؛ 
واحتج بلعنه به زواراتٍ القبورء وصحححَة وتبِعَهُ شيخناء وفي حاشية نسخة 
ابن عامر: «الصحيح أنها تحرم؛ لظاهر أحاديث النهي. قاله شيخنا محمد بن 
محمود؛ قال القسطلاني: ولو قيل بالحُرمةٍ في حقهن في هذا الزمانء لما يَعْدَ؛ 


لالز بن كلتقي 


=5 وود 4 
ا 0 ؛ روى أحمدٌ والترمذي وصحّحة عن أب هريرةً: «أَنَّ 
سول الله يكل لَمَنّ رَوَّارَاتِ القُبُور”" . 

© <وَ)يُسَنّ أن يمول إِذَا زَارَهَا أَوْ مَرَ بها" : السام ۾ عَلَيْكُمْ دار 
قوم مؤينينَ”'2. وَإِنا إن اء الله كم لَلاحقُونَ؛ يَرْحَمٌ الله المُسْتقدمِينَ مِنْكُمْ 
وَالْمسْتأَخِرِينَ نَأل لله لتا وَلَكُمُ لعفي اللَّهُمَ ا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْء وَلَا فين 
بَعْدَهُم وَاغْفِرْ لتا وَلَهُمْ ؛ للأخبار الواردة بذلك . 

وقوله: (إِنَْ شاء الله" بك لَلَاحِقُونَ): استثناءٌ للتَّبِرُكِء أو راجع 
لنُحوق لا للمَوتٍء أو إلى البقاع” . 


= لما في خروجهنٌ منّ الفساد. وأما لو مَرّت في طريقها على مقبرة وسَّلّمَتْ 
فلا بأمنَ؛ لأنها لا تَسَمّى زائرة. 

)00( يعني : أبا بكر وعمرء وهذا الاستثناء فيه نظر ظاهر؛ فإنها تَحرّمٌ زيارتهن 
لقبره ‏ يك وقبريهما وا؛ لعدم الاستثناء في النصوص الصحيحة الصريحة في 
نهيهن مطلقاء ولبقاء العلة المُعلل بها في زيارة القبور. 

(؟) رواه أحمد (۲/ ۳۳۷)ء الترمذي: (كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية زيارة 
القبور للنساء)ء برقم (١١٠٠)ء‏ وابن ماجه: (كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
النهي عن زيارة النساء للقبور)؛ برقم (١۷١٠)ء‏ قال الترمذي: هذا حديث 

(؟) قوله: «أو مر بها». من المتن؛ كما في الأصل وغيره» وفي (ق) من الشرح. 

(4) قال الزركشي: ويخيّر في السلام بين التنكير والتعريف» للاحياء والأموات؛ 
لأن السنّة وردت بذلك. وقال ابن عقيل: في الأحياء التنكير» وفي الأموات 
التعريف. ورد بالسئة. 

(6) انظر: (صحیح مسلم) (كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور ا 
لأهلها)ء» وه سنن أبي داود» (كتاب الجنائزء باب ما يقول إذا زار القبور أو مر 
بها)» و«سنن النسائي» (كتاب الجنائزء باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين)» 
«وسنن ابن ماجه» (كتاب الجنائز» باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر). 

(7) بهامش الأصل: أي : يدفن في هذه البقعة التي هم فيها. من خط الشيخ = 


ك2 ت 2 £ ِم 
فصل في زيارَة المَبؤْرٍ 


¢ 
چ ويُسمّع العيتث الكلا. 


© ويُعرفٌ زائرة يوم الجمعة» بعد الفجر قبل طلوع اسمس" . 
وفي «العُنية»: يَعرِفُه كَل وقتٍء وهذا الوقثٌُ آكَدُ0" . 
© وتباحٌ زيارة قبر ر كافر”. 


© َوَن تَعْزِيَةُ4 المسلم 0 ب بِالمَيْتٍ4”*'؛ ولو صغيراء 


قبل الدّفن وبعده' ليا ور ا 5 إسناده ثقاتٌ ‏ عن عمرو 


)1( 


(۲) 
(۳ 


(€) 


2) 


(3) 
(۷) 


ابن طراد.اه. والأول قاله أكثر العلماءء وقال النووي: هو أصَحُهًا؛ لأن 
الموت واقع لا محالة؛ وامتثالا لقوله تعالى: ولا نَفُولَنَ لاء إن فاعِلٌ ذل 
عَدَا © إل أن ياء أ [الكهيف: ۲۳ء 4؟]. 

في الجملة. كما في «(الصحيحين) : : (إِنْه لَيَسْمَعٌ حَفْقَ ِعَالِهِمٌ)» ولا يمكنه إجابة 
الداعي» ولا ينتفع بالأمر والنهي» ولا يجب أن يكون السمع له دائمّاء بل قد 
يسمع في حال دون حال؛ كما يعرض للحي. 

انظر: «شعب الإيمان» (2)9707/11 عن الضحاك وما قبله. 

وأطلق أبو محمد البربهاري ‏ من متقدمي أصحابنا ‏ أنه يعرفه» قال ابن القيم: 
والأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاءء عَلِمَ به المزور؛ وسمع 
كلامه» وأنْسَ بهء ورد عليه» وذلك عامٌ في حى الشهداءِ وغيرهم» ولا توقيت 
في ذلك» وهو أصح من أثر الضخًاك الدَالٌ على التوقيت. 

للاعتبار والاتعاظ› ولا يسلم عليه؛ كحال الحياة» ولا يدعو له» بل يقول: 
أبشر بالنارء قاله في «الإقناع». وقد قال يكل: (حَيْثُمَا مَرَرْتَ بقَبْرٍ كافِر قَبَشرهُ 
ِالنَارٍ), رواه الطبراني؛ وهو في «السلسلة الصحيحة» للألباني. وقوله تعالى: 
7 لقم م َل برو [التوبة: ٤۸]ء‏ فالمراد به عند أكثر المفسرينٌ: الدعاء 
والاستغفار له 

فيعرّى الإنسان في رفيقه وصديقه ونحوهماء كما يعرّى في قريبه» وهذا موجه 
قاله ابن مفلح في «النکت». 

هذا المذهب» وقال القاضي: التعزية بعد الدفن أولى؛ للإياس التام منه. 

في : (كتاب الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عرَّى مصابًا)ء برقم 2)١1١1(‏ 


الور ر 0000 
اي کر را ج رد د رادالسََقَِعَ 


41$ = 


ابن 


حزم مرفوعًا: (مَا من مُؤْمِنِ يُعَري أَخَاهُ بمْصِيبَة إلا كَسَاهُ الل مِنْ 


حل الكَرامَةٍ يوم القِيامَة) . 


© ولا تعزية بعد ثلاث 
+ فيقالٌ لمصاب بمسلم: أعظم الله أجرَّكٌَ حسن عَرَالكَ وغَفَرَ 


ل )۲( 


فق 


(۳) على 


(4) 
(0) 


وبكافر: أعظَمَ الله أجركء وأحسنّ عزاك. 
< عمس POD.‏ 
© وتحرم تعزية كافر 
© وكُرِه تكرارها. 
© ويرد مُعرّى ب: اسْتبَابَ الله دعاك ورَحِمَنًا وإبّالك“. 
وإذا جاءته التعزية في كتاب: ردَّها على الرَّسولٍ لفظا. 
© وَيَجُوز البكاغ على المَيْتِ4”*“؛ لقولٍ أنس: رأيتُ رسول الله كَل 


وحسّنه النووي في «الأذكار» (ص97١)»‏ والألباني في «صحيح ابن ماجه»» 
و«السلسلة الصحيحة» )۱١۹١(‏ الطبعة الجديدة. 
بل تكره؛ كما في «الإقناع» عن جماعةء إلا إن كان غائبّاء فلا باس بتعزيته 
بعدهاء ما لم ينس المصيبة وفي «الفروع»: ولم يحدها جماعة منهم الموفّق» 
فالظاهر نسحب مطلقًا؛ وهو ظاهر الخبر. واختاره الشيخ نة تقي الدين. 
ولا تعيين في ذلك» بل يدعو بما ينفعء وروي أن الي يو عى رجلا في 
ولدهء فقال له: (آجَوَلكُ للك وَأَعْظَمَ لَك الأَجْرَ)اء رواه حرب» وضعّفه الألباني 
في «الإرواء؟. 
على الصحيح من المذهب» وعنه: تكره. ويأتي كلام الشيخ تقي الدين: : أنها 
تجوز للمصلحة. 
وهكذا رد الإمام أحمد. ولا تعيين في ذلك. 
يعني: من غير كراهة» هذا المذهب» وذكر الشيخ تقي الدين: أن البكاء 
يستحبٌ رحمة للميتء وأنه أكمّل منّ الفرح؛ كفرح الفضَّيلٍ لما مات ابنه علي . 
قال في «الإنصاف»: استحبابٌ البكاء رحمة للميتٍ سُنَّهَ صحيحة لا يُعَدَلُ عنها. 


5ك ذو us‏ 
فصل في زيَارَة المَبوْرٍ 
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وعيناة ا وقال: إن الله ا يعد بدمع العَينِء وَل بحرن القَلْب» 
وَلَكنْ بعرت بهذا - وأشارٌ إلى لسانه ا يَرْحَم): م متفقٌ عليه" , 


و 2 


00 ويسن ٠‏ : الصَّبرَء والرضي" '» والاسترجاءٌ) فيقولٌ: 9 لله 


وإنا إليه راجعون» الهم أجرني في مصيبتي: وأخيف لي خيرًا منها. 


(€) 


(0) 


(0 


© ولا يلزمٌ الرْضصّى بمرض وفقر وعا هة 

ويَحَرْمٌ بفعل المعصية. 

5 وكرة لمصاب : تغييرٌ حاله» وتعطيل معاشه . 

لا: جعل علامةٍ عليه؛ ليُعرف فيُعرّى"'؛ ومَجرٌه للزينة وحَسَنٍ 


البخاري : (كتاب الجنائزء باب قول النبي يكك: «يُعَذَّبُ المَيّتُ ببْكَاءِ بَمْض أَمْلِوه 
برقم .)۱۲۸١(‏ وقوله : تدمعان» كذا في الأصل وغيره» وفي (ق): e‏ 
البخاري : (كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض)» برقم »)٠١١٤(‏ ومسلم: 
(كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت)» برقم (٤4۲)ء‏ من حديث ابن عمر ويا . 
أما الصبر فواجبٌ إجماعاء حكاه شيخ الإسلام وغيره» وفي «الغاية»: ويصبر 
ندباء ويجب منه ما يمنع عن مُحرّمء ونقل في حاشية الأصل عن خط الشيخ 
ابن طراد النجدي أن قول الشارح: «ويسن الصبر» محمول على القسم الأول 
المندوب» وهو ما لا يوقع تركه في محرم» كالقلق وإظهار الجزع ونحو ذلك. 
وذكر شيخ الإسلام في الرضى قولين» واختار استحبابه» وقال: لم يجئ الأمر 
به كما جاء بالصبرء وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. 

وذكر الآجري وجماعة: ويصلي ركعتين؛ قال في «الفروع»: وهو منّجه؛ فعله 
ابن عباس » وقرأ: سيوا ا لصَبر الود [البقرة : ..٥‏ ولم يذكرها جماعة» 
ولأحمد وأبي داود عن حذيفة: دكَانَ الي كله إذَا حَرَبَهُ مر فَرِعَ لِلصَّلَاق . 

لأن الرضّى إنما يجب بالقضاء والقَدَرِء لا بالمَقضِيّ والمقدور؛ لأنهما صفتان 
للعبد» والأوليَانٍ صفتان للربٌ. 

يعني : يجوز ذلك» وهو المذهب» وهو مكروةٌ» بل منكرٌ عند السلف» وكرهه 
شيخ الإسلام وتلميذه. 


م VI‏ و 
وور بت ادالَكَفَيِ 


95 0 5 أي : تعدادٌُ محاسن الميّتِء كقولٍ: واسيّداهء 


وانقطاع ظهراء" . 


»© <وَالئَياحَةُ4 وهي: رفعٌ الصوتٍ بالنّدب"" 
۾ <وَشَقُ النَّوْبِء وَلَطْمْ الخد وَنَحْوٌهُ4 ؛ كصّراخ ونتف شعر 


ونشره» وتسويد وجه وخَمشِه؛ لما في «الصحيحين»*؛ أن رسول الله لاز 
قال : N)‏ 4 نا من َم الود و ا شق الحيوت» ودا بِدَعوّى الجَاهِلِيّة) . 


وفيهما : أنه ل رئ منّ الصَّالِقَةٍ والحالِقَةِ والشاقّة. والصّالقةٌ: 


التي ترفع صوتها عند المصيبة. 


(00 


فر 


(4) 


(o) 


أي : لا يكره. وما بعد الثلاثِ حرام» وهجر الزينةٌ : ترك ما يتزين به. وت 
ابن القيم وغيره» وأنكره شيخ الإسلام وغيره» وذكر: أنه لا ريب أن السلف 
لم يكونوا يفعلون شيئًا من ذلك. 

هذا المذهب مطلقًاء وقطع المجد: أنه لا بأسَ بيسير الندب إن كان صدقاء ولم 
يخرج مخرجٌ النوح» ولا قصد نظمه؛ كفعل أَبيّ وفاطمة» وتابعه في «مجمع 
البحرين؟ وابن تميم والزركشي ومرعئٌ؛ قال في «الإنصاف»: وهذا مما لا شك فيه» 
قال أحمد: إذا ذكرتٍ المرأةٌ مثل ما حكي عن فاطمة» في مثل الدعاء» لا يكون منّ 
الوح . والذي حُكِيَ عنها قولها : (يا أَبََاهُ؛ أَجَاب ربا دَعَاهُ. .. إلخ» رواه البخاري. 
قال شيخنا : ولا بد أن يقارنه رنة؛ ليكون كفر بخ الحمام .اه. ومن النياحة: ما هيح 
المُصيبة من وَعظٍ أو إنشادٍ شعر . قاله شيخ الإسلام» ومعناه لابن عقيل في «الفنون». 
البخاري: (كتاب الجنائزء باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية)» برقم 
)14۸(« ومسلم: (كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق 
الجيوب. .)۰ برقم »)۱٠۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ضيه . 

البخاري: (كتاب الجنائز» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة)» برقم 
147%( ومسلم: (كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود. .)» برقم 
.)١5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ا . 


ا عارك رن عرد 
فصل في زيَّارَّة المَبَوْرٍ 


7-444 
وفي «صحيح مسل : دأنهُ هة لَعَنَ النَائِحَةَ وَالمُسْتَمِعَةًه2. 


N # # 


)222 لم ثقف عليه عند مسلمء وقد أخرجه أحمد: 1/7 وأبو داود: (كتاب 


(۲) 


الجنائزء باب في النوح)ء برقم »)۳٠۲۸(‏ وضعُفه النووي في «الخلاصة؛ (۲/ 
۴۳). وقال الألباني: ضعيف الإسناد. 

وجاءتٍ الأخبارٌ المتمقُ على صحُيها: بتعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه» 
فحمله ابن حامد على ما إذا أوصّى به» وضَعَمَهُ النووي: بأن سياق الخبر 
يخالفه» وحَمَلَهُ الإمام البخاري في «الصحيح» على من كان النَّرْحُ من سُنته؛ 
يعني: عَوَّدَ أهله أن يبكوا على من يفقدونه في حياته» وينوحوا عليه بما 
لا يجوز» وأقرهم على ذلك» فهو داخل ف في الوعيدء ا يوص ؛ فإن 
أوصى» فهو اشد ول الأثرم: 0 حينّ يمُوتٌ. وقيل: 

التعذيبٌ توبيحٌُ الملائكة له بما يندبه به أهله» كما رواه أحمد من حديث 
أبي موسى مرفوعًاء وقیل: يتأذى بذلك مطلقاء واختاره الشيخ تقي الدين» 
فيتألم من اك يتوج منهء ولا يقال: إنه يعاقب بذنب الحيء وهذه كقوله: 

(السَفَرٌ قِطْمَةٌ مِنّ ن العَّذاب)ء ولم يقل: العقاب. والإنسان يعذب بالأمور 
المكروهة كالصور القبيحة والاصوات الهائلةء وكذلك في قبره يتألم بنياحة من 
ينوح عليهء لا البكاء الذي تمليه الطبيعة» قال شيخنا: وهذا أحسن الأجوبة» 
ثم النياحة سببٌ العذاب» وقد يندفعٌ حكمُ السبب بما يمانعه. وبهامش نسخة 
الشيخ حمد بن عتيق ما نصه: «بلغ قراءة على شيخنا عبد الرحمن بن حسن». 


» لُعْةٌ: النّماءُ والرّيادةٌ؛ يُقال: زكا الرّرعُ إذا تما وزاد. وتُطلقُ 
على المدح» والتّطهير» والصّلاح. 

تعن لتاقل روكاة دياه O‏ الآنات: 

وفي الشّرع: حَقٌّ وَاجِبّء في مالي خاصٌ» لطائفةٍ مخصوصةء في 
وقتٍ مخصوص . 

© تحب الرَّكاةٌ في: سائمةٍ بهيمة الأنعام» والخارج منّ 
الأرض» والأثمانِ» وعروض التجارة. ويأتي تفصيلّها . ْ 

ل خ بشرُوط حَْمْسَةِ : أحدها: < حرية4 ؛ فلا جب على عبدٍ؛ 
لأنه لا مال لهء ولا على مُكائب""؛ لأنه عَبْدٌ ومِلَكَهُ غير تام . 

© و4 الثاني : <إِسْلَامٌ4 ؛ فلا تَجبُ على كافر”" أصلِيٌ أو مُرتد؛ 
فلا يَقضيها إذا أسلم . 

© و الثالث: يلك صاب ولو لصغيرٍ أو مجنون؛ لعموم 
(۱) لحديث جابر يرفعه: (لَيْسَ فِي مَل المُكَاتَبِ رَكَاة) رواه الدارقطني» وضعّفه 

الحافظ . 
(۲) يعني: وجوبٌ أداءء وأما وجوبٌ الخطاب ‏ بمعنى: العقاب في الآخرة ‏ 


فثابت . 


(۳) تقريبًا فى أثمان وعروض» وتحديدًا في غيرهاء هذا المذهب. وعنه: أن - 


ج4071 


الأخبارء وأقوال الصحابة. 


فلا زكاة فى دين الكتابة ؛ لعدم استقرارة؛ لأنه يملك تعجيرٌ نفسِه 


فإن نقصّ عنه: فلا زكاءً"» إلا الركارٌ. 


0 و الرابع : < اسْيَفْرَ يفاره ؛ أيْ: تمام J|‏ ملك في ا ا" 
)€( 


ه < الخاسن: <مُضِيٌ الحَوْلِ) ؛ لقولٍ عائشة عن النبيّ ي: 


(لا رَكَاةَ ِي مَال حَنََى يَحُولَ عَلَيْوِ الحَوْل)؛ رواه ابن ماجه؛ ورفقًا 


() 


(£) 


(0) 


النصاب تحديد في الجميع»› قال شيخنا: والأظهّرٌ أنه تحديد في الأثمان 
والعروض» وتقريب في غيرهاء إلا السائمة؛ فإنه لا ينبغي أن يكون فيها 
خلاف أنها تحديد؛ لأن السائمة والأثمان قُدَرَتْ بالعددٍ والوزنٍء وهو محدودٌ. 
بخلافي الأوساتي؛ فقد تزيد قليلًا وتنقص قليلًا . 

منهم: عمر وعائشة وعلي وجابر وابن عمر وغيرهم وء ولم يذكروا 
المجنون. انظر: «مسند الشافعي» (۲۲۲/۱ء ١٠۲)ء‏ و#مصلف عبد الرزاق» 
1/9 ۷( وابن أبي شيبة (4/۳ .)16١‏ 

وظاهر عباراتهم: إطلاق النقص فيما سوى الركازء ولو يسيرّاء قال الشارح: 
وهو ظاهر الأخبارء فينبغي أن لا يعدل عنه . وفي «الفروع؟ وغيره: الصحيح 
من المذهب والذي عليه أكثر الأصحاب: أنها لا تضر حبة ولا حبتان» وأنه 
لا اعتبار لنقص داخل في الكيل. 

ومعنى تمام الملكِ: أن لا يتعلق به حقٌ غيرو؛ بحيث يكون له التصرف فيه 
على حَسَبٍ اختيارو» وفوائدة عائدةٌ عليه. وأوجبوا الزكاةً في صورء ليس فيها 
تمام الملك کالموقوف على مُعَيِّنِ ؛ ولهذر قال الشارح «في الجملة»» قال 
الخلوتي: مراده إذخال تجو الميداق: الا والموهوب قبل قبضه» وما 
أشبه ذلك . 

وكذلك أجرة العقارٍ قبل تمام المدة ليست مستقرة؛ لأنه قد ينهدم ريصح 
الإجارة» وإذا حَصَل على المالٍ غير المُستَقِرٌ فيستأنف به حَولًا جديداء 
ولا يزكيه لما مَضَى. 

في: (كتاب الزكاة» باب من استفاد مالا)» برقم (۱۷۹۲)ء وقال الألباني: 


كِتَابٌ الزّكَاةٍ 


= $ 


بالمالك ليتكامل النماءٌ فيواسي منه. ويُعفى فيه عن نص يوم. 


في عَيْر المُعَشَرِ4 ؛ أي : الحبوب والثُمارِ؛ لقوله تعالى: ظوْءَاتُوا 


و حصصاد و ب [الأنعام: .]14١‏ 
وكذا: المَعدِن» والرّكارٌ» والعَسَلُ؛ قياسًا عليهما. 


© فإِنٍ استفاد مالا بإرثِ أو هبةٍ ونحوهما: فلا زكاءً فيه حتى يحول 


8 إلا باج السَائِمَة وَرِبْحَ التّجَارَو وَلَوْ لَمْ ييلع الاح أو الرّبخ 
لنِصَابًا؛ فَإِنَّ حَوْلَهُمَا: حَوْلُ أَضْلِهِمَا4”" فيَجِبُ ضَمْهّما" إلى ما عنده 
<إِنْ کان صاب ؛ لقولٍ مُمرّ: «اغتدّ عَلَيْهمْ بِالسَّخْلَةٍ وَلَا تَأَحُذْمَا مِنْهُمْ» 
روا مالك”'؟؛ ولقولٍ علئٌ: «عُدَّ عَلَْهُمُ الصَّكَارَ والكبَارَ* . 


= حديثٌ صحيحٌء قال البيهقي: المعتمّدٌ في اشتراط الحَولٍ على الآثارٍ الصحيحة 
عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم. 

)١(‏ إلا أن يكون المعدِنُ أثمانًا؛ فتجب عند كل حول. 

(۲) وعند الشيخ تقي الدين: أن الأجرةً تَجِبٌّ فيها الزكاةٌ من حين قبضت» 
ولا تحتاج إلى حول» وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود ڪن . وقوله: 
«أصلهما» كذا في الأصل ونسخة الشيخ ابن عتيق وغيرهماء وفي (ق): 
«أصليهما». 

(۳) في (ق): «ضمها». 

)٤(‏ في «الموطأ» :)5505/١(‏ (كتاب الزكاة» باب ما جاء فيما يعتد به من 
السخل)» وعبد الرزاق فى «المصنف» (۸٠1۸)ء‏ وقال النووي في «المجموع» 
/٩(‏ ۳۱۷): بإسناد صحيح . 

(5) قال الحافظ في «التلخيص» (870): لم أره. وقد أخرج ابن خزيمة في 
«صحيحه) (1177) عن علي مرفوعًا : (وَيُعَذُ صَفِِرُهَا وَكَبِيرَُا) . 


{v4}‏ لوت ناد !تتفي 
حج 7١1‏ 


فلو ماتت واحدةٌ من الأمّات فَنُيِجَتْ سخلةٌ: انقطع» بخلافٍ ما لو 
ان 8 0 

وللا يكن الأصل نصابا: 4# حول الججميع يِن كَمَالِوِ4 
نصابّاء فلو مَلَكَ حَمْسًا وثلاثين شاةٌء فْيِجَتْ شيئًا فشيئًا: فحؤلها من حين 
تبلغ أربعين”") 


وكذا لو مَلَكَ ثمانية عَشَرَ مثقالاء وربحت شيئًا فشيئًا لا 


© ولا يبني الوارثُ على حولٍ الموروث. 

5 يضم المستفاد إلى صاب بيده من و أ في کی 
ويزكي كل واحدٍ إذا تمّ حوله. 

« ومن گان لَهُ دَبِنء او حىٌ ي“ من مغصوب» أو 00 0 
موروث مجهولٍ ونحوهء ههن صَدَاقٍ وَغَبْرِوِ» ؛ كتين عبنم وفُرض 


)١(‏ أي: لم ينقطع. وهذا تفريع على قوله: إلا نتاجَ السائمة. 

(۲) أي : فابتداء حولِها من حين كَمُلَتْ أربعينَ» وإذا تم الحولٌ من حين كَمْلَثْ وَجَبَتْ. 

(۳) واتفقا في الحكمء بأن كانا عُروضًا أو سائمة 1٤‏ أشبَّة ذلك فلو أبدل ماشية 
سائمة بماشية عروض: انقطع الحول. 

)4( من جنسه: كذهب إلى ذهب» وفي حكبه: أي : حكم جنسِه؛ كفضة إلى ذهب 
أو عروض تجارة. 

(0) قال شيخنا: قوله: (أو حق) لم أقف عليه عند غيره» والذي يظهر أن الحق إن 
كان ثاببّاء فهو دّين؛ وإن كان غيرَ ثابت» فلا زكاةً فيه أصلاء ولهذا عبارة 
«الإقناع» و«المنتهى؟ ليس فيها كلمة (حق). 

زف قوله في المتن: (من صداق) بيان لقول الشارح (ونحوه)» والمراد بالصداق : 
المعين والمبهم؛ إلا أن حول المعين من حين العقدء والمبهم من وقت التعيين 


من خطه. كذا في حاشية نسخة ابن عامر. 


كِتَابٌُ الزّكَاةٍ 


- 
<ِعَلَى مء باذلٍ أو غَيْرِوا'2: أدّى رَكَاتَهُ ا قَبضَهُ لِمَا مَضَى) ؛ روي 
عن علي" ؛ لأنه يقدرٌ على قبضه والانتفاع به(" قَصَدَّ ببقائه عليه الفرارٌ 
SERS‏ ْ 

ولو قَبّض دون نصاب : زگاه. 

وكذا لو كان بيده دون نصاب» فنافة دن أن عض E‏ 

الوا يها اق ا كالقيض » 

© ولا رَكَاةَ في مَالٍ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنُ يُنْقِصُ النّصَّابَ. فالدَينُ وإن 
لح نام ج المالٍ مانعٌ من وجوب الزكاةٍ في قدره» ْوَلَو كَانَ 
الال المُرَكى «ظَاهِرًا© كالمَوَائِيء والحبوب» والتمار . 
)١(‏ آي : غير مليءء فيؤدي زكاته إا قبضه لما مضى» على الصحيح من المذهب» 

وعنه: لا زكاة فيه ل كان على مُعسِرٍ أو مماطل؛ لأنه غير تام الملكِ» وهو 


خارج عن يده تضرف واختاره أ شهاب والشيخ تقي الدين والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وأحفادهء وقالوا: إذا قبضهء زكّاه عن سنة القبض فقطء 
ورححه شيخناء وذكر أن ما دفنه ونسيه كذلك» وهو رواية عن أحمده اخحتارها 


شيخ الإسلام. 
(۲) رواه الإمام أحمد في «مسائله» برواية ابنه عبد الله (١۷۳)ء‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» 7( وابن أبي شيبة (۳/ ۳١١)ء‏ بلفظ : «فِي الدَيْنٍ الظَنُونٍ إن 


كَانَ صَاوِقاء مَلْيْرَكُوِ إذَا قَبَضَّهُ». قال ابن حزم في «المحلى) :)١/5(‏ وهذا 
في غاية الصحة.اه. وروي نحوه عن عائشة وابن عُمَرَ دِكُها. انظر ما تقدّم من 
المصادر. 

(۳) وتعليله غير مؤثر فيما على غير المليء. 

(5) بهامش نسخة الشيخ ابن سعدي: وقوله: «أو ضال»» قال صاحب «الإقناع»: 
إذا كان يَُرجَى وجوده وإلا فلا. 

(4) هذا المذهب» وعنه: لا يَّمنع م الدَّيْنُ وجوبَهًا في الأموال الظاهرة؛ لعموم 
النصوص» ولأنه كل كان يبعث السعاة إلى أرباب الأموال الظاهرة» ولم ينقل = 


ورا ارك ك5 به 
اور ب دالسََفَ 


V1 = 

© <َوَكَمَارَة: كدَيْن4. وكذا: نذرٌ مُطْلَّقٌّء وزكاة""', ودين حجٌ 
وغيره؛ لأنه يجبٌ قضاؤه؛ أشبة دين الآدمئّ؛ ولقوله #: (دَيْنُ الله أَحَقٌّ 
بالوقًاء)" . 

© ومتى برئ : ابتداً يي 

© ون مَلَكَ يِصَابًا صِعَارًا: الْمَقَدَ حَوْلُهُ حِينَ مَلَكَهُ4؛ لعموم 
قوله 6 : (في أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ)؛ لأنها تقح على الكبير والصغير. 

کو لر كنت بان قا ل تعب العم ا 

© <وَإِنْ نَقَصَ النْصَّابُ في بَعْضٍ الحَوْلج : انقطع؛ لعدم الشَّرط. 

لكن يُعمَى في الأثمانٍ وقِيّم العُروضٍ عن نقص يسير؛ كحَبَةٍ 
وحبتين؛ لعدم انضباط9؟) , 

أو يَاعَه4- ولو مع خيار - بغير جنه : انقطء الحول. 


= أنهم سألوا أربابها: هل عليكم دّين؟ قال شيخ الإسلام: لم أجد فيها نصًا عن 
أحمد. واستظهرً: أنه لا يمنع. وعنه: لا يمنع الدَّيْنُ الزكاةً مطلقّاء ورجحه 
شيخناء وقال: إلا ينا وَجَبَ قبل الحَولٍ فيؤديه ثم يزكي ما بقي» وهذا أحوّط 
وأبرأ للذمة» وقال: هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز. وأما الركازء فلا يمنع 
الدين الحُمِسّ فيه بلا نزاع . 

)١(‏ أي: ودين زكاة» هكذا عبارة «الإقناع» في هذا الموضع. 

(۲) أخرجه البخاري: (كتاب جزاء الصيدء باب الحج والنذور عن الميت)» برقم 
(؟180)ء بلفظ: (اقْضُوا الله؛ فالله أَحَقٌّ بالوّفَاءِ)» وفى (كتاب الصومء باب 
من مات وعليه صوم)؛ برقم (۱۹۳)ء بلفظ : (قَدَبْنٌ الله حى أَنْ يُقْضَى)؛ من 
حديث ابن عباس وا . 

)۳( ولم يبن على حوله قبل شغل ذمته بڌين الله أو دين آدمي. 

(4) لكون النصاب في ذلك ليس تحديدّاء بخلافٍ نصاب الثمار والحبوب ونحوهاء 
وعند الجمهور: لا يضر.. 1 


كِتَابٌ الزّكَاةٍ 


+ع 

او آنل بِمَيْرِ جنْسوء لا فِرَارًا م مِنَ الرَّكَاةَ: الْقَطُمَ الحَولٌ4 29 
لما تقدّم"» ويستأنف حولا. 

إلا في ذهب بفضة وبالعكس؛ لأنهما كالجنس الواح“ 

وكرت ا ۰ 

© وإذا اشترى عرضًا لتجارةٍ بنقدٍء أو باعه به: بنى على حول 
الأرّلِ؛ لان الزكاءً تجبُ في يم العُروض» وهي من جنس النقد. 

© وإن قَصَدَ بذلكَ الفِرارَ منّ الرّكاةٍ: لم سمط ؛ لأنه قَصَدَ به 
إسقاظ حى عَيرِه؛ فلم يَسقط؛ كالمُطَلَقٍ في مَرض الموتِ. 

فإنٍ اذَعَى عدم الفِرَارٍ ونّمٌ قرينةٌ: عُمِلَ بهاء وإلا فقول" . 


)١(‏ قال الخلوتي: قوله: «أو أبدله. ٠.‏ يغني عنه قوله: «أو باعه» - يعني: لأن 
الإبدال بيع إلا أن يُحَمَلَ الأول على ما فيه إيجابٌ وَبولٌء والثاني على 
المعاطاة.اه. وقال شيخنا: البيع بالنقدء والإبدال بغير النقد. 

(۲( وإن قصد الفران من الزكاق بعد مي أكثر الحَولٍ: حرم ولم تَسمّظء جَرّمَ به 

و قال و في «المبدع»: والمذهب أنه إذا فعل ذلك فرارًا منهاء 
لا تسقط مطلقًاء وتبعه في «المنتهی) . 

(۳) من عدم الشرط لوجوب الزكاة» ولم يوجد. وقوله: «لا فرارًا..»: استدراك مما 
يفهم من الإطلاق في ابتداء الحَولٍء فإن ظاهرٌ كلايهم أنه من اليلك دائمّاء 
والواقع أنه ليس على إلا( بل منه ما يكون مبدؤه من الملك» ومنه ما يكون 

من التعيين؛ كما بے بين المصنف. 

)٤(‏ هذا المذهب» رطام «المقنع»: أنه ينقطع إذا أبدل ذهبًا بفضة وبالعكس» وهو 
رواية مخرّجة من عدم صم أحدهما إلى الآخَرٍ وإخراجه عنه؛ لأنهما جنسان» 
وصحح شيخنا: أنه لا كمل أحدّهما بالآخر في النصابء فإن الحَولٌ ينقطع. 

(5) يعني: الزكاة بذلك مطلقًاء وصحح ابن تميم: تأثير ذلك بعد مُضِيٌ أكثر 
الحَولٍ. وقوله: لم تسقط. مقتضاه صحة البيع. 

(0) في (ق): «تسقط». 

0 ام تة تا ورل تلف قير شيشا سليبان»: 


اراو بر را۱ EC‏ 
=۷ براقي 


۾ ون أَبْدَلَهُ ب نصاب من جنه ؛ كأربعينَ شاةً بمثلها أو 
أكثرٌ: <بَتى عَلَى حَوْلِِ»4» والزائدٌ تَبَعٌ للأصلٍ في حَولِه؛ كنتاج» فلو 
أبدل يائَة شاةٍ بهاتتين : رمه شاتانٍ إذا حال حول المائة. 

وإن أبدله بدونٍ نصاب: انقطع . 

© <وَتجبٌ الزَّكَاةٌ فِي عَيْنٍ المَالُِ الذي لو دفعَ زكانّه منه 
أجزات؛ كالذَّهَبٍ والفِضّةٍ والبقر ا السائمةٍ ونحوها(" ؛ لقوله 886 : 
(فِي أَرْبَعِينَ د نَةّ شا “. و: (فِيمًا سَقَتِ السَّمَاكُ العُدْدُ)7؟؟. ونحو ذلك» 
و«في» للظرفية . 

وتعلقها بالمال: كتَعلْقِ أرش جناية برقبة الجاني» فللمالكٍ إخراجُها 


من غيره. 
© والئماءً بعد وجوبها له. 
© وإن أتلمّهُ: لَزِمَهُ ما وَجَبَ فيه. 
© وله التصرّفُ فيه ببيع وغيروء فلذلكَ قال: <وَلَهَا نه َعَلّنّ يالدّمَة4 ؛ 


. احترارًا مما دون خمس وعشرين من الإبل؟ فإنها لا تجب في عينها‎ )١( 

(۲) كحبوب وثمارء بخلافِ عرض التجارة» وما زكاته الغنم من الإبلء فتجب في 
ذمة المزكي لا في عين المال. وقال شيخنا: تجب في قيمتهاء أي: العروض» 
فلو أخرجّ زكاةً العروض منهاء لم تُجزِئهُ؛ بل يجب أن يخرج من القيمة. 
ويأتي . 

(۳) رواه أحمد (۲/٤۱)ء‏ وأبو داود: (كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة)» برقم 
«(10A)‏ )10۷۰(« والترمذي: (كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل 
والغنم)» برقم (١1۲)ء»‏ من حديث ابن عمر وه وحسّنه الترمذي» وقال: 
والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. وصححه الألباني. 

)٤(‏ رواه البخاري: (كتاب الزكاةء باب العشر فيما يسقى من ماء السماء)» برقم 
»)۱٤۸۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر وا . 


تاب الزّكَاةٍ 


= $ 


أيْ: ذم المُرَکي؛ لأنه المُطالّبُ بها“ . 


© <وَلَا يُعْتَبَرُ في وُجُوبهَا إِمْكَانٌ الأدَاهِ4 ؛ كسائر العبادات؛ فَإنَ 
الصوم يجبٌ على المريض والحائض» والصَّلاة جب على المغمى عليه 
والنّائم : فتجبٌ في الدين والمالٍ الغائب ونحوه؛ كما تقدّه0", لکن 
لا يلزمة الإخراج قبل حصوله بيدو" . 


© ولا يُعتبرٌ في وجوبها أيضًا: ْبَقَاءُ المَالٍِ2)”74: فلا تسقظ 
بتلفه» قَرّط أو لم يمر ۽ کدین الآدميّ. 


)١(‏ هذا المذهب» وعنه: تَجبٌ في الذمةٍ وتتعلقٌ بالنصاب» اختاره الخرقي 
وأبو الخطاب والشيخ وغيرهم» وقال ابن عقيل: هو الأشبّهُ بِمَذْمَبِنَا. فعلى 
المذهب: لو لم يُرَكُ نصابًا ‏ كأربعينَ شاه فقط ‏ حَولَينِ فأكثرٌء لَرْمَهُ زاء 
واحدةٌ؛ لنقصه بعد الحولٍ الأولٍ عن النصاب» وعلى هذا القولٍ: يزكي لكل 
حول . 

(۲) قال بعضهم: في قوله: من مغصوب أو مسروق. . إلخ. وفي حاشية نسخة ابن 
عامر: «وهو قوله: لأنه يقدر على قبضه والانتفاع بها . 

(۳) استدراك من قوله: (فتجب) المتفرع» عن قوله: «ولا يعتبر..» إلخ. يفيد أن 
إمكان الأداء شَرط لوجوب الإخراج» لا لوجوب الزكاة» فيعتبر التمكن من 
الأداء» فلا يَضْمَئْها قبل التمكن» وظاهر الخرقي مطلمًاء واختاره في 
(النصيحة» و«المغني) و«المستوعب» وشيخ الإسلام. 

(4) الذي وجبت فيهء وينَّجهُ: بيد لا نحو غاثب؛ لأن ما ليس بیده» لا يلزمه أن 
يخرج زكاته قبل حصوله . قاله الشيخ ابن قاسم . 

(5) هذا المذهب» وعنه: تسقط إذا لم يُمَرظء واختار الشيخ تقي الدين وجمعٌ: 
تسقّظ بتلفِهِ إذا لم يُمَرَظء على كلا الروايتين. قال الموفق: والصحيح تسقط 
بتلف المال إذا لم يفرط؛ لأنها تجب على المواساة؛ فلا تجب مع عدم 
المال» وفقر من تجب عليه.اه. ولأنها بعد الوجوب أمانة عنده» والأمين إذا 
لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه» وصححه شيخنا. 


وم 4 : رذ راد ود هاه 
اا ور ديفي 


إلا إذا تيف زَرعَ أو تمر بجائحة قبل حصادٍ وجَذًاو“. 

© <وَالرَّكَاةٌ4 إذا مَاتَ من وَجَبَتْ عليه: #كالدَيْنٍ في التَّرِكَةِ4 ؛ 
لقوله 896 : (قَدَيْنُ الله احق بالوَقاِ)” . 

فإن وجيت ٿث وعليه دين برهن وضاق المال: و م وإلا تحاصًا. 


Ep  . ({)s5‏ أ م اكرات 


ويقدم : نذر معن وأاضحية معينه . 


)١(‏ وكذا بعدّهما قبل وَضْعِهِ في الجَرين ونحوه؛ لعدم استقرارها قبل ذلك» وعبارة 
الموفق ومن تابعه: قبل الإحراز. قال الشيخ منصور: وهي أنسب بما يأتي في 
بابه . 

(؟) ولفظ البخاري (كتاب جزاء الصيد» باب: الحج والنذور عن الميت) برقم 
(؟186): (أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحقٌ 
بالوفاء) . 

(؟) أي: الدين الذي بالرهن. تقرير. كذا في حاشية نسخة ابن عامر. 


© وهي : الإبل والبقرٌ والعَنَه" . 

© وسُمْيثْ بهیمة؛ لأنها لا تكلّم. 

© جب الزكاةٌ في إبل» بَحَاتَيٌ أو عراب <وَبَقَر أهليةٍ أو 
َحْشِيةَ ومنها الجَوَامِيسُء <وَعَنَمِ4 ضَأَنٍ أو مَعْزِء أهليّة أو حيو . 

© إا كائث4 لِدَرٌ وَنَسْلِء لا لِعَمَل . 


)١(‏ بهامش الأصل ما نصّه: «بلغ قراءة من كتاب الزكاة إلى هنا على الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن» ثم بلغ قراءة على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن». 

(۲) قال القاضي عياض: النّعَمُ: الإبل خاصة؛ فإذا قيل: الأنعام» دخل فيه البقر 
والغنم . 

(۳) زاد في (م» ق): «الأنعام». 

(4) واختار الموفق وجممٌء وصحححّه الشارح: لا تجب الزكاة في بقر الوحش 
وغنمه؛ لأنها تفارق الأهلية صورةً وححكماء والايجاب من الشارع» ولم يردء 
ولم يصح القياس؛ لوجود الفارق. 

() فلا تجب في سائمة للانتفاع بظهرها؛ كإبل تُكرّى وتؤجرء وبقرٍ حَرْثْ؛ 
لحديث: (لَيْسَ عَلَى العَوَامِلٍ شَئْ#): رواه أبو داود من حديث علي ڪب › 
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وغيره» قال الحافظ ابن كثير في 
«الإرشاد»: بأسانيد ضعافيء وأجودٌ ما في ذلك مفهومٌ حديث أنس ية : (وَفِي 
صَدَقَةٍ لقنم في سَائِمَيهَا)؛ وهو بمفهوم الصفة» والصحيح أنه حجة.اه. وكما 
لو أسامّهًا للتجارة» لم يكن فيها إلا زكاة التجارة» لا السوم» وقال ابن تميم 
وغيره: لا زكاة في عوامل أكثرٌ السنةٍ ولو بأجرة. قال الحجاوي: فعلى هذا إن 
لم تكن تعمل أكثر السنةء ففيها الزكاة» ولا شيء يخالفه.اه. وقيل: تجب 
فيما أعد للعمل؛ كالإبل المؤجرة السائمة» واستظهره في «الفروع؟ . 


الور ا : رذ راذا O)‏ 
=3 و اد الْسَمَفَيِعَ 


وكانت #سَائْمَةَ4؛ آي : راعية للمُباح» #الحَوُلَ أو أكترَهُ4 ؛ 
لحديث هز بن حَكِيمٍ عن أبيه عن جد قال: سَمِعتُ رسول الله یلا 
يقول : (في کل إبل سَائِمَةٍ في كُلّ أرْبَعِينَ ابه َبُونِ). رواه أحمدٌ وأبو داودٌ 
والنسائئ"» وفي حديثِ الصّدّيق: (وَفِي المَنم فِي سَايْمَيِهًا..) إلى 
كان 

فلا تَحِبُّ: في معلوقَةَء ولا إذا اشترى لها ما تأكُلهء أو جَمَعَ لها 
من المُباح ا 


8 يجب في حمس وَعِشرينَ من ن الإيل: نت مَخَاضٍ 4 إجماعاء 
وهي: ما تم لها سته a‏ ر سمت بذلك؛ لأن TT‏ والمَا خض 


الجامل ون كون اي فاخ 0 درن ليا يقالت 
0( 

أحوالها . 
© ويب <فِيمًا وتاڳ ؛ آيي: دون حمس وعِشْرِينَ: في 


)١(‏ رواه أحمد (١/۲)ء‏ وأبو داود: (كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة)» برقم 
»)٠٠۷١(‏ والنسائي: (كتاب الزكاةء باب سقوط زكاة الإبل إذا كانت رسلا 
لأهلها)؛ برقم (5445)» قال النووي في «المجموع؛ :)٠١/0(‏ وإسناده إلى 
بهز بن حكيم صحيحٌ على شرط الشيخين. وقد صححه الحاكم (۳۹۸/۱)ء 
ووافقه الذهبي› وحسّنه الألباني. 

(؟) رواه البخاري: (كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم)» برقم .)٠٤١٤(‏ 

(۳) ولو رعى غنمه أوراقًا تنائرت من الأشجار» تكون سائمة» فإن جمعت وقُدّمت 
إليهاء كانت معلوفة. 

() ودخلت في الثانية» بلا خلاف. 

(0) كذا في (أل ن م“ ش۰ ض) وفي (ق): «شرطا» . 

)١‏ ويجوز إخراج الحِمَّةٍ والجَذَعَةٍ والَنِيُ عن بنتٍ المَخََاضٍ إذا عَدِمَهاء على 
المذهب» بل هي أولى؛ لزيادة السن» ولو وجد ابن لبون. 


باب زكَاةٍ بَهِيمَةٍ الأَنْعَام 


سلف = 
حمس : شَاة> بصفةٍ الإبل إن لم تكن معيبة . 

ففي خمس هِنّ الإبل كرام سِمانٍ: شَّاةٌ كريمة سَمِيئةُ. 

وإن”" كانت الإبل مَعِيبةً: ففيها شاه صحيحة» تَنقصٌ قيميُّها بقدر 
از 
ولا يُجزئ : بعيرٌ ولا بقرةٌ» ولا نْصمًا شَاتِينِ . 
وفي العَشْرِ: شاتان» وفي حَمْس عَشْرَة: ثلاث شِيَاءِ» وفي عِسْرِينَ: 
3 + ىم م ۰ ر 
اربع شياو »› إجماعا في الكل . 

ت ءً 0 ٍ- <f. <3 6 * ٠‏ 
%# وَفِي ست وَثَلائِينَ: بت لبون“ ما تم لها سنتان؛ لأن أمّها 


قد وَضَعَتْ غالبًاء فهى ذاتٌ لبن . 


م 2 كوم -_- مم 8 5 04 - 
# <وَفِي ست وَأَرْبَعِينَ: حِقَة4 ما تم لها ثلاث سِنينَ؛ لأنها 


استَحَقَّتْ أن يَظرْكَهَا المَْلُء وأن يُحمَلَ عليها وثركبّ. 


2 6 م م ٤ r‏ 
ل وَفِي إحدى وَسِنَّينَ : جَدَّعَةَ> _ بالذالٍ المُعجمة ‏ ما تم لها 
أربعٌ سِنِينَ؛ لأنها تجذع إذا متقطت م : 
وهذا أعلى سن يجبٌ فى الزكاة. 
oc 2‏ 27 م2 1 ت 5 ل 50 0 
چ 2 وَفِي ست وسبِعِينَ: بنتا لبون» وفِي إحدى وتسعِين: حِقَتَانِ» 

إجماعًا . 

)١(‏ لقوله ككل: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْس ذو صَدَقَةً): رواء الشيخان عن 

(؟) في (ق): «فإن». 

(۳) فلو كانت الإبل مِرَاضَاء وَقُوّمَتْ ‏ لو كانت صحاحًا ‏ بمائة» وكانت الشاة فيها 
قيمتها خحمسة» ثم قومت هِرَاضًا بثمانين» فتجب فيها شاة قيمتها أربعة» قال في 
(#تصحيح الفروع»: وهو العدل والصواب. 

(5) والسنّ مؤنثة» كما في المختار. وفي (ن» ق): «سقط سنها». 


ار 0 . ترا اع > + 
حدج 41014 و وذ ذالمَفْيعَ 


20 قَإِذًا رَادَتْ عَنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحَدَة: فَتَلَاتُ تات لبون‎ e 


لحديث الصّدقاتٍ الذي كَتَبَهُ رسولٌ الله يخ وكان عند آل عمرّ بن 


الكَمّلَابء رواه أبو داود والترمذي و 


۾ ثم في کل آزټمين: نت لون ۽ َي کل فين : ق4 » ففي 


مائة وثلاثين: هة وخا وفي مائة وأربعينّ : حقتان وبنت لَبونِء 
وفي مائةٍ وخمسينَ: ثلاث حَِاقِء وفي مائو وسِتينَ: أربعٌ بنات لَبونٍء 


وفي مِائَةٍ وسبعينَ: حِقَّةٌ وثلاثُ بناتٍ أَبونٍ» وهكذا. 

© فإذا بلغت مِائتيْنن: خُيرَ بين أربع حِمَاقٍ وحَمسٍ بناتٍ لَبونٍ. 

چ ومن وَجَبَتْ عليه بنتٌ لبون مثلا - وعَيمهاء أو كانت مَعِيبة: فلهُ 
أن يَعدِلَ إلى بنتِ مخاض ويدفع ای إلى ع وا 


: هذا المذهب؛ 1 منها جو نين في البخاري» وحديث أبي بکر؛ وعنه‎ )١( 
الجِمَّتَانِ إلى مِائَةٍ وثلاثينَ» ثم تستقِرٌ الفريضةء ففي مائة وثلائين حِمَّة وبنتا‎ 
لبون» اختاره 3 بكر والآجري؛ لخبر عمرو بن حَزْم» وفيه ضعف» فإن صحٌ»‎ 
عورض بروايته الأخرى» وبما هو أكثر منه وأصّح. قاله في «الفروع».‎ 

(۲) رواه أحمد .)٤/۲(‏ وأبو داود: (كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة)» برقم 
(4كه١اي‏ (10۷۰(› والترمذي: (كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل 
والغنم)؛ برقم »)1۲١(‏ وحسّنهء وقال: ولم يرفعوه» وإنما رفعه سفيان ابن 
حسين. قال: والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. قال ابن عبد البر 
في «الاستذكار» (77/5): معروف مشهورهء في المدينة محفوظ. وقال النووي 

في «المجموع؟ (417/60): مشهور. وصححه الألباني. 
(۳) ويعتبر فيما عدل إليه أن يكون في يِلكه» فلو عَدِمَهاء رمه تحصيل ) الأصلء 
على الصحيح منّ المذهب. وقال أبو المعالي: لا يعتبر کون ذلك في مِلكهٍ كه 
كما في بنتٍ المَخَاضٍ إذا عَدِمَها وعَدِمَ ابنَ اللبون. والصحيح: جوارٌ الانتقال 
إلى سن لا تلي الواجب من فوق أو أسفلء وأومأ إليه الإمام أحمدء والوجه 
الثاني: لا يجوز» ولا يجزئه. اختاره أبو الخطاب وابن عقيل . 


باب زكَاةٍ بَهِيمَةٍ الأنقام في زَكَاةٍ الْبَمَرِ 


4/6 - 
وهو: شاتان» أو عِسْرّون درف ویجزئ اء وعشرة دراه" . 
© ويتعيّنُ على وَلِيّ محجور عليه إخراجٌ أَذْرَنِ مُجزئ. 
© ولا دحل لجبرانٍ في غيرٍ إبل. 

HH ¥ ¢ 


)١(‏ وهل العشرون تقويم أو تعيين؟ الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها تقويم. قاله شيخنا. 
(؟) قال شيخنا: والخِيّرَةُ في ذلك لربٌ المالٍ» حتى بِينَ الشاةٍ والدراهم؛ كما في 
«الفروع؟» وقيل: الخْيّرَةٌ للمُعطى» وهو قوي. 


ارو ت داسف 


دخ 401١‏ 
أنه في زكَاةٍ البَقَرٍ Xs‏ 


57 ده ير 2 7 لع‎ ٤ 
وهي مُشْتقَّةٌ من: بَقَرْتُ الشَّيْءَ. إذا شَقَقْتَهُ؛ لأنّها تَبِقّرٌ الأرضَ‎ © 


بالمحرائة(9؟ . 
© يِب في لاثِينَ من اقرع أهلية كانت أو وَحشية"": تييع 
1 يا4 ل منهما ٌ۳ . 
ولا شَيء فيما دُونَ الثلاينَ؛ لحديثِ معا حين بعثه النبي ل إلى 
ال 


(o). 


# و4 يجب <ني أ رَبَعِينَ : : سنه 4 لها سنتان 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: والجواميس بمنزلة البقرء حكى ابن المنذر فيه الإجماع. 

(۲) وعنه: لا زكاة في الوحشية وفاقًاء وصححه الموفق والشارح وغيرهما؛ لأن 
اسم البقرة عند الإطلاق لا ينصرف إليهاء وليست من بهيمة الأنعام» ولا تجزئ 
في الأضحية» ولا يصح القياسٌ؛ لوجود الفارق. قال في «المبدع»: اختيار 
الموفق أولى؛ لأن الواجبات لا تثبت احتياطًا . 

۳( ودخل في الثانية. وهو جذع البقر. 

(4) وفيه: «تَأَمَرَهُ أَنْ ياد مِنَّ البَقَرِ مِنْ كُلّ تَلَاثِينَ تَبيعًا أو تَبِيعَةه: رواه أحمد (5/ 
۰) وأبو داود: (كتاب الزكاة» باب فى زكاة السائمة)» برقم (5/!ا9١)2‏ 
والترمذي: (كتاب الزكاةء باب ما جاء في زكاة البقر)ء برقم (1۲۳)» وحسّه 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (۲/ :)۲۷١‏ إسناده متصل صحيح ثا 
وصححه الألباني. 

(4) وتجزئ أنثى أعلى من المسنة بالأولى . 


فصل في زكَاةٍ الْبَمَرِ 


= ۷ 


ولا جزئ: مء ولا بیان" . 
۾ <ثْ4 يجب <ني کل لاڻين : تيم وَفي كَل أَرْبَِينَ : مي . 


© فإذا بلغت ما يتّفق فيه الفرضان؛ كمائة وعشرين: خُيّرَ؛ِ لحديث 


معاذ» رواه ا 


© ویجزی الذَّكَدُ نا)٠‏ وهو: ابيع في الثلاثينَ منّ البقر؛ لورود 


النص UF‏ 
© <وَيُجزئ <ابنُ لَبُونِ4؛ وحِنٌء وجَدَّعٌ <مَكَانَ بِنْتِ مَخَاض» 
000 1 


)١(‏ قال شيخنا: وذكر في «الشرح؟ احتمالًا بإجزائهما؛ لأنهما يجزئان في الستين؛ 
ففي الأربعين أولى» وصححه الشيخ عبد العزيز بن باز.اه. وزاد في (ضء 
زء مء ن): وفي ستين تبيعان. 

(۲) رواه أحمد .)۲٤١ /٥(‏ وأبو عبيد في «الأموال؛ (؟7١٠)2‏ من حديث يحيى بن 

يم عن معاذ قال: «أمرنِي أن اخ مِنْ كَل ثَلَائِينَ تَبِيعَاء وَمِنْ كَل أَرْبَصِينَ 

ا من السبّينَ تَبِيعَيْنء ومن ن السَِْينَ مُه يما ون التَسْعِينَ تَلَامَة أتباع. 
ومن i‏ مسنةً وَتبيعَيْن› ومن ن العَشْرَةٍ وَمِائَةِ مين وَتَبِيعَاء وهن نّ العِشْرِينَ وَيائَةٍ 
نَلَاتَ مُسِنَاتِ أذ رة أنبَاع». وقال: أمرَني أن لا خد فِيمَا بَيِنَ ذَلْك إلا أن 
يلم مُسِئَة مُسِنَة 21 جَدَعَاء وَرْعَمَ "أن الأَوْقَاصَ لا قَرِيضَّة فِيهاء. قال ابن عبد الهادي 
في «التنقيح» (؟/1755١):‏ فيه إرسال. وقال الألباني ة في «الإرواء' (۲۹۸/۳): 
إسناده ضعيف. 

(1) وهو حديث معاذ المتقدمء وفيه: «تَأمرْهُ أن يَأخُذَ مِنَ البَمَرِ ِن كَل نَلَائِينَ نَِيمًا 
أو تَبِيمَةٌ . في (ق): «به» بدل: فيه. 

)٤(‏ ولا يجبر فقد الأنثوية بزيادة السن في غير بنت المخاض» على الصحيح من 
المذهب. 


ا بن نالفي 
دلؤماا» 
۾ <وَ)يُجزِئ الذَّكَرُ <إذا گان النْصَّابُ كله ذُكُورًا046©, سَوَاءْ كان 
من إبل أو بقر أو غنم؛ لأنَّ الزكاةً مواساةٌ؛ فلا يكلّفها من غير ماله. 


#2 ¥ 


)١(‏ ومفهومه: أنه لو كان أكثر النصاب ذكورًاء لم يَْجرْ له أن يُخرج ذكرّاء وهو 
كذلك» صرح به في «الإقناع» وغيره. وإجزاءٌ الذكر هنا هو المذهب» وهو 
أحد الوجهين» والوجه الثاني: عدم الإجزاءء قال شيخنا: وقراه الشيخ 
عبد العزيز بن باز؛ لتقدير الشارع الواجبّ فيها سنا ووصمًاء والله أعلم. 


فُضل في زَكَاةٍ القُنّمٍ 


ال ع 0 


ل 


01 في زَكَاةٍ القنّم ا 


5 © وَيَجبٌ في أَرْبَعِينَ مِنّ 0 ان كانت أو مَعْرَّاء أهليةً أو 
وحشية : ةَ: <وشاة4 , جذع ع صان أو نی 


© ولا شَيْءَ فيما دون 6 

© ْوَنِي مان وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: شَانَانِ4 إجماعًا 

© وني ماين وَوَاحِدَة: تلات شياو . 

» <4 تَستتِرٌ الَرِيصَة <في كل يائة: شاه ففي حمسيائة: 
حمس شياوء وفي ستيائة: سِتٌ شياو وهكذا. 

© ولا تُؤْحَذَ: هَرِمَةٌ ويااوين 70 ل يشش بها إل رذ كان الكل 
كذلك» ولا حَامِلٌ» ولا الرُبّى التي يبي ولدها“» ولا طروقة الفُحل””"» 


. إلى أربعمائة» ففيها أربع شیاه وفاقًا‎ )١( 

(۲) فعلى هذا لا يجب شيءٌ ء إلى أربعماثة» فيجب أربعٌ شياوء وهذا المذهبٌ؛ نص 
عليه» وعنه: في ثلاثمائة وواحدة أربع شياهء ثم في كل مائةٍ شاو شاةٌء فيكون 
في خمسمائة شاةٍ حَمْسٌ شياوء فالوّقصٌ من ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة. 

(۳) لما في كتاب أبي بكر المتقدم» ولفظه : (وَلَا يُخْرِجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَّاتَ 
عَوَرِ). 

0( لقول عمر ظللاه : دلا تَوْحَدٌ الوّى ولا المَاخِضٌ وَل الأكولَة؛. رواه مالك 
والشافعي» وصححه النووي. 


(5) أي: التي طرقها؛ لأنها تحمل غالبا . 


ل ا انه دن بك ONO‏ 
اوت دسفي 


(V3 =—‏ 
ولا كريمةء 3 أكولةً إلا أن يشاءَ ربّها. 

© وئۇى: مريضةً من مراض '"'. وصغيرةٌ من صغار ر غتم» لا ابل 
وبقرء فلا یجزئ م فُصلان وعَجَاجِيل . 

© وإِنٍ اجِتّمَعَ صغارٌ وكبّارٌء وصِحَاحٌ ومَعِيباتٌ ودُكُورٌ وإناتٌ» 
أخذّت: أنثى: صحيحةٌ» كبيرةٌ على قدرٍ قيمةٍ المالين". 

© وإن كان النْصابٌ تَوعَين كبَّحَاتِيٌ وعِرَابٍء وبقر وجَوَامِيسَء 
وضَأْنٍ ومَعْرَ: أَخِدَتِ الفريضة من أحدهماء على قدر قيمة ت المَاكَين90). 


و 


۾ <وَالخُلْطةُ»4 - بض الخاء ‏ أي: الشَّرِكَةُ: <تُصَيْرُ المَالَيْنِ4 
المُختلظين 45# المالٍ الوّاحِدِ4 إن كانا”' نصابًا من ماشيةء 
والخليطانٍ من أهل وجوبها. 

© سواءٌ كانت حلطة أعيان: بكونه مُشاعًا؛ بأن يكونّ لِكُلّ نِصفٌ أو 


و 


نحوه. 
أو خلطة خلطة أوصافي: بأن ا واشتركًا في 7 


)١(‏ قال في «شرح المنتهى»: ومراده السمينة. وبهامش نسخة ابن سعدي: لأنها إذا 
كانت تأكل كثيرّاء» تكون سميئنة. 

(۲) لأن الزكاة وجبت مواساة» وتكليفه الصحيحة عن المراض إخلال بها 

(۳) والمذهب: أنه لا يجوز إخراج القيمة مطلقاء وعنه: تجزئ القيمة مطلقاء وعنه: 
تجزئ للحاجة؛ مِن تعذر الفرض ونحوهء واختاره الشيخ تقي الدين. وقيل: 
ولمصلحة أيضًاء واختاره الشيخ تقي الدين أيضًا. قال ابن البنا في «(شرح 
المحرر»: وكذا كل ما يحتاج إلى بيعه» مثل أن يكون بعيرًا لا يقدر على المشي . 

(5) وقيل: يُخرج من كل نوع ما يَخُصّهُء وهو قول الشافعي وابن المنذر» وهو 
أظهر . قاله شيخنا. 

)٥(‏ في (ق): «کان». 

(1) وبهامش نسخة (ت): «قوله: واشتركا. .» إلخ. الشرط ليس راجعًا إلى = 


فصل في ركا القَنّمِ 


۶ ة 
e‏ بضم الميمء وهو : المَِيتُ وا 
ومُسرحء وهو. ما تجتمع فيه لِتَذْمهَّبَ للمرعى 
ومَحلّبء وهو: مَوضِعٌ الحَلب0©. 
وفحل؛ بان لا يختص برق أحدٍ المالين. 
ومَرعَى» وهو: موضع م الرَعي ووقته"؛ لقوله :4 : (لا يُجْمَعٌ بَيْنَ 
ترت ولا يقرف بن مُجتمِع حَشْبَة الصّدَةِ وَمَا كان ن ليطن نهم 
تر اجَعَانٍ بَينَهُمَا بالسّويةَ)» و الترمذيٰ وغيره 0 
#8 فلو كان لإنسانٍ ا EE‏ وثلائون. أو لأربعينٌ رجلا 
أربعونَ شاةًء لکل واحد شاةٌء واشترکا“ حولا تمُا : فعليهم شاءٌ على 
= المسألتين» بل يختصٌ بالثانية» وهي لظ الأوصافيء فراجعه في «الإقناع» 
تجده. والله أعلم». 

)١(‏ فلو حلب هذا ماشيته في أهله. والاخزبقي يوترت اخر» اقلا خلطة. 

زف واحتج الأصحابٌ لاعتبار ذلك بحديث سعد: «الخَلِيطَانٍ م مَا اجتَمَعَا عَلَى 
الْحَوْضٍ وَالمَحْلٍ وَالرّاعِي؟» رواه الخلال والدارقطني وغيرهماء ورواه أبو عبيد» 
وجعل بدل «الراعي» «المرعى». وهذا الخبر ضَعّمَه أحمد» ولم يره حديثاء وهو 
من رواية ابن لهيعة» فلهذا يتوجه العمل بالعُرفِ في ذلك قاله في «الفروع». 

)۳( رواه أبو داود: (كتاب الزكاة» باب في زكاة السائثمة)» برقم )107۸( 
»)٠٥۷١(‏ والترمذي: (كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الغنم والإبل)» برقم 
»)۲١(‏ وابن ماجه: (كتاب الزكاةء باب صدقفة الغنم)» برقم (1۸4۰0(› 
وحَسّنه الترمذي والنووي» وصححه الألبانيء وأصله في البخاري: (كتاب 
الزكاة» باب لا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع)» برقم »)۱٤٥١(‏ من 

(4) في نسخة ابن فايز: «واشتركوا». 

= قال شيخنا: أو أكثره؛ كالسوم. وإنما تؤثر الخلطة في نصاب الزكاة» فيضم‎ )٥( 


9F vet SANA 
اور شن رادالسَكَفَيِ‎ 


4V5 = 


“a . .‏ الآ 5 - ع 2 
© وإذا كان لثلاثةٍ مِائَةَ وعشرونَ شاءً لكل واحدٍ أربعونَ» ولم يثب- 


لأحدهم حكمٌ الانفراد في شَيءِ منّ الحولٍ”': فعلى الجميع شاةٌ أثلانًا . 


© ولا أثرّ: لخُلطةٍ مَن ليس من أهل الزَّكاةٍ» ولا فيما دون نصاب» 


© وإذا كانت سائمة الرّجُل متفرقة فوق مسافة قّصر: فلحل محل 


7 وء(؟) 


(1) 


(۲) 


© ولا أثرٌ للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية. 
© ويّحرّمان فِرَارَا؛ لما تقدّمَ. 


BB # © 


أحد المالين إلى الآخر فيه؛ دون الحَولٍ فلا تؤثر فیه» بل یزگی كل مال عند 
حوله. ولا تعتبر نية الخلطةء ولا اتحاد مشرب وراعء كما في المنتهى» خلافا 
للوقناع فيهما. 

فإن ثبت؛ مثلّ أن يكونَ لرجل نصاب ولآخر دونه» ثم اختلطا في أثناء 
الحولء فإذا تم حول الأول منذ مَلَكَ النصابّء فعليه شا زكاةً مالِوء وإذا تم 
حول الثاني من الخلطة؛ فعليه زكاةٌ الخُلطةٍ. 

هذا المذهب» وهو المشهور عن الإمام أحمدّء وهو من المفرداتِ؛ واحتج 
أحمد بقوله كَل : (لَا يُجْمَعٌ بَيْنَ مُتَفَرقِ)ء وعنه: يضم مال الواحد بعضه إلى 
بعض مطلقَاء وفاقًا؛ للعموم» وهو قول أكثر العلماءء واختاره أبو الخطاب 
والموفق والشارح وصاحب «الفائق»» قال شيخنا: والأحوط رأي الجمهور. 


باب زَكَاةٍ الحُبُوبٍ والتُمَارٍ 


Me" oN 


No. ا‎ 


© قال تعالی: ایا ال ءانا ایوا ن بت ما بر ورا 
ع مم1 


لما لَك ين الأَرض [البقرة: 577] والرّكاةٌ تسى نفقة . 

© <تجبُ4 الزكاةٌ <في الحُبُوب كلها : كالجنطة والشَّعيرٍ والأرْزٌ 
والدخن والباقلاء والععدّس والحممص وسائر الحبوب. 

ولو لم تكن وتاڳ : كحَبٌ الرَشَادٍ وال لفجل وَالقُرْظمء والأًبازي ٠‏ 
كَالكُسْفْرَةٍ والكَمُون» وبر الكَنَّانِ والقَعَاء والخيار؛ لعموم قوله ل4 : 
(فِيمًا سَّقَتِ السَّمَاء والعُيُونٌ العْشْرُ)ء رواه البخاري . 
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حوفي كل ثمر يكال وَيُدَخَرُ '74‏ لقوله ##: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ 
خَمسَّة أَوْسْق صَدَفَةً)؛ فدلٌ على ١‏ عتبار التو سيق» وما لا يُدَّخْرٌ 
لا تكمُلٌ فيه النّعمةُ؛ لعدم النفع به مآلا - <كَتَمْرٍ وبيب ولَوْذٍ وقستتي 
(۱) زاد في رم ق): «كلها». 


(۲) وبزر: بفتح الباء وكسرهاء كل حَبٌّ يُبزَّرُ الواحدة بزرة» وجمعه بزور وأبزار» 
وجمع الجمع أبازير. 

(۳) فى: (كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء)ء برقم (۸۳٤٠)ء‏ 
من حديث عبد الله بن عمر له . 

(5) واختار شيخ الإسلام: وجوبها فيما هو قُوتٌ يُدَّحَره يكال أو لاء قال شيخنا: 
وأقرب الأقوال ما ذهب إليه المؤلف؛ لقوله ڳل : (لَيِسَ فِيمَا دونَ حَمْسَةٍ وَس 
صَدَقَةُ)؛ فدلٌ على اعتبار التوسيتي» وقال: عمومٌ الحديث يَسْمَلَ ما كان قونًا 
وغيرٌ قوتٍ. 


الوك رج بعر رادا لقن 
5585 وزور بن اداسف 


© ولا تَجبٌ: في سائر النار» ولا في الحُضَر” والبُقُولٍء 
وَالزُهور. ونحوها. 

غير صَعتر» وأشنانء وسْمَّاقِء وورقٍ شَجَرٍ يُقْصَدٌ كُسِدرٍ وحَظمِيٌ 
وآس : فتَجبٌ فيها ؛ لأنها مكلة مد E E‏ 

5 اه لوجوب الاو جميع ن <ِبُلُوحُ نِصَابء 


كَذْرَهُ »4 بعد تصفية حب من قشرو وجقاف غيره : : خمسةٌ أُوسُّقٍ؛ ا 


أبى سعيكل الخُدري يرفعه: لض فِيما دون خمسه أَؤْسُّق صَدَفَة) رواه 
الجماعة”؟' . 


© والوّسْقٌ: سِنُونَ صاعًا» وتقدَّمَ أنه حَمسَهٌ أرطالٍ وثلتُ 


(1) كالتفاح والرمان والموز؛ لأنها غير مَكيلة ولا مُدّخَرة؛ وقد سأل عامل عمر عن 
الرمان» فكتب إليه: ليس فيها ف 5 منّ العضاء»» رواه البيهقي. واختار 
الشيخ تقي 0 وغيره وجوبها في التين؛ لأنه يدَّخْرء واستظهر في «الفروع» 
و«الإقناع؟ وغيرهما وجوبها فيه» وفي التوت والمشمش؛ لأنه يدخر كالتمر» 
وكذا الزيتون» واختاره القاضي والمجد وغيرهماء وصوبه في «تصحيح 
الفروع»؛ لأنه حب مكيل» وينتفع بدهنه الخارج؛ أشبه السمسم. 

۳) لما روي عنه ية أنه قال: (لَيْسَ فِي الخَضْرّوَاتِ صَّدَقَةٌ). رواه الدارقطني» 
وضعّفه الحافظ. وقال الترمذي: ولا يصح في هذا الباب شيءَ عن النبي 6. . 
والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ليس في الخضروات صدقة» وأوجبها 
أبو حنيفة؛ لعموم النصوص. 

(۳) وقال في «الفصول»: لا زكاة فيها رواية واحدةً» ذكره أبو يعلى؛ لأن ثمر النبق 
لا تجب فيه فورقه أولى؛ وجزم به في «المغني» و«الشرح»» وقال الزركشي: 
هو اختيار العامة. 

)٤(‏ رواه البخاري: (كتاب الزكاة؛ باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة برقم 
»)۱٤۸۸(‏ ومسلم: (كتاب الزكاة)ء برقم (44). 

(5) بصاع النبي ب وهي بأصواعنا ‏ حَسَب ما ذكره لنا مشايخنا -: مئتان وثلاثون = 


اب زَكَاةٍ الحَبُوبٍ والثْمَارٍ 


4 
عراقك”" 2 فهي: آلف وَسِتْمِائَة رَطْلِ عِرَائَقَ 74" . 

وألفٌ وأربِعْمِاتَةٍ وثمانيةً وعشرونَ رطلًا وأربعةٌ أسباع رطل مصري. 

وثْلاتُمِاتَة واثنانٍ وأربعونَ رطلا وسنّهُ أسباع رطل دمشقئٌ : 

ومثتان وسبعةٌ وخمسونٌ رطلًا وسُبْمُ رطل كُدسيٌ . 

© والوسْقٌء والصّاعٌء والمَدُ" : مكاييل” تقلت إلى الوزن؛ لتُحفظ 
ولق 
وتعتبرٌ بالبُرٌ الرّزين”” » فَمَن انَخَذَّ ميلا يَسَعُ صاعًا منه عرف به ما 
بلع حدّ الوجوب من غير" . 

ورد برام اجر ی ور لواش ر 
ِبَعْضُهًا إلى بَْضٍ4 - ولو مما يحمل في السَنةٍ ملين“ في تكميل 


= صاعًا وزيادة صاع نبوي» وعلى حَسَبٍ ما اعتبرناه في الوزن إذا جعلنا الصاع 
كيلوين وأربعين جرامًا - فثلاثمائة صاع تَعَدِلُ: ستّمِائة واثتييٰ عَشَّرٌ كيلوًا بِالبْرٌ 
الرزين الجيد. قاله شيخنا . 

)١(‏ يعني : الصاعء في «باب الغسل؟. 

(۲) تقريبّاء فلا يؤثر النقصٌ اليسيرء وصوّبه في «الإنصاف». 

(۳) في (ق): «والمدٌ والصاع». 

)٤(‏ أي: قُدّرت بالوزن» فلا يزاد ولا ينقص منهاء وتنقل من الحجاز إلى غيره. 

(o)‏ وهو الذي يساوي العدس في وزنه. 

(3) قال شيخنا: والصاع النبويٌ بالوزنِ يساوي: كيلوين وأربعين جرامًا من البرء 
وعندنا صاع من النحاس وجدناه في خرابات غنيزة» مكتوب عليه من الخارج 
نقمًا: هذا ملك فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت ضيه 
وقد اعتبرته بالوزن فأتيتٌ ببر رزين» وملاتٌ هذا الإناء ووزنته» فإذا هو مقارب 
لما ذكره الفقهاء رحمهم الله. : 

(۷) وليس المراد بالعام هنا اثني عشر شهرًاء بل وقت استغلال المغل من العام 
عرفاء وأكثره عادة ستة أشهرء بقدر فصلين. 

(۸) على الصحيح منّ المذهب» وقال شيخنا: فيه نَظْرٌء وقال القاضي: لا يضم؛ = 


دج اي 


ا نإ اام ك5 :د 
ایو ر کرد الَف 


التَصّاب) ؛ لعموم الخبر» وكما لو بدا صلاح إحداها“ قبل الأخرى» 
سواءٌ انق وقتٌ إطلاعها وإدراكها أو اختلّفتء تعدّدَ البلدٌ أو لا. 


تكميل نصاب؛ كَالمَوَاضِي”" . 


م 


مل 


م لير أبشًا لوجوب العا فيما تقذم: أن يون النْصَابٍ 
کا لَهُ وَقْتَ وْجُوب الرَكاةڳ» وهو: بدو اللا . 
۾ تلا تحبُ: فيمَا يَكْتَسِيْهُ اللّقَّاط أو يَأْخُّهُ بحَصّايو» . 
م وري 


وكذا ما مَلَكَهُ بعد بُدُوٌ الصّلاح بشراءء أو إرثِ» أو غيره. 
<وَلَا فِيمَا يَجْتَنِيِهِ من المُبَاحٍ كَالبْطم والرَّْبَلٍ 4‏ بوَزنِ جَعَفَرٍ - 


وهو: شَعِيرٌ الجَبَلِء وبر قَطُونَا4 وحَبٌ َمّام» ولو لبت في أَرْضِو) ؛ 
لأنه لا يَملِكُهُ بولك الارض . 


(۳) 


للق 


لندرته مع تنافي أصلهء فهو كثمرة عام آخَرَء بخلاف الزرع. 

في (د» ضء ق): «إحداهما». وفي (م): «أحدها». 

وعنه: تضم الجنطةٌ إلى الشعيرء والقطنيات بعضها إلى بعض» اختاره 
الخرقي وأبو بكر والشريف وأبو الخطاب» واستظهرَهُ القاضي» وقال الشيخ 
تقي الدين: يضم القمحٌ والشعيرٌ والسّلتُ في الزكاة» وتضم القطاني بعضها 
إلى بعض» ولو كان بعضه صَيْفِيًا وبعضه شَّتَوِيَاء إذا كان لواحيء وإلا 
فلا.اه. والقظنيات حبوب كثيرة» منها الحمّص والعَدّس واللوبيا والدّخن 
والأرز. وهي بكسر القاف؛ سميت بذلك لكونها تقطن في البيوت؛ أيْ: 
تقيم فيها عند ادخارها. 

في الثمرء واشتداد الحَبّ في الزرع» وهذا هو الشرط الثاني. ولو باعه بعد 
بدو الصلاح» فزكاته عليه» خرص آم لا. 

هذا المشهور في المذهب؛ لأنه حين الوجوب ليس ملكا له» وصححه شيخنا؛ 
لحديث: «النَاسنٌ شُرَكَاءُ فِي نَلَاثِ: المَاء وَالكَلاُ وَالئّارُ: وهذا من الكلا. - 


باب زَكَاةٍ الحُبَُوبٍ والتُمَارٍ 


۷$ — 
فإن نَبَتَ بنفيه ما يزرعُة الآدمئ ‏ كمْن سَقَطَ له حب جنطةٍ فى 
أرضِه أو أرض مُباحَةٍ -: ففيه الرَّكاةٌ؛ لأنه يَملِكُهُ وقت الوؤجوب"" . 


RR # © 


وهم 


= وعنه: تجب فيه الزكاة وفاقًا؛ لأنه مَكِيلٌ ومُدَّحَر قُونًا. قيل: وهو قياس 
المذهب؛ لأنه أوجبه في العسل؛ فهنا أولى. 

)١(‏ ولأنه لا يشترط لوجوبها فِعلٌ الزرع. وكذا إن كانت مملوكة للغيرء وكان 
لا على وجه النصب» ولم يتملكه رب الأرض» قال الخلوتي: فما يوهمه 
كلامه من التقبيد ليس مرادًا. 
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© يجب مشر وهو: واحدٌ من عشرقء <فِيمَا سُقِيَ بلا مُؤْنَةٍ4 
كالمَيثِء والسيوح» والبَعل الشَّاربِ بعروقه. 

« يجب لإيضق»؛ أني: نمث الشهرء «تتها4؛ أي: مع 
المؤنة؛ كالدُولاب ا ه البق وو يستَقَى عليها ؛ ؛ لقوله عه - 
حديث ابن عمرّ -: (وَمَا سقو سي بالنضح صف العُشر)» رواه البخاري و 

© و4 يجب لاه أَرْبَاعِهِ4 ؛ أيّ: أرباع العُشرء < يهمَا4 ؛ أيْ: 
فيما يشرب بلا مُؤنةء وبمؤنةء نصفين» قال في «المبدع»: بغير خلافٍ 

تعلمه . 

۾ إن تَمَاوَتَاك ؛ أي : السَّقَىْ بمؤنة وبغيرها: ق4 الاعتبارٌ 
ار نَفْعًا ونوا لأنَّ اعتبارٌ عددٍ السَّمَ وما د يُسقَى به فى گل 

وقت موی" ؛ "؛ فاعبَيرَ الأكثر؛ كالسَوْمٍ . 

ف رقع العزلف اکا 0 »لطاع بين ا 

الواجب بيقين. 

)1( قوله: (الشارب بعروقه) صفة للبعل» كاشمة ومبيئة» وفي نسخة ابن فايز: 
«والبعلي»؛ وبهامش الأصل: «يقال له: بعل. من غير نسبة.اه. محمد 
الخلوتي». 

فق في : (كتاب الزكاةء باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري)» 
برقم A1)‏ \(. 

(۳) في (ق): « 


باب زَّكَاةٍ الحُبُوبٍ وَالثَمَارٍ ومقدارها 


= 

© وإذا كان له حائطان أحذهما يسمَّى بمؤنة» والآخَرٌ بغيرها: ضُمًا 
في النُصابٍء ولك منهما حكمٌ نفيه في سَقيه بمؤنةٍ أو غيرها. ' 

# ا ونصدق عالك ما قى به: 

© <وَإِذًا اشد الحَب وَبَدا صَلَاحُ النَّمَرِ: وَجَبَبٍ الرَّكَاة4 ؛ لأنه 
يُقصّدٌ للأكل والاقتياتِ؛ كاليابس. 

فلو باعَ الحَبّ أو الثمرةً» أو نَلَِا بتعدّيه بعدٌ: لم تسقط. 

وإن قَطعَهماء أو بَاعَهُما قبله: فلا زاء إن لم يقصد الفرارٌ 
: 

» ولا يَسْتَقِرُ الوُجُوبُ إلا ِجَعْلِهًا في البيْدَر ونحره ‏ وهو: 
مَوضِعٌ تشميسها وتيبيسها -؛ لأنه قبل ذلكَ في حكم ما لم تثبت اليد عليه. 

» إن تلِقَتٍ4 الحُبوبُ اي العمارٌ <قبْلهُ4 ؛ أيْ: قبلَ جَعلها في 
البيدر يقير تعد مهج ولا تفريط: <َسَفَطَتْ ؛ لأنها لم تَستهِرٌ. 

وإن تَلِفَ البعض» فإن كان قبل الوجوب: زكى الباقِيَ إن بلع 
نصابًاء وإلا فلا. 

وت کان له زک الباتى ‏ مُطلقًا" ‏ حيتٌ بَلَمّ مع الثّالفٍ نصايًا . 


10( أي : عليه وفافاء وقاله الشيخ وغيره» وهو ما إذا كان لغرض صححيح ؟ كأكل أو 
بيع أو تحسين بقيتهاء وينبغي تقييده في صورة البيع بأنه مع أصلهء أو أن على 
المشتري القطمٌ؛ وتجب فيما إذا كان البيعٌ مع أصله على المشتري إن كان من 
أهل الزكاةء ولا يجوز شَرظها على البائع. 

(؟) فإن قصد الفرارٌ منّ الزكاة» وَجَبَتْ عليهء وهذا في صورة القّطع والإتلاف 
واضحٌ» وأما في صورة البيع» فينظر: هل تجب عليه كما تجب على 
المشتري» فتجب زكاتان في عين واحدة؟ قال مرعي : ولعلها لاا تجب عليه . 

(۳) آي: بلغ الباقي نصابًاء أو لم يبلغ. 


حدج ١‏ ماي 
ويّلمُ إخراجُ: حب مُصََىء وثمرٍ بابش . 
© ويحرمٌُ شراءٌ زكاته أو صدقێه» ولا يصح . 
© ویُرگی كل نوع على حِدَتَه". 
© لوَيَجِبُ العُشْرُ) أو نصفّه لعَلَى مُسْتَأْجِرٍ الأَرْض» دُونَ مالكها؛ 
كالمستعير ؛ لقوله تعالى: واوا 2 حصحادوء » [الأنعام: .]٠٤١‏ 
© ويَجتيع العَشْرٌ والحَراجُ في أرض ا 
© ولا زكاءً في قدر الخُراج إن لم يكن له مال آخَر. 
© وَإِذا أحَدَّ ِن يلو“ أو مَوَاتِ4؛ كرؤوس الجبالء من 


م 


العَسّل مان وستين رطلا عِرَافيا" : فَفِيهِ عُشرهٌ& ‏ قال الإمامٌ: أَذْمَبُ إلى 


(1) وإن كان الرطب لا يتمر والعنب لا بُرَبّبُ» فنصابه بِحَسَبٍ ما يؤول إليه لو 
جف ويخرج عنه يابسّاء هذا المذهّبٌ. واختار القاضي والموفق والمجد 
وصاحب «الفروع'. وتبعهم شيخنا : أنه يخرج منه رطبًا وعنيًا؛ لأن الزكاة 
وجبت مواساةٌ ولا مواساةً بإلزامه ما ليس بملکه. 

)۲( وقيّده في «الوجيز»: لغير ضرورة. وهو مراد من أطلق» وإن رجعت إليه بإرث 
أو هبة أو وصية ونحو ذلك» جاز. 

(۳) على الصحيح من المذهب. فإن شق ذلك؛ لكثرة الأنواع واختلافهاء أخذ من 
الوسط على أحد الوجهين» واختاره الأكثرء وقال ابن عقيل: يود من أحدها 
بالقيمة؛ كالصَأنِ والمَعْز. وظاهره: مطلقّاء وقرًاه شيخنا إن شَّقَّ اعتبارٌ كل نوع على 
حدة. وقيل: يخرج من كل نوع وإن شىء قدّمه في «المغني» و«الشرح» وصححاهء 
وقدّمه في «الفروع»» قال في «الإنصاف؛ : وهو المذهب على ما اصطلحناه . 

(4) للعمومء فالخراج في رقبتهاء والعشر في غلتها. والأرض الخراجية: هي ما 
فتحت عَنوةً ولم تُقِسَمْ أو جلا أهلها خوفًا منّاء أو صُولِحوا أنها لنا ونقرها 
معهم بالخراج. 

(5) أو أخذ من ملك غيره؛ لأن العسل لا يملك بملك الأرض؛ كالصيد. 

(7) وهو ما يقارب: اثنين وستين كيلواء قاله شيخنا. 


بَابُ رَكَاةٍ الحُبُوبٍ وَالثْمَارٍ ومقدارها 


ل 4 = 


أن في العَسَلٍ ركام العشرٌ”'2؛ قد أخلّ عمرٌ منهم الزكاة" . 
© ولا زكاة فيما ينزل من السماءٍ على الشّجِر؛ كالمَنٌ 


(r) 

والترنجبيل . 
© ومن زگی ما ذُكِرَ منّ المُعَشَّراتِ مَرة: فلا زكاءً فيه بعدٌ؛ لأنه غيث 

صَدِ للنماء. 


© والمَعَدِنُ إن كان ذَعَبًا أو فِضَّهً: ففيه رُبعٌ عُْرِو إن بَلَمَ نصابًا©». 
وإن كان غيرهما: ففيه ربع عُشر قيمته إن بلعّثْ نصابًاء بعد سَبِكِ 


)١(‏ هذا المذهبء وهو من المفردات؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: «أنَّ رَسُولَ الله ينه أخَلَ مِنّ المَسَلٍِ المْشْرَّه؛ رواه ابن ماجه» وصححه 
الألبانيء ولمًّا رَجَْمَ شيخ الإسلام: أن المعتبرٌ في الخارج من الأرض 
الادخارء قال: ولهذا تجب الزكاة عندنا في العسل» وهو رطب» ولا يوسق؛ 
لكونه يبقى ويدخر.اه. قال المجد: القياسٌ عدمٌ الوجوب» لولا الآثارٌء وذكر 
في «الفروع' أدلة المسألة» وقال: من تأْمّلَ هذا وغيره» ظهر له ضعف 
المسألةء وأنه يتوجه لأحمدّ روايةٌ أخرى أنه لا زكاة فيه قال في «الإنصاف»: 
ففي كلام صاحب «الفروع» إيماءٌ إلى عدم الوجوب» وما هو ببعيد.اه. قال 
شيخنا: ومن لم يخرجء فإننا لا نستطيع أن نؤثمه؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٠14۷)ء‏ في قصة أصحاب اليمن حينما أتوا 
عمر بن الخطاب ضيه . 

(۳) وكذلك ما يخرج من البحر؛ من لؤلؤ ومرجان وعنبر ونحوه: لا زكاة فيه 
مطلقّاء هذا المذهب» واختاره الخرقي والموفق والشارح وغيرهم» وعنه: فيه 
الزكاةء نصره القاضي وأصحابه. والترنجبيل : ل يقع من السماء» وهو تدى» 
شبيه بالعسل» جامد متحبب . 

)4( في الحال» هذا المذهب» وهو من المفردات»› وقال ابن هبيرة فى فا اج 
قال مالك والشافعي وأحمد: في المَعدِنٍ الحُمْسٌء يُصْرَفٌ صرف الفيءِ. 
وذكر شيخنا: أنه لا زكاة فى البترول؛ لأنه نلك للخولة: وهو للمصالح 
العامة وما كان كذلك فلا زكاة فيه. 


أدصي ر رادلا عق 
58 ور لتقي 


وتصفية» إن كان المُخْرِجُ له من أهل وجوب الرَّكاوا"". 

© <والرّكَارٌ: ما وْجِدَ مِنْ دِفْنٍ الجَاهِلِيّة 4‏ بكسر الدّال؛ أي: 
مدفونه ° - أو من تقدّم من كُمَارِء عليه أو على بعضه علامةٌ گفر فقط : 
فيه الحُمْنُ”". في ليله وَكَثيرو4» ولو عَرْضَاءٍ لقوله يَكِ: (وَفِي الرّكَازِ 
الخُمْسُ)؛ متمّنٌ عليه عن أبي هريرة“ 

© ويُصرَفُ مَصرف المَيءِ المُطلني للمصالح كلها وباقيه لواجيه 
ولو أجيرًا لغير طلبه”"". 

۾ وإن كان على شَيءٍ منه علامةٌ المُسِلِمِينَ: فَلقَطَةٌ وكذا إن لم 
تكن علامةٌ. 

U # ¥ 


)١(‏ فلو كان كافراء لم تجب عليه» إلا نصارى بني تغلب؛ فعليهم زكاتان. 

(۲) وألحق الشيخ تقي الدين بالمدفون حكمًا: الموجود ظاهرًا بخراب جاهلي» أو 
طريق غير مسلوك ونحوه» وكلام الأصحاب لا ينافيه» وصرح به في «شرح 
الإقناع». 

(۳) ويجوز إخراجٌ الحُمْسٍ منه ومن غَيرِوِء على الصحيح من المذهب» وقال 
القاضي في موضع: يتعين أن يخرج منه. 

(:) البخاري: (كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمس)» برقم 2)١599(‏ ومسلم: 
(كتاب الحدود» باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار)ء برقم .)١971١(‏ 

(5) هذا المذهب» واختاره القاضي وابن عقيل والموفق والشارح وغيرهمء قال 
شيخنا: وهو الراجح. وعنه: أنه زكاة» جزم به الخرقي وغيره. وقوله: 
«للمصالح كلها»؛ أي : فلا يختص بمّصرف حمس الغنيمة . 

)١‏ أي: ولو كان الواتعد له اا لغير طلبه» كنقض جدار ونحوهء فإن كان أجيرًا 
له فلمن أجره» لأنه نائيه . 


بَابٌ زّكَاةٍ النّقَدَيَنٍ 


Me" ON 


Ka 5 م‎ 


أي : الدهب والفضة. 
ه يجب فِي الذَّمْبٍ إِذَا بَلَعَّ عِشْرِينَ مِنْقَالُاء وَفِي الفِضّةٍ إذا بَلَمَتْ 
تي درم اسلا : 0 الْعْشْرٍ مِنْهُمَاكُ ؛ لحديث ابن عُمرَ وعائشة 
مرفوعًا: .ائه کان باد ن عل مغربو يقال بصق مِنْمَال رواه 


. ربع 


ابن ماجه”"» وعن على نحوه””» وحديثٍ أنس مرفوعًا: (فِي الرَقَةٍ 
العْشْر)» ممن عليه . 


© والاعتبارٌ: بالدّرهم الإسلاميّء الذي وَزنه سه ة دُوَايِقَ 0 

)١(‏ مراده: وزن مائتي درهم؛ وهذا المذهب» وعليه الأصحاب إلا الشيخ 
تقي الدين؛ فإنه قال: نصاب الأثمان هو المتعارّفٌ في كل زمن» من خالص 
ومغشوش» وصغير وكبيرء وكذا قال في نصاب السرقة وغيرها. ' 

(؟) في: : (كتاب الزكاة. باب زكاة الورق والذهب)» برقم ,.)١141(‏ قال 
البوصيري: فيه إبراهيم بن إسماعيل؛ وهو ضعيف. . قال الألباني: ولكن 
للحديث شوَاهل يتقوى بها . . ؛ فالحديث صحيح . 

(۳) مرفوعًا وموقوقاء فالمرفوع أخرجه أبو داود: (كتاب الزكاة» باب في زكاة 
السائمة)» برقم »)۱١۷۳(‏ بسند صحيح كما قال عنه الشيخ الألباني» وأخرج 
الموقوف ابن أبي شيبة شيبة (۳/ :)١١94‏ (كتاب الزكاةء باب ما قالوا في الدنانير). 

(5) البخاري :"كات الركاةء بات a‏ برقم »)۱٤١٤(‏ ولم نجده عند مسلم . 

)2( واختار شيخ الإسلام: : أنه لا حدّ للدرهم والدينار» فلو كان أربعة دوانق أو 
ثمانية» خالصة أو مغشوشة ‏ إلا درهمًا أسودٌ ‏ عُمِل به في الزكاة والسرقة 
وغيرهما . وقال: نصاب الأثمان هو المتعارّفُ في كل زمن» من خالص 
ومَشُوبٍء وصغير وكبير» ولا قاعدة في ذلك. قال شيخنا: إن كانت الدراهم 
ثقيلة » ا الوزن أحوّظ». وإن كانت الدراهم خفيفة» فاعتبار العدد أحوط . 


ولوچ ردا کنن 
ول رفن 


والعَشرةٌ من الدّرَاهم : ا مثاقيل » فَالدْرهَمْ زے ف مثقال e‏ : 


2 وو ت 0 


وهو مسون حَبّةَ ونحمُسًا حبق سعير ٠‏ 

والعشزون مثقالًا : خمسة ة وعشرونٌ دينارًا وسبعا دینار تسه على 
التُحديدٍ: بالذي زَنَئهُ دِرْهَمْ ع دزی 

© ويزكّى مغشوشٌ إذا بلع خالصٌّه نصابًا ورْنًا. 

ا الذَّمَثْ إلى اة في تيل النصَار ب04" باج E‏ 
فلو مَلَّكَ ع عَشْرَةَ مثاقيل ومائة دِرْهَم: فَكُلَّ منهما صف نصاب» 


ومجموعُهما نصابٌ. 
© ويُجزئ إخراج زكاةٍ أحدهما منّ الآخَرِ؛ لأنّ مقاصِدَمُما 

وزكائهما مِم فهما کنوعيٰ جنس . 

)١(‏ على التحديد. وَحُرّرَ نصابٌ الذهب بالجنيه الإتكليزي : أَحَدَ عَشَرٌ جُنيهًا وثلاثة 
أسباع جنيوء والفضة بالريال العربي: سِنَّةٌ وخمسون ريالاء مائة وأربعون 
مثقالاء على ما اختاره الشيخ تقي الدين» وقوّاه الشيخ محمد بن إبراهيم» 
وعلى القول الثانى: خالصه اثنان وستون ريالا. قال شيخنا: وقد حررت 
نصاب الذهب فبلغ: خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص» فإن كان فيه 
خلط يسيرء فهو تبع لا يَضْر. وقال في نصاب الفضة: خمسمائة وخمسة 
وتسعون جراما. 

(۲) على الصحيح من المذهب» قاله في «الإنصاف»» وعنه: لا يضمء اختاره في 
«الفائق»» وصححه ابن مُنَجَاء وهو ظاهر ما نصره الموفق في «المغني»» قال 

في «الإنصاف) : وها يكون المذهب على المصطلح. ورجَحّه شيخنا؛ 
a‏ زل فِيما ون حْمْسِ راق صقا وهذا يَشْمَل ما إذا كان عنده من 
الذهب ما يكمل به حَمْسَ أواق» أوألاء وكما أن الشعيرٌ لا يضم إلى البر. 
() على الصحيح من المذهب» وعنه: ETE E‏ نه الع للمساكين؟ يعني 
كمل اخدهنا ا لاخر ينا هو العظ للق ن الالسراءع ار القيحة» وعلئ القرل 
بالضم بالأجزاءء يستثنى أموال الصيارف؛ لأنها من عروض التجارة. 


بَابُ ركا النْقْدَيْنِ 


= Ve 


© ولا فَرْفٌ بين الحاضر وَالديْنٍ . 


© <َوَنْضَمْ قِيمَهُ العُرُوضٍ» ؛ آي : عُروض الأجارة ظإلى كل 
مِنْهُمَا4 ٠‏ گن له عر عقيل ومع قم خشرة ری أو له ائه درهم 
ومتاعٌ قيمتّه مثلها . 


ولو کان ذهب وفضة وعروض : ضَعٌا لجميع في د تكميل النّصاب'"© 
وے م وار 


© ويْضم جيذ كل جنس ومضرويّه إلى ردِيئِهِ وتبْره: ویخرج من کل 
نوع بحصّته . 

ویجزئ: إخراج رڍيءِ عن أعلى». مع القضل" . 

8 ويح للذكر مِنَ الفِضَّة: الحَاتم74"؛ لأنه ## انَحَذّ خاتمًا 
من ور متفقٌ E‏ 


)١(‏ لأن الزكاة في العروض تجب في قيمتهاء فهي تقوم بكل منهماء فكانا مع 
القيمة جنسًا واحذا. 

(۲) أي: الزيادة؛ کدينار ونصف رديء عن دينار جيدء مع تساوي القيمة؛ لأنه أدى 
الواجبٌ قدرًا وقيمة؛ وإن أخرّج منّ الأعلى بقدر القيمةٍ دون الوزنِء لم يجزئه 
وفاقا . 

(۳) هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وقيل: يُستحَبٌء قدّمه في «الرعاية» 
وغيرهاء وقال طائفة من الأصحاب: يكره لقَصِدٍ الزينة» قال شيخنا: والراجح 
العموم. وأنه جائز للحاجة والعادة والزينةء وقال: الصحيح أن لبس الخاتم 
ليس بسُّئّة إلا لمن يحتاجه» وفي «مغني ذوي الأفهام»: يباح خاتم؛ ويُسَنُ 
لسلطان. 

(4) البخاري: (كتاب اللباس» باب خواتيم الذهب)ء برقم (0856) و(2)0854 
ومسلم: (كتاب اللباس والزينة» باب لبس النبي ككل خاتما من ورق)» برقم 
(۲۰۹۱)» من حديث عبد الله بن عمر ڪا . 


لاز بتو اسفن 
E‏ وور ب داقع 


© والأفضَلٌ: جَعلُ قَصّهِ مما يلي كف“ . 
(MO 3 ِ‏ 
© وله جَعلُ قَصّهِ منه ومن غيره''". 


ا )۳( 
چ والأولى: جعله في يساره . 
ويكره: ِسَيّابَة و ا 15 
وس ا ء. وشسر ےم :ے9 rs‏ 
© ويكرّة: أن يُكتبّ عليه ذكرٌ اللهء قرآن أو غير . 


)0( لأنه وك كان يفعل ذلك» متمق عليهء وكان ابن عباس يجعله مما يلي ظَهرٌ 
گم قال في «الإنصاف»: وأكثر الناس يفعلون ذلك. 

(0) وإذا جعل قَضَّهُ ذَهَبًا وكان يسيرًا كمسمار ذهب في الخاتم» جاز» اختاره 
المجد وشيخ الإسلام» وهو ظاهر كلام اجون العَلّمء ومال إليه ابن رجب». 
وصوّبه في «الإنصاف». وذكره المذهب على ما اصطلحوه» قال في «الإقناع» 
وشرحه: ولو كان قَصّهُ من ذهب إن كان يسيرًا فيباح» وإن لم يقل بإباحة يسير 
الذهب. . واختار القاضي وأبو الخطاب التحريم» وقطع به في «شرح المنتهى» 
في باب الآنية. 

(۳) هذا المذهب» وقال الإمام أحمد: هو أقرّبٌ وأنْبَتُء وأحَبٌ إلىّء قال في 
«التلخيص»: وضعًّف أحمد حديث التختم في اليمنى. قال الدارقطني: 
المحفوظ أن النبيّ َه كان يتختم في يساره» وكان ابن عمر يلبس خاتمه في 
يده اليسرى» رواه أبو داود. وقيل: اليمنى أفضل» قال النووي: التختم في 
اليمين أو اليسار كلاهما صح فعله منّ النبيئ بء ولكنه في اليمين أفضّل؟ لأنه 
زينة» واليمين به أولى.اه. قال شيخنا: والصحيح أنه سنة في اليمين واليسار. 
ورتب عليه أن وضع الساعة في اليمنى ليس بأفضَلٌ منّ اليُسرى. 

(4) لنهيه يل عن ذلك رواه مسلم. وقال في «الإنصاف»: أكثر الأصحاب لم 
يقيدوا الكراهة في اللبس بالسبّابة والؤُسْطَى بالرجال؛ بل أطلقواء وذكر في 
«المستوعب» وغيره: أن ذلك خاص بالرجال. 

(5) هذا المذهب» ولعل المراد ما لم يكن المكتوبٌ عَلّمّا» وجزم به شيخناء كاسم 
لأبيه مشتملا على اسم الله» وقال في الع لم أجد في الكراهة دليلا. إلا 
قولهم: لدخول الخلاء به. والكراهة : تفتقر إلى دليل؛ والأصل عدمه. قال في 
«الإنصاف»: وهو الصوابٌء وقد ورد عن كثير منّ السلف كتابة ذكر الله على = 


َابٌ زّكَاةٍ النّفْدَيْنٍ 


ج ۷ = 
» ولو الد لنفيو عِدةٌ خواتيم: لم تسقط الزّكاةٌ فيما خَرَجّ عن 
العادقء إلا أن يذ ذلك لولده أو و 


© <َوَيباحٌ له <قَبِيمَةٌ الَف وهي: ما يُجْمَلُ على طرفي 
الق 35 ا قال أنس : : انث قَبِيمَةُ سَيْفِ َه سَيْف رَسُولِ الله کار فض رواه 
الأثرة”". 


© و4 يباح له َحِلْيَةٌ المِنْطَقَةٍ4» وهي: ما يُشَدُ به الوسطء 
وا :العامة > الحياضةة واد الها المناطلق فة اة 
وَنَحُوٌهُ4؛ أي : نحوٌ ما ذُكِرَ: كجليةٍالجَوْشَنء والخُوذق 
والحُفٌء والرَّانِء وحمائل سَيفٍ؛ لأنَّ ذلك يساوي المنطقةً معئّى؛ فوَجَبَ 
= خواتيمهم؛ وهو ظاهر و ا حين فال للناس: (إنِي انَخَذْتُ خَاتمَاء 
وَنَمَشْتُ فِيه: مُحَمّد رَسُولُ اش قَلَا مُث أَحَدٌ حَڏٴ عَلَى نَفْنِي)؛ لأنه إنما نهاهم 
عن نقشهم امَحَمَدٌ سول الله لا عن غيره. وفي (ق): «قرآنا أو غيرّه». 
)١(‏ ويسن کون الخاتم دون مثقال» ولا باس بجعله أكثر من مثقال» ما لم يخرج 
عن العادة؛ فيحرم» وام حديثٌ بريدة بف أنه عل سئل عن الخاتم» من أي 
شيء أتخذه؟ قال: (مِن ور وَلَا ت تمه مِنْقَالُا), فرواه الخمسة» وقال أحمد: 
حديث منكرء وضعًف إسناده في «الفروع». 
(؟) وعبارة الخرقي: (ليس في < حليةٍ سيف الرججلٍ زكاة) أعم؛ فتشمل القبيعة 
وغيرهاء وهو مقتضى كلام أحمد» وعليه اعتمد الموفق في شرحه. قال 
الزركشي: وكان أبو العباس كتب في «شرح العمدة» فيما يباح من الذهب: 
قبيعة السيف» ثم ضرب عليه وكتب: حلية السيف. 
(۳) أخرجه أبو داود: (كتاب الجهاد» باب في السيف يحلى)؛ برقم (1987)» 
والترمذي: (كتاب الجهادء باب ما جاء في السيوف وتحليتها)ء برقم 
(0©»© والنسائي: (كتاب الزينة» باب حلية السيف)» برقم (2)057275 قال 


في «الإرواء» : حديث صحيح . 


ا عرد راذا ودع .+ 
dra $=—‏ رای عاد السَتَقَنِعٌ 


أن يُساوِيهًا حكمًا» قال الشيحٌ تقئُ الدّينِ: وتركاش“ النشاب» 
والكلاليبٌ”"؛ لأنه يسر تابع . 
TT‏ ا ََ 2 
© ولا بباح غيرٌ ذلك : كتحلية المَرّاكب» ولباس اليل كاللجُ 
وتحلية الدّواقء والمقلّمةء والكُمران» والمُشطء والمُكْكُلَةَ» والميل»› 


والمرآةء والقنديل. 
© وڳ باح للذكر ؟مِنَ الذمَب: قَبِيعَةٌ السَّيْف ؛ لأنّ عْمَرَ كان 
له سيف فيه سَبَائِكُ من ذهب» وعثمان بِنُ حُتَيِفٍ كان في سَيفِهِ مِسْمَارٌ من 


)١(‏ وفي حاشية نسخة ابن عامر: «وأما الخنجر والشبريّة فلم أرَ فيهما نقللا» وكنت 
دائمًا أقرر أن تحليتهما بالفضة جائزة» وأنه أولى بالقياس على المناطق من 
الجوشن» وما عطف عليه» ثم عرضته على محمد بن فیروز» فقال: هذا هو 
الحق بلا إشكال. وعنده الشبرية أولى من المنطقة. عبد الله بن داود». 

(۲) بالفارسية: تركش» وتجمع على تراكيش: جعبة» كنانة. 

(۳) وقال الشيخ تقي الدين: باب اللباس أوسع من باب الآنية» وإنه يباح للرجل ما 
يحتاج إليه من ذلك» ويباح يَسيرٌ الفضة للزينة» وكذلك يَسيرٌ الذهب التابع 
لغيره؛ كالطراز ونحووء في أصح القولين في مذهب أحمدّ وغيره؛ فإن البي ككل 
نهى عن الذهب إلا مقطعًا. 

)٤(‏ هذا المذهب» وقال صاحب «الفروع»: لا أعرفٌ على تحريم لبس الفضة نصًا 
عن أحمدء وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال؛ إلا ما دل الشرع على 
تحريمه» وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: فإذا أباحتٍ السُِنَّهُ حاتم الفضةء دل 
على إباحة ما في معناه» وما هو أولى منه بالإباحة» وما لم يكن كذلك» 
فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه» والتحريم يفتقر إلى دليل» والأصل عدمهء 
ونصره صاحب «الفروع»» ورد جميع ما استدل به الأصحاب. 

(0) قال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل؛ (۳۰۷/۳): لم أقف على إسنادهماء 
والعفروف اليف همر كان محل باه أي وقد أخرج ابن أبي شيبة (۸/ 
٥‏ عن ابن عمر وا قال: «إن سيف عمرَ بنّ الخَطَابٍ كان مُحلّى بالفضةه» 


باب رَكَاة النَّقَدَيْنِ 


e 
ذَكَرَهُمَا أحمد وقيّدها" باليسيرء مع أنه ذكرٌ أن قبيعةٌ سي النبئ يكن‎ 
كان وزنها ثمانيةً مثاقيل» فيَحْتَمِلُ أنّها كانت ذهبًا وفضةً» وقد رواه‎ 
الترمذي كذلك”".‎ 


© وما دَعَتْ إِلَبْهِ ضرُورَة؛ كنف وَنَحْوِوِ ؛ كرباط اسنان“؛ لأنَّ 
عرفجة بن اش أ يوم الكلاب» فانّخذَ أنمًا من فضة»› فان عليه 
A‏ لني ی فانَحَدَ أنمًا من ذهبء رواه أبو داود وغيره» وصځحه 
الحاكة”* EE‏ اا وأبي حمر الصْبَعٌِ) 


= قلتٌ: وأخرج عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» )107/١(‏ عن أبن عمر 
قال: «كان سيف عمر بن الخطاب الذي شهد به بدرًا فيه سبائك من ذهب». 
وهو من رواية سعيد بن مسلمة» ضعّفه النسائى والدارقطنىء» وقال عنه 
البخاري: منكرٌ الحديث. وأما أثر عثمان بن حنيف» فقد أخرج ابن أبي شيبة 
(۲۸۷/۸) عن عثمان بن حكيم قال: رأيتُ في قائم سيفب سهل بن حنيف 
مسمار ذهب» فلعله سهل بن حنيف ولیس عثمانء والله ا 

)١(‏ وظاهرهما: إباحة تحلية السيف الشاملة للقبيعة وغيرها ؛ كما هو مقتضى كلام أحمد» 
وعليه مشى الخرقي» واختار الآمدي وشيخ الإسلام: إباحة الذهب في السلاح. 

(؟) كذا في (أ» ن» ح» ش» ض) وفي (م» زء دء ق): «وقيدهما». 

(۳) انظر : (كتاب الجهادء باب ما جاء في السيوف وحليتها). برقم )١1145(‏ وما بعذه . 

)٤(‏ وإذا أمكن أن يجعل له سِنّا من غير الذهب؛ كالأسنان المعروفة الآن؛ فالظاهر 
أنه لا يجوز منّ الذهب؛ لأنه ليس بضرورة. قاله شيخنا. 

(6) رواه أحمد (75/5)» وأبو داود: (كتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط الأسنان 
بالذهب)» برقم .)٤۲۳۲(‏ والترمذي: (كتاب اللباس» باب ما جاء في شد 
الأسنان بالذهب)» برقم ١(‏ »© والنسائي: (كتاب الزينة؛ باب من أصيب 
أنفه» هل يتخذ أنمًا من ذهب)ء برقم (0171)»: ولم نجده عند الحاكمء قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وحسنه الألباني. 

(5) كذا الأصل وغيره؛ وفي (ق): «أبي جمرة»» ولعله تصحيح من ناسخ أصلهاء 
وهو كذلك في كتب التراجم . 


Vt دج‎ 


وم الم 8 “لاود دة .ء 
ص 40 بن داقع 


VD, 8 .‏ .° 1 ۾ ه .2 5 2 
وأبي راقع ثابتٍ البنانيٌ؛ وإسماعيل بن زيدٍ بن ثابتِ» وَالمَغِيرَةً ابن 


ا 2 ت 86 
عبد الله : أنهم شَدُوا أسنائهم بالذهب 


لف 


مدع هه 2ه 


8 <وَيْبَاحُ لِلَنَسَّاءِ ء من ن الذَّمَبِ وَالفِضَّةَ: ما جرت عادنهن بلجيو" 


وَلَوْ كر كالطَوْقٍء والخلخالء والسّوارء والقرطء وما في المَخانقي 
والمقالدٍ والتّاج» وما أَشْبَهَ ذلك“ ؛ لقوله ##: (أَحِلَّ اللَّمَْبُ وَالحَريدُ 
لپت ين“ ايء حرم على ذُعُور 0 . 


(۳ 


(۷) 


ور الى 7 9 
© ويباح لهما تخل بجوهر ونحوه. 
(Vv) rr‏ و 0 
© وكرة تَحْتَمُهُمَا: بحديدٍ اور ونخاس» ورصاص . 


في (ق): «وثابت». 
أثر موسى بن طلحة أخرجه ابن أبي شيبة 0 'وأخرج أثر أبي جمرة 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/۹٠۲)ء‏ وأثر أبي رافع رة 
ابن أبي شيبة (4949/48)» وأثر المغيرة أخرجه أحمد: (77/0)» وابن أبي شيبة 
(44/80:). 

وظاهره أن ما لم تجر العادة بلبسه ‏ كالنعال المذهّبة ‏ لا يباح لهنّ؛ لانتفاء 
التجمل» فلو اتخذته حرمء وفيه الزكاة. ش ع. كذا في حاشية نسخة ابن 
عامر. 

وحرّم بعضٌ أهل العلم الذهبّ المُحَلَّقَه قال شيخنا: وهو قول ضعيف»ء 
والصبواب أنه جائزء ويكاد يكون إجماعًا ‏ قال: وو كب ال عبد الغزير ابن 
باز رَد على القول بتحريم الذعت التقلن .اه. وما استدلٌ به المحرّم إما أنه 
ضعيف السند» أو شاذء أو منسوخ . 

سقطت من (ق). 

رواه أحمد »)۳۹۲/٤(‏ والترمذي: (كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير 
والذهب)ء برقم 4)١1770(‏ والنسائي: (كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على 
الرجال)؛ برقم »)٥1٤۸(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ه. قال 
الترمذي: هذا ع عن ميس وجه الألباني. 

لما روى أبو داود وغيره مرفوعًا : (إنَهُ حِلْيَةُ هُ أَهْلٍ الثار)» وفي صحته نظر» 


باب زَّكَاةٍ النقْدَيْنٍ 


$ = 
© ولا رَكَاةَ في خُلِيهِمَاك؛ أيْ: حلي الذَّكَرِ والأنتّى المُباح 

<ِالمُعَدٌ لِلاسْتِمْمَالٍ أو العَارية4 ؛ لقوله ##: (لَيْسَ في الحُلِيٌ رَكَاةً) 
رواه الطبري“ عن جابر» وهو قول أنس وجابر وابن عْمَرَ وعائشة وأسماءً 


= وفي «الصحيحين» قوله ي (الْتْمِسَ وَلَوْ خَائَمًا مِنْ حَدِيدٍ): قال شيخنا: 
والراجح عندي إباحة التحلي بالحديد وغيره ‏ إلا الذهب - وعدم كراهة 
ذلك. 

)١(‏ وإن لم يوجد الاستعمال والإعارة حقيقة» هذا المذهب» وفاقًا لمالك 
والشافعي وجماهير أهل العلمء وهو مذهب بججمع منّ الصحابة» ورجْحَهُ الشيخ 
محمد بن إبراهيم» قال الحافظ ابن كثير في «الإرشاد»: وأما زكاة الحْليّء 
ففيها قولانِء الصحيحٌ منهما أنه لا زكاة فيه.اه. وعنه: َب زكاته إذا لم 
يعره ولم يستعمله ولو كان أعده لذلك؛ لعدم وجودهما حقيقة» ونقل شيخ 
الإسلام عن غير واحد من الصحابة أنه قال: زكاة الحُلِيٌ عَارِيْتُهُ. قال: والذي 
ينبغي إذا لم تخرج الزكاة أن يعيره» وهو رواية عن أحمد. وعنه: تجب زكاته» 
واستظهرَهُ شيخنا؛ للعمومات» وحديث المسكتين عند أهل السنن» وحديث 
عائشة عند أبي داودء وفيهما كلام؛ وأجيب بالتخصيص أو النسخ» وقال 
الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال الحافظ ابن كثير في «الإرشاد»: 
وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وأسماء بنت يزيد بن السكن وفاطمة بنت قيس 
وابن مسعود» وفي کل منها نظر. 

(۲) كذا الأصل ونسخة ابن عتيق» وهو كذلك في «شرح الإقناع»» وفي بقية 
النسخ: الطبراني. والحديث رواه الدارقطني (۲/ »)٠١١‏ وضعَفَةُ» وابن الجوزي 

فى «التحقيق» (481)» وذكره الزركشي في «شرح الخرقي» (۲/ )٤۹۷‏ من طريق 
أبي الطيب الطبري. قال البيهقئُ في «معرفة السنن والآثار» (۳/ ۲۹۸): والذي 
يرويه بعض فقهائنا مرفوعًا: (لَيْسَ في الْحَلِيٌ رَكَاةٌ) لا أصل لهء وقال الحافظ 
ابن حجر في «الدراية) »)۲٠١ /١(‏ والألباني في «الإرواء» (۳/ :)۲۹٤‏ حديث 
باطل» وقد رواه الشافعي في «المسند» (١/۲۲۸)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
»)۷٠٤7(‏ والدارقطني (؟/,1١1)»:‏ عن جابر موقوفاء قال النووي في 
«المجموع؛ (/1: إسناده صحيح 


اورا : يعر رادا مسقي 
40/4 رخ بعر ذا لْسَمَقَنِمَ 


ها" حتى ولو انّحَدَ الرّجْلُ حُلِيَ النساءِ لِإعَارَتهِنَء أو بالعكس» إن 
ل يكن و : 0 

© وَإِنْ أَمِدّ4 الحُلِئْ <للكِرَاءٍِء أو النَقَقَةَء أؤ كَانَ مُحَرَّمًا 
كسَرج ولجام وآنيةٍ: قفي الزَّكَاةْ4 إن بَلَعّ نصابًا وزنا"؛ لأنّها إنما 
با ا ا لتنا تست ابهذ عن 


مُقتضّى الأصل . 

© فإن كان مُعَدّا للتجارة: وَجَبّتِ الرّكاةٌ في قيمته؛ كالعُروض. 

© ومُباحُ الصناعة - إذا لم يكن للتجارة - يُعتبر: في النصاب 
بوزنه» وفي الإخراج بقيمته” . 
© ويحرم: ا أو يُمَوَّهَ سَقفَ أو حائظ بنقد. 


وتَجبٌ: إزالتّهء وزكاته بشرطوء إلا إذا استّهِلِكَ فلم يتمع منه 
(De,‏ 
سی ۶ . 


1 


.)٠١١ /۳( انظر: «سنن الدارقطني؛ (۹/۲٠٠)ء و«المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) وإن تكسّرٌ الحُلِىُ المباحٌ كسرًا لا يمنع لبسه كانشقاقه ونحوه: فهو كصحيحء 
إلا أن ينوي ترك لبسه. 

(۳) فيعتبر الوزن نصابًا وإخراجًاء وصحّمح شيخنا: أنه يعتبر بقيمته؛ كَالحُلِيٌ 
المباح» والزائد على قيمته مقابل الصنعة المحرمة يكون لبيت المال. 

)٤(‏ أي: وَالحَلىُ المباح الصناعة؛ لعدم استعمال أو إعارة ونحوها. 

(0) لأنه لو أخرج ربع عُشرهِ وزتاء لفائَتٍ الصنعة المتقوّمَةٌ شرعًا على الفقراء» وهو 


ممتنع . 
و4 والقَصبٌ الموجودٌ في المشالح ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم : الم اخحتبروه»› 
فظهَرَ أنه ليس بِذَّهَبِء ولو فرض أنه ذهب فإن * شيخ الإسلام يَجَوّرْ الذهبٌ 
التابع كالحرير التابع؛ فال شيخنا: وعلى هذا: فالذي يوجد في المشالح» 


لا يصل إلى درجة التحريم. 


بَابُ زْكَاةٍ الكُرُوضٍ 


MO 5‏ 
بَابُ زَكَاةٍ الكُرّوض(') 


3 


سمي بذلك؛ لأنه يُعرَض لِيْبَاعَ ويُشْتَرَّىء أو لأنه يَعْرِضٌ ثم 
ول 
© إِذَا مَلَكَهَا4؛ أي: العروض بِفِعْلِهِ4 كالبيع» والتكاح» 
والحُلعء وقَبِولٍ الهِبَ» والوَّصِيّةَء واستردادٍ المَبيع. 
ا 5 7 ِ 7 - 
َة التّجَارَةِ» عند التملك» أو استصحاب حكهها فيما تعرّضّ 
عن عرضها . 
ر ¢ و ل أ 5 
<وَبَلَفَتْ قِيمَنُهَا نِصَايًا من أحد الثقدين : 
كى قِيمتَهَاكُ ؛ لأنها محل الوجوب؛ لاعتبارٍ النّصابٍ بها" . 


)١(‏ وبَوّب عليه في «المحرر؛ و«الفروع»» تبمًا للخرقي: بزكاة التجارة» وهي 
أشمل؛ لدخول النقدين في ذلك. 

(۲) والأسهُمُ الموجودةٌ في زماننا: إن كان يبيع ويشتري فيهاء فحُكمها نحكم 
عُروض التجارة» وإن ساهَمَّ يريد الربح والتنمية» فالزكاة على النقود» وأما 
المعدات» وما يتعلق بهاء فلا زكاة فيها. قاله شيخنا. 

(۳) والأصل في وجوب الزكاة فيها عموم قوله تعالى: ع ين أن سَدَئَة» 
[التوبة: ».]٠١*‏ ومالٌ التجارة أعم الأموالٍ» فكانت أولى بالدخول؛ ولأبي داود 
عن سَمُرَة: هان له يَأْمُدْنا أن تُخْرِجَ الصَدَقَةَ مِنَ الّذِي تمد لِلبَيْع»» قال في 
«الفروع»: وهذا إسناد لا ينهض مثله لشَّعْلِ الذمةٍ؛ لعدم شهرةٍ رجاله ومعرفة 
عدالتهم» وانفرد الحافظ عبد الغني المقدسي بقوله: إسناده مقارب» وروى 
ابن أبي شيبة عن ابن عبر قال :ليس :في العْروض رَّكاةٌء إلا عرض في تجارة» 


اوضر .2 ی ٣ار‏ م 
س ج لر بونذ اميم 


V4 — 


بيه 


م WV.‏ 
© ولا تجزئ الرّكاةٌ منّ العروضٍ " : 


- إن مَلَكَهَا ب غير فعله ك رث أو 4 مَلَكَها بِفِعْلِه لِه بغير 
ية التّجَارَ م نَوَامَا4 ؛ ۽ أي : التجارةً بها: ا ل 


للتّجارةٍ؛ لأنّها خلاف الأصل ة في العروض» فلا تصيرٌ لها بمجرّد الو" . 


(00 


(۲) 


(۳ 


إلا حلي لبس إذا نواه ميه ثم نواه لتجارة: فيزكيه . 


ورواه سعيد بمعناه من طريق آخرء قال في «الفروع»: وهذا صحيح عن 
ابن عمر. ومرٌ حماس على عمر بعرض تجارة» فَحُسّبّها عمرّء فوجدها قد 
وجبت فيها الزكاة» فأخذ منها الزكاةً. قال الحافظ ابن كثير في «إرشاد 
الفقيه»: رواه 3 وسعيد بن منصور بإسنادٍ جِيدٍء وقال النووي في قوله: 
«قَدٍ احْتبن أَدْرْعَهُ وَأْمُْتَهُ: فيه وجوب زكاة التجارة. قال شيخ الإسلام: 
الأئمة ل وسائر الأئمة إلا من َد متفقون على وجوبها في عرض 
التجارة» وقال الزركشي : قد حكاه ابن المنذر إجماعاء وإن كان قد حُكيَّ فيه 
خلافٌ كاذ اداو ونحوه. 

لتعلقها بالقيمة» هذا المذهب» وقال الشيخ تقي الدين: ويجوز الأخدٌ من عينها 
أيضاء قال: ويقوى على قول من يوجب الزكاة فى عين المال.اه. وقال 
شيخنا في إخراج القيمة في الزكاة: الصحيح أنه و إذا كان لمصلحة» أو 
حاجة» سواء في بهيمة 3 الأنعامة أو في الخارج منّ الأرض» واختاره شيخ 
الإسلامء وقال: أو يكون الْمَستْحقون طلبوا القيمة؛ لكونها أنمَعٌ لهم؛ واختار 
البخاري في «صحيحه»: جواز إخراج القيمة؛ واحتج بخبر معاذ ضيه . 

لأن مجرد النية لا ينقل عن الأصل» كنية إسامة المعلوفة» ونية الحاضر السفرٌ» 
هذا المذهب» وعنه: أن العرضّ يصير للتجارة بمجرد النية» اختاره أبو بكر 
وابن عقيل وصاحب «الفائق»؛ لعموم قوله يكل (إِنّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ). فلو كان 
عنده أرض ا* شتراها للبناء عليهاء ثم بدا له أن يبيعها ويشتر تريَ غيرهاء وعرضها 
للبيع» فلا تكون للتجارة؛ لأنه باعها لرغبته عنها لا للتكسبء وإن بدا له أن 
يجعلها راس مال ينجر به لَزِمّته الزكاة» على القولٍ الراجح» قاله شيخنا. 

لان الحَُلِيَ أصله النقدانٍء والأصل فيهما وجوب الزكاةء فإذا نواها لهاء فقد 
رده إلى الاصل . ٠‏ 


بَابُ زَكَاةٍ الكُرُوضٍِ 


=4 

8 تقوم العروض عند تمام الحَوْلٍ بالاَحظٌ للفقراء ن 

ين ؛ أي : ذهب او ور ؛ أيْ: ا فإن بلغت قيمئها نصابًا 
بلقن التقدين دونَ الآخر: اعتَِرَ ما تبلغ به نصايًا . 


© ولا يُعْتَبَدُمااث شَْرِيَتْ بهڳ لا قدرًا ولا جنسًا؛ روي عن 
EEE‏ 


عرو 


¥ ونقوم الْمَعَنيةُ م 0 والخْصِئٌ بصفته . 
© ولا عبرة بقيمة أنية ذهب وفضة. 


© وَإِنٍ اشْتَرَى عَرْضًا بِيِصاب مِنْ أَنْمَانِ أو عَرُوضٍ: بَنَى ما 
حَوْلِه4 ؛ لأنَ وَضْمّ التجارة على ا والاستبدال ال 


والأثمان» فلو انقطع الحولء , لبطلت زكاةٌ التّجارة. 


3 وتخصيص الفقراء لا مفهوم له» فيعتبر الأحظ لأصنافي الزكاةء ولعله‎ )١( 
اكتفاءً أو تغليبّاء ولو قال: بالأحظ لأهل الزكاة» لَكَانَ أجوّدٌ. وذكر شيخ‎ 
أن التقويمَ يكون باعتبارٍ الجملةٍ إن كان يبيع بالجملة» وبالتفريق إن كان يبيع‎ 
بالتفريق» وإن كان يبيع بهما فيعتبر الأكثر بيعًا.‎ 

(؟) في حاشية نسخة ابن عامر: «وظاهره أنه لا يجوز تقويمه على المذهب إلا 
بذهب خالص أو فضة خالصةء ولم أرَ من صرح به» وعرضته على الشيخ 
محمد بن فيروز فأقرّهء وقال: لا يمكن في التقويم والإخراج» إلا العمل 
بالرواية الثانية. عبد الله بن داود». 

(۳) قال: «قُوْمهَا ثم أذ رَكاتّها»» أخرجه الشافعي في «المسند» (1۳۳)ء والدارقطني 
”)2 00 رجاله ثقات. 

)€( أي : فإنه لا يعتبر ما اشتريت به من العرضص» فكذا أحد النقدين. 

4 أي: مفقودة الصفة. وهي الغناء؛ لأنها كالصناعة المحرمةء لا قيمة لها. 

(7) كذا (» ن)» وفي (م» ش. حء دء ض» ق): «التقليب». 


اا برج رادا E‏ 
a‏ ووچ ت کنن 


© <ْوَإِنِ اشتَرَاةُ4 أو باعه « ب4 نصاب ْْسَائِمَةٍ: لَمْ يَبْنِ4 على 
حوله؛ لاختلافهما في النُصاب والواجب. 

إلا أن يَشترِيَ نصابَ سائمةٍ للتجارة بمثله للقُنيةِ؛ لأنَّ السّوْمَ سببٌ 
للزكاة» قُدَّمَ عليه زكاةٌ التّجارةٍ؛ لِقُوّتهاء فبزوالٍ المُعارض يثبتٌ حكمٌ 
الوم لظهوره”'". 

© ومَنْ مَلَّكَ نصابًا منّ السائمةٍ لتجارة: فعليه زكاةٌ تجارة. 


وإن لم تبلغ قيمتّها نصاب تجارة: فعليه زكاةٌ السّوم . 
© وإذا اشترى ما يُصبمٌ به ویبقی"؛ كزعفرانٍ ونيل ونحوه: فهو 
عَرْضُ تجارة» يقرّمُ عند حوله”". 
كذا: ما يشتريه بَا ليدبعٌ به عفص“ » وما يُدمَنُ به كسمن 
ويلح . 


© ولا شَيْءَ في آلاتِ الصبّاغ وأمتعة امار وقوارير العظار» 
إلا أن يريد بيعها معها. 
© ولا زكاةً في غيرٍ ما تقدّمَء ولا في قِيمةٍ ما أُعِدّ للكِرَاءِ من عقارٍ 


)١(‏ قوله: (لِأنّ السّوْمَ..إلخ): يظهر من التعليل أن المسألة عكس صورة المؤلف» 
وأن الصورة الموافقة هي: أن يشتري نصابًا للقنية بمثله للتجارة؛ كما هو في 
«الكافي» كذلك. وعلل بما علل به في الشرح هنا 

(۲) زاد في (ق):«أثره؟. 

(۳) لاعتياض الصّبّاغ عن الصّبْعْ القائم بنحو الثوب» ففيه معنى التجارة. 

)٤(‏ وهو الذي يتخذ منه الحين: ولد وليس من كلام أهل البادية»قاله في 
«المختار». 

() في (ق): «التجارة». 


باب زّكَاةٍ المُرُوضٍ 


— $ 


وحيوانِ» وظاهرٌ كلام الأكثر: ولو أكثرٌ من شراءٍ العقار فارًا. 


u ©# © 


)١(‏ أي: من الزكاة» فلا زكاة فيه؛ لأنه لم يُرصَدُ للنّمّاءِه وصَوّب في «تصحيح 
الفروع»» وتبعه في «الإقناع»: أنه يزكيه إن كان فارًا؛ معاملة له بنقيض قصده؛ 
كالفارٌ منّ الزكاة ببيع أو غيره. وقال مرعي: وجه وهو - أي : القول بعدم 
وجوبها ‏ أصحٌ. ما لم يكن بعد مُضِيٌ أكثر الحولٍ.اه. أي: ففيه الزكاة؛ 
لاقتضاء القرينة الفرارٌ. 


| و ا ترج رادا اوہ تق 


- 1 x 
بَابُ ركا الفطر‎ 
Xa. 


8 


© هو اسم مصدر؛ من : أفظرَ الصائم إفطاراء وهذه يراد بها 
الصَّدقةٌ عن البدن. 
وإضافتّها إلى الفطر من إضافة الشَّيءِ إلى سبوا" 


sS‏ ا ا وجب 
0 ا ل المَبْدِ NT‏ 
وًالكبيرء مِنَ المُسْلِمِينَء وَأمَرَ بها أَنْ ُوَدّى قَبْلَ خْرُوج الاس إِلَى الصّلاقَا. 


)0( وفي «المنتهى» : واجبة بالفطر. قال تاج الدين البهوتي : : يعني : : ولو لم يصمء 
أو لم يجب؛ لأن الفطر ليس سببًا؛ بل وقته» فَعِلّة الوجوب: إغناء الفقراء عن 
السؤال في ذلك اليوم.اه. قال شيخنا: إذا قلنا: (إلى سيه فمعتاة أن الضصغار 
لا فطرة عليهم؛ لأنهم لا يصومون.ء وإذا قلنا: (إلى زمنه) وجبت على 
الصغار» ومن لا يستطيع الصوم ونحوه. 

(۲) ذكر البوادي؛ لأن بعضًا قال بعدم وجوبها عليهم؛ منهم عطاء وربيعة» وظاهر 
الأخبار العموم. 

(9) بهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق: «قوله: صاعًا من بر. هكذا وجدته في 
نسخ متعددة» وليس في البخاري ولا في مسلم: من بر. وإنما فيهما: صاعا 
من تمرء أو صاعًا من شعير» وكذا في غيرهماء وفي حديث أبي سعيد: صاعا 
من طعام» أو صاعًا من أقطء أو صاعًا من شعيرء أو صاهًا من تمرء أو 
صاعًا من زبيب. وأما قوله: صاعًا من بر. فلم يرد في الحديث» نعم وقع في 
رواية لأبي داود: أو صاعًا من حنطه. قال أبو داود: وليس بالمحفوظ . كاتبه 
سعلا) . 


بَابٌ زّكَاةٍ الفطر 


$ = 
تمن عليه» ولفظه للبخاري“. 


قصل لَه ؛ آي : عنده يوم اليد لبه صَاعٌ عَنْ مويه وَقُوتٍ 
باهي ؛ لان ذلك أَهَمْء كَيَجبُ تقديمُةُ؛ لقوله ##: (ابْدَأ بتفيک ته 
ِمَنْ تَعُول)”" . 

© ولا يعتبرٌ لوجوبها ملك صاب" . 

© وإن فَضَلَ بَعض صاع أخرّجَهُ؛ لحديث: (إذَا مَرْئكُمْ يأمرء فَأنُوا 
منه ما ا EH!‏ 


© <وَيُعتبر کون ذلك كله بعد «حَوَائجو الأضْلِيّة 4‏ لنفسه أو 


. وه‎ 5 - o2 ۾‎ Jr 
, لمن تلرّمه مؤنته - مِنْ مَسکنٰ؛ وعبد» ودابة» وثياب بذلة» ونحو ذلك‎ 


)١(‏ البخاري: (كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر)ء برقم (007١)غ‏ ومسلم: 
(كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير)؛ برقم 
(48). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ :)۸۷١(‏ لم أره هكذاء بل في 
«الصحيحين؛ من حديث أبي هريرة ذه : (أنْضَلُ الصَّدَقَةٍ م كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنَى » 
وَاليَدُ العُلَّْا خَيْرَ مِنَ اليّدِ السَملّى» وَابْدَأً بِمَنْ تَمُولُ).اه. وقد أخرجه البخاري: 
(كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى)؛ برقم »)١477(‏ ومسلم: 
(كتاب الزكاةء باب أن اليد العليا خير من اليد السفلى. .)» برقم )٠١*5(‏ 
و(١٤٠٠)»‏ من حديث أبى هريرة ضيه . 

(؟) خلافًا للحنفيةء حيث قالوا: لا يجب إلا على مّن ملك مائتي درهم أو ما قيمته 
نصاب» فاضلا عن مسكنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: (كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله كَل) برقم 
(207184 ومسلم: (كتاب الحج» باب الحج مرة في العمر). برقم (۳۳۷١)ء‏ 
من حديث أبي هريرة ضيه . 

(5) ولو كان مُعسِرًا وقتَ الوجوب ثم أَيسَرٌ: لم تجب الفطرة» على الصحيج من 
المذهب» وعنه: تجب إن يسر يوم العيدء اختاره الشيخ تقي الدين. 


اور ت را ذِالْتفيَ 
د 1 4 در و 


© ولا يَمْنَعْهَا الدَيْنُ4؛ لأنها ليست واجبةً في المالٍء <إِلّا 
لبه ؛ أي: طلّب الدَّيْنء فيقدّمُهُ إذَا؛ لأنَّ الزكاةً واجبةٌ مُوَاسَاةّء وقضاء 
الديْن اف 

۾ قيحر زكاءً الفظر حعَنْ نَفْسِوِ4؛ لِمَا 0 موعن 
ملم ل منَ الزوجاتٍ والأقارب زو 0 لَرِمَنْهُ 
منته E‏ ا وقريبه الذي يَلرَّمُهُ إعفافة* ؛ لعموم قوله # : 
(أذُوا القطرَةَ عَمَنْ 6 َو و تون 

م ان لأنها ظهرَةٌ للمُخرّج 
عنه» والكافر لا يقبلها؛ لأنه لا يطهّرة إلا الإسلامٌ ولو عبدًا. 

© ولا تلزمه فطرةٌ: أجير وظئر استأجَرهما بطعامهماء ولا من 


وَجَبَْتْ نفقنّه في بيت المالٍ. 


)١(‏ هذا المذهب» نص عليه» وعنه: لا يمنع مطلقّاء اختاره ابن عقيل» وجعله 
شيخنا أقربٌ منّ المذهب» وصوّبه في حاشيته على الروض. 

(؟) هذا المذهب» وصحح شيخنا: أنها واجبة على المسلم بنفسه» ولا تجب على 
شخص عمّن يُمونه من زوجة وأقاربَ» قال: لكن الأولادَ الصغارٌ الذين لا مال 
لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصيحاية .أه. 
ا فقد روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا ل في العَبدِ صَدَقَةَ إل 
سَدَقَةَ الفطر) . 

)۳( ر (زوجته؟ . 

(4) زاد في (ق): «الحرة». وليست في النسخ الخطية. 

(5) وهو من تجب عليه نفقته» وفاقاء وترتيبها كالنفقة. 

(5) رواه الدارقطني »)١51/7(‏ وقال: رفعه القاسم وليس بقوي» والصواب أنه 
موقوف. والبيهقيٍ (17/5١)»ء‏ وقال: إسناذه غير قري : 

(۷) الفطرة: كلمة مُوَلّدةء وقد عَدَّهَا بعضُهم مما يلخن فيه العامةٌ» وإن كان قد 
استعمل كثيرًا في كلام الفقهاء وغيرهم . . قاله الزركشي . 


اب زّكَاةٍ الفِطْرٍ 


بت 
© ولو تع بمؤنة شَخصٍ جميع <شْهْرِ رَمَضَادَ : أدٌى فطرتة؛ 
لعموم الحديثٍ لابق 2 بخلافي ما لو تَبرّعَ به بعض الشَّهِرٍ. 


3 فإِنْ عَجَرّ عَنِ البَْضٍ4 وقدَرَ على البعض: 1 بدا بنَفْسِو ؛ لن 
نفقةً نفيه مقدَّمَةٌ؛ فكذا فطرتها . 


ج قامرَأيه4 ؛ لوجوب نفقتها مُطلقًا ؛ وَلَآكَدِيتِهًا؛ ولأنها معاوّضة. 


> قُرَقِيقِهِ»4 ؛ لوجوب نفقيِهٍ مع الإعسار" 5 ولو مَرِهُونَاء أو 
مغصوبًا» أو غائبًاء أو لتجارة. 


حنَأمّوُ4ُ؛ لتقدييها في الب" : <فأبيه4؛ لحديث: من أَبَبُ 


<قَوَلَدِهِ4 ؛ لوجوب نفقته في الجُملة. 


)١(‏ هذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. وهو من المفردات» وعنه: لا تلزمه 
وفاقًاء وحكاه الوزير اتفاقّاء إلا ما روي عن أحمدء واختاره أبو الخطاب 
والموفق والشارح» وحملا كلام أحمدٌ على الاستحباب؛ لعدم الدليل» قال في 
«التلخيص»: : والأقيس س أنها لا تلزمه. وصوّبه في «تصحيح الفروع»» وحديث 
(عَمَنْ تَمُونُونَ) ضكّفه صاحب «الفروع». 

(۲) قال شيخنا: وعلى ما رجحنا يكون الرقيق مقدَّمًا على الجميع. 

(۳) أي: على الأب وغيره من سائر الأقارب. 

:)019( رواه أبو داود: (كتاب الأدب» باب في بر الوالدين)؛ برقم‎ )٤( 
والترمذي: (كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في بر الوالدين)» برقم (148590)ء‎ 
وقال: حديث حسن» وهو في «صحيح أبي داود»» وأخرج البخاري: (كتاب‎ 
الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة)ء برقم (011) بلفظ: (مَنْ أَحَقُّ‎ 
. الاس بِحْسْنٍ صحَابَتي ؟)‎ 

() لأن الفطرة كالنفقة؛ أي : فلا تجب له على كل حالء كما لا تجب النفقة على 
كل حال» ولو قال: لِقّربه ولوجوب نفقته بالنصٌء لَكَانَ ای . 


لان دنن 

ه40 ٍ 

<تَأْرَتِ في مِيرَاثِ ؛ لأنه أولى من غيره. 

© فإنٍ استَوّى اثنانٍ فأكثرٌ ولم يفضّل إلا صاعٌ: أقرَعَ . 

< والعید بين شرَكَاء : عَلَيْهِمْ صا بح بحسب ملْكهم فيه ؟ كنفقته . 

EG Ss‏ الا )بنك لاني 
التَمْقَدِهِ لأنّ الفطرّة تابعةٌ للنفقة. 

© وبحب أن يُخرج +عَنٍ الجَبِينٍ4 "؛ لفعل عُثمانَ ولب" . 

ولا تَحِبُ عنه؛ لأنها لو تعلّقت به قبل ظهوروء لتعلّّتِ الزكاءُ اج 
السّوائم . 

الازلاتعة ودابريية ناز زان1» الاج ملي 
نفقثها ‏ وكذا مَنْ لم َب نفقتها لصِغْر ونحوه؛ لأنها كالأجنبية - ولو 


حاملا“) ولا لأمة تَسَلْمَهَا ليلا فقط» وتَجبُ على سَيّدِها . 
© ومن لَرِمَثْ َيْرَهُ فِطرَئهْ4 ؛ كالروجة والشيب المعسرء <تَأَخْرَجَ 
عَنْ نفسو" بِمَيْر إِذْنِهِ4؛ أيْ: إذنٍ مَنْ تَلرَّمُهُ: <أَجْرَأْثْ4 ؛ لأنه 
)١(‏ وظاهر كلام المصنف: العموم» واستظهّرٌ شيخنا إخراجها عمّن نفخت فيه 
الروح فقطء وأقر إثبات هذه السّنّة بفعل عثمانَ وليه ؛ كإقرارهم إثبات الأذان 
الأول للجمعة بفعله َيه . 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۹/۳) عن حميد: «أن عُنْمَانَ گان يُعْطِي صَدَقَةَ الفظر 
عَنِ الْحَبّلِ». وأخرج أيضًا عن أبي قلابة قال: ١كَانَ‏ يُمْجِبّهِم أن يعطوا زكاةً. . 
(۳) في (ق): الأنهاء. 
)٤(‏ بخلاف النفقة؛ فإنها لا تجب لهاء بل لحملها. 
)٥(‏ دون نهار؛ لأنها زمنَ الوجوب عند السيد. 
090 أي : من ماله نفسهء كما بحثه مرعيّ . 


بَابُ زّكَاةٍ الفطر 


— {ver} 
. المُخاطبٌ بها ابتداءء والغير هتح‎ 


© ومَنْ أَخْرّجَ عَمّن لا تَلرّمُهُ فطرئّه بإذنه: أجزأء وإلا فلا. 


© وجب الفطرةٌ <بِقُرُوبٍ الشَّمْس لَيْلَةَ4 عيدٍ خ الفِطر» ؛ 
لإضافتها إلى الفطرء والإضافة تقتضي الاختصاص والسَبَييّةُ اول زمن 
يقعٌ فيه الفِطرٌ من جميع رمضان: مَغِيبُ الشَّمْسِ من ليلةٍ الفطر. 

فمن : ن أَسْلَّمَ بَعْدَ ب عدي ؛ أي : بعد العُرُوب وأو مَل بدا بعل 
العْرُوب» أو تزرّج روج ودخل بها" بعد العُروب» أو وُلِدَ 
4 بعد العُرُوبٍ: لم نرنه رئا في جميع ذلك؛ لعدم وجوه 
سبب الوجوب . 

و إن وُجِدَتْ هذه الأشياء <قَبْلَ4 ؛ أيي: قبل الغروب: رمي 
الفطرةٌ لمن ذَكِرٌ؛ لوجود السب . 

© لوَيَجُورٌ إِخْرَاجْهَاكُ معجلة ايل العيد ِيَوْمَيْنِ فقَطْ4؛ لما روى 


)١(‏ وهذا تسليم من الفقهاء - رحمهم الله أن الإنسانَ مخاطبٌ بإخراج الزكاة عن 
نفسِوء وقد سبق أن قلنا: إن هذا هو الرأي الراجح الصحيح. قاله شيخنا. 

(؟) سقط من (ق) قوله: ودخل بها. وهو ثابت في النسخ الخطية. 

(۳) زاد في (م» شء ق): «ولدٌّ». وهي في نسخ «الزاد» (خ۲» "ء .)٤‏ 

(4) وهو وجود ما دُكر قبل الغروب ليلة الفطرء وكذا لو أيسر بعد الوجوب» لم 
تجب الفطرة على الصحيح من المذهب» وعنه: تجب إن أيسر يوم العيدء 
اختاره شيخ الإسلام؛ لحصول اليسار وقتّ الوجوب؛ فهو كالمتمتع إذا قدر 
على الهدي يوم النحر. 

)0( وظاهر كلام المصنف: لو عقد عليها قبل الغروب ودخل بها بعده اريت 
فطرتهاء و عدم اللزوم؛ ؛ لأن النفقة لا بع عسي aE‏ نيه 
عليه شيخناء وتقدّم ترجيحٌة عدم لزوم الفطرة على الزوج مطلقا 


ص 
ا واد التق 
رر بتع ذَذلسْمَفْيعَ 


دج وو م 
البخاريُ”" بإسناده عن ابن عُمَرّ: «قَرَضَ رَسُولُ الله يك صَدَقَةٌ الفِطرٍ مِنْ 
رَمَضَانَ. وقال في آخره: وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفطر يوم أو يَوْمَيْنه”". 

وعْلِمَ من قوله: (فَقَطْ) أنها لا تجزئ سا2 ؛ لقوله تيز : 
(أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلْبٍ في هَذَا اليَوْم”*. ومَتَى َنّمَهَا بالرّمَنِ الكثيرء فاك 
الإغناءً المذكور. 

© <وَ4إخرابجها يوم الهِيدٍ قَبْلَ) مُضِيِهِ إلى خ الصَّلَاة: 
فضا 4 © لحديث ابن عُمَرَ السَابِقٍ أو الباب. 

<وَنْكْرَهُ في بَاقِيه ؛ أيْ: باقي يوم العيدٍ بعد الصّلاة"". 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول الباب. 

(۲) والظاهر: بقاؤها أو بقاء بعضها إلى يوم العيد؛ لقِصَرٍ زمن التقديم» ولم يجز 
بأكثر؛ لفوات الإغناء المأمور به. 

)۳( أي : اليومين» وهو المذهبٌ؛ نص عليه» وهو من المفردات» وعنه: يجوز 
تقديمها بثلاثة أيام. 

(4) رواه الدارقطني »)۱٥۲/۲(‏ وابن زنجويه في «الأموال؛ (۳/ »)١751‏ والبيهقي 
(175/5) من حديث عبد الله بن عمر زاء وضعّفه النووي في «المجموع» 
.)١51/5(‏ والحافظ في «بلوغ المرام»» والألباني في «الإرواء» (۳/ ۳۳۸). 

(©) بهامش نسخة المداوي: «قوله: قبل الصلاة؛ أي : بعد طلوع الفجر الثاني» 
صرح به في «المستوعب» و«الرعاية»» وغيرهما. (ح» ع)). 

(1) هذا المذهب» وقيل: يحرم التأخيرٌ إلى بعد الصلاةء وأومَّأ إليه أحمدٌ؛ لخبر 
ابن عباس : (مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاوٍء فَهِيَ رَكَاة مَفْبُولَة وَمَنْ أدّامَا بَعْدَ الصَّلَاق 
فَهِيَ صَّدَقَةٌ مِنّ الصَّدَفَاتِ)؛ رواه أبو داود وغيره وحسّنه في «الفروع». قال 
ابن القيم: مقتضى قوله: (مَنْ أَدّامَا قَبْلَ الصَّلَاةِ. .). أنه لا يجوز تأخيرها عن 
صلاة العيدء وأنها تفوت بالفراغ منّ الصلاةء وصوّبهء وقال: قوّاه شيخنا 
ونصره.اه. وتبعه شيخناء وقال: إذا أخَرَها حتى يخرج الناس من الصلاةء 
فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فهو مردودٌء وفي الحديث: (أْمَرَ أَنْ 
ودی بل خروج التاس إلى الصَّلاة). 


بَابُ رَكاةٍ الفطر 


— €$ 

« رَيفْضِيهًا بعد يَؤيو4» ويكون ألما يتأخيرها عنه؛ لمخالنته 

امع 8ه بقرله: أمْنُومُْ في هَذَا اليَوْم)؛ رواه الدارقطني من حديد 
ار 1 

© ولمن وجبت عليه فطرةٌ غيره: إخراجها مع فطرته مكانّ نفسو" . 


# # © 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا . 
(؟) أي: مكان المُخرج - بكسر الراء -» وصوّبه في «تصحيح الفروع». وقيل: 
يخرجه مكان المخرج عنه» بالف اع الفروع»: : وفيه عُسْرٌ ومشقة في 
بعض الصور.اه. وظاهر عبارته الجواز» وعبّر غيره بالوجوب» وعليه أكثر 
ااا وغلّط شيخنا من يخرجها في غير بلده؛ لثلا تتعطل الشعيرة في 
ذلك البيت» ولأنه لا يوْمَنٌ م التفريط أو تأخيرها عن وقتهاء قال: وكذلك 


الأضحية. 


00 کا 52 :2 
رق بن اد مقن 


{v= 


20 “ON 
فضل‎ 
30 َه‎ 


© لوَيَجِبُ) في الفطرةٍ صاع أربعة أمداو" وتقدّم في 
العُسل . 
مِنْ بر أو شَعِيرٍ) و دِقِيقِهِمًا دَقِيقهما 2 سَوِيقِهِمَا؟ ؛ أيْ: سويت البرٌ 
أو الشعيرء وهو: ما ا ويكوت الذَّقينُ أو السويئٌ ورن 


لا 


0 


)١(‏ هذا المذهب؛ نص عليهء واختار شيخ الإسلام: إجزاة نصف صاع من البرء 
قال: وهو قياس المذهب في الكفارة؛ واختاره أيضًا صاحب «الفائق»؛ لقول 
معاوية ولك : «إني رى مُدينِ ِن سَمراءِ السام تيل صَاعًا ِن تمر». فأخذ 
الناس بذلك» متمق عليه. و e‏ : أن" الواجب صاع من بر أو غيره 
كما هو المذهب؛ لحديث أبي سعيد (ضَاعَا من ن طَعَام)؛ قال الخطابي: المراد 
بالطعام هنا الحنطة» وخالف معاوية أبو سعيدٍ وغيره.” 

(۲) وقال المجد: بل الدقيق أولى بالإجزاء؛ لأنه كُفِيَ مؤنته؛ كتمر منزوع نواه 
واحتجٌّ أحمد على إجزاء الدقيق بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد: 
(أوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ). قيل لابن عبينة: إن أحدًا لا يذكره فيه؟ قال: بل هو فيهء 
رواه الدارقطني› 2 أبو داود» وقال: هذه الزيادة وهم من ابن عبينة. 

(۳) قال ابن القيم لما ذكر الأنواع الخمسة -: وهذه كانت غالب أقواتهم 
بالمدينة» فأما أهل بلد أو محلّة قوتهم غير ذلك» فإنما عليهم صاع من قوتهم» 
فإن كان قوتهم من غير الحبوب؛ كاللبن واللحم والسمك» أخرجوا فطرتهم من 
قوتهمء کائتا ما كان» هذا قول جمهور العلماء» وهو الصواب الذي لا يقال 
نشيزة؛ |3 المفهيوة سد خلة ة المساكين يوم العيد» ومواساتهم من جنس ما 
يقتات أهل بلدهمء وعلى هذا: فيجزئ إخراج الاي وإن لم يَصِحّ فيه 
الحديث.اه. واختار شيخنا: إخراجٌ اللحم وز اتعذر > كَيْلِهِ قبل أن بييبس. 


باب رَكاة الفطر 


$ ۷ حت 
أو صاع من تشرء أو رَبِيبٍء أو أقِط4 يُعَمَلُ من اللبن 

المَخِيض”''؛ لقولٍ أبي سعيدٍ الخُدريٌ: : نّا نُخْرِجُ راء الفطر إِذْ كَانَ فِينا 
سول الله و صَاعًا مِنْ طَمَامء أو صَاعًا ِن شَهِيرء أو صَامَا مِنْ 31 

ان من ّي أ يذ أ مدن عليه" . د 


© والأفضّل: 0 5 فُرَبِيبٌ) بر ر فانم“ فشَعِيرٌ» فدقيقّهماء 
0 جل عدم الخَمْسَةَ» المذكورة: 3 جرا گل و حب يَمَمَاتٌ» 


)01( واختار شيخ الإسلام : إخراجَ اللبن الحَلِيبٍ الخالص عند فَقْدٍ غيرِهِ؛ لأن 
الأصلّ المواساةٌ ولأن الأَقِط من اللبن» وقال ابن تميم وابن حمدان: وظاهر 
كلام الإمام أحمد إجزاء اللبن» وقرّاه في «تصحيح الفروع» عند عدم الأقطء 
وجعل إخراج الجبن أقوى؛ لأنه أقرب إلى الأقط من اللبن. وروي عن أحمد: 
يجزئ الأقط لمن كان قوته دون غيره» قال شيخنا: وهذه الرواية أقوى» وهي 
القياسُ في جميع الأصنافي الخمسةء أنها لا تجزئ إلا لمن كانت قوئًا لهم. 

فة البخاري: (كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام)» يرقم :6)١0١08(‏ 
ومسلم: (كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين التمر والشعير)» برقم 
(886). 

(۳) هذا المذهب مطلقًا؛ نص عليه؛ اتباعًا للسّنّة؛ ولفعل الصحابة والتابعين» وكان 
ابن عمر يعطي اس فلما أعوز ار ا أعطى شعيراء رواه 
البخاري» ولأنة فوت ولاو وافرت تاولا وأقل كلفة› قال في 
«الإنصاف»: والزبيت يساويه في ذلك كله لولا الأثر .اه. وصَوّبٌ في «تصحيح 
الفروع»: أنه الأفضل بعد التمر» وقال الشارح وابن رزين: : ويحتمل أن يكون 
أفضلّها أغلاها ثمنّاء كما أن أفضَلٌ ارات أغلاها ثمنّاء وقيل: الأفضَلٌ ما 
كان قوت بلده غالبًا وقت الوجوب» وقَكاه ف فى (الإنصاف». ويؤيد المذهبت: 
أن أبا مجلز قال لابن عمر: إن الله قد أو وال أفشل: فقال ابن عمر: 
«إن أصحابي سَلكُوا طريقًاء فأنا أحب أن أسلكّه»؛ رواه أحمد واحتج به. 

)٤(‏ أي: مما سوى الثلاثة المذكورة» فإنٍ استوّث» فشعير. . إلخ ما ذكره الشارح. 


ا 0 BY‏ سن 4 0-4 
وزج ركنن 


V0 =— 


و تمر بات 4 ؛ كالذرق والدنء والأرزء وَالعَدَسٍِء والنّين اليابس“ 


#8 وجلا یجزئ <مَعِيبٌ »4 كمسوّس ؛ ومبلولٍ» وقديم تغيّر طعمه . 
وكذا مُخْتلِظٌ بكثير مما لا بُجزئ» فإن قَلٌ: زاد بقّدرٍ ما يكون 


القت مياق ليزه هة فة ركان ابن شري يحب يحب أن يُنقّى 
الطَعاء””"» قال أحمدٌ: وهو أَحَبٌ إلى" . 


» <وَلَا4 يُجزئ <خبْرٌ4 ؛ لخروجه عن الكيل والادّخار* . 


)١(‏ هذا المذهب» وهو من المفردات» وعنه: يجزئ كل حَبٌ وثّمَرِ يقتات» ولو لم 


(۳ 


(£) 


تعدم الخمسة» اختاره شيخ الإسلام وغيره» وقال: يخرج من قوت بلده» مثل 
الأرز وغيره» ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث؛ واحتج بقوله: 
وين َوَس ما لمو أَهِيِكُْم» [المائدة: 89]. وقال فيما نص عليه النبي يَك: 
لأن هذا كان ُوتَ أهل المدينة» ولو كان هذا ليس قونًا لهم» بل يقتاتون 
غيره» لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا لخادو قال ابن القيم وغيره: وهو 
الراب الذي لا يقال بغيره؛ إِذِ المقصود د ل ة المساكين يوم العيد 
ومواسائهم من جنس ما يَقتاتٌ أهل بلدهم؛ لقوله: (أَمْنُوهُمْ فِي هَذَا 
اليّوْم).اه. وتبعهما شيخناء فصحح إخراج كل ما كان قوتا» من حب وثمر 
ولحم ونحوهاء سواء عدم الخمسة أو لم يعدمها. 

حكاه عنه الإمام أحمدء كما في مسائل صالح .)١97(‏ 

وقال أحمد أيضًا: لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز 
كان يأخذ القيمة؟! قال: يَدَعُون قول رسول الله يلاء ويقولون: قال فلان» 
وقد قال ابن عمر: «قَرَضَ رَسُولُ اللو يك رَّكَاةَ الفطر صَامًا.. إلخ». 

هذا المذهب» وعليه الأصحابٌء إلا ابنَ عَقِيلٍ؛ فإنه قال: يجزئ» وقال 
الزركشي: لو قيل بإجزاء الخبز في الفطرة» لكان متوجهّاء قال ابن القيم: وأما 
إخراج الحُبز أو الطعام؛ فإنه وإن كان أنفع للمساكين؛ لقلة المؤنة والكلفة فيه 
فقد يكون الح نقح لهم ؛ لطول بقائه. ثم قال: إلا أن يكون آهل بل عادثهم 
اتخادٌ الأطعمة يوم م العيد» فِيَسُوعٌ القول به.اه. وصححح كينا : إخراجة إذا 
کان قونًا ؛ بان سن وينتفع بهء وأما الرطبٌ» فلا؛ لأنه لا يقتات. 


باب ركاه الفطر 


$ 
© <وَيَجُورُ أن يُمْطَى الجَمَامَةُ)4 من أهل الرّكاوا" جما يَلْرَمُ 

الوَاحِدَء وَعَكْسُهُ4 ؛ بأن على لواحدٍ ما على جماعة 60 
© والأفضّل أن لا ية 


(r) 


لقص معطى عن م أونصف من 
غيره 
© وإذا دفعها إلى مُستجقها فأخرّجَها آخذها إلى دافيهاء أو جُمِعَتَ 
الصَّدقَةٌ عند الإمامء ففرّقها على أهلٍ السهمانِء فعادث إلى إنسانٍ صدقه : 
ا E‏ ا 


)۱( فمَصرفٌ الفطرة a‏ ارا على ايح بن الاي وقال شيخ 
الإسلام: لا يجورٌ دفعها إلا لِمَن يسكَجق الكَمَارةَ» وهو من يأخذ لحاجتهء 
ولا تُصرّفُ في المؤلفة والرقاب وغير ذلك.اه. وصحح شيخنا: صرفها 
للفقراء فقط . 

() في (ق): «الواحد ما على الجماعة». 

(۳) هذا المذهب» وعنه: الأفضّلٌ أن لا ينقص الواحدٌ عن الصاعء قال في 
«الفروع) : وهو ظاهر كلام جماعة؛ للمشقة» وعدم نقله وعمله. 

(4) لأن قبض الإمام أو المستحق أزال ملك المخرجء وعادت إليه بسبب آخر؛ 
أشبه ما لو عادت إليه بميراث. فإن تركت الزكاة والفطرة لمن وجبت عليه بلا 
قبض ١‏ لم يبرأ. انتهى ١‏ من حاشية نسخة ابن عامر كه . 

() أي: تواطؤٌء أو يشترط عليه عند الإعطاء أن يردها إليه عن نفسه. 


اورت دفن 


O 
بابٌ إخَرَاج الزكاة‎ 
ORs 


5 2 


© يجورٌ لمن وجبت عليه الزَّكاةُ: الصَّدقةٌ تطوْعَا قبل إخراجها . 
سے 7 ٠.‏ 1 کس o f‏ مم o‏ )1( 3 
# لوَيَحجبُ إخراج الرّكاةٍ عَلَى الفورِ مَحَّ إِمْكَانِهِ4 ؛ کتذر 
مُطلّى“ وكمًارة؛ لأن الأمرّ المُطلقَ يقتضي الفورية» وكما لو طالبٌ بها 
السّاعى؛ ولأنَ حاجة الفقير ناجزةٌ» والتأخير ا بالمقصود. وركما 
دى إلى الفواتِ. 
إلا لِضرر 4‏ كوف ر 5 || 8 أو ماله :٠‏ 
إلا ِضرّر ' كخوف رجوع سَاعء أو على نفسِهء أو ماله ونحوه. 
3 2 ا ع 
© وله تأخيرُها: لأَشَدَّ حَاجَة 2 وقريب» وجارء ولتعذر إخراجها 
منّ المالٍ لعْيبةٍ ونحوها. 
» <فَإِنْ مَتَعَهَا4؛ أي: الزّكاءً جَحْدًا جوب" : كَفَرَ عَارِفُ 
بالحكم 4 . 
وكذا جاهل عُرْفَء فعَلِم”'"' وأصرّ. 
)١(‏ يعني: قدرته على إخراجهًاء في الجملة. 
)۲( مثله مؤقت دخل وقته . 
(۳) في (ق): «مخل». (5) في (ق): «لضرورة». 
(0) وقيّده كثير منّ المحققينَ: بالزمن اليسير؛ لأن الواجبٌ لا يترك لمندوبء وعَلِمَ 
منه: جوازٌ التأخير للحاجة» زاد شيخنا: والمصلحة. 
)0 وأما إن جحده في مال خاص ونحوه» فإن كان مجمعا عليه فكذلك› وإلا فلاء 
كمال الصغير والمجنون وعرض التجارة» انتهى من حاشية نسخة ابن عامر. 
(۷) قوله: (فَمَلِم) ليس بِقَيدٍء ولهذا لم يذكره الأكثرء بل قالوا: عُرّفَ فَأَصَر.اه. 
من خطه. كذا فى حاشية نسخة ابن عامر»ء والشارح تبع «المنتهى» و(الغاية». 


باب إِخْرَاجٍ الرّكَاةٍ 


401 = 
وكذا جاحدٌ 0 ولو لم يمتنع من أدائها . 


کا 


وَأَخِدتِ 4 الزّكاةُ من" ويل 4 ؛ رديه بتكذييه لله ورسولهء بعد 
أنْ يُستتاب 0 

© أو بُخْلَّا4؛ أيْ: ومَنْ منعها بُخلَا من غير جحدٍ: لِأُخِدَتْ 
نه فقط'" قَهْرًا؛ كدّينٍ الآدميٌّء ولم يكر“ <وَعُْرَ إِنْ عَلِمَ تحريم 
ذلك وقول إن احتيج إليهء ووضّعَها الإمامٌ مواضِعها9 . 

ولا يكفر بعال للؤمام ٠‏ 


)١(‏ قوله: «منه». من الشرح؛ كما في الأصل وغيره» وفي (ق) أَذْرِجَ في المتن. 

(۲) وصرّب شيحُنا: عدم وجوب الاستتابة» وأنها راجعةٌ للإمام» ووجود المصلحة 
في استتابته ككون المرتد زعيمًا في قومه» ولو أنه عاد إلى الإسلام؛ لنفع الله 
به» فهذا يجب أن يستتاب . 

(۳) أي: من غير زيادة وفاقًا؛ لعدم نقله عن الصحابة؛ ولأنه لا يزاد على أخذ 
الحقوقٍ منّ الظالم» وقيل: وشَّظرٌ ماله؛ إن عَلِمَ تحريمّة؛ لحديث: (فَإِنًا 
آخِدُومًا وَشَطرَ مَالِه)» وهو من رواية بهز؛ قال الشافعي: حديث بهز لا يثبته 
أهل العلمء ولو ثبت لقلنا به. 

(؛) سقط قوله: «ولم يكفر» من (ض). 

(5) وقال القاضي وابن عقيل: إن قَعَلَهُ لفِستٍ الإمام؛ لكونه لا يَضْعُها مواضِعَهاء 
لم يعزرء وجَرَمّ به غيرٌ واحدٍ منّ الأصحابء منهم الشيخٌ منصورٌ في «شرح 
المنتهى»» قال في «الإنصاف»: وهو الصوابٌء بل لو قيل بوجوب كتمانه 
والحالة هد كان ارمح كيشناء أنه بعر بما ورد في حديثف: 
(إنا آخِذُوهًا وَشَطْرَ َالو رواء أحمد وغيره» وأنه يؤخذ شطر المال الذي منع 
زکاته؛ لأنه أيسَرٌ ر ما يَحَتَمِلُهُ الحديث» إلا إذا انهمك الان وتمردواء فللومام 
العَمَلُ بالاحتمالٍ الثاني؛ فيأخدٌ الزكاءً ونصف المالٍ كُلَهٍِ واستدّلٌ بمضاعفة 
عْمَرَ طبه عقوبة شارب الخمر. 

) أي: ليس للإمام قتاله إذا كان لم يَضَعْها في مواضعها؛ أي: الإمام. 


اوور دنن 
4r $—‏ و لسََقَِعَ 


© ومن اذعى أدَاءهاء أو بقاءَ الحَولٍء أو نفص النّْصَابء أو أن 
نا بيده لغيره ونحوة: صق بلا يمي" . ش 

© وجب الرّكاه #في مال صي وَمَجْنُونِ)ُ ؛ لما تقدّمَ. 

© <نَيحْرِجْهَا وَلِيهُمَاك في مالهما”''؛ كصّرف نفقةٍ واجبةٍ عليهما؛ 
لأ ذلك حى تدحُله اليابةٌ؛ ولذلكَ صح التوكيل فيه. 

© <وَلَا يجوز إِخْرَاجْهَا4 ؛ ؛ أي: الزكاةٍ < إلا يڳ ) مِنْ مُكلّفٍِ؛ 
لحديث : (إِنْمَا الأَعْمَالٌ يالئيّاتِ) . 

© والأولى: قَرنْ النية بدفع» وله: تقديمُها بزمن يسير؛ كصلاة. 

© فينوي: الرَّكاةً أو الصّدقة الواجبة» ونَحْوّ ذلك. 

© وإن أَخِدَّتْ منه قَهرًا: أجزأث ظاه91 , 

© وإن تَعَذَّرَ وصولٌ إلى المالكِ لبس أو تحووء فأخذها الإمامُ أو 
نائيّه : أجزأث» ظاهرًا وباطنًا . 

© والأفضَّل: أن يَُرْقَهَا بتَفْسِهِ)؛ ليكونَ على يقينٍ من وصولها 
إلى مُستحقها' . 
)١(‏ هذا المذهب» ووجه في «الفروع؟ احتمالًا: يُسِتَحْلَفُ إن انْهِمَء وإلا فلاء قال 

شيخنا: وهو الصوابٌء فإن تكلّ» قضي عليه بالتكول. 


(۲) وصحح شيخنا: أن وليهما من يتولى e‏ من أب أو ام أو 
أخ أو أخت أو عم أو خال أو غيرهم؛ لأن هذا مقتضى الولاية؛ فقد يكون 
ا میتا ولم يوص أحدا. 

(۳) وتبرأ ذمته ظاهرًا؛ فلا يطالبٌ بها بعد وأما باطئاء فلا تبرأ ذمته» ولا تجزئه 
مطلقًا ؛ لعدم نية التقرب إلى الله ا 1 الخَطاب وابن عقيل وشيخ ار 
ومَشَى عليه في «الإقناع». وقيل: : تُجِزْثُةُ فهو فول القاضي؛ لأن للؤمام ولاية 
عامة ولذلك يأخذ من الممتنع» ٠‏ فأشبه ولي الصغير والمجنون. 

)٤(‏ وفي «المنتهى» وغيره: ويفرقها بنفسه بشَرطٍ أمانيِهِ؛ فإن لم يثق بنفسه» 


= 


باب إخْرَاج الزَّكَاةٍ 


الفة —= 


وله دفعها إلى الساعي. 
و8 زفق 
© ويسن إظهارها . 


= فالأفضل له دَفعُها إلى الساعي؛ لأنه ربما مَنَعَهُ الشّخُ من إخراجها أو بعضها. 
وقال أبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضَلُ» واختاره أبو موسى؛ 
للخروج منّ الخلافي» وزوال التهمة. 

)١(‏ وإن كان الإمام فاسمّاء جاز دَفعٌ الزكاةٍ إليه» على الصحيح منّ المذهب» 
قال الإمام أحمد ‏ في رواية حنبل -: كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراءء 
وهؤلاء أصحابٌ النبي ية يأمرون بدفعهاء وقد علموا فيم ينفقونهاء فما 
أقول أنا؟!. وعليه: فمّن دَفْمَها إلى الساعي أو الإمام أجزأةُ. ولو لم 
يَصرِفْها مصارقّها. وقال القاضي: يَحرُمٌ عليه دفعها إن وضعها في غير 
أهلهاء ويجب كتمها إذن عنه» وصَوّبه في «الإنصاف». وللساعي بيع مال 
الزكاة؛ من ماشية وغيرها؛ لحاجة أو مصلحة» وصَرْفُهُ في الأحظ للفقراءء 
أو حاجتهم» حتى في إجارة مسكن. ولا يجزئ إخراجٌ قيمةٍ الزكاة طائعًا 
أو مكرها؛ لقوله كك لمعاذ: (خُذٍ الحَبّ مِنَ الحَبّ وَالشَاةَ مِنّ العم 
وَالبَمِيرَ مِنَ الابل» وَالبَقَرَةَ مِنَ البَمَرِ)ء رواه أبو داود وابن ماجه» وفيه 
انقطاع» والجبرانات المقدرة في خبر الصديق َيه الذي رواه البخاري 
وغيره» تدل على أن القيمة لا تُشرّعٌء وإلا كانت عبثاء وكسمينة عن 
مهزولتین ۰ وع تُجزئ القيمةٌ» وعنه: في غير زكاة الفطر» وعنه: تجزئ 
للحاجة؛ من تَعَذْرٍ المُرضٍ ونحووء وقيل: ولمصلحة» قال ابن البنا: وكذا 
كل ما يحتاج إلى بيعه؛ مثل أن يكون بعيراء ولا يقدر على المشي» قال 
السعدي: الصحيح جوارٌ إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة 
للجهة المُخرّج عليهاء وأن العقارات المُعَدَّةَ للكراء إذا لم توجب الزكاة في 
أقيامهاء فإنها تَجبُ في أجرتها وريعها في الحال؛ ولا يشترط أن يحول 
الحَوْلُ على الأجرة» بل تجعل كربح التجارة» ونتاج السائمة» وصحح 
أيضًا: جوازٌ دفع زكاة العروض من العروض؛ لأن الزكاة مواساةٌء 
فلا يكلفها من غير ماله. 

(۲) مطلقاء على الصحيح من المذهب» وصحح شيخنا : اعتبار المصلحة. 


الو رچ ت ر نن 

دجي 
۾ وان <يَقُولَ عِنْدَ دَفْعِهَا ُو ؛ أيْ: مُوَدّيهاء <وَآخِدُمَامَا 
ورد فيقولٌ دافعها : الهم الها مَغْتَمَاء ولا تَجْعَلْهًا مَغْرَمًا70" . ويقولٌ 


2 7 م را .ام وه 4م < O‏ 26 ۾ eo‏ > 1 و 
آخِذها : «آجَرَكَ الله فِيمًا أَعْطَبْتَء وَبَارَكَ لَك فِيمًا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَّهُ ك طَهُورًا؛. 


© وإن وَكَلُ ار واجرات: نه ل مع فُرب» 
وإلا: نوی موكّل عند ذَفْع لوكيل» ووكيل عند دفع لفقير”* . 


)١(‏ نديًا؛ للآية والأخبار». وليس بواجب؛ لأنه َة لم يأمر سعاته بالدعاء» وأوجبه 
الظاهرية وبعض الشافعيةء وا بان دعاءة كَل سكن لهم بخلاف غيره. 
وليس بواجب على الْآخِذٍ أيضًا. 

(1) لخبر أبي هريرة: (إذَّا أمْطَيْتُمُ الرّكَاَ قا تنسوا لَوَابَهَاء أن تَقُولُوا ذَلِك...)؛ رواه 
ابن ماجه: (كتاب الزكاة» باب ما يقال عند إخراج الزكاة)» برقم (۱۷۹۷)ء 
من رواية البختري بن عبيدء وهو ضعيف. قاله في «الفروع». وقال البوصيري: 
إسناده ضعيف. وقال الألباني: موضوع. 

(۳) وظاهره: ولو مُمَيّرَاء وصَرّحَ به في «الإقناع»» قال في «الإنصاف»: الأولى 
الصحة؛ لأنه أهلّ للعبادة. واشترط بعضّهم التكليت؛ لأن المميرٌ ليس أهلَا 
للعبادة الواجبة» وصوّبه في «تصحيح الفروع؟» وهو متأخُر عن «الإنصاف» في 
التأليف» فما فيه يخالف الإنصاف» فهو كالرجوع عنهء وتوسط عثمان النجدي 
وغيره» فاستحسَنَ القول بجوازه مع المرب دون البعد» قال شيخنا: وهو قياس 
المذهب. 

(5:) وبدون توكيل لا يجزئ» وقيل: إن أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة» أجرَّا؛ 
لأنه يك أجارٌ دفمَ أبي هريرة في قصة تعرض الشيطان لهء قال شيخنا: وهذا 
هو الأقرب» ولكن القول الأول هو الاحوّظ . 

(5) هذا المذهبٌ» لا بد من نية الوكيل» جَرّمَ به في «المغني» وغيره» وصححه 
الشارح» واختار أبو الخطاب والمجد في شرحه وصحححَة السعدي: تجزئ نية 
الموكل» وقال السعدي: يجزئ ولو أن الوكيلَ لم ينو أنها زكاة» سواء تأخر 
في دَفعِها عن نيةٍ المتصدق أو قارنهاء بل لو دفع إليه زكاة وهو غائب؛ 

ليخرجها على أهلهاء فأخرّجّها وهو لا يدري أنها زكاة أو صدقة: أن ذلك - 


باب إِخْرَاجٍ ج الزَّكَاةٍ 


=— $ 


© ومَنْ عَلِع''' أهليةٌ آخذٍ: كُرِهَ إعلامُه بها. 

© ومع عدم عاديّه : لا يجزئه الدّفعٌ له إلا إن أَعلَّمَهُ 

© والاأفضل: إِخْرَاحُ رَكاو كَل مَالِ في قُقَرَاءِ بدو . 

ويجوز نقلّها إلى دون مسافةٍ قصر من بل المال؛ لأنّهُ في حكم بلدٍ 
واحد. 


۾ ولا يَجُورٌ تَقْلْهَا4 مُطلمًا إلى - مَا تَقْصَُّ فيه الصَّلَاه4 07" ؛ 


.م 


c4 


لقوله 4# لمعاذ 0 (أَعْلِمْهُمْ أنَّ الله قَدِ افتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَه 
ُؤْخَلُ مِنْ أغْيائِهِمْ» رد عَلَى فر َمَرَائ )”7 . 
بخلاف : نذر» كاز ووصيَة مُطلّقة0 4 . 


= يجزئ عن صاحبها؛ لأن الأعمال بالنياتِ» وهو قد نوىء ولا يضر عدم لية 
وكيله» ولا فائدة في ذلك أيضًا. ولو وَكَلٌ ال رَبّ المال في القبض من 
نفسهء وأن يشتري بها بعد ذلك ثوبا أو نحوه: : صحٌ. 

)١(‏ والمراد: ظَنّ. قاله في «الإقناع". 

(۲) هذا المذهّبٌء وعنه: يجورٌ نقلها مع رُجحانٍ الحاجةء قال في «الفائق»: 
وقيل: تنقل لمصلحة راجحة؛ كقريب محتاج ونحووء وهو المختار.اه. 
واختاره شيخ الإسلام» وقال: يقيّد ذلك بمسيرة يومين» وتحديد المنع من 
نقل الزكاة بمسافة القصر: ليس عليه دليل شرعيٌ. وجَعَلَ محل ذلك 
الأقاليم» فلا تنقل الزكاة من إقليم إلى إقليمء وتنقل إلى نواحي الإقليم وإن 
كان أكثر من يومين» وصحح السعدي وشيخنا: جواز نقلها ولو لبلد بعيدء 
إن كان لحاجة أو مصلحةء وقالا: وهو الذي عليه العمل؛ لعموم الدليل: 
«إِنّما اَلصَّدَقتٌ لِلْمُقَرَاءِ وَالْمَسَكينِ» [التوبة: ١5]؛‏ أي : للفقراء والمساكين 
في كل مكان. 

(۳) تقدم تخريجه في «باب زكاة بهيمة الأنعام». 

)٤(‏ أي: لم تقيد يمكان معين؛ فله نقلها ولو إلى مسافة قصر. 


ارچ دكن 
2 وو بعت ذا لتقي 


چ فَإِنْ فَعَلَ) ؛ أيْ: تَقَلَّهَا(!) مسافة قصر : < أَجْرَأتْ 4 ؛ لأنه دفعٌ 
الي ا م مه فبرئ من غهدته› ويأئة'") 

<إِلّا أن بون المالُ في بَلٍَي أو مكان <لَا فُقَرَاء فيو“ 
يقفا في أفْرَب البلَاد إِلَيْهِ4 ؛ لأنهم أولى. 

© وعليه مُؤْنهُ : نقل» وفع › وكيل ووزتٍ. 

© إن كان المَالِكُ <في بَلَدٍ وَمَالَهُ في بلدٍ <آخَرَ: أَخْرَج 
رَكَاةَ المَالِ في بَلَدِِ4 ؛ أيْ: بَلَدٍ به المالٌ كُلّ الحولٍء أو أكثْرَهُ دون ما 
أو ما قاربة. 

۾ +4 أخرّج <فِطَرَتَهُ في بَلَدِ هُوَ فِيه* وان لم يكن له به مالّ؛ 
لأنَّ الفطرةً إنما تعلق بالبدن؛ كما تقدّم” . 

%# ويجب ب على ارمام بَععث ف السعَّاة و رمن الوؤجوب» لقبض زكاةٍ 
المالي الظاهر؛ كالسَّائِمَةٍ والرّرع والثمار؛ لفعله #4“ وفعل الخلفاء ون 


ا 


0( زاد في (زء ق): «إلى». 

(1) يعني: على القول بتحريم النقل. 

(۳) أي: لا مستحق للزكاة فيه» من فقير وغيره. 

)٤(‏ آي: أطماع الفقراء. وطمع في الشيء وبه: حرص عليه. 

)٥(‏ أي: من قوله: (ومن وجبت عليه فطرة غیره» أخرجها مع فطرته» مكان نفسه). 

(7) انظر: «الجامع الصحيح» للبخاري: (كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: 
رامين علتبا [التوبة: ]٠١‏ ومحاسبة المصدقين مع الإمام). 

(۷) ولان منّ الناس من لا يزكي ولا يعلم ما عليهء فإهمال ذلك إضاعة للزكاة» = 


بابٌ إِخْرَاجٍ الزّكَاةٍ 


افلفة = 
لس بر 2 > و بكم r: ojo”‏ 
© حويجوز تعجيل الزكاةٍ لحولينٍ َكَل ؛ لما روى أبو عُبِيدٍ في 
«الأموال»“ بإسناده عن عَلِيٌّ: أن النبيّ ية تَعَجَلَ مِنَ العبّاس صَدَقَةَ 
ور 2 ٤‏ 1 007 1 
سنتین » ويعضله رواية ا (فهي علي ومنْلها)" . 


- 2 ٠. - 3 ٠. 
وإنما يَجُورٌ تعجيلها: إذا كَمْلَ النَصَابُء لا عَمّا يستفيده.‎ © 


© وإذا تمّ الحَولُ والنّصَابُ ناقصٌ قدرٌ ما عَجَلَهُ: صح وأجزأة؛ لأنَّ 
المُعَجَلَّ كالمَوجودٍ في مِلكدء فلو عَجَلَ عن مِائتَيْ شاةٍ شاتين» فَنْيِجَتْ عند 
الول سَحُلة : رمه ثالثة . 

© وإِنْ مات قابض مُعَجلق أو استَعْئّى قبل الحَوْلٍِ: أجزأث» لا إن 
دفعها إلى مَن يَعلمُ غِناهُ فافتقرٌ؛ اعتبارًا بحالٍ الدّفع. 


۾ رلا تحب تعجيل الرّكاء . 


= قال في «الإنصاف»: ولم بذك جماعةٌ هذه المسالة: قيوخد منه: لا يجب. 
قال في «الفروع»: ولعله أظهّرٌء وفي «الرعاية» قول: يُستححبٌ. وفي (ق): 
خلفائه. بدل: الخلفاء. 

)١(‏ برقم 2)١761(‏ وفيه ضعفء ورواه البيهقي )١1١1/5(‏ عن أبي البختري عن 
علي» وفيه انقطاع» كما في التلخيص (۸۳۲)ء ورواه أبو داود: (كتاب 
الزكاة» باب في تعجيل الزكاة)» برقم (٤۲٦۱)ء‏ والترمذي: (كتاب الزكاةء 
باب في تعجيل الزكاة)» برقم (1۷۸)» وابن ماجه: (كتاب الزكاة» باب في 
تعجيل الزكاة قبل محلها)» برقم 2)١1/46(‏ دون تحديد مدة تعجيلهاء 
وحسنه الألباني. 

(۲) في: (كتاب الزكاةء باب في تقديم الزكاة ومنعها)» برقم (941). 

(۳) وكذا أله أبو عبيد. قاله في «الفروع». 

(5) قال في «الفروع»: فظاهر كلام الأصحاب أن ترك التعجيل أفضّل» ويتوجّة 
احتمالٌ: تعتبر المصلحةٌء قال في «الإنصاف»: وهو توجية حَسَن . 


الور و ب راد ال ن 
حدخ 4178 و 06 القع 


© ولمن أَحََدَّ السَّاعي منه زيادةً أن تعد نينا من قابلة( قال 
الموكقة إناتوى اجر" 


)01( ذکرم الشيخ وغيره؛ ولفظه: ما آخذه باسم الزكاة» ولو فوق الواجب» بلا تأويل 
اعد بهء وإلا فلاء وظاهره: أن ما أهداه لعامل أو أخذه العامل لا باسم 
الزكاة بل غصبًاء لا يحتسب به من الزكاة. 

(۲) يعني: المالك» اعتدّ بهاء وإلا فلاء وهذا جمع من الموفق بين روايتي 
الاعتداد بها وعدمه» كما في حاشية نسخة ابن عامر» عن خط شيخه عبد الله 
أبابطين» وحَمَلَ المجد رواية الجواز على أن الساعِيَ أخذ الزيادة بنية الزكاة 
إذا نوى التعجيل» قال: وإن علم أنها ليست عليه وأخذهاء لم يعتد بهاء على 
الأصح؛ لأنه أخذها غصبًا. 


باب أَهَلٍ الزّكَاةٍ 


3 N 


ره 5 


© وهُم متَمَانِيَة4 أصناف» لا يجوز صرفها في غيرهم“ - من بناء 
المساجدٍ والقّناطرء وسدٌ البثوق» وتكفين المَوئّى»ء ووقف المصاحف 
4 4 


وغيرها من جهاتِ الخي" -؛ لقوله تعالى: إا ألصَدَقت لِلْفْقَراءِ 
وَالْمَسكينيه الآية [التوبة: .]١‏ 


© أحدمّم: َالمُقَرَاء وَهُمْ4 أَشَدُ حَاجَةٌ من المساكين؛ لان الله 
مجان ا بمب ونا يدا بالا فاا : 


o” تروت‎ 


فهم من لا يَجدُونَ شَيْئًا) منّ الكفايةء <أَوْ يَجِدُوْنَ بَمْضَ 

الكمَايَةِ4 ؛ أي : دون نصفها. 
© وإن تَمَرَعَ قادرٌ على التَّكَسَّبٍ لليلم - لا للا 

)١(‏ هذا المذهب مطلمًاء قال الشيخ تقي الدين: ويجب صَرفٌ الزكاة إلى الأصناف 
الثمانية إن كانوا موجودينَ» وإلا صُرِقْتْ إلى الموجود منهمء ونقلت إلى حيث 
يوجدون» وقال: ولا ينبغي أن يُعطى منها مّن لا يستعينُ بها على طاعة الله؛ 
فإن الله قَرَضَهًا معونةٌ على طاعتّوء لمن يحتاج إليها من المؤمنين» أو من 
يعاونهم» فمن لا يصلي من أهل الحاجات» لا يعطى منهاء حتى يتوب؛ 
ويلتزمٌ أداءَ الصلاة. وفي (ق): «إلى غيرهم؟. . 

)۲( في نسخة ابن فايز: «الثغورا. 

(۳) قال المجد: فأما مجاوزةٌ الثمانية بهاء فمخالف لكتاب الله ولإجماعهمء وقد 
ظن بعض أصحابنا فيه خلافا. 

(4) هذا المذهب» وعنه: كه اختاره ثتعلبٌ اللغويٌ» وهو من الأصحاب» 
وصاحب «القائق»» وقال الشيخ تقي الدين: الفقر والمسكنة صفتان لموصوفي 
واحد. 


اول بک رالا 2 
a‏ بو و فيع 


الجمة: أعطي”" . 

ه ر الثاني: +َالمَسَاكِينُ4 الذين «يَجدونَ أَكْتَرَهَاك ؛ أيْ: أكثرٌ 
الكفاية أو يِضْفَهَا4 . 

اشن الان اة كفايتهما() مع عائلتهما ra‏ 

© ومَنْ مَلَكَ ‏ ولو من أثمانٍ ‏ ما لا يقومٌ بكفايته: فليس بغنيٌ. 

ه و الثّالتُ: <العَامِلُونَ عَلَيْهَاء وهم : السّعاةٌ الذين يبعثهمٌُ الإمامُ 
لاذ الرّكاةٍ من أربابها"2: ك <ْجْبَاتِهَاء وَحْفَاظِيهَا4 › وكُتّابهاء وقُسّامها9 . 


)١(‏ بهامش نسخة المداوي: «أي: بين التكسب والاشتغال بالعلم. شرح (م ص). 
منتهى؟ . 

(۲) قال الشيخ تقي الدين: يجوز الأخذٌ منّ الزكاةٍ لشراء كُتُبٍ يشتغل فيها مما 
يحتاج إليه» من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه» وصوّبه 
صاحب «الإنصاف»» قال في «شرح الإقناع»: ولعل ذلك غير خارج عن 
الأصناف؛ لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم» فهو كنفقته. 

(۳) ومن تمام الكفاية: ما يأخذه الفقيرٌ ليتزوجَ» إن لم يكن له زوجة» واحتاج إلى 
النكاح . 

(4) هذا المذهب» وعنه: يأخذ تمامٌ كفايته دائمًا بمتجر أو آلة صنعة» ونحو ذلك» 
اختاره في «الفائق»؛ واختار الآجري وشيخ الإسلام: جوارٌ الأخذٍ منّ الزكاة 
جملة واحدة ما يصير به غنيًا وإن كثر؛ لأنه وقتّ الإعطاءٍ فقيرٌ والغنى يتعقبه» 
والمذهب لا يجوز ذلك؛ لمقارنة المانع؛ كزيادة المَدِين والمُكاتب على قضاء 
دٌينهماء قال شيخنا: لو قيل: إنه يعطى إلى أن يصبح غنيًا ويزول عنه وصف 
الفقرء لكان قولًا قويًا . 

0 وني «الوجيز» وغيره: وكفاية عياله. 

)30( وعلم منه: أن رب المال ووكيلَهُ ليس له خد نصيب العامل» وإن کان فعل 
وظيفة العامل؛ لأن أداءها واجبٌ عليه فلا يأخدٌ في مقابلته عِرَضًاءٍ ولأنه 
لا یسم عاملا. 

(۷) فالزكاة تحتاج إلى ثلاثة أشياء : جباية وحفظ وتقسيم» فالذين يشتغلون في هذه 
هم العاملون عليها. 


باب أَهَلٍ الزّكَاةٍ 


۷ حل 
© وشرط كوي لاء بسلا ا كاف" » ر 
ا 
© ويُعطى قدرٌ أجرته منهاء ولو غت“ . 


© ويجوزٌ کون حاملها وراعِيها9» مُنِعٌ منها”" . 
© الصّنتك «الرَابعٌ: المُوَلَمَهُ ا > جمعٌ فول و ال 


)١(‏ هذا المذهب مطلمًاء قال في «الفروع»: والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن مرادهم 
بالأمانة العدالة» قال في «المبدع»: وفيه نظر. 

)۲( قال في «الفروع»: وظاهر ما سَبیَ لا ب يشرط ذكوريئة. وهذا متوجّة ونظره في 
«المبدع». قال في «الإنصاف»: لو قيل باشتراط ذکوریته» لكان له وَجهً؛ فإنه 
لم ينقل أن امرأة وليت عمالة زكاة البتةّء وتركهم ذلك قديمًا وحديئًا يدل على 
عدم جوازه: وأيضًا ظاهر قوله تعالى: اليل َا [التوبة: ]٠١‏ 
لا يشملها. قال في «الغاية»: ويتجه اشتراط ذكوريته؛ لأنها ولاية» وفي 
«الإقناع؛ أنه أولى. ٠‏ 

(۳) وهم: مؤمنو بني هاشم» وكذا مَوَالِيهمء هذا المذهب» واختاره الموفق 
والمجد والشارح وغيرهم» واستظهّرَهُ في «الفروع»» وقال القاضي: لا يشترط 
كونه من غير دوي القربى» وجزم به في «الهداية» وغيرهاء وإن ذُقِمَ له أجرة 
من غيرهاء جاز. ٠‏ 

() وقال الشيخ وغيره: ل رفع م حساب ما تولاه إذا طلب منه» وفي 
«الصحيحين» أن النبئ كلق لما جاءه ابن اللي حَاسَبَهٌُء وقال في «الفروع»: 
0 ا 

)٠(‏ لأن الراعيّ ليس منّ العاملين عليهاء وما يأخذ للعملء لا للعمالة. 

(5) نحو كافرء أو من ذوي القربى؛ لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته» بخلاف 
الجابي ونحوه. 

0) هذا المذهب: اشتراط كون المؤلّف سَيّدًا مطاعًا في عَشِيرته؛ لأنه يك أعطى - 


| و ر ع رادا ا 5 
حدج (VV‏ ا 


2 م وه‎ ۰ 5 2 5 o 
يُرْجَى إِسْلَامُه و كف شرو أو يُرْجَى بِعَطِيِّيهِ قُوَّةُ يمان » أو‎ 


ممن بير جحى 
إسلام نظيروء أو جباينّها ممّن لا يُعطيهاء أو دفعٌ عن الل 


© ويُعطى ما يَحصل به التأليف: عند الحاجة فقط”"“؛ قَتَرَكُ عُمَرُ وعثمان 
5 0 تيهنا 8 ١‏ 
وعَلِنٌ إعطاءهه”"؛ لعدم الحاجة إليه في خلافتهم» لا لسقوط سهمهم” . 
© فإن تَعَذَّرَ الصَّرْفُ إليهم: رد على بقيّة الأصنافي“. 
© < الخَامِسٌ: الرّقَابُء وهم: المُكاتبون4 ". 


= الكبراء دون العامةء وقرّى شيخنا: إعطاءَ من يرجى إسلامه وقوةٌ إيمانه ولو لم 
يكن سَيِّدَا مطاعًا في عشيرته» وقال شيخ الإسلام: الأظهر الجواز؛ فإنه إعطاء 
لمصلحة الدين» وهو أهم من الإعطاء لحاجة الدنيا فقط.اه. ومن يرجى 
بعطيته إسلام نظيره لا يعتبر كونه مطاعًاء ذكره الخلوتي. 

(1) كالخوارج ونحوهم. 

(۲) وهل يحل للمؤلّف ما يأخذه؟ قال في «الفروع»: يتوجّه إن أعطي المسلم ليكف 
ظلمه لم يحل؛ كقولنا في الهدية للعامل ليكف ظلمه» وإلا حل» وجزم به في 
«الإقناع». 

)۳( أخرج البخاري في «التاريخ الصغير» 0»)05/١(‏ والبيهقي (۷/ 202٠١‏ عن عَمِيدَةٌ 
السلماني» أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس استقطعا أبا بكر أرضّاء فقال 
عمر ذَله: (إِنّمَا كان النَبئُ كه يُوَلْفُكُمَا عَلَى الِاسْلام» فَأمًا الآنّ قَاجْهَدَا 
جَهْدَكُمَا'. وصحح إسناده الحافظ في «الإصابة» (1/ 2097 ولم نجده مسندًا 
عن عثمان وعلي زاء قال الشافعي في «الأم؛ (۷۳/۲): لم يبلغني أن عمر 
ولا عثمان ولا عليًا تألفوا أحدًا على الإسلام. 

)٤(‏ هذا المذهب» أن حكمهم باقٍ» وهو من المفردات. 

(5) زاد في «الإنصاف»: أو يُصرّف في مصالح المسلمين» قال: وهذا المذهب. 
وفي «الفروع؟: وظاهر كلام جماعة. يرد على بقية الأصناف فقطء وظاهره: 
أنه إن لم يتعذرء وجب إعطاؤهم» وهو خلاف ما صرحوا به في جواز 
الاقتصار على صنف واحد» والمفهوم لا يعارض الصريح . 

) في (ق): «الكاتبون». 


باب أَهْلٍ الزّكَاةٍ 


۷ € = 
© فیعظی المكاتبٌ وفاءً دَينهِ لعجزو عن وفاء ما عليه ولو مع قُدرته 
على التكسّبء ولو قبل حُلولٍ نجم. 
© ويَجورٌ أن يشتري منها رقبةً لا تَعَيِنُ عليه فيُعِيِمّها؛ لقول 
ET‏ 
بن عباس . 
© و4 يجوز أن هيمك مِنْهَا الأَسِيِرٌ المُسْلِمُ)4 ؛ لأنَّ فيه فك رقبة 
إل © 
من مر . 
© لا أن يُعِيَنَ َه أو مكاتبة عنها9 . 
© خ السَّادِنٌُ: القَارِمُ»» وهو نوعان. 
أحدهما: غارمٌ + لإضلاح ذَّاتٍ البَيْنِ ؛ أي: الوصَلِ؛ بأن يقعّ بين 
نشببها التتحناء والغداوة فيتوسّط الرجل بالصّلح بينهماء ويلتزمٌ في ذمّته 
مالا؛ عِوَضًا عمّا بينهم؛ ليطفئ التَائِرَِ)؛ فهذا قد أتى معرومًا عظيمّاء 
)١1(‏ ولفظه: (أَعْتِنْ مِنْ رَكَاةٍ مَالِكَ)؛ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» »)١9774(‏ 
وابن أبي شيبة (۳/ »)۱۸١‏ قال الحافظ في «تغليق التعليق» (5/ 14): إسناده 
(۲) والأسر يكون بالقتال» ويكون بالاغتصاب» وهو مايِسَمَى في الغرف 
بالاختطاف» فمن اختٌّطفء فهو أسيرهء يك منّ الزكاة» قاله شيخناء وقال 
أبو المعالي: مثل الأسير المسلمء لو دفع إلى فقير مسلمء غرّمه سلطانٌ مالا 
ليدفع جوره» نقله عنه في «الإقناع' وأقرّه. 
(6) لأنه بمنزلة إخراج العروض أو القيمة» ويشترط في الزكاة تمليك المعطى؛ 


ليحصل الإيتاء . 


)0( بالنون» مهمور: العداوة والشحناء» وعند العامة بالثاء المثلثةء وهو كذلك في 
تسدخة الشيخ ابن عتيق . 


الك 4 0 
e‏ وور ر کت رتفي 


فكان منّ المعروف حمله عنه منّ الصدقة؛ لثلا يُُجحفت ذلك بساداتٍ القوم 
المُصلِحِينَ أو يوهِنَ عزائمّهم»؛ فجاء الشّرعٌ بإباحة المسألة فيهاء 00 
لهم نصيبًا منّ الصَّدقَةٍ. 

<وَلَوْ مَعَ ّى » إن لم يدفع من ماله . 

© النوع اي : ما أَشِيرَ إليه بقوله: أو تَدَيّنَ جلِنَفْسِو4 في 
شراءٍ من مار" أو و او مرم وتابَ» مع المَفْر4”” . 

© ويُعطى وفاء دَينهء ولو بے 

© ولا يجورٌ له صَرفُه في غيره ولو فقيرًا. وإن دُفِمَ إلى الغارم 
لفقره: جاز أن يقضي منه دينه. 


)١(‏ فإن دفعء فلا؛ لأنه قد سقط -00 فخرج عن كونه مديتا بسبب الحمالةء 
هذا المذهب» واخثار: شيخنا : أنه يعطى إن دفع بنية الرجوع على أهل 
الزكاة؛ لثلا ينسّدٌ بابُ 00 ولأن الحال قد تقتضي الدفع فورًا. وإنٍ 
استدانَ لحمالة وأداهاء جاز له الأخذٌ مِنّ الزكاة؛ لأن الغرم باق لم يخرج 
عن كونه مديئًا بسبب الحمالة. رون تعتل همان آل كتالة عن حي ذال 
فحكمه حكم من غرم لنفسهء قاله في «الإقناع»: وظاهر «المنتهى»: أنه من 
قسم الغارم عن غيره. 

0( أي : تدين لشراء نفسه من الكفار. 

(۳) ولو دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير» صحٌ؛ كقضاء الإمام عن الحي 
بلا وكالة. 

)٤(‏ وحكى ابن عبد البر وأبو مُِيدٍ الإجماع على أنه لا يُقضَّى منها دين على ميتٍء 
غرم لمصلحة نفسه أو غيره» واختار شيخ الإسلام: الجوازء وذكره إحدى 
الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يُشْتَرَظ تمليكّة؛ لأن الله تعالى قال: 
<وَالْسرِمِنَ» [التوبة: .]6١‏ ولم يقل: وللغارمين. ونظره في «المبدع»؛ وضعفه 
شيخناء واستغربٌ اختيار الشيخ تقي الدينٍ لهء وذكر أنه َي لم يكن يقضي 
ديون الموتى من الزكاةء ولو كان جائرًاء لفعلة . 


باب أَهْلٍ الزَّكَاةٍ 


= Ve} 

© <السَّابعُ: في سَبِيل الله؛ وهَمٌ: العُرَاةًا" المْتَطّوّعَةٌ أي 
الذينَ لا دِيوَانَ ْج أو لهم دون ما يكفيهم؛ فيُعطى ما يكفيه لغزوه» 
ولو غنيًا 

ويُجزئٌ أن يعي منها لِحَج فُرض فقیر وعُمرتّه 

لا أن يَشْتِرِيَ منها: فرسًا يُحبسها > أو عقارًا يَقِفُه على العُراة“ . 

© وإن لم يَعْرُ: رد ما أخذه. 

© نقل عبد الله: إذا حَحرَجّ في سبيل الله أل منّ الصّدقة” . 

© النَامِنُ: ابن السَّبِيل . وهو: <المُْسَافِرٌ المُنْقَطِعْ به ؛ أيْ: 
بسفره المُباح" أو المُحَرّم إذا تاب. 


شف 


)١(‏ قال في «الفروع»: ويتوججه أن الرباط كالغزو.اه. وصوّب شيخنا : : شموله 
للغزاة وأسلحتهم؛ وكل ما يعين على الجهادء حتى الأدلّاء؛ لأنه تعالى قال: 
ورف سيل ألو [التوبة: ١٠]ء‏ ولم يقل: للمجاهدين. 

)۲( سقطت من (ق). 

(۳) هذا المذهب؛ نص عليه في رواية عبد الله والمروذي والميموني؛ وهو من 
المفردات؛ واستدلوا بما روى أبو داود: أن رجلا جعل ناقته في سبيل الله؛ 
فأرادتٍ امرأثّة الححٌ» فقال النبي 5: (ارْكَبِيهَاء فَإِنَّ الحَجّ في سَِيلٍ اش)» 
وروئ نحوّه ابن السكن وغيره بسند جيد كما قال الحافظ في الإصابة» وعنه: 
لا يعطى منها في الحج» اختاره الموفق والشارح» وقالا: هي أصح. وجزم به 
في «الوجيز». 

)٤(‏ وعنه: يجوزء نقله ابن الحكمء وقدّمه في «الرعاية الكبرى»» قال شيخنا: وهو 
الصواب. 

(0) ومفهومه: لا يجوز له الأكل قبل الخروج. 

(؟) فلا يعطى في سفر مكرووء وكذلك النزهة؛ لأنه لا حاجة إليهء هذا المذهب» 
وصححه المجدء قال في «تصحيح الفروع؟: : والنفس تميل إلى ذلك» وظاهر 
كلام كثير منّ الأصحاب: يعطى في سفر نزهة» وصححه ابن نصر الله؛ = 


0 . عا فيه 
W1 $=‏ ر 


دُونَ المُنْشِئِ للسَمَرٍ مِنْ لدو إلى غيرها؛ لأنه ليس في سبيل ب 
لأنّ السَّبِيلَ هي الّر لطريقٌ» سمي مَن لَزِمَها ابنَ سبيل؛ كما يُقال: 1 
الليل» لمن يُكثر خروجة فيه» وابن الماءِ لطيرو؛ لملازمته له" . 
© <فَيْعْطًى ابن السبيل ما يُوصِلَهُ إِلَى بَلَدِوٍ). ولو وججدَ 
E‏ 
ا ی م ا 3 7 7 
© وإن قصّد بلداء واحتاج قبل وصوله إليهاء أعطيّ : ما يصل به 
إلى البلد الذي قَصَدَهُء وما يرجم به إلى بلده. 
© وإِنْ فصل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مُكائب شىء : رد 
وغیرهم : يتصرف بما شاء؛ لملكه له مُسْتَقِرًا . 
© ومن كَانَ ذا عِيَال : أَخَذَّ ما يَكْفِيهِمْ4 ؛ لان كل واحدٍ من عائلته 


© قاد من اذّعى عِيالَا أو فقرّاء ولم يُعرّف بت . 


> وعلله بأنه من أقسام المباح في الأصحٌ» واختاره شيخنا» ونبّه الشارح بالمباح 
غل ما هو اولى ا 0 وظاهر كلايهم: 
لا فرق بين السفر الطويل والقصيرء > وتقدّم أن ما سمي سفرّاء تعلق الحكم به. 

)١(‏ هذا المذهب» وعنه: يعطى أيضاء وقال شيخنا: إذا كان سقره ملخا كالعلاج 
مثلاء ولیس معه ما يسافر به» فإنه يعطى من جهة أخرى؛ وهي الفقر. 

(؟) لأن كلام الله على إطلاقه» وصرّبه في «الإنصاف»» وكذا لو وجد متبرعًا 
بالأولى» وكذا لو كان موسرًا في بلده؛ لعجزه عن الوصول لماله. 

)۳( كذاافي الخ الخطية» وفي (ق): «ويُصدّق» وفي ای تسحة اين عامر: 
قوله: ويقلّد؛ أي : ولا يكلف على إقامته بينة. ول اف الظاهر: ل 
لاقترانه بما بعله. 

= وإنٍ اذّعى الفقرَ من عرف بالغنىء لم يقبل إلا ببينة» وهي ثلاثة شهودء‎ )٤( 


بابٌ أَهْلٍ الزُّكَاةٍ 


ااا سح 

© <وَيَجُورٌ صَرْفْهَا4ُ ؛ أي: الزكاة إلى صِنْف واد ؛ لقوله 
تعالى: #وإن تخفوها وَنُوَبوُهَا ال مد هر حير لَكُمْ» [البقرة: ]۲۷١‏ 
ولحديث معاؤ حين بعثه َل إلى اليمن فقال: (أعلِنهُمْ أن لله ذ اققر فَتَرَضَ 
عَلَيْهِمْ صَدَ صَدَقَة تؤْحَذّ مِنْ ن أائهم 5 نرد عَلَى فُقَرَائِهِمْ) متم عليه" ؛ فلم يُذكر 
في الآية والخبر إلا صن واحدٌ”". 


© ويُجِزِئُ الاقتصارٌ على إنسانٍ واحدٍء ولو غريمّة”" أو مكاتبّهُ إن 
%)£( < 
لم يكن جيلة eS‏ 


يي ت 
٠.‏ 


5 د وقال لقم ة: (أَقِمْ يَا 95 ا م حَنَى تابنا الصَّدَفَةَ 


= على الصحيح من المذهب» وهو من المفردات» وقيل: يكفي اثنان؛ كدَين 
الآدمي؛ لأن خبر قبيصة في جل المسألة؛ فيقتصر عليه» وعنه: يعتبر في 
الإعسار ثلاثة» واستحسّته الشيخٌ تقيْ الدين؛ لأن حق الآدميٍ آكدء ولخفائه» 
فاستظهر بالثالث. 

(۱) اليخاري: (كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء)؛ برقم 14470(« 
ومسلم: (كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائ تع الإسلام)ء برقم 
.)١9(‏ 

(؟) كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «صنمًا واحدًا». 

(۳) ولو أبرأ رب المال غريمّهُ من ينه بنية الزكاة» لم يجزئه» على الصحيح من 
المذهب؛ نص عليهء سواء كان المخرج عنه عيئًا أو ديئاء واختار الأزجي: 
الجوازء وهو توجيه احتمال ل وتخريحٌ لصاحب «الفروع؟. وقال: بناء على أنه 
هل هو تمليك أم لا؟ وقيل: يجزئه أن يسقِط قدر زكاة ذلك الدين منهء ويكون 
ذلك زكاة ذلك الدين» اختاره الشيخ تقي الدين؛ لأن الزكاةً مواساةٌء فلا يكلفها 
من غيره. 

)٤(‏ قال القاضى وغيره: المراد بالجِيلَّةِ أن يعطيّهُ بشرط أن يردها عليه من دينهء 
فلا يجزئه؛ لأن من شرطها تمليكًا صحيحًاء فإذا شرط الرجوعء لم يوجد؛ 
لأنها له فلا يصرفها إلى نفعه. 

(0) كما أخرجه أحمد: /٤(‏ ۳۷)ء وأبو داود: (كتاب الطلاقء باب في الظهار)ء» = 


» VWVA$=— 


اناعد رازن 
0 ت نالتقي 


لَك به)7" . 


وخالته» على قدر ر حاجتهم؛ الأقربُ فالأقربُ”"'؛ لقوله :8 : (صَدَقَئكَ 


© وَيْسَنٌ4 دفثها إلى أَنَارِبهِ الَذِْنَ لا تَلْرَمُهُ مُؤْنَتْهُمْ4 › كخاله 


دور 


عَلَى ذِي القََابَةِ صَدَقَةَ وَصِلَةُ) 2" . 


فرق 


(۳ 


# ¥ # 


برقم »© والترمذي: (كتاب التفسيرء باب: »)٥۹4‏ برقم )۹4(« 
وابن ماجه: (كتاب الطلاق» باب: »)۲١‏ برقم (200)©). وحسّنه الترمذي 
والألباني. 

رواه مسلم: (كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة)» برقم .)٠١55(‏ 
والأحوج فالأحوج» فلا يعظى القريبٌ ويمنَمٌ البعيدٌ؛ لأن الحاجةً هي 
المعتبرة» ويقدّمٌ الأقربٌُ بابًا على الأبعدء والعالمُ والدَّيّنُ على ضدّهماء وكذا 
ذو عائلة يقدّم على ضده؛ للحاجة. 

أخرجه الترمذي في : (كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة)» 
برقم (5054)» والنسائي: (كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب)» برقم 
(5085). وابن ماجه: (كتاب الزكاةء باب فضل الصدقة)ء برقم »)۱۸٤٤(‏ من 
حديث سلمان بن عامر الضبي فيه ١‏ قال و عيسى: هذا حديث حسن. 
وصححه الألباني. 


باب أَهَلٍ الرَكَاةٍ 


Me" N 


فَضْلٌ 
7 


3 


© ولاک يُجِزِئُ أن تدقع إلى هَاشِمِيَ 4" ؛ أيي: من يُنسَبٌ إلى 
هاشم؛ بأن يكون من سَلالبه؛ اک آل عاش وآ عَلِىٌّء 
وال جعفر» وآ عَقِيل» وآلٌ الحَارثِ بن عبد المُطَلِبء وآ ا ا 
لقوله 892 : (إِنَّ الصّدقةً لا تَنْبَفِي لآل مُحَمْدٍ؛ إنَّمَا هي أَوْسَاحٌ الاس)» 
أت ا 


)١(‏ هذا المذهب مطلقمًاء وقيل: يجوز إن مُنِعوا الحُمسَ؛ لأنه محل حاجة 
وضرورةء اختاره الآجري وصاحب الحاويين» وشيخ الإسلام؛ وقال: يجوز 
لهم الأخذ من زكاةٍ هاشميٌ.اه. وردَّه شيخنا؛ لعموم: (إِنْمَا هِيَ أَوْسَاحُ 
الئاس)» والهاشمئ من الناس» إلا عند الضرورة»؛ فزكاة الهاشمي أولى من 
زكاة غيره. ويجورٌ دَفْعُها إلى ولد هاشمية من غير هاشميٌ؛ على الصحيح من 
المذهب؛ اعتبارًا بالأب. 

(۲) زاد في (م» ق): افيهم». 

(۳) هذا المذهب: أن بني هاشم من كان من سُلالة هاشمء فيدخل فيهم من ذكره 
المصنف» وأخرج في «التلخيص» و«الرعاية الكبرى» آل أبي لهب» مع كونه 
أخا العباس وأبي طالب؛ لأن تحريمٌ الصدقة على بني هاشم كرامة لهم 
لنصرهم له في الجاهلية» وأبو لهب كان حريصًا على إيذائه. وذكر شيخ 
الإسلام في تحريم الصدقة على أزواجه ية وكونهن من أهل بيته روايتين» 
قال: أصحهما التحريم» وكونهن من أهل بيته» قال في «المبدع؟: وره 
الجد كافة. ويعني به: صاحب «(الفروع»» وفي «الإقناع» وشرحه: لا يحرم 
عليهن أخدٌ الزكاة في ظاهر كلام أحمد والأصحاب؛ كمواليينٌ؛ لدخولِهنٌ في 
عموم الآية والأخبار وعدم المخصّص . 

(4) في: (كتاب الزكاةء باب ترك استعمال آل النبي ب على الصدقة)ء برقم 
(؟/9١٠)4:‏ من حديث المطلب بن ربيعة. 


ری روج ان عاق 78 
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لكن تجزئ إليه إن كان: غازيّاء أو غارمًا لإصلاح ذاتٍ 0 5 
7 
مؤْلمً”'" . 
© 4لا إلى <مُطْلِِيٌ4؛ لمشاركتهم لبني هاشم في الخُمس» 
اختاره القاضي وأصحابه. وصحّححة ابن المنجاء وجزم به في «الوجيز» 
وغيره. 
والأصَح: تجزئ إليهم» اختاره الْخْرَقَيُ والشيخان وغيرى“ 
وجرم به في «المنتهى» و«الإقناع»؟؛ ؛ لأن آأية الأصناي وغيرها من 
العمومات تناوته.”* 2 ومشاركتّهم لبني هاشم ذ فى الحمين لسن لحه 
قرابتهم ؛ دلي أن ني نوقلي وبني عبد شمس مثلهمء ولم يُعطوا شيئًا من 
الحُمسء وإنما شاركوهم بالصرة مع القرابة؛ كما أشار إليه ## بقوله: 
(لَمْ يُقَارِقُوني في جَامِلِيّةِ وَلَا نبت > والنُصرة لا تقتضي حرمان الزكاة. 
)١(‏ لأن منعه من أخذها لفقره؛ صيانة له عن أكلها؛ لكونها من أوساخ الناس» وإذا 
أخذها للغرم» صرفها إلى الغرماءء فلا يناله دناءة وسخها. وفي (ق): «البين». 
(۲) لجواز الأخذ بذلك مع الغنى» وعدم المِنَّة فيه» هذا المذهب» وقال القاضي : 
قياس المذهب أنهم يأخذون لمصلحتناء لا لحاجتهم وفقرهم» قال شيخنا: 
(۳) كشيخ الإسلام. وإذا أطلق الأصحابٌ الشيخين» فالمراة هما ىقى الد 
ابن قدامة ومجد الدين أبو البركات بن تيمية» وفي العصور الأخيرة المراد 
بالشيخ: شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرّاني؛ رحمهم الله تعالى. 
(4) سقط قوله: «وجزم به في «الإقناع» و«المنتهى»» من (ضص» ق)» وهي مثبتة في: 
(أ ن» ح٥‏ ش› ي). 
(6) كذا في الأصل وغيره؛ وفي (ح): «يتناولهم». وفي (ق): «تتناولهم؟ . 
3( أخرجه أحمد: )/ «(A1‏ والنسائي: (كتاب قم الفيء)» برقم (817*597) = 


بابٌ أَهْلٍ الزُّكَاةٍ 


$ = 
© 6لا إلى حْمَوَالِيِهِمَا4”" ؛ لقرله ##: (رَإِنَّ مَوْلَى القَْم 
منهم)› رواه او داود والنسائي والترمذي وصححه و 
لكن على الأصحٌ: تجزئ إلى مَوَالي بني المُطلِبٍ؛ كإليه . 
3 ولکل أخلٌ: صدقة قة وع“ » ووصية. أو نذر لفقراءً» لا كقارة . 
ه ولا إلى : فَقِيرَةِ نَْتَ كني منفي» ولا إلى فقير يفن عليه من 
وَجَبَتْ عليه نفقئّه من أقاربه؛ لاستغنائه بذلك. 


%# ول إِلَى فَرْعِهِ عِهِ»؛ ؛ أي : وليه وإن فل من ولدٍ الابن أو 
ولد البنتِ. 


8 من حديث جبير بن مطعم وله وقال الألباني: حسن صحيح . 

)١(‏ هذا المذهب في موالي بني هاشم» وهم الذين أعتقهم بنو هاشم» وهو من 
المفردات. 

(۲) رواه أحمد (١/١٠)ء‏ وأبو داود: (كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني 
هاشم)» برقم (١٠٠٠)ء‏ والترمذي: (كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية 
الصدقة للنبي يَكِِ). برقم (101)» والنسائي: (كتاب الزكاة» باب مولى القوم 
ود برقم (۲۱۱۲) من حديث أبي رافع ڪه قال أبو عيسى: هذا حديتٌ 
حَسَنْ صحيحٌ؛ وصححه الألباني. 

(۳) قال في «الفروع»: ولم يذكر الأصحابٌُ مواليَ بني المُطلب.اه. ولم يطلع ا 
على 0 القاضي وغيره بتحريم الزكاة عليهم؛ وقال - أي : صاحب «الفروع» -: 
ويتوجّه أن مراد أحمدٌ والأصحاب أن حكمَهم كموالي بني هاشمء وهو ظاهر 
الخبر والقياس. 

(5) أي: لكل مَن سبق أنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم؛ من بني هاشم وغيرهم؛ 
لأنهم إنما منعوا من الزكاة؛ لأنها أوساخ الناس» والتطوع ليس كذلك. وفي 
(ق): «التطوع». 

(5) وإذا لم يَنَسِعْ للنفقة ماله» لم يجز دفعها إليهم؛ على الصحيح من المذهب» 

وقيل: يجوز والحالة هذه» اختاره القاضي وشيخ الإسلامء وقال: إذا كان = 


ا ا 
e‏ اا 


و4 لا إلى صله كأبيه را وجَدٌَو وجَدَّيَهِ من قَبّلهماء وإن 
عَلَوْا . 


إلا أن يكونوا: مُمَالَاء أو مِوْلّفِينَء أو عُرْاةٌ أو غارِمِينَ لذاتٍ 


)0 
بين . 


© ولا تُجِرِئٌ ‏ أيضًا ‏ إلى سائر مّن تلزمه نفقئُه"*. ما لم يكن: 
غ غاا أن تلات أو مُكاتبًاء أوٍ ابن سَبيل» أو غارمًا لإصلاح 
ذات بين . 

« وتُجزئ إلى: مَنْ تبرّع بنفقته بضمّه إلى عياله"» أو تعدّرت 


n‏ 2 و ده ور ت 
ه <وَلَا4 تجزئ <إِلَى عبر كاملٍ رق“ غيرٍ عامل ومُكائب” . 


= على الولد دَّينٌ لا وفاة له» جاز أن يأخذ النفقة من زكاة أبيه» فى أظهر 
القولّينِ» في مذهب أحمد وغيره. 00 

)2غ( وعَلِم منه: أنه لا يعطي عمودي نسبه لغرم لنفسه» وهو الصحيح من المذهب» 
نص عليه» وقيل: يجوزء اختاره الشيخ تقي الدين» واختار: أنه يعطى أيضًا إن 
كان ابن سبيل. 

(۲) من آقاربه أو مَوَالِيهه ممن يرثه بفرض أو تعصيب؛ كأختٍ وعم وعتيق» حيث 
لا حاجب؛ لغناه بوجوب النفقة» ولأن نفعها يعود إلى الدافع . 

(۳) أي: كيتيم غير وارث. فإن قيل: كيف يدفع وهو غنييٌ بالنفقة عليه؟ قلت: قد 
يحتاج لنحو كسوة» أو يمتنع المنفق من الإنفاق؛ لأنها غير لازمة» قاله ابن 
فيروز. 

(5) ولو كان سيده فقيرّاء ومفهومه: أن من بَعضّهُ حر يأخذ بقدر حريته» بنسبته من 
کفایته» فمن نصفه حر يأخذ تمام نصف كفايته» وهكذا. 

(5) في (ق): «أو مكاتب». 


بابٌ اَهَل الزّكَاةٍ 


— 
© و4 لا إلى روج ؛ فلا يُجزها دفمٌ زكاتها إليه") 


8 وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عَموڌي ا 


۾ ون أَعْطَامًا لِمَنْ ظَنَهُ مَيْرَ آم4 لأخزهاء بان لاك : لم 


ُجزِئُه ؛ لغدم جريو يله لكاو يهان و ل ظنّه غيرٌ آهل لها . 


أو بالمَككس» ؛ بان" دَفَعَهَا لغير أهلها ل أنه أهلها: ِلَمْ 


بره ؛ ؛ لأنه لا يخفى حاله غالبا ؛ وکڏين الآد مه( 


2 7 


8إا إذا دَمَعَهَا <ِلَِنِئَ ظَنّهُ نقِيرَاكُ : فمُجزئة؛ لان النبئ ية 


)۱( قال في اتصحيح الفروع»: وهو الصحيح . قال الخلال: هذا القول الذي عليه 


فق 
)۳( 


(0 
(0) 


(3) 


أحمدء ورواية الجواز قولٌ قديمٌ رجع عنه» واختاره المجدٌ وأبو الخطاب 
وغيرهماء وعنه: يجوزء اختاره القاضي وأصحابه» واستظهره بن رزين» 
وصوّبه شيخنا؛ لدخوله في آية الزكاةء فتدفع إليه إن كان فقیرا؛ ليقضي ديئًاء 
أو ينفق على أولاده من غيرهاء أما أولادهاء فيلزمها الإنفاق عليهم إن كان 
أبوهم فقيرّاء وقيل: يجوز دفعٌ الزكاةٍ لأحدٍ الزوجَينِ لغرم لنفسه وكتابة؛ لأنه 
لا يدفع عن نفسه نفقة واجبة؛ كعمودّي نُسَبِهِه واختاره شيخنا. 

قال في «الإنصاف»: يجوز دفعها إلى ذوي الأرحام» ولو ورثوا» على الصحيح 
منّ المذهب والروايتين؛ لضعف قرابتهم. 

من هنا إلى قوله: «للرحمن صومًاء ساقط من الاصل. 

في (ق): «تجزئه». 

وإن بان نَسِيبًا لم يجزئه» هذا المذهب» والمنصوص هنا الإجزاء؛ لأن المانع 
خشية المحاباة» وهو منتف مع عدم العلم؛ ولحديث يزيد بنِ مَعْنٍ ؛ قال 
المجد: هذا أصوّبُ عندي. وقيل: إن دفعها لمن يظن أنه أهل بعد التحري»ء 
فبان أنه غير أهل» فإنها تجزئه؛ حتى في غير مسألة الغني؛ لأنه اتقى الله ما 
استطاع» قال شيخنا: وهذا أقرب إلى الصواب. 

هذا المذهب؛ نص عليه» وصحححة ابن رجب» وعنه: لا يجزئه» اختاره 
الآجري والمجد وغيرهما. 


الور بت فيع 
دج وما » تت 


أعطى الرجلين الجَنْدينَ وقال: (إِنْ شما أَعْطَبْتُكُمَا مِنْهَاء وَلَا حَظّ فِيهَا 
لقب ولا نوي متي . 


2 د ع d5‏ عه 5م ٤ - "5١‏ او 5 
5 وَصَدَقَةُ التَطُوع م + ححث الله عليها في كتابه العزيز 
في آياتٍ كثيرةء وقال ٤ة‏ : (إنَّ الصَّدَمَةَ لَنْطفِىُ عَضَّبَ الرَّبٌء وَتَدْهَمُ مِبعَةَ 


السوءٍ)ء رواه الترميذي ا" 


© رڳ هي #فِي رَمَضَانَ6» وکل زمانٍ ومكانٍ فاضل كالعَشر 
وَالحَرّمَينِ: أفضل“؛ لقول ابن عباس : ١كَانَ‏ رَسُولَ الله اة جود الاس 


)١(‏ وفي «الإقناع»: إن كان جلدًا وذكر أنه لا كسب له» أعطاه من غير يمين» إذا 
لم يعلم كذبه» بعد أن يخبره وجوبًا ‏ في ظاهر کلامهم» وجزم به في 
«المبدع؟ ‏ أنه لا حظ فيها لِمَنِيّ ولا لِقَرِي مُكْتِّبٍ. والحديث رواة أحمد 
(554/4)» وأبو داود: (كتاب الزكاةء باب من يعطى من الصدقة). برقم 
(177). والنسائي: (كتاب الزكاة» باب مسألة القوي المكتسب)» برقم 
(۸). وصححه النووي والألباني. 

(؟) وقال الشيخ تقي الدين: الحجٌ أفضَلْ منّ الصدقةء وإنه مذهب أحمد» وسُئل 
أحمد عن هذه المسألةء فقال: منّ الناس مَن يقول: لا أعدل بالمشاهد شيئًا . 
قال في «تصحيح الفروع»: الصواب أن الصدقة زمنَ المجاعة على المحاويج 
أَفْضَل. فهذا فيما يظهر لا يَْلَهُ حح التطوع» بل النفس تقطع بهذاء وهذا نفع 
عام وهو متعَدٌء والحَجّ قاصِرّء وأما الصدقةٌ مطلقًا أو على القريب غير 
المحتاج» فالحج التطوع أفضل منهاء والله أعلم. 

)( في : : (كتاب الزكاة؛ باب ما جاء في فضل الصدقة)» برقم (0) من حديث 
أنس بن مالك وب قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)٠١١۲(‏ 
إسناده ضعيفٌ» وضعفه الألباني. 

)٤(‏ لشرف المكان والزمان؛ لأجل مضاعفة الحسنات. 
(5) البخاري: (كتاب الصومء باب أجود ما كان النبي كل يكون في رمضان)؛ 


بابٌ أَهْلٍ الزَّكَاةٍ 


$= 
© و6 فِي <أَوْنَاتِ الحَاجَاتٍ أفضَل4 وكذا على ذي رحم» 
NE‏ مع عداوة ‏ وجار؛ لقوله تعالى: ا ا مثرَيَةَ @ أ 


نک ١‏ مزز [البلد: ١٠ء »]١١‏ ولقوله ##: (الصَّدَقَة عَلَى المنكين 
و وَعَلَى ذي دجم انان : صَّدَ ِ‫ صَِدَدَدٌ قَهَ وَصِلَةٌ)0'. 


© وَنسَنْ) الصَّدقة < القاضٍل عَنْ فاي و4 كفاية من يَمُونه4 ؛ 
لقوله ##: (البَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليد السَّفْلَىء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَحَيْرُ 
الصَّدَكَةٍ عَنْ ظهر غَّى)ء متفقٌ عل 


ه يانم مَن تصدَّقٌ با يُنْقِصْهَاك4 ؛ أي: ينق مُؤنةٌ تلزمه: 
وكذا لو أضرّ بنفسه أو غريمه أو كفيله؛ لقوله ##: (كَمَى بِالمَرْءِ إِنْما أَنْ 
ل سه ق 0 
يض ت 


© ومَنْ أراد الصَّدقَةَ بماله كَل وله عائلةٌ لهم كفايةًء أو يكفيهم 
بمكسبه : فلهٌ ذلكٌ؛ لقصّة الصّديت ° 


= برقم .)۱۹٠۲(‏ ومسلم: (كتاب الفضائل» باب كان النبي ية أجود الناس 
بالخير)ء برقم (۲۳۰۸). 

)١(‏ لا سيّما: كلمة يؤتى بها لتدل على أولويّةِ ما بعدها. 

زفق تقدّم تخريجه في الفصل السابق. 

(۳) البخاري: (كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى)» برقم (۷١٤۱)ء‏ 
ومسلم : (كتاب الزكاة» باب اليد العليا خير من اليد السفلى)؛ برقم .)1٠١8(‏ 

(5) رواه أحمد (۲/ ١٠٠)ء‏ وأبو داود: (كتاب الزكاةء باب في صلة الرحم)» برقم 
(۱1۹۲). وأخرجه مسلم: (كتاب ا باب فضل, النفقة على العيال)» برقم 
(487). بلفظ : (كَفَى يالمَرْءِ ِنْمًا أن ي بحس عَمُنْ يلك قُوتَهُ) . 

(©) وظاهر عبارته: الإباحة فقطء والقصة تقتضي الاستحبات. وقصة الصديق 
أخرجها أبو داود: (كتاب الزكاة» باب في الرخصة في ذلك)» برقم (15178)» 


اوور ر رادا سفن 
a‏ ورور ت داقع 


6 7 سه معو 7 وه يعر ه م 0 
وكذا لو کان وحده ويُعلم من نفسِه حسن التَوَكل”", والصَّبرَ عن 
المسألة وإلا حرم . 


RN # * 


= والترمذي: (كتاب المناقب» باب: »)١١‏ برقم (77176)» وصححه النووي في 
«المجموع» (7/١۱۸)ء‏ وحسّنه الالباني. 

فق أي: الثقة بما عند اللهء واليأس مما في أيدي الناس» كما في حاشية نسخة 
ابن عامرء نقلا عن الشارح 

زفق قال ابن عقيل أقسم بالله لو عبس الزمان في وجهك مرّةء لعبس في وجهك 

أقلك و ك ثم حث على إمساك المال. وقال الثوري: من كان بيده 

مال» فليجعله في قَرنٍ تَورٍ؛ فإنه زمانء من احتاج فیه» كان أول ما يبذل دينه . 


كناب الصّيام 


© لغة: مجردٌ الإمساك؛ يقال للسّاكتٍ: صائم؛ لإمساكه عَن 
الكلام؛ ومن : 9 إن نَدَرَتٌ لِليَمنِ صَوما؟ه [مريم: 3051 . 
(). 


وَفِي الشرع 
من شح شخص مخصوص . 


: إمساك بني عن أشياءَ مخصوصة» في زمن مُعَيّنِ ) 


© وقُْرِضَ صَوم رمضان في السّنة الثانية منّ الهجرة» قال ابنُ حجر 
في «شرح الأربعينَ؛: في شعبان"" . انتهئ. ۰ 

فصام تول الله لله كك يسع رمضاناتٍ إجماعا . 

© يجب صَوْمُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ هِلَالهِ4”' لقوله تعالى: طم َد 


)012( أي : سكونًا وإمساكًا عن الكلام. وأشار ب «منه» فصلا له عمًا قبله؛ للخلاف 
في ذلك. وقد فُرئ به (صيامًا)» وكانوا لا يتكلمون في صيامهم. 

۲( والأولى «وشرعًا٠؛‏ للمناسبة. 

)۳( وسبقه إليه ابن الجوزي من أصحابنا - في شرحة لمشكل الصحيحين: 

)٤(‏ وهذا يَعُمْ رؤيته بالعين المجرّدة والوسائل المُمَرّبة؛ لان الكل رؤيةء ذَكْرَهُ 
خا . قال في «الرعاية»: ومّن صام بنجو أو حساب» لم يجزئه وإن 
أصاب» ولا يحكم بطلوع الهلال بهماء ولو كَتْرَتُ إصابتهماء وهذا معنى 
كلامه في «منتهى الغاية»» قال: لأنه ليس بمسدَنَدٍ شرعيّء وقال في «غاية 
المنتهى؛ وشرحها: فلو طَلَّمَ هلال رمضانٌ - ويعبّر الفلكيون عن طلوعِه 
بالولادة - في السماء ولم يظهر للناس» لم يكن هلالاء قاله الشيخ تة تقَيُ الدين ؛ 
إذ مناط الحكم برؤيته لا بطلوعِه. 


الور 1 بتر رادا E‏ 
VA $ =—‏ زر 


2 لَه 4 [البقرة: 180]» وقول" ##: (صُومُوا لِرْوْبَيِه 
وَأَنْطِرُوا لِرُؤْيَيه)!" . 

© والمُستحَبٌ قولُ: شهر رمضانَ؛ كما قال اللهُ تعالى. 

ولا یکره قول: رمضان"". 

۾ إن لَمْ يُرَعُ الهلال مع صَحْوٍ لَبْلَهَ النَلائِينَ4 من شعبادً: 
«أَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ4. وكُرةَ الصّومٌ؛ لأنه يوم السك المنهئُ عنه. 

© ون حَالَ دُونّهُ4 ؛ أيْ: دون هلالٍ رمضانَ؛ بأن كان في مطلعه 
ليلة الثلائينَ من شعبانَ <ِغَيِمٌ» أو قَتَرَّ> - بالنّحريكِ؛ أيْ: عَبَرَةٌ - وكذا 
دُخانٌ: حقَظَاهِرٌ المَذْهَب9': جب صَوْمُهُ 74 ؛ أيْ: صومٌ يوم تلك اللَيلة 


)١(‏ في (ق): «ولقوله». 

(۲) رواه البخاري: (كتاب الصوم؛ باب قول النبي ككله: (إِذَا رَأَيْثُمُ الهِلَال: 
فَصُومُوا))؛ برقم (۹٠۱۹)ء»‏ ومسلم: (كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال)ء برقم (١۸٠۱)ء‏ من حديث أبي هريرة طبه . 

(۳) بإسقاط شهرء مطلقّاء على الصحيح منّ المذهب؛ لوروده في السّنّة الصحيحة» 
ولم يثبت فيه نهيٌء وذكر الموفق: يكره إلا مع قرينة الشهر. 

(4) أي: البائن» الذي ليس يخفى أنه المشهور في المذهب» ولا يكاد يطلق إلا 
على ما فيه خلاف عن الإمام أحمدء قاله في «المَطلِع». ولعل المصنف عبر به 
لقوة الخلاف» وإلا فليس من عادته. 

(5) وهو من مفردات المذهب» وعنه: لا يجب صَومَه قبل رؤية هلاله» أو إكمال 
شعبان ثلاثينّء» نص عليه» وجَرّمَ به في «الإقناع» وغيره» واختاره: أبو الخطاب 
وابن عقيل والشيخ تقي الدين وأصحابه؛ منهم صاحب «التنقيح» و«الفروع) 
و«الفائق» وغيرهم؛ فعلى هذه الرواية: يباح صومهء قال في «الفائق»: اختاره 
الشيخ تقي الدين. وقيل: بل يُستحَبٌء قال الزركشي: اختاره أبو العباس» قال 
في «الاختيارات»: وححكِيَ عن أبي العباس» أنه كان يميل أخيرًا إلى أنه 
لا يُستحَبٌ صومة.اه. وعنه: صومه منهيّ عنه» اختاره ابن منده وأبو الخطاب = 


كتّابٌ الصّيّام 


=— 4 > 


كبًا ظا اا بده ضبان : قال فى «الإنصاف»: وهو المذهب 


عند الأصحاب ونصروه» وصِنّفوا فيه التصانيفٌ» ردا جح 
المخالف» وقالوا: نصوصٌ أحمد تذل عليه" . انتهى. 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(0 


2 


وهذا قول ا وات غ وعمرو بن العاص "ء وأبي هزر¿ 
وابن عقيل وغيرهم» واختاره إمام غلم الدعوة الإصلاحية» ومن أخذ عنه» 
ونَهَوا عن صَوْمِهِ؛ لنهيه يي عن تقدّم رمضان بيوم أو يومين» ولحديث: 
(فَإِنْ م عَلَيِكُمْء فَأَكُمِلُوا العِدَةَ نََائِينَّ»: قال شيخنا: وأصح هذه الأقوالٍ 
التحريم . 

قال في «الفروع» : واحتجوا - يعني : الأصحاب - بأقيةٍ تدلٌ على أن العبادات 
يحتاط لهاء واستشهدوا ا وهي إنما تدل على الاحتياط فيما ثبت 
وجوبهء أو كان الأصل كثلائين رمضان» وفي مسألتنا لم يَثبتِ الوجوبٌ» 
والأصل بقاء الشهر.اه. وقوله: «احتياطا» كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): 
احتياطيًا . 

وقابلهم آخرونء فصَّئَّمُوا أيضًا في كرامَيِهِ وتحريمه؛ منهمٌ الحافظ 
ابن عبد الهاديء وكذلك صاحبٌ «الفروع»» فقد رَد جميع ما احتجٌ به 
الأصحابٌ للوجوب. 

قال في «الفروع»: كذا قالواء ولم أجد عن أحمدٌ أنه صَرّحَ بالوجوب» ولا أمر 
به؛ فلا تتوجَهُ إضافتُّه إليه» ولهذا قال شيخنا: لا أصل للوجوب في كلام 
أحمدٌ ولا في كلام أحد من الصحابة.اه. 

كما في «مصنف ابن أبي شيبة؛ (۳/ لا17)» وقد أورد ابن الجوزي في رسالته عن 
«صيام يوم الغيم» (ص 0 أن عمر بن الخطاب ف كان يصوم إذا كانت 
السماءٌ في تلك الليلة شش ويقول: «ليس هذا بالتقدّم» ولكنه التحرّي؟. 
أخرجه أحمد: (1/7): وأبو داود: (كتاب الصوم» باب الشهر يكون تسعًا 
وعشرین)» برقم (5770)» قال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
لم نجده مسندّاء وقد ذكره الموفق في «المغني» من جملة القائلين» وعزاه في 
«زاد المعاد» (؟/ 54)»: إلى مسائل الفضل بن زياد. 

أخرجه الشافعي في دالأم» (۲/ ۸۰)ء والبيهقي (/۱۲). 


ابو ق يتن رادا فيع 
س ( ا 


وان ومعاوية” '؛ وعائشة”” واسماء اہن ۱ تك ا 
رضي الله عنهو'' '؛ لقوله 822 : (إنَمَا اهر ينع ورود "“» فلا نَصُومُوا 
حَنَى َرَو الهلال» ولا تُفْطِرُوا حَنّى تَرَوْهُ فَإِنْ هم م عَلَيْكُمْ فَاقْوِرُوا لَه( 
قال نافع : كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر تسعةً"“ وعشرون 
يومّاء يبعث من ينظر له الهلال» فإن رأى"" فذاك» وإن لم يّرَ ولم 
يحل دُونَ منظره سَحَابٌ ولا قترّء أصبح مُفْطرَاء وإن حال دون منظره 


سحابث أو قترّء أصبح OE‏ 


)١(‏ لم نجده مسندّاء وقد ذكره الموفق في «المغني» من جملة القائلين» وعزاه في 
«زاد المعاد» (۳/۲٤)ء‏ إلى مسائل الفضل بن زياد. 

إفة أخرجه أبو داود: (كتاب الصوم. پاب في التقدم). برقم (2))7779 وضَعفه 
الألبانئ . 

(۴) أخرجه أحمد في «المسند» (/ »)٠١١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)١٤۸/۳(‏ 
رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في «الإرواء» 01/0 

.)5١١/4( أخرجه البيهقي‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في: (الأصل». نء ي» حء ج)؛ وفي (زء ق): «ابنتي». وفي (ش): 
ابنت4. 

() قال شيخ الإسلام: وقد روي عنهم وعن غيرهم النهيئْ عن صوم يوم الشك» 
والأمر بإكمال العدة.اه. فيقابل ما رُوِيَ عنهم بما ذكر الشارح» وتبقى 
النخصوص التي لا دافع لهاء وما عليه جماهير العلماء. 

(۷) زاد في (ق): «يومًا». 

(۸) أخرجه البخاري: (كتاب الصومء باب قول النبي يكلِ: (إِذَا رَأَبْثُمْ الهلال» 
قَصُومُوا)). برقم (۷٠۱۹)ء‏ ومسلم: (كتاب الصيام» باب وجوب رمضان لرؤية 
الهلال)؛ برقم (۰۸۰٠۱)ء‏ من حديث عبد الله بن عمر فيه . 

(9) كذا في (ضء ش» ن» ق)» وفي غيرها: تسع. 

(۱۰) کذا في : (أ ن ح» ي» ش)» وفي (ض» ج“ ق): «رؤي». 

(۱۱) أخرجه أحمد: (۱۳/۲)ء وأبو داود: (كتاب الصيام» باب الشهر يكون تسعًا = 


كاب الصّيَام 


1و = 


وقد فسره ابن عمر بفعله» وهو راویه» وأعلَمْ بمعناه؛ فيجبٌ الرجوع إلى 
نيفق 


© ويجزئ صومٌ ذلكَ اليوم إن ظهرٌ منه. 
© وتُصِلَّى التراويح تلك الليلة9؟ . 
© ويجبٌ إمساكة على من لم يبيّت نيته. 
لا عق أو طلاق على رشان 
© + وَإِنْ رُئِيَ4 الهلا هارا - ولو قبل الرّوالٍ -: فهو 
ِنْيْلَةٍ المُفْبِلَةٍ4”"؛ كما لو رُئِيَ آخِرٌ النّهارِء ورَوّى البخاري في 


= وعشرين)ء برقم (۲۳۲۰)ء قال في «الإرواء» (1/4): وإسناده صحيح على 
شرطهما. 

)١(‏ بل يجب الرجوع إلى روايته» وثبت عنه مرفوعًا من غير وجه: (لَا تَصُومُوا حَنَى 
تَرَوْهُ ولا تَفْطِرُوا حَنَّى تَرَوْه)» وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى 
أن معنى: (اقُدْرُوا لَهُ): إتمامٌ العدّة ثلاثين؛ أو: احمِبُوا تمامً ثلاثينَ» وثبت 
من غير وجه من حديث أبي هريرة وغيره: (صُومُوا لِرُؤْيَيه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَِهء قن 
ف هُمّ عَلَيْكُمْ ٠‏ فَعْدُوا ت ثِينَ)؛ وصححه الترمذي وغيره. قال في «الفروع»: احتج 
الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله» وليس بظاهر في الوجوب؛ وإنما هر 
احتياط قد عورض بنهي . 

(؟) قال ابن الجوزي: هو ظاهر كلام الإمام أحمدء واختيار أكثر مشايخنا 
المتقدمِينَ؛ واختار أبو حفص العكبري والتميميون وغيرّهم: لا تصلى 
التراويح؛ اقتصارًا على النص. 

(۳) هذا المذهب» وليس على إطلاقه؛ لأنه إذا رئي خلف الشمسء فلا ريب أنه 
سيّهلٌ» وان رُئي أمامها فيحْتَمِلُ أن يَهِلَّ ويَحتَمِلُ أن لا يَهِلُ. قاله شيخنا. 
وعنه: إذا رئى بعد الزوال فهو لليلة المقبلة» وقبل الزوال للماضيةء اختاره 
أبو بكر والقاضي وقدّمه في «الفائق» وإليه أشار الشارح بقوله: «ولو قبل. .»2 = 


ANE‏ م u‏ ص 
اوت راذالسََفَ 


VA $=‏ 
تاريخه”" مرفوعًا: (ِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ أَنْ يَرَوًا الهِلَالٌ يَقُونُونَ: 
© <وَإِذَارَاه أَهْلُ بَلَهِ4 ؛ أيْ: متى ثبتت رؤيتُه ببلدٍ: ّرم النّاسَ 
كُلَّهُمْ الصّوْم4”"؛ لقوله 8#: (صُومُوا إرؤييو”)ء وهو خطابٌ للأمةٍ كاثّة. 
© فإن رآه جماعةٌ ببلدِء ثُمّ سافروا لبلب بعيدِء فلم ير الهلا به في 


آخر اهر أفطروا . 
8 <وَيْصَامٌ4 وجوبًا: برُؤيَة مدل4 مُكلّفٍ. ويَكفِي حَبَره 


= ورؤية الهلال نهارًا ممكنة؛ لعارض يَعرض في الجوّء ويقل به ضوء الشمس»› 
أو يكون قويّ النظر. 

)١(‏ أي: «الكبير» (5/ ١٤)ء‏ عن طلحة بن أبي حدرد» وقد أخرجه الطبراني في 
«الصغير؛ (۲/ )٤١‏ عن أبي هريرة» وهو في «السلسلة الصحيحة» برقم (51957). 

(۲) ولو اختلفتٍ المَظَالِعٌ؛ على الصحيح من المذهب» وهو من المفردات» وقيل: 
تلزم من قارب مطلعهم»› اختاره الشيخ تقي الدين» وقال: تختلف المطالع باتفاق 
أهل المعرفة» فإِنٍ اتفقَّتُ لَزِمَ الصومٌ» وإلا فلاء وصّوّبه السعدي وابن قاسمء 
ورججحه شيخناء وقال: عَمَلَ الناسٍ اليم على أنه إذا ثبت عند ولي الأمرء لزم 
جميعٌ من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطرء وهذا منّ الناحية الاجتماعية 
قول قوي» حتى لو صَححْنا القول الذي نحكم فيه باختلاف المطالع» فيجب 
على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع: ألا يظهر خلافًا لما عليه 
الناس.اه. قلت: وما ذكره من عمل الناس اليوم» هو رواية عن أحمدء 
ذكرها في المقنع عند مسألة امتناع رؤية الهلال لغيم أو قتر ليلة الثلاثين. 

(۳) تقدم تخريجهء وزاد في (عاء ق): (وَأَقْطِرُوا لِرُؤْيته). 

() لتعلق الحكم بهم قال شيخنا: الصحيح أنه يصوم معهم» ولو صام واحدًا 
وثلاثين يومًاء وأما أهل ذلك البلدء فباعتبار المَظالع . 

(5) وبعضهم يعبر بقوله: «برؤية ثقة؛ وهنا أعمء قاله شيخنا. وعلى المذهّب: 
لا تقبل شهادةٌ مستور الحالٍ؛ للجهل بعدالته» قال شيخنا: وعندي أن القاضِيّ 
إذا وَنَنَ بقوله؛ فلا يحتاج للبحث عن عدالته. 


كناب الصّيّام 


= r} 


بذلك؛ لقول ابن عمرّ: «تراءى النَّامنُ الهِلَالٌ فَأَحْبَرْتُ رَسُولَ الله جل 
أي راي قَصَامَ وأمر الام يصيافة» واه أبو داو , 


ر 
و تت 


- مم 


ْوَلَو كان: <أنْتى4”". أو عبدّاء أو بدون لفظ التّهادةٍ. 


© ولا يَختّصٌُ بحاكم؛ فيلزمٌ الصّومُ مَنْ سَمِعَ عَذْلَا يُخبرٌ برؤيته“» 


20 بقيّةٌ الأحكام . 


© ولا يُقبَلُ في شوالٍ وسائر الشُّهورٍ إلا: ذَكَرَانِء بلفظ الشهادة. 
$ ولو صاموا ان وعشرين يوماء ثم رأوه: قَضَوًا يوما و 


۾ إن" صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاجِدٍ نَلائِينَ يَوْمًا فَلّمْ يْرَ الهلا : لم 


__ 


و0 سا ل ساي ل يم ES E‏ 


000 
(۲( 


(۳) 


(4) 


(0) 


(» 


(۷) 
(^A) 


أي : بدون لفظ الشهادة؛ لأنه خبرٌ لا شهادة على الصحيح من المذهب. 


في: (كتاب الصيام» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان)» برقم 
»)۲۳٤۲(‏ وابن حبان (۷٤٤۳)ء‏ والحاكم :)417/1١(‏ وصححه النووي 
والألبانى. 

هذا اعد الوجييناء زهو الندعتك» لأنة مين والعائق: لا بقل قال في 
«الكافي» : لأن طريقه الشهادة» ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد 
الأصل» ويطلع عليه الرجال؛ كهلال شوال. قال في «الفروع»: كذا قال. 

هذا المذهب» ويأتي قريبًا: (الصّوْمُ يَوْمَ يَصُومُ النَاسٌ) . 

كذا في الأصلء وقال في هامشها: هكذا في أصلِها المحررة على 
مؤلفها كعدَنْهُ. اه. وفي بقية النسخ: وتثبت. 

لما روى البيهقي عن الوليد قال: صُمنا على عهد علي طبه ثمانية وعشرينّ 
يومّاء فأمرنا بقضاء يوم. 

في (ق): «وإن؟. 

على الصحيح منَ المذهب» والوجه الثاني: يفطرون» اختاره أبو بكرء وجزم 
به في «الوجيز» و«التسهيل»؛ لأن الصوم ثبت بدليل شرعي» والشهر لا يزيد 
على ثلاثين يومًا؛ ولأنه يثبت تبمًا ما لا بثبت استقلالاء قال شيخنا: = 


او دنن 


دج واي 
لقوله ##: (وَإِنْ شَهَدَ الان قَصُومُوا وَأَفْطِرُوا)”" . 

۾ أو صَامُوا لَأَجْلٍ یم ثلائينَ يومّاء ولم يروا الهلا لَ: حلم 
يُفُطِرُوا4 ؛ لان الصَّوْمَ إا كان ااا والاصل قارا 

وعَلِم مله: أنهم لو صاموا بشهادة ائنين ثلاثين يومًا ولم يروه: 
أفطرواء صَحوًا کان أو غيمًا ؛ لما تقد 

© وَمَنْ رَأَى وَحْدَهُ هِلال رَمَضَانَ» ورد ول4 › لَرْمَهُ: الصّومُء 
وجميعٌ أحكام التَّهرِ؛ مِنْ طلا وغيره مُعلَّقٍ به؛ لعلمه أنه من 

1 (O. 

رمضان . 


= وهنا القول هو الصحيح» وقيل: لا يفطرون إذا صاموا بشهادة واحدء إلا إذا 
كان آخِرٌ الشهر عَيمْ» قال المجد في شرحه: وهذا أحسَنٌ إن شاء الله تعالى» 
واختاره في «الحاويين». 

)١(‏ رواه أحمد (0777/4)؛ والنسائي :)١77/4(‏ (كتاب الصومء باب قبول شهادة 
الرجل الواحد على هلال شهر رمضان)؛ والدارقطني (2)1717/7 وقال الالباني 
في «الإرواء» :)١7/54(‏ بسند صحيح . 

)١(‏ وعلى القول الصحيح لا نَرِدُ هذه المسألة؛ لأنه لا يُصامٌ أجل الكّيم قاله 

(۳) أي: من قوله يَكلِ: (وَإِنْ ش شه الان قَصُومُوا وَأَفْطِرُوا). 

(؟) هذا المذهبء ومال إليه شيخنا؛ لانه أحوّطء ونقل حنبل: لا يلزمه 
الصوم. اختاره الشيخ تفي الدين» وقال: يضوم جع الناس» ويفطر مع 
الاس وهذا أظهرٌ الأقوال؛ لقوله يَدلِةِ: (صَوْمُكُمْ و تَصومونٌء زنر 
يوم تَفْطِرونَ)؛ وقال: النزاع في أصل المسألة مبنيٌ على أصل؛ وهو أن 
الهلال هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر ولم يظهرء أو أنه 
لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار؛ كما يدل عليه الكتاب والسئة 
والاعتبار؟ فيه قولان للعلماءء هما روايتان عن أحمد.اه. قال الإمام 
أحمد: يصوم مع الإمام وجماعة المسلمينَء في الصَّحْرٍ والعّيم. وقال: 
يد الله على الجماعة. 


كِتَابٌ الصّيَامٍ 


=$ 

<أوْ رَأى4 وَحْدَهُ <مِلَالَ شَوّال: صَامَ4 ولم بُفيلر؛ لقرله 6ه : 
(الفِطرٌ يَوْمَ يُفْطِرٌ اناس وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِي النَاسُ)؛ رواه الترمذي 
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© وإن اشتبهت امام على نحو مأسور: تحرَّى وصاءم”", وأجزأه 
إن لم يعلم أنه يتقدّمه” 2 ويقضي ما وافقٌّ عيدًا أو أيام تشريق. 

© + وَيَلْرَمَ الصَّوْمُ> في شهرٍ رمضان لکل ملم لا كافر. ولو 
أسلم في أثنائه: قضى الباقي فقط. / 


)١(‏ هذا المذهبء نقله الجماعة عن أحمدّء وقال شيخ الإسلام: هو أصح 
القولّينء ولاحتمالٍ خطئه وتهمتِهء فوّجَبَ الاحتياظ» واختَارٌ أبو بكر 
وابن عقيل: أنه يُفْطِرٌ سِرَّاء واستحسّئَةُ في «الإنصاف» و«الإقناع»؛ لأنه تيقنه 
يوم عيد» وهو منهي عن صومه» وتقدّم قول الشيخ تقي الدين في صومه؛ ففي 
فطره أولى؛ ولأنه لا يسكّى هلالا إلا بالظهور والاشتهار؛ كما دل عليه 
الكتاب والسّئّةء ويجوز أنه حُيّلَ إليه» فينبغي أن يتهم نفسه في رؤيته؛ احتياطا 
للصوم» وموافقة للجماعة. والمنفرةٌ بمفازةٍ يبني على يقين رؤيته؛ لأنه لا ينيمّن 
مخالفة الجماعة. 

(۲) أخرجه أبو داود: (كتاب الصيامء باب إذا أخطأ القوم الهلال)ء برقم 
(۲۳۲۲)» والترمذي (كتاب الصوم؛ باب ما جاء في الفطر والأضحى متى 
یکون)»› برقم »)8١7(‏ قال الترمذي: حديث حسن غریب صحیح من هذا 
الوجهء وصَّحََحَهُ النووي في «المجموع» (٥/۲۷)ء‏ وقال في «الفروع» (۲/ 
4 إسناده جيد. وصححه الألباني. 7 

(0) سقطت: «وصام» من: (ض» 6 ي). 

() في (ق): «تقدمه». 

(5) ومراده: لو أسلّمّ الكافرٌ في أثناء اليوم» أمسَكٌ بقية يومِوء وقضى ذلك اليوم 
الذي أسلم فيه» وفي عبارته غعُموضء قاله الشيخ ابن قاسمء وبهامش الأصل 
ما نصه: «وقال شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن حال قراءتي عليه: الضمير 
(في أثنائه) عائد على الشهرء وصورته: أن الكافرٌ إذا أسلّمَ في أثناء الشهرء 


. >75 LIT rg E) 
ورخ اذا كفي‎ 


دجوو م 
<مكَلف)4 لا صغير ومجنونٍ. 
قَايِرِ) لا مريضص”' يَعجَرُ عنه؛ للآية. 
© وعلى ولي 0 مُطيق: أمرّه به» وضربّه عليه ؛ ليعتاده”) 
چ ودا قَامَتِ البَينَةُ في أنَْاءِ التَهَار ؛ برؤية الهلال تلك اللّيلهَ: 
وَجَبَ الِإمْسَاكُء وَالقَضَاءُ لذلكَ اليوم الذي أفطره”"» «عَلَى كَل مَنْ 
سار في التائ أمْلّا ِوُجُوب4؛ أيْ: وجوب الصّومء وإن لم يكن حال 


5 ولم يَصّم الباقِيَ لجهل أو نحوه؛ أنه لا يلزمه إلا قضاء باقي الشهر فقط»» 
ونحوه بهامش نسخة المداوي» وزاد: «فإن أسلم كافر في أثناء يوم» أمسَكٌ 
بقيته وقضاه»» وقال شيخ الإسلام: فك ق يومِوء ولا يقضي» وهو مذهب 
أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن الشافعيٌ؛ وهذا أصل عند شيخ الإسلام 
وغيره» وهو: أن العباداتٍ لا تلم قبل بلوغها المكلّنّ . 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وبهامش الأصل ما نصّهُ: «قوله: (لا مريض) هكذا في 
المقروءة على المؤلف» وفي نسختين: (لا مَنْ) بدل (مريض)» قال شيخنا 
عبد الله بن عبد الرحمن: والتعبير بمّن أَشْمَلٌء وهو المطابق للآية المشار 
إليها؛ وهي قوله تعالى: وَل لذت يُطِيعُوتدُ» [البقرة: 184]. قلتُ: وما 
هنا هو الموافِقٌ لعبارة المصنف في شرحه ل«المنتهى»؛ حيث قال عند قول 
الماتن: (قادر على صوم) لا عاجز عنه لنحو مرض؛ للآية. انتهى» فعلى هذا: 
يكون المراد بالآية قوله تعالى: و 36 ي تياك الآية [البقرة: »]١95‏ 
والله أعلم. كاتبه محمد.اها. 

(۲) فالضرب إنما يكون عند الإطاقة» وعليه أكثر اللأصحابء وقال الموفق: اعتباره 
بالعشر أولى؛ لأمْره يل بالضرب على الصلاة عندها . 

(۳) هذا المذهب» وقال شيخ الإسلام: يُمِسِكُ ولا يَقضيء قال السعدي: وقوله 
قوي جداء مبنيٌ ي على أضلِء وهو أن الأحكام لا تلزم إلا بعد بلوغها. وقال 
شيخنا: وتعليله قوي» ولكن لا تَطِيبٌ النفس بقوله. واختار الشيخ تقيُ الدينِ 
أيضًا: أنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب» لم يلزمه القضاء. 

)٤(‏ سقط قوله: (في أثنائه) من: (ض» ي). 


كتَّابٌ الصّيَّامٍ 


۷ ڳ حت 
الفطر من أهل و 


© <وَكَذًا حَايْضٌ وَنْمَّسَاءُ طَهُرَنَا4 في أثناءٍ النّهار: فيُمِسِكانٍ 
ويقة يقضيان . 


وچ كذا <مُسَافِرٌ دم مُفْطِرَاك : يمك ويقضي”). 


وكذا لو برئ مريض مفطرًاء أو بلع صغيرٌ في أثنائه مفطرًا: أمسكٌ 
د لزاه 
وقش 


فإن كانوا صائمِينَ: أجرَأشُ. 

)١(‏ بأن أسلَّمَ كافرٌء أو أفاقٌ مجنونء أو بَلَّعّ صغيرٌ: فيلزم إمساكُ ذلك اليوم 
وقضاؤه» هذا المذهب» وقال شيخ الإسلام: يجب الإمساكُ دون القضاء؛ لأن 
الحدية الصحيمٌ إنما فيه الأمر بذلك. قال شيخنا: وهو الراجحٌ؛ لأنه 
لا يلزمُهُمُ الإمسالكُ أول النهار؛ لعدم التكليف» ولما كُلُهُواء أتَوَا بما أُمِرُوا به 
ومن أتى بما أَمِرَ به» لم يكلف بالإعادة. والقضاء في حق هؤلاء من مفردات 
المذهب. 

(۲) أما القضاءء فبالإجماع» وأما الإمساكُء فعلى الصحيح منّ المذهب» وعنه: 
لا يلزمهمٌ الإمساك؛ لقول ابن مسعود: «مَنْ أل أوَّلَ النّهارٍ يأل آخِره» 
رواه عبد الرزاق؛ يعني: أن مَن حل له الفِطرٌ أولَ النهار حل له آخرَهُء وخرمة 
الزمن قد زالت يفطرهمُ المباح أول النهارٍء ورِجَحَهُ شيحُناء وألحق بهم من 
أفطر لإنقاذ غريق» وقال: من أفطر في رمضان لعذر يبيحٌ الفطرّء ثم زال ذلك 
العذر أثناء النهارء لم يلزمه الإمساك بقية اليوم. 

(۳) وإن كان صائمّاء أتمّ صَومَهُء وقضى عند أبي الحَطَابِء وقال في «الإقناع» 
وغيره: لا قضاء عليه إن نوی منّ الليل» وأجزأهٌ كالبالغ» ولا يمتنع أن يكون 
أوله نفلاء وباقيه فرضًا؛ كنذر إتمام النفل. ١‏ 

(5) أي: المسافر والمريض» إذا كانا صائمَينِ ونَوَيَّا من الليلٍ اجزأمُماء وأما 
الصغير» فمُشكل على ما تقدّم» وعلى ما في «الإقناع» وغيره فظاهر؛ لعدم 
امتناع ذلك . 


لو 4 : عيذ راذا ود يبه 
=۷ ج دسفي 


© وإِنْ عَلِمَ مسافرٌ أنه يَقدّمُ غدًا: لَزِمَهُ الصَّوْمُ”'"'. لا صغيرٌ عَلِمَ أنه 
ےه اي و كلع ا ان 
e‏ و من نط لكب أذ رض لا يز برْؤه*": أَطْعَمَ لكل يَوْم 
9 و 
مك4 ما يجزعا في كتارة: مد من" ١‏ بر ا ل 
لقول ابن عباس في رل لی و الات د بي 
[البقرة: 184] -: «لَيْسَتْ بِمَنْسُوحَوَء هي لِلكبِيرٍ الِْي لا يَسْتَطِيعٌ الصَوْم»» 
رواه البخاري٠‏ والمريضٌ الذي لا يُرجَى برؤُهٌ في حُكم الكبير". 
لكن إن كان الكبيرٌء أو المريض الذي لا يُرجى برؤه مسافِرًا: 
فلا فدية ؛ لفطره بعذر معتادء ولا قضاءً؛ لعجزه اي 


)0( على الصحيح منّ المذهب» نقله أبو طالب وأبو داود؟ کمن نَذْرَ صوم يوم عدم 
فلان» وعلم قدومه في غدء وهو من المفردات» وقيل: يستكت لوجود سبب 
الرخصةء قال المجد: وهو أقيّس؛ لان المختارٌ أن من سافر في أثناء يوم له 
الفطر» وصح السعدي: أنه لا يلزمه؛ لعموم الرخصة ولا دليل على استثناء 
هذه الصورة. وقوله: (وَإِنْ عَلِمَ)؛ أي: عَلْبَ على ظنه ذلك وإلا فالعلم 

(۲) قالوا: مثل السّلء لكنه الآن مما يمكن برؤه» ومثاله في زمننا السرطان. 

() سقطت: «من». من (عاء ق)ء وفي (ض): «مدًا من. .) 

(4) كذا في الأصل وغيره» زاد في (عاء ق): «طعام مسكين». 

() في: (كتاب التفسیر» باب قوله تعالى: اما مود مس گات وتم ریا 
أو ع عل صقر [البقرة : 4) برقم (4005). 

3( وظاهره: أنه لا یجزئ أن يصومٌ عنه غيره» وهو الصحيح من المذهب؛ لأنه 
عبادة بدنية مَحضة» وجبت بأصل الشرع› فلم تدخله النيابة؛ كالصلاة» وقال 
شيخ الإسلام: لو تبرعَ إنسان بالصوم عمّن لا يطيقه لكبر ونحوه» أو عن ميت» 
وهما معسِرَانِ» وجه جوازه؛ لأنه أقرّبٌ إلى الممائلة من المال. 

(۷) هذا المذهب» وقال السعدي: فيه نظر ظاهرٌ؛ لأنه مكلّفٌء فلا يَقُط عنه الأمران: 


۾ وسر الفطرٌ: #لمريض ض4 الى ,, 
د04 لو بلا عق ا 
يضر 0 ؛ لقوله تعالى: : وسن كان مسا او ع 
سَفَّرٍ فده ١‏ من أار َر [البقرة: 1846]. ويكرة © لهما الصو" . 


« ویجوژ وَطءٌ لمن به مرضل ينتفع به فيهء أو به عب 
شون بدون الوطء ويخافٌ تشمو تشفق أنه 


لی فطعم ککب ۵ . 


سبي ولم بنع 
يبه » ولا کقارةً ويقضي ما لم يتعدر 


= الصيام أو بدله» وليس اجتماع عذرٍ السفر وعذْرٍ المرض أو الكبر موجبًا 
لإسقاط الفدية» وليس على ذلك دليل.اه. وقال شيخنا: الواجب عليه الفدية» 
والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضرء وهذا هو القول الصحيح» والقول بأنه 
يسقط عنه الصوم والإطعام قول ضعيف جدًا . 

)١(‏ وقال الشيخ تقي الدين: الشارعٌ أطلَقَ السفرّء ولم يقيدء فما محَُنّ سفرّاء جاز 
فيه القصر والفِطرٌء إذا ترك البيوتَ وراءً ظَهِرِهِ؛ فإنه ما لم يتجاوزهاء فهر 
حاضر غير مسافر. 

(۲) هذا المذهب» وهو من المفردات» وفيه وجه: أن الصو أفضَل؛ لأنه يحصل 
به إبراءٌ الذمةٍ في الحال» وقال شيخنا: إذا كان الفطر والصيام سواءًء فالصيام 
أولى لوجووء وإذا كان يَشْقْ عليه الصيامٌ» فَالفِطرٌ أولى . . وإن كانت المشقةٌ 
شديدةً يخشى منها الضررء فالصومٌ حَرامٌ.اه. ونصٌ الإمامُ أحمدٌ على أن 
عاشوراء يصام في السفرء وهو قول طائفة من السلف؛ منهم ابن عباس 
وأبو إسحاق السبيعيٌ والزهريٌ» وقال: رمضان له عدة من أيام أخرء 
وعاشوراء يفوت. وقياسه ‏ كما ذكر ابن كُندس -: يوم عرفة. قال ابن فيروز: 
ولعل قياسَ ذلك كل ما يفوت بفوات محله؛ لعدم المانع. 

(6) هذا المذهب» وقال المجد: وعندي لا يكره لمسافر قَوِيَ عليه» واختاره 
الآجريء وفاقًا للجمهورء واختار شيخنا: أنه إن ع عليه الصو يعض ار 
گر وإن كانتي المشقةٌ شديدة غير محتملة› حرم م الصوم في حقه. قال فی 
المبدع: ولم يذكروا خلافًا في الإجزاء. 


- واختار شيخ الإسلام: الفطر للتقّرّي على الجهادء وْعَلّهُ هوء وأمر به لما نزل‎ )٤( 


او بن تاذ الت تفي 


٠ =‏ م 
© وإن سافر ليفطر: حرم" . 

۾ <وَإن نْوَى حَاضِرٌ صَوْمَ يَوْم ثُمّ سَائَرَ في آنتائه: َلَهُ الفِطرٌ74", 

إذا فارق بيوبت قريته ونحوّها؛ لظاهر الآية والأخبار الصحيحة””, 


والأفضَل عد 
» ون أنْطَرَتْ حَايلُ» أو أنطرث ِمُرْضِعٌ حَوْنًا عَلَى أَلْمْيِهِمَا4 
فقط› أو مع الولد: ج كَضَنَاهُ 4 ؛ أي : فضتا الصَوْمْ <تَقَطْ4 من غير فدية؛ 
لأنهما بمنزلة المريض الخائفٍ على نفيه. 
© إن أفطرتا؛ 0 <عَلَى وَلَدَيْهِمَا4ُ فقط: حقَضتَا) عدد 
الأيام» <وَأَطْمَمَتَا4؛ أيْ: ووَجَبَ” على مَنْ يَمُونْ الولدَ أن يُطمِمَ 


= العدو دمشقٌء وقدمه في «الفائق»» وصوّبه في الا وقال ابن القيم: إذا 
جاز فطر الحامل والمرضع لخوفهماء وفطر من يخلّص الغريقٌ؛ ففطر المقاتلين 
أولى بالجوازء وهذا من باب قياس الأولّى؛ ومن باب دلالة النصّ وإيمائه. 

)١(‏ أي: السفر والإفطارء وفي حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: حَحْرُمَا؛ أي: حيث 
لا علّة لسفره إلا الفطرء قاله (م۰ ص)» ومنه يعلم : أنه لو أراد السفر لتجارة 
مثلاء فأخر السفر إلى رمضان ليفطرء أنه يجوز له ذلك» فتدبر. ع ن». 

(؟) هذا المذهب» مطلمقًاء سواء كان طوعًا أو كرمّاء وهو من مفردات المذهب» 
وعنه: لا يجوز له الفطر مطلقًا . 

۳( كخين عبيد بن جين قال ا أ بغر ماري مقي ا 
في رمضان» فرفع ثم قرب غداءَة» قال جعفرٌ: : فلم يجاوز البيوتت حتى دعا 
بالسفرة» قال: اقترِبُ! قلت الت ترى البيوك؟! قال أبو يضرة:” اترضب .عن 
س ة رسول الله يَللِ؟!4؛ رواه أبو داود وصححه الألباني. فإن لم يفارقها لم 
يفطر؛ لأنه حاضر غير مسافرء هذا المذهب» واختاره شيخ الإسلام» خلاقا 
للحسن وعطاء وإسحاق. 

)٤(‏ خروجًا من خلاف من لم يبح الفطرء وهم الجمهور. 

)٥(‏ وفي (شء عاء ق): «أي : وجب»6. 


0 


كناب الصْيَام 


ج4801 = 
عنهما"“ لکل کک بنا ما بُجزئ في كمارةٍ؛ لقوله تعالى: هَل 

اذست يُطِيفُونَك فِذيَة طَمَامٌ متك مسَكين » [البقرة: »]1۸٤‏ قال ابن عباس: 

«كَانَتْ رُخصّة للشّيخ ا ا الكبيرة؛ وهما يُطِيقَانٍ الصٌّيامَ أن 


ما م 


يُقطرا ويُطعما مكانّ کل یوم مسكيئًا مسكيئًاء وَالحُبْلى والمرضع 6" إذا اقتا على 
أولادهماء أفطرتا الغا رواه أبو داود 3 وروي عن ابن عمر 0 


8 وتجزئ هذه الكمارةٌ إلى مسكينٍ واحدٍ جم . 

© ومتى قَبلَ رضيعٌ ثديّ غيرهاء وقُدِرَ أَنْ يُستأجرٌ له: لم تفطر. 
© وظئْرٌ: it‏ 

© ويّجبٌ الفِظرٌ على مَنِ احتاجة ا 0 
© ولیس لمن ابی له فطرٌ برمضان"“ صومٌ غيره فيه. 


)١(‏ فورًا. وعبارة الاس توهم أن الإطعام عليها نفسهاء فلأل ذلك صَرََهَا 

الفاح وجزم في الوجيز بأن الإطعام على الأم؛ ؛ لأنه تبع لها. ورجح 
: أنه يلزمهما القضاءٌ دون الإطعام؛ ؛ لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض 
0 

(۲) في (ق): «والمرضع والحبلى؟. 

(۳) في: (كتاب الصيام» باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى)» برقم (51714)) 
والدارقطني »)۲٠۷/۲(‏ وصححه. وأصله في «صحيح البخاري» (كتاب 
التفسيرء باب قوله: ايام تَعْدُوديْ» [البقرة: ٤۱۸])ء‏ برقم (4000). 

)٤(‏ أخرجه e‏ والدارقطني: (۲۰۷/۲)» وصححههء ووافقه 
الألباني في «الإرواء» .)۲١ /٤(‏ 

0( أي : مع حرمة التأخير» حيث لم يدفعها إلا في آخرٍ يُوم؛ أو يحمل على معنى 
تكريرها و قاله عثمان النجدي. 

(1) يعني: فيما تقدّم منَّ الأحكام؛ ؛ لأن السبب المبيصَ يسوّى فيه؛ كالسفر لحاجته 
ولحاجة غيره. 

(۷) في (ق): «رمضان». 


الود لو موادا 11 
=4 اس 
© ُرَمَنْ نَوَى الصّوْمَء ثُمَ جُنَّ أو أعْمِي عَلَيْهِ جَمِيعَ النَهَارِِ وَلَمْ يُفِقْ 
جُز٤ا‏ مِنه: لم يَصِحَّ صَوْمَه4 ؛ لأن الصّوْمَ الشَّرعِىَ: الإمساك مع النية» 
فإن أفاقا جزءًا من النهار: صح الصَّوْمُء سواءٌ كان من أولٍ النهار 
| 31 زفق 
و حره . 
كا رس سدس ت و 2 5 و 

ذلا إن نام جميع اناري فلا يمنع صحه صومه؛ لن النوم عادة» 
ولا يزولٌ به الإحسان بالكلية. 

5 <وَيَلرْم المُْنْمَى عَلَيْهِ القَضَاءُ 6 ؛ أيي: قضاءٌ الصّوم الواجب زمنّ 
الإغماء؛ لأن مُذَّنَهُ لا نطول غالبًا؛ فلم يَرُلْ به التكليف". حمطي 
بخلافي المجنون؛ فلا قضاءً عليه؛ لزوالٍ تكليفه”” . 

3 يحب نَعْيِينُ النْيّةَ ؛ بأنْ د يَعتَقِدَ أنه يَصُومُ من رمضان» أو 
0 د 3 5 58 ےت و 5 2007 
قضائه» أو نذرء أو كقارة“ ؛ لقوله 8#: (وَإِنْمَا لكل امْرِئْ مَا نَوَى). 


)١(‏ هذا المذهب» وقيل: يفسد الصوم بقليل الجنون» كالحيض» بل أولى؛ لعدم 
تكليفه اختاره ابن البنا والمجد» وأجيب بأنه زوال عقل من بعض اليوم» فلم 
يمنع صحته؛ کالإغماء» ويفارق الحيض؛ فإنه لا يمنع الوجوب» بل يمنعم 

(۲) هذا المذهب» وقيل: لا يلرم المغمى عليه القضاءًء قال في «الفائق»: وهو 
المختار. 

(6) وينبغي أن يُقَيّدَ بما إذا لم يتصل جنونه بإغماء مُحرّم» وإلا فيقضي؛ كما تقدّم 
نظيره في الصلاة؛ قاله عثمان النجدي» وسبقه إليه الشارح. 

)٤(‏ هذا المذهب» واختاره القاضي وابن عقيل والموفّق وغيرهم» واختار المجد: 
يصح بنية مطلقة» لتعذرٍ صَرفِهِ إلى غير رمضانًء ولا يَصِح بنية مقيدة بنفل أو 
نذر أو غيره؛ لأنه ناو تركه» فكيف يجعل كنية النفل؟! واختار شيخ الإسلام: 
أنه مع العلم يجب عليه تعيِينٌ النيةء ومع عدم العلم» كمن لم يعلم أن غدا من = 


تاب الصّيّامٍ 


= ۳$ 

من ٍ4 ؛ لما روى الدارقطنيٌ بإسناده عن عَمْرَةَ عن عائشة 
مرفوعًا : من أ يي َيْتِ الصّيّامٍ قَبْلَ طلوع الفَجْرِء فلا صِيَامَ لَه)» وقال: 
إسناده كلهم ثقات 

ولا قَرْقَ بينَ أوّلِ اللَيْلِ أو وَس أو آخِرِوء ولو أتى بعدها ليلا 
بمنافي للصوم ؛ من نحو أكل ووطء”". 

ویمرم کل يَوْمٍوَاجِب ‏ لأنّ كل يوم عبادةٌ مفردةٌ؛ ؟ لا يَفسد 
صَومُهُ بفساد صوم عيرلا ول لا نة المَوْضِية) ؛ ؛ أيْ: لا يُشْتَرَط أن ينوي 
کون الصوم فرضًا؛ لان التعيينٌ یجزئ عنه . 


= رمضانَ ونوى صومًا ما مطلمًا أو مقيدّاء فتبين أنه من رمضان لا يجب التعيينٌ» 
بل پُجزئ الإطلاقء ونية غير رمضانَ عنه؛ لمكان العَذْرِء وكلام أحمد في 
رواية الإجزاء إنما هو في مثل هذا. 

)١(‏ رواه الدارقطني (۱۷۲/۲)ء والبيهقي (۳/۲٠۲)ء‏ وأقرٌ الدارقطنيٌ على توثيقهء 
قال في «نصب الراية» (1/ 447): وفي ذلك نظر. وله شاهد صحيح كما في 
«الإرواء» )۲١ /٤(‏ من حديث حفصة وا أخرجه أحمد (2)7417/5 وأبو داود: 
(كتاب الصيام» باب النية في الصيام)ء برقم .)١404(‏ ش 

(۲) في (ح): «أو أوسطه». وفي (ق): «ووسطه». 

(۳) لم تبطل نيته؛ نَّصٌّ عليهء خلافا لابن حامدٍ وبعض الشافعية؛ لظاهر الخبر؛ 
ولأن الله أباح الأكل إلى آخر الليل» فلو بطلت به النية» فات محلهاء وفي 
الأصل عن هامش النسخة المحررة على الشارح» ما نضّه: «قوله: ولو أتى. . 
إلخ؛ أي : فلا يطل عير رد لأن الردة تنافي نيته؛ إذ من شرطها الإسلام» 
فإذا ارتدء انقطعتٍ النية ؛ لعدم شرطهاء وهم إنما ر لا يَضْرٌ لو أتى بمنافی 
لصوم بخلافي ما إذا أتى بمنافٍ للنية؛ فإنه بضر والمنافي للنية: الردة» 
والشكٌ فيهاء» ورفضهاء وذلك كله مُضِرٌ. شيخنا مح سفاريني». 

)٤(‏ هذاالمذهبء وعنه : بُجزئ في أول رمضان نيةٌ واحدةٌ لكله؛ نصرها أبو يعلى 
الصغير» قال شيخنا : وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس» ولا يَسَعٌ الناسَ العمل 
إلا به .اه؛ فعليها : لو أفطر يومًا لعذر أو غيره» لم يَصِحّ صيامٌ الباقّي بتلك النية. 


}4{ ارده زل كفن 
حدخ 1١م‏ 

© ومن قال: آنا صَائِمٌ غذا إن شاء اللهء مُتردّدًا: فَسَدَتْ نِيّنْةُ. 
لا متبرّكًا؛ كما لا يَفْسُّدُ الإيمان بقوله: آنا مؤمنٌّ إن شاء الله غيرٌ متردّد 
فى الحال2'7. 

© ويكفي في النية: الأكل والشربُ َة الصّْمٍ @ 

8 0 0 صَوْمٌ < التّفْل بنيّةِ مِنَ النَهَارٍ قَبْلَ الرّوَال وَبَعْدَمُ4 "؛ 
لقول ساد 0005 وحديكث عائشة: دخل عَلَىّ 
النبي يك ذ ا (مَلْ عنْدكُمْ ِنْ شَيْء؟) فقلنا: لاء قال: 
(فَإنْي إِنَنْ صاب رواه الجماعة إلا البخاري0* 2 وأَمَرَّ بِصَوْم يوم 


)۱( قولهم : (غير متردد في الحال) جَري على طريقة الأشاعرة؛ لأن الاستثناء 
عندهم في الإيمان أجل الموافاةء والذي عليه السلف أن الاستثناءَ للتقصير في 
بعض خصال الإيمان. 

() بهامش نسخة المداوي: «قال شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمنء قال 
الخلوتي: قوله: بنية الصيام؛ أيْ: بدل نية الصومء والباء للبدلية». 

() هذا المذهب؛ نص عليه» وهو منّ المفرداتِ» وعنه: لا يُجزئة بعد الزوال» 
اختاره ابن عقيل وابن البنا. 

.)۷۷۷۷( أخرجه ابن أبي شيبة (/ 0071 وعبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸/۳)ء والبيهقي .)۲۰٤/٤(‏ 

(1) أخرجه البخاري معلقًا: (كتاب الصومء باب إذا نوى بالنهار صومًا)» برقم 
(1974)» وابن أبي شيبة (۲۹/۳) موصولًا . 

(۷) بهامش الأصل: «ذات: صلة ترفع احتمال أن يراد باليوم مطلق الزمان» فهي 
مع اليوم بمدزلة: راث عينَ زيدٍِء من خط مؤلفه. هكذا في أصل هذه 
النسخة. اه . 

(۸) مسلم: (كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال)» 
برقم (٤١٠١)ء‏ أبو داود: (كتاب الصوم» باب في الرخصة في ذلك)» برقم 
»)۲٤٠٠(‏ الترمذي: (كتاب الصومء باب صيام التطوع بغير تبييت)؛ 


كِتَابٌ الصّيّام 


= $ 


عاشوراءَ في أثنائه*'“. 

© ويحكم بالصَّوْمٍ الشّرْعِيٌ المُباب عليه من وقتها. 

© <وَلَوْ نَوَى إِنْ كان عدا(" مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضِي©: لَمْ 
جره ؛ لعدم جزمه بالنية. 


= برقم (۷۴۳)ء والنسائي: (كتاب الصيامء باب النية في الصيام)» برقم 
(۳))» وابن ماجه: (كتاب الصيام» باب ما جاء في فرض الصوم من 
الليل. .)2 برقم 1ن .)١‏ 

: انظر: البخاري: (كتاب الصوم. باب صوم الصبيان)» برقم (147۰)› ومسلم‎ )١( 
»)١١5( (كتاب الصيامء باب من أكل يوم عاشوراء فليكف بقية يومه)» برقم‎ 
عن الربيّع بنت معوذ.‎ 

(۲) بهامش الأصل: قوله: «إن كان غدًا» بالنصب في خط المصنف» > وفي نسخة 
مقروءة على المصنف: «غدًا» بالرقم؛ وهو ار فأما النصب» e‏ 
اسم كان؛ أي : إذا كان الصيام غذّاء ودل على تقديره قوة الكلام؛ ومن 
كلامهم: إذا كان غدًا فائتني. وقال الخلوتي في (ح» م): قوله: «إن كان غدًا 
صوابه: إسقاط ألف غد؛ لأنه لا يصح النصبٌ على الظرفية هنا لفساده معنى» 
أو أنه استعمَّلَّهُ استعمال المقصور «كغنى» بإثبات الألف من غير تنوين» 
فتدبر.اه. وما قبل قول الخلوتي نقله مُحَئّي الأصل من «المطلع»؛ والمصنف 
المذكور هو الموفق صاحب «المقنع». 

(۳) بهامش الأصل: قوله: «فهو فرضي» كذا بخط المصنف» بياء المتكلم؛ أي : 
الذي فرضه الله علي . 

)٤(‏ هذا المذهب» وهو مبني على أنه يشترط تعيينٌ النية» وعنه: يجزئه» وهي مبنيةٌ 
على رواية: أنه لا يجب تعيِينٌ النية لرمضانَ» واختار هذه الرواية الشيح 
تقى الدينء قال فى «الفائق»: ونصره صاحب «(المحرر» وشيخناء وهو 
المختار.اه. قال شيخنا: ا 
ونيو (فَإِنّ لك عَلَى رَبك مَا 3 سْكَدْنيْتِ): وقال السعدي: فإن هذا الذي عليه» 
ولا يمكتنه أن ينوي غيرٌ ذلك» ay‏ فرضيةً لا نية واقعة والتفريق 
بين الأمرين غير وجه فإنه إن كان لا يُجزئ في أوله» فلا يجزئ أيضًا في 
آخره» وإن كان يجزئ في آخره - وهو الصواب ‏ فكذلك يُجزئ في أوله. 


ا بر رادا وه 2:22 
e‏ ور بت راد لتقي 


وإن قال ذلك ليلةً الثلاثينَ من رمضان»ء وقال: وإلا فأنا مفطرّء فبانَ 
رشان ارا لانه بَتى على أصل لم يَتْبْتْ زوالة. 

© وَمَنْ نَوَى الِإنْطَارٌ: أَنْطَرَ4 ؛ أيْ: صار گمَّن لم ينو؛ لقطعه 
النية , 

ولیس كَمَنْ أكل أو شَرِتَ'"» فَيَصِحٌ أن يريه نفلا بغي رمضان. 

© ومَنْ قَطمَ نية نذر أو كفارة» ثم نواه تَفْلّاء أو قَلَبَ نيتهما إلى 
نفل : صح ؛ كما لو انتقّلَ من فَرضٍ صَلاةٍ إلى لها . 


# ¥ هه 


)١(‏ وعلى المذهب لو تردد فى الفطرء أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرىء أو قال: 
إن وَجَدتٌ طعامّاء أكلتٌ وإلا أَتَمَمْتٌ؛ فكالخلاف فى الصلاةء قيل: يبطل؛ 
لأنه لم يجزم بالنية» قال في «الإنصاف»: وهو الصوابٌ. وقيل: لا يبطل؛ لأنه 
لم يَجزم نية الفطرء والنيةٌ لا يَصِحّ تعليقهاء وقال شيخنا: من نوى الخروج من 
العبادة» فسدت إلا في الحج والعمرة. ومن نوى فعل محظور في العبادةء لم 
تفسد إلا بفعله. 

(۲) ولو قال: کمن أتى بمفسد» لكان أشمل. 

(۳) جزم به في «الفروع؟ و«التنقيح»؛ ورَدهُ في «الإقناع؟ بعدّم صحة صَوم نفل ممن 
عليه صوم فرض» ر التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في 
الاستقلال. قال: : بدليلٍ صحة قلب الفرض نفلا في وقت النهي» قال عثمان: 
وفيه شيءٌ» فليحرر. 


0 < ا يرة 
باب ما يُفْسِدُ الصّوْمَ وَيُوجِبٌ الكَمَارَةَ 


= ۷$ 


9 N 


-) تي ر م و ر 
بَابٌ ما يُمْسِدَ الصّوَمَ يُوحِبٌ الكمَارَة 


Na. ره‎ 


فا جسن بالك 
چ من اگل أ شَرِبَء أو اسْتَعَطَ4 بِدُّهنٍ أو عرو فَوَصَلَ الى 


علق ES‏ او احْتَقد22"2 و اكْتَحَلٌ بما صل ؛ أيْ: بما 
عل و وُصُولَهُ <إِلَى حَلْقِهِ لرطوبته أو حِدَّته من كُحل أو صَبِرٍ أو تور 
أو ذُرورٍ أو رسي ا فَسَدَ صَومَه؛ لان الْعَينَ r‏ 


وإن لم يكن NY‏ 


(010 


(۲( 


(۳) 
(4) 


)0( 


م. * ب اه 


قَسَدَ صومُةُء هذا المذهب؛ لحديث: (وَبَالِمْ في الاسْيِنْشَاقٍ إلا أن تَكُونَ 
صَائِمًا)ء فلولا أنه يؤثر لم ينه عنه. وعنه: : لا يفطرء e‏ 
واختاره شيخ الإسلام» ولعل المراد: ا قال السعدي: ولم يثبت 
المفطرات سوى الأكل والشرب والجماع ونحوهء إذا فعل ذلك 0 
وكذلك الحجامة» وأما ما سِرّى ذلك فلم يثبت فيه عن النبي و شيءٌ: 
وقياسّه على هذه الأمور غير صحيح. 

فسد صومهء هذا المذهب» واختار ج اوم عدم الإفطار بحقَنةٍ؛ لأنه 
لا يطلّقٌ عليه اسم الأكلٍ والشُرب لا لغةَ ولا عُرفَاء ورجَحَه شيخناء وقال: 
ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة.اه. والحقنة: ما يحقن 
به المويض نالدرا ن الد فيصل إلى جوفه. 

كذا (الأصل» اح“ ش» نء ج)» وفي (ض» عاء ق): «يعلم». 

مفهومه ك«المنتهى»: أن القليل غير مُمَطَرٍ إذا لم يكن مطيبّاء وفي «الشرح» 
0 على الإفطار وعدمه على تحقق وصوله إلى حَلقِهِ وعدمه» سواء كان 
كثيرًا أو مطيبًا أو لا. 

هذا ا لأن النبي كه أمر بالإثمد المرَوّح عند النوم» وقال: (لِيَثَقهِ 
الصَّائم)؛ رواه أبو داود» وضعّفه العسقلانيٌ ' واختار شيحٌ الإسلام: : أنه لا يفطر = 


لو تاتقي 


N'A =— 


۾ أو أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شيا مِنْ أي مَوْضِع كَانَء غَيْرَ إخْلِيلِهِ4 » فلو 


9 
قَطر فيه e‏ 0 إلى المثانة: لم يبظل صَوؤْمه0" . 


59 أو استقا سْتَقَاء 4 ؛ أ :ادع القَيْءَ فمَاءَ: فَسَدَ 0 


لقوله :: (من استقاء 1 َلْيَفْضٍ)» حسّتة الي 


بالكحل والحقنةء وما يقطر في إحليله» ومداواة المأمومة والجائفة؛ لعدم 

الدليلء وقال: فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي ب في ذلك لا حديثًا 

سخا رل معنا ولا ستاولا فرشل عَلِم أنه يل لم يذكر شيئًا من 
ذلك» والحديثٌ المرويٰ في الكحل ضعيفٌ؛ وقد عورض بحديثِ ضعيف»› 

وقال الترمذيُ: لا يَصِح فيه شَّيِءٌء والذين قالوا إن هذه الأمور تفطرء لم يكن 
معهم حبجة عن النبئ كله وإنما ذكروا ذلك بما رأوه منّ القياسٍ» قال: وإذا 

كان عُمدَنهم هذه الأقيسةً» لم يَجْرْ إفسادٌ الصوم بهذه الأقيسة.اه. وتبعه 
شيخناء وقال: بناء على هذا: لو أنه قطر في عينه وهو صائم» فوجد الطعم 
في حلقه» فإنه لا يفطر بذلك» أما إذا وصل طعمها إلى الفم وابتلعهاء فقد 
صار أكْلُا وشُريًا . 

لعدم المنفذ. وإنما يخرج البول رَشْحًا؛ٍ كمداواةٍ جرح عميق» والإحليل: 
مَخْرّجٌ البَولِ من در الإنسان. 

فَالمْقَطراتٌ المتقدّمة تدخل إلى البدن» وما يأتي تخرج منه. 

هذا المذهب» سواء كان قليلا أو كثيرّاء وسواء كان طعامًا أو مرارًا أو 
غيرهماء ومشى عليه في «الإقناع»؛ وعنه: إن حش أفطرء وإلا فلاء وقاله 
القاضي» وذكر ابن هبيرة أنها الأشهرٌء وفي «الغاية»: وينَّجهُ لا يفسد بعمد قيء 
نحو بلعم ؛ كدم ومرار ونحوه. وقال في «الفروع»: : ويتوجّه: أن لا يُفطرٌ به؛ 
ونْقِلَ عن أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني تضعيفٌ حديث أبي هريرة: 

(مَنِ استقاء عَمَدًَا قَلَبَفُضٍ). 

رواه أحمد »)٤۹۸/۲(‏ وأبو داود: (كتاب الصيامء باب الصائم يتقيء 
عمدًا)ء برقم (١۲۳۸)ء‏ والترمذي: (كتاب الصومء باب ما جاء فيمن استقاء 
عمدًا)ء برقم (۷۲۰)ء وقال: حسن غريب. والدارقطني: )۱۸٤/۲(‏ وقال: 
رواته كلهم ثقات. والحاكم »)477/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي والألباني» 


بَابُ ما يُفْسِدُ لصوم وَيُوحِبٌ الكَفَّارَةَ 


.م 7-4 
© < أو إستمتى» كأنتى أو مَنَّى2"0, أو اشر دون الفرج» أو 
مَل أو لَمَسَ + فَأَمئى أو مَدَّى” او كَرَّرَ النَظَرَّ فَأَنْوَلَ4 مَيِئًا: كَسَدَ 
صم لا إن أمدّى©©. 

= قال شيخ الإسلام (551/15): لم يثبت عند طائفة من أهل العلم» بل قالوا: 
هو من قول أبي هريرة. قال ابن القيم في «التهذيبة (5/0): له علةء ولعلته 
علةء أما عله : : فوقفه على أبي هريرة» وأما علة هذه العلة: فقد روى البخاري 
في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة أنه قال: (إذَا قَاء فلا يُفْطِرُءٍ ِنَمَا يُخْرِجُء 
وا يُولِجٌ). قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر» والأول أصح . وقال الحافظ 

في «التلخيص» (۲/ :)۷۸٠‏ له ألفاظء قال البخاري: لا أراه محفوظاء وقد 
روي من غير وجهء ولا يصح إسنادة» وأنكره أحمد وقال في رواية: ليس من 
ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ . 

)١(‏ كذا (الأصل» اح 46 وفي غيرها: «أمذى», قال في «المصباح» . مَذَى 
الرجل» يَمذِي؛ من باب ضرب» وأمذى بالألف» ودی بالتثقيل كذلك. 

(۲) فسد صومهء أما الإمناء لمشابهته الإمناة بجماع؛ لأنه إنزالٌ a‏ 
ولحديث: (يَدَءْ طَعَامَهُ و به وشهوته م ِنَ أجِي). وهو المذهب» ووجّه في 
«الفروع؟ احتمالا: بأنه 17 وما إليه» ورد ما احتجٌ به الموفق والمجد؛ 
والمشهورٌ الأول. وأما الإمذا فلتحلّل الشهوة ةٍ له» وخروجه بالمباشرة؛ فيشبه 
المَنِىٌ» وهذا الصحيح من ن المذهب؛ نص عليه» وقيل: لا يفْطِر بِالمَذِي, 
اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي وشيخ الإسلام» واستظهره ه في ھن 
وصوّبه في «الإنصاف»؛ عملا بالأصل» وقياسه على المَنِيٌ لا يَصِحْ؛ٍ لظهور 
المَرقٍ. وقوله: (مذى)» كذا في الأصلء وفي غيره: : أمذى. 

(۳) على على اصح من ن المذهب؛ لأنه إنزالٌ بفعلٍ يتلذذ به» يمكن التحررٌ منه» أشبه 
الإنزال بال وعليه القضاءٌء ومفهوم م كلامه : أنه إذا لم يكررٍ النظرٌ لا يفطرء 
وهو صحيح» وهو المذهب؛ لعدم إمكان التحرز منه» وظاهر كلام أحمدٌ: 
لا يفطر بتكرار النظرء ولا قضاءَ عليه؛ اختاره الآجريً» وهو مذهب أي ضيه 
والشافعي؛ لأنه عن غير مبِاشَّرّة أشبَه الإنزال ِالفِكُرء وإن كان يمكن صَرفَهٌ 
لكن لما في المؤاخذة به من الخحرج. 

(5) أي: فلا يفطر بذلك في صورة ما إذا كرّر النظرء قال في الفروع: والقول = 


ج0٠48‏ الو ب تتفي 
حدج اوم 


۾ أو حَجَمَ أو احْتَجَمَ وَظَهَرَ دم عَايِدَا ذَاكرَاك في الكل 
للِصَوْيه: فَسَدَ4ُ صَومُه"؛ لقول رسول الله يِ: (أَفْطَرَ الحَاجِمُ 
وَالمَحْجُوم)) زوه احم لم77 

قال ابن خزيمة: ثبتتٍِ الأخبارٌ عن رسول الله ية بذلك. 

© وَلا يُفِطرٌ: بِقَضْدِء ولا شَرطء ولا رُعافي“. 


= بالفطر أقيس على المذهب» كاللمس؛ لأن الضعيف إذا تكرر قوي. 

)١(‏ أفظَرَء قال في «الفروع»: وظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب أنه لا فِظرَ إن 
لم يظهر دم قال: وهو موجه واختاره شيخناء وضعّفت خلاقَة.اه. وجزم 
في «الفصول؟ وغيره بالفطر ولو لم يظهر دَمٌ؛ وقال الزركشي: لا يشترط خروج 
الدم» بل يناط الحكم بالشرط . 

(؟) هذا المذهب: أن صوم الحاجم والمحجوم يَفْسدُء وهو من المفردات» قال 
شيخ الإسلام : وهو مذهب أكثر فقهاء الحديث؛ كأحمد وإسحاقٌ وابن خزيمة 
وابن المنذرء وهو وَفْقَ الأصولٍ والقياس» واختار: إن مَصٌّ الحاجم القارورةء 
أفطرء وإلا فلا؛ لتيقن عدم وصولٍ الدم إلى جوفهء قال شيخنا: ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام أولى. 1 

(۳) أخرجه أحمد: :4)1١77/4(‏ وأبو داود: (كتاب الصيام» باب في الصائم 
يحتجم)» برقم (2)77517 والترمذي: (كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية 
الحجامة للصائم)ء برقم .)۷۷١(‏ وابن ماجه: (كتاب الصيامء باب ما جاء في 
الحجامة للصائم)ء برقم :.)١180(‏ قال الإمام أحمد: هذا اصح حديث يروى 
عن النبي َة في إفطار الحاجم والمحجوم. وصحّححه ابن المديني والبخاري؛ 
كما في «التلخيص؟ (۲/ 2.2197 وقال النووي في «شرح المهذب» :)590٠١/5(‏ 
على شرط مسلم . وصححه الألباني. 

)٤(‏ هذا المذهب وفاقًا؛ لأنه لا ص فيه» وعن أحمدٌ: يُقْطِرُ بالمَصدٍ ونحوهء 
اختاره صاحب «الفائق؟ و«الرعايتين؟» وصححه الزركشي» وقال شيخ الإسلام: 
باي وجه أراد إخراج الدم» بفصاد أو شرط أو رعاف» أفطر؛ كما أنه بأي 
وجه أخرج القيءَ أفظرٌ. . والمعنى الموجودٌ في الحجامة» موجود في الفصاد 
ونحوه. وتبعه شيخنا. وصحح في «الفائق»: بطلانَ صوم المفصود والمشروط» 


َابُ ما يُفِْدُ الصّوم وَيُوجِبٌ العَمَارَة 


سک 
CH «ie ° 0‏ لا ەور 0 

© خلا إن كان تاس" أو مكرَّهًا4”" ولو بِوَجُورٍ مغمّى عليه 
ا فلا يفسد صَومَه وأجزأهُ ؛ لقوله ¥ : (عَفِيَ متي 40) 
الحَطَا وَالنْسْبَانٍ وَمَا اسْتُكرِهُوا عَلَهِ)» ولحديث أبى هريرة مرفوعًا: (مَنْ 
نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأكلَ أو شرب فَلْيَيمٌ صَوْمَهُ؛ فَإِنمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاُ): 
a‏ یل © 
منھں ^ . 


© أو طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابُء أوْ عُبَارّ4 من طريتء أو دقينٌء أو 
دخانٌ: لم يُفطر؛ لعدم إمكان التحرّزٍ من ذلك؛ أشبة النائه" , 


= دون الفاصدٍ والشارط» واختاره شيخ الإسلام. قال شيخنا: القَّصدٌ: قطع 
العِرْقِء والشرط: شق العِرْقِه فإن شققته طولّاء فهو شرط»ء وإن شققته عرضّاء 
فهر فصد. 

)١(‏ والجماع على المشهور في المذهب لا يشمله هذا الحكمء والصحيخ أنه 
كغيره؛ لعدم الدليل على الفرق» قاله شيخنا. 

(۲) ومقتضّى كلامِه: أنه يُمطِرٌ إن كان جاهلاء وصححح شيخنا: أنه لا يُفَطِرٌ؛ لعموم 
دَلالةٍ الكتاب والسّئْة؛ واستدل بقصة عدي بن حاتم ضقي . 

(۳) أي: ولو كان إكراهه بوجور مغمى عليه؛ معالجة لإغمائه. قاله ابن فيروز. 

)٤(‏ سقطت: (عن) من (ض؛ ي). 

(5) رواه ابن ماجه: (كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره والناسي)» برقم c(°4۳)‏ 
عن أبي ذر بلفظ: (إنَّ الله تَجَاوَرَ ِي عَنْ أُمّحِي.): وبرقم »)۲۰٤٥(‏ عن 
ابن عباس بلفظ : (إنَّ الله وَضّعَّ عَنْ أمّتي..) قال البوصيري: إسناده صحيح إن 
سلم من الانقطاع»› والظاهر أنه منقَطعٌ . وصِححَهُ النووي في «المجموع» (۸/ 
217 والألباني. 

(7) وهل يجب إعلام النايي والجاهل؟ فيه وجهان» وصَوّب في «الإنصاف» وجوبه 
على من رآه. والحديث عند البخاري: (كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو 
شرب ناسيًا)ء برقم (۱۹۳۳)ء ومسلم: (كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه 
وجماعه لا يفطر)ء برقم .)۱۱١۵(‏ 

(۷) ومُلِمَ منه: أن مَنِ ابتَلّعَ الدخانَ قَصداء كَسَدَ صَومُهُ قال ابن فيروز: في هامش = 


الوط بت راد التق 
دخ $A‏ ررر بتو رذ لتقي 


© أو كر فَآنْرَلَ4 : لم بُفطز؛ لقوله ##: (مْفِيَ لامي ما حَدَنَتْ 
به آَنفْسَهَاء مَا لَمْ تَمْمَلُ(" أَوْ تَتكَلّمْ پو . وقياسُةٌ على تكرار النظر غير 
مُسَلَم ؛ لأنه دونه. 
۾ أو حتلم : لم يقسذ صَوْمُهُ؛ لان ذلك ليس بسَبّبِ من جهته. 
© وكذا لو ذَرَعَهُ القَىْءٌ؛ أي : غلبه. 
وكذا لو شَّقَّ عليه أن يَلفِطَهُ فَبلَعَهُ مع ريقه من غيرٍ قصلا”؛ لما 


وإن تميّرز عن ريقه وبلعه باختياره: أفطر. 

© ولا بطر إن لطم باطنّ قَدَمِهِ بشيءِ فَوَجَدَ طعْمَهُ بحَلقه! . 

3 أو عسل » و ت تَمَضْمَضَء أو اسْتَدْكَرَ 4 ؟ يعني : مدت أو 
راد عَلَى الئَلَاثِ) في المَضمّضة أو الاستنشاقء أو بَالَمْ) فيهماء 
فذحل المَاءُ حَلْقَهُ : لم يمذ صومُّه؛ لعدم القصد . 


= نسخة بقلم الفارضي ما نصه: فائدة: قال شيخنا: من شرب التتن فإنه يفطر؛ 
لأن له جرمًا يدخل الجوف. 

)١(‏ زاد في (ق): لبه». 

(۲) أخرجه البخاري: (كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 
ونحوه)ء برقم (۲۸٥۲)ء‏ ومسلم: (كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة)» 
برقم 2)١71(‏ عن أبي هريرة طله . 

(۳) زاد في (ق): «لم يفسد». 

(4) لأن القدم غير منفذ؛ لأن المراد بالمنفذ ماله شكل مفتوح» كما ذكره في البلغة. 

(5) وعدم فطره إن زاد على الثلاثِ أو بالمَّ في المضمضة والاستنشاق هو 
المذهبٌ؛ وهو من المفرداتِ» والوجه الثاني: يُفْطِرٌء وقيل: بطر بالمبالغة 
فون اباد اتان الح 1 


بَابُ ما يُفْسِدٌ الصو وَيُوجِبٌُ العف 


> = 
© ونْكرَهُ المبالغةٌ في المضمضة والاستنشاق للصّائم» وقد . 
RE‏ ارعس ر 
ا لغيرٍ عسل مشروع ا 


fr ao 225‏ 
© ولا يمَسد صومه بما دَحَلَ حَلْقَهُ من غير قصدٍ. 


o 


© ومن اک4 أو شربّء أو جَامَعَ <شَاكًا فِي طُلُوع قر “4 
ولم يتبين له لوغ : <صَعٌّ N E‏ تر ؛ 
لأنَّ الأصلّ بقاءٌ الليل. 

جلا إِنْ أكلّ» ونحوه <شاكا في عُرُوب الشّمْسِ4 من ذلك اليوم 
الذي هو صائمٌ فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت: فعليه قضاءٌ الصوم 
الواجب؛ لأن الأصل بقاءٌ النهار. 

و4 اكل ونحرٌه حْمُعْتَقدَا أنه لَيلُء قَبَانَ نَهَارَاكُ ؛ أي: فبان طلوع 


)١(‏ أي: في «باب سئن الوضوه». 

(۲( في (نء عا ج“ ق): «إسرافًا». 

(۳) من حَرٌ أو عَظّش» فيكرّهُ» والتشبية لا من كل وجه» بل من جهة العبث 
والإسراف. 

(4) في (ق): «الفجر». 

(0) صح صومه» هذا المذهب؛ لظاهر الآية» ورجح شيخنا : صِحة صومه ولو تبين 
له أن الفجرّ طلع؛ بناءً على العذر بالجهل في الحال؛ ولأن الله أذن في الأكل 
حتى يتبين» والقاعدة: أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. 

0) قال ابن فيروز: قوله: (ولو تردد) هكذا في نسخة صحيحة عليها خط الشارح 
بيده وذكر أنها جديرة بأن يعول عليهاء ويرجع في الاصطلاح والإفتاء إليها -. 
وفيه تأمل؛ إذ الشلكُ هو الترددٌء ولعل فيه حذفاء والتقدير: ولو تردد بعد. 

(۷) قضىء هذا المذهب؛ لقوله: حى ين [البقرة: ۱۸۷]ء وقد تبينء 


oc ANIL BOIL 


ANNE = 


أو عدم غروب الشمس: قضى ؛ لأنه لم ِم صا 


نيه لواجب” 
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ف 
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وک 50 ي إن كَل ونحوه يعتقّده ه نهارّاء فبان ليلا ولم یجدد 


(۳) 


N # ¥ 


واتار شيخ الإسلام: أنه لا قضاءَ على مَن أَكَلَ أو جَامَعَ مُعتَقِدًا أنه ليل فبانَ 
نهارّاء وقال به طائفة من السلف والحُلفي. 

والله أمر بإتمام الصّومٍء وعنه: لا قضاءَ عليه» اختاره الشيح تق الدين وغيره» 
وقال: ثبت في «الصحيح؛ أنهم أَنِطرُوا على عهدٍ النبي إل ثم طلعت 
الشمسٌُ» ولم يذكر في الحديث أنهم يروا بالقضاءء ولو أمرهمء لشاع ذلك» 
كما نقل فطرهم؛ فلما لم ينقل دل على أنه لم يِأْمُرْهُم به وقول هشام: دأو 
بد ِن قضاءاء برأيه. وثبت عن عمر أنه أفطرء ثم تبينَ النهارء فقال: «لا 
نقضيء فإنا لم نتجانت لرئم». قال: وهذا القول أقوّى أئرًا ونَظرَاء وأشبَة 
بدلالة الكتاب والسّنّة والقياس. 

في (ق): «وكذلك». 

لأنه صدق عليه أنه لم يبيت النية؛ إذ النية السابقة انقطعت» فإن جدد نية قبل 
الفجر صح» ومفهومه: تجزئه عن غير واجب. 

ورجح شيخنا: أنه لا يقضي ولو تبين أنها لم تغرب؛ لحديث أسماء ونا 
وذكر أن من غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفظر: ثم طَارَتث به الطائرةٌ 
ورأى الشمس فإنه لا يُمِسِكُ؛ لأن النهارٌ في حَمّهِ انتهى» والشمسٌ لم تطلع 
عليه بل هو طلع عليها. ١ SS‏ إن لطر لتر لب 
وقال أيضًا: الناس على الجبال أو فى السهول والعمارات الشاهقةء كل منهم 

له حكمه» فمن غابت عنه الشمسٌ» جل له الفط ومن لا فلا. 


اب ما يُفْسِدٌ الصُوَم وَيُوجِبٌ الما 
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© <وَمَنْ جَامَعَ في نَهَارٍ رَمَضَانَ ‏ ولو في يوم لزمه إمساگه» أو 
رأى الهلال ليله ورُدَّتْ شهادته”' ‏ فغيّبَ حَسَمَةَ ذكَرِ الأصلئ «في 
بل أصليّء أو ديري واا اورا وراه 
فَعَلَيْهِ القضاء وَالكَمَارَة4. أنزل أو لا. 


© ولو أولج حُنثى مشكل ذَكَرَهُ في قبل خنثئى مشكل» أو قبل امرأقٍء 
أو أولج رجل ذَكَرَهُ في قُبل خنثى مشكل: لم يفسد صومٌ واحدٍ منهماء 
إلا أن يُنزلَ؛ كالعُسل. 


)١(‏ كما لو ثبتت رؤية الهلال نهارّاء حتى ولو كان جماعّه قبل الثبوت» كما بحثه 
الشيخ منصور. 

)۲( فعليه القضاء والكفارة» هذا المذهب» ونقل حنبل : لا يلزمه الصوم؛ اختاره 
شيخ الإسلامء فعلى هذه الرواية» قال في «المستوعب»؛ وتبعه في «الرعايتين» 
و«#الحاويين»» واختاره شيخ الإسلام : لا يلزمه شيءٌ من الأحكام الرمضانية من 
الصوم وغيره. 

(۳) هذا المذهب: أن الناسِى كالعامدٍ في القضاء والكفارة» وهو من المفردات» 
وعنه: لا يكفرء اختاره ابن بطة› وعنه: ولا يقضي أيضاء اختاره الآجري 
وأبو محمد الجوزي وشيخ الرسلام وصاحب «الفائق». وعنه أيضًا: لا قضاء 
على من جامع جاهلا بالوقت» اختاره شيخ الإسلام» وقال: هو قياس أصول 
أحمد وغيره. وكذا لو كان جاهلًا بالحكم؛ لأن الكفارة ماحية؛ ومع النسيان 
والإكراه والجهلء لا إثم يمحى. 

(4) هذا المذهب؛ نص عليه» وسواء أكرة حتى فَعَلَهُ أو فيل به» من نائم وغيره. 
واختار شيخ الإسلام وصاحب «الفائی) : أنه لا قضاء مع الإكراه. 

(0) قوله: «أو جاهلًا». ثابت في: (الأصل» ضء» ق). 


10 ولچ کنن 
© وكذا إذا أنزل مجبوبٌ» أو امرأتانٍ را 
© <وَإِنْ جَامَعَ دُونَ : المَرج4 ولو عمدّاء ©قَأنْرَلَ4 مَيِيّا أو مَذْيّا 


او كَانَتِ المَرَأَة4 المجامَعَة ۾ < مَعْذُورَة»4 بجهل أو سيان أو إكراو: 
فالقضاءٌ» ولا كقارة” 3 وإن طاوعت عامدةٌ عالمةً : فالكمارةٌ أيضًا 


© < أو جَامَعَ مَن نَوَى الصّوْمَ في سَفَرِوِ4 المباح فيه القصرٌء أو في 
مرض يُبيح م الفِطرَ: <أَنْطَرَ ولا كََارَة4 ؛ لأنه صومٌ لا يلزمٌ المْضِيُ فيه؛ 
أشية التطوع ؛ ولأنه يفطرٌ بنية الفطرء فيقع م الجماع بعده . 

© ون جَامَعَ في يَوْمَيْنِ4. متفرقَّينِ أو متواليَيْنء أو كَوَرَمُ) ؛ 
أي: كرّر الوطء #في يَوْموَلَمْ يُكَمّْ4 للوطءٍ الأول: <فَكَفَارةٌ وَاحِدَةٌ في 
التَانيَة4. وهي ما إذا كر الوطءَ في يوم قبل أن يُكفّرَء قال في «المغني» 
و«الشرح؟ : بغير خللاف. 


)١(‏ أي: يجب القضاء والكفارة» ذكره الشيخ ابن قاسمء فيكون المشبه به ما في 
المتن» قال ابن فيروز: ويحتمل عندي أن المشبّه به ما قبله في الشرح؛ فيكون 
موافقًا لما في «الإقناع».اه. وجزم في «المنتهى» بوجوبهاء وعنه: لا كفارةً 
على واحد منهم» وهو المشهورًء وصَرّح به في «الإقناع» و«الغاية» وغيرهماء 
وفي «حاشية التنقيح»: كمه كم الواطئ دون الفرجء فإنه لا كفارة مع 
الإنزال.اه. فما ذكره الشارح ‏ على ما فسّره به الشيخ ابن قاسم خلافٌ 
المذهب. 

(۲) هذا المذْهَتُ؛ نص عليه؛ وعنه: : تكفّر وترجع بها على رَّوجِهاء وصَوّبه في 
لونصاف. والفرقٌ بينها وبينَ الرجل في الإكراو: أن الرجُلَ له نوعٌ اختيارٍ 
يدل على الرغبة» بخلافهاء فأما النسيان فإن جهة الرجل في المجامَعَةَ لو تكون 
إلا منه غالبّاء بخلافي المرأةء فكان الزجرٌ في ا فوجبتٌ عليه في 
حالةٍ النسيانٍ دونهاء قال شيخنا: والصحيحٌ أن الرجُل إذا كان معذورًا بجهل 
أو نسيانٍ أو إكراوء فإنه لا قضاءً عليه ولا كفارة» وأن المرأةً كذلك. 


باب ما يُفْسِدُ الصُوْمَ وَيُوجِبٌ الكَفَارَة 


۷ € ل 
وفي الأولى» وهي ما إذا جَامَحَ في يومَين: ج ائتتان) ؛ لان كلّ 


يوم عبادةٌ و 


ا ثم جَامَعَ في يَوْمِهِ: فَكَفَارَةٌ انيه ؛ لأنه وطء 
ا م وقد کر وبين هي ؛ هي ؛ كالحجح”". 

© <وَكَذَلِكَ مَنْ لَرْمَهُ الِإمْسَاك ‏ كمّن لم يَعلم برؤيةٍ الهلال إلا 
بعد لاوخ الف ” 0 أو نْسِيَ النية» أو اگل عامدًا ‏ < إِذَا جاه مج : فعليه 
الكفّارةٌ؛ لهتكه خرمة الزمن 1 

© َوَمَنْ جَامَعَ ل مُعَائَى» ثُمّ مَرِضَ أو جُنَّ أو سَاقَرّ: لَمْ تَسْقْطِ) 
الكفارةٌ عنه؛ لاستقرارها؛ كما لو لم يُطرأ العَذْرٌ. 

© <وَلَا تَحِبٌُ الْكَفَارَةٌ بِمَبْرٍ الجمّاع فِي صِيَام رَمَضَانَ4؛ لأنه لم 
يرد به نص ؛ وغيره لا يساويه. 

© وَالئَرعٌ جِمَاع. 


)١(‏ هذا المَذمَّبُء وهو أحدٌ الوجهِّيْنء والثاني: لا يَلرَّمُهُ إلا كفارة واحدةٌ؛ 
كالحدود؛ وهو ظاهر كلام الخِْرَّقِىٌء واختاره أبو بكر وابن أبي موسى 
وغيرهماء قال شيخنا: وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقرةء لكن 
لا تنبغي الفتيا به؛ وا لانتهكَ النامنُ حُرماتٍ الشهر كلو لكن لو 
رأى المفتي الذي ترجح عنده عَدمُ تکرارٍ الكفارة مصلحة في ذلك؛ فلا فلا يَأمنَ 
أن يفتي به سِرًا. 

(؟) كذا (الأصلء ح۰ ش» جء ق)» وفي غيرها: «فتتكرر». 

(۳) هذا المذهب» وهو من المفردات» وعنه: : لا كفارة عليه؛ لأنه عبادة واحدةٌء 
وذكره ابن عبد البر إجماعًاء بما يقتضي دخول أحمدٌ فيهء قال شيخنا: وهذا 
م ا ورجحه. 

)4( وصَحححَ شيخنا : أن الكفارةً لا تلزمه؛ إن جامع قبل العلم. 

(©) هذا المذهب» وهو منّ المفردات» فيلزمه القضاءٌ والكفارةٌ» وقال أبو حفص : 


أ ورای ر برچ ااا ES‏ 
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© والإنزالٌ بِالمُساحَقَةٍ: كالجماع؛ على ما في فال 

» وهي ؛ أيْ: كمَّارةُ الوطء في نهار رمضانً: نی رَقَبَةِ4 
مؤمنةٍ سليمة منّ العيوب الضَارَةٍ بالعَمَلِ» قان لَّمْ يج4 رق قبة: فَصِيَام 
شَهْرَيْن ن تبعت لم ينتطع الصّومَ: <فَإِطْعَامُ سِئّينَ مِسْكِيئًا4 لك 
مسكين مد 0 أو نصث صاع" تَمر» أو زَبيبء أو شعير أو أت 0 
3 ج4 فا تطخة اللاك سيه الكَمّارةُ؛ لأنَّ الأعرابيّ 
دف إليه النبئ بيا التمرّ ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال: 3 
أفلك)”"» ولم يأمره بكمارة أخرى» ولم يذكر له بقاءها في ذمته“. 


= لا قضاء عليه ولا كفارة» واختاره شيخ الإسلام وا بِنُ القيم وصاحبٌ «الفائق» 
وغيرهم. وقاله طوائفٌ منّ السلفي؛ فإن الله رَفْعَ َم المؤاخذةً عن النايي 
والمخطي» وهذا مُخطئ» وقد أباح الله الأكل والوطءَ حتى يتبينَ الخيظ 
الأبيض من الخيط الأسودٍ منّ الفجر» واستحب تأخير السحور» ومن فعل ما 
ندب إليه» وأبيح له» لم يفرط» فهذا أولى بالعذر من الناسي. وقال شيخنا : 
كيف يكون الفار من الشيء ٠‏ كالواقع فيه؟! ولهذا كان القولٌ الراجحٌ: أنه 
لا يفسد الصومء وليس عليه كفارة. . وصوّبٌ في «تصحيح الفروع»: وجوب 
الكفارة إن تعمد الوطء فرب طلوع الفجر مع علمه بذلك. 

)١(‏ يعني: من وجوب القضاء والكفارةء وجَرّمَ في «الإقناع» و«غاية المنتهى»: أنه 
ليس فيه غير القضاءء وهو قول الجمهور» وصححه شيخناء وتقدّم. 

(0) زاد في (ق): «من 

(۳) أخرجه البخاري: (كتاب الصومء باب إذا جامع في نهار رمضان ولم يكن له 
شيء فتّصٌّدق عليه فليكفر)ء برقم »)۱۹۳١(‏ ومسلم: (كتاب الصيام» باب 
تحريم الجماع في شهر رمضان)ء برقم 2)١١١١(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

(4) هذا المذهب؛ نص عليهء وعنه: لا تسقط؛ لأنه َة أمر بها الأعرابج لما 
جاءه العرق» بعدما أخبره بعسرته» قال في «الفروع»: ولعل هذه الرواية 
أظهر. 


باب ما يُفْسِدُ الصو وَيُوجِبٌ العَفاَة 
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بخلافِ كفارة : E‏ وظهار» ويمين » ونحوها. 


© ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه ا 


)١(‏ أي: فدية تجبٌ في الحج؛ على ما سيأتي» فتبقى في الذمة» وكذلك ما ذكره 
بعدها؛ لشمول أدلتها حالةً الإعسار» ورجح شيحُنا: سقوظ جميع الكفارات 
بالعجزء إما قياسًا على كفارة الوطء في رمضانء وإما لدخولها في عموم قوله 
تعالى : فالتا أله مَا أسْتَطعَ» [التغابن: .]١١‏ 

(۲) إن كان حيّاء وبدونه إن كان ميئَاء ولا يفتقر إلى إذن وليه أو فعله. 
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باب مَا بِكَرَهُ ود سحب سحب في الصّوَّمء وَحُكُم القضاء 
ر Xa‏ 


آي : : فضاء الصوم. 
© يكر لصائم: «جَنْحٌ ربقِهِ ْلَه ؛ للخروج من خلافِ من 
قال بفطره. 
© يحرم على الصائم: بلع النْخَامَةِ24» سواءٌ كانت من 
جوفه»› أو صدره أو دماغه. رَيْْطِدْ بها نَقَطْ) ؛ 4 آي لا بالريق» إن 
وَصَلَثْ إلى قَمِوِي ؛ لأنها من غير الف" . 
وكذلك إذا تََجَسَ قَمْهُ بِدّم أو قَيْءٍ ونحوه فَبَلَعَهُ وإن قَلَّ؛ لإمكان 
التحرّز منه. 
© وإن أخرجٌ من فمه حصاةً أو درهمًا أو خيظًا ثم أعادّهُ: فإن كثر 
ما عليه: أفطرّ» وإِلَّا فلا. 
© ولو أخرجَ لسانة ثم أعاده: لم يُفطر بما عليهء ولو كثْرٌ؛ لأنه لم 
ينفصل عن محله. 
© ويُفطرٌ بريقٍ أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه”" . 
)0غ( وينبغي أن يقيّد بصَوم المُرض» وقال ابن ذهلان: الظاهرٌ تحريمه ۾ مطلقاء 
للصائم وغيره وفي حا ابن فيروز قوله: (على الصائم)» وبحث مرعيّ: 
وعلى غيره ؛ ؛ لاستقذارهاء وهو ظاهر كلام الشارح في حاشية على المنتهى . 
(۲) هذا المذهب» وعنه: لا يفطر بها ولو وَصَلَثْ إلى المّم وابتلّمَها؛ لاعتيادها في 
الفم كالريق. 
(۳) هذا المذهّبٌء وقال المجدٌ: لا يُمِطِرٌ إلا إذا أخرج إلى ظاهر شفتيه» ثم يدخله 
ويبلعه؛ لإمكان التحرز منه عادة؛ كغير الريق. 


باب هَا يُكْرَهُ وَينْتَحَبُ في الصّوَم وَحُكْم القّضَاءِ 
کس 44ح 
© ويره ذَوْقُ طَعَام بلا حَاجَةٍ4 قال المَجدٌ: المنصوص عنه أنه 
لا بأس به لحاجة ومصلحي؟“» وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس . 
45بر لضم لك قوي وهو: الذي كلما مضه صَلْبَ 
وقَّرِي ؛ لأنه يلب" البلَم» ويجممعٌ الرّيقّء ويَورِتٌ العطشّ. 


© سس لم 


© <وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُمَا؛ ؛ أيْ: طعمَ الطعام والِلكِ <فِي حَلْقِهِ: 
أَقْطَرَ) ؛ لأنه أوصله إلى جوف“ . 

© <وَيَحْرْمُ4 مضعم اليك المُتَحَلْلٍ 2*4 مطلقًّ"©؛ إجماعًاء قاله 
في «المبدع» ‏ إن بَلَعَّ رِبقَهُ وإلا فلاء هذا معنى ما ذكره في «المقنع» 
«والمغني» و«الشرح»؛ لان المحرّمٌ إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. 


)١(‏ وهو مفهوم كلام المصنف» وجزم عثمان في شرحه بكراهته ولو لحاجة. وعلى 
قول المجد ومن تابعه: إذا ذاقه ثم استقصّى في البَضْيٍء ثم وَجَدَ طَعْمَهُ في 
حلقه لم يُفطرء وإن لم يستقص» أفظرَ ء قال في «الإنصاف؟: على الصحيح من 
المذهب. 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًا في: (كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم)ء ووصله 
ابن أبي شيبة في «المصنف» 2)١7١/5(‏ وحسّنهُ الشيخ الألبانيُ في «الإرواء» 
.(A1/٤(‏ 

(۳) كذا في (الأصل» ح٤‏ ش» ي)» وفي (ق): «يحلب؟. 

)٤(‏ صَوَّبه في «تصحيح الفروع» وغيره؛ لإطلاق الكراهةء ومقتضاه: أنه لا فِطرٌ إذا 
قلنا بعدم الكراهة للحاجة» كما صرح به في اشر المنتهى»؛ وذلك لأنه 
لا ينزل منه شي2» أشبَه ما لو لّطخ باطن رجلِهِ بحنظل» ومجرد الطعم لا يضرء 
ومال إليه الموفق. 

)٥(‏ وهو الذي ليس بصلب؛ بل إذا علكته تحلل وصار مثل التراب. 

() وإطلاقه مخالِفٌ لقوله: (إن بلع ريقه)» وإن كان مراده به» على الصحيح منّ 
المذهب» فمّحله القول الثاني: أنه يحرم ولو لم يبتلِغة؛ فمعنى الإطلاق هنا : 
أنه سواءٌ ابتلع ريقه أو لا. 


ا 
دج (AY‏ - 


وقال في «الإنصاف»: والصحيحٌ من المذهب أنه يحرم مَضمٌ ذلك 
ولو لم يبتلِعْ رِيقَّهُ» وجَرَّمَ به الأكثرٌ.انتهئ. وجزم به في «الإقناع» 
و«المنتهى». 

© ويُّكرهُ: أن يَدَعَ بقايا الطعام بينَ أسنانِه؛ وشم ما لا يؤمنٌ أن 
ا كسَّحِيقٍ مِسْك. 1 

۾ ونر القُبْلَهُ4: ودَوَاعِي الوّطءِ هلمن حرا 3 ر 
لأنه 4 نهى عنها شابّاء ورَخصٌ لشيخ› رواه أبو داود”"' من حديث 
أبى هريرة» ورواه سعيد“ عن أبي نه وأبي الدرداء» وكذا عن 
95 عباس بإسناد صحیح ۰ وكان كل يُقَبّلُ وهو صَائِمٌ لما كان مالكًا 
لري" وغير ذي الشهوة في معناه. 

وتَحرُمٌُ: إِنْ ظنَّ إنزالا. 

© <وَيَجِبُ مطلمًا َْاجيِئَابُ: كِب وَغِيبَةٍ4: ونميمقء 


)١(‏ في (ق): «نفسه 

(1) وعنه: تكره مطلقًا؛ لاحتمال حدوث الشهوةء وعنه: تحرم على من تحرك 
شهوته» جزم به في المستوعب وغيره؛ كما لو ظنّ الإنزال معها. 

(۳) في: (كتاب الصيام» باب كراهيته للشاب)» برقم (۲۳۸۷)ء قال النووي في 
الم :)5١8/7(‏ بإسناد جيد» وقال الألباني: حديث حسن صحيح. 

(4:) لم نجده في المطبوع منهء ورواه أيضًا البيهقي »)۲۳۲/٤(‏ من حديث 
آي الدرداء ضَيقيه» ولم نجده عن أبي هريرة ليه 

(6) رواه ابن ماجه: (كتاب الصيام؛ باب ما جاء في المباشرة للصائم)ء برقم 
(۱۹۸۸)» عن ابن عباس موقومًاء قال الألباني: صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري: (كتاب الصومء باب المباشرة للصائم)» برقم (۱۹۲۷)ء 
ومسلم: (كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من 
لم تحرك شهوته)ء برقم »)۱٠١١(‏ عن أم المؤمنين عائشة وا . 


بَابٌ مَا يُكْرَهُ وَيُسْتّحَبُ فِي الصّؤْم وَحُكُم القَضَاءِ 


۳ € حت 
<وََْمِ4: ونحوه؛ لقوله ##: (مَن لَمْ يَدَمْ قَوْلَ الرُورِ وَالعَمَلّ بو 
فَلْيِسَ له حَاجَةٌ في أن يدع طَعَامَهُ وَشُرَابَهُ)ء رواه أحمد والبخاري وأبو داود 
وغيرهم 

قال أحمد: ينبغي للصائم أن يَتعاهَدَ صَومَه من لسانه» ولا يُماري» 
ويصونّ صَومَهُ؛ كانوا إذا صامواء قعدوا في المساجدء وقالوا: نحفظٌ 
صومنا ولا نغتابٌ أحدًا. 


ولا يَعمَل عَمَلا يَجرَح به صَومَهُ . 

© <وَسُنٌّ4 له : كثرةٌ قراءةٍ»ء وذكر» وصَدَفَةَ» وف لسانه عمًا 
e‏ 

© وس لمن شيم ول4 جهرًا: <إِنّي صَائِمُ74؛ لقوله ##: 


(فَإِنْ شَائَمَهُ أحَدْ أو قَائلهُ َليَقْل: إِني امْرْؤٌ صَايَهُ)”* . 

)١(‏ أحمد: »)٤٥۲/۲(‏ والبخاري: (كتاب الصوم. باب من لم يدع قول الزور 
والعمل به في الصوم)» برقم (۰۳).ء وأبو داود: (كتاب الصيامء باب 
الغيبة للصائم): برقم (۲۳۹۲)» من حديث أبي هريرة طا . 

(۲) سقطت: «له» من (ق). 

(۳) وعن المباح أيضًا؛ٍ لحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 

)4( في رمضان وغيره» وهو ظاهر «المنتهى»» وقَظمٌ به في «التنقيح»؛ واختاره شيخ 
الإسلام» وتبعه شيخناء قال في «تصحيح الفروع) : وهو ظاهر الحديث وكلام 
الأصحاب» وقيل: يجهر في رمضانٌ وُر في غيره؛ بُعْذًا عن الرياء» اختاره 
المجدء قال في «الإنصاف»: وهو المَذْهَبٍ على ما اصطلحناه» ومَشََى عليه في 
«الإقناع». 

(6) أخرجه البخاري: (كتاب الصومء باب هل يقول إني صائم إذا شتم)» برقم 
»)۱۹٠٤(‏ ومسلم: (كتاب الصيام» باب فضل الصيام)ء برقم »)١٠١١(‏ عن 
أبي هريرة فيه . 


اوور دسفي 
EAE =—‏ ر 


۾ وسن تأخِيرُ سْحُورٍ4 ” إن لم يَحْشنَ ظُلُوعَ فجر ثان؛ لقول 
زيد بن ثابت: ا قَمْنَا متا إلى الصَّلَاةٍ. قُلْتٌ: كم 
کان بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرٌ حَمْسِينَ آيَة2» متفَنُ عليه" . 


TT‏ لا حور 
لر الفط ى عل 0 والراة إذا تى غروت الق © 


وله الفطر بغلية الظن . 
© وتحصل ل . بشرب » وکا باکل“. 


)١(‏ وأوله: نصف الليل. 

(؟) البخاري: (كتاب الصوم» باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر)» برقم 
»)۱۹۲١(‏ ومسلم: (كتاب الصيامء باب فضل السحور وتأكيد استحبابه 
واستحباب تأخيره)» برقم .)1١91(‏ 

(۳) البخاري: (كتاب الصومء باب تعجيل الإفطار): برقم (1961): ومسلم: 
(كتاب الصيام» باب فضل السحور)» برقم (4١21؛‏ عن سهل بن سعد نه 

©( أي : إذا غاب حاجبٌ الشمس الأغلّى؛ قال شيخ الإسلام: إذا غاب جميمٌ 
القُرصٍ فر الصائم» ولا عِبِرَةَ بالحُمرةٍ الشديدة الباقيةٍ في الأفق.اه. 
والعلامات الثلاث في قوله کل : E)‏ قبل اليل من ن هَهتاء و التَهَارٌ يِن 
هَهُنَاء وَكَرَبَتِ الشّمنُ؛ كَقَدْ أَنْطَرَ الصَّائِمُ). متلازمة» وإنما جمع بينها؛ لثلا 
يشاهد غروب الشمس فيعتمد على غيرهاء ذكره النووي في «شرح مسلم» عن 
العلماء» قال في «الفروع»: كذا قال. قال: ورأيتٌ بعض أصحابنا يتوقفٌ في 
هذاء ويقول: يقبل الليل مع بقاء الشمس. قال في E‏ وهذا 200 

(5) كذا في الأصل ونسخة الشيخ ابن عتيق» وفي (ق): «فضيلته». والمراد: فضيلة 
الفطر. 

(7) ويُستَحَبٌ أن يُقَطْرَ الصّوام» قال في «الفروع»: وظاهر كلامهم. من أي شيءِ 
كان؛ كما هو ظاهرٌ الخبرء وقال الشيخ تقي الدين: مراده بتفطيره أن يشبعه. 


باب ما بره يحب في الصُؤم وحم القْضَاٍ 


4 = 
© ویکون عَلَى رطب ؛ لحديث أنس: كان رَسُولُ اله يكلو بفْطِرٌ 
عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أن يُصَلْيء إن لّمْ يَكُنْ”"" كَعَلَى نَمَرَاتِء إن لم نَكُنْ 
تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَّوَاتِ من ءا رواه أبو داود والترمذي”؟, وقال: حسن 
غریب . 
<فَإِنْ عدم الرّطبّ: <قْتَمْرٌ فَإِنْ عَدم: ف على ْمَاءِ4؛ لما 
تقد" . 
© وَقَوْلُ مَا ورد عند فطرو“» ومنه: (اللَّهُم لك صُّمْتُء وَعَلَى 
ِرْقِكَ أَنْطَرْتُ؛ سُبْحَائَك وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَ قبل مِئي ؛ إِنّكَ أَنْتَ السَّمِيمُ 
العَلِيم)”* . 


سار وم سم 


© <وَيْسْتَحَبٌ القَضَاءُ ؛ أيْ: قضاء رمضانً: فورّاء حمُتَتَايمًا4 ؛ 


)١(‏ في (ق): «تکن». 

(۲) رواه أحمد (4/۳٦۱)ء‏ وأبو داود: (كتاب الصيام» باب ما يفطر عليه)» برقم 
7) والترمذي: (كتاب الصوم» باب ما يستحب عليه الإفطار)ء برقم 
(249).» والدارقطني: (۲/ ١۱۸)ء‏ وقال: إسناده صحيحء» والحاكم )٤۳۲/۱(‏ 
وقال: صحيح على شَرطٍ مُسلمء ووافقه الذهبيٰء وقال الألباني: حَسَنٌ 
صَحيح . 9 

(۳) من قوله: (وتَحصّلُ فضيلتُهُ بشرب)» وقوله ية في حديث أنس: (فَإن لم تكن 
تَمْرَاتٌء حَسَا حَسَوَاتٍِ من مَّاءِ). قال ابن الملقن: وإذا كان في مكة» استّحِبٌ 
له أن يُفْطِرٌَ على ماءِ زمزم؛ لما فيه من البركة» ولو جمع بينه وبين التمر 

)€( أي : بعد استعمالٍ الفطر؛ ليحصل تمام التطابق بينه وبين قوله: (وَعَلَى رِرْقِك 
أَفْطَرْتُ)» قاله الخلوتي. 

)٥(‏ أخرجه الدارقطنى (۲/ ١٠۱۸)ء‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١۸٤)ء»‏ عن 
e‏ 55 وضكُفه ابن القيم في «الهدي» (1/۲١)ء‏ والحافظ في 
«التلخيص» (١١4)ء‏ والألباني في «الإرواء“ .)۳١/٤(‏ 


الوط 0 عن راد ال و2 
ج441 تو ت رادالسََقَيَِ 


أن القَضاءً يحكى الأداءء وسواءً أْفْطَرَ بسبب مُحرم أو 9 وإن لم 
يقض على الفورٍ : وَجَبَ العَرْمْ عليه 

© <وَلَا يَجُوْرُ> تأخيرٌ قضائه <إِلَى رَمَضَانٍ آخَرَ مِنْ غَيْرٍ عُذْرِ4ُ ؛ 
لقول عائشة: اد بكر عَلَىَ الصَوْمٌ من يُمَضَادَء فما أَسْتَليم أن قُضِيَهُ 
إلا في شُعْبَانَ؛ لِمَكَانٍ رَسُولٍ الله ده . متمق عليه . 


© فلا يجورٌ التطوع قبله» ولا پم( 
ھ قان قعل ؛ أيْ: أخَرَهُ بلا عُذر: حَرُمَ عليه» وحينئٍ <َقَعَلَيْه 


)١(‏ هذا المذهب» وفي «البخاري» عن ابن عباس : «لا باس أن يُفُرْقٌ؛ لقولٍ الله 
تعالى: دة ِن ياي أ [البقرة: 4]184: وفي التتابع خروجٌ منّ 
الخلافٍ» فعند أكثر الشافعية: إن أفطر بسبب مُحَرّم؛ حَرمْ التأخيرء وأوجب 
داود وغيره: المبادرة في أول يوم بعد العيدٍ. واختار شيخ الإسلام: أنه 
لا يقضي من أفطّرٌ متعمدًا بلا عُذرٍ» وكذلك الصّلاة» وقال: لا يصح منه. 
وقال: ليس في الأدلة ما يخالف هذاء بل يوافقه» وضعّفَ أمره عليه الصلاة 
السلام المجامع بالقضاء؛ لعدول البخاري ومسلم عنه. قال في «المبدع؟ : وفيه 
نظر؛ يعني : اختيار شيخ الإسلام. 

(۲) البخاري: (كتاب الصومء باب متى يقضى قضاء رمضان)ء برقم ))١96:٠(‏ 
ومسلم: (كتاب الصيام؛ باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجئ رمضان 
آخر)ء برقم .)۱۱٤١(‏ 

(۳) هذا المذهب؛ نص عليه في رواية حنبل؛ لما روى أحمد عن ا هريرة أن 
النبي كله قال : (مَنْ صَام تَطَوُعًا وَعَلَيِْ مِنْ رَمَضَانَ شَّئْء لَمْ يَقْضِهء فَإِنه لا يُتَقَبلُ 
مه ى بصو قال الهيثمي : من رواية ابن لهيعة» حديثه حسن» وفيه 

0 وبقية ة رجاله رجال امح وأورده الالباني في «الضعيفة»» وعنه: 

يجوز ويّصِحٌء وفاقاء وصرّبه في «تصحيح الفروع؟ وغيره؛ للعموم» وكالتطوع 

بصلاة في وقت قُرض مُوَسّع قبل فعله» قال شيخنا: وهذا القول أظهّرٌ وأقرّبُ 

إل القمواتب» والأ ول أن يبدا بالقضاء: 


باب ما يُكْرَهُ وَيُسْتَحَبٌ فِي الصّوْمٍِ وَحُكُمٍ القَضَاءِ 


۷ € حت 
عه اک الاسام هه ع 
مح القضاءِ: إطعام سكين لكل يَوْم4 ما يجزئ في مار » رواه سعيدٌ 
1 (۲( 7 
باسناو جيدٍ عن ابن عباس » والدارقطنئ بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة”” . 
وإن کان لځُذر: فلا شيء عليه . 
& حون مات يعد أن أخره لعَذْر: فلا شي ولغير عذر: 
أطي عنه لكلّ يوم مسكينٌ؛ كما تقدٌم»› وَل بَعْدَ رَمَضَانٍ آخَرَ4ُ ؛ لأنه 
بإخراج كفارةٍ واحدةٍ زال تفريظة. 
© والإطعام من رأس مالهوء أوصى به أو لا. 
© وإن مات وعليه صوم كقارة: أطي عنه؛ كصوم 0 , 


)١(‏ هذا المذهبء وعليه الأصحابٌ» قال الماوردي الشافعي: هو إجماع ستة من 
الصحابة» لا يُعرّفُ لهم مخالفٌء ووجه في «الفروع» احتمالًا: لا يجب 
الإطعام؛ لظاهر قوله تعالى: نة ين ڪاو تَر [البقرة: .]۱۸١‏ 
وصححَحَهُ شيخناء وحَمَل ما رُوِيَ عن ابن عباس وأبي هريرة على الاستحباب 
أو التشديد والزجرء اجتهادًا منهما. 

(۲) أخرجه الدارقطني: (۲/ ۱۹۷)» والبيهقي (4)76/5 وأورده البخاري معلقًا 
بصيغة التمريض في : (كتاب الصوم» باب متى يقضى قضاء رمضان). 

(۳) أخرجه الدارقطني: (۲/١۱۹)ء‏ وقال: إسناد صحيح موقوف» والبيهقي /٤(‏ 
۴۳) وأورده البخاري معلمًا بصيغة التمريض في: (كتاب الصومء باب متى 
يقضى قضاء رمضان). 

(4) زاد في (ق): «عليه». 

0 أي : من خبر ابن عياس وأبي هريرة ڪن . 

(0) فى حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: وإن مات... إلخ» قال الشيخ محمد بن 
محمود: ظاهره سواء فرط أو لم يفرط» فعليه الكفارة لصوم المتعة فقط؛ 
يعني : سواء فرط فيها أو لاء بخلاف صوم النذر والكفارة» فلا يجب إخراج 
الكفارة عندهم إلا إذا فرّط فيهاء فإن لم يمكنه الوفاء بنذره سقط فلم يجب 
عليه كفارة» كمن نذر صومًا في مرضه فمات قبل أن يمكنه الصومء فإنه يسقط 
عنه» ولا يجب عليه كفارة. تقرير». 


اور دافن 


0 


€ ۸۲۸$ = 

© ولا يُقضَى عنه ما وَجَبَ بأصل الشَّرِع من صلاةٍ وصوم” 

© <وَإن مَاتَ وَعَلَيْ صَوْمُ4 نذرء أو خخ ندر أو 
إفقكاف4 نذرء أو صَلهُ نلر: اسْتْحِبٌ لِوَلِيّ فصا" لما في 
لض : أن 0 جاءت إلى النبئ ية فقالت: إن أمّي ماتت 
العبادةٍ بِحَسَبٍ خِمتهاء وهو أَحَفُ حُكمًا منّ الواجب بأصل الشَّرِع . 

© والوَلِنُ هو: الوارثٌ. فإن صام غيره: جار مُطلقًا؛ لأنه تبر 


)١(‏ هذا المذهب» وعليه الأصحاب. وقال ابن القيم: يصام عنه النذر دون الفرض 
الأصلئ» وهذا مذهبٌ أحمدَ وغيرو» والمنصوص عن ابن عباس وعائشة. . 
وهو مقتضّى الدليلٍ والقياس؛ لأن النذر ليس واجبًا باصل الشرعء وإنما أوجبه 
العبد على نفسِهء فصار بمنزلة الذّينء وأما الصومٌ الذي فَرَضَّهُ الله عليه ابتداءء 
فهو أحدٌ أركانٍ الإسلام» فلا تَدجُلَهُ النيابةٌ بحال؛ كما لا تدخل الصلاة 
والشهادتين؛ فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه» وقيامه بحق العبودية التي 
لق لها وأمر بهاء وهذا لا يؤديه عنه غيره.اه. ومال الناظم إلى: جواز صوم 
رمضان عنه بعد موته» واختاره «صاحب الفائق»» ورجحه شيخنا؛ لعموم (مُنْ 
مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيام» صَامٌ هَن وَلِيْه) وقال الشيخ تقي الدين: إن تبرع بصومه عن 
من لا يطيقه لكير ونحوه أو عن میت» وهما مُعْسِرَانء يتوجّة جوازه؛ لأنه 
أقرب إلى الممائثلة من المال. 

(۲) قوله: (أو حح نذر) ثابت في (الأصل»ء ض» نء ج» عاء ق)» وبهامش 
الأصل ما نصه: «قوله: (أو حج نذر)؛ ليست في النسخة المقروؤة على 
الشارح» وهي في عدة نسخ غيرها». 

(۳) هذا المذهب» وهو من المفردات. 

)€3 البخاري: (كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم)» برقم .)1١965(‏ 
ومسلم: (كتاب الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت)» برقم »)۱۱٤۸(‏ عن 
ابن عباس وڳ . 

(60) وإن صام عنه جماعة في يوم جازء قال في تصحيح الفروع : وهو الصحيح» = 


أ 


باب مَا يُكْرَةُ وَيُسَتَحَبٌ فِي الصّوْم وَحُكُمِ القَضَاءٍ 


4م = 
ويه وَجَب الفعلٌ» فيفعله الرَلِيُ أو يَدكُعٌّ إلى مَن 
Ng‏ طعامٌ مسكين . 
N E‏ رة يَصمهُ» فلو أمكنه بعضه : 
قضى ذلك البعض فقط . 
© والعمرةٌ في ذلك كالح . 


© # ¢ 


= واختاره المجد» واستظهره في الفروع؛ وعله : يصوم واحد» فمنع الاشتراك؛ 
كالحجة المنذورة. 


)١‏ أي: إِنّها تلزم بالنذر؛ كالحج في لزومه. 


لمكم لل يرد راد التي عق 
و ب رتفي 


(Nb =— 


Ca 


7 


باب صَوَمٍ التَّطّوْعِ 
3 


فون نم عل ت (كلْ عَمَلٍ ابن آم لَه الحَسَكَةُبعَطْرٍ 5 
الها إلى سَبْعمِائَةٍ ضف فَيَقُولُ الله تَعَالَى : إلا الصَّومَ؛ فَإنّه 0 
أَجْزِي بو)” '©, وهذه الإضافة للتَّشْرِيفٍ والتعظيم". 

© <َِيْسَنُ صِيَامُ4 ثلاثة أيام من گل شهرء والأفضَلٌ أن يجعلّها 
آي %6 الليالي خ البيض6 ؛ ؛ لما روى أبو ذر أن النبيّ ية قال له: (إِذَا 
صمت ِن اله تة ام ؛ نَصِّمْ ثَلَاتٌ عَشْرَة وَأَرْبَعَ عَشْرَة وَحَْمْسَ 

عر E‏ رواه الترمذي وس9. 
0-70 اغا "للها لو" بالقمر. 
© <وَييُسَنْ صَوْمٌ <الالْتَيْنِ والخَمِيسٍ ؛ لقوله ##: (هُمَا يَوْمَانِ 


)١(‏ رواه البخاري: (كتاب الصوم» باب فضل الصوم)» برقم »)۱۸۹٤(‏ ومسلم: 
(كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام)ء برقم »)۱٠١١(‏ من حديث أبي هريرة طبه . 

(۲) يشير بهذا إلى الجواب عن معنى الحديث» مع أن الأعمال كلها لله. وهو الذي 
بجزي بهاء وما ذكره أحد وجوه الجواب. 

(۳) كذا في النسخ الخطية التي بين أيديناء وفي (ق): (تَلَانَةَ عَشَرَء وَأَرْبَمَة عَشَرَ 
وَحْمِسَة عَشْرَ). 

)٤(‏ رواه أحمد ».)١١7/0(‏ والترمذي: (كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم ثلاثة 
أيام من كل شهر)ء برقم :)0771١(‏ والنسائي: (كتاب الصيام» باب ذكر 
الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من كل شهر)؛ 
برقم (71175). والحديث حسّنه الترمذي والألباني. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «لبياض». 

() في (ق): «لياليها كلها». 


باب صُوْم التُطّوْع 


لم4 = 
ەر 1 9 ەر د ت ر 0 
تُعْرَضُ فِيهِمًا الأَعُمَالٌ عَلَى رَبٌ المَالَمِينَء وَأحِبُ أن يُمْرَضَ عَمَلِى وَأنَا 
صَائِمٌ): ووا ي ا 
0د 59(2) م وعء 7 4 افا “مار 
ل و يسن مم ست من شُوَال ۳4 لحديث: (مَن صَامٌ 
م f‏ 2 ° > 26م 5000 <“ 2 
EY‏ وَأتبعَه بست من شوال» كانم صام الذهر)› خرجه ف 
ويُستحَبٌ: تتابُعُهاء وكونها عَقِبّ العيدٍ؛ لما فيه من المُسارعة إلى 
ال“ . 


)١(‏ رواه أحمد (٥/۲۰۰)ء.‏ وأبو داود: (كتاب الصيام» باب في صوم يوم 
الاثنين)» برقم (١۳٤۲)ء‏ والترمذي: (كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم 
الاثنين والخميس).؛ برقم (7417)» والنسائي: (كتاب الصيام» باب صوم 
النبي با برقم (۲۳۵۷)» والحديث حسّنه الترمذي» والمنذري في «مختصر 
السنن» (۳/ 077١‏ وصححه الألباني. 

(۲) «يسن» ثابتة في الأصل . 

(۳) وظاهره: أن الفضيلة لا تَحصّلٌ بصيام الستة في غير شوال» وهو صحيح؛ 
لظاهر الأخبارء وقال في «الفروع»: ويتوجّه احتمالٌ: تَحصّلُ الفضيلةُ بصَويها 
في غير شوالء. قال في «الإنصاف»: وهذا ضعيفٌ؛ مخالفٌ للحديث» وإنما 
ألحق بفضيلة رمضان؛ لكونه حَرِيمَهُ: لا لكونٍ الحسنة بِعَشْرٍ أمثالها؛ ولأن 
الصومٌ فيه يساوي رمضان في فضيلة الواجب. 

(:) وظاهره: أنه لا يُستحَبٌُ صيامُها إلا لمن صام رمضانً» وقاله أحمد 
والأصحاتٌ» واشترط شيخنا: القضاء أولا إن كان عليه قضاء؛ ليصدق عليه 
قوله يكه: (مَنْ َامْ رَمَضَانَ وَنْبَعَهُ نّا مِنْ شَوَّالِ)» وذكر في «الفروع»: أن 
فضيلَتَها تَحصّل لمّن صامّها وقَضَى رمضان وقد أفطر لعذرء ولعله مراد 
الأصحاب» وفيه شيءٌ» قاله في «المبدع». 

(5) في: (كتاب الصيامء باب استحباب صيام ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان)ء 
برقم »)١١55(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري ڪه . 

(1) قال شيخ الإسلام: وسّعّى بعضٌ الناس يوم الثامن عيدٌ الأبرار» ولا يجوز 
اعتقاده عيدًا؛ فإنه ليس بعيد إجماعًاء ولا شعائره شعائر العيد.اه. = 


ارا راد تمق 
78 اق ع رتفي 


» حْوَ)صَوْم هر المُحَرّم4؛ لحديث (أَنْضَل الصََام بعد رَمَضَانَ 
شَهْرُ الله المُحَرَّمٌ). رواه مسل 


راکد الماش 50 و م التَّاسِمٌ 4 ؛ لقوله 4 : (لَيِنْ بَقِيتُ بَقِيتٌ إلى قاب 
لَآصُومَنَّ الَاسِعَ وَالعَاشِرَ)ء احتجٌ به أحمَد» وقال: إن اشتَبة عليه أوَّلَ 


الشهر»› ضام ثلاثة أيام ؛ ليتيقنَ صومهما. 
وصوم عاشوراءَ r‏ 


ويسنٌ فيه التوسِعَةٌ على العيال . 


= ومقتضى قولهم: أن من لم يضم الست ليس منّ الأبرار» وهذا خطأء فالإنسان 
إذا أدى فرضه» فهذا بر 

. عن أبي هريرة طب‎ 2»)١17( في: (كتاب الصيامء ان صوم المحرم)ء برقم‎ )١( 

(۲) ولا يكره إفراد العاشر بالصومء قال في «الفروع» و«المبدع؟: وهو المذهب» 
وجَرّمَ به المصنفٌ في «الإقناع»» والرحيباني في «شرح الغاية٠»‏ ورجحه 
شيخناء قال في «الفروع؟ : ووافق شيخنا - يعني : الشيخ تقي الدين ‏ المذهب» 
وقال: مقتضى كلام أحمد: يُكرَهُ؛ وهو قول ابن عباس. ونَّسّبَ الشيخ 
ابن قاسم في «الحاشية» إلى المذهب الكراهة. 

() ورواه في «مسنده (۱/۱٤۲)ء‏ ومسلم: (كتاب الصيامء باب في آي يوم يصام 
في عاشوراء)» برقم )١١74(‏ بدون لفظ : «العاشر٤»‏ من حديث ابن عباس وء 
قال في «الفروع»: إسناده جيد. 

(؛) فقد سحل لل عن فضلٍ صيام عاشوراءء فقال: (أحتَّيِيبٌ عَلَّى الله أن يُكَفْرَ السَنة 
التي قَبْلَهُ)» رواه 0 من حديث أبي قتادة ڪه . 

(5) واستدلوا بحديث: (مَن وَسَّمَ عَلَى عِبَالِهِ يوم عَاشُورَاء. وَسَّعَّ الله عَلَيْهِ سَايْرَ 
سَنَتِهِ)» وضعّفه 0 وبقول سفيان ب عيينة: جربناه منذ ستين عاماء 
فوجدناه صحيحًاء قال شيخ e‏ ولا حجَة فيه؛ فإن الله أنعم عليه برزقه» 
وليس في إنعام الله بذلك أن سبب ذلك التوسيع يوم عاشوراء» وقد وسّع الله 
على من هم أفضّل الحَلقٍ من المهاجرينَ والأنصارٍ» ولم يكونوا يقصدون أن 
يوسعوا على أهليهم يوم عاشوراءَ بخصوصهء وذكر أنه لا يب أحدٌ في شيي؛ = 


باب صَوْمٍ التَطّوعِ 


$ = 
۾ و4 صم #عشر" زي الحِجّةِ) ؛ لقرله ##: (ما ِن أَام 
العَمَلُ الصَّالِحٌ فِيِهنَّ أَحَبِّ إِلَى الله مِنْ مَلِهِ الأيَام العَشْر"): قالوا: 
يا رسول الله» ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ قال: (وَلَا الجهّادُ في سَبِيلٍ الث 
إلا رَجُلا حَرَجَ تفي وَمَله قَلّمْ بجع من ذَلكَ بشَيْءٍ)؛ رواه البخاري". 
ده يوم عرق لِمَيْرٍ حا ها( وهو مره سنعين؛ 


= إلا أن يكون موافقًا لأمرٍ الله ورسوله» وأن لا تَعَبْدَ إلا بما شَرَعّ» وقال: لم 
يَستَحِبٌٍ أحدٌ منّ الأئمة فيه غسلًا ولا كحلاء ولا خضابًاء ونحوٌ ذلك» والخبر 
بذلك كذب اتفاقّاء وغلّط من صحح إسناده. وقال: وبعض الجهال والنواصب 
ونحوهم» وضع في ذلك قبالة الرافضة.اه. أي: وضع أحاديث في مقابلة 
الأحاديث التي وضعها الرافضة. 

)١(‏ كذا في الأصل ونسخة الشيخ ابن عتيق» وفي غيرهما: تسع. وبهامش الاصل 
ما نصه: «قوله: (عشر ذي الحجة). قال في «المبدع»: والمراد بذلك تسعة» 
وإطلاق العشر عليها تغليبًا'. 

(؟) قال القسطلاني: وقد زعم بعضهم أن ليالِيَ عَشر رمضان أفضَلٌ من لياليه 
- يعني: ليالِيَ عَشْرٍ ذي الحجة ‏ لاشتمالها على ليلة القدرء قال الحافظ 
ابن رجب: وهذا بعيد جدًا ؛ فإن عشر رمضان فصل بليلة واحدة» وهذا جميع 
لياليه متساوية» والتحقيق ما قاله بعض أعيان المتأخرين من العلماء؛ من أن 
مجموع هذا العشرٍ أفضّلَ من مجموع عشر رمضان؛ وإن كان في عشر رمضان 
ليلة لا يفضل عليها غيرها. 

(۳) في: (كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق)» برقم (6)919: عن 
ابن عباس وا . 

)٤(‏ هذا المذهب» ففطره بعرفة أفضَل؛ ليتقرّى به على الدعاءء قاله الخرقي وغيره» 
وحسّنه الزركشي»ء وعن الشيخ تقي الدين: لأنه يوم عيد. ويشهد له قوله وَلع: 
وم عَرَفَة» وَيَوْمٌ لخر ويام التصْرِِقٍ ميدتا أل الِإسْلامء وهي أيامْ أل 
وَشُررْب)»؛ رواه الخمسة إلا ابنَ ماجه» وصحًّححه الترمذي وابن خزيمة. وقيل: 
يكره صَومُةُ اختاره جماعة منّ الأصحابء» فعلى المذهب: يستثنى من ذلك 
إذا عدم المتمتع والقارن الهدي؛ فإنه يصومٌ عشرةً أيام» ثلاثة في الحج» 
ويستحب أن يكون آخِرها يوم عَرقة. 


اولاز ن ركفن 
دج ATE‏ ر 


لحديثِ: (صِيَام يوم عرق أَحْتَسِبٌ عَلَى الله أن يُكَفْرَ السّنَةَ الي قَبْلَهُ وَالسَتة 
التي بَعْد)» وقال في صيام يوم عاشوراء: (إِنْي أحْتَِبٌ عَلَى الله أن يُكَفْرَ 
الس الّتى ْله رواه مسل . 

ويلي يوم عرفة في الآكَدِيّة : يَوْم الثَرَوبَةِ ؛ وهو : الثامن 

© <وَأَفْضَلَهُ4؛ أيْ: أفضل صَوم التطوع: صو يَوْمٍ وَفِطْرُ 
يَوْم4 ؛ لأمره ع عبد الله بن عمرو» قال : (هَوَّ َفْضَلٌ الصّيّام). متفقٌّ 
OE‏ 1 
القيام“ بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمق» وإلا فتركةُ أفضل” . 

© <وَيْكْرَه إفْرَادُ رَجَب بالصّؤه”"؛ لأنَّ فيه إحياءً لِسْعَارٍ الجاهلية. 


زفق 


)١(‏ في: (كتاب الصيام» باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء)» برقم (۱۱۹۲)» من حديث أبي قتادة لك . 

(1) لحديث (صُوْمٌ يَوْمٍ التّرْوَِةٍ كَقَارَةُ َة رواه أبو الشيخ وابن النجار» عن 
ابن عباس مرفوعًاء وهو ضعيف على أحسن الأحوال؛ كما في «الإرواء». وفي 
(شء ق): «وهو اليوم الثامن؟. 1 

(۳) في (عاء ق): «وقال». 

)2( البخاري: (كتاب الصوم» باب صوم داود)» برقم ,)١91/9(‏ ومسلم: (كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به)ء برقم .)١159(‏ 

(0) كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «عما هو أفضَل منّ الصيام؛ كالقيام». 

0) ويّحرْمٌ صَومٌ الدهرٍ إذا دحل فيه يومّي العيدين وأيام التشريق» وإن أفطر أيام 
النهي. جاز صومه» ولم يكره على الصحيح من المذهب» وعنه: يكرهء اختاره 
الموفق» قال شيخ الإسلام: الصواب قول من جعله ترگا للأولّى أو كَرِهَه. 

(۷) هذا المذهب» وهو من المفردات؛ لما روى ابن عباس: «أنَّ النَبئَ كَل نْهَى 
عَنْ صِيّامِوه؛ رواه ابن ماجه» وقال الألباني: ضعيف جذدّاء وحكى شيخ 
الإسلام في تحريم إفراده وَحِهِينِ» وقال: كل حديث يروى في فضل صومه = 


باب صَوْمِ التُطَوْعٍ 
ڪڪ TT‏ 


فإن أفطر منه» أو صام معه غَيْرَهُ: زالتِ الكراهةٌ. 

© و كر إفراد يوم <الجُمْعَة74"؛ لقوله 6: (لا تَصُومُوا يوم 
الجْمْعَةٍ إلا وَتَبلَهُ يَوْمّ أو بَعْدهُ يوم متفق عليه . 

© و4 إفراة”” يوم #السَّبْتٍِ»94؛ لحديث: (لا تَصُومُوا يَوْمَ 
السَبْتِ إلا فِيمَا اتُضَ عَلَيكُْ) 0000 ) 


= والصلاة فيه» فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث» وقال: مَن صامه يعتقد أنه 
أفضل من غيره من الأشهّرٍء أَئِمَ وعُرَرَ» وحَمَلَ عليه قول عمر كه «كُلُوا 
فإنما هو شَّهرٌ كانت تُعَظمَهُ الجاهليةه» زواه ابن أبى شيبة والطبرائى: وصححه 
في «الفروع؛» وجرد إسناده الحافظ ابن كثير. 00 ١‏ 

)١(‏ هذا المذهب» وقال شيخ الإسلام: لا يجوز صومٌ يوم الجمعة» وحكاه في 
#الزعاية» وجها: ونقل حبل : لا أَحِثٌ أن يسكده..واعد به شيخنا قال إذا 
أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة» ولكن لأنه يوم فراغهء فالظاهر ‏ إن 
شاء الله أنه لا يكره. 

(؟) البخاري: (كتاب الصومء باب صوم يوم الجمعة)» برقم »)۱۹۸٥(‏ ومسلم: 
(كتاب الصيامء باب إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته)» برقم »)١١45(‏ 
من حديث أبي هريرة ديه . 

(۳) في (ق): «وكره إفراد». 

)٤(‏ هذا المذهب» واختار شيخ الإسلام: أنه لا يكره صيامه مفردًاء وأنه قول أكثر 
العلماء» وأنه الذي فهمه الأثرم من روایته» وأنه لو أريد إفراده» لما دحل 
الصوم المفروضٌ ليستثنى» وأن الحديث شاد أو منسوحٌ» وقال الأثرم: وحُجّةُ 
أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبتء أن الأحاديتٌ كلها مخالفة 
لحديث عبد الله بن بُسْر؛ منها حديتٌ أ سَلَمَةُ: (أَنَهُ كان يَصُومُ السَبْتَ 
وَالأَحَدَء وَيَقُولُ: هُمَا مِيدَانِ لِلمُشْرِكِينَ» قأئا أحِبُ أنْ أُخَالِمَهُمْ)ء قال في 
«الفروع»: وإسناده جيده وصَحّحه جماعة» وحديثٌ الصمّاء: رلا تَصُومُوا 
الست إلا فِيمًا افُتّرضَ EU‏ رواه أبو داود وقال: هذا منسوخء وقال 
مالك: هذا كذب» وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة. 

(4) في «المسند» (778/57)» وأبو داود: (كتاب الصيام» باب النهي أن يخص يوم = 


أو ا بر رادا و 
=1 وور عن الَف 


© وكرة صَوْم: يوم النَِرُوِء والمَهْرَّجَانِ. 

8 وکل عِيدٍ للكُمار أو يوم يُرِدُونَهُ بالتُعظيم . 

© و4 يوم ال4 وهو: يوم م الثلاثينَ من شعبانٌ إذا لم يكن 
غيم ولا نحوٌة”"؛ لقولٍ عَمّار: «مَنْ صَامَ الوم الْنِي بعك فيه مَقَدْ عَصّى 
آنا الاسم ياء رواه أبو داود والترمذيٰ وصحّحهء والبخاري تعلق . 


= السبت بصوم)» برقم »)517١(‏ والترمذي: (كتاب الصومء باب ما جاء في 
صوم يوم السبت)» برقم (٤٤۷)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (۲۷۷۳)» 
وابن ماجه: (كتاب الصيام باب ما جاء في صيام يوم السبت). برقم »)۱۷۲١(‏ 
والحديث حسّنه الترمذي» وصحححه ابن السَّكن؛ كما في «التلخيص» (2)978 
والحاكم /١(‏ ١١٤)ء‏ ووافقه الذهبي» والألباني» وقال الشيخ ابن باز في فتاويه 
62٠ TAD)‏ والحديث غير صحيح؛ لاضطرابه وشذوذه؛ كما نه على ذلك كثير 
من الحفاظ .أه. وقد ذكر علله الحافظ ابن حجر في «التخليص الحبيرة (۳۸(. 

)١(‏ وهما عيدان للكفارء هذا المذهب» وهو من المفردات» واختار المجد: أنه 
لا يكره؛ لأنهم لا يعظمونهما بالصوم؛ ولحديث أم سلمة» وكالأحدء قال شيخنا: 
والأولى أن يقال بالكراهة» وألا نهتم بأعياد الكفار إلا على سبيل التحذير. 

() زاد في نسخ المتن (خ۱ء ۲ء ۳): «وعيد للكفار». 

(۳) والمذهب: يكره صومه» وقيل: يحرم؛ فلا يَصِحّء ومالَ إليه الموفقٌ وصاحب 
«الفروع؟» واختاره ابن البنا وأبو الخطاب والمجد وغيرهم» وتبعهم شيخنا إن 
قصد به الاحتياط لرمضان» وفي «الفروع»: ولا يكره مع عادة» أو صلته بما 
قبل النص. ولا عن واجب.اه. ورجح شیځنا: : أن يومَ السك هو يوم 
الثلاثينَ من شعبانَ إذا كان في السماءِ ما يمنع رؤية الهلالٍ» وأما إذا كانت 
صخرا فلا شَكُّ. 

(5) أبو داود: (كتاب الصيام» باب كراهية صوم يوم الشك)» برقم (5715)) 
والترمذي: (كتاب الصيام. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك)» برقم 
(387)» والنسائي: (كتاب الصيام» باب صيام يوم الشك)» برقم (۲۱۸۸)ء 
وأخرجه البخاري تعليقًا في : (كتاب الصيام» باب قول النبي ككك: (إِذَا رُم 
الهلَال. نَصُومُوا)). قال الترمذي : حديث حسن صحيح› وصځحه هُ الحاكم = 


باب صَوْمِ التّطُوْعٍ 


= ۷$ 

© ويْكرّهُ الوصالُ؛ وهو: أن لا يُعَطِرَ بينَ اليومين أو الأياء. 

EES,‏ ا 

© <وَيَخْرُمُ صَوْمُ4 يَومَي #العِيدَيْنٍ» إجماعًا؛ للنهي المتمُق 
عليه » ولو في رض . 

© و يَحرْمُ «صِيَام يام التَشريقي ؛ لقوله ##: (أيامٌ التَشْرِيقٍ 
يام أل وَشْرْبٍ وَذِكرِ الله)ء رواء چ 

ر عَنْ دم مُنْعَةٍ وَقِرَانِ) ) ٠‏ فیح صَوم م أيام التشريتي لمن عَدِمٌ 
الهدي ؛ لقولٍ ابن عُمرٌ وعائشة: «لَمْ يرخص في ام التَشْرِيقٍ أن يُصَمْنَء 
إل لِمَن ل يجا الهَدي). واف اوه 

۾ وتن دعل في كرض ري من صوم أو عيرو: حرم 
قط ؛ كالمُضَيّقِ فُيَحْرْمُ خروجة من ن الفرض بلا عُذرٍ؛ لأنَّ الخُروجَ من 
عُهدة الواجب مُتعيّنٌ ودّخلتٍ التوسِعَةٌ في وقيّهِ رفقًا ومَظِنةَ للحاجة» فإذا 
شر ا في إتمايه . 


)٤۲٤/١( =‏ ووافقه الزهبي» وصححه أيضًا العسقلاني في «تغليق التعليق» (؟/ 


c4‏ والألباني. 
)١(‏ هذا المذهب؛ لنهيه َة عن الوصال» متفق عليه. وقيل: يحرم» اختاره 
ابن البنا . 


(0) من حديث أبي هريرة له أنه قال: «تَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ يوم الفِطر وَيَوْم 
الأَضْحَى؛ء أخرجه البخاري: (كتاب الصومء باب 1۷)ء برقم 199 
ومسلم: (كتاب الصيام)؛ برقم .)١١18(‏ 

(۳) في: (كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق)» برقم »)۱٠١١(‏ عن 
نبيشة الهذلي اله . . وفي (ح. عاء» ق): ١وذكر‏ لله . 

(4) في: (كتاب الصيامء باب صيام أيام التشريق)» برقم (۱۹۹۷) و(1994١).‏ 

(5) وفي «الغاية» وشرحها: ويتّجه باحتمال قوي: المنع من قلب صوم واجبء. 


ا 0 ا الم تق 
mm‏ وو ت رتفي 


8 ولا يلر الإتمام في التَفْلٍِ» من م وصلاةٍ ووضوء 


وغيرها؛ لقول عائشة: يا رسول اف أَهدِي لنا حَيْسٌء فقال: (أرنيء كلذ 
أَصْبَحْتُ صَائِمًا)ء فكل رواه مسلمٌ وغيرّهء وزاد النسائي بإسنادٍ جيدٍ: 
نما مَكلُ صَوْم َع مَل الرَّجُلٍ يُخْرِجٌ ين مَّالِهٍ الصَّدَقَةَ فَإِنْ شَاء 
أمُضَامَاء وَإِنْ شَاء حبس . 

وكرِة ځُروجه منه بلا عَذْرٍ. 

ولا َضَاءُ فَاسِدِوِ4؛ أيْ: لا يَلرَّمْهُ قضاء ما قَسَدَ منّ الَّفْلُ"2. 
لا الج والعمرة فيب إتمائهما؛ لانعقادٍ الإحرام لازماء إن" 
أفسدهُما أو فَسَدَا: لَرْمَهُ القضاء. 

© جى لَبْلَةُ الذر في العشر الأخير4 من رمضان؛ 


= ولو مُوسعًا - نذرًا كان أو قضاءً ‏ نفلا حيلة؛ ليتوصل لفطرء وهو مُنَّجَهُ؛ موافق 
للقواعد. 

)١(‏ أخرجه مسلم: (كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال» وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر)ء برقم (١١٠١)ء‏ وجعل زيادة 
النسائي من قول مجاهد» وأخرجه أيضًا: أبو داود: (كتاب الصوم» باب 
الرخصة في ذلك). برقم (225665). والترمذي: (كتاب الصوم» باب صيام 
المتطوع بغير تبیبت)»› برقم «(VT€)‏ والنسائي: (كتاب الصيامء باب النية في 
الصيام)؛ برقم (۲۳۲۳)» وحسّن الألباني زيادة النسائي في «صحيح النسائي»» 
وقال في «الإرواء؛ (17/5): إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(؟) بل يُسَنْ؛ خروجًا من الخلاف» وعن أحمدّ: يجب إتمامٌ صَوم النفل» ويلزم 
القضاء إن أفسده؛ لقوله تعالى: ل با اعدد [محمد: ]0 ولقوله يله 
لعائشة وحفصة وقد أفطرتا: (لا عَلَّيْكُمَاء صُومًا يَوْمّا مَكَائَهُ): رواه أبو داودء 
وضعفوه» ثم هو للاستحباب؛ لقوله: (لَا عَلَيكُمَا). قاله في «الفروع». 

(۳) في (جء ق): «فإن؟. (4) في (ق): «الأواخر». 

(ه) هذا المذهب. وعليه الأصحاب؛ منهم الموفق في العمدة» و«الهادي؟» = 


باب صَوْمِ التّطّوُعِ 


جومم € = 
لقوله 8 : (تَحَرُوا لَيْلَةَ القَدْرٍ في المَشْر الأواخر مِن رَمَضَانَ)» متفَقٌّ 
عليه" وفي «الصحيحين»: (مَنْ قَامَ لَيْلََ القَدرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابَاء عُفِرَ لَهُ مَا 
(Dr e tc‏ . و 2 
تقدم من ذنيه) »> زاد اخ (وما ا 

© وَسُمَيّتٌ بذلك: لأنه يُقدّر فيها ما يكون في تلك السَنة؛ أو لظم 
قدرها عند الله؛ أو لأنَّ للطاعاتٍ فيها كَدْرًا عظيمًا . 


$ وهي أفضل اللا“ , 


= وقال في «الكافي» و«المغني»: تطلب في جميع رمضان» قال في «الإنصاف»: 
يَحتَمِلُ أن تطلّبٌ في النصفٍ الأخير منه؛ لأحاديثٌ وردث في ذلك» وهو 
مذهب جماعة من الصحابةء خصوصًا ليلة سَبْعَةَ عَشَّرّ لا سيما إذا كانت ليلة 
جمعة. وقوله: «من رمضان؛ من كلام الشارح؛ كما في الأصل» وليس هو في 
نسخ المتن: (خ۲» ٠۳‏ 020 وأثبت في بقية نسخه. 

›)۱4( البخاري: (كتاب فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر)› برقم‎ )١( 
ومسلم: (كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء وبيان‎ 
. عن عائشة وتا‎ 2)١١79( محلها)؛ برقم‎ 

(؟) البخاري: (كتاب الصومء باب فضل ليلة القدر)» برقم »)۱۹١١(‏ ومسلم: 
(كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان)» برقم (60/)ء من 
حديث أبي هريرة طبه . 

(۳) في مسنده (718/6)؛ والنسائي في «الكبرى؟ (۳۲٥۲)ء‏ من حديث عبادة 
ابن الصامت َه قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (00417): شاذ بزيادة 
«وما تأخر». 

(4) وذكر شيخ الإسلام: أن كل حديث ورد فيه 9وَمَا تأَخْرَ غيرٌ صحيح؛ وأن هذا 
(5) بهامش نسخة (ت): «والصوابٌ الأول» وهو تقدير خاصٌء غير التقدير الأول 
الذي كتبه الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة. (ع» ن)». 

(7) قال شيخ الإسلام: وأفضَلٌ أيام الأسبوع يوم الجمعة؛ (فِيه خَلِقَ آدمْ؛ وَفِيه 
أُدْخِلَ الجَنَّةٌ وَفِيِهِ أَخْرجَ مِنْهَا) وافضَّلْ أيام العام يوم النحر؛ كما في = 


At )=— 

© وهي باقيةٌ لم تُرفع؛ للأخبار. 

« وَأوتارةُ اكد ؛ لقوله 858 : (أُطْلْبُومَا ة في المَشْرٍ الأَوَاخِرِء في 
ثلاث بق قن أو سبع فين أو يسع بین" 0 
© <وَلَيْلَة ليله سج وَعِشرِينَ E‏ ؛ أيْ: رجاه" ؛ لقولٍ ابنِ عباس 


= الحديث: (إِنَّ أَعْظّمَ الأيّام مِنْدَ اش يَوْمٌ النّحْرٍ ثُمَّ يوم القَرّا» رواه أبو داود. 
قال ابن القيم: وغير هذا الجواب لا يسلم صاحبه من الاعتراض الذي لا حيلة 
له في دفعه. قال في «الفروع»: ویتوښجّه على اختيار شيخنا بعد يوم النحر› يوم 
القّر الذي يليه.اه. وظاهر ما ذكره أبو حكيم: أن يوم عرفة أفضل» واستظهره 

في «الفروع». 

)١(‏ أي: الواردة بطلبها وقيامها. 

(۲) وفي «الصحيح» : (كَالتَمِسُومًا و ني المَشْر الأَوَاخِرِ» في الور مِنْهَااء قال شيخ 
الإسلام: فعلى هذا: إن كان 0 تاماء فكل ليلة منّ العشر وترْء إما باعتبارٍ 
الماضي؛ كإحدى وعشرينَ» وإما باعتبار الباقي كالثانية» وإن كان ناقصًاء 
فالأوتار باعتبار الباقي» موافقة لها باعتبار الماضي» وإذا كان الأمر هكذاء 
فينبغي أن يتحراها المؤمنُ في العشر الأخير جميعه؛ كما قال بيا (تَحَرُوهًا في 
العَشْرِ الأَوَاخِرٍ): وتكون في السبع الأواخر آكد. والحديث أخرجه أحمد (5/ 
٣)ء‏ والترمذي: (كتاب الصوم. باب ما جاء في ليلة القدر)» برقم (4/). 
والحاكم (١/۳۸٤)ء‏ من حديث أبي بكرةً ووه قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي والألباني. 

(۳) هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وهو من المفردات» قال في 
«الكافي»: والأحاديث تدل على أنها تنتقل فى ليالي الوترء قال ابن هبيرة في 
«الإفصاح»: الصحيحٌ عندي أنها تنتقلٌ في أفراد العَشْرء فإذا اتفقت ليالي الجمع 
في الأفراد» فأجدَرٌ وأخلّقُ أن تكون فيها. وقال غيره: تنتقل في العشر الأخير. 
قال في «الفروع»: قاله أبو قلابة التابعي» وحكاه ابن عبد البر وغيره عن مالك 
والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبي ثورهء وقاله ا حنيفة» قال في «الإتصاف»: 
وهو الصوابٌ الذي لا شك فيه.اه. وصَحَحَهٌ شيخناء وذكر ابن رجب: أن 
قيام ليلة القدر بمجرده يكر الذنوبٌ لمن وقعت له» سواء شعر بها أو لم يشعر. 


باب صَوم التُطّوْعٍ 


41م = 
واب بن كعب وغیرهں. 
© وحِكمَّةٌ إخفائها : لِيَجتَهِدُوا في طلبها . 
© <وَيَدْمُو فِيِهَا4؛ لأنَّ الدعاة مستجابٌ فيها» يما وَرَدَكُ عن 
عائشةً» قالت: يا رسول الله. إِنْ وافقتّها كب أدعو؟ قال: (ثولي: ١‏ لله 


إِنَكَ َو د تحب العفو فَاغف َني)» رواه أحمد وابن ماجه» وللترمذي 
معناه ار معنى العفو : ارك 


وللنسائئ”'* من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (سَلُوا الله العَفْوَ وَالمَافِية 
وَالمُعَافاة”©» قَمَا وتي أحَدَ بَعدَ بين حَيْرًا من مُعَاكَة . 

فالشرٌ الماضي يزول بالعَفوء والحاضرٌ بالعافية» والمستقبّلٌ 
بالمعافاة؛ لتضمَيها دوامٌ العافية. 


)١(‏ أثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷1۷۹)ء وابن خزيمة في 
«الصحيح (۴۷۲)ء والحاكم )٤۳۷/١(‏ وقال: صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. وأخرج اثر أبن مسلمٌ في: (كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الترغيب في رمضان» وهو التروايح)ء برقم .)۷٦۲(‏ 

(۲) قال شيخنا: لكن مثل هذا يحتاج إلى توقيف؛ فلا يحكم بأن الدعاء فيها 
مستبجابٌ إلا بنص» وفي «الإقناع»: يرجى إجابة الدعاء فيها . 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۷١/١(‏ والترمذي: (كتاب الدعوات باب: »)۸٤‏ برقم 
»)۳١٠۳(‏ وابن ماجه: (كتاب الدعاءء باب الدعاء بالعفو والعافية)» برقم 
(١٠۳۸)ء‏ والحديث صححه الترمذي» والحاكم /١(‏ ۰) والنووي والالباني. 

(4) فى «السنن الكبرى» (۷۱۷٠۱)ء»‏ وهو عند أحمد (١/۳)ء‏ والتومني: (كتاب 
الدعوات: باب »)٠٠١‏ برقم (05): وقال: هذا حديتٌ حَسَنٌ غريبٌ. 
وابن ماجه: (كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية)» برقم 220 
والحاكم »)٥۲۹/۱(‏ من حديث أبي بكر الصديق طه» وصححه ووافقه 
الذهبي» وقال الألباني: حسن صحيح. 

)٥(‏ زاد في (ي» ق): «الدائمة». 


ا EON OEE.‏ 
ريق بن دلقي 


Mo” N 
باب الامَتِكَافِ''‎ 
3 


ه ر4 أدة: روم لكيه رسنه: «يتكية عل أشار لث 
[الأعراف: ١78‏ ]. 

واصطلاحا : روم مجر ؛ أيْ: روم مُسلمء عاقل» ولو مُمَيْرَاء 
عسل لی مدا ولو ا ؛ لطاعَة ة الله ر تال 4 . 


ور 


,)0( 
ا 
© ولا يبل بإغماء9 . 
© وهو مسون - کل وقتٍ ‏ إجماعًا”"'؛ لفعله ييل ومُداومتِه 


)١(‏ وأعقبه الصوم؛ اقتداءً بالكتاب العزيز؛ فإنه نبّه على الاعتكاف بعد ذكر الصوم» 
وفي ذكره بعدّه إرشادٌ وتنبية على الاعتكافي في الصيامء أو في آخِرٍ شهر 
الصيام؛ كما هو ثابت من فعل رسول الله َه وأصحابه. 

(۲) فلا يصح من جنب ونحوه» ولو متوضئًّاء قاله في شرح الإقناع» قال عثمان: 
ولعله ما لم يحتج إلى اللبث؛ لجواز اللبث إذًا . 

(۳) لأنه الم يرد تخصيصه بوقتٍء واختاره الشيخ ابن بازء وأنكر شيخنا الاعتكافٌ 
ساعة ت أو ساعتين؛ لأنه ليس من هدي الرسولٍ م . 

)٤(‏ متعلقٌ ب «لزوم». ولو قال: لعبادة الله تعالى» لكان أصوب. 

(5) لما في اسن عن عائشة وَهنا: «وَهُوّ مُجَاوِرٌ في المَسُجده. قال الوزير: 
ليجل أن يسمى هذا الاعتكاف خلوة. قال في «الفروع»: ولعل الكراهة 
أولى» وجزم به مرعي في «الغاية». وكأن ابن هبيرة نظر إلى قول بعضهم: 
إا مَا خَلَوْتَ الدَهْرَ يَوْمَا فَلَا تقل خَلَوْتُ وَلَكْنْ فُل عَلَىَ رَقِيبُ 

() في (ق): «بالإغماء». 

(۷) الإجماع ليس عائدًا على قوله: «كل وقتا؛ إذ فيه خلاف» وإنما يعود على 


8 


مسر وعيته . 


باب الا متِعَافٍ 


= 


عليه واعتكفت أزواجه بعده 0 


© وهو في رمضانَ كل ؛ لفعله و" . 
وآکده في عشرو الأخير. 
&# «وَيصِح» الاعتكافٌ بلا صَوْم4 ؛ لقولٍ عُمَرّ: يا رسول ال 

إني نَدَرْتُ في الجاهلية أَنْ أعتكت ليله بالمسجدٍ الحرام» فقال النبئُ كلا : 

(أوفٍ بِتَذْرِك). رواه البخاري"» ولو كان الصومٌ شَرطاء لمَا صح 

اعتكاف الكبر 9 , 

© لوَيَلْرَمَانِ4 ؛ أي: الاعتكاف والصومُ <بِالئّذْرِ4» فمَن نَذَرَ أن 
يَعتكف صائمًا أو بصَوم”*, أو يَصُومَ مُعتكِمًا أو باعتكافي" : لَزِمَهُ 

)١(‏ انظر: «الجامع الصحيح» للبخاري: (كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في 
العشر الأواخر)» برقم »)30١77(‏ و(كتاب الاعتكاف؛ باب اعتكاف النساء)› 
برقم اسه واصحيح مسلم؟ (كتاب الصيام» باب اعتكاف العشر الأواخر 
من رمضان)» برقم (۱۱۷۲). 

(۲) أخرجه البخاري: (كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر)ء برقم 
(۲۰۲۵) وما بعده» ومسلم: (كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر)ء 
برقم (۱۱۷۱) وما بعده . 

(۳) في: (كتاب الاعتکاف» باب الاعتكاف ليلًا): برقم (۲۰۳۲)ء ومسلم: (كتاب 
النذرء باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم)ء برقم .)١165(‏ 

() قال المج والشارِح والشيح تقي الدين وغيرهم: ليس في اشتراط الصوم في 
الاعتكافي نص من كتاب ولا سن ولا إجماعء ولا قياس صحيحء وما روي 
عن عائشة: لا اعتكاف إلا بصّوم؛» فموقوف» ومن رفعه فقد وَهِمْء ثم لو 
صح› فالمرادٌ به الاستحبابٌ؛ فإن الصوم فيه أفضّل. 

0( سقطت : «أو بصوم» من : (مء ق). 

() قال ابن فيروز: والنكتة في تعبيره» الردٌ على من فرق بين المسألتين» فقال في 
الأولى: لزمه الجمع دون الثانية. وسقطت: «أو باعتكاف» من: (ق). 


اوو تت ادا لقن 
ججح (A44‏ 
الجمة”'' . 
2 لو نذرٌ أن يُصَلَّىَ مُعتَكمًا ونحوه؛ لقوله ##: (مَنْ نَذَرَ أَنْ 
لله > 8 له فَلَيْطِعْهُ) رواه البخاري 9 


وكذا لور صلا بسورة معينة . 

© ولا يجورٌ: لزوجةٍ اعتكافٌ بلا إِذنِ رّوجهاء ولا لِقِنّْ بلا إذنٍ 

« ولهما تَحلِيلُهما : من تَطوْع مطلقاء ومِنْ نذر بلا إذن. 

« رلا يصح الاعتكاف إلا بني ؛ لحديث: نما الأَمْمَالُ 
بالئيّاتِ) . 

« وَلّا يَصِحٌ إلا في مَسْجِدِ؛ لقوله تعالى: لوسر عَكِمُونَ بن 
لْمَدجِدٌّ؟ [البقرة: ۱۸۷] يُجَمَُعْ فِيه» ؛ أي: تام فيه الجماعة”*“؛ لان 
الاعتكاف في غيره ي اك ترك الجماعة» 5 تكرّر”*؟ الخُروج إليها 


0 
ت 


)١(‏ أي: من نذر أن يعتكف صائمّاء رمه الاعتكافٌ ولو ساعة من نهار؛ لأنه 
يصدق عليه أنه اعتكف صائمّاء ومن نذر أن يصو معتكماء لَزِمَهُ الاعتكاف من 
قبل الفجر إلى الغروب؛ ليستغرق الاعتكافٌ كل اليوم. 

(؟) في: (كتاب الأيمان والنذور. باب النذر في الطاعة)» برقم (5795) من 

(۳) وإن نوى خروجه منه بطل؛ كصوم وصلاة» صححه في «تصحيح الفروع؟» وهو 
ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

(4) هذا المذهب» وهو من المفردات؛ وهو مبنيٌ على وجوب صلاةٍ الجماعة أو 
شرطيتهاء أما إذا قيل: إنها سنّة» فيصح في أي مسجدٍ. 

() في (ق): «تكرار؟. 


اب العاف 


= 4446+ 

إلا مَن لا تَلرَمْهُ الجماعةٌ ك المَرْأٍ4: والمعذورء والعبدٍ: 
ف يصح اعتكافهم في ك مسج ؛ للآية. ۰ 

وكذا من اعتكف منّ الشُروق إلى الزوالٍ مثلا. 

<سِوّى مَسْجِد يها وهو الموضع الذي تَتْخِذَّهُ لصلاتها في بيتها ؛ 
لأنه ليس بمسجدٍ حقيقةً ولا حُكمًا؛ لجواز لها فيه حائضًا وجببًا. 


- مام 5-5 2 
© ومن المسجد: ظهره» ورخبته المحوطة» وميتارثة التى هى أو 
بابها ا" وما زيد ف , 


© والمسجدٌ الجامعٌ أفضَلُ لرجل تَكَلَلَ اعتكاقة جمْعةُ. 
© ومن نَذَرَهْ4؛ أي: الاعتكات» أو الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ4 
المساجدِ الئَلامَةِ4 : مسجد مَكَةَ والمدينة والأقصَى. 
<وَأَنْضَلْهَا4 : المسجدٌ الحَرَامْ قَمَسْحدٌ المَدِيئَةِ"" » فَالأقصَى4 ؛ 
)١(‏ من المسجدء وعبارة غيره: «بالواو» بدل: «أو»» إلا ما في «المنتهى» 
و«الغاية»» وقال الخلوتي: صوابه العطفٌ بالواوء وقال في «الفروع»: إن كان 
بابها خارجًا منه» بحيث لا يَستطرق إليها إلا خارج المسجد» أو كانت خارجّ 
المسجلد» والمراد: وهي قريبة منه )» فخرج للأذان» بطل اعتكافه» ونحوه في 
«الإنصاف». 
(۲) قال شيخ الإسلام: حكم الزيادة حكم المزيدٍ في جميع الأحكام؛ وكذا قال 
الخلوتي وعثمان وغيرهما: ومن المسجد ما زيد فيه؛ فيثبت له جميع أحكامه» 
حتى حكم المضاعفة في الثواب في المسجد الحرام» وصوّبه في «الإنصاف». 
وعند جمع منهم شيخ الإسلام وابن رجب وحكِيّ عن السلفي: ومسجد المدينة 
أيضًا زيادته كهوء قال ابن رجب: وقد قيل إنه لا يعلم عن السلف خلافٌ في 
المضاعفةء وإنما خالف بعض المتأخرين؛ منهم ابن الجوزي وابن عقيل. 
(۳) والجمهور على تفضيل مكة على المدينة؛ لأن الأمكنة ترف بفضل العبادة 
فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحة» والمشهور عن مالك = 


ول ع اداسف 
ا اور ري تت دسفي 


لقوله ##: (صَلَاةٌ في مَلجدي هذا خَيْرٌ مِنْ أل صَلَاةٍ فِيمَا سوام 
إل المَسْجِدَ الحَرَامَ)» رواه الجماعة إلا أبا داود'" . 


لِلَمْ يَلْرَنَهُ 4‏ جوابُ مَل - أيْ: لم يَلرّمْهُ الاعتكاف أو 
الصَّلاءٌ فِيوِ4؛ أيْ: في المسجد الذي عَيّنَهة" إن لم يكن منّ 
الََّائةا"'؛ لقوله ##: (لَا تُسَدُ الرّحَالُ إلا إِلَى تَلَانَةِ مَسَاجِدَ: المَسْحدٍ 


ت 
0 


الحَرَامء وَمَسْجِدِي هَذَاء والمَسَجِدٍ الأقصّى)!*', فلو َع غيرّها 


= وأكثر أصحابه: تفضيل المدينة؛ واحتجوا بما يدل على فضلها لا على 
أفضليتهاء وقد رجع عن هذا القول أكثر المنصفين منّ المالكية» قاله 
القسطلاني. 

)1غ( البخاري: (كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة). برقم .)١1١91(‏ 
ومسلم: (كتاب الحجء باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة)» برقم 
(2)1794 عن أبي هريرة ڪه . 

(؟) هذا المذهب» واستظهره في «الفروع»» قال الحافظ وغيره: وإن نذر إتيان 
غيرها لصلاة أو غيرهاء لم يلزمه غيره بلا خلاف» واختار الشيخ تقي الدين 
في موضعء وتبعه شيخنا: يتعين ما امتاز بمزية شرعية؛ كقدم وكثرة جمع 
والمراد: بدون شد رَحْلء والقياسُ لزومّهء لكن ترك للحَبّرء قال في «الفروع»: 
ويتوحه إلا مسجد قباء» إذا نذر الاعتكافٌ 5 الصلاة فيه ؟ له يمعله فی غیره» 
وفي «البخاري» من حديث ابن عمر ڪا : دان يك اني مجه ياء كل سَبْتٍ 
مَاشِيًا وَرَاكبًاة: واستدل به ابن حبيب من المالكية» كما نقله العيني» على أن 
المدني إذا نذر الصلاة في مسجد قباءء لَزِمَهُ ذلك» وحكاه عن ابن عباس وا . 

(۳) وعلى المذهب لا يكفّر إن اعتّكف بغير ما عينه» صححه في «الإنصاف» 
و«تصحيح الفروع؟» وجزم به الموقق في «المقنع» والشارح» وهو ظاهر 
«الإقناع» و«المنتهى»» وفي وجه: تلزمه كفارةٌ يمين» وجَرّمَ به في «الغاية»» إلا 
من اعتكفت في مسجد أفضّل مما عَيّنه؛ فإنه لا يكفرء كما بحثه؛ لأنه عدل عنه 
لغرض صحيح؛ وهو الأفضلية. 

ء)1١۸۹( أخرجه البخاري: (كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة المدينة)ء برقم‎ )٤( 


بَابٌ الإ عْتِكَافٍ 


4۷$ = 
عيبو" : رم" المْضِئُ إليهء واحتاج لشدٌ الرّخل إل" . 
َيِه واحتاج 
© لكن إن نذَرَ الاعتكات في جامع: : لم يجزئه في مسجدٍ لا تُقَامُ 
0 


« ون عَيِّنَّ4 لاعتكافه أو صلاته © الأَفضّلَ»4 كالمَسجدٍ الحرام: 
لم ب ُز4 اعتکافه أو صلائه فما دوچ كمسجدٍ المدينة أو الأقصَى . 

رکه بِعَكسِه 4 ؛ ؛ فمن نذر اعتكافًا أو صلاةً المدينة أو 
الأقصى: أجزأهٌ بالمسجدٍ الحرام؛ لما روى أحمد وأبو داود* ' عن جابر؛ 
أن رجلا قال يومّ الفتح : ا شرل الله إني نذرثٌ إن بسح الله عليك مَكة 
أن أصلّي في بيتٍ المتقدسء فقال: (صَلّ هَهُنَا). فسأله فقال: (صَلٌ 


وم 


هَهنَا). فسأله فقال: (شَأَنَكَ إِذَا) . 


= ومسلم: (كتاب الحجء باب فضل المساجد الثلاثة)» برقم ,)١791(‏ عن 
أبي هريرة ظط . 

. كذا في الأصل ونسخة الشيخ ابن عتيقء وفي (ضص» ي» ق): بتعبينه‎ )١( 

() في (ق): «لزمه». وأشار بهامش الأصل إلى أنها في نسخة كذلك. 

(۳) أي: واللازم باطل: قاله ابن فيروز. ثم إن أراد الناذر الاعتكاف فيما عيّنه 
غيرهاء فإن كان قريبّاء فهو الأفضَلء جَرّمَ به في «الواضح»؛ واستظهره في 
«الفروع». وار «المغني'» وكير لزومه ما لم يحتج إلى شد رَحُْلٍ»؛ 
والمذهب: يَخَيرء فان احتاج ل لشد رَحْل فلا؛ للنهي . 

)€( ولو لم يتخلل اعتكاقة جُمْعة؛ لأنه ترك لعا مُسْتَحَمًا التزمه بنذره. وقوله: لكن 
إن نذر. .. إلخ» استدراك من عموم قوله: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في 
مسجد غير المساجد الثلاثة... إلخ» يفيد رفع إيهام كون أن نذر الاعتكاف 
في مسجد جامع يكفي في غيره. 

(0) رواه أحمد (/557؟)». وأبو داود: (كتاب الأيمان والنذورء باب من نذر 
أن يصلي في بيت المقدس)» برقم (۳۳۰۵). والحاكم )7١5/5(‏ وصححهء» 
وقال الحافظ فى «تغليق التعليق» (775/0): إسناده صحيح. وصححه 
الألبانى. 


اور ع دقن 
-ج4م4 نه 


& ومن در اعتكافًا رمتا مُعَيْنَا: كعّشر ذي الحِجّةِ: <دَخَلَ 
مُعْتَكَمَهُ قَبَلَ لَبْلَيهِ الأولّى4, فيدځل قُبِيلَ الغروب س اليو الذي قبل 
لِوَخَرَج4 من مُعِتَكَنِهِ <ِبَمْدَ آخِرِو4 ؛ أيْ: بعد غروب سمس آخِرٍ يوم 
منه . 

© وإن نَذَرَ يومًا: دخل قبل فُجروء وتأخر حتى تَعْرْبَ شَمسَهُ. 

6 وان دوزم ا ابول أطلىء وعدا قله فر 

© ولا دحل ليله يوم نير كيوم ليلةٍ نذرها. 

۾ رلا يخ e‏ و بُدڳ له 

من : تیاه 53 ومَشْرّبٍ لعَدم مَن يأتيه بهما» وكمّيءٍ بَعَتَُه وبول 

وغائط» وطهارةٍ بك وغَسل سكين يحتاجة. وإلى جُجمعةٍ وشهادة 
لزمتاه. |40 0 


)١(‏ هذا المذهب؛ نص عليه» وعليه الأصحاب» وعنه: أو يدخل قبل فجر أول 

ليلة من أوله» وعنه: : يجوز وخيولة يعد اا الفجر؛ واستدل بعضهم بأن 

النبي يك كان إذا أراد أن يعتكف» صَلَى الصبحَ ثم دخل معتكفه» متفق عليه» 
لكن قال ابن البر: لا أعلم أحذا.منَ الفقهاء قال بهذا الحديثِ. 

(۲) ما لم ينو تتابعًا فيلزمه. 

(۳) قال الخليل: اليوم ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وفي (ق): «نذره». 

(5) إذا عيّن مدةء أو شرط التتابع في عددء حرم خروججة. مختارّاء ذاكرّاء لا ناسيا 
أو مكرها بلا حق. 

(5) ولا يجوز الخروج لأكله وشربه في بيته على الصحيح من المذهب» واختاره 
الموفق والمجد وغيرهما؛ لعدم الحاجةء لإباحته في المسجد» وعند اكا 
يجوز لما فيه من ترك المروءة» ويستحي أن يأكل وحده» ويريد أن يُحْفِيَ 
جنس فوته واختاره او حكيم» وقال القاضي : يتوجّه الجواز. 

)١‏ ولو قبل دخول وقت الصلاة؛ كما في هامش نسخة (ت). 


اب العاف 


م4 سح 

ق الول أن لا بكر المع > ولا يُظيل الجلونن عدف" 

© وله: المَشْئ على عادته؛ وقَصدٌ بيه لحاجته'" إن لم يجد مكانًا 
يلي به بلا ضَررٍ ولا مِنّةِ» وغَسْلُ يَدِهِ بمسجدٍ في إناء من وَسَخْ ونحوه. 

لا: بَولّء وقَضدٌء وحِجَامةٌ بإناء فيه أو في هوائه“ . ْ 

© <وَلَا يَعُودُ مَرِيضاء وَلَا يَشْهَدُ جتَارَة4 حيتُ وَجَبَ عليه الاعتكاف 
متتابعًا ما لم يِتَعَيّنْ عليه ذلك؛ لعدم مَّن يقوم به. 

إلا أن يََصْتَرِطَهُ4؛ أي: يُشترط في ابتداءِ اعتكافِهٍ الخروجً إلى 
عيادة مريض» أو شُهودٍ جنازة؟". 

وكذا: كل فُربةٍ لم َتَعَيِّنْ عليه» وما له منه بُذّ؛ كعّشاءِ ومَبِيتٍ 


مسمود 


ron 


)١(‏ وعبارة «المنتهى»: وسّنّ أن لا يبكر لجمعةٍ؛ اقتصارًا على قدر الحاجة» وفي 
«الإقناع» وغيره: له التبكيرٌ إليها؛ لأنه خروجٌ جائدٌ ؛ فجارٌ تعجيلُهُ؛ كالخروج 
اناغ لساك 

(۲) وفي «المنتهى»: وسّنّ أن لا يطيل المقامٌ بعدّها؛ اقتصارًا على قدر الحاجة؛ 
وفي «الإقناع» وغيره: له إطالة المقام بعدهاء ولا يكره؛ لصلاحية الموضع 
للاعتكاف. 

(۳) في (ق): «الحاجة». 

(6) قال في «الفروع»: ويتوجّه احتمالٌ - يعني: بجوازه ‏ وصح عن أبي وائل أنه 
فعله. واحتمال آخر: لكبر وضعف» وفافا لإسحاق. 

(5) وذلك إما بتقييده النذر بالتابع» أو نيته لهء أو إتيانه بما يدل عليه كشهر. 

(9) قال شيخنا: ولكن هذا لا ينبغي» والمحافظة على الاعتكاف أولّى» إلا إذا 
كان المريض أو من يتوقع موته له حق عليه» فهنا الاشتراط أولى. 

(۷) فيجوز له اشتراطه» على الصحيح من المذهب» وجزم به الموفق في «المخني؛ 
والشارح وغيرهما ونصروهء وعنه: المع من ذلك» جَرّمَ به القاضي وابن عقيل 
وغيرهماء واختاره المجد وغيره. 


اور رتفي 
س ور ر ست 


لا: الخروجٌ للتجارةء ولا التكنّبٌ بالصّنعة في المسجدٍء 
ولا الخروجٌ لما شاءً. 

وإن قال: متى مَرِضْتٌ» أو عَرَضَ لي عَارض خرجتٌ: فله شرطه 
وإذا رال العُذْرٌُ: وَجَبَ الرّجِوعٌ إلى اعتكافي واجب. 

© وَإِنْ وَطِنَ4 المُعتككفُ <في فرج أو أنزَّلَ بمباشرة دونّه: 
فَسَدَ اغيكافة»> 2 ويكفر كمّارةَ يمين إن كان الاعتكاف منذورًا؛ لإفساد 
نذره لا لوطيه: 

ويَبطلُ أيضًا اعتكاقة: بخروجه لما له منه بد ولو قل . 

۾ وِوَيْسْتَحَبٌ اشْيَِالَُهُ بِالقُرَبِ4: من صلاةء وقراءقء وذكر 
ونحوهاء <وَاجْينَابُ مَا لا يَعْنِيهِ 4‏ بفتح الياء ‏ أيْ: يُهِمْه''؛ لقوله 888 : 
(مِنْ حن ملام المَرْءء تَرْكُهُ ما لا يَْنِيو)”" . 

© ولا بأسّ: أن تَرُورَهُ زوجتّه في المسجدٍء وتتحدّتٌ معه» وتُصلِحَ 
رَْسَهُ أو غيره ما لم يمد بتيءِ منهاء وله: أن يتحدّتٌ مع من يأتيهء ما 
لم يُكثر. 
)١(‏ ولا يستحَبٌ له إقراءٌ القرآنِ والعلم والمناظرة فيهماء هذا المذهب؛ نص عليه؛ 


لِفِعلِهِ كَلِِ؛ فإنه كان يحتجب فيه واعتككف فى فبةء ولم يشتغل بغير العبادات 


المختصة به» وقال أبو الخطاب: يُستحَبٌ إذا قَصَدَ به الطاعةًء واختاره المجد 
وغيره؛ لظاهر الأدلة وكالصلاة والذكر. 

(۲) رواه الترمذي: (كتاب الزهد» باب حديث (مِنٌ حُسْنٍ إِسْلام المَرءِ..))» برقم 
(۳۷). وابن ماجه: (كتاب الفتن» باب كف اللسان فى الفتنة)» برقم 
(7)) وقال النووي في «الأربعين» (۱۲): حديث حسَنْ. وال الهيئمي في 
«المجمع؟ (۲۱/۸): رجاله ثقات. وصححه اللاي 

(۳) في: (م» ق): «يتلذذ». 


باب الاعْتِكَافٍ 


ب ب لل 
سے مھ ے 


© ويكرّهُ الصّمتُ إلى الليلِ ۰ وإن نَلَرَهُ: لم ي به. 


© وينبغي لمن تُصَدَ المسجد أن ينوي الاعتكاف مُا ليو في 


لا سما إن كان ضاف 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


# ولا يجو الي والشراء فيه للمعتكف وغه ولا پو 2. 


# #* # 


وقال الموفق في «المغني» والمجد: وظاهر الأخبار تحریمه» وجزم به في 
ي وفي «الغاية» لمرعي : ويتحجه ؛ يعني: تحريم م الصمت؛ إن اعتقدة 
قري : وقال E‏ : يحرم إذا تحن ترد راج أو تعبد به عن الكلام 
المستحَبٌء ويجبٌ عن الكلام المحرم؛ ويّسَنْ عن المفضول» ويكره عن 
المستحبٌ. 

وقال الشيخ تقي الدين: من قَصَدَ المسجدّ لصلاة أو غيرهاء لا ينوي 
الاعتكاف مدة لبثه» وتبعه شيخناء وقال السعدي: الصحيح عدم استحباب نية 
الاعتكاف لكل من دخل المسجد؛ لعدم وروده. 

فى (ق): «ولا الشراء». 

وال في «الإنصاف»: قاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة» وقال في «المغني» 
قبل كتاب السلم بيسير: ويكره البيع والشراءٌ في المسجدء فإن باع» فالبيع 
صحيح» وقال الشيخ تقي الدين: يصح مع الكراهة. 


كتاب الممتاسِك(1) 


© جمع مَنْسَكِ ‏ بفتح السينٍ وكشرها”"' -» وهو: التَعئُدٌ؛ يقال: 
O‏ تعد 


وعُلَْبَ إطلاقها على مُتعبّدًا تِ الحج. 
والمَْسَكُ في الأصل: مِنّ النِّيِكَةٍ؛ وهي: الدّبيحة 


$ الح - بفتح الحاء ءع في الأشهرء عکس شهر 8 الحجّة ‏ 
رض سَنَةَ تس من الهجرة“. 
© وهو لْعة: الْقَصِد. 
aE A‏ . و e‏ عمو )0( 
وشرمًا: َد مَك عمل تخصوص في رمن خضو ص . 
)1( ترجم المصنف ک«المقنع) وغيره بالمناسك» وترجم غيرهم بالحج . 
)۲( فبالفتح : المصدر. وبالكسر: اسم لموضع النسك. قاله في «المطلع». 
)۳( زاد في (د» ق): «ذي». 
(6) هذا المذهب» وقال العلامة ابن جاسر في منسكه المطوّل «مفيد الأنام»: 
ا الحج ا ا کک 
ع عر عن الي [آل ا ۷ وهي نزلت عام الل ا 
وأنه يل لم يؤر الحَجّ بعد فَرضِهِ عامًا واحدّاء وهذا هو اللائق بهديه 
وحاله َة . 
)0( وقوله: «قَضْدُ مكة لعمل مخصوص»» لفظ عام يشمل العبادة وغيرهاء والأولى 
أن يقال قبله: التعبد لله مَل . قاله شیخنا . 


و بتر لقي 
عدج هم م و السَمَفَنِمَ 


ه وَالعْمْرَة4 لعةً: الريارةُ. وشُرْعًا: زيارةٌ البَِيتِ على وجه 


فخصوهن: 
© ومُّمًا <وَاجِبَانٍ4”'' لقوله تعالى: ووا لذج ولم ي“ 
[البقرة: ١۱۹]؛‏ ولحديث عائشة: يا رَسُوَلَ الله» هَل على النساء من جهاد؟ 


)١(‏ أما وجوب الحجء فبإجماع المسلمِينَ؛ وهو فَرضٌ كفايةٍ كُلّ عام على من 
لا يجب عليه عَيْنَاء فع به في «الإقناع» و«المنتهى»» وقد روى أحمد والبيهقي 
بسند صحيح عن سعيد بن جبير» قال: إن عمر بن الخطاب طبه أراد أن 
يفرض على آهل الأمصار عِدَّةٌ يحجون في كل عام» فلما رأى تسارعهم إلى 
ذلك ترکهم» وقال: «لّو تركوه عَامًا واحدًا لَجَامَدْنَاهُم عليه كما نْجَاهِدْهُّم على 
الصلاةٍ والزكاة». ويؤخذ منه: أن لولي الأمر تعيين عدد من أهل كل بلد 
يحجون كل عام. وهل يُستأذن الإمامٌ في الحجٌ؟ روى الدولابي في «الكنى» 
بسند حسن عن عبد الله بن رباح قال: دخلتٌ على عثمان َيه وهو محصور. 
فاستأذنته في الحجء فقال: «قذ أِنتُ لكماء ولحل مَن أراد الحَجٌ؛. وأما 
العمرة: فالمذهب: وجوبها مطلمقًّاء وهو قول أكثر العلماء من الصحابة 
وغيرهم؛ لحديث عائشة الآتي؛ وقوله َه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام: 
(الإسْلَامٌ أن تَشْهَدَ أن لا إل إلا الله وَأنّ مُحَمّدَا رَسُولُ ا وَتُقِيِمَ الصَلَاةء وتؤتي 
الزَّكَاة وَتَحْجّ وَتَعْتَمِرَ..). الحديث أخرجه الدارقطني وقال: هذا إسناد ثابت 
صحيح. وعن الصّبي بن معبد قال: أتيتٌ عُمرّء فقلت: إني وَجَدتٌ الححٌ 
والعمرةً مكتوبّين علي فأهلَلْتُ بهماء فقال عمر: «هُدِيتٌ لِسُنَّةَ نَِيّكَءء رواه 
النسائي وخاد إستاته في «الفروع؟» وعنه: أنها سُنَّة» وفاقًا لأبي حديفة ومالك 
وأحد قولي الشافعيٌ؛ واختاره شيخ الإسلام» وقد أجابَ صاحب «الفروع؟ عمًا 
احتجوا به» ونقل عن الشافعيّ فَولهُ: ليس فيها شيء ثابتٌ بأنها تَطوّعٌ» وعنه: 
تَجبٌّ على الآفاقيّ دون المكىّ؛ نص عليه» واختاره في «المغني» و«الشرح؟. 
والمذهب: وجوبها على المكي؛ لعموم النصوص» ورجحه شيخنا. 

(7) وليس في الآية فرضهاء وإنما فيها إتمامٌ الحجّ والعمرة بعد الشروع فيهماء 
وذلك لا يقتضي وجوبّ الابتداء» قاله ابن القيم. وإنما أَضِيِفَ الحج والعمرة 
في الآية لله ولم نُضَفْ بقيةٌ العباداتِ؛ اعتناءً بالإخلاص؛ ولأنه مما يكثر فيها = 


كِتَابٌ المَنَاسِكِ 


ه46 = 
قال: (نْعَمْء عَلَيْهِن جهاد لا قِتَالَ فِيه: الحَحّ وَالعَمْرَة): رواه أحمدٌ 
وابن ماجه بإستادٍ صحيح"''» وإذا ثبت ذلك في النساءء فالرّجالُ أولّى. 

© إذا تَقَدّر ذلك: فيجبانِ <عَلَى المُْلم ؛ الح المُكَلْفء 00 
أي: المستطيع» في عمْرِِ مره واحدة؛ لقوله ##: (الحَج مره ف 
ا تو ). واا و 

© فالإسلامٌ والعقل شَّرطانٍ: للوجوب» والصحَة . 

والبُلوعٌ وگمالٌ الحُريَّةٍ شرطانٍ: للورُجوب والإجزاءء دون 
ال 0 


= الرياء جدًا ؛ كما يدل عليه الاستقراءً؛ ذكره القرافي في «الذخيرة». 

)١(‏ أحمد (١/١٠٠)ء‏ وابن ماجه: (كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساء)ء 
برقم (۲۹۰۱)» وصححه شيخ الإسلام في شرح العمدة(١2»)45/1‏ وقال 
الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح . وقال الألباني: حديث صحيح. 

(۲) كذافي: ( شن م(“ وفي : (ن» ج): «متطوع». وفي: (ضء ي» ق): 
«مطوع» . 

(۳) رواه أحمد (۱/١۲۹)ء‏ وأبو داود: (كتاب المناسك» باب فرض الحج)ء برقم 
»)۱۷۲١(‏ والنسائي: (كتاب الحجء باب وجوب الحج) »)١١١/١(‏ 
وابن ماجه: (كتاب المناسك» باب فرض الحج)» برقم (2885).» والحاكم 
»)55١/١(‏ من حديث ابن عباس ياء قال الحاكم: إسناده صحيحء ولم 
يخر جاه» وأقره الذهبي . وصححه الألباني. 

)٤(‏ فلا يجب الحج والعمرةٌ على الكافر وجوبٌ أداءء وأما وجوبٌ ب الخطاب 
فثابتٌ» وهذا مبنىٌ ع على الصحيح عند الأصوليين من خطاب الكُفار بالفروع . 
قاله عثمان النجدي. 

(6) هذا المذهب» وأوجبه ابن حزم على العبدء ومال إليه في «القواعد اا 
إذا قلنا: إن العبد يَملِكُ» وفي يده مال يمكنه أن يَححّ به» وكذا إذا لم يحتج 
إلى راحلة؛ لكونه دون مسافة القصرٍء ويمكنه المشي بلا ضرر يلحقه . 


و طن رذالسَتَفَيَ 


دج وهم »4 


والاستطاعةٌ شَرطظ : للوجوب» دون الإجزاء. 


8 ت ملت له الشروط: وَجَبَ عليه اسي عَلَى القَوْرِ 04 
ويأنّمُ إن أخََرَهُ بلا عُذر'"؛ لقوله ##: ١تَمَجَلُوا‏ إلى لَى الح - يعني: 
الفريضة - فَإِنَ أحَدَكُمْ َا يَدْرِي مَا يَمْرِضُ دواع E‏ 

إن رال ار ؛ بان عَمَنَ العَبدُ مُحرماء 43# زال < الجمُونُ 
بان أفاقٌ المجنونُ وأخْرمَ إن لم يكن مُحرِمًاء و زال # الصّبّاك ؛ بان بلع 
الصغيرٌ وهو مُحرمٌ في الج وهو بِعَرَفَةًي قبل الدّفع منهاء أو بعده 
إن عاد فوقف في وفته ۰ ولم يكن سَعَى بعد طوافٍ عدوم حوفي ؛ 
أيْ: أو وُجِدَ ذلك في إحرام # العُمْرَةٍ قَبْلَ طَوَافِهَا: صح ؛ أي : 0 
والعُمرةٌ فيما در ضا فيٌجزة ° عن حَجَةٍ الإسلام وعُمرته» ويُعتدٌ 
بإحرام ووقوفي موجودَينٍ إِذَاء وما قبله تطوّعٌ لم بقلت درو 


)١(‏ قال الشيخ تقي الدين: والحج على الفور عند أكثر العلماءء وإذا خاف العنت 
من يقدر على الحجء قدّم النكاح» وحُكِيَ إجماعًاء وإلا قدَّم الحج. 

(7) قال ابن القيم: لما نزل عليه فرضٌ الحج» بادر عليه الصلاة والسلام؛ فإن 

فَرضَهُ تآخرٌ إلى سنة يسع أو عَشر عام تبوك. 

(۳) أحمد ›»)۲۱٤/۱(‏ وابن ماجه: (كتاب المناسك» باب الخروج إلى الحج)» 
برقم «(YAAT)‏ وحسّنه الألياني . 

(4) ويلزمه العَودٌء على القول بأن الحجٌ يجب على القَورِ» وصرح به في «شرح 
المنتهى) . 

. قوله: «أو». كذا في : (الأصل؛ ش» د» ح» ي» ق)» وفي (ن): «وفي أي وقت»‎ )٥( 

() في (ق): «فتجزته؟. 

(۷) ولا اعتداد به قاله الموق ومن تابعه» وقدّمه في «التنقيح» و«المنتهى» 
و«الإقناع؟» وقال المجد وجماعة: ينعقد إحرامه موقوقاء فإذا تغير حاله» تبينت 
فرضيته؛ كزكاة معجّلة. وقال مرعي: ويتجه لو حج وفي ظنه أنه صبي أو قِنْء = 


كَتَّابٌ المَنَاسِكِ 


0۷$ = 
© فإن كان الصغير أو القن سَعَى بعد طوافي القدوم قبل الوقوفي: لم 
يجزئة الح ولو أعاد السَّعْيَ؛ لأنه لا شس مجاوزةٌ عَددِهِ ولا تكرارٌ.("2, 
بخلافي الوقوفي؛ فإنه لا هَدْرَ له محدودٌء ور تشرع استدامتة . 


وكذا إن بَلَمّ أو عَتَنَ في أثناء طوافف العُمرة: لم يُجْرِئْهُ. ولو أعاده'" . 
© <َوَيُيَصِحٌ <ِنِعْلَهُمَا4؛ ۽ أي : الحجّ والعمرةٍ <مِنّ الصّبِيَ 4 


نف ؛ لحديث ابن عباس : أن امرأة رَفَعَثْ إلى النبئ يكل صَبيّاء فقالت: 
ألِهَدَا حَمٌّ؟ قال : (تقي» وَل أَجْرٌ)» رواه مسل . 


= فان بالعًا أو حرا اجا . قال الط : والذي يظهر أن الاتجاة وَحِيه ؛ لأنه أدّى 
نسكه في حال الكمالٍ؛ كما لو كان عالمًا بذلك. 

)١(‏ أي: السعي» وقلنا: هو ركن؛ كما هو المذهب» وقال غير واحد: يجزئه إذا 
أعاد السعيّء ولو كان قد سَعَى مع طواف القدوم؛ لحصولٍ الركنٍ الأعظم وهو 
الوقوفٌء فلا فرق بين وجود ذلك قبل الوقوف أو بعدّه؛ وصحححة العنقري في 
«حاشيته»» قال ابن جاسر: وهذا الذي ينبغي أن يقال به» وإن خالف الصحيحح 
منّ المذهب. وفي «الغاية» وشرحها: ويتجه صحةٌ حَجٌّ صغير وقِنّ صارا أهلاء 
ولو بعد سعي؛ إن فسخ كل منهما حَسََهُ عمرة؛ بأن أحرم مُفردًا أو قارتا ولم 
يَسَقْ هديًا أو يقفك بعرفة» قال ابن جاسر: والاتجاه واضح لا غبار عليه. 

(؟) هذا المذهب» والوجه الثاني: يُجِزْئُهُء اختاره القاضي في «التعليق»6 
وأبو الخطاب. ١ ١‏ 

(۳( ويقع لازماء وک #البكلتف: رمعب أبن حا وا يصح إحرامه. 
ولا يلزم» فلا تتعلق به كفارة» ويرتفض برفضه» وب الطب استحبابًا» قال في 
«الفروع» : وهذا القول مُنَّحِةُ أن يصح إحرامة ولا يلزمُهُ حكمة» ويثاب عليه إذا 
أتمّهُ صحيحًا؛ لأنه ليس من أهل الالتزام؛ وليس على لزومه دليل صحيح .اه. 
قال شيخنا: وهذا القول ‏ يعني : مذهب أبي حنيفة ‏ هو الأقرب للصواب. 

)٤(‏ قال ابن ال فى اشرج البخاري؟: فرع غريب: عن ابن سيرين: كانوا يرون 
أن المرأةً إذا حَجََتْ وفي ها وة أن لماه 

(0) في: (كتاب الحج» باب صحة حج الصبي)» برقم (1797). 


الل :2ت كفن 
= ۸0۸$ € ب : 


و و 5 . 60 ء5 و (Dos‏ 
© ويحرم الوَّلِيُ في مال عمن لم يميز > ولو محرمًا أو لم 
01 نل 


١ 
و مر رل‎ 


ويرم مُمَيْرٌ بإذنه” 


« وَيفعَلُ وَل ما يُعجرُهماء لكن يبدأ الول في رمي بنفسهو”؟». 


© ولا يعد برمي حلالٍ. 
$ ويُطاف به لععجز راكبًا أو E‏ 


)١(‏ وولي المال: الأبء أو وصيهء أو الحاكم. 

(۲) وظاهره: أنه لا يصح أن يحرم غير الولي» وهو صحيحٌ. وقيل: يَصِح منّ الأم 
أيضا؛ i‏ ائرَأءَ رَقْعَتْ صَبيّا لَهَا ٠.‏ ولم يُستفصل» > فيسأل: هل له 
أب حاضِرٌ أو لا؟ واختاره جماعة منهم ابن عقيلء ومال إليه الموفقء وقال 
في «الفائق»: وكذا الأم والعَصَبَهُ سواء؛ على أصمٌ الوجهين.اه. وتقدّم أنه إذا 
لم يكن له وليٌّ» يقبض الزكاة والكفارة مَن يليه؛ فينبغي هنا كذلك؛ لظاهر 
الخبرء قال في «شرح المنتهى»: إن لم يكن ولي فَمَنْ يلي الصغيرٌ يعقده له؛ 
كما ذكره في «الإقناع» وغيره في قبول زكاة وهبة. 

(۳) ولو أحرم بدون إذن وليوء فالمذهبٌ: أنه لا يَصِحْ وقيل: يصح اختاره 
المجد وابن عبدوس» فعلى الثاني : لك الولىُ إذا كان فيه ضَرَّرٌء على 
الصحيح. وقيل: ليس له تحليله. 

)٤(‏ أي: فيما إذا كان حَجِهُ فرضًاء كما قيّد به في «شرح المنتهى». ويجوز للنائب 
إذا رمى عن نفسه الجمرةً الأولى - في أيام التشريق أن يرمِيّ عن مستنيبه قبل 
رمي الجمرة الوسطى عن نفسِهء اختاره شيخنا ابن باز» وقال في «مفيد 
الأنام»: وجواز ذلك لا يبعد فيما يظهرء والمنع من القول بالجواز يحتاج إلى 
دليل» قال: ولم أرَ لأصحابنا الحنابلة كلامًا في ذلك . 

(5) وإذا كان الصبيٰ محمولاء صح طوافه» ولو كانتٍ الكعبةٌ عن يمينه» استظهرَهُ 
ا ا عدبت كاير والمذهب: لا يَصِح. وإذا نوى كل منهما عن 
نفسه: صح الطواف الول دون الحامل؛ جَعْلَا للحامل كالآلةء وأخذ 
الأجرة عن المحمولٍ يدل على أنه فة به. . وحسن الموفق صحة الطواف = 


كناب المَنَاسِكِ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


4$ = 
© و يَصِحانِ من <العَبْدِ تفلا ؛ لعدم المانم» ويلزمانه بنذره. 
© ولا يحرم به» ولا زوجة إلا بإذن سَيْدٍ ورّوج. 

فإن عَقَدَاهُ: فلَهُما تَحليلهما9©. ' 

© ولا يمنعها من حح فرض كَمُلْتْ شرُوظ"' . 

۾ ولل من أَبَرَي حر بالخ منعة من إحرام بقل ؛ كتَفْلٍ جھاو" . 
ولا يُحَلّلانهِ إن أحرء . 


© موَالقَايِرٌ4 المرادُ فيما سَبَقَ2: ْمَنْ أَنْكَنَهُ الرُكُوبُ, وَوَجَدَ 


منهما كل لنفسِه؛ لأنه لا يَصرٍفُهُ عن نفِسِه؛ ولان گلا منهما طائف يني صحيحة؛ 
كالمل بعرفاتِ» وهو مذهبٌ أبي حنيفة» واختاره شيخنا ابن بازء وذكر الشيخ 
ابن عثيمين: أن الصبيّ إن كان يعقل النية فنوى» صح الطواف للحاملٍ 
والمحمولٍ» وإن كان لا يَعقِل؛ صح عن المحمولٍ فقط. 

أي: فإن عَمَدَ قِنْ أو امرأةٌ الإحرامً بلا إذن سيدٍ وزوج» ولم يكن منذورًاء 
فللسيدٍ والزوج منعهما منه» ويكونان كالمّحصَّرِ؛ لأنهما في معناه. وقال 
ابن الملقن: معنى تحليلهاء أمرُها به.. وتحللها كتحلل المحصر بلا فرق» فلو 
لم تتحللء فللزوج أن يستمتع بها على الصواب» والإثم عليها. 

ولو لم تستکیل شُروظة» فله منعهاء وإن أحرمّتُ به بلا إذنه» لم يملِك 
تَحَلِيلها . ويستحب أن تستأذنه. 

لأن بر الوالدينٍ فرضٌ عينء واستغربه ابن مفلح وغيره» وقالوا: المعروف 
اختصاص الجهادٍ بهذا الك والمراد ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يسافر لمستّحَبٌ 
إلا بإذنهما؛ كسفر الجهادء وأما ما يفعله في الحضر نحو ذلك» فلا يعتبر فيه 
إذن؛ كصلاة النافلة . ٠‏ 

قال شيخ الإسلام: ليس للأبوين منعٌ ولدِهما من الحجٌ الواجب» لكن يستطيب 
أنفسَهماء فإن أذنا له» وإلا حج 

أي: المستطيع؛ كما تقدم في قوله عند قول الماتن: «المكلف القادر». 


وچ کنن 
e‏ ر 


رادا وَرَاجِلةً) بآليهما”" «صَالحَيْنِ لوثلو4"؛ لِمَا رَوَى الدارقطنة" 
بإسناده عن أنس عن النبي ية في قوله كك: سن سطع اله سيبلا 
[آل عمران: 97] قال: قيل: يا رسول الله؛ ما السبيل؟ قال: (الرَّادُ 


وَالكَ اجِلَةُ) . 
وكذا لو وجك ما يطل به ذلك“ ٠‏ 


)١(‏ وإنما تعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط» ولو قدر على المشي؛ وهو ما تقصر 
فيه الصلاة» لا فيما دونها من مكي وغيره. ويلزمٌة المَّشيُ إلا مع عجز لكبر 
ونحوه» وذكر في «الشرح الصغير» للمالكي: أن القدرة على الوصول لمكة إنما 
تكون على الوجه المعتاد. والطائراتٌ في زماننا إمكان عادي. 

(۲) وظاهر «الإقناع»: لا يعتبر في الزاد أن يكونَ صالحًا لمثله» وصححه في 
«الإنصاف»» وصوّبه شيخناء قال في «الفروع»: ويتوجه احتمال أنه 
كالراحلة.اه. وجَرَّمَ به في «الوجيز» والماتن» وقال في «الفروع»: والمراد 
بالزاد: أن لا يَحصّل معه ضَرَرْ لرداثته. 

)۳( في (سننه) )11/۳ والحاكم )1/ 4(« وصححههء ووافقه الذهبيء ورواه 
الترمذي وحسنه من حديث ابن عمر وا في : (كتاب الحج» باب ما جاء في 
إيجاب الحج بالزاد والراحلة)» برقم (۸1۳)ء وابن ماجه: (كتاب المناسك» 
باب ما يوجب الحج)ء برقم (۲۸۹7)ء قال الألباني: ضعيف جدًا. قال الحافظ 
في «التلخيص» (۲۲۱/۲): وهو من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي»ء وقد قال 
فيه أحمد والنسائي: متروك الحديث. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل 
العلم» وقال شيخ الإسلام ‏ بعد سرد الآثار فيه : هذه الأحاديث مسنَدَةَ من 
طرق حِسان» ومرسّلة» وموقوفة» تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة. 

)٤(‏ هذا المذهب من حيث الجملةء واعتبر ابن الجوزي الزاد والراحلة في حق من 
يحتاجهماء فأما من أمكنه المشي والتكسب بالصنعة» فعليه الحجء وتبعه شيخنا 
واختاره الشيخ عبد الحليم والد شيخ الإسلام» في القدرة على الكسب» وقال 
القاضى ما قاله ابن الجوزي» وزاد فقال: تعتبر القدرة على تحصيله بصنعة أو 

مشألة إن كائت علاته+ وعلق المذعب: يستكت الك لمن أمكته لمتشي 
والتكسبٌ بالصنعةء ويُكرّهُ لمن جرفةُ المسألةُ. 


كِتَابُ المَنَاسِكِ 


41ح 

© <َبَعْدَ قَضَاءِ الوَاجِبَاتِ مِنَّ الدّيونِ؛ حالَةً أو مو ًة 
والزكواتٍ» والكفاراتء والنذور. 

حو بعد < التَمَقَاتِ الشَرْعِيّة4 له ولعياله على الدوام"؛ من عقارء 
أو بضاعة» أو صناعة. 

و بعد الحَوَائِج الأَصْلِيّةٍ4 ؛ من كُتُبء ومسگن"» وځادم» 
ولباس مثلهء وغطاءء ووطاءء ونحوها. 


© ولا يَصِيرٌ مُستطيعًا ببذلٍ غيره له . 


فور اه ظورى با ان و دة الما الك 


)١(‏ وإذا كان الدين مؤجلا وغلب على ظنه الوفاء عند حلوله» وجب عليه الحج. 
قاله شيخنا. 

(۲) أي: عامّةء والمراد هنا: مدة ذهابه ورجوعِه؛ وفاقًا للحنفية والمالكية 
والشافعية؛ قال ابن جاسر: وهو الأقرّبُ إلى الصواب؛ لأنه قل من يثق من 
الأغنياء أن عنده من المال ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام. وقال جمهور 
الأصحاب: طريقٌ التصحيح أن يُحمَلٌ قوله هنا على ذلك» ويمكن أن يحمل 
على ظاهره» صَرّحَ به في «الهداية»؛ حيث قال: وأن يكون له إذا رجع ما يقوم 
بكفايته؛ من عقار أو بضاعة أو صناعة» ومشى عليه في «الإقناع» و«المنتهى» 
وشرحه وغيرهم؛ لتضرره بذلك؛ كالمفلس. 

(۳) والمراد: ومسكن للسكنى» أو يحتاج إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله. وإن كان 
المسكن واسعًا فوق ما يصلح لهء وأمكن بيعه وشراؤه قدر الكفاية منه ويفضل 
ما يحج به: لزمه ذلك؛ لأنه مستطيع. 

)٤(‏ ولو كان الباذلٌ له قريبّه؛ كأبيه ونحوه؛ لأجل المِئَّةٍّء قال الشيخ تقي الدين: 
وكل عبادة اعتبر فيها المالء فإنما المعتبر مِلكَهُ لا القدرةٌ على مِلكهِ؛ كتحصيله 
بصنعة» أو قبول هيةء أو مسألةء أو أخذ من صدقة أو بيت مال. 

)٥(‏ وهل يستنيب لعدم أمن الطريق وغيره؟ قال سليمان بن علي: القادر على حج 
الفرض لا يستنيب» ولو مع خوف الطريق. وفي (ح» ق): «الطريق؛. 

(1) وظاهره: ولو يسيرةً؛ كظاهر «المنتهى» وغيره؛ لأنها نكرة في سياق النفي» 


الئل عر ارال 
= 4411 ر عد والْسَتَفْيِعْ 


على المعتادء وسَعَهٌ وَقتِ يُمكِنٌ السَّيْرُ فيه على العادة؟. 


© <وَإِنْ عجره عنٍ السغي كبر أو مَرَضٌ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ4: أو 
قل لا يَقدِرٌُ معه على رکو" إلا بِمَسَّقَّةِ شديدق ا 


لا يَقدِث ء را اع الا غير ق 7 أن يقب 
يَحُخّ وَيَعْتَمِرٌ نچ › فور من حَيِتْ وَجَبَا ؛ آي: من ل 0 


= وعليه الجمهور؛ حذرًا من الرشوة في العبادة. واستظهر بعضهم: أنها ليست 
من قبیل المنهي عنه؛ لأنه نه إنما يبذلها ليتوصل بها إلى واجب» فهي جائزة 
اتفاقًاء وإذا جازت وتوقف الواجب عليهاء وجبث؛ كثمن الزاد» وفي «المقنع» 
و«المغني؟ و«التلخيص»: إن لم يجحف بماله» لزمه البذلُ؛ قال شيخ الإسلام: 
الخِفَارةُ تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفرء ولا يجوز مع عدمهاء 
كما يأخذه السلطان منّ الرعايا. قال ابن جاسر في «مفيد الأنام»: الذي تطمئن 
إليه النفس» وعليه عَمَلَّ المسلمِينَ قديمًا وحديئًاء هو ما قاله شيخ الإسلام. 
وقال: وفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وألف» طرح الملك عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن آل فيصل الخفارة التي تؤخذ من الحجاج في زمنه وزمن أمراء 
مكة السابقين» فصارت حسنة من حستاته. 

)١‏ والمذهب: أن أَمْنَ الطريق وسَعَةَ الوّقتِ بحَسَبٍ العادة ‏ من شرائط 
الوجوب» وعنه: هما من شرائط لزوم الأداء» وجزم به في «الوجيز» وغيره» 
قال في «تصحيح الفروع»: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وهو 
الصواب؛ وعليه: فلو مات قبل وجود هذينٍ الشرطين» أخرج من ماله من 
ينوب عنه. 

)١(‏ في: (ضء نء ي» م): ١لا‏ يقدر معه ركوب»» وفي (ح): «الركوب». 

(۳) في: (ق): ١لا‏ يقدر أن يثبت». 

)٤(‏ أو من الموضع الذي أُيسَرٌ منه إن كان غير بلده» وصحح السعدي وشيخنا: أن 
النائبٌ لا يلزم أن يكون من بلد المنوب عنه؛ لعدم وروده؛ ولان الذي يجب 
على المنوب عنه أفعالٌ الحجٌ فقطء وأما السع إلى مكة فإنه من باب: ما 
لا يتم الواجت إلا به» فيكون مقصودًا قصد الوسائلِ التي إ إذا حصل مقصودهاء 
برثت الذمة. 


كاب المَنَابِكِ 


4 
ابنِ عباس : إن امرأةٌ من حَنْعَمَ م قالتٌ: يا رسول الله إن أب أدركَمّة 


فريضة اله في الحححٌ شَنْحا كبيرا لا يَسَطِيعُ أن بتري على الراحلةٍ. 
احج عنه؟ قال: (حُجُي عَنْهُ): متفنٌ عل . 


3 جو يُجْرِيُ 4 الحَحّ والعمرةٌ هنهي ؛ أي : : عن الوب عنه ادا 
ون عُوفِيَ بَعْدَ الإخْرّام» قبل فراغ نائبه منّ التْسْكِ0© أو بعدّهُ؛ لأنه أتى 
چ به؛ فخرج من العُهدة" . 

0 ويَسقطَان عَمَن لم يجد ا 

5 2:2 ر و 

© ومن لم يَحجّ عن نفسِه: لم يَحجّ عن غيرو”. 
© وَيّصِحٌ أن يستَِيبَ قادرٌ وغيرٌه في نفل حجٌ وبعضو . 

(۱) البخاري: (كتاب الحج. باب وجوب الحج وفضله)› برقم c(0۱۳(‏ ومسلم: 
(كتاب الحج. باب الحج عن العاجز)» برقم ((. 

(۲) هذا المذهب»› وهو من المفردات» وقيل: لا يجزئهء قال الموفق: والذي 
ينبغي أنه لا يجزثه . وهو أظهَرٌ الوجهين غند الشيخ تقي الدين. وأما إذا برئ 
قبل إحرام النائب به؟ فإنه لا يجزثه قولا واحدًا. 

)۳( وال فلن أنه لا يجزئه لو عوفي بعد الإحرام؛ لأنه تبين أنه لم يكن 
أو مستنیبه؟ قال ابن نصر الله: ويتوجّه وقرعه عن مس ولزوم نفقته أيصًاء 
وثوابه له أيضًا؛ لأنه إن فات إجزاء ذلك عنه» لم يَمْثْ وقوه عنه نفلاء 
واستظهره الشيخ عثمان النجدي. 

)٤(‏ فإذا وجد النائبّ بعدُء لم تلزم الاستنابة» إلا أن يكون مستطيعًا إذ ذاكء إلا أن 
يقال: هو شرظ للزوم الأداءء بتي في نت إلى ا اي 

0 لحديث ابن عباس مرفوعًا : (حَجَجْتَ عَن نَفْسِك؟) قال: لا. قال: (حَجٌ عن 
DEH‏ ١م‏ حُجّ ق عَنْ سبْرْمَة): رواه أبو داود وابن ماجه» قال الحافظ ابن كثير 
في فى «الإرشاد»: الصحيح أنه موقوف عن ابن عباس؛ كما رواه الحفاظ . 

(5) وإذا كان لم يؤد الفرضٌ: لم يصِحٌ أن يستنيبَ في التطوع؛ لأنه ممنوع بنفسِه؛ 


O)‏ ب راد اا وة 
— )414 ڪڪ 


© والنائبٌ أمينٌ فيما يُعطاه لِيَحُج منه. 
ويُحْسَبُ”'' له نفقةٌ رجوعهء وخاديه إن لم يَخْدُمْ ا 
00 يُشْتَرَطُ لِوُجُوبوِ4؛ أي : الحح والعمرة معَلَى اللو 
وو بعس مَحْرَوِهًَا94 | بیان عباس: إلا تاف امْرَأةٌ إِلَامَعَ 


وجود 

مَحْرّه". ولا يذل عَلَيْهَا رَجُلَ إل وَمَعَها مَحَرّم). رواه خد 
9 

م . 

= فائبه أولى» ذكره الموفق والشارح. وعنه: لا يستنيب مطلقًا . وفي: (ن» ق): 
«نفل حج أو بعضه». 


)١(‏ في (ق): «ویحتسب». 

(۲) ويجب عليه رَد ما فَضَلَ عن نفقته بالمعرو؛ لأن المستنيبَ لم يملَكةُ له؛ 
وإنما أباحَ له النفقة منه» وجَرّمَ الشيحُ مرعي بأنه لا يرد الفاضل إن كان بجعل 
معلومء وإلا رَدَهُ قال شيخنا: والنائبٌ إذا قيل له: خذ هذه الدراهمَ فححجٌ 
منهاء فإنه يعيد ما بقي» وإن قيل له: ححجٌ بهاء فالباقي له. 

(۳) هذا المذهب مطلقا: أن المَحْرَمَ من شرائط الوجوب؛ كالاستطاعة وغيرهاء 
وهو من المفردات» وصححه شيخناء وعنه: أن المُحرمٌ من شرائط لزوم الأداءء 
وهي أيضًا منّ المفرداتِ» قال الشيخ محمد الخلوتي: وهذا الشرط من قسم 
الاستطاعة» لا شرظ سادسٌ» ويدل لذلك قول الإمام: المَخْرَمٌ من السبيل. 

)٤(‏ ولم يره مالك والشافعيٌء قال ابن المنذر: تركوا القولَ بظاهر الحديث» 
واشترط كل واحد ما لا حجة معه عليه.اه. وأجمعوا على تحريم سفرها 
بلا مَحرَم في غير الج والعمرةٍ والخروج من بلد الشرك» وعند الشيخ 
تقي الدين : تَحْجّ كل امرأةٍ آمنة مع عدم المحرم؛ لزوال العلةء وقال: هذا 
يتجه في كل سفر طاعةء وصح في «الفتاوى المصرية»: أن المرأةً لا تسافر 
للحج إلا مع رفقاءَ أو ذي مَحرّم. 

(5) رواه أحمد (۲۲۲/۱)ء وهو عند البخاري: (كتاب الجهاد والسيرء باب من 
اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة)» برقم »)۱۸٦۲(‏ ومسلم: (كتاب 
الحجء باب سفر المرأة بلا محرم إلى الحج وغيره)ء برقم .)١١٤١(‏ 


كناب المَنَاسِكِ 


€ = 
© ولا فرق بين الشابّة 00 وقصيرٍ السفر ا 
© <َوَهُوَ4؛ آي: مَخْرّمُ السّمَرِ: ِرَوْجْهَاء أو مَنْ تَْرُمُ عَلَيِْ عَلَى 
ابید س4 ؛ كأخ ا كلب از سب ا ان 
رضاع كذلك. 


وخَرَجٌ: مَنْ تَحرْمٌ عليه بسَبب ب محم رم كام المَزْنِيٌ بها وبنتهاء وكذا 
آم المَوطوءة بشبهةٍ 0 


© والملاعِنٌ ليس محر ما للملاعتة؛ لان غريمها ليه آنا عقوبةٌ 
وتغليظ عليه لا لحُرميها. 


© ونفقةٌ المَحْرّم عليه“ فيشترظ لها مأ ملك زادٍ وراحلة لهما. 


)١(‏ فيعتبر المحرم لكل من لعورتها حكم» وهي بنتٌ سبع سنين فأكثرٌ؛ لأنها محل 


الشهوة. 
(۲) وعنه: لا يعتبر المَحرّمٌ إلا في مسافةٍ القصرء كما لا يعتبر في أطراف البلدء 


() فلا يجب بوجود كافر؛ لأنه لا يؤمَنُ عليهاء هذا المذهبٌء. وهو من 
المفردات» وفي «الفروع»: ويتوجه أن مثله مسلم لا يؤمن.اه. وصححه 
شيخناء وقال في «الفروع» أيضًا: ويتوجه أنه لا يعتبر إسلامه إن أمن عليها. 
واشترط ابن عطوة النجدي في مَحرَّم المرأة في الحَجّ: أن يكون بصيراء قال 
اين جاسر: o‏ وفي النفس من اشتراط 
ذلك شيء ۰ والذي ين ينبغي القول به عدم اشتراط ذلك في المحرمية. 

(5) لأن المحرمية نعمةً؛ فاعتبر إباحة سببها؛ كسائر الرخص» واختار شيخ 
الإسلام: : ثبوت المحرمية بوطء الشبهة» وذكره قول أكثر العلماء؛ لثبوت جميع جميع 
الأحكام» وذكر هو وأبو الخطاب: أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء بشُبهة. 

)0( أي : المرأة» ولو كان زوجهاء فيجب عليه لها بقدرٍ نفقة الحَضرِء » وما زاد 
عليها ؛ لأنه من سبيلها. 


| زا ا 7 
e‏ وو ت افع 


اون ات اا 

© وإن حت بدونه: حرم اا 

© وَل مَاتَ مَنْ لَرِمَاهُ4؛ أي: الحجٌ والعمرةٌ: لأَُخْرِجًا مِنْ 
ركه › من رأس المالٍء او نه 0 ل" 

چ ويح النائث من حيث وجبا على الخ" ؛ لأنّ القضاءً يكوان 
بصفة الأداء؛ وذلك لما روى البخاري“ عنٍ ابن عبَاس: أن امرأةٌ قالت: 
ادوس ال رك امن نَدَرَتْ أن تَحُجٌّء فلم تَحُجٌ حَنَّى مَائّث» أَنَأحَعٌ 
عنها؟ قال: القزء حك ا ارت ل كان غلى اق ددن كنت 

َاضِيَتهِ؟ أَقْضُوا اش فالله احق بالوّقاء) . 


© ويُسقط بِححجٌ أجنبيّ عنه» لا عن - حي بلا إذنه""© 


)١(‏ وحمله الموفق ولد صاحب «المنتهى» على من وجدته أولا ثم أيست منهء وإلا 
فلا يلزمها الحج» فلا استنابة إلا على التول ا من أنه شَرظ للزوم 
الأدای لا لوجوب الحجٌء - خلاف مام م عليه المصنفث في قوله: 

: E 

(۲( فرط أو لا 

(۳) إلا إن ضاق ماله» فيجوز لوعن غير وا ولیس بمعارض لما ٠‏ 
أنه إذا مات في أثناء الطريق» حح عنه من حيث مات؛ لأن المراد هنا: 
مات غير قاصد للح . 

.)18461( في: (كتاب جزاء الصيدء باب الحج والنذور عن الميت)ء برقم‎ )٤( 

(5) زاد في نسخة الشيخ ابن عتيق: «حىً» وبهامش الأصل ما نصه: «ليس في 
النسخ لفظة: «حق»»: ولم أجدها في نسخة صحيحة من البخاري» 
والله أعلم». 

0) ولو كان الحَجٌ نفلاء وقياسُ ما سَبَنَ في الجنائزٍ صح جَعلٍ ثواب لحي وميتٍ 
وجَرَمٌ به مرعي في هذا الموضع. 


تاب المَنَاسِكِ 


$ ۷ = 
© وإن ضَاقٌ ماله: حح به من حيث بلغ. 


© وإن مات في الطريق: حجّ عنه من 2 ما07 


© # #2 


)١(‏ وإذا توفي وقد بقي عليه بعش المناييك: لولف عند بعد:موتهة هذا الملعب» 
وقد قال البخاري في «الصحيح؟ : باب المحرم يموت بعرفة» ثم ذكر حديث 
الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة» ولم يأمرهم النبي 2 بإكمالٍ ما 


س رر بن راد لتقي 


9 
7 


بَابٌ المَوَاقِيتِ 


3 
3 


© الميقاتٌ لَغةَ: الحَد. واصطلاحًا: مَوضِعٌ العبادة» وزَّمَئُها" , 

© <وَمِيِقَاتٌ أَهْل المَدِينَةٍ: و الحُلَيْفَةغ ۔ بصم الحاء”"© وفتح 
الد - بينها وبين المدينة سِنّةُ أميالٍ أو سَبعةٌ. ۰ 

وهي أبعَدُ المواقيتٍ من مكة. بينها 00 أيام . 

» <وَمِيقات +أَمْلٍ الثام وَمِصْرَ وَالمَغْربِ: لجُحْدَةُ)94 _ بضم 
الجيم وسكونٍ الحاءِ المهملة - قُربَ راء اعم مز" ادي 
e‏ 


)١(‏ فللحج ميقاتان: زماني» ومكاني. 

(؟) زاد في (ض): المهملة. 

(۳) وتُعرف الآن بأبيار علىٌء قيل سُمّيَتْ بذلك: لأن عليًا قاتل الجن في بعض 
تلك الآبار» قال شيخ الإسلام: وهر كلك لا أصل له؛ فالجن لم يقاتلهم أحد 
من الصحابةء وعلي طب أرفع قدرًا من أن تثبت الجن لقتالو» ولا فضيلة لهذه 
البئر ولا مذمة. 

)٤(‏ سميت بذلك؛ لأن السيل أجحف بأهلها إلى ناحية الجبل. قال شيخ الإسلام: 
وهذا ميقاتٌ لمن حح من ناحية المغرب؛ كأهل الشام ومصرٌ وسائر المغرب» 
لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية - كما يفعلونه اليوم ‏ أحرموا من ميقات أهل 
المدينة؛ فإن هذا هو المستحَبٌ لهم بالاتفاقء فإن اروا الإحرامًٌ إلى 
الجحفة» ففيه نزاع. 

(5) والنامنٌ يحرمون من رابغ؛ ومن أحرّمَ منه» فقد أحرّمٌ قبل محاذاة الجحفة. 
وليس الإحرامٌ منه مفضولا؛ لأنه لضرورة انبهام الجحفة على أكثر الحاجّء 
ولعدم مائهاء قلت: والجحفة الآن بيّنة» وبها ماء» ويحرم منها الناس. 

() سقطت «نحوة من (ق). 


بَابُ المَوَاقِيتٍ 


— AAD 
و4 ميقا «أَعْلٍ اليَمَنِ: يَلَمْلَمُ4. بينه وبين مكة ليلتان“.‎ © 
- وڳ ميقات آهل َجْدٍي والطائف: رن4 - بسكون الرَاءِ‎ © 


ويقال: كر المنازلء وفَرنُ الثعالب» على يوم وليلةٍ من مئ . 


© «و4يِيقَات امل المَشْرِقٍ؛ أيي: الهِرَاقٍ وجُرَاسَانَ 


1 عو 55 ہے .كو 5 ا 2 ًّ 

ونحوهما: دات عرق › منزل معروف» ساني بذلك؛ لأن فيه عِرْقَاء 
ريرم . (o)»‏ ءٍ 0 

وهوا لجا ۱ صغ وبيله وبِينَ مَك نحو مرحلتين" . 


© وهي ؛ أيْ: هذه المَوَاقِتُ: <َلِأَمْلِهَا4 المَذكورِينَء <وَلِمَنْ 


وإذا أتى من سواكن إلى جدة قبل محاذاتهما ‏ أي: الجحفة ويلملم -» فيحرمٌ 
منها؛ لأنها على مرحلتين من مكة. قاله عثمان النجدي. 

ويعرف الآن بالسيل الكبير؛ لكثرة مَمَرٌ السّيلٍ به» ويتصل وادي السيل هذا 

بوادي محرم» المسمى أيضًا قرنّاء ويمر معه الذاهب من الطائف إلى مكة مع 
الجبل المسمى كراء وكلاهما يطلق عليه اسم قرن الميقات؛ فمَّن أحرمٌ من 
أحدهماء فقد أحرّمٌ منّ الميقاتٍ الشرعيء قاله في «مفيد الأنام». و«قرن 
الثعالب» جبلٌ مشرفٌ على أسمَّلٍ منى» قريبًا من مسجد الحِيفٍء قاله الفاكهي 
في «أخبار مكة». ولذا قال شيخنا: الصحيح أن قرن الثعالب غير قرن المنازل. 

وقال شيخ الإسلام: مرحلتان. وهو كذلك. 

كذا في: (الأصل. ح» نء م)» وفي غيرها: #سمي». 

المشرف على العقيقٍ» وقيل: عرق الأرض السبخة تنبت الطرفاء» ويعرف اليوم 
بريع الضريبة . 

وهذه المواقيتٌ كلها ثبتت بالنصٌ» على الصحيح من المذهب» وصححه 
الحنفية» وجمهور الشافعية» والنووي في «شرح المهذب»؛ لحديث ابن عباس 
الآتي» وأما ذاثٌ عرق» فورد في توقيته حديث» قال الحافظ عنه: بمجموع 
الطرق يقوى. وأومّاً أحمدٌ أن ذات عرق باجتهاد عُمرَ ظله» لما سألوه أن 
يوقت لهمء قال في «الفروع»: والظاهر أنه خَفِي النص فوافقه؛ فإنه موق 
للصواب. وجزم في «الإنصاف» بتعيّن ذلك؛ إذ مِنَ المحال أن يعلم أحد من 
هؤلاء بِالسُنّةَ ثم يسألونه أن يوقت لهم. 


اوو رچ ركفن 
n‏ وو 


مَرّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِم 4 ؛ ؛ أيْ: من غير أهلها 
© ومن منزله دون هذه المواقي: يحرم منه» لحَج وعُمرو" . 
۾ ومن حَجٌّ يِن آمل مَك" : 0 يُحَرِمٌ مِنْهَا4؛ لقول 
ابن عباس : «وَقَّتَ رَسُولُ الله يك لِأمْلٍ المَدِيئَةِ ذا الحُلَبْقَة وَيأَمْلٍ الشام 
الجْحْنَة وَلِأَمْل نَجْدٍ وك وَلِأَهْلٍ البَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهَُّ وَلِمَنْ أنَى 
عَلَيْهِنَ بِنْ 5 َهْلِهنٌء من یرید الحَجّ وَالمُمْرَةَ وَمَنْ كان دُونَ ذَّلِ 


)١(‏ ممن يريد حَجا أو عمرة. فلو مرّ أهلّ الشام أو غيرهم على ذي الحليفةء أو مر 
أهل ميقات على غيره» لم يكن لهم مجاوزته إلا مُحَرِمِينَ؛ على الصحيح منّ 
المذهب» وهو قول الجمهورء وقال الشيخ تقي الدين: يجوز تأخيرّه إلى 
الجَحفةٍ إذا كان من أهل الشام» وهو توجُه لصاحب لرن ا ومال 
إليه» وهو مذهَبٌ عطاء وأبي ثور ومالك؛ فإن خبر ابن عباس مم من ميقاته 
بين يدي هذه المواقيت التي مرّ عليها ومن لاء وقوله: (وَلِأَمْلٍ الام الجْحْنَةٌ) 
يعم من مر بميقاتٍ آَحَنَ أؤ لا والأصل عدم الاوك قال شيخنا: 
والأحوّظ الأحذ برأي الجمهور؛ لعموم قوله به : (وَلِمَنْ أنّى عَلَبْهنَ مِنْ غَيْرِ 
أَهْلِهِن). 

(۲) لقوله يَلِدِ: (وَمَنْ گان كُونَ ذلك مُهَل ِن أمْلِو» قال مرعي: وينّجه أن بلده 
كلها منزله؛ أي : فله أن يحرم من أي ماليا شاءَء» وهو ظاهر کلامهم»› 
وصرّح به الخرقي. 

(۳) وقوله: ه«مِنْ أَمْلِ مَكَة»: ليس بِقَّيِدٍ؛ إذمّن كان بها من غير أهلها 
فحكمه كذلك» يحرم منها إجماعاء قال في «الفروع»: وظاهره لا ترجيح؛ 
يعني : أن إحرامه من المسجد وغيره سواء في الفضيلة. وقوله: «وَمَنْ حَج1؛ 
يعني: مفردًا أو قارنًا؛ تغليبًا للح على العمرة؛ لاندراجها فيه وسقوط 
أفعالها. 

)£( كذا في النسخٍ الخطية؛ وفي (ق): «قرنًا». قال زكريا الأنصاري في «شرح 
البخاري»: «قرنا» تكتب في , بعض النسخ بلا ألف» على لغة ربيعة؛ لكن إدا 
وصل القراءة ينون» عا ان غير منصرف؛ للعلمية والتأنيث. 


0 


باب المَوَاقِيتٍ 


<۷۱ ¢ = 
مُهل من أَمْلِهء وَكَذَيِكَ هل مَكَةٌ؛ يُهلُونَ ينها متفق علي . 

© ومَنْ لم يَمُرّ بميقاتٍ: ا إذا عَلِمَ أنه حاذى أقرَيّها منه؛ لقول 
عَمرٌ: «انْظُرُوا إلى حَذُوِهَا ين قدي د" “4 رواه الببخاري9؟ 

وسَنّ أن يُحتاط . 

فإن لم يُحاذٍ ميقانًا: أحرّمَ عن مكة بمرحلتين”". 

ع وهر 4ه او قمر امو عو ممع من نوا انه 
الجل4 7 لان النبئ ي أَمَرَ عبد الرحمن بنّ أبى بكر أن يُعمِرٌ عَائِمَةَ 
من التنعيم. ل ي 2 


)١(‏ البخاري: (كتاب الحج» باب مهل أهل الشام)» برقم »)٠١۲١(‏ ومسلم: 
(كتاب الحج» باب المواقيت)» برقم .)١١481(‏ 

(۲) كذا في (الأصل» نمي ح» ش» د)ء وبهامش نسخة المداوي: «أما قوله: 
«قديد» فهو غلط من الكاتب». كذا قال» وبهامش الأصل ما نصه: «قوله: «من 

. هكذا ذكره في اشرح الإقناع» و«المنتهى؟» وليس ذلك بصواب» بل 
0 كما في «البخاري؟: (مِنْ طرِيقكمْ)؛ واهتدى إلى الصواب في ذلك 
الزركشىٌ ؛ فذكره بهذا اللفظء وذكره في «المبدع» كما ذكره في «شرح الإقناع» 
وغيره من مصنفاته» والتقليد يوقع في التغليط.اه». وفي (ض» ي» ق): 
«طريقكم؟ . 

(۳) في: (كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق)» برقم .)٠١١١(‏ 

)4( وإن لم يُحَاذٍ ميقانًا كالذي يجيء ء من سواكنَّ إلى جدة: أحرم عن مكة بقدر 
مرحلتين» متحي لي ابنالا را جد لأنها على مرحلتينٍ من مكة؛ لأنه أقل 
المواقيت. ذكره في «مفيد الأنام». 

(4) ومن التنعيم انش وهو أدناه. قال شيخنا: والأقربٌ أن الأفضل هو الأسهّل . 

(1) البخاري: (كتاب الحجء بات :ول اله N E‏ 
[البقرة: 1917]): برقم :)١570(‏ ومسلم: (كتاب الحج» باب بيان وجوه 
الإحرام)؛ برقم .)١5١١(‏ 


ارو بن ذَاذالمفْيعَ 
ANY $=‏ ا 


وولا جل ل مكلا متك آراة نة ارالك :2 خان N‏ 
بلا إحرام"» إلا: لقتال مباح» أو حوفي أو اة تكد كسطاب ۳ ا 


RIE 0‏ 
وإن أحرم من موضعه: فعليه دم. 


فاون ار عر کلت ثم كُلّت: أحرّمٌ من مَوضِعِهِ . 
عه 0 


© وكّرة: إحرامٌ قَبِلَ ميقاتِ“ ٤‏ وبحح قبل أشهروِ» ود 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «ولا يحل لحر مسلم مكلف» أراد مكة أو 
الحرم»» ولم تَر إبدال «النسك» بالحرم إلا فيها. 

(۲) هذا المذهب؛ نص عليه» سواء أراد سكا أو مكةء وكذا ل أراد الحَرّمّ فة 
لما روى حربٌ وغيره عن ابن عباس: (لَا يَدَحُلّنَ إنسانٌ مَكَةَ إلا مُحرمًاء 1 
الحَمَالِينَ» وَالحَطَابِينَ؛ وأصحَابَ منافعها)» احتج به أحمد» وروي عن 
ابن عباس مرفوعًاء وفيه ضعف. وعنه: يجوز تجاوزه مطلقًا من غير إحرام» 
إلا أن يريد نسكا؛ وصححها ابن عقيل» قال في «الفروع»: وهي أظهّرٌ؛ 
للخبر؛ ؛ يعني: قوله: (يِمْنْ أَرَادَ الحَجّ وَالعُمْرَةَ)؛ ولو وجب لمجرد الدخول» 
ّما علّقه على الإرادة؛ والأصل عدم وجوب الإحرام على كل داخل» واختاره 
في «الفائق». قال الزركشي: وهو ظاهر دم الخرقي» وظاهر النص» وقال 
الإمام أحمد: كان ابن عمر يقول: (يَدخْلُ بغير إحرام». وعلى قول من يوجبه 
هنا يلزم الحجٌ والعمرةٌ أكثرٌ من مرة» وهو خلاف النصّّء لكن من مرّ بالميقات 
ولم يؤدٌ الفرض بعد وَجَبَ عليه الإحرام؛ لوجوب الحجٌ والعمرة على الفور. 

(۳) أي: كحاجة حطاب» وكان الأظهر: كاحتطاب. 

)٤(‏ والأحاديث المروية في الحَض على الإحرام من دويرة أهله؛ أو من المسجد 
الأقصى» لا يصح منها شيء» قاله الألباني في تعليقه على امختصر البخاري». 

(5) هذا المذهب؛ لقوله تعالى: يئوك عن للد مل هّ مَوَاقِيتٌ للا 
وَلْمَجِ4 [البقرة: 1۸۹4]ء وكلها مواقيتٌ للناس» فكذا للحَحجٌء وقوله: = 


بَابٌ المَوَاقِيتٍ 


= AVY 


© <وَأَسْهرٌ ر الحَج : سوال وذو المَعْدَوِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجّدَ4 20 


منها يوم النحر» وهو يوم الح الأكبر. 


)1غ( 


HR # # 


الح اهر مو لومت [البقرة: ۷ أي: معظمه فيها؛ كقوله ك: (الحَجٌ 


عَرَقَةٌ) أو اراد حجٌ التمتع؛ وعنه: : لا يصح إحرامة بالحخ؛ لظاهر الآيةء 
ينع عمرةء اختاره الآجري وابن حامدء قال الزركشي: ولعلها أظهر . 

ورجَحه شيخنا؛ وقد روى البيهقي بسنل صحيح عن عطاءء قال: إن أهل 
بالج ای في غير أشهر الحَجّ - فهي عمرة. 

هذا المذهب؛ لما روى البخاري عن ابن عمرء وروي عن غيرهء وقوله تعالى : 
َس رض فبهى€ [البقرة: ۱۹۷]؛ أي: في أكثرِهِنّء وإنما فاك الحج بفجر 
يوم النحر؛ لفواتٍ الوقوفيء لا لخروج وقتٍ الحجٌء واختار الآجري: آخره 
ليلة النحر. واختار ابن هبيرة: أن أشهّرٌ الحَجّ: شوال وذو القعدة وذو الحجة 
کاملا» وهو مذهبٌ مالك قال شيخنا: وهو أقرّبُ للصحة؛ لظاهر الآية: 

والح امه سَمْنُوْمَثٌ>. وأيّده بأن أيام التشريق من أيام الحج وتؤدى فيها 
مناسِكة؛ كرمي 0 والمبيت بمنى» فهي منه. ورنّب عليه تحريم م تأخير 
طواف الإفاضة إلى مُحرم» إلا لعذر؛ كنفاس. 


لعل انايو sc ANS,‏ 
لو يدتقي 
م 
ره 


© لَعْة: نة الدُحُولٍ في التّحريم؛ لأنه يُكَرْمُ على نيه بيه ما كان 
وشَرْعًا: <نِيّةٌ النسك4 ؛ أيْ : الدخول ويك لا يه أن يَحَحّ 


اس اس 
- 
- 


أو يُعتَّمِرَ 
وة وو 5 ع 0 5 و 04 0# 

© سل لِمُرِيدو4 ؛ أيي: مُريدٍ الذخولٍ في النْسّكِ مِن دَگر وأنتّى : 

لفل .ولو حاتضًا وتْقشّاة؛ لان الب ةامر أسماء بنك عمس 

وهى 1 أن تَغْتَسِلء رواه م مل وأمرّ عائشة أن تع ) لإهلال 
00 ع.» )£( 
06 > 0 

<أَوْنَيَمُمْ عدم“ ؛ أيْ: عدم الماءء أو تعذّْرٍ استعماله 

)١(‏ ونية النسك كافية على الصحيح من المذهب؛ نص عليه» وعنه: أن نية النسك 
كافية مع التلبية أو سوق الهّدي» اختاره شيخ الإسلام وغيره» وقاله الحنفية 
وجماعة من المالكية. 

(۲) وأوجبه أهل الظاهر فرضًا على مريدي الإحرام» والأمة على خلافه. وقال 
شيخ الإسلام: ولم ينقل عن النبي ية ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة 
أغسال» عند الإحرام» وعند دخول مكة» ويوم عرفة» وما سوى ذلك؛ 
كالغسل لرمي الجمار والطواف والمبيت بمزدلفةء فلا أصل له. وقال: فتركه 
الاغتسالٌ للمبيت والرمي والطواف سّنْة والقول بخلاف ذلك خلاف السنّة. 

زفة في : (كتاب الحجء باب صفة حج النبي كَلِلهِ) ‏ برقم (1۲1۸(. من حديث جابر. 

0( أخرجه مسلم : (كتاب الحج. باب وجوه الإحرام). برقم )11۳( من حديث 
جابر طبه . 


)0( أي : يس أو شرعاء ولو قال : «لعذر»؛ لكان أشمل . 


اید 


بَابٌ الاخرام 


4$ 
لنحو مرض'. 


© وچس له أيضًا: طف4 ٠‏ يأخلٍ شعر» وظفْر» وقظع رائحة 
كريهة؛ لثلا يَحتاج إليه في إحرايه فلا يكن منه”©. 


0 حو سن ؟ له أيضًا : < تَطيِّتٌ»4 في بدنه » بِسَك» 3 َخُور» أو 
ماء ورڍ ونحوها؛ لقولٍ عائشةً: «كُنْتٌ أَطَبْبُ رَسُولَ اله كيا لِاحْرَايِهِ كبْلَ 


00 


أن يحرم وَلِحلَه َل أن يَطُوفَ بَالبَيتِ». وقالت: «كأني أنْظْرُ إلى وَبيص 
الك في مَفَارِقٍ رَسُولٍ الله ية وَهْوَ مُحْرِمٌ». متفقٌ عليه" . 

© وكرِة أن يتطيّبَ في ٿو“ . 

وله وم ري فإن نَرَعَهُ: فليس له أن يَلبَسَهُ قبل 


Gr هت‎ 


© ومَتَى تَعَمَدَ مَس ما على بدنه منّ الطيب» أو نَحَاهُ عن مَوضِعِهِ ثم 
دك الوه أن تكله إلى اتوم اک .قد لذ إن كان خرق أو سی 


)١(‏ هذا المذهب» وقيل: لا يستحَبٌٍ له التيمم» اختاره الموفق والشارح وشيخ 
الإسلام وصاحب «الفائق» وابن عبدوس» وصوّبه في «الإنصاف»؛ لأن التيمم 
شرع في الحدث» فلا يقاس عليه غيره» ولم يرد عنه ا التيمم للإحرام. 

(؟) وقال شيخ الإسلام: إِنٍ احتاجٌ إليه فعل» وليس من خصائص الإحرام» ولم 
يكن له ذكرٌ فيما نقله الصحابة» لكنه مشروع بحسب الحاجة. 

(*) البخاري: (كتاب الحج؛ باب الطيب عند الإحرام)» برقم (1954) و(۴۳۹١٠)ء‏ 
ومسلم: (كتاب الحجء باب الطيب للمحرم عند الإحرام). برقم )1١146(‏ 
و(۱۱۹۰). 

(4) على على الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وقال الآجري : يحرم . 

(©) أي: وإذا طيبه قبل الإحرام» فالمّذهب أن له تك مع الكراهة» وحرّمه شيخنا؛ 


للنهي عن لبس الثوب المطيّب. 


الات ب دفن 
—$ 41 رر 06 لَسَمَقَيِعَ 


© وَسْنَّ له أيضًا: <ْتَجَرُدٌ مِنْ مَخِيطٍ4”''. وهو: كُل ما يُخَاظ 
على قَدرٍ المَلبوس عليه؛ كالقّميص ا لأنه 2 تَجَرَّدَ لإهلاله. 
ووا لدی 

5 أيضًا : :أ ار» ورداء أب ین › 

# و ن يحرم في إِزَارٍ ور بِيَضْيْنِ »> نظيمَينٍ» 
ونَعلَين؛ ا نز : (وَلِيْحْرِمْ أ حَدُكُمْ في إِزار وَرِدَاءٍ وَتَعْلَيْنِ), رواه 
)4( 
والمرادٌ بالنعلين: التاسومة. 
ولا يجوز له ا السرموزة» 0 قاله في «الفروع)”*) 
© <وَ4سُنَّ <إِحْرَام عَقِبَ رَكْمََيْنِ4 نَفْلّاء أو عَقِِبَ فريضة"؛ 


أحمد 


)١(‏ ويجوز أن يعقد إحرامه قبل تجرده» لكن إن استدامً لبس المَخيطء ولو لحظةً 
فوقٌ المعتاد من وقت خلعه: فدى؛ لأن الاستدامة كالابتداء. 

(؟) في: (كتاب الحجء باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام)ء برقم »)۸۳١(‏ 
وحسنه» وصححه الألباني. 

۳( زاد في (ق): «له 

)€3 في «المسند» (۲/ »)۳٤‏ وابن خزيمة في «الصحيح) »)۲٣۰۱(‏ من حديث 
ابن عمر وء وصحح إسناده الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۲۳۷)ء والألباني في 
«الإرواء» .)۲۹۳/٤(‏ 

)٥(‏ وقال شيخ الإسلام: الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين؛ مثل الخف 
المكعٌب + والح والمّداسٍ ونحو ذلك» سواء كان واجدًا للنعلين أو فاقدا 
لهماء واحتّجٌ مّ: بأنه رخص في الخف المقطوع أولا؛ لأنه يصير بالقطع 
كالنعلين. 

(1) هذا المذهبٌ: أنه يستحَبٌ أن يُحرمَ عَقِبَ صلاةٍ؛ إما فريضة أو نافلة» نص 
عليه» قال في «الفروع»: واستحباب الركعتين قول عامة العلماء.. ويتوجه 
احتمال: إن كان بالميقات مسجد اسبّحِبٌ صلاته الركعتين فيهء وقاله 
الشافعية.اه. وعنه: يُستحَبٌ أن يحرم عَقِيبَ مكتوبةٍ فقط» وقال شيخ = 


باب الاخَرَام 


= € NY > 


n:‏ خا 
لأنه کډ آهل در صلاة» رواه الات 


© ونه شط )4 فلا يَصِيرٌ مُحرمًا بِمجَرَّدٍ الجر أو التلبية» من 
غير نة الدُخولٍ في السكِ؛ لحديث: (إنَّمَا الأَهْمَالُ بالكاتِ). 


توج ع 


ا قول : : اللهم إني أَرِيدُ نُسُْك دا4 ؛ ؛ أيي: أن يعينَ لر 
ما يحرم بهء ويَأفط به . 

وان يقول: <فْيِسْرْه ليک وتقبّله مني 

ا يُشترظ؛ فَيمُول“: وَل حَبَسَنِي حَابِسُ فَمَحِلّى حَيْثُ 


= الإسلام: إذا كان وقتهاء وإلا فليس للإحرام صلاةٌ تَحْصّهُء وقال ابن القيم: 
ولم ينقل عنه يل أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر.اه. وتبعه 
شيخنا. وإحرامه عَقِبَ الصلاةٍ هو المذهبٌ؛ لحديث ابن عباس» وعند مالك: 
يُحرمٌ إذا رَكِْبَ؛ لأنه أصح من غيرو؛ لأنه في «الصحيحين» من حديث ابن عمرء 
وللبخاري من حديث جابرء وقال: رواه أنس وابن عباس. 

)١(‏ في: (كتاب الحجء باب العمل في الإهلال)»؛ برقم (٤٠۲۷)ء‏ ورواه أحمد 
.)286/١(‏ والترمذي: (كتاب الحجء باب ما جاء متى أحرم النبي )2 برقم 
(۸۱۹)» عن ابن عباس وِههاء والحديث حَسَّنَهُ الترمذي» وقال الحافظ في 
«التلخيص» (۲/ ۲۳۸): في إسناده خصيف بن عبد الرحمن» وهو مختلفٌ فيه 
وضعّفه الألباني» وقال الترمذي: وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل 
في دبر الصلاة. وفي (ق): «دبر الصلاة». 

(۲) في (ق): «قول». 

(۳) كذا قال» والاستحبابٌ يحتاجٌ إلى دليل» فقدٍ اعتَمَرٌ يه وحجٌء فلم يقله 
ولا أرشَد إليه» ولم مَل لضّبَاعَةَ بنتِ الزبيرٍ لمًا اسْتَفتنُه : قولي 531 إني أريد 
نسك كذا وكذا. . إلخ ذكره شيخنا. قلتٌ: وأوله دعن بصن الف فقد 
لاعن ابن سيدرد انه قال لعميره بن زياد : «ححمحٌ وَاشْتَرِظء وقل: الهم الحَجّ 
أردثٌ» وله عَمَدتُء فإن يكر وإلا فَعُمرةً»» رواه ابن حزم في «المحلى» بسند 
حسن» وثبت نحوه عن أم المؤمنين عائشة. 

() أي: يقول ذلك بلسانه» فلا يَصِح الاشتراظ بقلبه على الصحيح من المذهب» 


598 اولاز ده کنن 


حبني ؛ لقوله 4ة لضباعة بنت الزيرٍ حين قالت له: «إني أريدٌ الحجٌ 
وأجِدّني وحِعَةٌء فقال: (حُجُي وَاسْتَرطِي وَقُولِي : الهم جلي حَئِتُ 
حَبَسْنَنِي)1) مَتَقّقٌ عل" زاد وا في رواب ية إسناذها جيل : (فَإِنَ لك 
عَلَى رَبك ما اسمتلتيِج)"". 


: 7 : بر | f‏ لاضف .6 O‏ 0 
فمتى خیس بمرضٍ» أو عدو او ضل الطريق: حل > ولا شيْءَ 
)0( 
عليه '. 


= وقيل: يَصِحٌ؛ لأنه تابعٌ للإحرام» وينعقد بالنية» فكذا الاشتراط. واستّحَبٌ 
شيخ الإسلام: الاشتراظ للخائف خاصّة؛ جمعًا بين الأدلة» وتبعه شيخناء 
وذكر: أن للمرأة الاشتراظ خوفًا منّ الحيض أو النفاس. وعندٌ أبي حنيفة 
ومالك: لا فائدة في الاشتراط؛ لأن ابن عمر وا كان يُنكرهء ودليل 
المذهب: قوله كل: (حجّي وَاسْتَرطي.). قال ابن جاسر: ولا قول لأحد مع 
قول النبي كله فكيف يعارض بقول ابن عمر؟! 

)١(‏ البخاري: (كتاب النكاحء باب الأكفاء في الدين)؛ برقم (0۰۸4)» ومسلم: 
(كتاب الحج؛ باب جواز اشتراط المحرم التحلّل بعذر المرض ونحوه)» برقم 
(۷). 

(۲) النسائي: (كتاب مناسك الحجء باب كيف يقول إذا اشترط)ء برقم (755؟)) 
قال ابن الملقن في «البدر المنير؛ (7/ :)4١4‏ إسناده صحيح. وقال الألباني: 

(۳) زاد في (ق): «عن 

)٤(‏ أي: جاز له التحللء هذا المذهب,. وقال الزركشي: وظاهر كلام الخرقي 
وصاحب «التلخيص» وأبي البركات: أنه يحل بمجرد الحصرء وهو ظاهر 
الحديث.اه. وذكر عثمان» وتبعه شيخنا: أنه إن قال: (إِنْ حَبَسَنِي حابس 
تَمَحِلَي . 46 حل بمجرد وجود ا وإن قال: (إِنْ حَبّسَنِي حابس»› قلي اَن 
أجلً)ء فهو بالخيار؛ إن شاء حَلَّ وإن شاء بقي على إحرامِه 

)٥(‏ إلا أن يكون معه هَديْء فيلزمه تحرة. 


باب الا حَرَامٍ 


= 4$ 


© ولو شَرَط أن يَحِلّ متى شاءء أو إن أَفْسَدَهُ لم يّقضِه: لم يَصِحَّ 


الشرط . 


© ولا يَبطل الإحرام بجنون» أو إغماءء أو سَكر؛ كيوك 


ولا ينعقدٌ مع وجودٍ أحدها. 


زفة 


(۳) 


© والأنساڭ: تَمَتُمُّء وإفراد وقِرانٌ9 . 
# <وَأَفْضَل الآنْمَاكِ : لمن 204 AER‏ 


أي : إذا مات المُحرمٌ» لم يَبظل إحرامّة» وبه قال عطاء والثوري والشافعي 

وإسحاقء وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة: يبطل إحرامه بالموت» ويُصنّع به 

كما يُصِنَعُ بالحلال» والمذهبٌ أرجَحٌ؛ لحديث الرجل الذي وقصته راحلته» 

وهو حجة قاطعة يجب المصير إليهاء ولا يصار إلى القياس مع وجود الدليلء 

قاله العلامة ابن جاسر. 

ويخيّر بينهاء وذكره جماعة إجماعًاء وعند طائفةٍ منّ السلفٍ والخُلفٍ: لا يجوز 

إلا التمتعء وقاله ابن عباس ومن وافقه من أهل الحديث» ومال إليه ابن القيم 

في «الهدي»» واختار الشيخ تقي الدين: أن الوجوبّ خاصٌ بالصحابة الذين 
كانوا معه ية ذلك العام وعليه يُحمَلٌ قولُ أبي در طَفنه عن المّتعة: (لَنَا 
خَاصَّةٌ), رواه مسلم؛ أي: وجوبهاء وإلا فهي مشروعة لمن بَعدَهم لا على 
سبيل الوجوب» ولو كان واجبّاء لَمَا حَفِيَ على أبي بكر وعمر وغيرهماء وهم 
أعلم بمرادٍ رسول الله ه. قال شيخنا: وما قاله وجية جدًا.اه. وكره التمتع: 

عمرء وعثمانء ومعاوية» وابن الزبير» وغيرهم ون . 

هذا الصحيحٌ منّ المذهب» وهو منّ المفردات» وعنه: إن ساق الهدي» فالقِرَانٌ 
أفضَلٌ» ثم التمتعء واختارها شيخ الإسلام» وقال: هو المذهب. وقال: إنٍ 
اعتَمَرٌ وحَحّ في سَفْرتَينِ؛ أو اعَمَرٌ قبل أشهّرٍ الحَجٌ» فالإفرادٌ أفضَل باتفاق 
الأثمة.اه. واستشكل شيخنا حكايته اتفاقّ الأئمةء قال: ثم رأيتٌ كلامًا للشيخ 
في «مجموع الفتاوى» يوافق ما قلنا من أن الأفضّل التمتعٌ» حتى لمَنٍ اعتمر في 
سفر سابقٍ منّ العام؛ وقال: إن كثيرًا من الصحابة الذين حجوا مع النبي ي 
كانوا قد اعتمروا من قبل» ومع هذا أمرهم بالتمتع» ولم يأمرهم بالإفراد. 


اورا EAE‏ 
e‏ ر ت رتفي 


فالا ا ان قارا وال 
أحَبُ إلى" . انتهى. وقال: لأنه آخِرٌ ما أَمَرَ به النبيُ بي ففى 
«الصحيحين»: أنه ييو أمرّ أصحابه لما طافوا وَسَعوًا أن e‏ 
مر إلا 5 ساف مدنا وك على إحرامه؛ لسَوْقِهِ الهَذْيَ واس 
بقوله: (لَو اسْتَقْبَلتٌ مِنْ أمْرِي ما اسْتَدْيَوْتُء مَا سُفْتُ الهَدْيَ”'. وَلَأخْلَلْتُ 


ه زیا اي: اشلم: لن بخرم بالئرة في انور ادت 


)١(‏ هذا المذهب» واختار شيخنا: أن القرانَ أفضَلٌ منّ الإفراد مطلقّاء ساق الهدي 
أو لم يسقه؛ لأنه يأتي بنسكين» بخلاف الإفراد. 

(۲) في (ض» ج): ١لا‏ شك». 

(۳) قال الزركشي: اختلفوا في إحرام النبي ياء فاذّعى كل قوم أنه أحرم 
کمختاره» واختلافهم لاختلافي ا قال: والمحققون على أنه يل كان 
نسكه قراناء والظاهر أنه أحرَمّ بعمرة ثم أدخل عليها الحَجٌّ؛ كما في الع 
عن ابن عُمرَ أنه فَعَلّ ذلك» وأخبر أن رسولٌ الله كل فَعَلَهء وبهذا يَحصل 
الجمعٌ بين الأحاديث. 

(4) البخاري: (كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج)ء برقم 
(64» ومسلم: (كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام)ء برقم ))١51١15(‏ 
من حديث جابر بن عبد الله ا . 

(5) وهل الأفضل أن يَسوقٌ الهَذيَ ليقرن» أو يَدَعَهُ ويتمتخ؟ اختار شيخنا: أن 

الامَضَلَ سوق عند خفاء سَنة سوق الهدي؛ لإحياء السنةء وإن كانت معلومة 
والشوق يق لحَجّ الناس الآن على الطائرات والسيارات» فتركه أفضَل. 

(7) نص عليه؛ لأن العمرءً عنده في الشهر الذي يهل فيه؛ وروي معناه بإسناد 
جيد عن جابرء لا الشهر الذي يحل منها فيهء قاله في «الفروع»»؛ وينوي 
التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائهاء وعليه أكثر الأصحاب» ومشى عليه في 
«الإقناع» و«المنتهى»؛ واختاره شيخناء واختار الموفق والشارح وشيخ الإسلام 
وغيرهم: لا تعتبر النية؛ لظاهر الآية» وحصول الترفه» وهو مذهب الشافعية؛ 


باب الاحرام 


۸13 € = 
وَيَفْرْعْ مِنْهَاء ثم يُحْرمَ بالحَج فِي عَامِهِ4 من مَكَدَ أو فُربهاء أو بعيدٍ 
2 1 
ا 

© والافرادُ: أن يُحرمَ بِحَحٌء ثم بعمرةٍ بعد فراغه منه2©. 

© والقِرانٌ: أن يحرم بهما معّاء أو بها ثم يُديجله عليها قبل 
شروع”" في طوافها!؟'. 


= وصححه ابن جاسر في «مَنسَكِهٍ الكبيرٍ» وقال: يرد على من ذَمَبَ إلى اشتراط 
نية التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها مسألة الفسخ الآنية؛ فإن الأصحابٌ 
أوجبوا عليه دم التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها . 

)١(‏ خلاقًا لما يوهمه تقييد «الإقناع» وغيره بِالعّرْبِ منهاء وقَظمَ بعدم التقييد في 
«المنتهى»» ونسبه في «الفروع) الاعات قال في «مفيد الأنام»: إذا أحرم 
بالعمرة في أشهْر الحَحّ منّ الميقات وتحلل» ثم ا ا 
قصر فأكثرٌ من مكة: فإنه يكون متمتعًا؛ كما جرى عليه في «المنتهى» وغيره» 
ولكن لا دم عليه؛ ب : يعني: لان وجوبٌ دم التمتع يشترّظ له أن لا يسافرٌ بين الحَجٌ 
00 مسافة قصر فاش هذا المذهب» وقال أصحاب الرأي : إن رجع إلى 

> بطلت متعته» وإلا فلاء وقال الحَسَن: هو مُتمثَّمٌ وإن رجع إلى بلده؛ 
Sb‏ لعموم : ئن تمل رلم إل آل [البقرة : .]١5‏ 

(۲) وقال شيخ الإسلام: والذين استحَبُوا الإفراة منّ الصحابةء إنما استَحَبُوا أن 

يَحُْجّ في سفرقء ويعتمرٌ في أخرى» ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر بعد ذلك 

عمرة مكية» بل هذا لم يكونوا يفعلونه قطء إلا أن يكون شيئًا نادرّاء وتنازع 
السلف هل تجزئه عن عمرة الإسلام أو لا؟ قال الزركشي: ومراد عمر طبه 
من نهيه عن التمتع» أن يأتي بكلٌ من النْسْكينٍ في سفرة» ولا نزاع بين اهل 
العلم أن هذه الصورة أفضل . 

)۳( في (ق) : اشروعه) . 

() لما روى البخاري عن ابن عمر: أنه أهلّ بالعمرة» ثم قال: «مَا شَأن الحَجّ 

وَالعمرةٍ إلا واحدّء أُشْهدُكم أني أُوجَبَتُ حَجَةٌ مع فر قال شيخنا: لكن 

في النفس من هذا شيء؛ لأن الرسول َة أمر من أحرم بالحج ولم يسق 
الهّديّ أن يجعله عمرة؛ فكيف نجعل العمرة ت حكّجا؟! وهل هذا إلا خلاف = 


اولك عن ركنن 


ANY دج‎ 


(00 


(۳) 


(€) 


ومن أحرم به ثم أدخلها عليه : لم يصح إحرامه E‏ 


» وجب مِعَلَى الأمِْيّمُ ‏ وهو: مَنْ كان مسافةً قصر فأكثرٌ 
من الحرم 5 ت إن ك م متمتعا أو قارا : ee‏ لك لد ر 


ما أمر به الرسول ية؟ .اه. ومذهبنا: أن عمل القارنِ كالمُفردِ في الإجزاء؛ 
لحديث عائشة وغيره» ويسقط ترتيب العمرة ويكون الترتيبٌ للحج» كما يتأخر 
الحلاق إلى يوم النحر. وعنه: على القارن طوافانٍ وسعيان» رواه سعيد 
والأثرم عن عليٌ؛ وفي صححته نظر. قاله في «الفروع». 

ولم يصر قارثاء على الصحيح منّ نّ المذهب؛ لأنه لم يرد به أثرٌء ولم يستفد به 
فائدة. وجوّزه الشافعي في القديم» وقوّاه شیخنا؛ لحديث : (دَخَلَْتِ العْمْرَةٌ في 
الح إلى يوم القِيَامَة). رواه مسلمء فلا مانع ولا تنافض» ويستفيد به الإتيان 
ر E‏ قال ابن الملقن في «شرح المنهاج»: الأصحٌ: مِنَ الحرم» 
والله أعلم؛ 0 موضع ذَكَرّ الله فيه المسجد الحرامً» فالمراد الْحَرّمُء إلا 
قوله تعالى: وَل مَجْهَكَتَ كَطْرَ الْمَمْجِدٍ السار [البقرة: ]١54‏ فإن المراد به 
الكعبة» وخالف طواف الوداع؛ حيث اعتَبرَتٍ المسافةٌ فيه من مكة على 
الصحيح؛ لأن الوداعَ للبيت» فناسّبٌ اعتبارٌ مكة» وهنا الآية ناصّةٌ على 
المسجد الحرام» والمراد منه الحرم؛ فكان الابتداء منه. 

ولو قال: (هَذَي) لكان أجوَّدً؛ ليطابقٌ الآية؛ طقن منم بالمة إل آل فا اسر 
مِنَ تي [البقرة: 195]. 

والمذهب: أن دم التمتع والقِرانٍ يلزمٌ بطلوع فَجرٍ يوم النحرء وعنه: يلزم الدم 
بالوقوف» وعنه: يلزم بإحرام الحج؛ وفاقًا للحنفية والشافعية» وعنه: يلزم 
بإحرام العمرة؛ لنيته التمتعّ إذن» قال في «الفروع»: ويتوجه أن يبنى عليها ما 
إذا مات بعد سبب الوجوب» يُخْرَجٌ عنه من تَركَيوِء وقاله الشافعي في أظهر 
قوليه.اه. ولا يصح ذُبِحَهُ إلا بالحَرّم . وأما وقت ذبحه: تح شيخنا أنه 
يكون يوم العيد وأيام التشريق؛ لفعله ية وقوله: (لا أجل حَنَّى أَنْحَرَ): 
ولا نحر إلا يوم العيد. 


بَابٌ الاحَرَامٍ 


= A$} 

بخلافي أهلٍ الحرم ارين منه دون المتافة :+ فلا شَيْءَ 

8 0 لقوله تعالى: َلك ل لسن لم یکی أهله حََاضِك الْسَمْجِدِ رار 
[البقرة: 195]. 


© ويشترّط: أن يحرم بها من ميقاتٍ أو مسافةٍ قصر فأكثرٌ من 
0 وأن ل يسافِرٌَ بينهماء فإن سافْرٌ تفالة ا فلا دم 
)0( 
عليه“ . 


(۱( زاد في (ق): اهو 

)۲( أي : ومن هو من الحرم دون مسافة قصرء وقيل: من كان من مكة دون مسافة 
قصرء فعلى الأول وهو المذهب -: لا يكون الحَرّمُ من مسافة القَصر؛ بل 
تكون المسافة من آخر الحرمء وعلى الثاني: يكون الحرم من المسافة. 

)۳( ومن دخل مكة من غير أهلها - متمتعًا أو قارنًا - ناويًا الإقامة بها بعد فراغ 
تسه لَزْمَهُ دم؛ لأنه حال الشروع في النسك لم يكن من حاضري المسجد 
الحرام. وقال في «المغني) : إن حرج المكي مسافرًا - غير منتقل ثم عاد 
فاعتمر من الميقات وحَجٌ من عامِهء فلا دم عليه؛ لأنه لم يخرج بهذا السفر 
عن كون أهلِهِ من حاضري المسجد الحرام. 

(4) فلو أحرم من دون مسافة القصر من مكة» لم يكن عليه دم تمتع» ويكونٌ حكمّة 
حكم حاضري المسجدٍ الحرام» وقال المصنفٌ في «الإقناع»: ونصّهء واختاره 
الموفق وغيره: أن هذا ليس بشرطء وهو الصحيحٌ؛ لأنا نسمّي المكيّ متمتعًا 
ولو لم يسافر.اه. وعليه: فيلزمه دَمْ المتمتع؛ وردّه منصورٌ بقوله: وهذا غير 
أن الأفقي إذا ترك الإحرام من الميقات». وأحرم من دونه بعمرة ثم حل منها 
وأحرم بالحج من مكة من عامه: فهو متمتع› وعليه دمان: دم المتعة» ودم 
0 الميقات. 

ا وقال أبن تة EE 2 NT‏ 
ابن عمر اء ورجحه شيخنا؛ لأنه أنشأ سفرًا جديدّاء وقال مالك: إن رجع = 


ا د چ کا م 
او ر عن دسفي 


ANE $= 

© وسّنَّ لمُفْردٍ وقارن: فسح نِيهما بحَج» وينويانٍ بإحرايهما ذلك 

عُمرةً مُفْرَدَةًا'2؛ لحديث «الصحيحين» السابقٍ”"» فإذا حَلّاء أحرما به؛ 
لمي التي E‏ 


= إلى بلده أو بقدره» فلا دم» قال في «الفروع»: ویتوجه احتمالٌ: يلزمه دمّ وإن 
رَجَحَء وقاله الحَسَنُ وابن المنذرء ومعناه عنٍ ابن عباس؛ لظاهر الآية؛ يعني 
قوله تعالى: طفن َم بالمتة إل للج نا سير من متي [البقرة: .]١197‏ ولم 
يفرق بين من رجع ومن لم يرجع. قال في «المنتهى وشرحه»: ولا تعتبر هذه 
الشروط جميعها في كونه ‏ أي: الآتي بالحج والعمرة ‏ يُسمّى متمتعًا؛ فإن 
المتعة تصح من المكي وغيره» ورواية المرّوذي: ليس لأهل مكة متعة؛ أي: 
ليس عليهم دم.اه. ومعناه أيضًا في «الإقناع» وشرحه. 

)١(‏ هذا المذهب؛ أن الفسخ سُئَّة؛ِ نص عليه» وعليه الأصحابٌ قاطبة» وهو من 
المفردات» وقال في «الانتصار» و«وعيون المسائل»: لو اذعى مدع وجوبٌ 
الفسخ» لم يُبِعِدُء واختار وجوبه ابن حزم» وقال: هو قول ابن عباس وعطاء 
ومجاهد وإسحاق. وقال شيخ الإسلام: يجب على من اعتقّدَ عدم مساغه. 
وقالت الحنفية والمالكية والشافعية: لا يجوز له فسخ الحج إلى العمرة» 
وقولهم هذا ردٌ للنصوص الصحيحة الصريحة الواردة في ذلك» قاله في «مفيد 
الأنام»» وأغرّبَ ابن بَطَالٍ فقال: لم يُجِرْ فس الحج أحدٌ منّ الصحابة إلا 
ابن عباس » وتابعه أحمدٌ وأهل الظاهرء وهو شذوذ من القول! 

(؟) وفيه: أنه أمرهم لما طافوا وسَعَوًا أن يجعلوها عُمرةٌ» وتقدم تخريجه قريبًا. 

(۳) ومنع ابن عقيل: صحّة الفُسخ إن لم ينو فعل الحج من عامه» وصححه 
ابن جاسر» ونقل ابن منصور عن أحمدٌ: لا بد أن يهِلَ بالحج من عامه؛ 
ليستفيدٌ فضيلة التمتع؛ ولأن الحج على الفورء فلا يؤخر لو لم يحرم به 
فكيف وقد أحرم به؟! وقدّمَ القاضي أبو يعلى الصحة. 

() قال الزركشي: وقول ابن مُنَججَى: إن الأخبار تقتَضِي الفسمٌ قبل الطوافٍ 
والسعي» ليس كذلك» بل قد يقال: إن ظاهرّها أن الفسخ إنما هو بعد 
الطواف؟ ويؤيده حديثٌ جابر؛ لأنه كالنصٌ» فإن الأمرّ بالفسخ إنما هو بعد 
طوافهم» قال الشيخٌ منصورٌ في «حاشيته على الإقناع»: قوله: (وَيْسَنُ لِمَنْ كَانَ = 


شامع > AAo‏ = 
© وإن ساقَهُ مُتمتّمٌ: لم يكن له أن يُحِلَّ: فيُحرمٌ بج إذا“ طات 

وسعى لعمرته قبل حلق» فإذا ذبحه يوم 7 حي 
وده لمُتميّعَةٌ قبل طواف العمرة ©#لْخَعِيِيَتْ 

قَوَاتَ الحَجٌ: أَخْرّمَتْ بوچ 02 © وَصَارَتُ قَارِنةٌ4 ؛ يمار رَوَى 

مسل" أنَّ عائشةً كانت مُتميّعَةٌ فحاضَتء فقال لها النبيٌ كلِِ: (أَجِلّي 

لعي 


وكذا لو حشِيه غيرها. 


#8 ومن أحرّمٌ وأطلقّ: صح وصرفه لما شاء. 


7" 


© وبمثل ما أحرّمٌ فلانُ: انعقَّدَ بِمِئلِهء وإن جَهِل”*': جَعَلَهُ عُمرةً؛ 
لأنها اليقينٌ. 
© ويّصِحٌ: أحرمتٌ يومّاء أو بنصف نُسكِ. 


لا: إن أحرم فلانُ فأنا محرمٌ؛ لعدم جزمه. 


= قَارِنًا أو مُفْرِدًا فسح نِيّتَهُمَا بِالحَجٌ..) إلخ» ظاهره: سواء كان طاف وسَعَى 
أم لا وهو ظاهرٌ كلام كثبر من ااام وذكر ابن مُنَجَى: أنه إن طاف 
وسَعَى ثم قَسَحَه فإنه يحتاج إلى طوافي وسَعي للعمرة» قال ابن جاسر: 
الصحيح عدم إعادةٍ الطوافٍ والسعي. 

)١(‏ في (ق): «إن». 

(۲) ولیس كونها خشيت فوات الحج شرا لجواز إدخال الحج على العمرةء بل 
وچوا إذ يجوز إدخال الحجٌ على العمرة قبل الشروع في طوافهاء وإن لم 
يَحَفْ فواتٌ الحج ؛ ؛ كما في الصورة الثانية منّ لقان على ما تقدّم . 

(۳) أخرجه البخاري: (كتاب الحجء »> باب كيف تهلٌ الحائض والنفساء): برقم 
(1665): ومسلم: (كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام..)؛ برقم 
(۱۲۱۱). 

. في (ق): «جهله»‎ )٤( 


اا بعر اذ للق 
ISE‏ حك ا 


© <وَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ قال - قَطمَ به جماعةٌ» والأصَحٌ: عَقِبَ 
إحرايِ”" : لبيك الهم لبيك ؛ أيْ: أنا مقيمٌ على طاعتك وإجابة أمرك» 
لبیک لا شري لَك لَبَيْكء إن" الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَك وَالمُلك0". لاشريك 
لک ؛ روى ذلك“ ابن عُمرّ عن رسول الله کي“ في حديثٍ متف عليه , 

© وسُنّ: أن يَذْكُرَ نُسْكَهُ فيهاء وأن يبدأ القارن بكر غمرټو» 


وإكشارٌ التلبية0 . 


rm 


)١(‏ أي: والأصَحٌ ابتداء التلبية عَقِبَ إحرايِهء قدّمه وجزم به في «الإقناع» وصححه 
في شرحه»ء ومّشَّى عليه في «المنتهى» وغيره» وقال في «الإنصاف»: وهو 
المذهب. قال شيخ الإسلام: يلبي من حين يُحرِم» سواءٌ رَكِبَ دابته أو لم يركبها . 

(1) قال في «الفروع»: (وَيَقُولُ: لبيك إِنَّ..)؛ أي: بكسر الهمزة» عند أحمدء قال 
شيخنا ‏ يعني: شيخ الإسلام -: وهو أفضَلٌ عند أصحابنا والجمهورء قال 
تعلبٌ: مَن كُسَرَ فقد عَم يعني: حمد الله على كل حال ومن فتح» فقد 
خص؛ أي: لبيك لأن الحمدّ لك؛ أي : لهذا السبب الخاصٌ. 

(۳) قال ابن الملقن في «شرح المنهاج؛»: يُستحَبٌ أن يقفَ وقفةً لطيفة عند قوله: 
(والملك). 

)٤(‏ زاد في (ق): اعن». 

() ولو زاد مما ورد عن الصحابة» فلا بأسء والأولّى ملازمةٌ تلبييِه يكوه قال 
ابن الملقن: وصَحٌ: (لَبيكَ إل الحَقٌ) أيضًاء أخرجه النسائي» وصححه 
ابن حبان» ونصٌ الشافعئٌ على استحبابها.اه. والمذمّبُ: أن التلبية سُنَّةء 
وقاله الشافعي» وقيل: واجبةء في تركها دم قاله أصحابُ مالكِ؛ لأنه نُك 
وقيل: إنها من شروط الإحرام» لا يْصِحٌّ إلا بهاء قاله الثوري وأبو حنيفة. 

)١(‏ البخاري: (كتاب الحج» باب التلبية)» برقم (۹٤١٠)ء‏ ومسلم: (كتاب الحجء 
باب التلبية وصفتها)ء برقم .)١١84(‏ 

(۷) فيقول: لبيك عمرة وَحَجا؛ لقول أنس وليه : سمعتٌ رسول الله ية يقول: 
(لبَيَِ عُمْرَةٌ وَحَجا) رواه مسلم. 1 

(۸) قال ابن الملقن في «العجالة»: فرع غريب: يُستحَبٌ للمُلَبّي عند التلبية إدخالٌ = 


بَابٌ الاخْرَامٍ 


ج AAV‏ —= 
© وتَتأكدُ: إذا علا نشبا أو ف واديّاء أو صَلَّى مكتوبةٌ» أو أقبلَ 
ليل أو نهارٌء أو التقتٍ الرفاق» أو م سَمِعٌ مُلبيّاء أو فعل محظورًا ناسيّاء أو 
رَكِبَ دابته أو نزل عنهاء أو رأى البيتَ. 
© َيُصوْتُ بها الرّجُلْ4؛ أفي: يَجِهَرٌ بالتلبية؛ لحَبرٍ السّائب 
ابن خلاد مرفوتًا: (أتاني جِبْرِيلٌ؛ كَأَمَرَنِي أَنْ آمْرَ أَصْحَابِي أن يَرْنَمُوا 
أصْوَاتَهُمْ بِالِإهْلَالٍ وَالتَلبية)» صحّححه الترمذي . 


وإنما يُسَنْ الجَهِرٌ بالتلبية: في غير مساجدٍ الحلّ وأمصارو"» وفي 
غير طواف القدوم والسَّعي 18 


= أصبعيه في أذنيه» ذَكرَهُ ابن حبان من أصحابنا في صحيحه» واستدلٌ له بفعل 
موسى عل ؛ ويعني به: : ما خرجه في صحيحه مرفوعًا ولفظه: (كََنَمَا أنْظرٌ إلى 
مُوسّى .. وَاضِعًا صمي في أده لَهُ جُوَارٌ إلى الله الئَلبية) . 

)١(‏ أخرجه أحمد (٤/٥٥)ء‏ وأبو داود: (كتاب المناسك» باب كيف التلبية)» برقم 
(1815)» والترمذي: (كتاب الحج» باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية)» 
برقم (۸۲۹)» والنسائي: (كتاب المناسك» باب رفع الصوت بالإهلال)» برقم 
(۷۳). وابن ماجه: (كتاب المناسك» باب رفع الصوت بالتلبية)» برقم 
(۲۹۲۲) قال الترمذي: حسن صحيح. . وصححه الحاكم (۱/ 60۰( والذهبي» 
والنووي في «المجموع» (۲۲/۷)» والألباني. 

(۲) والمنقول عن أحمدٌ: إذا أحرّمٌ في مصروء لا يعجبني أن يلبي حتى يبرذ؛, لقول 
ابن عباس لمن سمعه يلبي بالمدينة : ِن هذا لَمَجْنُونٌ. إِنمَا اليه إِذَا بَرَرْتَ». 
واحتجٌ القاضي وأصحابه: بأن إخفاءَ التطوع أولن؟ رف الرياء: عل ف 
لا يشاركه في تلك العبادة» بخلافي البراري وعرفاتٍ والحرم ومكة» واحتج 
الموفق: بكراهة رقم الصنوت: في الب قال في «الفروع؟: وعند شيخنا: 
لا يلبي بوقوفه بعرفة ومزدلفة؛ لعدم نقلهء كذا قال.اه. ثم أورد صاحب 
«الفروع» حديث ابن عباس في التلبية بعرفة» رواه النسائي» وجرد إسناده» 
وحديث ابن مسعود أنه یہ لبى بمزدلفة» رواه مسلم. 

(۳) لخوف إشغال الطائفينَ والساعِينَ عن أذكارهم» قال في «مفيد الأنام»: ولا بأاسَ = 


0 ET AVANE 
ا دالسَكَفَي‎ 


دادر »م 


© وتُشْرَعٌ بالعربية لقادرء وإلا فبلّخته. 
© وَيْسَنٌ بعدّها: دعا وصلاةً على النبع كلا . 

و (TY), <<. 2 2 o»‏ سے او لم .ك 
© <وَتُحْفِيهًا المرْأة» بقدرٍ ما تسيع رفيقتها ٠‏ ويكرّه جَهرها فوق 


8 لكك TT‏ 7 
ذلك؛ مخافة الفتنة 01 


قرف 
)4( 


© ولا تُكرَهٌ التلبية لحلال. 


#* © # 


بالتلبية سرا للمفرد والقارن في طواف القدوم والسعي بعده» أما المتمتع 


والمعتمرء فيقطعان التلبية إذا شَرَعَا في طواف العمرة. 

هذا المذهب» واستحسنه شيخ الإسلام» أما الدعاء؛ فلخبر ابن خزيمة: أله 
گان يَسْأَلُ الله رِضوَائَهُ وَالجَنة» وَيَسْتَعِيذُ بِرَحْمَيِهِ مِنَ اللَارِ» وضكّف إسناده في 
«الفروع»» وقال الحافظ ابن كثير في «الإرشاد»: رواه الشافعي من طريق 
لا يثبت» ولكن ذكر له البيهقي متابعًاء وأما الصلاة على النبي كل بعدهاء 
فلقول القاسم بن محمد: اكَانَّ يُنْتَحَيّ ذلك»» رواه الدارقطني» وفيه صالح 
ابن محمد بن زائدة» قوَّاه أحمدء وضعًّفه الجماعة. 

قال في «الفروع»: وظاهر كلام بعض أصحابنا: أن تقتصر على إسماع نفسِهاء 
وهو مجه . 

والكراهة مقيّدة بما إذا لم يتحقق سماع أجنبي لهاء وإلا فيحرم. 

وبه قال الحسن والنخعي وأصحاب الرأي؛ وكان عطاء يلبّى وهو حَلال» رواه 
الفاكهي بسند حسن» وفي «الفروع»: ويتوجّه احتمالٌ: يكره؛ وفاقًا لمالك؛ 
لعدم نقله. وفي «حاشية الصاوي المالكي»: أن الذي كرهه مالك إنما هو 
استعمال تلبية الحج في غيره؛ كَاتَّحَْاذِهًا ودا كبقية الأذكار؛ لما فيه من 
استعمالٍ العبادة في غير ما وَضِعَتْ له. قال شيخنا: والصوابٌ أن التلبية على 
هذه الصفة المعينة مكروهة للحلال» وأما مثل: (لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ)ء فغير 
مكروهة؛ لأن في حديث علي وي في الاستفتاح: أن النبيّ هة كان يقول: 
(لبَيِكَ وَسَعْدَيِكء وَالخَيِرُ كله بيَدَنِكِ), رواه مسلمء وكان ڳل إذا رأى ما يعجبه 
قال: (لْبَيِكَ إِنَّ المَيْنَ عَيْعْنُ الآخِرَة). 


و 
بَابُ مَحَظُورَاتٍ الإخَرَام 


2 N 


Na. ١ رع‎ 


أي : المَحَرَّماتِ بسبية . 

چ وهي ؛ أي : توراه <815 

© أحدها: «حَلْقٌ الشمْرِ4 من جميع بدنه" بلا عُذْرٍ. 

يعني : إزالته بخلى. أو نَنْفيِه أو 0 لقوله تعالى: چوک حََلِعُوا 
يوس ع عل امت يذه [البقرة: ٠.1۹١‏ 


چ0 


© و الثاني: تَفْلِيمُ الأَظْمَارٍ4”" أو فص“ من يد أو رجلء 
بلا غذر. 


8 فإن خَرَجَ بعينه عر أو ُ 0 ظفْرَهُ فأزالهماء أو زالا مع 
غيرهما: فلا فدية . 


)١(‏ هذا المذهب: أن شعر البدن كالرأس؛ لحصول الترفه به» بل أولى؛ لأن الحاجة 
لا تدعو إليه» وعند داود: يحرم حَلقُ شّعر الرأس خاصة؛ للآية» والأصل الجلء 
قال شيخنا: وهذا هو الاقرّبُ. وجَوّدٌ عدم الأخذ من شعر البدن احتياطا . 

(۲) قوله: «يعني : إزالته. . .2 فيه تلويحٌ بان عبارة المصنف فيها قصور. ومن غرائب 
ابن حزم : أن نتف الشعر لا شية عليه فيه» قال: لأن النتفت غير الحلق والتنوير. 

(۳) لحصول الترفه به فأشبه إزالةَ الشعر» وحكاه ابن المنذر إجماعًاء ووجة في 
«الفروع» احتمالًا: لا شيء في تقليم الأظفار؛ لأنه إن سُلُمّ الترفه به» فهو دون 
الشعر» فيمتنع الإلحاق» ولا نص يصار إليه» وهو مذهبٌ داود. قال شيخنا : 
إن صح الإجماعٌ» فلا عُذرَ في مخالفته» وإن لم يَصِحْ فإنه يبحث في تقليم 
الأظافر كما بحثنا في حلق بقية الشعر. 

. كذا في النسخ الخطية؛ وفي (ق): «قصها)‎ )٤( 

. في (ق): «انكسر»‎ )٥( 


اوور عن داف 
وو 


© وإن حَصَلّ الأذى بِقَرْح أو َمْلٍ ونحوه» فأزال شَعرَّهُ لذلك: 
فدی . 1 

© ومن حُلِقَ رأسّهُ بإذنه» أو سكت ولم ينهه: قُدَى. 

© ويباح للمحرم : عسل شعره» بسِذْرٍ ونحوو. 

۾ 2قَمَنْ حَلّقَ4 شَعرَةٌ واحدةً أو بعضّها: فعليه طعامٌ مسكينء 
وشعرتين أو بعض شعرتين: فطعاما مسکین» وثلاتٌ شعرات: فعليه 


5 
د 


<أز قلم4 ظفرًا : فظعَامٌ يسكين» E,‏ فطعامًا مسکین ۳ 
وة : قَعَلَبْهِ دمج ؛ أي : ا أو إطعام ستَةَ هساک أ 54 
ثلاثةٍ أيام . 


)١(‏ كذا : (الأصل» اح“ ضء ي)» وفي : : (ن د ج): «فطعاما مسكيئِينٍ ؛ . وفي: 
(ش» ق): «فطعام مسكينين». وذكر ابن فيروز: : أن في جميع النسخ التي وقف 
عليها: (فطعام مسكين) قال: وفيه تأمل؛ يعني 0 
على واحد يكفي؛ ولیس هو ظاهر كلامهم. 

(؟) هذا المذهب؛ نص عليه؛ لأن الثلاتٌ جمعء واعثَّبِرَثْ في مواضِع» وقال 
الشافعي : وروی مسلم عن ابن جريج؛ عن عظاء أنه قال: في الشعرة م 
وفي الشعرتين مدان وفي الثلاث فصاعدًا م ورواه البيهقي في «المعرفة 
والسنن» من طريقه» ووجّه في «الفروع» اخ ل لا يجب الد إلا فيما يماط 
به الأذى» وهو مذهبٌ مالك قال في «الفائق»: والمختار تعلق ا بمقدار 
يترفه بإزالته.اه. ومال إليه شيخناء وذكر أنه الأقرب إلى ظاهر القرآن. 

(0) كذا (الأصل» حء ج)» وفي: (ضء نء د» ي): «فطعاما مسكينين'. و 
(ش»› م ق): «نطعام مسكينين؟ . 

(8:) لكل مسكين مُدٌ بُرّء أو نص صاع من تمر أو شعير» وكذا قال شيخ 
الإسلام» واختار: أنه يجزئ خبزء رطلآن عراقية» وينبغي أن يكون بأدم» وإن 
أطعمه مما يأكل؛ كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك» جازء وهو أفضل من أن = 


باب مَحَظُورَاتِ الإخرام 


$ = 
e‏ کا عاج 
© وإن خلل شعره وشكٌ في سقوط شيء به: استٌّحِيّث0" . 
ا ا 2 
¥ الثالثُ: REY‏ ا الذك كن وخاز إليه بقوله: ومن عُطّى 
ا بمُلاصِقٍ”": دی سَرَاءٌ كان معتاداء كَهِمَامَةٍ وبُرْنْسِء آم لاء 
7 5 5-5 ا و 2 5 o‏ ص 
كقرطاس وطِينٍ ونؤرةٍ وحناءء أو عصبه بسير» أو استظل في محل راكبا 
أو لاء ولو لم يلاضف . 
= يعطيه قمحا أو شعيرّاء وكذلك في سائر الكفارات» إذا أعطاه مما يقتات به مع 
أديوء فهو أفضَلُ من أن يعطيَّهُ حَيّا مجردًاء إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا 
بأيديهم ويخبزوا بأيديهم. 
)١(‏ وقال الشيخ تقي الدين ‏ فيمن احتاجّ وقطعه لحجامة أو غسل -: لم يَضْرَهُ 
قال في «الفروع»: كذا قال.اه. وللمحرم حك رأسه وبدنه برفق» نص عليه 
ما لم يقطع شعرّاء والنقر على الرأس بدلا منّ الحكٌ خوف سقوط الشعر: 
(۲) زاد في (ق): «إجماعًاء. وليست في شيء من النسخ الخطية. وظاهره: إباحة 
تغطية وجهه ولا فدية» وهو صحيح» وهو المذهب» واختاره القاضي وابن عقيل 
والموفق والشارح وابن عبدوس» وبه قال الشافعي وإسحاق والثوري» وثبت 
فعله عن عثمان وزيد وابن الزبير و رواه ابن أبي شيبة بسند جيد» وثبت 
أيضًا عن جابر رواه ابن حزم في «المحلى»» وقاله ابن عباس وسعد بن 
أبي وقاص. وعنه: لا يجوزء وعليه الفدية بتغطيته؛ لقوله يه - في المحرم 
الذي وقصته راحلته -: (وَلَا تَخَمُرُوا وَجْهَهُ). انفرد بها مسلمء والذي في 
«الصحيحين»: (وَلَا تُخَمْرُوا رَأَسَّهُ)» قال البيهقي: وذكر الوجه فيه غريب» 
ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسّنَ سياقَة» أولى بأن تكون 
محفوظة» وردّه ابن التركماني بصحة النهي عن تغطيتهماء فجمعهما بعضهم » 
قال: وهذا أولى من تغليط مسلم. قلتٌ: في «مسائل أحمد وإسحاق برواية 
الكوسج» قال أحمد: إن ذهب ذاهب إلى قول عثمانء لا أعيبه؛ يروى عن 
عثمان وزيد ومروان؛ ولم ير به بأسًا . 
0) فى (ض» يى): «بلاصق». 
5 4 1 و } ِو 
(4) هذا المذهب؛ لأنه قصد ما يُقصَدٌ به الترفة؛ وروي عن ابن عمر من طرق = 


اللا ت داكن 
52 ول 


© ويحرْمٌ ذلك بلا عَذْرٍ. 

© لا إن حَمَلَ عليه» أو استَظل بحَيمةٍ أو شجرةٍ أو بيب“ . 

© الرّابع : 0 المَخيظ وإليه الإشارةٌ بقوله: «وَإِنْ لَبِسَ ذَكَرٌ 
مَخِيطاء فَدَى 4 . 

ولا يعْقَدٌ عليه رداء ولا غيرَة". إلا: إزارة ومِنْطَقَة وهمُيانًا فيهما 
زفق مع ا ل 


» وإن لم يجد نعلين: لبس حُمَينٍ “2 أو لم يذ إارًا: لَيِسَ 


5-8 


سراويل إلى أن يجدٌء ولا فدية . 


= النهي عنهء واحتجّ به أحمد. قال شيخنا: لكن هذا القول مهجور من زمان 
بعيد. وعنه: يكره» اختاره الموفق والشارح› وقالا : هي الظاهر عنه. وعنه: 
يجوز من غير كراهة» وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي» وصححه شيخنا؛ لأن 
أسامة أو بلالا رفع ثوبه؛ يستر النبي هة من الكَرّء حتى رمى جمرة العقبة» 
رواه مسلم» وعلى هذه الرواية: يجوز للمحرم الركوب في السيارة غير 
المكشوفة وفي الطائرة وغيرها. 

)١(‏ وكره الإمام مالك للمحرم: أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأَسَهُء قال في 
«الفروع»: والكراهة تفتقر إلى دليل. 

(۲) في (ق): «لبس». 

(۳) نص عليه» ولا بشوكة أو إبرة أو خيطء ولا يزرّه فإن فعل» أثم وفدى؛ لأنه 
كمخيط؛ لقول ابن عمر لمحرم: «وَلَا نَعْقِدْ عَلَيْكَ شَيْئّاه: رواه الشافعي» وقال 
شيخ الإسلام: والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعمّدهء فإن احتاج إلى عقده 
ففيه نزاع» والأشبه جوازه حينئذ» وليس على تحريم ذلك دليل» إلا ما نقل عن 
ابن عمرء واختلف متبعوه فيه.اه. وتبعه شيخناء فجوّز أن يزره بزر واحد؛ 

)٤(‏ هذا المذهب. وجوّز الشيخ تقي الدين: عقده مطلقًا ؛ لأنه ليس بلبس مخيط» ولا في 
ماه واقال + يجوز له كد وسطه ييل وغبنانة وتحوهما وردان لحاجة: 

(0) ولا يقطعهماء ولا فدية عليه» هذا المذهب» نص عليه» وهو من المفردات» 


بَابُ مَحَظُورَاتِ الإخرام 


4م = 


© الخامسٌ: الظيبٌ؛ وقد ذكره بقوله: <وَإِنْ طَيّبَ مُحرمٌ بدن 


أو تَوْبَهُ4» أو شيئًا منهماء أو استعمَلَهُ في أكل أو شرب” “© او 
امن ) أو اكتَحَلَء أو استّعط <ْبِمْطيّب» َو شج قَصدًا ليب" أو 
تبكر موو رو ار قدا دوتو رر الک أت 


ودی . 


وبنفسج ) وَلَيِنؤْمر 


(000 


(۲) 


(6) كل 


(€) 


م 9 1 و20 هك في و م رمرم ك .نض 
0 ومن الطيب: مسك» وکافور»› وعببر » وزعفران» وورس »© وورد» 
م أ 9 ما )£( 
» وياسمينء وبانء وماءُ ورڍ . 


واختاره شيخ الإسلام وقال: إن النبي ية أمر بالقطع أولّاء ثم رخص في ذلك 


في عرفات» في لبس الخفين» لمن لم يجد نعلين.اه. يعني : بدون فطع ؛ ولو 
كان القطع اجا ل بالجمع العظيم الذي لم يحضر أكثرهم كلامه بالمسجدء 
في موضع البيان ووقت الحاجة» وفي «الفروع»: وزيادة القطع إن صحت فهي 
بالمدينة. قال الزركشي: وإنما نظر؛ يعني: الإمام أحمدء نظرًا لا ينظره إلا 
الفقهاء المتبصرون» وهذا يدل على غايته في الفقه والنظر. وفي «المنتهى»: 
ويّحرمُ قَطعٌهماء وصححه في «الإنصاف»؛ قال الإمام أحمد: هو إفسادء واحتج 
الموفق وغيره بالنهي عن إضاعة المالء وجوّزه أبو الخطاب وغيره؛ عملا 
بالحديثِ الصحيح» وخروجًا منّ الخلافي» قال الموفق والشارح: وهو أولى. 
أثم وفدى» وعليه: فليس للمحرم شربٌ القهوة التي بها زعفران مع بقاء 
رائحته» فإن ذهبت الرائحة وبقي اللون» جاز؛ لذهاب الطيب» ذكره شيخنا 

قال ابن القيم: فأما من غير قصدء أو قَصَدَ الاستعلامٌ عند شرائه؛ لم يمنع 
منه» ولم يجب عليه سد أنفه» شريه حمل وتقليبه إذا لم يمسه» ولو ظهر 
ريحه؛ لأنه لم يقصدٍ الطيب» وان عَلِقَ بيده؛ كالسحوق والغالية وماء الورد» 
فدى. قال في «الفروع»: ويتوجّه: ولو عَلِقَ بيده؛ لعدم القصدٍء ولحاجة 
التجارة.اه. وذكر شيخنا: أن ابن القيم جَعَلَ تحريمٌ الشمّ من باب سد 
الذرائعم؛ لأنه لا نص على تحريمه. 

في النسخ الخطية» وفي (ق): #واليتوفرة. 

والطَّيبُ: ما أعد للتطيب به عادة» ولهذا استظهر شيخنا: أن الصابون الذي فيه - 


اوور نالتقي 
دج 1وى 4 تت 


© وإن شَمَهَا بلا قَصِدٍء أو م SSE‏ 
فواكة» أو عُوداء أو شِيحَاء أو رَيْحانًا فارسيّاء أو نَمَامّاء أو اذَّمَنَ بهن 
غير مُطَيْبٍ : فلا فدية9 . 1 

السَّادسسُ: قتلّ صيدٍ البرّ واصطياده؛ وقد أشار إليه بقوله: <وَإنْ 
قَتَلَ صَيْدَا مَأَكُولّا» بر 0 كحَمَام وب ولو استانس» بخلافٍ إبلٍ 
وبقر أهليةٍ ا نث. ولو تَوَلّد ينه ؛ أي: من الصَّيْدٍ المذكورٍ 
وَين يروڳ ؛ كالمتولدٍ بين المأكولٍ وغيروء أو بينَ الوَحشِيٌ وغيره؛ 
تليبًا للحظرء أو تَلِفَ الصيدٌ المذكورٌ اني و4 بمباشرةٍ» أو سبب 
كإشارقء ودَّلالةٍ وإعانةٍ ولو بمناوَلَةٍ آلوّء أو جناية”" دابَّةِ هو مُتصرّفٌ 


فیا : ملب جرا . 


© وان دل - ونحوّه - محرم محرمًا: فالجزاءٌ بينهما بينهما ا" 


= رائحة طيبة لا يعد من الطيب المحرم ولو كان رَكِّ الرائحة؛ لأنه لا يسمى 
طيبّاء ولا يقصد الناس التطيب به. 

)١(‏ هذا المذهب» وحكاه ابن المنذر إجماعًاء وقال الشيخ تقي الدين: وأما الدهن 
في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوها إذا لم يكن فيه طيب» ففيه نزاع 
مشهورء وتركة أولى. وقد قال ابن عباس: َس المُحرمٌ الريحان» وينظر في 
المرآة» ويتداوى بما يأكل: الزيت والسمن. علقه البخاري» وقال الألباني: 
وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه. 

(؟) وكذا ذبحهء وأذاه. 

(۳) في (ق): «بجناية». 

)٤(‏ سواء كان بيدها أو فمهاء لا برجلها أو ذنبها. 

(5) هذا المذهب» واختاره الموفق والشارح وغيرهماء وهو من المفردات» وعنه: 
على كل واحد جزاء» اختاره أبو بکر» وقيل: لا جزاء على محرم مُمِسِك مع 
محرم قاتل› قال في «الفروع»: خد عو هذا لا يلزم متسببًا مع مباشر . . قال: 
ولعله الأظهّرٌء وقيل: القرار على القاتلء قال في «الفروع»: وهذا متوجه. 


بَابُ مَحَضُورَاتٍ الا حرام 


$= 
م وو 0 r:‏ 2 و 
3 ويحرم على المحرم أكله: مما صادہ أو كان له ار فى صَِيِدو» 
أو ذُبحَ أو صك E‏ 


© وما حرم عليه لنحو دلالةّء أو صِيدٌ له: لا يحرم على مُحرم 
زه 0 
غيره 0 . 


0 


2 . و‎ 9 ٠. ا‎ 
aE E 


© ولا يَملِكُ المُحرِمٌ ابتداءً صَيْدَا بغير إرث © 


© وإن أحرّمٌ وبِمِلْكهٍ د e‏ ولا يده الشكيية بل تَزال 

)١(‏ هذا المذهب» وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وداودء قال ابن عبد البر: 
هو أعدل الأقوال وأولاهاء وعليه يصح استعمال الأحاديث وتحريمهاء زف 
101 0 : حديث جابر مرفوعا : صد البَرَ لَكُمْ حَلَال» 

مَالَمْ تَصِيِدُوهُ أو يَصَدْ لكم)., رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي 
والترمذي› ا أيه بهذا الخبر في رواية مُهناء وقال: إليه أذهب. وعن 
عثمان: أنه أُتِيَ بلحم صيدٍء فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: ألا تأكل أنت؟! 
فقال: إني لست كهيئتكم» إنما صِيدَ من أجلي» رواه مالك والشافعي» 
وصححه في «الفروع!. قال ابن جاسر: وإن أكل المخرم يعض م صيد 
لأجلهء ضَمِبَهُ بمثله من اللحم؛ عبان أصله را ا 

(؟) وفي «المغني»: إذا ذبح المحرم الصيدء صار مَيتَةَء يَحَرُمُ رُمُ أكلّهُ على جميع 
الناس؛ لأنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله؛ فلم يحل ذبحه؛ كالمجوسي»ء 
وكذا الحكم في صيد الحرم إذا ذبحه الحلال. 

(۳) لما روى أبو هريرة أن رسول الله يا قال: (فِي بَيْضٍ النْعَامَةٍ يُصِيبُهُ المُحْرِمُ 
نَمَنْهُ)؛ رواه ابن ماجهء وفي سنده أبو المُهَرَّم يزيد بن سفيان» وهو ضعيف. 
وقول الشارح: «بقيمته»» الأولى: بقيمتهما؛ إذ العاطف الواو. 

(4) لأنه أقوى من غيره؛ ولا فعل منهء ومثله: لو أصدَقَهًا وهو حلال صَيْدَاء ثم 
طلق قبل الدخولء» عاد إليه نصفه. 

(5) بضم الزاي؛ أي: لم يرل ملكه عنه؛ لقوة الاستدامة. 


او الَف 
ا بو بع رادا لقع 


نةة المشاهدة ازا 


© <وَلَا يحرم بإحرام أو حَرّم حَيَوَانَ إِنْسيٌّ4 ؛ كالدّجاجٍ وبهيمةٍ 
الأنعام؛ لأنه ليس بِصَّيدٍِ؛ وقد كان النبيٌ يه يَذبحٌ البدْنَ في إحرامِه 
الحرم . 

© <وَلَا4 يَحِرُمٌ صَيْدُ البَحْرٍ إن لم يكن بالحَرّم"؛ لقوله 


(£) 


ered‏ رص ص ور 


تعالى : أجل ل 8 ألبحر وطعامة, » [المائدة: 947] 


© ولا يحرم ر ولا إحرام ثل مُحَرَّ م الكل ؛ كالأسدٍ 
وَالّمِرٍ والكلب» إلا المتولّد؛ كما تقد ا 


)١(‏ وقال مالك والشافعي: لا يلزمه إرساله. وأما إذا دخل الحرم بصيدء 
فالمذهب: أنه يلزمه إرسالهء فإن أتلفه أو تلف ضَمِنَهُ قال في «الفروع»: 
ويتوججه: أنه لا يلزمه إرساله» وله ذبحهء ونقل الملك فيه؛ لأن الشارع إنما 
نهى عن تنفير صيد مكة» ولم يُبَيّنْ مئل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه» 
والصحابة مختلفون» وقياسه على الإحرام فيه نظر؛ لأنه آكد؛ لتحريمه ما 
لا يحرمه.اه. أي: لأن الاحرام آكد من الحرم في المنع؛ لتحريمه ‏ آي : 
الإحرام ‏ ما لا يحرمه الحرم. 

(۲) انظر: «صحيح مسلم»: (كتاب الحج» باب حجة النبي كَلِِ)ء رقم .)١1714(‏ 

(۳) فإن كان بالحرم: لم يبح» صححه في «الشرح»» والشيخ تقي الدين في 

منسكه» والمرداوي في «تصحيح الفروع؟؛ لقوله يك: (لَا يَُفْرْ صَيْدُهَا متفق 
عليه» ولأن حرمة الصيد للمكان» فلا فرق»› وعنه: يباح» اختاره في 
«الفصرل»» وصححه الناظم وشيخنا؛ لإطلاق حِلّه في الآية؛ ولأن الإحرام 
لا يحرّمه؛ كحيوان أهلي وسبع. 
)٤(‏ اختار ابن جرير: أن المراد بطعامه ما مات فيه. 
(0) قريبًا في قوله: ١َوَلَّدَ‏ مِنهُ وَمِنْ غَيْرو)؛ تغليبًا للحظر. 


و 
باب مَحَظَورَاتٍ الْاخَرّام 


وم م = 


© <وَلَا4 يَحرُمٌ كت الصَّيْدٍ الصَّائِل) ؛ دَفْعَا عن نفسِه أو مالي 


سواءٌ حَشِيَ التَّلَفَء أو الصَرَرَ بِجَرْجِوا" ؛ لأنه التَحَقّ بالمؤذيات؛ فصار 
كالكلب العَقور. 


(00 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(o) 


030 


و 


2 6 قو 4 0 
© ويس مطلعًا: قتل كل مُؤذء غير آدمئ””" . 

ا أ ا 22 (o)‏ لا اء و 
© ويحرم بإحرام: فتل قمل» وصِنْبَانِهِ › ولو برميه '. ولا جزاءَ فيه . 
لا براغيثٌ وراد ونحوهما. 


و رمو و (DD‏ 
© ويضمن جراد بقيمته . 


وظاهر كلامه: أنه لو دفع عن غير نفسه مما يجوز له الدفع عنه» أنه يضمنه› 
وليس كذلك؛ بل هو كالصائل عليه. والصائل عليه: هو القاصد الوثوب عليه. 
كذا في: (أ اح ض» ش» ي)» وزاد في : (ن» ج“ م“ د ق): أو لا». 
فيحرم قتلهء إلا بإحدى ثلاث» والمراد غير الحربي. واستثنوا أيضًا الكلب 
العقور» فإنه يجب قتله. 

لأنه يترقّه بإزالته؛ كإزالة الشعرء وصئبانه: بيضهء وقال شيخ الإسلام: إن 
قرصه ذلكء قتله مجانّاء وإلا فلا يقتله.اه. وعنه: لا يحرم قتل قمل 
وصثبانه» قال شيخنا: وهو أصح؛ لعدم الدليل على التحريم. ومفهوم كلام 
الشارح: أنه لا يحرم بغير إحرام» قال في «المبدع»: بغير خلاف؛ لأنه إنما 
حرم في حق المحرم؛ لما فيه من الرفاهيةء فأبيح في الحرم كغيره. 

وفي «مغني ذوي الأفهام»: يكره رميه حيّاء وصرح في «الإقناع»: بحرمة رميه 
مقتولا في المسجد. 

على الصحيح من المذهب» وعنه: يتصدق بتمرة عن جرادة» قال القاضي: 
هذه الرواية تقويم لا تقديرء فتكون المسألة رواية واحدة. وإن قتل الجراد 
لحاجة؛ كالمشي عليه» ففيه الجزاء؛ لأنه قتله لنفعه» قال في «تصحيح 
الفروع»: وهو الصحيح. . وهو الصواب. والوجه الثاني : لا يضمنه» صححه 
في «الفصول»؛ لأنه اضطره إلى إتلافه؛ كصائلء ولا يمكنه التحرز منه» 
ورجحه شيخناء وروي ذلك عن عطاء. 


8 وو 


هه ولمحرم احتاج لفعلٍ محظور: فِعْلهء ويفدي07) 
© وكذا لو اضطّرٌ إلى أكل صَيدٍ: فله ذَبحهء وأكلّهُ؛ كن بالحَرّم» 

ولا يُبِاحُ إلا لِمَن له أكل الميتة" . 
هد السابع : عَقَدُ ٠‏ وقد ذَكرَهُ بقوله: وَيحْرُمُ عَقَدُ زکاج#› 
تَرَوْجَ المُحرم» أو روج وج مُحرِمَة "2 أو كان ولاه أو وَكيلة في 

التكاح: حرم ولا صح ١‏ لہا روی مسل 5 عن عثمان مرفوعًا: 

)١(‏ قال الخلوتي: وهل هو عام في الوطء أو لا؟ قال شيخنا منصور: الظاهر: 
لاء لأن كلام الله في المحظور غير المفسد. تأمل. قال ابن جاسر: وهو كما 
قال الشيخ منصور بلا إشكال» والله أعلم. 

(۲) وإذا اضطر المحرم فوجد صيدًا وميتة» قدَّم الميتة على الصيد؛ كما في 
«الإقناع» و«المنتهى»» وفيه نظرء وقال أبو حنيفة: يأكل الصيد» ولا يأكل 
الميتة» قال في «مفيد الأنام»: ورأيت حاشية هذا نَصّها: إن الميتة محرمة 
لذاتهاء والصيد محرم لسبب عارض» وقولهم: إن تذكية المحرم له تجعله 
ميتة» ليس نصا من الشارعء وإنما هي كلمة فقيه لا تصح إلا من باب التشبيهء 
ثم إن أكل الميتة ضار في الغالب» والتعرض للضرر حرام في نفسه.اه. 

۳( يحرم عليه ولا يصح › وبهامش نسخة المداوي: «قوله: محرمة: لا مفهوم له؛ 
بل المحرمة وغيرها سواء». 

() هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وأجازه ابن عباس وآبو حنيفة؛ لقول 
ابن عباس : : «مَرَوْحَ الي 6 مَيْمُونَة وهو مُحْرِمٌا؛ متفق عليه» واشت 
بأن ميمونة 5 قالت : إن الب با تَرَوَجَهَا وهو حَلَالك رواه مام وعن 
أبي e‏ اَن رول الله 4 ا روج مَيْمُونَة حَلَالُا. وَبَنَى بها حَلَالا وَكَنْتٌ 
الرَسّو ل بَيِنَهُمَاة رواه أحمد والترمذي› وجوّد إسناده في «الفروع». قال: 
وهذا يدل على أن حديث ابن عباس خطأء وكذا نقل أبو الحارث عن 
أحمد: أنه خطأ. 


و 
باب مَحَظُورَاتٍ الْاخرَام 


جوم 4 = 
م د كشراء الصَّيدٍ. 
© ويكره للمحرم: أن يَخَْطِبّ امرأةّء كحُطبة عقدى وحضوره» 
امس (WV.‏ / 1 
وشهادته فيه . 


بلا كراهة؛ لأنه إمسالك9' . 


وکا ا 


اكان م الوَظء؛ وإليه الإشارةٌ بقوله: «وَإِن جَامَعَ» المُحَرِمُ 


بأن عَيَبَ الحَسّفَة ف في فيل أو ذُبْرٍ من آدَمِيّ أو غيره: حَرمّ؛ لقوله تعالى : 
5 5 هت 2 د رنت [البقرة: 4]147؟ قال ابن عباس: «هو: 
الجماع» 


)01 أي : ويكره حضور المحرم عقد النكاح» أو شهادته فيه» من مُحَلْينَء لا من 
محرمِينَ؛ لأن شهادته في الفاسد حرام مطلقًاء وأما الزيادة في الخبر: 
«ولا يشهداء فلا تصح. قاله في «الفروع». وفي (ق): «أو حضوره أو شهادته 
فيه . 

(۲) هذا المذهب» اختاره الخرقي والموفق والشارح» وعنه: لا تصحء نصرها 
القاضي وأصحابه . 

(۳) في (ش): «امرأة». 

)€( والفزاد؛ الموجب للغسل : فإن كان بحائل» لم يفسد. 

(o)‏ أي: غيب حسمت الأصلية في بل أصلي. وتقبيده بذلك أولى. 

(3) أخرجه البخاري تعليقًا : (كتاب الحجء باب قول الله تعالى: 5یک لسن لم یک 
ألم حك الْسْمد ألما [البقرة: 197]): برقم (۷۲١٠)ء‏ وابن أبي شيبة 
»)١16//5(‏ وابن جرير (5/ 478).: والبيهقي (17/5): وقال شيخ الإسلام: 
الرفثُ: اسم للجماع قولًا وعملا. 


لك لو رز عن مقي 
كه 
s> 2 0 0‏ 
© وإن كان الوطء قبل التَحَلْلٍ الأوّل: فَسَدَ نُسْكَهُمَا4. ولو بعد 


الوقوفي بعرفةً“. 


ولا فرق بين العامد والسّاهى؛ لقضاء بعض الا بفساد 


اي لاس 
الحج. ولم يستفصل . 
وَيَمْضِيَانٍ فيه ؛ أيْ: يجب على الواطئ والمَوطوءَةٍ المُضي في 
السك الفاسدٍء ولا يَخْرّجانٍ منه بالوّطء؛ رُوِيَ عن عُمَرَ وعليٌ وأبي هريرةً 
وابن ا وحكمة كالإحرام الصحيح؛ لقوله تعالى: تيا ليج 
وَألممرةَ َو [البقرة: 1957]. 
© لوَيَفْضِبَانِو> وجويًا لاني عَام) ؛ رُوِيَ عن ابن عباس» 
5 )( 1 
وابن مر وابڻ عمرو" ٠.‏ 


)١(‏ وهذا مذهب مالك والشافعي؛ لأنه صادف إحرامًا تامًا؛ كقبل الوقوف. ولأن 
كلام الصحابة مطلق» وقوله: «ولو؟ إشارة إلى خلاف أبي حنيفة. 

(۲) كعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبي هريرة» ويأتي بيانه قريبًا. 

(۳) هذا المذهب» وعنه: لا يفسد حج الناسي والجاهل والمكره ونحوهم» اختاره 
شيخ الإسلام وصاحب «الفائق» وغيرهماء وأنه لا شيء عليه» ومال إليه في 
«الفروع». وقال: هذا مُنَّجهُ. ورد ما احتجّ به الأصحاب. 

)٤(‏ روى مالك في «الموطأ» )۳۸١/١(‏ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب» وعلي 
ابن أبي طالب» وأبا هريرة ور سئلوا عن الرجل أصاب أهله وهو محرم في 
الحج» فقالوا: «يّنفذان» يَمضِيَانِ لِوَجْهِها حتى يَقضِيًا حَجَّهماء ثم عليهما حَجّ 
قابل والهَدَيٌ». وأما أثر ابن عباس وها فأخرجه البيهقي »)١77//0(‏ والبغري 
في «شرح السّنّقه (1945). 

(6) أخرجه الدارقطني )ل والبيهقي )١0//4(‏ وقال: إسناده صحيح» وقال 
الحافظ ابن كثير في (إرشاد الفقيه» :)٠١ /١(‏ إسناده ثقات أثمة. وقوله: 
«وابن عمرو). ثابت في : (الأصل»ء ح» ضء د» ي» ق). 


و 
بَابُ مَحْظَورَاتٍ الاخرَام 


(0 


(۲) 


(۳) 


(0) 


= 


وغير المكلف: بَقضِي بعد تكليفِو'' وحَجَةٍ الإسلام. 
فورّاء من حيث أحرّمَ أوَّلَا إن كان قبل ميقاتٍء وإلا فم" . 
م اسه وح فا 8 0 0 
© وسن تفرقهما في قضاءٍ من موضع وَطءٍ إلى أن يجاو" . 
1 ا فر 2 لدع () ^ 2( 
© والوطءٌ بعد التحلل الأولٍ: لا يفيد النسك“» وعليه شاه . 


چ ولا فدية على مُكَرَّهَةَء ونفقةٌ حَبََةِ قضائها عليه؛ لأنه المُفْسِدٌ 


َم - 
ت فون ٤‏ 


ظاهره: لا يصح قبل تكليفه» وهو المذهب» وصحح القاضي: صحة القضاء 
قبل البلوغء قال شيخنا: وهو أظهر؛ لأن القضاء من موجبات الحج السابق؛ 
فصح وقوعه من الصبي؛ كالأصل» والله أعلم. 

وإن كان أحرم من دون الميقات» أحرم من الميقات» قال في الفروع: ويتوجه 
أن يحرم من الميقات مطلقاء ومال إليه؛ لأنه المعهودء ولكراهة تقدم الإحرام. 
لحديث: (فأخرمًا وََقَرَنَا..). وإن ضعّفه بعضهمء فقد عضدته آثار الصحابة؛ 
ولأنه ربما يذكر إذا بلغ الموضعء فتاقت نفسه؛ فواكُمَ المحظورٌء ففي القضاء 
داع بخلاف الأداءء وعنه من حيث يُحرمان؛ لأن التفريقَ خوف المحظورء 
فجميع الإحرام سواء. ويحصل التفريق بأن لا يركب معها على بعيرء 
ولا يجلس معها فى خباء» وما أشبه ذلك» بل يكون قريبًا منهاء يراعي 
اغرال لذن ته نيا 

وفاقًا؛ لقوله يكه: (الحَجٌ عَرَقَةُ). واختار شيخنا عبد العزيز بن باز: أنه لا يفسد 
إحرامه أيضّاء فلا يلزمه الخروجٌ ليحرمً من جديد» وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعی» وقاله ابن عباس؛ لأنه لا يفسد كلهء فلا يفسد بعضه؛ كبعد 
التحللين ‏ وفي «الفروع؟ : يتوجه: أن حَبَهُ يَفسُدٌ إن بقي إحرامة» وفسد بوطئه - 
وعلى المذهب: يفسد إحرامه؛ فيخرج إلى الحل ليحرم منه لطواف الفرض. 
وأما العمرة» فيفسدها الوطء قبل الفراغ منّ السعي؛ لا بعدّهُء وقبلَ حلق» 
ويجب المُضِئُ فى فاسدهاء والقضاء فورًا؛ كالحج. والدم شاة؛ كما في 
«الإقناع» ١ ET‏ 


ای عن داسف 
{p=‏ 
© التاسعٌ: المباشرةٌ دون القُرج؛ وَدْكَرّها بقوله: <وَتَحْرْمُ 
المُبَاشَرَةٌ4 ؛ أيْ: مباشرةٌ الرجُل المرأة. 
e‏ ِن عل ؛ أي: اشرما <فقَأَنْرَلَ: لَمْ يَفْسْدْ حَجُهُ4 ؛ كما لو 
ل برل ولا يَصِح قياسّها على الوّطءِ؛ لأنه يَجِبٌ به الخد دوتها“. 
& َع نة إن أنزلَ بمباشرقء أو قُبْلَقِهِ أو تكرارٍ تَظّر» أو 
نمس لشّهوةء أو أمتى باستمناء؛ قياسًا على بَدَنَةِ الوط" . 
وإن ن لم“ يُنزِلُ : فشاةٌ؛ كفدية اذى 
00 وخطاً في ذلك : كعمل. 
© وامرأةً مع شهوة: كرجل في ذلك. 
كم هاوه ع د و 2 2 
© لکن بحرم بعد أن يَخْرّجَ <مِنَ الجل» ؛ ليجمعَ في إحرامِهٍ 
بِينَ الحِلّ والحَرّم» لِطَوَّاف المَرْضٍ4؛ أي: ليطوف طواف الرّيارة 
00 
وظاهر كلامِه: أن هذا في المباشرة دون القّرجٍ إذا أنزل. 


وس 


(1) وتعليله غير مُسلّم؛ إذ وطء البهيمة ونحوها لا يوب الحدَّ ويفسد كما تقدم» 
فلو قال: لعدم الدليل على ذلكء كان أوضح . 

(؟) هذا المذهب» نقله الجماعة عن الإمام أحمدء وعليه الأصحاب» قال في 
«الإرشاد؟ : قولا واحذاء وهو منّ المفردات» وعنه: عليه شاة» قدمه ابن رزین؛ 
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ وصحح شيخنا : أن في المباشرة فدية 
أذْى وضعًف قياسّها على الجماع. 

(۳) سقط من هنا إلى قوله : «لأنه لا يتعدى نفعه» من نسخة الأصل . 

)٤(‏ هذا المذهب» اختاره الموفق في «المغني» والشارح والناظم» وجزم به الخرقي 
وغيره» وعنه: يلزمه بدنه» نصرها القاضي وأصحابه؛ كالوطءء وقال الشافعي: 
لا شيء عليه. 


باب هَحَظُورَاتِ الاخرَام 


۳ حت 
وهو غير مُنَّجِهِ؛ لأنه لم يَفسّد إحرامه حتى يُحتاجَ لتجديدو» 
فالمباشرةٌ كسائر المُحَرَّماتِ غير الوطء. 


هذا مَمَتَضى كلامِهٍ في «الإقناع»؛ ك«المنتهى»» و«المقنعاء 
و«التنقيح› و«الإنصاف». و«المبدع» وغيرها. 


وإنما ذكروا هذا الحكم فيمن رَطِئَ بعد التحللٍ الأول" إلا أن 
بكرن علق برجو الاشعاط #بسراعاءً للقرل الفا 

© ْوَإِحْرَام المَرْأ> فيما تقدَّمَ: خكالرَّجُلِء إلا في اللّبَاسٍ» ؛ أي: 
لباس المَخيط» فلا يَحْرُمُ عليهاء ولا َْطِيَة الرأسٍ. 

۾ <وَتَجْتَيبُ البْرْقُع”" وَالفُمَارَينِ» #: (لا عقب المَرأقٌ 


۶ 


ولا تَلْبَسنْ القُقَارَيْن) رواه البخارئ وغيرة) والققاران: 2 عن تعمل 
لليدين» يُدَحَلانِ فيه» يُسترهما مِنّ الحَرّء كما يعمل للبراة. 
. 0 عع م 
ويفدي الرجل والمرأة بلبسِهما 


)١(‏ يعني: الإحرام من الحل» وهو المذهب» قولا واحدّاء واختاره الموفق 
والشارح وشيخ الإسلام» وقال: سواء أبعد أو لاء وعند أبي حنيفة والشافعي: 
لا يفسد إحرامهء وقاله ابن عباس؛ لأنه لا يفسد كلهء فلا يفسد بعضه؛ كبعد 
التحللين» واختاره الشيخ ابن باز. 

(۲) فهو منَّجَهٌ من هذه الحيثية» واستظهر شيخنا: أنه سبق قلم من الماتن. 

(۳) ولو قال: (البرقع والنقاب) أو قال: (النقاب) فقطء لكان أحسنء وإنما اقتصر 
على البرقع ؛ لأنه للزينة» والنقاب للحاجة. قاله شيخنا. 

(6) البخاري: (كتاب جزاء الصيد» باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة)» 
برقم (۱۸۳۸)» من حديث ابن عمر اء وكذا رواه أبو داود: (كتاب 
المناسك» باب ما يلبس المحرم)» برقم »)۱۸٠١(‏ والترمذي: (كتاب الحجء 
باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه)» برقم (۸۳۳)» وغيرهم. وسقط 
قوله: «وغیره». من (ض). 


اور تفن 
دج .و 


© لوَ»تَجِتَنِبُ أيضًا: +تَعْطِيَةَ وَجْهِهَا4؛ لقوله ني: (إِحْرَامُ 
الرّجُلٍ في رَأْسِهء وَإِحْرَامٌ المَرأة في وَجُهها» فتضَعُ الثوب فوق رَأسِهَاء 

م و 1 :2 زفق 

وتَسدّله على وَجِهها لمرور الرجال قريبًا منها""'. 

شع و وس 3 ب 2 5م ىو 4 
© بباح لها التَحَلّي4 بِالخَلْحَالء والسُّوارِء والدُمُلُجء 
نی ۳ 

وحور 2 
© وسن لها : خِضَابٌ عند إحرام“» وكرة: بعدّة. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/٤۲۹)ء‏ والبيهقي (51/5): (كتاب الحج» باب المرأة 
لا تنتقب في إحرامها)» عن ابن عمر موقوفاء وقال: المحفوظ الموقوف. 
وضعّفه مرفوعًاء وقال ابن عبد الهادي في «الرسالة اللطيفة» :)٤٥(‏ ليس له 
إسنادء أو له إسناد ولا يُحتج بمثله الثقادُ من أهل العلم. قال ابن القيم: ما 
روي في «إحرام المرأة في وَجههاء لا أصل له» ولا تقوم به حجةء ولا يترّك له 
الحديث الصحيحٌ؛ الدال على أن وجهها كبدنهاء وقال شيخ الإسلام: لم ينقل 
أحدٌ من أهل العلم عن النبي ككل أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها». وإنما 
قال هذا القول بعض السلف. 

(۲) لقول عائشة ڪا: كان الرّكبَانُ يَمُرُونَ بنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَحَ رَسُولٍ الله يا 
ذا حَاذَّوَا ئا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهًا عَلَى وَجْهِهَاء فَإِذَا جَاوَرُوا 
كشفتاهى رواه أ من وغيره» وقال القاضي ومن تبعه: تسدل ولا يصيب 
البشرةء فإن أصابها فلم ترفعه مع القدرة فدت؛ لاستدامة الستر. قال الموفق: 
ليس هذا الشرط عن أحمد» ولا في الخبر» والظاهر خلافه؛ فإن المسدول 
لا يكاد يسلم من إصابة البشرة» فلو كان شرطا لَبَيّنَه قال في «الفروع»: وما 
قاله صحيح. وتبعه في «الإقناع»؛ قال شيخ الإسلام: ولو مس وَجِهّهاء 
فالصحيحٌ جوازه؛ لأن وَجِهّها كيد الرجل. 

(۳) قال البخاري في «الصحيح؛: «وَلَّم تَر عائشة بأسا بِالجُلِيَء والثوب الأسودء 
والمورد» والخف للمرأة». 

)٤(‏ يعني: بالحناء؛ لقول ابن عمر وا : «مِنَ السَّنَةٍ أَنْ تدلك المرأة بشَيْءٍ من حِناء 
َة الإحرّام؛» رواه الدارقطني وغيره» من رواية موسى بن عبيدة الربذي» 


ر 
باب مَحَظورَاتٍ الاخرام 


= 
© وكَرِةَ لهما: اكتَحَالٌ بإثمدٍ لزيتة" . 
© ولهما : e‏ وگخلي 2 ل 


(1) 
(۲( 
(۳) 


دع 


(0) 


2 
© ويجتنبان: الرَّقَتْي والفُسُوقٌ الال 
ORS i. 7 -}‏ 
© وسن . د الكلامء إلا فيما ينفع . 


#* # # 


ضعّفه أئمة الحديث» وقال أحمد: لا يكتب حديثه. ولأنه من الزينة؛ 
كالظيب» وأما الرجل: فلا بأس بهء فيما لا تشبه فيه بالنساء؛ لأن الأصل 
الإباحة» ولا دليل على المنع. قاله الموفق» وصرّبه في «تصحيح الفروع)» 
وذكر: أن عمل الناس عليه من غير نكيرء قال ابن مفلح في «الآداب»: فتتوجه 
إباحته مع الحاجة وعدمها. واختار شيخ الإسلام: أنه بلا حاجة مختص 
بالنساء» واحتج بلعن المتشبهين والمتشبهات 

ولا يكره غير الإثمد؛ لأنه لا زينة فيه» إذا لم يكن مطيبّاء وإلا حرم. 

كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «ولها». 

وهو نوع أسود من الثياب؛ وقال البخاري في صحيحه: : لبسث عائشة الثوبت 
المعصفرٌ وهي مُحَرِمَةٌ قال الألباني : وصله ین رر ند ممح 
عنها. وأما الرجل» فيكره له بس المعصفرٍ في غير إحرام» وتقدَّم؛ ففي 
الإحرام أولى. 

وهو: المماراة فيما لا يعني» والخصام مع الرفقةء والمنازعة والسباب» 
بخلاف الجدال على وجه النظر في أمر من الأمور الدينية. 

لا بما لا يعنيه. قال عثمان: والمراد العدم» لا حقيقة القلة. وعن الحسن 
قال: كان يُعحِيّهم إذا دموا مَكَةَ للحَجٌ أو العُمْرة أن لا بخرجوا حتى بقرءوا 
ما معهم مِنّ القّرآن»» وعن إبراهيم قال: كانُوا يَستَحِبُونَ إذا دخلوا مَكَةَ أن 
لا يخرجوا حتى يَحْتِمُوا القرآنَ»: رواهما ابن أبي شيبة بإسنادين صحيحين. 


SG RIYE‏ ا 
اوو ر ت ذا دسفي 


بَابٌ الفِدَيَةٍ 


3 


أي: أقسَامِهاء وقدر ما يَجبُء والمُستَحِقٌ لأخزهى . 
© ِيُخَيّرُ بِفِدْيَةِ4؛ أيْ: في فدية حلي فوقٌ شعرتَينء 
وَتَقْلِيِمٍ» فوقٌ ظَفْرَينِء <وَتَعْطِيَةٍ َس وَطِيبٍ» وس مَخِيط بن 
صِيّام لَه يام و إطام ن ج EES‏ لکل سكين 3 0 قت 
صاع" تمر رو و شعِيرٍ أر تبح شو4 ؛ mln‏ 

)0( وقَسَمّ شيخنا محظورات الإحرام؛ من حيث الفديةٌ إلى أربعة أقسام : الأول : ما 
لا فدية فيه› وهو عقد النكاح . الثاني : ها فديته -مخلظلة؛ لخر الجخ 
قبل التحلل الأول. الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله» وهو قتل الصيد. الرابع: 
ما فليته فلية أذى» وهو بقية المحظورات. قال: وهذه القسمة حاصرة» تريح 
طالب العلم. 

(۲) هذا المذهب: أنه يُطعم كل مسكين مد بُرّء وعنه: لا يجزئه إلا نص صاع 
بر لكل مسكين» كغيره » وعرم ب في ١الكانيك‏ واختاره شيخنا ؛ لأنه ل قال 
لكعب بن عُجرة: (أَطْهِمْ سِنَّة مَسَاكِينَ » لكل مسْكينٍ يِف ضَاع)؛ فعيّن المقدار 
وأطلق النوع . 

(۳) زاد في (ق): «من 
وإن أطعمه خبرًا جازء ويكون رطلين بالعراقي» وينبغي أن يكون مأدومّاء وإن 
أطعمه مما يأكل؛ كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك: جاز» وهو أفضل من أن 
يعطيه قمحًا أو شعيرًاء وكذلك سائر الكفارات» إذا أعطاه مما يقتات به مع 
أدمه» هر ال ين ا ر إذا لم يكن عادتهم أن يطحو 
بأيديهم ويخبزوا بأيديهم»› ورجح أيضًا: أنه د يرجع إلى الغرف فيه» فيطعم گل 
مما يطعمون أهليهم»› > وقال شيخنا: : جميع ما ورد فيه إطعام مساكين يجوز = 


بَابٌ الفِدَيَهٍ 


۷ | 
(نَمَلَّكَ أذَاكَ هَوَامُ رَأْسِك؟) قال: نعم يا رسول الله. فقال: (احْلِقْ 
راس وَصُمْ تَا م أو أَطْيِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ» أو السك شا )» متفقٌ 
عليه" » و«أو» للتخيير . والح الباقي بالخلي. 
© وڳ ير < بجَرَّاءِ صَيْدِ بين : : ذبح یل ِن له هنل من 
الم ا تأويو» ؛ ای: لیر تسل الب ار ثري" ینایم 
شري بها طَعَامًا) بُجزئ في فِطرة ۰ أو يُخرِجٌ بِعِذْلِهِ من طعَامِهِ؛ 


= أن تُعْدّيَهُم أو تُعشيَهُمء إلا هذا الموضعَ - يعني : الفدية ‏ فلا بد أن تطعمهم 
طعامًا يملكونه؛ ومقداره نصف صاع لکل مسكين. 

)١(‏ وله تقديم الفدية على فعل المحظورء بعد وجود السبب المبيح لفعل ذلك المحظور. 

© راع دان امن فل ميحظورًا اا له كرف غدل اتون 
ولا إثم. ومن الحاجة: لبس الجندي اللباسَ الرسميّء إذ بدونه لا يطيعه 
الناسُ» فهي حاجة تتعلق بمصالح الحَجيج لتنظيمهم» وقد سقط المبيت عن 
الرعاة والسقاة من أجلهاء وعليه: فللجندي لبس زيه الرسمى» وهل عليه فدية؟ 
يحتمل أن لا تجب» ولا سيما أن لبس المخيط ليس فيه نص على وجوب 
الفدية» لكن لو قلنا يفدي احتياطاء لكان أحسن» قاله شيخنا. 

(۳) البخاري: (كتاب المحصرء باب: وین کن من نَرِيضًا أو بوه دى [البقرة: 
7© برقم (4)14815: ومسلم: (كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم 
إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقهاء وبيان قدرها)» برقم .)١5١١(‏ 

(5) بجامع التَّرَفُوه وذكر شيخنا: أن هذه العلةَ غير ظاهرة ولا قوية. 

() هذا المذهب؛ نص عليه؛ لأن المثل هو الواجب في الكفارة أصلا؛ فاعتبرت 
قيمته» قال شيخنا: وهو الراجحح. وهو قرب إلى قواعدٍ الشرع ٠‏ وعنه: لا يقوّم 
المثل» وإنما يِقَوّم الصيد مكان إتلافه أو قربه . 

(1) وقال الزركشي: يعتبر قيمة المثل في الحرم؛ لأنه محل ذبحه. 

(۷) قوله: (يشتري بها طعامًا. . .) ليس بقيدء فيجزئٌ إخراجٌ قدره من طعام نفسهء 
وللموئّق هنا احتمال: أنه يجزئ ما يسمى طعامًا؛ نظرًا لإطلاق الآية. وفي 
(ق): «فطرو». ١‏ 


الوا 5ز كفن 


4A 
مدا إن كان الطعَامُ ا وإلا قَمُدَيْنِء واو‎ EE له 0 َل ي‎ 21 


| 4 


يَصُوم عَنْ کل مد4 من لر یوما ؛ لقوله تعالى: نجرا ن تا َر 
35 لمم لنَمَو...» الآية [المائدة: 86]. وإن بِقِيّ دُونَ ر“ صامٌ يومًا . 


© < وچ يخي وبا لا مِثْلَ لَه بعد أن يِقَوّمَهُ بدراهِم؛ لتعذر 


المثل» د as‏ بَئْنَ إطْعَامِ4؛ كما مر 
لْوَصِيام4 ؛ على ما تق 


© <وَآمًا دم مُنْمَةٍ وَقِرَانِ: فْيَِبٌ الهَديُّ4 بشرطه السابق؛ لقوله 


تعالى: فن تمع اة إل لذي فا سيس مِنَ دى [البقرة: 195]غ 
والقارن؛ بالقياس على المتمة 10 


هَن عَدِمَهُ4؛ أيْ: عَدِمَ الهَدْيَء أو عَدِمَ نَمَنَهُ - ولو وجد من 


يقرضه -: قَصِيَامُ نان اک في الح" . 


)000( 
)۲( 
ف 
)0( 


(0 


(v) 


<وَالأَقْضَلُ كَوْنُ آخِرِمًا يَوْمَ عرَكَة 74 . 


نص عليه والماتن أطلقٌ العبارةً؛ كالمووق في «المقنع» وغيرهماء وصرفها 
الشارح كغيره. 

ويكون المساكين بقدر الأمداد, أو أنصاف الآصع. 

في قوله: (أو تقويمه..). (5) في حكم الصيام. 


يعني : الترفة بترك أحد السفرينٍ كالمتمتع» بل القارن أولى؛ لأن أفعال المتمتع 
أكثر من أفعال القارن. 

ووقت وجوب صومها: طلوع الفجر يوم النحر؛ لأنه وقتٌ وجوب الهدي» 
وصوّب شيخنا: أن وقتّ وجوبه رمي جمرة العقبة؛ لأنه وقت ذبحه؛ فلم يجب 
قبله؛ كالصلاة لا تجب قبل دخول وقتهاء وهو مذهب مالك. ويجوز تقديمها 
بعد إحرام المتمتع بالعمرةء قال شيخ الإسلام: في أشهر أقوال العلماء» وهو 
الأرجَحٌ؛ فإنه في تلك الحال في الحج. 

هذا المشهور؛ ليكون إتيانه بها أو بعضِها بعد إحرامه بالحج» فيصومه هنا = 


باب الفِدّيّة 


4904 = 
وإن ارا عن أيام منى: صامها بعد وعليه دم مطل“ . 
جوَمصيامٌ <سَبْعَةِ أيام +إِذًا رَجَمَّ إِلَى أُمْلِهِ4؛ قال تعالى: 
ن لم يذ هيبام تكو بر في للج وسن إ5 يتنك [البقرة: +18]. 
وله صومُها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الح . 
ولا يجب تتابعٌ» ولا تفريقٌ في الثلاثة ولا السبعة. 


© <وَالمْحْصَرُ يب هَدْيًا بي التَحَثُلِ؛ لقوله تعالى: هون نيرم 
فا اسسَيسرَ من دي [البقرة: 195]. 
و<إذا لَمْ يجڏ هَدْيًا: صَامَ عَشَرَةَ4 أيام َة النَحَلْل ثم حَلّ) ؛ 
= استحبايًا؛ للحاجة إلى صومهء قال في «الفروع»: وفيه ‏ أي: التعليل بالحاجة - 
نظر؛ أي: لأنه يمكن دفعها بالصوم قبله» قال شيخنا: فالصواب خلاف ما 
عليه الأصحاب» وعنه: الأفضل کون آخرها يوم التروية» وهو قول ابن عمر 
وعائشة؛ لأن صوم يوم عرفة غير مستحَبٌ له» قال في «مفيد الأنام»: ومال إليه 
صاحب «الفروع؟» وهذا أرفقٌ له؛ فإن الوقوف بعرفة مع الصيام يشق.اه. وفي 
«الصحيح»: (لَمُ يُرَخَّصْ في أَيّام النّشْرِيقٍ أن يُصَمْنَ إلا لِمَن لَمْ يَجد الهذي)› 
وظاهره: أن الصحابة كانوا يصومونها أيام التشريق» فلو ذهب ذاهب إلى أن 
الأفضل أن تصام الثلاثة في أيام التشريق» لكان أقرب إلى الصواب» قاله 


للق أي: سواء أخره لعذر أو لاء صححه في «اتصحيح الفروعة وغيره» وعنه: 
لا يلزمه مع العذرء اختاره القاضي وغيره» وهو مذهب مالك والشافعي» وقال 
أبو الخطاب: لا يلزمه مع الصوم دم بحالٍ؛ لأنه صومٌ واجب؛ يجب القضاء 
بفواته.اه. وصححه شيخناء وتعججب من إلزامه بالفدية» وهو ليس عنده فدية 
أصلا . 

(۲) لأن كل صوم واجب جاز في وطن فاعله جاز في غيره؛ كسائر الفروض»› 
فيجوز بعد أيام التشريق؛ نص عليه» وذلك إذا طاف للزيارة؛ فيكون المراد من 
الآية: إا نَت من عمل الحج؛ لأنه المذكور. 


00م 42 a:‏ 
8 لطع عو راد َف 


= 
اسا علن المعيت 0 
بد ة4 - وبعذه نان 0 ا عَشرَة 1با ثلاث في 
الحجٌء وسبعةً إذا َج ؛ لققاء الا 
© و يجب برَطء <في العُمْرَةَ شا . 
© وَإِنْ طَاوَعَتْهُ زَوْجَتْهُ: لَرمَهَا ؛ أي : ما ذكرٌ منّ الفدية في الح 
والعمرة. 
وفي لسخة: : <لَرْمَاهَا ؛ ۽ أي : البدنةٌ في الحَحّء والشَّاةٌ ذ في العمرة : 
والمُكرّعَةٌ: لا فدية عليها . 
)١(‏ لأن كلا منهما ترقّه بالتحلل من الإحرام» وذكر شيخنا: أن هذا قياس مع 
الفارق» ا للنص؛ لأن الله لم يوجب عليه إلا الهّديَّ في قوله: إن 
نيرتم فا فا أستَيسَرَ مِنّ اهدي والمتمتع ترئّه بالتحلل من العمرة مع حصول 


مقصوده ا والمحصر لم يحصل له مقصوده؛ فلا يقاس أحدهما على 
الآخرء قال: وعلى هذا نقول: المحصر يلزمه الهدي إن قدرء وإلا فلا شيء 


ل 
زفق ورجح شيخنا : أنه إن لم يجدٍ الد سقط عنه؛ كسائر الواجيات» ولا يلزمه 


(۳) وتقدّم في «باب محظورات الإحرام» 

)٤(‏ وأورد في «مفيد الأنام» عباراتٍ الأصحاب» ثم قال: إذا تقرر هذاء فما 
أوجب شاة في الحج بعد التحلل الأول» والوطء في العمرة» فحكمها حكم 
فدية الأذى على التخيير: صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» أو ذبح 
شاة. وزاد في (ن» ده ي) جء ق): «وتقدم حكم المباشرة». وفي (ض» م): 
«وتقدم»؛ والعبارة ستأتي في كلام الشارح بعد أسطر. 

(5) ولا على من أكرههاء ولا يفسد حجها؛ لأنها مكرهة. قاله شيخنا. 


بَابٌ الفِدَيَةٍ 


41ح 
« وتقدّم حكم المباشرَةٍ دون امز . 

© ولا شَيْءَ على مَنْ فُكْرَ فأنزل. ' 

© والدمٌ الوَاجبٌ لِقَوَاتِ أو ترك واجب: كَمُئْعة9 . 


# # # 


)١(‏ أي: في الباب قبله» أنه يجب عليه شاة إذا لم يُنزِل» فإن أنزل» فبدنة» هذا 
المذهب» ونقله الجماعة عن أحمد»ء وهو من المفردات» وعنه: عليه شاة إن 
لم يفسد نسكه. 

() واستظهر شيخنا: وجوب الدم على من ترك واجبًا؛ احتياظًا واستصلاحًا 
للناس» قال: فإن لم يجد ‏ يعني: الدم ‏ فليس عليه شيء. ويأتي . 


يه ا عر 9g‏ 2 2 
الو ار بن تاقيم 


M0 x 


قل 
كر 


8 


© َوَمَنْ كَوَّرَ مَحْظُورًا من جنس واحدٍ؛ بأنْ حَلَیَء أو فلم ٠‏ أو 
لَبِسَ مَخِيطَاء أو تَطيِبَء أو وَطئ ثم أعاده ولم يَفْدِ) لِمَا سَبَقَ: 
دى مَرَهٌ4» سواء فَعَلَهُ مُتتابمًا أو مُتفرّقَا؛ٍ لأنَّ الله تعالى أوجَبَ في 
حلي الرأس فدية واحدة» ولم يرق بِينَ ما وقمّ في دَفْعةٍ أو دَقَعاتِ. 

وإن كمّر عن السابتي ثم أعاد: لَرْمَنةُ الفِدية ثانيًا . 

۾ بخلاف کک ففيه بعدده» ولو في دَفْعة؛ لقوله تعالى: 
وفجراء ينل ما فل من أَلَعَوٍ [المائدة: 40]. 

© ومر 0 من ن أَجنَاسِ» ؛ بأن حَلَقَّء وقَلَّمَ أظفارة 
وبس المَخيط : دى لكل مرو ؛ أي: لل جنس فِديَُ الوَاجبةً فيه ا 
سواءٌ رَفْضَ إِحْرَامَهُ أو لاج ؛ إذ التحطل منّ احج لا يَحصّل إلا بأحدٍ 
ثلاثة أشياء: كمال أفعالِهء أو لحلل عند الحصرء أو بالعُذرٍ إذا شَرَطَهُ 
في ابتداژه» وما عدا هذه لا يتحللٌ به . 


)١(‏ بشرط أن لا يؤخر الفدية؛ لثلا تتكرر عليه» بحيث يفعل المحظور مرة أخرىء 
فيعاقب بنقيض قصده؛ لثلا يتحيل على إسقاط الواجب. 

(۲) هذا المذهب» وعنه: عليه فدية واحدة» إن اتَحدَّتِ الكفارةٌ؛ كما لو حلق 
ولبس وتطيب» ويأتي قول شيخناء وعنه: إن كانت في أوقات» فعليه لكل 
واحد فديةء اختاره أبو بكرء وقال الزركشى: إذا لبس وغطى رأسه ولبس 
الحُفء ففدية واحدة؛ لأن الجميع من عن واش اه وقال ا 
القاعدة: أنه إذا كان المُوجَبُ واحدّاء فلا تتكرر الكفارة أو الفدية.اه. أي: 
وإن اختلفت الكفارة؛ مثل أن تطيب ووطئ» تعددت الكفارة قولا واحدًا. 


بَابٌ الفِدَيَةٍ 


= ۳۶ 

ولو نوى التحثل : لم جل . 

© ولا يفسدٌ إحرامّه برفضهء بل هو باقيء يلزمُه أحكامه”" . 

وليس عليه لرفض الإحرام شَئْءٌ؛ لأنه مجرد نيّة. 

© <وَيَسْقْط بِيِسْيَاقِ4. أو جهل أو إكراو: <َفِديَةُ ُبْسِ » وطِيب ء 
وة 00 ET‏ (عُفِيَ لِأمُتِي من الَعَطْلء وااو 
استکرهُو | ع . 

ومتى زال عذره: أزاله في الحال. 

<دُونَ4 فدية وط وَصَبْدٍ وَتَفْلِيمء ولاق" )؛ فتَجبٌ 
مطلقًا؛ لأنَّ ذلك إتلافٌ؛ فاستوى عَمْدُه وسَهْرُه؛ كمال لادء( 

© وَإِنِ استدام لبس مَخِيطِ أحرّمَ فيه ولو لحظة - فوقٌ المُعتادٍ من 


)١(‏ إلا أن يكون غير مكلف كالصغير؛ فإن الصغير إذا رفض إحرامه» حل منه؛ 
لأنه ليس أملا للإيجاب» قاله شيخناء وتقدّم كلام ا «الفروع» اول 
«كتاب المناسك» عند قوله: (وَيَصِحّ فِعْلَهَا مِنَ الصَِّي نفلا . 

0( تقدم تخريجه. 

(۳) في (ق): «وحلق». 

)٤(‏ واختار شيخنا: أن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء 
إطلاقًاء لا في الجماع ولا في الصيد ولا في التقليم ولا في غيرهاء قال: 
وأما الواجب» فلا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه؛ فمتى أمكن, تداركّه؛ 
لقوله ل (مَن لام عَنْ صَلَاةٍ أو نَِيهَا َلْيْصَلََاإِذَا ذَكَرَهَا)» متفق عليه . 

(5) وقال شيخ الإسلام: أظهر الأقوال في الناسي والمخطئ إذا فعل محظورًا: أن 
لا يضمن من ذلك إلا الصيد.اه. وعنه: لا جزاء بقتل الخطأ؛ للآية: 
قله منم مُتَمَيدَا جرا ِل ما شر [المائدة: 46]» واختاره أبو محمد الجوزي 

وغيره» وهو مذهب أهل الظاهرء قال شيخنا: الإتلاف الذي يستوي فيه العمد 

وغيره: هو ما كان في حت الآدميء أما ما كان في حق الله الذي أسقطه 

تفضّلًا منه وكرمّاء فكيف نلزم العباد به؟! 


لوز بعت رتفي 


دج وروي 


حا فزي 3ك ولا يشف 


ودم 


و 260 


# وکل هَذي ر ِطَْامٍ4 يتلق بحرم أو إخرام؛ كجزاء ضير" 
متعةٍ وقّرانٍ» ومَنذور» وجب e‏ واجب 00 


الحرم : ف انه يلزمُه ذبځه بالحَرَم» E‏ مك و واا 


() 


(4) 


(0) 


قف 


ب ب جوع سس - -. J‏ ( 
© والأفضَل نَحْرٌ ما بحَحّ: بمنى. وما بعمرة: بالمروة '. 
© ويلزم تفرقةٌ لَحمِدء أو إطلاثه لِمَسَاكِينٍ الحرم ؛ لان 


قوله: (وَلَوْ لَحْظَةٌ) أشار بذلك إلى خلاف أبي حنيفة؛ حيث قيّد اللزومَ بما إذا 
كان اللبس أو تغطية الرأس يومًا كاملا أو ليلة كاملة. 
أي: اللباس» إذا كان مُحْيطاء بل ينزعه وإن غطى رأسه؛ لأن شسَّقَّهُ إتلاف مال 
لم يحتج إليه» وقد أمر النبي ية صاحبٌ الجبة بتزعها› ولم يأمره بشَقّهاء رواه 
البخاري من حديث يعلي بن أمية» اه نع انين وار ود 
ابن قاسم في «الحاشية؟. بل غيره ولم يسمهء قال الحافظ : ولم أعرفي أسمّة . 
فإنه يلزم ذبِحُهُ في الحرم» وتفرِقَةُ لحوِهٍ أو إطلاقه لمساكين الحرم» على 
الصحيح من المذهب» وعنه: يفرقه حيث قتله؛ كحلق الرأس» قال الموفق 
والشارح: وهذا يخالف نص الكتاب ومنصوص أحمد؛ فلا يعول عليه» وقيل: 
يفرّقه حيث قتله لعذر. 
0 تعالى: نر جلها إِلّ ليت مين [الحج: ۳۳]ء وقوله ‏ في جزاء 
-: تيا بم الَكبَذي [المائدة: 2]86 وقيس عليه الباقى» وفى وجه 
عند e‏ أنه لو ذبحه خارجٌ الحرم وفرقه في الحرم اندرا ران المقفتية 
نفع مساكين الحرم» وقد حصل» ومال شيخنا إلى الإفتاء به عند الضرورة» كما 
لو فعله جاهل ثم سأل بعد فوات وقت الذبح؛ أو فقيرٌ. 
لأنه من هَديهِ هة ذبخ هدي العمرة عند المروةء قاله ابن القيم» وخروجًا من 
خلاف مالك؛ فإنه قال: لا ينحر في الحج إلا بمنى» ولا في العمرة إلا 
بمكة» قال في «الفروع»: وهو متوجّه. قال في «مفيد الأنام»: وفي هذه الأزمنة 
لا يتأنّى النحر للعمرة بالمروة؛ لكثرة الحجاج وحصول البناء من جوانبها . 
في (ق): «ويلزمه؟. 


يَابٌ الْفِدَيَةٍ 


16و | 
القصدّ التوسعةٌ عليه“ . 


وهم : المقِيم به الا من حَاحٌ وغيره» مع له حل زكاة 
.)1( 
لحاجة .٠‏ 


وإن ا لهم ا فا أجرأ وإلا رده وة 


© وَنِدْيَةُ الآتى 4 ؛ أي: الحلقء <والنبْسِء وَنَحْوِجِمَا4 000 
وتغطية رَأس» وگل محظور فَعَلَهُ خارج ودم الإحصّارٍ: حَيِتْ 
: جه 2 من جل أو ج لأنه ## نْحَرٌ هَذْيَهُ في مَوضِيه بالحديبية» 
ونم 
وهي منّ الجل 


ويجزئ بالحَرّم أيضًا. 
& ویز ئ الصو والحلقٌ حبكل مَكانِ ؛ ؛ لأنه لا يتعدّى نفعْه 


)١(‏ وليس على إطلاقه؛ فإن هدي المتعة والقرانِ هدي شكرانِ» لا يجب صرفه 
لمساكينٍ الحرم» بل حكمه حكم الأضحية» يأكل منه ويُهدي. لكن يجب أن 
يتصدق منه على مساكين الحرم» ذكره شيخناء وظاهر تعبيرهم بالجمع: أنه 
لا يجزئ الدفع لواحدء إلا أن يقال: المراد الجنس» وعدول الأصحاب عن 
ذكر العدد يدل على إجزاء الاقتصار على واحدٍ» وقال منصور: إلحاقه بالكفارة 
أشبه. قال في «الغاية»: ويتجه ذلك. وإن منع مانع من إيصاله إلى فقراء 
الحرم؛ جاز ذبحه في غيره» جزم به الشارح وغيره» قال في «الإنصاف»: وهو 
الصحيح من الروايتين» واستظهره في «الفروع»؛ لقوله تعالى: لا يُكَلِْك أله 
فسا إلا وَسَمَها [البقرة: .]۲۸١‏ 

(؟) كالفقير والمسكين والمكاتّب والغارم لے اک البؤلت الغنيّ والغارم 
للغير إن كان غنيًا . 

(۳) أخرجه البخاري: (كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب)» برقم (71771), مسلم: (كتاب الجهادء باب فتح مكة)» برقم 
() عن أبي هريرة طبه . 


حدج وق 
لأحدٍ؛ فلا فائدةً لتخصيصه. 

© رالد المُطلق - كأضحِيَّةٍ : <ِشَاةٌ4 أن أو تي 
سبع دنةچ أو بقرة» فإنْ ذُبَحَهَا فأفضل» وجب ا 


مَعْزِ 1 
E‏ ؛ أي: عن البدنة: قر د 


)۱( آي : البدنة أو البقرة» ولا يقال: 93 سبعها واجب والباقِيَ تطوع له أكله 
وهديته» واختاره ابن عقيل وصححه في اتصحيح a‏ والوجه الثاني : 
لا يلزمه إلا سبعها» قال ابن رزين: هذا أ وصَوّبه في ١‏ تصحيح الفروع». 
وقال: لها نظائر. ٠‏ وفي «الغاية» وشرحها: وينّجه محل وجوبها كلها إن كانت 
كلها ملکه» وذكر اللي أنه مرادهم 

(۲) على على الصحيح من المذهب» وعنه : 5 نعرما ا قو إلا لعدمهاء 
واستظهره في (المغني» و«الشرح». 

(۳) وصوّب شيخنا: عدم الإجزاء في جزاء الصيدء لاشتراط الممائلة فيه» ففي 
الحمامة شاة للمماثلة» وسبع البدنة أو البقرة لا يمائل الحمامة. 


بَابُ جَزَّاءٍ الصَّيّدٍ 


06 N 


مر © 


3 


أي : مثله في الجملة إن كان» وإلا فقيمته. 
© فيَجبٌ المثل منّ النَعَم فيما له مِثل"''؛ لقوله تعالى: طتَجَرَا مر 

مآ 0 7 اَ4 [المائدة: 46]» وجعل الب 4 فی الضبع ل" 
© ويُرجَمُ فيما قَضَتْ فيه الصّحابةٌ إلى ما قَضَوًا به" فلا يُحتاج أن 

يُحكُمَ عليه مَرَةٌ أخرى؛ لأنهم أعرّفُ؛ وقولُهم أقرّبُ إلى الصَّوابٍ؛ 

ولقوله 2 : (أَصْحَابِي كالنجُوم, باهم اْتَديْثُمْ اهْتَدَيْكْ)” . 

(۱( ويُضمَن صغيرٌ وكبير وصحيح ومَعِيبٌ وماخض - وهي الحامل ‏ من الصيد: 
بمثله منّ النَعَّم» ويجوز فداء ذكر بأنثى وعكسه. 

(۲) رواه أبو داود: (كتاب الأطعمةء باب في أكل الضبع)» برقم »)۳۸١١(‏ 
وابن ماجه: (كتاب الحج»› باب جزاء الصيد يصيبه المحرم)ء برقم «(*Ao)‏ 
عن جابر وَ#يْه؛ وصححه الحاكم »)٤٥١ /١(‏ ووافقه الذهبي والألباني» وقال 
البوصيري في «إتحاف الخيرة؟ (۲۳۸/۳): موقوف بسند صحيح . 

)۳( ومفهومه: أنه لو قضى بذلك غير الصحابي أنه لا يكون كالصحابي» وهو 
صحيح › قال في «الفروع»: وقد رجمع الأصحاب في بعض المثل إلى غير 
الصحابي . 

)٤(‏ قال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)١41/١(‏ موضوعء ذكره 
ابن عبد البر معلقًا (؟/٠40)»‏ وعنه ابن حزم من طريق أبي شهاب الحناط 
عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به وقد وصَله عبد بن 
حُمَيدٍ فى «المنتخب من المسند» ..)١/85(‏ قال ابن حزم :)۸۳/١(‏ فقد 
ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاء بل لا شك أنها مكذوبة. وقال البيهقي 
في «المدخل» :)٠١١(‏ هذا حديث متنه مشهور؛ وأسانيده ضعيفة» ولم يثبت 
في هذا إسناد. 


اور بقن دسفي 
— ۹1۸$ ت 


© ومنه: : في التَعَامَةَ بد4(“ : ؛ روي عن عُمَرّ وعثمان» وعليّء› 
وريد٬‏ واب عَبّاسٍ ) 0 لأنها تُشبهُها . 


© <وَ4ني لْحِمَارٍ الوخش) بقره؛ روي عن عُمرَ”". 

8 وڳ في به قرو“ ؛ أي : الواحدةٍ من مر الوّحش: بقرة؛ رُوي 
عن ابن مَسعود . 

© وڳ في ٍلايل على وزن قِنّبِء وخُلّبِء وسَيّدٍ -: بقرةٌ؛ 
رُوي عن ابن عباس“ 


» وج في +التَيئل4”" بقرةٌء قال الجّوهري: الئل الوَغل الْمْسِنٌ . 


)١(‏ والمراد بالبدنة هنا: البعير. 

(؟) أخرجها الشافعيٌ في «الأم' (۲/ ١١٠)ء‏ والبيهقي (5/ ۱۸۲)» من طريق عطاء 
الخراساني؛ عنهم كلهم. قال الشافعي: هذا غير ثابت عند أهل العلم 
بالحديث» قال البيهقي : وجه ضعفه کونه مُرسّلَا. . فإن عطاءً الخراساني لم 
يدرك عمرَّ ولا عثمان ولا عليًا ولا زيدًاء» وكان في زمن معاوية صبيّاء ولم 
يبت له سماع من ابن عباس . ٠‏ ثم قال: ومع انقطاع حديثه عمن سمّينا هو 
ممن تكلم فيه أهل العلم بالحديث؛» قال الشافعي: وهو قول أكثر من لقيت» 

- أي : بقولهم ‏ أقول» وبالقياس. 

(۳) لم نجده من قول عمر ّمه وهو عند الدارقطني (2»)7717 والبيهقي )١187/5(‏ 
عن ابن عباس زاء وقال: إسناده حسن. وضكفه الألباني في «الإرواء؛ (4/ 
1 ©؛ وهو عند عبد الرزاق في «المصنف» (8705) من قول مجاهد. 

)٤(‏ فى (ق): «بقرته). 

.)۸۲٠۹( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٥( 

(U‏ أخرجه البيهقي »)۱۸١ /١(‏ عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس» قال 
الألباني في «الإرواء» (6/ :)۲٤١‏ منقطع؛ فإن الضحاك لم يثبت له سماع من 

(۷) كذا في الأصلء وبهامشه ما نصه: «الذي في أصلها المقروء على المؤلف في = 


بَابٌ جَرَّاءٍ الصّيّدٍ 
۶ = 
© و4 في +الوَعْلٍ بَقَرَهُ4؛ يُروَى عن ابن عُمرَ أنه قال: «فِي 
الأروّى ee‏ قال في «الصخاح»: الوَعَِل هي الأررّىء e‏ 
«القاموس»: الوَّعَلُ - بفتح الواو مع فتح العين» وكسرهاء وسُكونها - تيس 


الجَبّل . 
© حوفي +الضّيّع كب قال الإمام: حَكمَ فيها رَسُولٌ الله إل 
ا ١‏ 


8 و في الَرَالَةِ مرچ ؛ روى جابر”' عنه ي أنه قال: (فِي 
الظَبي شات“ . 

© و في الور - وهو: ذُوَيبَة گحلاءُ» دون السُتورء لا ذَنَبَ 
لها -: جَڏيٰ. 

© وڳ في <الضَّبٌ جَذْيٌّ) ؛ قَضَى به عُمَرٌ وأزيد”" . 


= المتن والشرح: التيتل. بتاء فياء فتاء» وكلها مثناة» وما صححت عليه في نسختين 
موتا ورو في #المظلع 1+ وعيارنة: وأما الئيتل» فهو الوعل المسن» بفتح الثاء 
الملة بعدها ياء مناه » تحت ساكنة» وثالثه تاء مثناة فوق مفتوحة». 

)۸۲١٠( لم نجده من قول ابن عمر زاء وهو عند عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
من قول مجاهد» وأخرجه الشافعي في «الأم» (۱۹۲/۲) عن ابن عباس» قال‎ 
. وهو منقطع‎ :)۲۸٠١ /۲( الحافظ في «التلخيص»‎ 

(۲) في (ق): «وقال في: ٠...‏ . 

)۳( تقدم تخريجه في أول الباب. 

)٤(‏ في (ق): «روي عن جابر». 

(0) أخرجه الدارقطني (۹٤١٠)ء‏ والبيهقي »)۱۸۳/٥(‏ مرفوعًاء وقد أخرجه موقوفا 
على عمر بن الخطاب وه مالك في «الموطأ» (١/٤٠٤)ء‏ والشافعي في 
«الأم» (۱۹۳/۲)ء والبيهقي (5/ 18)» وقال: الصحيح أنه موقوف على 
عمر طن . وصححه الحافظ في «التلخيص» (؟/7584). 

(1) أخرجه الشافعي في «الأم؛ .)۱٦٥/۲(‏ وعبد الرزاق (۸۲۲۰) و(۸۲۲۱)ء 


ا نَذالتْتَفيَ 

: (= 

والجدي : اذك من أولاد المَعْزٍ له سه أشهّر . 

#2 وڳ في البَرْبُوع جَفْرَة»4 لها أربعة أشهّر ؛ روي عن عم 
وابنِ مو 

© وڳ في +َالأَرْنْبٍ تاق( ؛ رُوي عن عُمر0". 

والعَناقُ: الأنثى من أولاد المَعْزء أصكْرٌ من الجَفرة. 

¥ و في الحَمَامَةٍ شا ؛ حكم به عَمَرٌ ومان وابنْ عمر» 
وابنُ عباس» ونافمٌ بُ عبدٍ الحارثِ في حَمَام الحرم ؛ ويس عليه حَمَامُ 
الإحرام. 


= والبيهقي »)۱۸٠١ /٥(‏ وصححه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ 
6. وأربد هو ابن عبد الله البَّجّليء ذكره الحافظ في «الإصابة»» وقال: 


أدرك الجاهلية»ء وحكمه عمر في قصة جزاء الضَّبٌ. فما نقله ابن فيروز في 
«حاشيته عن والده وَهمٌ؛ حيث ظن أن صاحبٌ القصة أربد التميمي» وتبعه 
الشيخ ابن قاسم في «الحاشية» أيضًا. 

(1) كذا في النسخ الخطيةء وفي (ق): «ابن عمر». 

(۲) أثر عمر وَبِهِ أخرجه مالك في «الموطأ» »)5١5 /١(‏ والشافعيئ في «الأم» (؟/ 
65» وصححه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۲/ ٤۲۸)ء‏ والألباني في 
«الإرواء؛ (117/5). وأخرج أثر ابن مسعود وب الشافعي في «الأم» (؟/ 
٥‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۸۲۱۷). بإسناد صحيح كما في «الإرواء» 
(6/£). 

(۴) أخرجه مالك في «الموطأ :.)5١5/١(‏ والشافعي في «الأم» ›)١١٤/۲(‏ 
والبيهقي .)۱۸۳/١(‏ وقال ابن الملقن فى «الخلاصة» (17/7): إسناد 
كالشمس. وصححه في «التلخيص» (۲/ 00 

(4:) أثر عمر وعشمان وا أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (2)8775 وفي «مسنده 
الشافعي (۱/ ۳۳۳)» و«سنن البيهقي» :)5١6/0(‏ أن نافع بن عبد الحارث 


وعثمان حَكما فيها بعنز ثنية» وأقرّهما عمر على ذلك. وحَسَّنَ إسنادةٌ الحافظ = 


باب جَرَاءِ الصٌّيّدٍ 


= 
والحَمَامْ: گل ما عت المَاء وتر ٠‏ فيدحل فيه المُوَاحَِتُ: 
والوَرَاشِين» والقَطاء وَالمُمْرِيَء الدب © 
© وما لم تقض فيه الصّحابةٌ: يُرجَمٌ فيه إلى قَولٍ عَذْلَيْنِ حَبِيرينِ”" 
© وما لا هثل له کبّاقی ي الظيِرٍ”*' ‏ ولو أكبرٌ منّ الحمام -: فيه 
ا 


© وعلى جماعة اشتركوا في فقتل صَيٍْ: جزاءٌ واحدٌ. 


# خ# # 


= ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/580). وأخرج أثرّ ابن عُمرَ وا 
ابن أبي شيبة (54/ »)١58‏ والبيهقي .)۲٠٠/٠(‏ وأثر ابن عباس 3 أخرجه 
الشافعي في (المسند؛ »)۳۳٤/۱(‏ والبيهقي ».)5١6/6(‏ بإسناد صحيح ؛ كما في 
«الإرشاد» (۱/ ۳۲۷) لابن كثيرء و«الإرواء» للألباني .)۲٤۷/٤(‏ 

)١(‏ والعَبٌّ: وضع المنقار في الماء فيكرع كالشاة» ولا يشرب قطرةٌ قطرةٌ كبقية 
الطيور. والهدرٌ: الصوت. 

(۲) روى عبد الرزاق في «المصنف» (5117/4)» والفاكهي في «أخبار مكة» (؟/ 
۳) من طريق ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: «في حمام 
الحرم شاة شاة» في القمري» والدبسيّء والقطاء والحمام الأخضر». 

o (۳)‏ لفعل الصحابة ون . 

(4) في (ق): الطيور. 

(5) لما روى البيهقي عن ابن عباس: أنه سئل عن الصيد يصيده المحرم» ولا مثل 
له من النّمَم؟ فقال ابن عباس: اتُمَنْهُ يُهدَى إلى الحَرم؟ . 


ا ر دح كاه ا 0 
اور عن زادالسَكَفَيَِ 


59 
9 


ا و ا 


3 
8 


اي : : حرم OR‏ 


2 يخر حرم ت e e‏ ا لحديث 


ماه 


0 6 السَمَاوَاتِ وَالأرْض فَهُوَ و را رتو الو إلى يَوْم ل 
95 وَحْكُمُ صَيْده صَيْدِهِ: كَصَّيْدِ فيه الجَرَاء» حى على الصغير 
والكافر” ّ لكنّ بريه له جزاءَ و 
ھ ولا ملگ" ابتداء بغيرٍ إرثِ . 


)۱( دفع به توم م أن ار حرم مكة والمدينة. 
(۲) ولو دل مُجِل حَلَالُا على صيد في الحرم» فقتله» ضَمِنَاهُ معًا بجزاءِ واحدٍء 
على الصحيح من المذهب» وهو من المفردات» وجزم القاضي وغيره: أنه 
لا ضمان على الدالٌ في جل» بل على المدلول وَحَدَّهُ؛ ا 
E EE‏ كاحت رما قال الخلبل E‏ في قول أكثر هل العلم؛ لهذا 
الخبرء وما جاء أن الخليل حرّم مكة؛ فالمراد أظهر 0-0 وبكّنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: (كتاب جزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكة)» برقم 
( ؛ ومسلم: (كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتها إلا لمنشد على الدوام)ء برقم (1707). 

(5) ولم ير أبو حنيفة ضمان الصغير والكافر» و«حتى» إشارة إلى خلافه. 

(5) استدراك من قوله: (وَحُكمْ صَيْدِِ كَصَيْدِ الْمْحْرِم)؛ فيد استبداد الحرم بتحريم 
صيد يَحْرِيَهِ) بخلاف المخرمء لكن لا جزاءً فيه؛ لعدم وروده» وصحح 
شيخنا Se e‏ أل ل سَيْدُ اَل 
ومام . . . ووم عي صد لير ما دشر شر رما [المائدة: 95]. 

(۷) في (ق): ىلڭ. 


بابٌ حُكُمٍ صَيَدِ الحَرَمٍ 


۳$ = 
¥ ولا يلزم المخرم جَرَاءانِ. 
چ e‏ فَطْعْ شجَرِو ؛ أي : شجر الحرمء <وَحَشِيشِهِ 


َحْضَرَيْنِ2”4" اللْذَين لم يَرْرَعْهُمَا آدمئ؛ لحديث: (وَلَا يُعْضَّدُ شَجَرْهَاء 
وَلَا 00 حشييشها)» وفي رواية: (لَا يُخْتَلَى شَوْكهَا)0" . 
© ويجوزٌ فطع : اليابس”", والثمرة» وما زَرَعَهُ الآدمئ» والكَمْأة 
والفقع“» وكذا الإِذْعِرُ؛ِ كما أشار إليه بقوله: إلا الادخِرَ - قال في 
«القاموس»: حَشِيشْنٌ طَيِّبُ الرّيح*؟ -؛ لقوله بل: (إلَّا الإذن“. 
© ويُباحٌ انتفاع بما زالَ أو انكسّرٌ بغير فعل آدمئّء. ولو لم 


(Ve - 


م 


(© والمزاذ: ما فيهما خباة» سواء كانا اخضرنن أو غ اخضرين» قالأولى أن 
يقول: الحيين. ١‏ ّْ 

(۲) تقدّم تخريجه في أول الباب من حديث ابن عباس (ؤ#ا. وفي (ق): 
«ولا يختلى. . .» 

(۳) وحكى الزركشي اتفاقهم على استشناته؛ لأنه كَمَيتِء قال في «الفروع»: وفيه 
احتمال؛ لظاهر الخبر؛ يعني: حديتٌ ابن عباس المتقدم. واستثنى جمهور 
الأصحاب: الشوك والعوسج ونحوّهما؛ نظرًا لأذاهماء فهو كسباع البهائم» 
ومنع الموفق من اسنائه؛ أخذًا بصريح الحديث. 

)٤(‏ لأنهما لا أصل لهماء فليسا بشجر ولا حشيش» وقيل: ليستا نبانّاء وإنما هما 
ردان رر اع 7 ` 1 

(5) في (ق): «الرائحة». 

(7) كما في حديث ابن عباس المُتمَدّم في أول الباب. 

4 ويباح رعيٌ حشيش ونحوه. اختاره أبو حفص العكبري واب عبدوس» وصوبه 
في «الإنصاف»؛ لأن الهّديَ كانت تدخل الحرمَ ولم ينقل سد أفواههاء فإباحة 
رعيه كالمستفيض » وللحاجة إليه؛ أشبه قطع الإذخرء بخلاف الاحتشاش لها 
منه ؟ فيحرم . 


لضا : برا “لاعت دج :2 
ٽ4 کر e‏ ناد السَمَقَيِمَ 


ل مه ٠.‏ م ًا ه |“ :2 
© وتَضْمَنٌ سجرة صعيرة عرفا: بشاوّء وما فوقها: ببقرة '؛ روي 
عن ابن عباس" ويُفعَل فيها كجزاء صَيْدِ. 
ر ق و الل ا 4 :: بما نة 5 
# ويصمن حسيس وور . بعقيميهة») وعصن. بما نفص . 


© وكُرة إخراج تراب الحرم وحِجََارتِهِ إلى الجل“ لا ماء زمزءة . 

ويّحرُمُ إخراجُ تراب المساجدٍ وطيبها للتبرّك”'' وغيره. 

© حَوَيَحْرُمُ صَيْدْ حرم + المَدِيئَةِ» ؛ لحديث عَلِىٌ : (المَدِيئَةُ حَرَامُ 
تا بین عبر" إِلَى تور لا ُخْتلَى حَلَاهَاء ولا يقر صَيْدْمَا ولا يَضْلّحُ أن 


)١(‏ وعنه: تُضْمَنُ الشجرةٌ بقيمتها صغيرةً كانت أو كبيرةٌ» وعندٌ مالك وأبي ثور 
وداود: لا يُضْمَنُ شجرٌ الحرم و قال ابن المنذر: لا أجد للضمان 
دليلًا. واختاره شيخناء فيَحتَمل أن ما رُوِيّ عن ابن عباس من باب التعزير. 

(۲) لم نجده مسئدّاء قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۲۸۷/۲): نقله عنه 
- أي: ابن عباس - إمامٌ الحرمين؛ وذكره أيضًا أبو الفتح القشيري في «الإلمام؛ 
ولم يعزه. وقال الشافعي (2*8/5<؟ عن ابن الزبير وعطاء: إن في الدوحة 
- وهي شجرة عظيمة - بقرةً؛ وفي الشجرة دونها شاة. ورواه البيهقي .)١1917/0(‏ 

(۳) يعني: من الشجرة؛ كأعضاء الإنسان. 

)٤(‏ لما رواه ابن أبي شيبة» عن عطاء» عن ابن عباس وابن عمر: أنهما گرهَا أن 
يخرج من تراب الحرم إلى الحل» والمراد بالحرم هنا: غير المسجد؛ لتخصيص 
المسجد بالتحريم» كما هو ظاهر كلام جماعة» واستظهره في «الفروع» وغيره. 

)٥(‏ لما ثبت عن عائشة ونا أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله يله 
كان يفعله» رواه الترمذي وحسّنه. 

(7) وهو بدعة» ولا أصل له في السّنّةء ولا في فعل الصحابة والسلف 
الصالح و؛ ولأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته. 

(۷) كذا الأصلء وبهامشه: «هكذا في نسخ» والذي في أصلها المقروءة على المؤلف: = 


باب حُكم صَيِّدٍ الحَرّم 


= $ 


يُفْطَمَ منها ش3 شَجَرَةٌ إلا أن يَعْلِفٌ رَجُلُ بَعِيرَه) ‏ رواه أبو داوږ() 


7 0 جَرَاة4 فيما حَرّمَ من صَيدِها وشجَرِها وحَشِيشِها؛ قال 
هد - في رواد ية بكر بن محمَّدٍ ‏ : لم يبلغنا أنَّ النبى ية ولا أحدًا من 
أصحابه حكموا فيه خا 

© <وَيْبَاحْ الحَشبيش) من حرم المدينة: لعلف ؛ لما تقدّم. 

© و يباح الخاد <آلَةٍ الحَرْثِ وَنَحُوو؛ كالمَسَانِدِء وآلة 
الرّحْلٍء من شجر حرم المَدينة؛ لما روى أحمدً””" عن جابر بن عبدٍ الله؛ 
أن النبئ يكل لما حرم المدينةً““ قالوا: يا رسول الله؛ إِنّا أصحابٌ عَمَل 
= عائر . وهو كذلك في أبي داود؛. وهو كذلك أيضًا في نسخة الشيخ حمد بن عتيق . 
)۱( في : : (كتاب المناسك» باب في تحريم ا برقم )°0( ا ۷/ 

,)١ 69‏ وأول الحديث : (المَدِيبَةٌ حَرَمْ مَا ب 07 َيْنَّ َير إلى نُوْرِ)ء مخرّج في 
«الصحيحين» : البخاري: (أبواب فضائل المدينة بات حرم اة برقم 
«(1A¥*)‏ ومسلم: (كتاب الحج. باب فضل المدينة)› برقم ( *(. 

(۲) هذا المذهب. قال في «الفروع»: واختاره غير واحد» وفاقا للأئمة الثلاثة 
وأكثر العلماء. وعنه : جزاؤه e‏ القاتل لمن أخذه؛ لحديث سعد عند مسلمء 
واختاره ابن عبدوس في «نظم المفردات»» وهو منهاء وصورّب شيخنا: أنه 
لاجزاء فيه » لكن إن رأى الحاكم تعزيره يأخذ سَلّبه أو تضمينه مالا فلا بأس 

(۳) لم نقف عليه في «مسند أحمد»» وقد أخرج نحوه البيهقي (5/ ١٠٠)ء‏ قال الهيثمي 
في «المجمع' 0 إسناده حسن. وروي عن عمرو بن عوف المزني» 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (۷١/1۸)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ ٠۸٠۲)ء‏ 
وی اتاب كير بن عبد اه المزني» قال عنه الهيثمي (۳/ 4 :07١‏ متروك . 

)4( وتواتر عن النبي كك تسميةٌ بلده بالمدينة» وفي «الصحيحين؛ : (يَقُولُونَ: : یرب 
وهي المَدِيئَةٌ) قال في اعون فالأولى أن لا e‏ بيثرب » وهل يكره؟ 
يُحتمل وجهين» ويتوجه ۾ احتمالٌ بالمنع » قال في «تصحيح الفروع» : الصواب 
الكراهة؛ للحديث. وما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين. 


الو ر تن ادا لقن 
e‏ و ر ت دسفي 


وأصحابٌ نَضْحء وإِنًا لا نستطيعٌ أرضًا غيرَ أرضنا فَرَحْض لناء فقال: 
(القَائمَنَانِ وَالوسَادة وَالمَارِضَةٌ وَالمُسْنَد اما َب عير ذلك قَلَا يُعْضَدٌُ ولا خبط 
مِنْها شئ#)؛ والمُسندٌ: عُود البكرة. 

© ومن أَدَخَلّها صَيْدَاء فله: إمساكةء 

۾ 2وَحَرَمُهَاكُ بريدٌ في بريدِ؛ وهو: هما بَيرَ َئْنَ عَيْرٍ4 جَبل مشهور 

بها”" إلى تور جبل صغيرء لونه إلى الحُمرةء فيه تَدُوِيرٌء ليس 

ا عَلك ا ا 

© وما بينَ عير إلى تور هو ما بِينَ لابتَيْهّاء واللّابةٌ: الحَرّةُ؛ و 


* و 0 


أرضٌ تركبها حجارة سو 
© وتستَحَبٌ المجاورةٌ بمكة. 


© وهي أَفضَل منّ المدينة". 


)١(‏ ومفهومه: أن مَنِ أدخل حرم مكة صيدّاء فليس له إمساكُةُ؛ بل يُرِسِلُهُ وجويّاء 
وهو المذهب. وفاقًا لأبي حنيفة» وقيل: لا يلزمه إرساله؛ فله ذبحه ونقل 
الملك فيه قاله في «الفروع» توجيهّاء وهو مذهب مالك والشافعي» قال 
شيخنا: وهذا ‏ والله أعلم ‏ أقرب للصواب. 

(؟) قال شيخ الإسلام وغيره: جبل عند الميقات» يشبه العير وهو الحمار. 

(۳) وقاله شيخ الإسلام وغيره» قال المحب الطبري: ذكر ثور في الحديث صحيح› 
وعدم علم أكابر العلماء به؛ لعدم شهرته» وعدم بحثهم عنه. 

)٤(‏ قال الشيخ تقي الدين: وليس في الدنيا حرم» لا بيت العفيسن ولا غيره» إلا 
هذان الحريان» ولا يسمى غيرهما حرماء كما يسمي الجهالٌ فيقولون: حرم 
المقدس› وحرم الخليل؛ فإن هذينٍ وغيرهما ليسا ر باتفاق المسلمين.اه. 
ولا يحرم صيد وَج و وفيه حديث رواه أبو دود وغيره» لکن 2 
الإمام أحمد وغيره من النقاد. قال البكري في امعجم ما استعجم؟ : وح 
بفتح أوله وتشديد ثانيه» هو الطائف». وقيل: هو وادي الطائف. 

(0) هذا المذهب» وعنه: المدينة أفضل» اختاره ابن حامد وغيره؛ واحتجوا بأخبار = 


(NIS < 
٠. ودبحه‎ 


باب حم يد الحرم 


۷ م = 


© قال في «الفنون»: الكفية أفضَل من مرد الحجرةء فأمًا 


والنبي ا فيهاء فلا والله, ولا العرش وَحَمَلبةُ NG‏ لان بالحجرة 
جَسَدَا لو وَزِنَ به» ارج . انتهى . 


)۱( 
فق 


افر 


r 2 2‏ م 2 
© وتضاعَفٌ الحَسََّه والسيئة بمكانٍ وزمان فَاضِلُ0 © . 
م 


RR # ¢ 


صحيحة تدل على فضلهاء لا أفضليتها على مكة» وهو المشهور عن مالك 


وأكثر أصحابه» قال القسطلاني: وقد رجع عن هذا القول أكثر المنصفين من 
المالكية. قال في «الإرشاد» وغيره: محل الخلاف في اجاور وسوا 
بأفضلية الصلاة وغيرها في مكة» واختاره شيخ الإسلام وغيره» واستظهره في 
«الفروع»؛ ومعنى ما جزم به في «المغني» وغيره: أن مكةً أفضّل» وأن 
المجاورة بالمدينة أفضَلٌ» وقال شيخ الإسلام: المجاورة في مكان يتمكن فيه 
إيمانه وتقواه» أفضل حيث كان. 

في (ق): «ولا الجنة». 

قال شيخ الإسلام: لم أعلم أحدًا فضّل التربة على الكعبة» غير القاضي 
عياض» ولم يسبقه أحدء ولا وافقه أحد.اه. وحاشا أن يكون بيت المخلوق 
أفضل من بيت الخالق جل وعلاء وكذا فرش وملائكتة وجنته» أما 
رسول الله يك فهو أفضَّل الحَلقٍ على الإطلاق بإجماع المسلمين» قال في 
«مفيد الأنام»: لا حاجة إلى هذا التكلف الذي ذكره صاحب «الفنون» في حق 
نبينا محمد ؛ فإنه منّ الإطراءء وقد قال يَكِِ: (لَا تُطْرُونِي كما أَطْرَتٍ 
النصَارَى ابْنَّ مَرْيَمَ..) الحديث. 

فالحسناتٌ بالكمية بالإجماع» والسيئات بالكيفية» واختاره شيخ الإسلام 
وغيره» وهو ظاهر «الإقناع»؛ واستدل بقوله تعالى: فك بجر إلا يلهاي 
[الأنعام: ١٠٠]؛‏ أي: واحدة وإن كانت عظيمةء وظاهر عبارة الشارح» تبعًا 
للقاضي وغيره: أن المضاعفة في السيئات أيضًا بالكمء وقال ابن فيروز: في 
عبارته إيهام . 


ا( ا ا 2 
افر برع چ رادالسََقََِ 


- (بَابٌ) ؤكر (دُخُولٍ مَكَهَ) 


مَا يَتَعَلّقّ به 1 اف وا 
له وَمَا يَتَعَلق مِنّ الطُوَ وَالسّعَي 5 


© يسن دخول مكَّد ين أغلاها 20 والخُروجٌ من أسمَلِها" . 


3 جو يسَنٌ ا :دول «المشجدي الخرام ومن باب بني 
يب4 ؛ لِمَا رَوَى مسل وغيرُهُ عن جابر: «أنَّ التي ل دَحَلَ مَكَةَ 


)١(‏ من ثنية كداء» طريق بين جبلين» يقال له: الحَجونء المشرف على المقبرة. 
وظاهره: يدخلها ليا أو نهارًا؛ لأنه كه دخلها نهارًا وليلاء رواه النسائي» 
والمذهب: بسحب دخولها نهارّاء ولا يستحبٌ ليلاء وذكر شيخنا: أن أول 
النهار أفضَل؛ لأنه به دخلها صُحَىء متفق عليه فإن لم يتيسرء دخلها على 
الوجه الذي يتيسر له. 

(۲) من كُدَىء بضم الكاف والتنوين؛ المعروف الآن بباب الشبيكة» عند ذي 
طوى» بقرب شِعبٍ الشافعيينَ. 

(۳) والدخول منه مسنون لكل قادم من أيّة جهة كان؛ لعدم المشقة. بخلاف 
الدخول من گداء فيستحَبٌ إن كانت ثنيةٌ كداء إزاء طريقه» فإن لم تكن في 
طريقه لم يستحَبٌ له العدول إليهاء كما قاله أبو بكر الصيدلاني» واعتمده 
الرافعي» وجزم به في «مفيد الأنام»: واستظهره شيخناء وقال: باب بني شيبة 
الآن عفا عليه الدهرء ولا يوجد له أثر. وبهامش نسخة المداوي: «هو ما بين 
المقام وزمزم اليوم»» وقال عثمان: بإزائه الآن الباب المعروف بباب السلام. 

(4) لم نجده عنده مسلم» وهو عند الحاكم /١(‏ 506) وقال: : صحيح على شرط 

> وأخرج الطبراني في «الأوسط» (۳۰۳/۱) عن ابن عمر طا قال: «دّخَلَ 
رول الله يل وَدَخَْنَا مَعَهُ مِنْ باب بي عَبْدٍ مَنَافِء وَهُوَ الذي تسمه الاس 
ل : باب بَنِي شيبّة..©. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۳۸/۳): فيه 
مروان ابن أبي 9 قال السليماني: فيه نظرء وبقية رجاله رجال الصحيح. 


(بَابُ) ذِكَرٍ (دُخُولٍ مَكْةَ) وما يتعلّقٌ به من الطُوافٍ والمعي 


۶ 4 = 
2-06 ا دق 2 ع کو وس سم 2-7 مه 
ارْتمَاعَ الضحىء وَأَنَاحَ رَاحِلَتَهُ عِنْدَ اب بني شَيْبَةَ فم دَخَلَ). 

© وسن أن يقول عند دخوله: بسم الله وبال ومن اه وإلى اش 
الهم افتح لي أبوابَ كَصلك ذَكَرَهُ في «أسباب الهداية»9©. 


© ذا رَأى البَيِتَ: رَقَعّ يديه ؛ لِفِعْلِهِ 4# رواه الشافعئُ عن 


وال ما وَرَه4>: ومنه: (اللّهُمَ أت السَّلَامُ؛ وَمِنْكَ السَّلَامُ حَبّنا 
ربا بالسَّام"2» اللّهُمَ رذ هَذَا البيْتَ تَعْظبمًاء وَتَْرِيفَاء وَتكْرِيمًاء وَمَهَابَة 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية» و«شرح الإقناع» للبهوتي» وفي (ق): «أبواب 
رحمتك»». وزاد: «وإذا خرج قال: اف لي أبوابَ فَضلِك». وهذه الزيادة 
ليست في النسخ الخطية. 

(۲) وهو لابن الجوزي. وعزاه إليه؛ خحروجًا من عهدته. واستظهر في «الإنصاف»: 
أن برل عند وخر لالجد الحزام ما زقوله عبد ورل سائ الجا 

(۳) «مسند الشافعي؟ (١/۳۹۹)ء‏ ورواه البيهقي (١/۷۳)ء‏ وقال: هذا منقطع. وقال 
النووي في «المجموع» (۹/۸): وهو مرسّلٌ معضّل. وقال ابن الملقن في 
«الخلاصة» (۲۷/۲): بإسناد فيه نظر. وعن ابن عباس: «أَنّْهُ كَانَ إِذَا رَأَى 
الكَعْبَةَ رَقَمَّ يَدَيْهه رواه ابن أبي شيبة (19744) بسند صحيح عنه» قاله الشيخ 
الألباني في منسكه (ص٤۱).‏ وقوله: (فَإِذَا رَأَى البَيْتَ..)؛ أي: علم به» يشمل 
الأعمى ومن في ظلمة. وفي الإقناع وشرحه: ويكثر النظر إلى البيت؛ لأنه 
عبادة» وفيه حديث لا يصح . 

)٤(‏ من أوله إلى هنا أخرجه البخاري في «التاريخ» (١/٤۳۹)ء‏ والبيهقي (5/ ؟7) 
عن عمر بن الخطاب له وحسّنه الألباني في منسكه (ص١3).‏ وبهامش 
نسخة المداوي: «قوله: (آَنْتَ السَّلَامُ...) إلخ. السلام: الأول اسمه تعالى» 
والثاني من أكرمه بالسلام؛ أي: التحية. والثالث من السلامة من الافات. 
حاشية م ص . 


د 0 برا اعم 2ة :+ 
(r‏ ورور ت اذ !مقي 


وَمَهَابَةٌ وبر الحَمْدٌ لله رب ب المَالْمِينَ كَِيرًا كما هُوَ أل وَكَمَا ينبي 
لکرم وَجْهِهِ وَعِرّ جَلَالِه وَالحَمْدُ له الذي َلْمَنِي بَبْتَهُ وَرَآَنِي لِذَّلِكَ أَهْلَا. 
الخد له علَى كل حال الل نك دَمَوْتَ إلى حَجٌ بَْتِكِ الحَرَام» وَقَدْ 
جنک لِدَّلِكء اللّهُءّ د يل يي اغف ئي الځ لي شا کلف 
لا إِلنه إلا ئت ک). يرفع بذلك صَوتَه”” . 

۾ نم يَطُوْفُ فا في ؛ كل ا ااا إن لم يكن 
حامل معذور بردائه. 

والاضطَاحٌ : أن يجعلّ وَسط ردائه تحت عاتقِه الأيمن» وطركيهِ على 
عاتقِهِ الأيسر. 

وإذا قَرَعٌ منّ الطوافي: أزالَ الاضطباع . 

© دی الَو بطّوَافٍ العُمْرَةِ4 ؛ لأنَّ المّلواف تحيةٌ المسجدٍ 
الحرام فاستّحِيَّتِ البَداءَةٌ به“ ؛ ولفعله تیو . 


؛)١44/1( قوله : (اللّهمَ زد هَذَا البَيتَ. .إلى قوله: وَيِرَا) أخرجه الشافعي ف في «الأم‎ )١( 
وقال النووي في «المجموع» (//8): هو مرسّلٌ معضّل»‎ .)۷۳/٥( والبيهقي‎ 
وروى بعضة الطبرانئٌ ة في «المناسك؟ من حديث أبي شريحة حذيفة بن أسيد.‎ 

(؟) وعند شيخ الإسلام: لا يشتغل بدعاءء وقال شيخنا: الأحاديث الواردة في رفع 
اليدين وفي الدعاءء أحاديث فيها نظرء وأكثرها ضعيف» ولهذا لم يذكر ذلك 
جابر طبه في سياق حج النبي كك اه. لكن قال البيهقي: رواية غير جابر في 
إثبات الرفع أشهر عند أهل العلم. 

(۳) نقله في «المغني» و«الشرح» عن بعض الأصحاب» قال في «الفروع»: وقيل: 
يجهر به. فظاهره: تضعيف الجهر. 

)٤(‏ أي: بالطواف قبل تحية المسجد. وإن لم يطف؛ كأن دخل في وقتٍ مُنْعٌ 
الناسٌ فيه من الطواف» لم يجلس حتى يصلي ركعتين. 

(0) كما في حديث جابر ونه عند مسلم : (كتاب الحجء باب حجة النبي E‏ 
برقم (۱۲۱۸). 


(بَابٌ) ذکر (دُخُولٍ هَكْةَ) وما يتعلّقٌ به من الطُوافٍِ والسّعي 


۶ = 
© و يَطوف +َالقَارِنُ وَالمَفْرِدُ للقدوم 4 ؛ وهو الورودٌ. 
# فَيّحَاذِي الححر الأسْوَدَ كله ؛ أيْ : بل ا فيكونٌ مَنْداً 
طوافه؛ لأنه 8 كان يبتدئ به" . 


© < ويستلمه4 ؛ أيْ: يَمْسَحٌ الحَجَرٌ بيده اليْمنى"» وفي الحديث: 


(آئهُ نَرَلَ مِنَ الجَنَةٍ شد بَيَاضًا مِنَ اللْبَنِء فَسَوَدَنهُ خَطَايَا بي آدم)» رواء 


{r.a 2‏ 
الترمذي وا 


© <وَيُقَبَلَهُ4” ؛ لما روى عُمَرٌ: «أنَّ النَبِىَ له اسْتَفْبَلَ الحَجَرّء 


)١(‏ بأن يقف مقابل الححجر؛ حتى يكون مبصرًا لضلعّي البيتِ» الذي عن أيمن 
الحجر وأيسره؛ لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن؛ كالقبلة» واختار شيخ 
الإسلام وتبعه شيخنا: أنه يجزئه المحاذاةٌ لكله أو بعضه ببعض بدنه؛ لأنه حكم 
متعلق بالبدن فأجزأ بعضه؛ كالحَدٌء قال في «مفيد الأنام»: والنفس تطمئن إلى 
هذا القولء وإن كان المذهب: أنه لا بد من محاذاته أو بعضه بكل البدن. 

(۲) كما في حديث أبي هريرة ذه في «صحيح مسلم»: (كتاب الحج» باب فتح 
مكة). برقم (۱۷۸۰). 

)۳( وفي استلامه فضل عظيمٌ؛ لماروى الترمذي وصححه» أنه عو قال: (وَالل 
َيبِعثنَهُ الله يَوْمَ القِيامَةِ لَهُ عَيْنَانٍ بنْصِرٌ بِهِمَاء وَلِسَانٌ يَنْطِق يَشْهِدُ عَلَى مَنِ اسْتَلْمَه) . 
ومن البدع: التبرك به» بأن يمسم الحجر بيده ثم يمسم بها على بدنه أو صبيانه» 
وقال شيخنا: هو نوعٌ منّ الشرك» وقد قال عمر وا: «إني لأعلمٌ أنك حَجَرٌ 
لا نَضْرٌ ولا تَنَمَعُء وَلولا آني ريت رسول الله يكل يُمَبْلْكَ ما ك٠‏ . متفق عليه. 

(4) «جامع الترمذي»: (كتاب الحج» باب ما جاء في فضل الحجر الأسود)ء برقم 
(/41)» وأحمد (۳۰۷/۱)» وابن خزيمة (۲۷۳۳) من حديث ابن عباس» 
وصححه النووي في «تهذيب الأسماء؛ )8١/17(‏ قال الحافظ في «الفتح» (؟/ 
7 «وفيه عطاء ابن السائب» وهو صدوق» لكنه اختلط» وجرير ممن سمع 
بعد اختلاطه. لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة؛ فيقوى بهاء». 
وصححه الألبانى. 

(5) إن أمكن» بلا صوت يظهر للقبلة» ولا يؤذي أحدًا بالمزاحمة عليه. 


كم 5 رادا 2 ب 
Ar $—‏ كت 


َوَضَعَ سَفََِهِ َيه بجي مويلا تم المت فَِذَا ٻعَُرَ بن الحَطَاب يبي 
فقال: (يَا عُمَرُ هَهَنَا تَسْكَبُ 0 رواه ابن a‏ 

نقل الأثرم : و لي '؛ وفعله ابنُ عمرَ وابنٌ عباس 

0 وان 0 استلامة E‏ لم يزاجمء واستلمَة بيذوءى 
وح قبل يده ؛ لما روى ا عن ابن عباس : ان الى ا اله 
وبل 


(۱) في : (كتاب المناسك» باب استلام الحجر)» برقم ›)(4£٥(‏ والحاكم (۱/ 
)٤‏ وصححه ووافقه الذهبى. وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف. وقال 
الألباني: ضعيف جدًا. ١‏ 

(؟) قال شيخ الإسلام: وأما السجود عليه فقد ذُكرَ لأحمدَ حديتٌ ابن عباس في 
السجود على الحجر فحسنه. 

(۳) لم نجده عن ابن عمرهء والثابت فعل ابن عباس» وقد نقله عن عمر 
ابن الخطاب وَقْنمء قال جعفر بن عبد الله: «رأيت محمد بن عباد بن جعفر 
قبل الحجر وسجد عليه» ثم قال: رأيت ابن عباس يقبّله ويسجد عليه؛ وقال 
ابن عياس: رأيت عمر بن الخطاب قبّله وسجد عليه ثم قال: رَأَيْتُ 
رَسُولُ الله ڳل فَمَلَ هدا فَمَعَلْتُ؛. أخرجه الشافعى فى «المسند» 2»)9141/١(‏ 
وابن خزيمة (717/5): وعبد الرزاق (8911)» والبيهقي (0/ 4/. 05) (كتاب 
الحجء باب السجود على الحجر الأسود)» والحاكم »)٤٥٥/١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وصححه النووي في «المجموع» (/) والألباني في 
«الإرواء؛ (°۹/6). 

(5:) في: (كتاب الحجء باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف)» برقم 
(3248») ولكنه عن ابن عمر ا ولم أجده عن ابن عباس . 

() ولا يُستَحَبُ للنساء تقبيلٌ ولا استلامٌ» إلا عند حُلّرَ المطاف. 

))١601( رواه البخاري (كتاب الحجء باب استلام الركن بمحجن) برقم‎ )١( 
؛)١١۷۲( ومسلم (كتاب الحجء باب جواز الطواف على بعير...) برقم‎ 


(بَابُ) ذِكَرٍ (دُخُولٍ مَكَةَ) وما يتعلّقٌ به من الطُوافٍ والسّعي 


= fr 

© فإن شی <اللّمْنُ: أَشَارَ إِلَيْ4 ؛ أيي: إلى الحْجر بيده أو بشَىْءٍء 

ولا مله لما رَوَى البخاري”'" عن ابنٍ عبّاس» قال: «طَّافٌ النَبِيْ إل 
عَلَى بو َعِيرء َل“ ا تى الحَجَرَء أَسَارَ إليْهِ بش سي في ييه وک . 

ه يو4 مُستقيل الجر بوَجِهه كُلْمَا اسل ما ورد 

و (بشم انی واش ادد . الهم ِيمَانًا بك. وَتَصّدِيقًا بكتابك. وَوَفَاء 


و ع 


مهد“ , وَانبَاعًا لسنة بيك محمد ل ا ؛ لحديث عبد الله , بن السّائب أن 
الي بي كان يقول ذلك عند استلايي" . 


= ورواه أيضًا )١15075(‏ من حديث الطفيل» وفيه: «يستلم الركن بمحجن معهء 
ويقبل المحجن». 

.)١١١۳( في: (كتاب الحج» باب التكبير عند الركن)» برقم‎ )١( 

(۲) في (ق): «كلما». 

(۳) وكذا يستقبله كلما أشار إليه؛ لأن الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل» 
الاستلام والتقبيل يكون مستقبلا له ضرورة. 

)٤(‏ أما التكبير فرواه البخاري عن ابن عباس وها مرفوعًاء وأما التسمية» فصحت 
عن ابن عمر وء خرّجه البيهقي وغيره بسند صحيح؛ كما قاله النووي 
والعسقلاني. ويشير بيده اليمنى» ولا يرفع يديه كما يكبر للصلاة» مثل ما يفعله 
من لا علم عنده» بل هو من البدع» جزم به ابن القيم وغيره. 

)ع( جاء في هامش نسخة المداوي: «لعله قوله: وول عل الاس .¢ الآية 
[آل عمران: ۹۷]. (خء ع)». 

() قال ابن الملقن في «البدر المنير» :)١1465/5(‏ هذا الحديث غريب من هذا 
الوجه» لا يحضرني من خرّجه مرفوعًا بعد البحث عنه. وقال الحافظ ابن حجر 
في «التلخيص» (۲/ :)۲٤١‏ «لم أجده هكذاء وقد ذكره صاحب «المهذب» من 
حديث جابرء وبيِّضٌ له المنذري والنووي» وخرّجه ابن عساكر من طريق 
ابن ناجية بسند له ضعيف». وقد أخرجه ابن أبي شيبة (4/ ٠ ٠5‏ والطبرانى 
في «الأوسط» »)٤۹۲(‏ عن علي بن أبي طالب ونه موقوفاء وضعّفه الألباني 
في «الضعيفة» »)۱٠٤۹(‏ ومثله عن ابن عباس اء أخرجه عبد الرزاق = 


دج م4 اولوت ت دفن 
IO‏ ره > داج ها مم ا 2 21 (ND‏ 5 
© <وَيَجْمَل البَيْتَ عَنْ يَسَارِو4 ؛ لأنه ¥ طاف كذلك ‏ اث وقال: 


(خُدُوا عن مَتَاسِككْ)7" . 

01 <وَيَطُوفُ سَبْعَاء ل الاق ؛ أي : المحرم من بعيد من مك 
في هذا الطَّوَافِ4 فقطء إن طاف ماشيًا» فيُسرِعٌ المَشْيَ ويُقَارِبُ 
الحْصا“. تلاا ؛ آي : في ثلاثة أشواطء مم4 بعدَ أن يَرمُلَ الثلاثة 
أشواط «يَمْثيي أَرْبَعَا4 من غير رَمَل؛ لفعله جو . 


= في «المصنف» (۸۸۹۸)ء ورواه الشافعي (۲/ )٠٤١‏ من طريق ابن جريج» قال 
ابن كثير في «الإرشاد»: وهذا منقطع. 

)١(‏ فلو خالف وجعل البيت عن يمينه» لم يصحء وهو فول مالك والشافعية» وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: يعيد الطواف ما كان بمكة.ء فإذا بلغ الكوفة وأبعدء كان 
عليه دم ويجزئه؛ واحتجوا بأن الله لم يفرق بين طوافٍ منكوس أو غيره؛ 
فوّجَبَ أن يجزثه . 

(۲) أخرجه مسلم: (كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» وبيان قوله بل : 
(لِتأخْذُوا عَنّي مََاسِكَكُمْ)). برقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر بن عبد الله طك . 

(۳) ومفهومه: لا يكره طوافه راكبًا بلا عذر» والصحيح من المذهب: أنه لا يجزئه» 
وهو من المفردات» ولعذر يجزئ» ولا يشرع فيه الرمل. ويّصِحٌ طواف 
المحمول لعذر دون حامله؛ إلا إن نوى الحاملٌ الطوافت وحدَهٌء أو نوياه 
جميعًا عن الحامل» فإن نوى كل منهما عن نفسه صح لمحمول فقطء على 
الصحيح منّ المذهب» وفيل: يصح لهماء وهو مذهب أبي حنيفة واستحسنه 
الموفق» واختار شيخنا ابن باز: أن الحامل إن نوى الطواف عن نفسه وعن 
المحمول والسعي عنه وعن المحمولء أجزأ ذلك عنهما؛ لأن النبئ كل لم 
يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده» وقيل: يقع عن حامله؛ 
لأنه هو الطاتف. وقد نواه لنفسه» قال عثمان النجدي: اعلم أن مسألة الحمل 
تشتمل على أربع وستين صورة؛ ثم ذكرهاء ووضع لها سُبَّاكًا . 

)٤(‏ هذا الرَّمّلء وليس هو هر الكتفين كما يفعله بعضهم. 

(5) أخرجه مسلم: (كتاب الحج» باب استحباب الرمل في الطواف)» برقم 
.)١151(‏ (2)5777 من حديث ابن عمر ويا . 


(بَابُ) ذِر (دُخُولٍ مَكَةَ) وما يتعلّقٌ به من الطوافِ والسّعي 


o>‏ چ حت 
© ولا يسن رَمَلُ لِحَامِلٍ مَعلُور» ونساء)» ومحرم من مَكَةَ أو قُربها : 
© ولا يُقَضَى الرَّمَلُ إن فاك في الثلاثة الأَوَلٍ. 
© والرّملَ أولى من ادنو من البيتٍ”". 
© ولا يْسَنُ رَمَلُء ولا اضطْبَاعٌ في غيرٍ هذا الطوَافِ”" 


ود ثم 


وو انيل الحجز لحَجَرَ وَالرّكُنَ اماي كل مَرَّوْ4 عند 


شخاداتهما"؛ لقول ابن عُمَرّ: كان وَسُولُ اش لاع ئ ا 
البَمَانِيَ وَالحَجَرَ في طَوَّافِهِ)» قال نافع : کان ابن قمر عله ا روا ر وا 


)۱( 


(۳) 


(0 
(0) 
(۷ 


لما روى ابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عباس وا قال: «ليس على النساءِ 
رَمَلُ2» وروى البيهقي بسند حسن أيضًا عن ابن عمر و##ا: «ليس عَلَى النساءِ 
سعيٰ بالبيتِ» ولا بينَ الصفا والمروة»؛ قال ابن الملقن في «شرح البخاري؟ : 

المرأة لا ترمل بالإجماع؛ لأنه يقدح في السترء وليست من أهل الجَلَدِء 
ولا هرولة أيضًا في السعي . 

لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أهم من فضيلة تتعلق بمكانهاء 
إلا أن يخاف صدمٌ النساء؛ بأن كُنَّ في حاشية المطاف» فالمُرب بلا رمل 
أولى؛ تحررًا من مصادمتهن وملامستهن. 

وهو طواف العمرة للمعتمر» والقدوم للقارن والمفرد؛ لقول ابن عمر: «رَأَيتٌ 
رسول الله ل إذا طاق في الحَج وَالعُمْرَةٍ اول مَا يَقْدَمُ يَسْعَى نَلَانَةَ أَطْوَافٍ 
بالبيِتِء وَيَمْشِي أَرْبَعَةه: متفق عليه. 

زاد في (ق): «في»2. 

ويقيل الحجر الأسود دون الركن اليماني. 

في: (كتاب المناسكء باب استلام الأركان)ء برقم (١۱۸۷)ء‏ وهو في 
«الصحيحين»: البخاري (كتاب الحج» > باب الرمل في الحج والعمرة)» برقم 

.)١1١7(‏ ومسلم (كتاب الحجء باب ا استلام الركنين اليمانيين في 
الطواف)»ء برقم (۱۲۹۸)ء بلفظ: «مَا تَرَكْتُ اسْتِلامَ هَذْيْنٍِ الرُكْتيْنِ مُنْذُ ريت 

A رَسُوَلَ‎ 


َ رط مقي 


دجو 4 


فإن شَقٌّ استلامُهُما: أشارَ إليهما”"'. 
لا اا وهو : اول رک ر يةد ولا الغربيّ› وهو: ما E‏ 


© ويقولٌ بِينَ الركن اليمانيٌ والحَجَرٍ الأسودٍ: (رَبَنَا آينا في الدُنْيًا 
حَسَنَة» وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَّات النَارِ)”". 

وفي بقية طوافه: «اللّهُم اعَلَهُ حَجًا مبْرُورَاء وَسَعْيًا مَشكُورًاء وَدَنْا 
مَْمُورًا رَبّ افْفِرْ وَارْحَمْ وَاهدني السَّبِيل الأنومَ وَتَجَاوَرْ عَما تَمْلَمْ 
2 ت # َه 
وَأَنْتَ الأعرْ الأكْرَم؛ . 


)١(‏ ولم يثبت عنه يك أنه كان يشير إلى الركن اليماني» فالسَّئَة ترك ما تركه. كما أن 
السَنة فعل ما فعله عليه الصلاة والسلام؛ قال الشيخ تقي الدين: ولا يستلم من 
الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين؛ فإن النبي ية استلمهما خاصّة؛ 
لأنهما على قواعد إبراهيم» والآخران هما في داخل البيت» فالركن الأسود 
يستلم ويقبّل» والركن اليماني يُستَلّمٌ ولا يقبّلء والآخران لا يُستلمان 
ولا يقبّلان. 

(۲) وكذلك لا يستلم ولا يقبل سائر جوانب البيت» ومقام إبراهيم» ومقابر الأنبياء 
والصالحين؛ كحجرة نبينا يد وصخرة بيت المقدس» قال شيخ الإسلام: 
وأما الطواف بذلك» فهو من أعظم البدع المحرمة» ومن اتخذه ديئًا يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل. 

(۳) لحديث عبد الله بن السائب وه أخرجه أحمد (۳/ »)٤١١‏ وأبو داود: 
(كتاب المناسك» باب الدعاء في الطواف)ء برقم(۱۸۹۲)» والحاكم /١(‏ 
06» وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وحسّنه الألباني. قال 
شيخنا: وزيادة: «وأدخلنا الجنة مع الأبرار»ء يا عزيز يا غفار» لا أصل لهاء 
ولا ينبغي التعبد لله بها في هذا الموضع. 

)٤(‏ قال ابن الملقن: للاتباع ؛ كما ادعاه الرافعي» ولم يذكره البيهقي في #اسئنه» مع 
كثرة اطلاعه»ء إلا من كلام الشافعي كُمُلَنْهُ.اه. وقوله بعده: «رب اغفر 
وارحم. .». نص عليه الشافعي وأصحابه. 


(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولٍ مَكَةَ) وما يتعلّقٌ به من الطُوافٍِ والسّمي 


۷ — 
© وسن القراءةٌ في . 

© ْوَّمَنْ تَر شَينّا مِنّ الطَّوَافِ4 ولو يَسِيرًا من سوط منّ البعة: 
لم يَصِحَّ؛ لأنه ی طاف گايلا" وقال: (خُدُوا عي مَنَاسِكَكمْ) . 

چ واو لَمْ ينوه ؛ اق رق الطوات: لم يَصِحٌ؛ لأنه عبادةٌ 
أشبّهَ الصلاةةً؛ ولحديث: (إِنَمَا الأَعْمَال بالنيّاتِ) . 

© أو لم يو <نُسُْكَهُ4؛ بان أحرّمَ مطلقّاء وطاف قبل أَنْ 
يصرف إحرامّة لِنْسْكِ مُعَيّن: لم يَصِحّ طواقه. 

© أو طَافٌ على الشَادَرْوَاِ 4‏ بفتح الالء وهو: ما قَضَلَ عن 
جدارٍ الكعبة -: لم يَصِحّ طواقُة؛ لأنه منّ البيتٍء فإذا لم يَظفْ به» لم 
يلف بالبيتٍ جميعه”*. 


)١(‏ أي: في الطواف؛ قال أبو العباس ابن تيمية: تستحَبٌ القراءةٌ فيه» لا الجهر 
بهاء وعنه: تكره القراءة؛ لتغليطه المصلين» > قال شيخ الإسلام: ليس له إِذَاء 
قال المحب الطبري: وقد آلف الإمام أبو بكر الآجري تأليمًا يتضمن الإنكار 
على الجاهر في الطواف» بذكر أو ثلا وو وغاظ وشو 

)۲( ولو “شبك في عدد الأشواط في الطواف نفسه» فالصحيح من المذهب: آنه 
لا يأخذ إلا باليقين» وعنه: ويأخذ أيضًا بغلبة ظنه» وصححه شيخنا؛ 
كالصلاة. وقال عطاء ‏ فيمن يطوف فتقام الصلاةء أو يدفع عن مكانه -: إذا 
سلم» يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني» رواه البخاري معلمًاء قال الألباني: 
ووصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه نحوه. 

(۳) كذا في: (الأصل. ش» دء ق)»ء بإثبات الياء. 

(4) والمذهب: أنه لا بد من تعيين الطواف» بأن ينويه للعمرة أو الحج أو الوداع» 
ورجح شيخنا : أنه لا يشترط التعيين» ويكتفى بنية الطواف؛ لأن نية الحج 
تشمل أفعاله كلها؛ كما أن نية الصلاة تشمل جميع أفعالها. 

() وقال شيخ الإسلام: ليس الشاذروان من البيت» بل مجعل عمادًا للبيت؛ فيصح 
الطواف عليه .اه. ولا يمكن الطواف عليه الآن؛ لأن بعض الخلفاء جعله مسئّمًا . 


الور ت 5ل كفن 
ا وار ب نالفي 


<أو4 طاف على #جدَارٍ الجر - بسر الحاءِ المهمَلَة“ _ 
لم يَصِحّ طوافه؛ لأنه بيه طاف من وراءِ الججر والشَّادْرْوَانِء وقال: 
(خُدُوا عَني مَنَاسِكَكُمْ) . 


© أو طاف وهو ْمُرْيَانٌ أؤ تس4 أو مُحيث: لم 
م 4 م 1 ف م 5 ر وى عدر كم 
بصخ 4 طوافُه؛ لقوله ##: (الطْوَافٌ بِالبَيْتِ صَلَاة إلا أَنَكم تَتَكَلْمُونَ 
فِيو)”" . رواه الترمذي والأثرمٌ عن ابن عباس 


و ا و (o).‏ 
© وسن فمل باقي المناسكِ كُلّها على طهارة"©. 


)١(‏ وتسميه العامة (حجر إسماعيل)» وليس بصحيحء فإنه بني بعده» بنته قريش لما 
قصرت بهم النفقة عن بناء الكمية على تواعة راه ولا يصح أيضًا أن 
إسماعيل؛ أو غيره من الأنبياء ذُفِنَ هناك. 

(۲) يعني : متنجسّاء وإلا فالإنسان لا يمكن أن يكون نجسًا. 

(۳) هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وقال شيخ الإسلام: هذا الحديث لم 
يثبت عن النبي ي وإنما ثبت عن ابن عباس. وقال: الذين أوجبوا 
الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا؛ فإنه لم ينقل بإسناد صحيح 
ولا ضعيف أن النبي بيا أمر بالوضوء للطواف» وقال أيضًا: ثم تدبّرتٌ 
وتبين لي: اهار لخر تشترط في الطوافي» ولا تَجبٌ فيه 
بلا ریب» ولكن تُستحَبٌ فيه الطهارة الصغرى» وقال أيضًا: والنبي كله لم 
يوجب على الطائفين طهارة ولا اجتنابٌ نجاسة.اه. قال شيخنا: وهذا 
الذي تطمئن إليه النفسء» أنه لا ي يشترط في الطواف الطهارة من الحدث 
الأضغن. :وعن داود* الطهارة له واجنة» فان طاف مدا اجراف إلا 
الحائض. وقال ابن الملقن: والمختار أنه يعفى عما يشق الاحتراز منه في 
النجاسة الغالبة في موضع الطواف. 

)٤(‏ تقدم تخريجه في «باب نواقض الوضوء». 
)٥(‏ وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحةٍ عن عمر وابنه وابن مسعود والأسود 
ومجاهد وإبراهيم وعبد الرحمن بن أبي ليلى: أنهم كانوا يغتسلون ليوم عرفة. 


(بَاتٌ) ذِكَرِ (دُخُولٍ مَكْة) وما يتعلقٌ به من الطُوافٍ والسّمي 


ومو حت 


© وإن طاف المُحَرِمٌ لابسّ مَخِيط: صَعّ وقَدَى". 


© ن إذا نَم طواقة: <ِيُصَلَي رَكْعََيْنض4» نفلا" يَقْرَأْ فيهما 


ب«الكافرينّ»”"' و«الإخلاص» بعد الفاتحة 


قرف 


(4) 


ع 7 )€( 
وتجزئ مكتوبة عنهما . 


و 
وحيث ركعهما: جاز. 


وإن طاف على سطح المسجد أجزأه. ولا يصح خارج المسجد؛ لعدم ورود 
الشرع به» قال شيخنا: وإذا طاف في سطح المسجد وامتلا المضيق الذي 
بجانب المسعى»ء ولا بد من النزول إلى المسعى أو الطواف فوق الجدار: نرى 
إن شاء الله أنه لا بأس بهء لكن ينتهز الفرصة من حين ما يجد فُرجة 
ويدخل المسجد» وذكر في موضع آخر: أنه صحح ذلك للضرورةء وإلا 
فالمسعى: ‏ عنده الآن - ليس من المسجد الحرام. 

هذا المذهب» وعنه: أنهما واجبتان» قال في «الفروع»: وهو أظهر. 

كذا في الأصل وغيره» وفي (ح»ء ق): «بالكافرون». وأشار في هامش الأصل 
إلى أنها في نسخة كذلك» وفي حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: بالكافرين. 
الأولى: الكافرون. على الحكاية. ع» ب». 

كركعتي الإحرام» هذا المذهب» وقد ثبت إجزاء المكتوبة عن ركعتي الطواف 
عن سالم؛ رواه الفاكهي وعبد الرزاق» وجابر أبي الشعثاء؛ رواه عبد الرزاق» 
وعن مجاهد وطاووس؛ رواه الفاكهي» وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي: 
لا تجزئ» كما لا تجزئ المنذورة. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن 
عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف» فقال: السُنّة أفضَّلء لم يَف 
الى يك سُبوعًا قا إلا صَلَّى رَكْعَعَيْنِ ٠‏ رواه البخاري معلقّاء وقال الألباني: 
وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه» وسنده صحيح. قال شيخ 
الإسلام: ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه؛ لم يكره» 
سواء مرّ أمامه رجل أو امرأة» وهذا من خصائص مكة؛ وقد روى عبد الرزاق 
والفاكهي بسند حسن عن طاووس قال: دلا قط الصلاة بمكة شي وَل يضر 
أن تمر امرآةٌ بين يَدَيكَه. 


o‏ برج رادا وده .ء 
a‏ وو ر الَف 
وَالأقصَل: وهُا حَلْفٌ المَقام4؛ لقوله تعالى: تيذا 
معام A‏ َ4 [البقرة: 6" .]١‏ 


NR FR 


للق يعني . : مقام إبراهيم #66 وطاف عمر ويه بعد الصبح. فركب حتى صلی 
الركعتين بذي طوی»› لق البخاري» وقال الآلباتي: وصله مالك بسند صحيح 


عنه . 


(بَابٌ) ذِكَرٍ (دُخُولٍ مَكَة) وما يتعلّقٌ به من الطُوافِ والسّمي 


e N 


قضل 
ار 


3 


© < بعد الصلاق يعد ويلم الحَجَري؛ لفعله تو" . 
© ويس الإكثارٌ منّ الطَرَافٍ كُلّ وَقْتٍ0. 


۾ لوَيَخْرُجُ إِلَى الصَّمًا مِنْ بَابِوِ>؛ أيْ: باب الصّفاء لِيَسْعَى”". 
يراه ؛ أي: الصّمًا <حَتَّى يَرَى البَيتَ4. فيستقيلة”. 

ه وکر لاء وَيَقُولُ مَا وَرَد) ثلانّاء ومنه: «الحَمْدٌ لله على ما 

هَدَاناء لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لهء له المُلكُ وله الحَمْدُء يُحْيِي 

و 9 و و 2 و 2 8 75 

ويميت وهو حى لا يَمُوتٌء بيده الخير وهو على كل شيْءٍ قديرء 

لا إللة إلا الله وَحْدّه لا شَرِيِكَ له» صَدَقٌ وَعْدَهُء ونَصَرّ عَبْدَهُء وهَرَّمَ 

. فلا يسن تقبيله في هذه المرة» ولا الإشارة إليه. ذكره شيخنا‎ )١( 

(۲) كما في حديث جابر له وتقدّم تخريجه. وقد تتبع طرقه ورواياته الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني في «حجة النبي ييه كما رواها جابر»؛ وانظر: 
(ص68) منه. 

(۳) وطواف التطوع للغرباء أفضل من صلاة التطوعء اتفاقًا؛ لأنهم لا يمكنهم 
الطواف في بلدانهم» فكان الاشتغال به أولى. وقال الإمام أحمد: النظر إلى 
البيت عبادة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وأما في الصلاة» فمأمور بنظره إلى 
موضع سجوده . 

(4) ويسن إذا دنا من الصفا ‏ لا إذا صعد ‏ أن يقرأ: إن صما اموه من سُعاير 
ر [البقرة: ]٠١۸‏ لقوله بل: (أبدأ بما بدا الله به). ولا يقرأها إلا مرة 
واحدة في هذا الموضع فقط. ذكره شيخنا. 

)0( ولو لم یره وليس بواجب؛ لأنه لو ترك صعودهء فلا شيء عليه إجماعًا . 


دو 46 بک رادا مَتَقَنةَ 
SHE‏ رر لمسََقَِعْ 


الأحزات وحله). ويدعو بما أ 0 ولا يلبي . 


© نَم ينل منّ الصّمًا جما نيا إل أن يبقى بن وبين الج 
الأول - وهو الميل الأخضرٌ في ركن المسجدٍ ‏ نحو ستةٍ أذرع'' ١‏ م 
و ماش ل ل ان إلى 4 العَلّم «الآخري وهو الميل 


م بفناء | لمسجد”* حذاءَ دار العباس . 


)١(‏ كما في حديث جابر في وصف حجة النبي وء وروى الفاكهي بسند حسن عن 
إبراهيم قال: «كانوا يقومون على الصفا والمروة قدر ما يقرأ الرجل عشرين أو 
خمسًا وعشرين آية من سورة البقرة». وذكر شيخنا: أنه لا يدعو بعد التكبير 
الثالث؛ لأن جابرًا طبه قال: «وَدَعَا بَيْنَ ذَلِكَه: ولم يقل: ودعا بعد ذلك. 
وجزم به الرافعي من الشافعية. 

(۲) قول الماتن - ئم بزل مائيبًا إلى العَلّم لْأَوّلِ) - قاله جماعة من الأصحاب؛ 
منهم الخرقي وصاحب «المحرر؛ و«الفآئق»: وما صرفه إليه الشارح - وهو أنه 
يمشي إلى أن يصير بينه وبينه ستة أذرع ‏ قاله آخرون واختاروه» واستظهره في 
«الفروع؟» قال المرداوي في اتصحيح الفروع»: وهو الصحيح.اه. واعلم أن 
الميل الذي تحت منارة باب عليٌ كان مُساينًا لابتداء السعي الشديد في بطن 
الوادي؛ كما فعل النبي يِه وكان السيل يهدمه؛ فلأجل ذلك أخروا الميل 
الأخضر عن مبدأ السعي بستة أفرع؟ فلذلك تسن الهرولة قبل هذا الميل 
الأخضر بنحو ستة ة أذرع» قال الفاسي ذ فى «الزهور المقتطفة»: ومقتضى هذا أن 
الساعِيَ إذا قصد الصفا من الجر لا يزال يهرول حتى يجاوز هذين العَلَمَينِ 
بنحو ستة أذرع؛ لأجل العلة التي شُرعَ لأجلها الإسراعٌ في التوجه إلى المروة. 

(۳) كذا في: : (الأصل» ض» ن» ش» د ح» ي)» وهو كذلك في (ت)» 
وبهامشها: «قوله: ماش. فاعل» بالتنوين» فاعل يسعى». وفي (ق): «ماشيًا». 

)٤(‏ هكذا قال جماهير الأصحاب. أنه يسعى سعيًا شديدّاء واستظهره في «الفروع»؛ لأن 
النبي َي كان يسعى حتى يدور به إزاره من شدة السعي» رواه أحمدء وصححه في 
«الإرواء». وقال جماعة: يرمل. وقوله: (ماش)؛ أي: يسن للماشي دون الراكب» 
وهو الصحيح من المذهب؛ نص عليه واختاره القاضي والموفق وغيرهما. 

)٥(‏ بهامش نسخة المداوي: «قال في «المطلع؟: وفناء المسجد ركنه». 


(بَابٌ) ذِكْرٍ (دُخُولٍ مَكَةَ) وما يتعلّق به من الطُوافٍِ والسعي 


<۳ — 
<ُِمّ يَمْئِي وَيَرْنَى المَرْوَة وَيَقُولُ مَا قَالَهُ عَلَى و 


جم ين زل منّ المروة» يمي فِي مَوْضِعِ مَشْيهِ مشيهء وَيَسَعَى في 
سَعْيهِ إلى الصّمَاي . 


ِبَنْعَلُ ذلك ؛ أي : ما در من المَشْي والسَعْي <سَبْعًا ؛ ذَهَابَهُ 


ري روو وق و 
سعبه » ورجوعه سعيه سَعْيَة 6 


تيح بالضَّفاء ويَخيم بالمروة. 

© ويّجبُ استيعابُ ما بينهما في كل مرو كَيُلصِنُ عَقِبَهُ بأصلهما إن 
hs 8‏ 

فإن 0 لم يصح سعية . 

© ِن َأ بالمَرْوَةِ: سَقَطَ الشَوْط الأرل€ء فلا يَحتيبه. 

© ويُكيِرٌ منّ الدّعاءء والذكر في سَعيوء قال أبو عبد الله: كان 
ابِنُ مسعودٍ إذا سَعَى بين لصفا والمّروةٍ قال: «رَبٌ اغْفِرُ وَارْحَمُْء وَاعْفُ 
عَمَا تَعلَمُء وَأَنْتَ الأَعَرْ الأكرّم””" . 

© ويُشْتَرَظ له: نيه ومُوالاة”” » وكوثه بعد طوافٍ نُسْكِء ولو 
)١(‏ لقول جابر طبه : َل الي بك عَلَى المَرْوَة ما فَعَلّ عَلَى الضَّفًاه . 
(۲) أي: يلصق عقبه بأصلهما في الابتداء بكل منهماء ويلصق أصابعه بما يصل إليه 

من كل منهماء والراكب يفعل ذلك بدابته. 
(۳) أخرجه ابن ا شيبة (٤/1۸)ء‏ والبيهقي (0/ 45): وقال: هذا أصح الروايات 


في ذلك عن ابن مسعود» وصححه الألباني في منسكه (ص۲۸) عنه وعن 
ابن عمر وا . 

)4( ورجح شيخنا : عدم اشتراطها؛ لأن النسك الذي هو فيه يعين أنه للعمرة أو 
الحج . 


)0( فلو قطعه بفصل طويل» ابتدأه» وكذلك الطواف» وإن كان درا أو ایت = 


3 2 
آلو ror‏ زفى و 
ویر ت راد القع 


A14 — 


E 1 


إفة 


(۳ 


)٤( 


۾ و سن فيو الطوارة 4 مق الخدت وَالنجَسء <وَالسُتَارَة4 ؛ 


1 ال ¢ فلو مرا أو نَجسّاء أو عريانًا : : أجزأه. 


ع م دم د (OD ory 7 o‏ 
© وسن <الموالاة» بينه وبِينَ الطَوَافٍ 
© والمّرأةٌ لا تَرقَى الصا ولا الو ولا ت تَسعَى سَعْيًا شَدِيدًا. 
© وتسَن مبادرةٌ معتمر بذلك. 


الصلاة» فإنه معفو عنهء يصلي ويبني» ولكن يكون ابتداء بنائه من أول الشوط» 
ولو كان القطع في أثنائه؛ نص عليه» وهو المذهب» ورجح شيخنا: أنه يبدأ 
من حيث وقف؛ لأن ما قبله وقع مجزئًا؛ فلا تجب إعادته» واستظهر كَُنْهُ: 
أنه يقطع الطواف من أجل صلاة الجنازة؛ لأن الفصل يسير. 
فلا يجرئ السعي قبل الطواف» على المح من المذهب؛ نص عليه» ونصره 
في «المغني» و«الشرح»» وعنه : : يجزئ مطلقًا من غير دم» وعنه: : يجزئ مطلقًا 
مع دمء وعنه: : يجزئ مع السهو والجهل» وصححه شيخنا في الحج دون 
العمرة؛ لأن الإخلال بالترتيب في العمرة يخل بها كليّة؛ إذ ليس فيها إلا 
طواف وسعي وحلق أو تقصيرء وأما الحج» فلا يؤثر فيه» وفي «حاشيته على 
الروض» صححه إن كان جاهلا أو ناسيًا . وظاهر كلامه: في الحج والعمرة. 
ومعناه ما ذكره بعده: أنه لو سعى عُريانّاء أجزأهء وأما كشف العورة» فغير 
جائز. 
وأما الموالاة بين أشواط السعي» فشرط على الصحيح من المذهب؛ 
كالطواف» وصرح به المصنف في «الإقناع»؛ ولهذا صرف الشارح عبارته هنا 
لتوافق الصحيح من المذهب» وقد ثبت عن الحسن ما يوافق ظاهر عبارة 
الحصنف» قال اة رن سبلم > ورات الكش مى بن السار اندرو فشكن 
عليه » بعاد من الخد فبنى من حيث قْطعَ)» رواه الفاكهي بنذ مح 
لخوف تكشّفها ؛ قال ابن عمر: «لا تَصعَدُ المرأةٌ فوقٌ الصفا والمروة» ولا ترفع 
صَوتَّها بالتلبية»» رواه الدارقطني. وينظر الآن. . هل تتكشف المرأة بعد بناء 


أرض المسعى على سمت واحد؟ 


(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولٍ مَكَةَ) وما يتعلّقٌ به من الطُوافٍ والسّعي 
4$ 
2 سس واگ إل > هلم e‏ م ةم o‏ ,6 و 
ان لجنا امعد ننه مريت كرو ولو لبده» 
ولا يُحَلِقةُ تذكاء ليره للح > و تَحَلْلَ > ؛ لأنه تمت عمرتة. 


<وَإِلَا4؛ بأن كان مع المتمتع هَذْي: لم يمَصّرْء ولحل إِذَا 
حَجّ4: فيُدخل الحَجّ على العُمرةء فى لا تل ی يل مها 
ج“ , 


© والمُعتَّمِدٌ ع غير المُتمتّع : ع سواءٌ كان معه هَذْيْ أو لم يكن» 
37 أَشْهُرٍ الحَحّ أو غيرها . 
© <والمُتَمَّمُ4 والمُعتمرٌ <إِذًا شس 1 ات قَطَعَ 
التَلِْيَه4”"؛ لقول ابن عباس يرفعه: «كَانَ يمك عَنٍ اليه في العُمْرَةِ إا 
اسْتَلَمَ الحَجَرَه”". قال الترمذيٌ: هذا حديثٌ حَسَنَّ صحيحٌ. 
ولا بأسَ بها في طواف القدوم سنا . 


)١(‏ هذا المذهب» وصوّب شيخنا: أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتغ؛ »> فإما أن يفرد 
أو يقرن. وأن قرلهم: (إذا ساق الذي وهُوَ مُتمتعٌّ لا يحل ..) هذا نسك رابع 
لم تأت به السئة» ويأتي 

(؟) هذا المذهب» قال ا والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا: لا يقطع 
المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر» وقيل: يقطعها إذا دخل حدود الحرم» 
وقيل: إذا رأى البيتَ؛ قال شيخنا: والمذهب أصح. 

(۳) رواه أبو داود: (كتاب المناسك» باب متى يقطع المعتمر التلبية؟)» برقم 
(۷١۱۸)ء‏ والترمذي: (كتاب الحج» باب متى تقطع التلبية في العمرة)؛ برقم 
(415).» قال فى «نصب الراية» (۳/ :)١١6‏ في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى فيه مقال. وضئفه البيهقي (0/ )٠٠١‏ والألباني» وقال: والصحيح أنه 
موقوف على ابن عباس . 

(5) وكذا في السعي بعده» ويكره الجهر بها؛ لئلا يخلط على المصلينء وقال 
النووي: الصحيح أنه لا يلبي ف فى الطواف والسعي؛ لأن لهما أذكارًا 
مخصوصة» وقاله انو الات من أصحابنا: 


اوور بعن رادا لفن 


° e 


باب الح والعمَر و 
ار N.‏ 


۾ يسن للْمُحِلَينَ بِمَكَةَ4 وثُربها - حنَّى مُتَمَنّم حل من عُمرته -: 
<الِإحْرَامُ بالحَجّ يَوْمَ التَرْويَةٍ 4‏ وهو نَامِنُ ذِي الحِجّة" ؛ سمي بذلِكٌ 
لأنَّ الناسَ كانوا يترون فيه الماء لِمَا بعد بل الرَّوَاكُ» فيُصلَر 
بمنى الظَهْرَ مع الإمام . 

Ns‏ أيْ : فك والأفضَلٌ من تحت 
المیزاں“ 

وَيجْزِي) إحرامة < مِنْ بَقِبةٍ بَقِيّةِ الحَرّم. ومن حارجو '» ولا دم عليه. 


)١(‏ هذا المذهب مطلمًا؛ نص عليه؛ لفعله وأمره بذلك ذل كما في حديث 
جابر وَلنه» وهو هو الأفضل عند مالك والشافعي والجمهورء وروى مالك عن 
عمر ضيه أنه قال لأهل مكة: «أَجِلُوا إذا رأيتُمُ الهلال»» وخالفه ابنه عبد الله» 
نامل يوم التروية» وقال: لم أ رول الله يك بهل حٌى تَنْبَعِتَ بو رَاحِلَُه. 

متفق عليه . 

(۲) إذ لم يكن بمنى ولا عرفات ماء» وأما الآنء فكَثّر الماء» واستغنوا عن حمله» 
والتكمد الله: 

(۳) ولم يذكره الأصحاب إلا في «الإيضاح» و«المبهج»؛ ومشى عليه في المنتهى»» 
ولا أصل لهء ولعله استنبطه ممّا ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» ‏ وعزاه 
لعبد الرزاق ‏ عن نافع: أهل ابن عمر من جوف الكعبة. وقيل: من المسجد؛ 
نص عليه في رواية حرب» وجزم به في «الإقناع»» والسَّنّة من منزله؛ كما 
فعل كل وأصحابه» وهو الأفضل بلا ريب» وقال ابن جاسر وشيخنا: يسن أن 
يحرم من مكانه الذي هو نازل فيهء سواء في مكة أو غيرها. 

(4) هذا المذهب» والماتن مشى على خلافه. 


بَابُ صِمَة الحَحٌ وَالمٌمْرَةٍ 


۷ حت 

© والمُتمنّعٌ إذا عَدِمَ الذي وَأرَادَ الصّوْمٌ: سن له أن يُخرِم يَوْمَ 
السّابع ؛ ليصومٌ الثلاثة محر . 

© وَيِيتُْ پوتی ٠‏ ويْصلّي مع الإمام استحبايًا . 

© + فَإِذًا طَلَمَتِ الشمسن» من يوم عَرَفَةَ: هسار من منى إلى 
عَرَقَةَ ٠‏ فأقامً بِتمِرَةَ إلى الرَّوَال" . 

طت ا الإمام 9 نائئه خطبةٌ : فك ل لكي 20 
بل فيها : الوقوفت» ووقته» والدّفعَ منه» والمَبِيتَ بمُزدلفةً. ۰ 

۾ <وَكُنّهَا4؛ آي : كل عَرَمَهَ موف إلا بَطْنَ مُرَئَة4 9 
لقوله 4#: (گل عَرَقََ موف وَارَْعُوا عَنْ بَطن عُرَئَة): رواء ابن ماج . 


)١(‏ قال بعضهم: وهو خلاف السّنْة؛ لإحرامه قبل يوم التروية» وصومه يوم عرفة. 

(۲) كما فعل النبي يَهة. ونمرة ليست من عرفة؛ صرّح به شيخ الإسلام وابن القيم 
والنووي» قال في «مفيد الأنام»: «وهو الذي اتضح لنا بعد التحري الشديدء 
والوقوف على تلك المواضع ومشاهدتها»» وعبارة الشارح تقتضي أنها منها . 

(۳) وعبارته ‏ ك«الإقناع» و«المنتهى» وشرحه؛ ‏ تقتضي : أن السّنّة الإقامة بنمرة إلى 
الزوال والخطبة والصلاة جمعًا بهاء ولكن حديث جابر صريح في أنه ية أقام 
بنمرة إلى الزوال» ثم ارتحل منهاء وسار منها إلى بطن وادي عرنة» فخطب هناك 
وصلى. وليس من عرفة» والمسجد الآن ببطن عرنة. قاله في «مفيد الأنام». 

() لقول سالم للحَسجَاج: إن كنتٌ تريد السنّة اليوم» فَاقصرٍ الخطبة» وعَجَلٍ 
الوقوف» قال عبد الله بن عمر: صدق. رواه البخاري. قال الشيخ تقي الدين: 
خطبة نسك» لا خطبة جمعة» وقال الزركشي: ويحثهم على المهم من أمر 
الإسلام؛ تأسيًا بالنبي كَل 

() وتقدّم أنه يكل كان يفتتح خطبه بالحمد. 

(7) وبطن عُرنة من عرفة مكانّاء لكن لا يجوز الوقوف فيه؛ لأنه ليس من عرفة 
شرعاء ذكره شيخنا. 

(۷) في: (كتاب المناسك» باب الموقف بعرفات)» برقم (۳۰۱۲)ء من حديث = 


ال اللي 
=4 4 ج ع د ِالسْمَفَنِمَ 


« لْوَسْنَّ أَنْ يَجْمَعَ4 بعرفة مَنْ له الجَّممٌ" لِبَبْنَ الظّمْرِ 
وَالعَضْرِي ٠‏ : 

© حو أن يقف: رَاكبًا74". مُستقبل القبلة» <عِنْدَ الصَّخْرَاتِ 

جَبَل الوَّحْمَةِ) ؛ لقول جابر: «إنَّ الي يل جَعَلَ بَطْنَ نَاقَيهِ القَصْوَاءٍ إلى 
9 وَجَعَلَ حَبْلَ المْشَاةٍ بين يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القبلّةً . 

ولا يُشْرَعٌ صُعودُ جَبَلٍ الرّحْمٍَء ويُقال له: جَبَل الدّعاء. 

© <رَيْكْئِدْ مِنّ الدّعَاءِء وَعِمّا ورد ؛ كَقَولٍ : «لا لَه إلا الله وَحْدَهُ 


= جابر بن عبد الله ا“ وصححه الألباني. 

)0غ( يعني : المسافرء ومن له عذر ممن تقدم في بابه» بخلاف المكي» وقال شيخ 
الإسلام: ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرّاء ويقصر أهل مكة وغير أهل مكةء 
وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة» وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر 
وعمر وء ولم يأمر النبئ لِك ولا خلفاؤه أحدًا من أهل مكة أن يتموا 
الصلاة. ومن حكى ذلك عنهم › فقد أخطأل لكن المنقول عن النبي ييه أنه قال 
ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة. 

(؟) هذا المذهب» وقيل: الراجل أفضّل» وقيل: الكل سواءء قال ابن القيم: 
والتحقيق أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة؛ من تعليم المناسك» والاقتداء 
به» وكان أعون له على الدعاءء ولم يكن فيه ضررٌ على الدابة» وعند شيخ 
الإسلام: أن الأفضل يختلف باختلاف أحوال الناس» وقال شيخنا: يفعل ما 

(۳) وقال في «الفروع»: وهو متوجه في كل طاعة إلا لدليل.اه. قال شيخنا: 
لا شك أنه في الدعاء ينبغي أن يستقبل القبلةً» أما في الوضوء وشبهه» ففي 
النفس من هذا شيء» فيحتاج إلى دليلٍ خاص؛ لأن الظاهر من حال النبي يل 


أنه لا يتعمد ذلك . 
)٤(‏ كما في حديث جابر في وصف حجة النبي ا انظر: تخريج الألباني له 
(ص۷۳). 


)2( قال شيخ الإسلام: ولم ڍ يعن النبئ كَل لعرفة دعاءً ولا ؤكراء بل يدعو الرجل = 


َابُ صِمَةِ الح وَالعمْرَةٍ 


44و 4 حت 
فريك له له الثلك وله الخفةة": يكين بيت ومو عن لا بوت 
بِيَدِهِ الخَيرٌ وهو ُو على كَل شَيْءِ قير اللّهمْ لجل في لي وراء وني 


بَصري ثُورّاء وفي سمي نُورّاء وَيَسْرْ لي امري . 


ويُكْرٌ: الاستغفارء والتضرّعَء والحُشوعَ» وإظهارٌ الصّعْفِ 
والافتقار. 


© ومن وَقَفَ) ؛ أيْ: حَصَل بعرفة <وَلَوْ لَحْظَةٌ4» أو نائماء أو 
مارا أو جاهلا أنها عَرَفَه من فَخْرِ يوم ره ا فَخْرِ يوم النَحْرِ» 


= بماشاء من الأدعية الشرعية» ويُكبّر ويهلل» ويذكر الله تعالى» حتى تغرب 
الشمسء وقال: وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة» فلم يُنقّل عنه بء وقد 
نْقِلَ عن الخلفاء این وعيرت انه انا يلبون بعرفة؛ ولك ات 
الفروع, بثبوته عنه في عرفة ومزدلفة» وتقدم. وقوله: (وَيْكَيْرٌ من الذّعَاءِء وا 
وَرَدُ) كذا في: و5 حء نء ج(“ وزاد في (د): ومما ورد فيه. وفي (ضء ي): 
«ويكثر الدعاء» ومما ورد»» وفي (ش» ق): «ويكثر الدعاء مما ورد). 

)١(‏ من أوله إلى هذا الموضع رواه أحمد (۲/١٠۲)ء‏ والترمذي: (كتاب الدعوات» 
باب في دعاء يوم عرفة)» برقم »)۳٥۸۵(‏ من حديث عبد الله بن عمروء قال 
الترمذي: هذا حديث غريب» وصححه الشيخ أحمد شاكر» وحسّنه الألباني. 

(۲) رواه البيهقي )١١7/5(‏ من حديث علي» هو من رواية موسى بن عبيدة» وهو 
ضعيف» كما ف في «التلخيص» (/561). 

(۳) هذا المذهب»ء وهو من المفردات؛ لحديث عروة بن مُضْرّس وفيه: : «وَقَدْ وق 
قَبْلَ َلك ِعَرَمَةَ لبْلَا أز هارا فَمَدْ تم ححا وعنه: الوقوف من الزوال يوم 
عرفة. وفنا للأئمة الثلاثةء واختاره شيخ الإسلام» وحكاه ابن المنذر 
وابن عبد البر إجماعًا؛ لأنه يكل وأصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال» فكأنهم 
جعلوا هذا الفعل مُقَيّدَا لمُطلتي خبر: ِن لَيْلٍ أو نَهَارِء قال شيخنا: وهذا 
القول أحوط. 


| را ب رادا و £ 
== 0 2 


وهو مو أل لَه ؛ أيْ : للحَج ؛ ؟ بأن يكون: ما ا بالحَجٌء لَيِسَ 

سكران ولا مجنونّاء ولا مُْمّى عَليه: صح حَجُهُ4 ؛ لأنه ححَصَلٌ 

بعرفة في رمن الوقوفي. 
© <وَإلا» يقِفْ بِعَرَفَةَه أو وَقَفَ في عير زَمِنِوء أو لم يكن أهلا 

للححٌ: «قلا» يصح حَجة؛ لمَّواتِ الوقوفي المعتدٌ به. 

© ومن زت بعرفة هارا ع منها <قَبْلَ العُرُوبء وَلَمْ 
يَعْدْ4 إليها <قَبْلَهُ4 ؛ أي: قبل العُروب”"» ويَستَوِرٌ بها إليه: <فَعَلَيْه 
دم ؛ ؛ أي: شاةٌ؛ ؛ لأنه رل واجبًا. 
فإن عاد إليها واستَمَرٌ للعْروب» أو عاد بعده قبل الفجر: فلا و" ؛ 
لأنه ا بالواجب» وهو الوقوفٌ اليل والنهار*“. 
© ِوَمَنْ وَقَفَ لَب بلا تقطْ: َا كم عليه قال في «شرح المقنع؛ : لا نعلم 

فيه خلاقًا ؛ لقول النبي يَلِ: (مَنْ أ ر عَرَفَاتٍ يليل َقَدْ أَدْرَكَ الحَجّ)”” . 

)١(‏ في (ضء ق): «سكرانا». 

)۲( ظاهر کلام المصنف: أنه لو عاد بعد الغروب» فعليه دمء وفي شر حي «الإقناع» 
و«المنتهى؟ : لا دم عليه إن عاد ليلا ؛ لأنه أتى بالواجب؛ وهو الجمع بين الليل 
والنهار. ويأتي في کلام الشارح» وفي «الواضح»: عليه دم ولو عاد مطلقّاء إلا 
المعذورء قال شيخنا: ولو قيل به» لكان له وجه؛ يعني: لأنه تعمد المخالفة؛ 

(©) زاد في (3): «عليه 

)٤(‏ كذا قال؛ تبعًا للفتوحي في «شرح المنتهى». والمذهب - كما في «المغني» 
و«الشرح» و«الإنصاف» و«الإقناع» ومتن «المنتهى» -: أن من وقف نهارًا ودفع 
قبل الغروب» فعليه دم إن لم يعد قبل الغروب» ويقع الغروب وهو بعرفة» وهو 
مفهوم قول الحجاوي هنا: (ولم يعد قبله). 

(6) أخرجه الدارقطني »)۲٦۳/۳(‏ من حديث ابن عمر ويي بهذا اللفظء 


باب صِمَةَ الحَج وَالكُمْرَةِ 


4$ 
& 3 يَذْفْعْ بعد العُرُوبِ» مع الإمام أو ا على طريق 
العأرقي”” ٠‏ إلى مَرْدَلِمَةَ 4 . . وهي : ما بين ن المَأزِمينِ وواڍي 5 محسر. 


© ويس گون دَفْع <يسَكِيئَةٍ4 ؛ لقوله 6: (أيّهَا الاس الريتة 
الككيتة) . <وَيُسْرِعُ في الفَحْوَةِ» ؛ لقولٍ أسامة: «كانَ كول اللو یا 


0 الع فإذا وجد فحوة. تم“ ؛ آي : أسرّعٌ ؛ لأ العنْىّ: انبسَاط 
الْسَير» والنصّ : قوق العَنْق. 


= وأخرجه أحمد )۳٠۹/٤(‏ وأبو داود: (كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة)» 
برقم (١١۱۹)ء‏ والترمذي : (الحج؛ > باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع)» برقم 
«(A4۱)‏ وغيرهم من حديث عروةً بن مَضَرّس وه ٠‏ وفيه: : (مَنْ شَهِدَ صَّلَمَنا هلو 
وَوَكَفَ مَعَنَا حَتَّى َدَقَعَ؛ وذ وَقَفَ بِعَرَقةَ ليلا أو هارا ققد تم حَجْهُ وَقَضصَى تَفََهُ: 
قال أب سی هذا حديث حسن صحيح › وصححه الألباني. 

)١(‏ لقول الحسن: «إذا أفاض قبل الإمام» فعليه دم وعن إبراهيم بن عبد الأعلى 
قال: أفاضّ صاحبٌ لنا قبل الإمام» فسألتٌ مجاهدّاء فقال: «يهريق دمًا». 
وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل يبرح موققًا بعرفة قبل الإمام» قال: لا. 
روى هذه الأآثارَ كلها ابن أبي شيبة بأسانيد ماع والمذهب: أنه إن دفع قبل 
الإمام أو نائبهء کر ولا شي عليه؛ كما في «الإقناع» . 

(۲) مفرد: مأزمء وهو كل طريق بين جبلين» ومنه سمي الموضع الذي بين عرفة 
والمشعر بالمأزم. 

۳( في (ق): «إلى وادي». 

(5) أخرجه البخاري: (كتاب الحج» باب أمر النبي ب بالسكينة عند الإفاضة)» 
برقم (1»© من حديث ابن عباس » ومسلم: (كتاب الحج, باب استحباب 
إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر)» برقم )١545(‏ 
من حديث الفضل بن عباس . 

(6) أخرجه البخاري: (كتاب الحجء باب السير إذا دفع من عرفة)» برقم ,)١535(‏ 
ومسلم: (كتاب الحجء باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة. .)» برقم 
(۲۸۰). 


{= 


55 وَيَجْمَع بها ؛ أي : بمزدلفة بَينَ العِشَاءَيْن 4 ؛ اي : يسن لمن 
دفعَ من عرفةً أن لا يُصَلَي المغربَ حتى يَصِل إلى مزدلفة”''» فيجمّعَ بِينَ 
المغرب والعشاء من جو له الم قبل وط رحله. 

وإ قل الا ترك ا ا 
© يبي بها وجوبًا؛ لأنَّ النبى يكل بَاتَ بهاء وقال: (خُذُوا 


ول الدع من مزدلفة قبل الإمام» يغد يَضف اللَلٍ94©؛ 
لقول ابن عباس: «كُنْتُ فِيمَنْ قَدَمَ الي ية في ضَعَمَةٍ أْلِهِ من مُرْدَلِمَةَ إلى 


)١(‏ ولو وصل مزدلفة قبل دخول وقت العشاءء فله الجمع؛ لأنه أرفق بالناس. 
ذكره شيخنا. 

(۲) والصحيح الذي تدل له السنَة: هو الجمع والقّصرٌ لكافةٍ الْحَجَاجء سواء كانوا 
مكبين أم أفقيين. قاله في «مفيد الأنام». 

(۳) وإن خشي خروج وقت العشاء قبل وصوله مزدلفة» وَجََبَ عليه أن يصلي في 
الطريق» فينزل إن تمكن ويصلى» وإلا صلى على الراحلةء ذكره شيخناء وقاله 
جماعة منّ الشافعيق 00 عليهم إمامهم في «الأم» و#الإملاء»» قال 
ابن فيروز: ولعل مذهبنا كذلك. 

)٤(‏ قال الوزير: اتفقوا على جرازه؛ إلا أبا حنيفة» وقال: عليه دمٌ» ولا يلزمه 
الرجوع إليها. وذكر شيخنا في فتاويه: أن أكثر الناس في زماننا معذورون؛ 
لشدة الزحام عند رمي الجمراتٍ بعد طلوع الشمس» فمن تعجل ورمى قبل 
الفجرء فلا حرج عليه» وقال شيخ الإسلام وغيره: فإن كان من الضعفة؛ 
كالنساء والصبيان ونحوهمء فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمرء 
ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجرء فيصلون بها 
الفجرء ويقفون بهاء قال ابن القيم: وقول جماعة أهل العلم الذي دلت عليه 
السنّة» جواز التعجيل بعد غيبوبة القمرء لا نصف الليل» وليس مع من حده 
بنصف الليل دليل. 


باب سَفَةَ الح وَالعَمْرَةَ 


=4 r} 


می۰ متفقٌ غل 


© و4 الَف <قَبْله4؛ أيي: كَبْنَ صف الليل: فيه دَمْ4» على 
غير سقاة ورّعاقٍ سواءٌ كان عالما بالحكم أو جاهلاء عامدًا أو ناسياء 
< كَوّصُولِهِ إِلَيْهَا ؛ أيْ: إلى مزدلفة حبَعْدَ المَجْرِ4 : فعليه دَمْ؛ لأنه تَرَكَ 
کا واج . 


<لا4 إن وَصَل إليها بل ؛ أي: قبل الجر: فلا دم عليه. 


وكذا إن دَفَعَ من مزدلفةً قبل نصي اللّيل وعاد إليها قبل الفجر: 
لا دم عليه 


© دا أصبح بها صلی الصّبْحَ4 بِعَلّسء تم <أنى المَشْعَرَ 
الحَرَّامَ 4‏ وهو: جَبَلُ قر بالمزدلفة» سُمىَ بذلك؛ لأنه من علاماتٍ 
الحَجّ ‏ قرفا أو يَف عِنْدَهُ وَيَحْمَدُ للك E CEY‏ 
وَيَقْرَأ: E:‏ عكر يرن عرقت [البقرة: 144]. e‏ › وَيَدْعو 
)١(‏ البخاري: (كتاب الحجء باب من قَدَّمَ ضعفة أهله بليل)» برقم »)١7174(‏ 
ومسلم: (كتاب الحج. باب استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن. .)2 
برقم (۳(. 
على الوقت الذي صلى فيه رسول الله ب يقتضي أنه لا شيء عليه» قاله 
شيخناء وقد صلاها رسول الله ب في أول الوقت. 
(۳) وعليه المسجد المبني الآنء قاله الشيخ ابن جاسر في «مفيد الأنام»» وشيخنا 
في «شرحه لحديث جابر؛ . 
0( في رم د» ق): افيرقاه». 
)0( ويشرع له ذلك» ولو انصرف قبل الفجر؛ فقد كان ابن عمر يرسل أهله. فيذكرون الله 
عند المشعر الحرام» ثم يأمرهم بالانصرافي قبل الفجر؛ كما في «الصحيحين» . 
)03( قال شيخنا : وقراءة هاتين الآيتين لد أعلم فيها سنةء لكنها مناسبة؛ = 


5-5-3 ل 


حَنَّى يُسْفِرَ4 ؛ لان في حديث جابر: ق النَبِيَ يه لَمْ يَرَلْ وَاقِما مِنْدَ 
المَشْمَرٍ الحَرَام حٌى أَسْفَرَ جدًا؛. 
ه فإذا اة سار قبل طلوع الشمس بسكينة. 
© دا بلع مُحَسُرًا - وهو واد بِينَ مُزدلفة ومتى» سمي بذلك؛ 
ا < أسْرَعَ4 قَذْرَ <رَمْيَةٍ حجر إن كان ماشيّاء وإلّا 
ك دايته ؛ لأنه عة لما أ تی بَطنّ مُحَسْرِء حبك قليلا؛ ا 
2« <وَأَخَدَ الحَصَّى4 ؛ ف : خصّى الجمَار من خت شائق وكان 
ابن مُمرٌ يأخد الحَصّى من جَمع» وَفَعَلَهُ سعيدُ بن جُبير وقال: كانوا 
يتزوّدون الخصى من جَمْع”". 
© <وَعَدَدْةْ4؛ أي: عددٌُ حَصَى الجمار: سبي سود حَصَاةٌ گل 
واحدةٍ بَيْنَ الحِمَّصٍ وَالبُنْدْقِ؛ كخصَّى ت فلا تُجزِئ صغيرةٌ 
جذاء ولا که 
= لأن الإنسان يُذكر نفسَهُ بما أمر الله به في كتابهء وكأن الفقهاء قاسُّوا هذه 
المسألةً على مسألة أن النبي ية حين أقبل على الصفا عند ابتداء السعي - قرأ: 
لد ألصّعًا وألمروةً من سعار ¢ [البقرةل 11١4‏ وحين تقدم إلى مقام 
إبراهيم » قرا : اندرا ين كار نوع مل [البقرة: .]٠١١‏ 

.)178/0( أخرجه البيهقي‎ )١( 

)۲( وظاهره أنه أخذ الحصى من جمعء وقد أخرج ابن ا شيبة (808/6؟) عنه 
قال : حذوا الحصى من حيث شئتم . 

(۳) أي: الصحابة ون ولم يثبت أخذه كل بل ثبت أنه كَل لما كان في طريقه 
إلى منى أمر ابن عباس أن يلتقظها لهء ولم يلتقظها بالليل حال نزوله بمزدلفة» 
كما يثابر عليه بعض العوامٌ قبل الصلاةٍ» ولا أمر أصحابه» ولم يُنَقَلَ أنه التقط 


بَابُ صِفَةٍ الح والعُفرَة 


ههو »م حت 


مو 


© ولا يسن وي 0 , 


8 ئ وَصَلَ إلى مِنَى - َهِي: يِن وَادِي مُحَسْرٍ إلى جَمْرَ 
العَقَبَةَ4 - بَدَأْ بجمرة و العقيةء 3 ديام سبع حَصَيَاتٍ 3 
واحدة بعد 5 

فلو رمى دفعةً : و حر 

ولا يجزئ الوَضع 

© رع َه الُنتى حال الدّمي لحل يُرَى اض إطلو4 ؛ لاه 
أعوَّنُ على المي 

۾ وبر مع كَل حصا ويقول: «اللَّهُمَ مله حَجًا مروا 
َا مَْفُورًاء وَسَغيًا مَشكُورًاه”" . 


)١(‏ إذا لم يكن عليه نجاسة» وصحح شيخنا: أن غسله بدعة؛ قال الإمام أحمد: 
لم يبلغنا أن النبي به فعله . 

(۲) فليسا من منى؛ لأن الحدّ غير المحدود. قاله في «المبدع». 

(۳) لفعله ية وعنه: تجزئ الست» ولا يجزئ ما دونها. وعنه: تجزئ الخمس» 
وقد ثبت عن الصحابة التساهُل في البعض. قاله الزركشي . 

)٤(‏ يعني : : إذا كان معذوراء أما لو رماها جميعًا غير مبالٍ بتعاقبهاء فإنها لا تجزئ 
ولا عن واحدة؛ لقوله يكل: (مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيّْهِ أَمْرْنَاء فَهُوَ رَد)» قاله 
شيخناء وذكر أن الموالاة إذا تعذرت لشدة الزحام» فينبغي أن يسقط وجوبها. 
وقوله: «فلو رمى دفعةً فواحدة» كذا في (الأصل» ش» د» حء ي)» وفي 
(نء م): «فلو رمى دفعةً واحدةً فواحدة». وفي (ج» ق): «فلو رمى دفعة 
واحدة. لم يجزئه إلا عن واحدة». 

(6) وإذا كان قريبّاء فلا حاجة إلى الرفع. 

(7) نص عليهء وقال: لأن ابن مسعود وابن عدر چ انا يقولان ذلك. قلت: 
ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا رمى الجمارء كبّر عند كل حصاة» وقال: 00 
اله حجا مَبرورَاء ودّنبًا مغفورًا». أخرجه الطبراني في «الدعاء» .)۸۸١(‏ 


الول ت دافن 
٠‏ لت / - 2 


ڪج 4465 


ولا يُجْرِىُ الرَمَيْ ِعَيْرِهَا ؛ أي : غير ا لخَصّى ؛ كبجوهر وذَْهَبٍ 


ومعادن. 


فلا تُستعمّل ثانيًا؛ كماء الوضو 


© ولاج يُجزئ الرَّمْنْ بها ابيا ؛ لأنها استُعملت في عبادق 
)00 

۶ 

© دولا يَقِفْ» عند جمرة العقبةٍ بعد رميها؛ لضيقٍ المكانِ. 

0 ونذت: أن د يَستبطر الوادي» وأن 3 E‏ | لق وأن يرمىّ 


2 
أت 


© وإن وقعتٍ الحصاةٌ خارجٌ المَرمَى ثم تَدَحْرَجَتُ فيه: أجز 
© <وَيَفْطَمٌ التَليَةَ بلاج ؛ لقولٍ الفضل بن عباس : «إِنَّ الب يلل 


ل جَمْرَةَ الْعَقَبَة أخرجاه ذ في «الصحيحين» , 


فرق 


(0 


(0) 


وفي (ق): «سعيًا مشكوراء وذنبًا مغفورًا». 

ورجح شيخنا: أنه يجزئ» وهو أرفق بالناس» وما عللوا به ضعيف. وفي 
(ح): «فلا تستعمل ثانيا كالوضوء». 

فتكون الجمرة عن يمينه» وعنه: يستقبلهاء قال شيخ الإسلام: يرميها مُستقبلًا لهاء 
يجعل البيتَ عن يساره» ومنى عن يمينه» هذا هو الذي صح عن النبي كي فيها . 
لفعل ابن عمر وا صححه الترمذي» ولفظ «الفروع» و«المبدع»: على حاجبه 
الأيمن. 

قال شيخ الإسلام: فإذا شرع في الرمي» قَطعَ التلبية؛ فإنه حينئذ يشرع في 
التحللء وهكذا صم عن النبيّ ية وقال: ولا يزال يلبي في ذهابه إلى 
عرفات» وذهابه منها إلى RN‏ حتى يرمي جمرة العقبة.اه. وقد روى 
ابن أبي شيبة بسند صحيح عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود: «أنه 
كان لا يطعم التلبية حنّى يرمِيَ جمرةً العَقبة في أَوَّلِ حَضَاوَءء ورجح الشيخ 
ابن جاسر في «مفيد الأنام؟: قطع التلبية عند الشروع في طواف الإفاضة إن 
قدّمه على رمي جمرة العقبة؛ لأنه شرع في التحلل. 

البخاري: (كتاب الحجء باب التلبية والتكبير غداة النحر)» برقم (1545)» 


َابُ صِمَةٍ احج وَالعُفْرَةٍ 


= ۷ 

م اش ع 6ا ام ر 3 و 

© وبري ندبّاء <َبَعْدَ طلوع الشَمْس4 ؛ لقول جابر: «رَأَئيْتُ 
رَسُولَ الله يكل يَرْبِي الجَمْرَةَ ضحَى يَوْم النّحْرِ وَحْدَه أخرجه مسل . 

وَيُجْزِمُ> رَميُها <ِبَعْدَ صف اللَيْلِ4> من ليلةٍ النّخر؟"؛ لما رَوَى 

أبو داود" عن عائشة: «أنّ الت يله أمَرَ أمّ سَلْمَةَ لبْلَهَ النّخرٍ قَرَمَثْ جَمْرَة 

. العَبةِ قبل الَجْرِء ثم مَضتْ فَأنَاضَتْه. 
© فإِنْ غربث شمس يوم الأضحى قبل رَميه: رَمَى من غل بعد الزوال . 
© ْنم يَنْحَرُ هَدَياء إِنْ كَانَ مَعَهُ4» واجبًا كان أو تَطرّعَاء فإن لم 


يکن معه هدي وعليه واجبٌ: اشتراه. 


= ومسلم: (كتاب الحج» باب استحباب إدامة الحاجٌ التلبية حتى يشرع في رمي 
جمرة العقبة)» برقم .)١581(‏ 

.)١159940( في: (كتاب الحج» باب بیان استحباب وقت الرمي)» برقم‎ )١( 

(۲) هذا المذهب مطلقاء وعليه جماهير الأصحاب؛ لما روى البخاري عن سالم: 
أن عبد الله بن عمر كان يُقَدْمُ ضَعَمَةَ أهلوء فمنهم من يَقُدَمُ مِنى لصلاةٍ الفجرء 
ومنهم من يَقَدَمُ بعد ذلك فإذا قَدِمُوا رموا الجمرة» وكان ابن عمر يقول: 
«ر حص في أولئك رسول الله َو ورجحه شيخنا ابن باز» وضمّف حديث 
ابن عباس : ٠لا‏ تَرْمُوا الجَمْرَةَ حى تَطلْعَ الشَّمْسٌ»؛ لانقطاعهء قال: ولو صحء 
لَحُمِلَ على الندب؛ جمعًا بين الأحاديث؛ كما نبّه على ذلك الحافظ 
ابن حجر .اه. ونه عليه أيضًا في «الشرح» و«المبدع؟. 

)۳( في: (كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع)› برقم ))١947(‏ قال النووي في 
«المجموع» (۸/ ۹١۱)ء‏ والحافظ في «البلوغ»: بإسناد صحيح على شرط مسلم . 

(4) هذا المذهبء وقال الشافعى وغيره: يرمي ليلًا؛ لأنه لا دليل على منع الرمي 
ليلاء فيرمي عن اليوم الذي غربت شَّمِسُهُء إلا يوم الثالِتَ عَشَرَ فإنه إذا غربت 
شمسّةء َرَج وقتٌ الرمي كله؛ لانتهاء أيام التشريق» وصححه المَحِبٌ الطبري» 
ورجحه شيخنا ابن باز؛ وثبت عن ابن عمر وها أنه مر صفية بنك أبي عبيد وابنة 
أخيها بالرمي ليلاء ولم ير عليهما شيئاء رواه مالك وابن أبي شيبة بسند حسن . 


إا بی رادلا و2 
i‏ ور مقي 


وإن لم يكن عليه واجبٌ: سُنَّ له أن يطو به. 

© وإذا نر الهَدْيّ: فرََهُ على مساكينٍ الحَرَم'"" . 

ه <وَيَخْلِقٌ 94 _ ا وا بِشِقّهِ الأيمن 0 
أو يُقَصّرٌ مِنْ جَمِبع شَعْرِوِ4» لا من كل شعرة بعينها . 

© ومن لبد رَأسَهُه أو ضَفَرَهُ أو عَقَصَهُ: فكغيره” . 


5ه ت (U2‏ 
© وباي شيءِ فصر فصر الشعرٌ: ين 
وكذا إن تتَقَه" > أو أزالة بتورة؛ لأن القضد :إزالته» لكي انشئة 


الخلى أو ا 
« قر نة المَزأ4؛ أفي: من شعرما مةه فائنٌ؛ 
لحديث أبن عباس يرفعه: زت عَلَى النّسَاءِ حَلْقٌ إِنّمَا عَلَى الَنّسَاءِ 


)١(‏ في (ق): «يتطوع». 

(۲) لقوله: فكو تا وََلْمِمُ...» الآية [الحج: ۲۸]» ولا يتعين ذبحهء فلو 
أطلقه لهم. أجزأ. 

(۳) أي: بعد النحر يحلق رأسه» على هذا الترتيب؛ لأنه بُ رمى ثم نحر ثم 
حلق» ف «الواو» هنا بمعنى «ثم». 

(:) لحديث أنس عند مسلم: أنه يلخ قال للحالق: (خذ)ء وأشار إلى جانبه الأيمن 
ثم الأيسر. 

(0) هذا المذهب. ونقل ابن منصور في الملبّد والمضفور والمعقوص: ليُحلق؟ لأنه 
لا يمكنه التقصير منه كله قال في «الإنصاف»: حيث امتنع التقصير منه كله - 
على القول به تعيّن الحلق. 

(5) في (ق): «أجزأ». (۷) أجزأء وهو خلاف السّنّة. 

(۸) وقال الأصحابٌ: لو عدم الشعرء استّحِبٌ إمرار المُوسَى؛ تَسَبّهَا بالحالقين» 
وذكره الهيثمي إجماعًاء قال في «الإنصاف»: وفي النفس من ذلك شيء» وهو 
قريب من العبث. 

(9) زاد في (نء م» ق): «قدر. 


باب صِفَةٍ الحَحْ وَالعُمَرَةِ 


= 
ال لتقصِير). رواه أبو داوو. 

f HERE 1 2 

فتقصر من كل قزل قدر اتملة او اقل 3 : 

وكذا العبدٌ» ولا يحلقٌ إلا بإذن سيدو" . 

0 و ل و قَصََنَ اح فر وشارب» وعانة» 
yr‏ و - 
و2 


' ۵ م إذا رَمَى وحَلّنَ أو قصّر: ف مد حل لَه كل شَئْءِ)4 كان 
محظورًا بالإحرام إلا النْمَاة4. وَظئاء ومُبَاشَرَة وبل ولَّمْسًا ل 


وعَمَدَ نک لما روى 0 عن عائشة مرفوعا: (إذا ر 
o‏ ر 1 8 2 و 
فقد حل لكم الطيبٌ» وَالعْيّاتُء وكل شيْءٍ إلا النسَاء) . 


)۱( في: (كتاب المناسك» باب الحلق والتقصير)» برقم )۹۸0 
ابن حجر في «التلخيص» (۲/ :)۲١١‏ وإسناده حَسَنء وقرًاا 
«العلل» والبخاري في «التاريخ»» وصححه الألبانى. 

(۲) لقول ابن عمر: «تَجِمَعُ المُحرِمةٌ شَعَرّهاء ثم تأخدٌ قد أنملةه» رواه ابن أبي 

(9) وفي «الغاية»: وينّجه إن نقصت به قيمته. 

(8) قال ابن المنذر: صح أنه يكل لما حلق رأسهء فص أظفاره» ولأنه من التفث» 
فت فضاؤه؛ وروى الطحاوي في اشرح الآثار» بسنل ص عن نافع » 
قال: «گان ابن عمر ًا يأخذ من أظفارو وشاربه قبل أن يزور . 

(5) هذا المذهب» ومشى عليه في «الإقناع» و«المنتهى»» وظاهر كلام أبي الخطاب 
وابن الجوزي : جل العقدء واختاره شيخ الإسلام» وذكره عن أحمد» وصححه 
شيخنا» قال في ااتصحيح الفروع»: وهو الصواب. 

(1) وأخرجه أحمد »)١57/5(‏ وأبو داود: (كتاب المناسك» باب في رمي 
الجمار)ء برقم (1418)» وقال: هذا حديثٌ ضعيفٌء وقال النووي في 
«المجموع» (576/4): إسناده ضعيف جدَّاء وقال الحافظ في «التلخيص» 
(۲/ *7): ومداره علي 1 لحجاج بن أرطأة» وهو ر ضعيفف مدلس. = 


اوو رھ ركنن 
e‏ ارچ د دفن 


عون “ل لق ا عو 2 (VAS or‏ .° . 
© <وَالحِلَاقُ وَالتَفْصِيرُ4 ممّن لم يَحْلِقْ: < بسك" ؛ في تركهما 

دم؛ لقوله يكله: (تَلْبْقَصرْء ثم ليَخيلُ)”". 
هه دلا يلرم ِتَأَخِيرِو ؛ أي: ا لخلي أو التقصير عن أيّام ترج 

5 وَلَا بتَقْدِيمِهِ عَلَى الرَّمي وَالبَحْرِ ولا إِنْ تحر أو طاف قبل رَميهِ 

ولو عالمًا“؛ لما روى سعيدٌ*» عن عطاءٍ أن النبيّ َة قال: (مَنْ قَدَمَ 

= وضعّفه في «الإرواء» )6/ «(۳o‏ ولم نجده في المطبوع من «سنن سعد . 

)١(‏ هذا المذهب؛ لأمره كَل به؛ ولأن الله وصفهم بقوله: ين رس 
وَمْتَصَرِنَ4 [الفتح : ۲۷]» ولو لم يكن من المناسك» لَمَّا وَصَفَّهُم به؛ كاللبس 
وقتل الصيد؛ ولأن النبي بيه تَرَحُمّ على المحلقين ثلاثاء وعلى المقصرين 
مرة؛ ولو لم يكن من المناسك» لَمَا دَخَلَّهُ التفضيل» وعنه: أنه إطلاق من 
محظور»› لا شيء في تركه؛ ويحصل التحلل بدونه» فينوب عنه فعل أي 
نيطو 

(؟) في (نء مء دء ج): «ليحل». وفي: (ق): «ليتحلل». والحديث أخرجه 
البخاري: (كتاب الحجء باب من ساق الهدي معه)» برقم (591), ومسلم: 
ابن عمر وا . 

(۳) هذا المذهب؛ لأن الله بيّن أول وقته» ولم يبين آخره» فمتى أتى به أجزأ؛ 
كالطوافي للزيارة والسعي› واستظهر شيخنا: أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي 
الحجة؛ لأنه نسك» وقد قال تعالى: «الْحَجٌ أَتْهُرٌ سَمْنُومَتٌ » [البقرة: 1917]. 

)٤(‏ بهامش الأصل: «قوله: ولو عالمًا. قال في «الإقناع» و#شرحه»: لكن يكره 
ذلك للعالم؛ خروجًا من الخلاف). 

() وليس في المطبوع منه» وأخرجه ابن شيبة /٤(‏ ۲۱۷) مُرسَلا» وقد أخرج بمعناه 
البخاري: (كتاب الحجء باب الفتيا على الدابة عند الجمرة)» برقم 1 
مسلم: (كتاب الحجء باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي). برقم 
10(« عن عبد الله بن عمرو بن العاص وا . 


بَابٌ ۴ الد وَالعٌمَرَةِ 


0 
© وَيَحصّل التحثّل الأول باثنين من: حلي ورمي وظوافی' 

والتحللُ الاي : بما بقي مع سّعي . 

© ثم يَحْظبٌ الإمامٌ يى يوم النحر ُطبةٌ: يَفْتَتَحُها بالتکبیر» 


يُعلَمُهِم فيها النّحْرّ والإفاضة» وَالرّمْيَ” . 


RF © 


)١(‏ حكى الوزير اتفاق الأئمة عليه» وعنه: أنه يحصل بالرمي وحم صححها في 


(۲) 


«المغني»؛ لحديث: (إِذَا رَمَيْنُمْ م الجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَ لَكُمْ كَل شَئ ۽ إلا النّسَاء)ء 
رواه أحمد. وقوّاها الشيخ ابن بازء والمذهب عنده ا والحديث أورده 
في «السلسلة الصحيحة)» وصوّب شيخنا: أنه لا يحصل التحلل الأول إلا 
0 والحلق أو التقصير خاصة؛ لا باثنين من ثلاثة؛ لقول عائشة وا : 
نْب أَطَيّثْ الب يكل لِاخرَايِهِ قبل أن يُخْرء» وله بل أن يَطُوفَهء ولو كان 
8 بالرمي» لقالت: «وَلِجِلَهِ قَبْلَ أن يََحْلِقَ. قال: ولو قال قائل بأن سائق 
الهدي يتوقف | إحلاله على نحره أيضّاء لكان له وجه؛ لقوله ملا : (إنَّ مَعِيَ 
الذي نَلَا أجل حى أَنْحَرَ). متفق عليه . 
هذا المذهب؛ نص عليهء قال جماعة من الأصحاب: تكون بعد صلاة الظهرء 
وفى «الإنصاف»: الأولى أن تكون بكرة النهار. قلت: قد ثبت عنه ي أنه 
خطب يوم النحر بين الجمرات» حين ارتفاع الضحى؛ كما في منسك العلامة 
الألبانى. 


مم ر Ter‏ . 
اوور ر ب دسفي 


Mo 61 


فضل 
كر 


0 


لي 4 يفيض إلى م وَيَطُوفٌ القَارنُ وَالمُفْرِدُ بِنِبّةٍ القَرْضكر“ 


ف الرّْيَارَةِ74" » ويُقال: طواف الإفاضة؛ فيعيّنه ا , 


#2 ¢ 


ا 

© وظاهره: أنهما لا يطوفانٍ للقدوم» ولو لم يكونا دخلا مكة قبل. 

وكذا المتمتعٌ يطوفُ للثئارة "نشل كس كر المسجة وات 
الصلاةٌ؛ فإنه يكتفي بها عن تحيةٍ المسجدٍء واختاره الموفّقٌ والشيحُ تقيُ 
الدّينِ وابنُ رجب. 

ونصٌ الإمام ‏ واختاره الأكثرٌ -: أن القارنَ والمُفْرِدَ إِنْ لم يكونا 
د قبل يطوفانٍ للقدوم بِرّمَلِء ثم للزيارة» وأنَّ المتمتع يطوف للقدوم 

ثم للزيارة بلا رَمَل. 


)١(‏ كذا في: (آء ح» ن) وفي غيرهما: الفريضة. 

(؟) وكره الإمام مالك تسميته بها؛ لأن العادة أن الزائر متفضّل على المزورء 
ولا يحسن أن يقال زرنا السلطان» ودليلنا: ما رواه البخاري أنه يلع سأله 
رجلء» فقال: زرت قبل أن أرمي؟ قال ككلِِ: (لا حَرَحَ)ء قال ابن الملقن: وفيه 
رد لما كرهه مالك. 

(۳) وقال أبو حنيفة : لا يجب تعيين النية» قال شيخنا: الطواف والسعي والرمي 
وما أشبههاء كلها تعتبر أجزاء من عبادة واحدةء والنية في أولها كافية عن النية 
في بقية أجزاتها . 

() هذا المذهب» وهو من المفردات؛ قال الموفق: لا أعلم أحدًا وافق أبا عبد الله 
على هذا الطواف» بل المشروع طوافٌ واحدٌ للزيارة» وقال ابن القيم: = 


بَابُ سِفَة ا( ع وَالعٌمَرَةَ 


م = 

© وَأوّلُ وَفْتِهِ4 ؛ أيي: وقتٍ طواف الزيارة: <ٍِيَمْدَ يِف لَيِلَةٍ 
النّحْرِ لمن وقف قبل ذلك بعرفات» وإلا فبعدٌ الوقوف. 

ه <ويُسَرٌ4 يِعلهُ في يَؤْيو74! لقول ابن عمَرٌ: دأَاضَ 
رَسُولُ الله كل يَوْمّ النَحْرِهء متفقٌ عليه" . 

© ويُستحَبٌ أن يدل البيتَ”"» فيُكبرَ في نواجِيه» ويُصَلَى فيه 
ركعتين» بينَ العمودينٍ تِلقاءَ جهو“ » ويدعو الله ويك . 

۾ وله تأخيدة4 ؛ أيْ: تأخيرٌ الطوافي عن أيام مِنّى؛ لأنَّ آخِرٌ وقته 
غير محدود؛ کاس 


= لم يذكر أحد أن الصحابة لما رجعوا من عرفة» طافوا للقدوم» وسَعَوْاء ثم 
0 للإفاضة بعده» ولا النبي ككل هذا لم يقع قطمًا. 

)١1(‏ ولو آځره فإنه يبقى على حِلَّه ولو غربت عليه شمس يوم العيدء ولا يعود 
محرمّاء وأما حديث: (إِذَا نْسَيْتُمْ قبل أن نَطُوقُوا بهذا البَيْتِء صِرْتُمْ حُرُمًا 
كَهَبْتيِكُمْ قبل أن َرْمُوا الجَمْرَة حٌى تَطُوفُوا پو)» فقد قال عنه البيهقي: لا أعلم 
أحذا من الفقهاء يقول ذلك. وقال المحب الطبري في «القِرَى»: وهذا حكم 
لا أعلم أحدًا قال به» وقال ابن كثير: ما عَلِمْتُ قال به أحدّء قال النووي: 
فيكون الحديث منسوخاء دل الإجماع على نسخه. 

(؟) البخاري: (كتاب الحجء باب الزيارة يوم النحر)» برقم (۱۷۳۲)» ومسلم: 
(كتاب الحج» باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر)ء برقم .)١708(‏ 

)۳( لفعله ية عام الفتح» ولم يدخله في ځچو ولا عُمريوء قال ابن عقيل في 
«الفنون) : وتعظيم دخوله فوق الطواف يدل على قلة العلم. وروی الأزرقي 
بسند صحيح عن ابن عباس ووا قال : «لَيْسَ من أمر الحَحٌ دخولَكَ البَيْت». 
وذكر الشيخ تقي الدين: أن الججر أكثره منّ البيتِ» من حيث ينحني حائطهء 
فمن دخله» فهو كَمَنْ دخل الكعبة. 

(5) لقول بلال ه: «صَلَّى رَسُولُ اله يكل بَيْنَ الْعَمُودَبْنِ المُمَدَمَيْنٍ»» رواه 
ابخان 

)٥(‏ قال في «الإنصاف»: وإن أخَّره عنه وعن أيام منی» جاز بلا نزاع» ولا يلزمه 


الور 0 ب راذا تفن 
i‏ رو بقن را ذالسَتَفْخعَ 


5 نم يَسْمَى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفًَا وَالمَوْوَة!'' إِنْ كَانَ مُتَمَتُمَا4 ؛ لأنَّ سَعْيَهُ 
ولا كان للعمرة» فيَجبُ أن يسعى للح . 
أ4 کان < غير ؛ أي : م ان كان قارنًا أو مفردا» 


ولم e‏ سَعى م طَوّاق القُدُوم4”” 0 فان كان سعى بَعذه : بعده؛ 
لأنه لا يُستحَبٌ التطوُعٌ بالسّعي كسائر الأنساك» غيرٌ الطواف؛ لأنه صلاةٌ. 


5 دم على الصحيح من المذهب» وقال شيخ الإسلام: ينبغي أن يكون في أيام 
التشريق؛ فإنَّ تأخيره عن ذلك فيه نزاع .اه. وصوّب شيخنا: أنه لا يجوز 
تأخيره عن ذي الحجة إلا لعذر. 

)١(‏ أي: يجب عليه فعل السعي بعد الطواف» فإن فعله قبله عالمًا: لم يعتدّ به» 
وأغادة؛ زواية واحدةًء وجرّز شيخنا: تقديمَ السعي على طواف الإفاضة» 
وقصره على الحج؛ واختار الفح ابن باز: جوارٌ تقديمِهٍ على الطواف في 
العمرة أيضًاء والأحوط ترکه؛ قال المحبُ الطبرئ في «القِرَّى»: قوله في 
حديث أبي ذر: سَعيتُ قل أنْ أَطُونٌ». لا أعلم أحدًا قال بظاهره واعتدٌ 
بالسعي قبل الطواف. إلا ما روي عن عطاءء وهو قول كالشاذ لا اعتبار به 
ولعله اعتمد على ظاهر الحديث» وهو محمول على إرادة تقديم السعي مع 
طواف القدوم. 

(؟) هذا المذهب؛ نصّ عليه» وعنه: يكتفي بسعي عمرته» اختاره الشيخ تقي الدين» 
وتبعه ابن جاسرء قال شيخنا: وليس لمن قال: إن المتمتع يكفيه سعي واحد؛ 
إلا ما يفيده ظاهر حديث جابر ظ4 : «لَمْ يَف اللَبيُ يكل ولا أصْحَابُهُ بَينَ 
الصّمَّا وَالمَرْوَةِ إل طَوَافًا وَاحِدَاء الطّوّاقٌ الأول والإجابة عن هذا بأن يقال: 
المراد بأصحابه: الذين لم لحلا وكاتوا مثله» وهذا هو الصحيح؛ أن المتمتع 
يلزمه سعيٌ للحجٌء كما يلزمه سعيٌ للعمرة.اه. وصححه الشيخ ابن باز في 
«منسكهاء ومن أدلتهم حديث ابن عباس عند البخاري» وفيه : ثم أَمَرَنَا َيه 
اترو َة أن نْهِلّ بالحَجٌ فَإِذَا فْرَعْنَا مِنَ المَتَاسِكِء جِئْنَا َطْفْنَا بالبيْتِ وَبالصّمًا 
وَالمَرْوَة؛» قال في «مفيد الأنام» : : وهو أحوَط» وهو قول جمهور العلماء. 

() وطواف القدوم إنما يشرع لمن يأتي من خارج مكة» وعليه: فإنَّ أهل مكة 
لا يجزئهم تقديم السعي؛ لأنهم لا يطوفون للقدومء ذكره شيخنا 


بَا سِفَة J1‏ م وَالعُمَرَةَ 


11 = 
۾ م قد حَلَّ لَه كل شَيْءِ4 حتى التساء؛ وهذا هو الكَحَلُلٌ 
الثاني . 

چ م يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْرَمَ لِمَا أَحَبّ» وَيَتَضْلَعُ نه » ويَرَششٌ على 
بَدَنْهِ وثوبو» ويستَقْبلُ القبلة» ويتنمّسٌ ثلائًا"» 2وَيَدْمُو بِمَا ورد 
فیقول: (پلم اللوء اللَّهُمّ اله لا ْم نَافَِاء ورا وَاِماء وبا وَشيعاء 
وَشِْفَاءَ مِنْ 15 دَاءِ» وَاعْسِلٌ به قَلبِي ؛ وملا مِنْ حَشييك)2 . 

© ثم يَرْجِعُ»> من مكة بعد الطوافٍ والسعيء #فَ يُصلي 
ظهرٌ يوم النّحرٍ بھی“ وليَبِيتُ بِمِنَى تلات لال إن لم يتعجل» 


)۱( صرح به في اجر والوارد ما فح من حديث جابر وك : آنه كه لما 
طاف للقدومء ذهب إلى زمزم ؛ فشرت منهاء وص على رَأسِيف رواه آحمد» 
وفيه أيضًا: أنه شرب ينها لما طَاف لإاناضَةه» قال الف الطبري: فيه دليل 
على استحباب الكُرب للناسك من ماء زمزمَ. وظاهر كلام المصنف: أنه 
يشرب منها بعد السعي» وليس مرادًاء بل بعد الطواف؛ فإنه بلا لم يَسْعَ بعد 
طواف الإفاضة؛ لأنه قد سعى بعد طواف القدوم. 

(۲) كما في قول ابن عباس وا: «إذا شَرِبْتَ منهاء فَاستَقَبلٍ الكعبةء واذكر 
اسم الله تفن ثلاماء من ماء زمزم. وتَضَلْعْ منها». رواه ابن ماجه. 

)۳( زاد في (ق): «وحكمتك)». وهذا الدعاء قد روي عن عكرمة وغيره. قال 
شيخنا: وعد يحتاج إلى إثبات. وكان ابن عباس وا إذا :شرت هن يزم 
قال : «اللهم إني أسألك ملا نافعاء وررقا وَاسِعاء وشِمًاء من كل داء؟. رواه 
عبد الرزاق فى «المصنف» برقم (4۱۱۲)» والدارقطني (770), والحاكم )1/ 

0( لفعله كلةِ؛ كما في حديث ابن عمر المتفق عليه وفي حديث جابر: أنه عليه 
الصلاة والسلام صلى الظهر بمكةء قال الشيخ الألباني في منسكه: الله أعلم 
أيهما فعل رسول الله مء ويَحتَمِلَ أنه صلى بهم مرتين؛ مرة في مكة» ومرة 
بمنى» الأولى فريضة» والثانية نافلة.اه. وجزم به شيخنا في شرحه لحديث 


جابر حَلييه . 


أ إل ا ر رادا تع 3 

=$ 1و4 - 
وليلتين إن كن 0 

© ويرمي الجَمَراتٍ أيامً التشريق» قربي الجَمْرَةَ الأولى - وَتَلِي 
مَسْحِدَ الخَيْف ‏ بسَبْع حَصّيّاتِ74' متعاقبات» يفعل كما تقدَّم في جمرة 
العشة: 

<وَيَجْعَلُهَا4ُ؛ أي: الجمرةً «عَنْ يَسَارِ وَيتَأَخَرُ قَلِيلًا4”" بحيتُ 
لا يصيبه الحَصَّىء “«وَيَدْعُو طَوِيلا» رافعًا يديه. 

نم4 يَرمِي #الوْسْطى يلها بسبع حصياتء ويتأخَرٌ قلیلاء 
ويدعو طويلاء لکن يجعلّها عن يمينه. 

م4 يرمي جَمْرَة العَمَبَةِ بسبع كذلك» <وَيَجْعَلْهًا عَنْ يمني 
وَيَسْتَبْطِنُ الوَادِيَّ» ولا يَقِفُ عِنْدَهَا4 . 


)١(‏ قال في «شرح المنتهى»: ولعل المراد لا يجب استيعابٌ الليلةٍ بالمبيت؛ بل 
كمزدلفة. قال مرعي: وينّجه المراد: معظم الليل.اه. لأن المبيت ورد مطلقاء 
والاستيعاب غير واجب اتفاقاء فَأَقِيمَ المُعطمٌ مقا الكل. 

(۲) لفعله کل وثبتت الست عن بعض الصحابة؛ قال سعد وليه : «رَجَعْنَا يِن 
بَعْض»» رواه الأثرم» وعنٍ ابن عمر معناه» قال الموفق: الظاهر عن أحمد: 
لا شية في حصاةٍ ولا حصائّينِء وقال: الأولى أن لا ينقص عن سبع» فإن 
نقص حصاة أو حصاتين» فلا بأس. ومال إليه شيخنا في فتاويه. وقوله: «بسبع 
حصيات»» كذا في أكثر النسخ الخطية» وفي (أ» ح) «سبع» بدون الباء في 
آولها› ومثله «بسبع؟ في الموضع الآتي قرييبًا. 

(*) وعبارة الموفق وغيره: «ثم يتقدم قليلًا»» وكذلك عبر المصنف في «الإقناع»؛ 
كما في «الصحيح؟ وغيرهء فإنه قد ثبت عنه يه من غير وجه أنه تقدّم أمامهاء 
حتى أسهل. فقام مستقبل القبلة. 

)٤(‏ وعنه: يستقبلهاء فيكونُ البيثُ عن يسارو» ومنى عن يمينه» قال شيخ الإسلام: 
هذا هو الذي صح عن النبي كَل 


بَابٌّ صِفَةٍ الحَج وَالمُمْرَةِ 


۷ حت 


© <َيَفْعَل مدا الرّمي للجمار الئَّلاثِ على الترتيب والكيفية 


المذكورَينِ› <ني ڪل وم من ن أيّام التَسْرِيقٍِء بَعْدَ الزَّوَايِ - فلا يُجزئ 
قَبلّه”'"2» ولا لَيْلَاء لغير سقاة ورا - والأفصل: الرَّمئْ قبل صلاةٍ 
ال 


© ويكون <َمُسْتَفْيِلَ القِبْلَةِ4 في الكل حمُرَئبًا4 ؛ أي: يَجِبُ 
ترتيبُ الجَمرَاتِ اللات 0 ما تقدّه. 


)١(‏ هذا الصحيح من المذهب؛ نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب؛ لقول 
ابن عباس وا : گان وَسُولُ الله عزن ريي الجِمَارَ إا زَالْتِ الشَمْسُى رواه 
أحمد والترمذي وحسنه» ولقول ابن عمر ڪا : كنا نَتَحَيِّنُ فَإِذّا زَالَتِ الشّمْسُ 
رَمَيْنَاة» رواه البخاري» وعنه: يجوز رمي متعججل قبل الزوالٍ وينفر بعده» ونقل 
ابن منصور: إِنْ رمى عند طلوعِها متعجَلٌ ثم نفر - يعني: قبل الزوال ‏ كأنه لم 
ير عليه دمّاء وجزم به الزركشي» قال المحب الطبري في «القِرى»: رماها بعد 
الزوال عمر وابن عباس وابن الزبير» وهي سَنّة الرمي أيامٌ التشريق الثلاثة» 
ولا يجوز إلا بعد الزوال عند الجمهورء وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري 
والشافعي وأحمد» وحكي عن بعضهم خلاف ذلك» والسّنّةَ الصحيحة ترد ذلك. 

(؟) وصحح المحبٌٍ الطبري: جواز الرمي بالليل لغير السقاة والرعاة» واختاره 
الشيخ ابن باز وشيخنا؛ لأنه َة عيّن أول وقته بفعلهء ولم يعن آخِرَهء إلا يوم 
الثالتٌ عَشَرّء فإنه إذا غربت شمسّةء خرج وقت الرمي كله؛ لانتهاء أيام 
التشريق. 

)۳( وصحح شيخنا : أنه يرمي الأولى والوسطى مُستقيلَ القبلة جاعلا الجمرةً بين 
يديه » وتقدّم أنه يرمي جمرة العقبة مستقبآا لهاء والكعبة عن يساره. 

)٤(‏ قريبّاء بأن يرمِيَ الأولى ‏ وتلي مسجد الحيفٍ ‏ ثم الوسطى» ثم جمرة العقبةء 
وهو شرطء إلا عند أبي حنيفة» واختار الشيخ ابن باز وشيخنا: أن من ترك 
الترتيبَ جهلًا أو نسياناء فعليه تداركه» فإن انقضَث أيامُ التشريق» فلا شيءَ 
عليه» ويعذر بجهله» وقد حصل رمي ا الثلاث؛ وقد ثبت عن الحسن: 

في الرجل يرمي قبل الأخرى التي ينبغي أن يبدأ بهاء قال: «ليس عليه شي . = 


و بت ذاذ لتقم 
ا بور د اداسف 


© قن رَمَاهُ كُلّهُ4 ؛ أيْ: رمى حَصَى الجِمَارٍ السَبِْينَ كُلّهُ <في) 
اليوم #الثَّالِثِ4 من أيام التشريتي: <أَجْرَأهُ4 الرميٌ أداء“؛ لأنَّ أيامَ 
التشريتي كلها وت للرمي . 


جرًا؛ كالفوائت منّ الصلاة. 

۾ إن أَخَرَه4 ؛ أي : الرمي عَنْهُ4؛ أيي: عن ثالث أيام 
التشريق: فعليه دَمْ. 

35 < أو لَمْ يَبِثْ بهَا4 ؛ أيْ: بمئى <فَعَلَيْهِ د ؛ لذيه درك نشكا 
ey‏ 


= وصوّب شيخنا في «الفتاوى»: أن من بقي عليه رمي حصاة أو حصاتين من 
الوسطى مثلاء فإنه يرجع ويرمي هاتين الحصاتين فقطء ولا يلزمه إعادة رمي ما 
بعدها؛ لأن الترتيب يسقط بالجهل والنسيان. والموالاة بين الجمرات الثلاث 
ليست بشرط» جزم به مرعي وغيره» واستظهره الخلوتي» وصححه في «مفيد 
الأنام». 

)١(‏ قال في «الإنصاف»: بلا نزاع. كتأخير وقوفي بعرفة إلى آخِرٍ وقته» ولأنه َكل 
جوَّزه للرعاة» فلزم تجويزه لغيرهم» وأوجّبَ شيخنا الرمي في كل يوم؛ لأنه يل 
رخص للرعاة أن يرموا يومًا ويدعوا يومّاء رواه أحمد وغيره» وهو دالٌ على 
أن غيرهم لا رخصة له إلا المعذور؛ كأن يكون منزله بعيدًا عن الجمرات» أو 
مريضًا يرجى برؤه قبل انتهاء أيام التشريق» فله التأخير. 

(1) ويلزمه الدم بترك مبيت ليلة أو أكثرء كما في «الإقناع» و«المنتهى»»: قال في 
«شرح الإقناع»: وعلِمَ منه أنه لو ترك دون ليلةء فلا شيءَ عليه» وظاهره: ولو 
أكثرها.اه. وعنه: إن ترك مبيتٌ ليلةٍ واحدة؛ أطعم مسكيئًا؛ لأنها ليست نسكا 
بمفردهاء وجزم به الموقّق في «المقنع» والقاضي» وقال: لا تختلف الرواية أنه 
لا يجب دم وقال شيخنا في «فتاويه»: لا وجه لإيجاب الدم عليه» واختاره 
الشيخ ابن باز أيضّاء وأنه يتصدق عن ذلك بما تيسّر. 


بَابُ صِمّة ١‏ لحَج وا العْنَغْرَّة 


ج444 — 


© ولا مبيتٌ على سَقَاةٍ و 


.عير 2 ور 5ه لع الى # + )ر : وس 
© ويَخطبٌ الإمامٌ ثانيَ أيّامٍ التشريتٍ حُطبة” ُعَلْمُهم فيها حُكمَّ: 


التعجيل» والتأخيرء والتوديع . 


© ومن تعَجّل في يَوْمَيْنِ: حَرَحَ قَبْلَ العُروب4) ولا إثمَ عليه 


وسقظ عنه رَميُ اليوم اا و 


)١(‏ آي: أهل سقاية الحاج القائمين بهاء فإن غربت الشمس وهم بمنى» لزم الرعاء 


(۳) 


(€) 


(2) 


فقط المبيتٌ؛ لفوات وقت الرعي بالغروب» وقال الموفق والشارح وابن القيم 
وغيرهم: أهل الأعذار؛ كالمرضى ونحوهم» ومن له مال يخاف ضياعه أو 
فواته» أو موت مريض: حكمه حكم الرعاة والسقاة؛ في ترك البيتوتة» وجزم 
به جمع» وصوّبه في «الإنصاف». 

لما روى أبو داود» وصححه الألباني» عن رجلين من بني بکر» قالا: n)‏ 
رَسُولَ الله يل يَخْطْبٌ بين أوْسَطٍ أيَّام الندْرِبقٍ وَنَحْنُ عند رَاحِلَيهء وَهِي حط 
رَسُولٍ الل يله التي حَطَْبَ يمنّىء. 

وقال المحبٌ الطبري في «القرى»: لو غربت وقد شد رحلهء لم يلزمه الح 
واستظهره ابن جاسر في «مفيد الأنام». وقاله شيخنا فيمن غربت عليه ولم 
يخرج من منى بسبب زحام السيارات» واختار في «فتاويه»: أن مَن نوى 
التعجل وارتحل ثم غربت الشمس قبل أن يرمي؛ لكثرة الناس وازدحام 
السيارات: فإنه يرمي ولو بعد المغرب» ثم ينفر» وتعجله صحيح. 

وسُنّ له إذا نفر نزوله بالأبطح ‏ وهو المُحصَّبء وحدّه: ما بين الجبلين إلى 
المقبرة - فيصلي به الظهرين والعشائين» ويهجع يسيراء ثم يدخل مكة؛ كما في 
«الغاية؛ و«شرح الإقناع». قال في «مفيد الأنام»: ويترجح أن النزول بالمحصب 
مستحَبٌٍ؛ لتقريره ي على ذلك وفعلهء وقد فَعَلَهُ الخلفاءُ الراشدون بعده؛ كما 
رواه مسلم عن سالم.اه. إلا الإمام المقيم للمناسك؛ فليس له التعجيل؛ 
لأجل من يتأخر جزم به في «الإقناع», واختاره شيخ الإسلام. 

قال في «الفائق»: ولا يتعين» بل له طرحةء ودفعه إلى غيره» قال مرعي: 
والشافعية قالوا: لا أصل لذلك؛ أي: دفنه؛ لعدم وروده. وكذا قاله ابن جاسر 
في (مفيد الأنام»» وفي «الطراز» من كتب المالكية: لم يثبت فيه شيء. 


58 له 


إلا يحرج كَل الغروب: رمه المَبيثء وَالرَنَيْ من القد4 
بعد الزوال» قال ابن المنذر: وثَبَتَ عن عُمَرَ أنه ب «مَنْ أَدْرَكَهُ المَسَاءُ 
في اليَوْم النّاِيء فَلبْقِمْ إلى القَدِ حى يَْفِرَ مَعَ الناس»“ 

۾ إا راد اوج مِنْ مَك بعد عَودِو إليها": ل خُر حٌى 
يَلُوفَ لِلوّدَاع4 إذا قرع مر جم أموره؛ لقولٍ ابن عباس : «أَمرَ الاس أن 
يَكُونَ آخِرْ عَهْدِهِمْ بالبَيْتِء إلا أنه حُفْفٌ عَنِ المَرْأَةٍ الحَايْضٍ». ممق علي“ . 


)١(‏ أخرجه البيهقي (5/؟67١)‏ تعليقًا بنحوهء ورواه أيضًا (60/؟90١)‏ عن ابن عمر وا 
موقوفاء وصححه ابن الملقن في «البدر المنير؛ (5/ .)١٠١‏ 

)۲( من منى» قال الشيخ ابن قاسم في «الحاشية»: ومفهومه: أنه لو سافر لبلده من 
منى » ولم يأت مكة: لم يكن عليه وداع» وصرح به شيخ الإسلام وغيره» 
ورجّحه شيخنا. انتهى. ويعني به: الشيخ محمد بن إبراهيم. قلت: وقد أفتى 
بهذا المفهوم الشويكي» وبالغ حتى نسبه إلى جميع الأصحاب» فرد عليه الشيخ 
يحيى بن عطوة النجدي تلميذ الشيخ العسكري» وقال: لقد كشفتٌ قريبًا من 
خمسين كتابًا من كتب المذهب» فلم أظفر فيها بما نسبه هذا المتفقه إليهم» 
وأفتى به عنهم؛ وأنا أتعجب منه» ادر ا د لضي إلى جنع 
دا هذه ؛ لما ET‏ أن ظاهر 9 الأصحاب لزوم 
دخول مكة بعد أيام الحج لكل حاج» ولو لم يكن طريق بلده عليها؛ لوجوب 
طواف الوداع عليه؛ ولما تقدّم عنه أيضًا أن قوة كلام الأصحاب أن أول وقت 
طواف الوداع بعد أيام منى» فلو ودع قبلهاء لم يجزئه» وقد نص العلماء على 
أن وقت الوداع إذا فرغ من جميع أموره. وأما تصريح شيخ الإسلام بذلك 
المفهوم ؛ كما في كلام الشيخ ابن قاسم› فقد قال عثمان النجدي وابن فيروز: 
صرح به في «الإقناع» عن الشيخ تقي الدين في موضعء قال في «مفيد الأنام؟: 
لم أجد ذلك في «الإقناع؟ بعد المراجعة مرارًا. 

(۳) البخاري: (كتاب الحج» باب طواف الوداع)» برقم »)٠۷٠١(‏ ومسلم: (كتاب 
الحج. باب وجوب طواف الوداع)» برقم (4؟"1١).‏ 


بَابٌ سِمَّة الح وَالعَمْرَة 


0/1و م = 
ويُسَمَّى طواف الصَّدَ ر 
ه جتن نام6 بعد طوافِ الوداع» <أو الجر َُْ: أمَاّم4”" إن 


عَرَّمْ على الخُروج وفْرَعٌ من جميع أموره؛ ليكون ا عهذه بالبيتِ؛ كما 
جرت العادة في توديع المُسافرٍ آهل وإخواتة . 


© وإن " رکچ ؛ م طواف الوداع <غَيْرٌ حَائْضٍ: رَجَعَ م إل 
3 إحرام؟ إن لم يعد م ا لحر لمر إن بجع 11 بطرت 
ويَسعَى للعمرة» ثم للوّداع”* . 


<فَإِنْ شیک الرّجِوعٌ على م مَنْ بَعْدَ عن مَكَةَ دون مسافة قَصرِء از 
عنها مسافة فصر تأكثرٌ: فعليه دم ولا يَلرّمُهُ الرجوعٌ إذَا . 


)١(‏ بفتح الصاد والدال المهملتين» وهو رجوع المسافر عن مقصده» وما ذكره من 
أنه يسمى طواف الصَّدَّرِ؛ٍ صححه في «الإنصاف»» وتبعه صاحب «المنتهى»» 
وفي «الإقناع» تبمًا ل«المطلع؟ و«الرعاية» و«المستوعب»: أن طواف الصدر هو 
الإفاضة؛ لأنه يصدر إليه من منى» وقدّمه ‏ مع تقريبه الأول - الزركشي . 

(۲) قال شيخ الإسلام: لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئًا في طريقه بعد 
الوداع» أو دخل إلى المنزل الذي فيه متاعه ليحمل على دابته» ونحو ذلك 
مما هو من أسباب الرحيل: فلا إعادةً عليه.اه. وكذلك لو ودع ثم انتظر 
وداع رفقته حتى يسافروا جميعاء لم يعد إذا لم يشتغل بعد الوداع بما ليس 
منهء ذكره في «مفيد الأنام»» قال الرزكشي: وقد بالغ أحمد في ذلك؛ فقال 
في رواية أبي طالب: «إذا ودّعء لا يلتفت فإذا التفت» رَجَمّ حتى يطوف 
بالبيت»؛ ولعل مراده: استحباباء قال في «المغني» و«الشرح»: لا نعلم في 
إيجاب ذلك دليلا . 

(۳) في (ق): «وإنه». )٤(‏ في (ق): اعن». 

(0) واستشكله ابن نصر الله؛ لأنه إذا أحرم بعمرة» مع أنه في بقية إحرام الحج. 
يكون قد أدخل عمرة على حجه» وقال: الصحيح عدم جوازه. وقال شيخ 
الإسلام: ليس الوداع من الحج» ولا يتعلق به. 


ااا 1 بعر راذا E:‏ 
ا و چ بک رامق 


م وه سمه 0 3 > ع 1ه )١( Ps‏ 5 + وام 

أو لَمْ يرجم إلى الوداع: <قَعَلَبْهِ د4 ؛ لرکو نشیا 
ا 

© ون آخَرَ طَوَافٌ الرَيّارَة» ونصّه: أو القُدوم؛ «فَطَاقَةُ عِند 

ذو 3 م دم . 2 ۳( ا 8 6 

الخروج : أَجرَاً عَنْ 4 طواف <الوَدَاع» ؛ لأن المأمورٌ به أن يكون لخر 
عَهِدِهِ بالبّيتِ وقد فعَل. 

فان نَوَى بطَوافِهِ الوداع: لم يُجِزِنْهُ عن طوافب الزيارة. 

© ولا وَدَاعَ عن عاتضن وقتاء9 4 إلا أن طهر قبل مقار الات 

8 ريقف - عير الحَائْض »4 والنفساء ‏ بعد الوداع في ! مده 


)١(‏ ظاهره: أنه يذبح الدم في مكانه إن لم يمكن وصوله إلى مكة» نقله في هامش 
نسخة (ت) عن شيخه أبا بطين. 

(۲) وكذلك لو وصل إلى بلده؛ كجدّة وبَحْرّة: استقرٌ الدمٌ عليه» ولو رجع. 

(۳) وظاهره: ولو لم ينو طواف الوداع» وقال مرعي في «الغاية»: وينّجه من 
تعليلهم: ولو لم ينو طواف الوداع حال شروعه في طواف الزيارة أو 
القدوم.اه. واختار شيخنا وغيره: يجزئه طواف الإفاضةٍ هنا ولو وقع بعده 
سعيٰ الحجٌّ؛ لأن عائشة وتا اعتمرت من التنعيم» فطافت وسعت ثم سافرت. 

)٤(‏ قال في (المبدع»: وألحق الطبري وغيره بهن: من خاف نحو ظالم» وغريم 
وهو مُعسِرٌ وفوتٌ رفقة» كذا في «حاشية الشيخ ابن قاسم»؛ ولم أره في هذاً 
الموضع من «المبدع»؛ فلعله في موضع آخر. وجزم بهذا الإلحاق ابن الملقن 
في «شرح المنهاج»؛ وصرح في «شرح المنتهى»: أن من تركه لغير حيض 
ونفاس» فعليه دم» سواء كان لعذر أو غيره؛ كسائر واجبات الحج. 

(5) وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع» والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين 
يدخلون مكة؛ قاله شيخ الإسلام» فالالتزام للقادم قد يكون من باب الاشتياق 
للبيت بعد العُربة عنه» وللمودّع أيضًا؛ لأنه سيفارق» وقد يكون من باب الذل 
والخضوع بين يدي الله في هزا المقام الشريف» على حسب نية الملتزم» ومن 
الضلال الالتزام بقصد التبرك والاستشفاء بالكعبة. 


باب صِفَةٍ الحَجٌ وَالعُمْرَةِ 


$ = 
وهو أربعة أَذرُع» ح: َيْنَ الرّكنٍ 274 الذي به الحَجَرٌ الأسودٌ <وَالبَاب . 

ويُلْصِقٌ به وَحِهَهُ وصَّدرهُ وذِرائيهء وكمّيه مبسوطَينٍ . 

داعا ما رد4 ومنه: الهم هَذَّا بيتك وأا عَبْدْكَ وَابْنُ عَبْدِكَ 
وال ان حملي ان ما سرت لي مِنْ خَلْفِكء وَسَيّئِي في بدي 
حى بلغتي بِنِمْمَيِك إلى بک وَأعَنتني عَلَى أَدَاءٍ نُسكي. فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ 
عني نے قازدد عَني رِضى » وَإِلا فس اليد قبل أَنْ 5 عن بيتك دَارِي» وَهَذَا 
3 انصِرَافي» ا آذك لي عير سيا مستبدل بك وَل بيك , ولا راب عَنك 

عَنْ بَيْيِك الله قاضجننی العَافِيَةَ ني بَدَنِي' وَالصّحَة فِي جسمي› 

اشنا ين تاخز ملي وَارْرْفِي طَاعتَك ما ما أ بقَيتني» وَاجْمَعْ لي 
بين خَيْرِي الدّنيَا الاجر إن عَلَى کل شَيْءِ قير . 


ويدعو بما ا ويُصَلَّي على النبيّ اد . 


)١(‏ زاد في (ق): «أي». 

(۲) روي في فضل الالتزام واستحباب الدعاء فيه أحاديثٌ» وجاء عن ابن عباس 
موقوفاء بسند صحيح ؛ كما قاله الحافظ في «الدراية»؛ وروى الفاكهي والبيهقي 
بسند حسن عن ابن عباس قال: «إن ما بين الحجر والباب» لا يقوم فيه إنسان 
ا رای في حاجيّه بعضّ الذي يُحِبْ». قال الشيح جد بن 
إبراهيم تَعلَنْةُ: وأنا دعوت الله عند الملتزم دعوة هامة شاقةء ابوك ا هله 
السنة 0 . قال شيخ الإسلام: ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير 
التزام بالبيت» كان حسنا . 

)۳( قال في «المطلع»: الوجانية فم الحم و النون» وبه قرأته على من 
قرأه على مصنفه» على أنه صيغة أمر من 0 يَمْنُ مقصود بها الدعاء والتعوذ» 
ويجوز كسر الميم وفتح النون» على أنها حرف جرء لابتداء الغاية. 

؛غ)١55‎ /٥( ذكر هذا الدعاء الشافعي في «الأم» » (۲/ ۱۸۷)ء وأخرجه عنه البيهقي‎ )٤( 
بسند صحيح عن إبراهيم قال: : كانوا‎ )۹٤۸( وقال: وهو حسن. . وروى الفاكهي‎ 
إذا قَضًَا حَجَهُمه تصدّقرا بشيء» ويقولون: اللَّهُمّ هذا عما لا نعلم.‎ 


لو ب اقيم 
0-0 و عع دسفي 


8 دم 5 م 2 . 3 (0) و ميم 


ب 7 ا و الحَجرّ e‏ شم يحرج . 
8 ورقف ا 7 لحائض 4 وَالنَّمَسَاءُ يبَابو4 ؛ آي : باب المسجدٍء 


وذو بالدعَاءِ4 الذي سَبن9». 
8 <وَتَسْتَحَبُ ِيَارَة ة قَبْرِ النبئ بف وَقَئِْرَءْ قَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ4 و ؛ 


. لقول عطاء بن أبي رباح: «مَّن قامٌ تحت مثعب الكعبة فَدَعَى» استّجيبَ له»‎ )١( 
رواه الأزرقي بسند ضعيف» قال ابن القيم: والصحيح أن الحطيم الحجر‎ 
نفسه» وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه» واحتج عليه بحديث ا‎ 
قال: (بَنَاأنا نِم في الحَطِيم)؛ وربما قال: (فِي 2 اه وشن الجر‎ 
حطيمًا: لما حلم من جداره فلم يسرٌ ببناء البيت. و صل الحَظم الكسرٌء‎ 
١ وليس كل الحجر من البيت» بل ستة أذرع وثلث‎ 

(؟) قال شيخ الإسلام: ومن حمل من ماء زمزم ؛ جاز؛ فقد كان السلف يحملونه» 
قال ابن العماد الحنبلي: وخاصيته من أنه طعامٌ عم وشفاءٌ سُّقم لا تُرفع كما 
ظنّه بعضهمء ولا تَبدّله الملائكة كما ظنه آخرون. ” 1 

(۳) وما ذكره الأصحاب من الالتزام والشرب من زمزم واستلام الحجر الأسود بعد 
طواف الوداع: قد ثبت فعله عن بعض السلف؛ قال منصور: قلت لمجاهد: 
كيف أصنم إذا أردثُ أن أودّع البيتَ؟ قال: «تَطُوف بالبيتٍ سَبِعَاء ثم تأتي 
امقام تصلي ركعتين > ثم تأتي زمزم م فتشربٌء ثم تأتي الملتزم فتدعو الله وتسأله 
حاجَتكء ثم تَسئَلِمْ الركنّ» ثم تتصرف». رواه الفاكهي بسند صحيح . 

)٤(‏ واختار شيخنا: أنها لا تفعله؛ لأنه يكٍ لم يأمر صفية به وكانت حائضًا. وإن 
منعها الحيض من طواف الإفاضة ولا تستطيع المكوتٌ حتى تطهرء ولا العود 
من بلدها بعد حين: جاز لها أن تطوف بنية الحج ويجزئها؛ للضرورة» واختاره 
شيخ الإسلام وابن القيم وصححه الشيخ ابن باز في «فتاويه»» وشيخناء ومال 
إليه ابن جاسر في «مفيد الأنام»» وذكر أن حكم النفساء هنا حكم الحائض. 

(5) أي: تستحب زيارة ذلك للحاج؛ وهل له شد الرّحل قصدًا لها؟ قال أبو محمد 
الجويني: يحرم؛ عملا بظاهر الحديث. واختاره القاضي حسين» وقال به 
القاضي عياض وطائفةء قال شيخ الإسلام ‏ في رده على الإخنائي -: وسائر = 


بَابٌ 7 ما( ف وَالعٌمَرَةَِ 


4 
لحديث: (مَنْ حَجّ قَرَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَكَاتِي فَكَأَنّمَا زَارَنِي في حَبّاتِي)» رواه 
الدارقطنة 37 , 


فِيْسَلْمْ عليه مُستقبا له» ثم يَستقبل القبلةَ» ويَجِعَلٌ الحجرةً عن 
يَسَارِهء ويدعو بما أحَبٌ”" . 


= أئمة المسلمين متفقون على أن النبي ي قال: (لَا تشد الرّحَالٌ إلا إلى كَلَامَةٍ 
مُسَاجِدَ) وأن شد الرحال لزيارة القبور داخل في ذلك» وأجمعوا أنه لا تشد 
الرحال لمجرد زيارة القبورء ومن الناس من لا يتصور ما هو الممكن المشروع 
من الزيارة» حتى يرى المسجد والحجرة. . فإذا رأى المسجد والحجرة» تبين 
له أنه لا سبيل لأحد أن يزور قبره كالزيارة المعهودة عند قبر غيره» وإنما يمكن 
الوصول إلى مسجده والصلاة فيه» وفعل ما يشرع للزائر في المسجد لا في 
الحجرة عند القبرء والمصلون والزوار لا يَصِلون إلا إلى مسجده» ولا يصِلُ 
أحدٌ إلى قبرو» ولا يدخل حجرته» ولهذا أكثر كتب الفقه المختصرة التي 
تفظن ليس فيها استحبابٌ زيارة قبره» مع ما يذكرون من أحكام المدينةء 
وإنما يذكر ذلك قليل منهم» والذين يذكرون ذلك» يفسرونه بإتيان المسجد؛ 
فَعْلِمَ: أن الذي ذكروه من استحباب زيارة قبره ية إنما هو السفر إلى مسجده. 
قال: ولو سلكوا مسلك التحقيق الذي سلكه الصحابة ومن تبعهم» لم يسموا 
هذا زيارة لقبره» وإنما هو زيارة لمسجده» ولم يعرف أن أحدًا من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم سافروا لزيارة قبر. انتهى كلامه مختصرا. 

)١(‏ في «سننه» (۲۷۸/۲)» وهو في «المعجم الكبير» للطبراني »)۱۳٤۹۷(‏ واسنن 
البيهقي» (117/5): من حديث ابن عمر واء وقال: تفرد به حفص» وهو 
ضعيف. قال الحافظ في «التلخيص» (777/5): طرق هذا الحديث كلها 
ضعيفة. وقال الشيخ تقي الدين: هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم» وقال 
في «الاستغاثة» : الأحاديث التي رويت في زيارة قبر النبي ية كلها ضعيفة؛ بل 
موضوعةء وقال في رده على الإخنائي: وأول من وضع هذه الأحاديتٌ في 
السفر لزيارة المشاهد التي على القبور: أهل البدع؛ من الرافضة ونحوهم» 
الذين يعظلون :المساجد: ويعظمون المشاهد؛ 

(؟) هكذا ذكره بعض الأصحاب مجردًا عن الدليلء قال شيخ الإسلام: ولا يدعو = 


لوو عن دسفي 
دج دراو م4 
© ويّحرمٌ الطواف بها. 
# ويكرّة: الم لتمسح ا ورَفع الصَرْتِ عنذها”' ., 
© وإذا أدارَ وَجِهّهُ إلى بَلَدِوِ قال: «لَا إِلَّهَ إلا الك آيبُونَ”"2 تَائْبُونَ 
عَابِدُونَ. لِرَبنَا حَايِدُونَ صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرَّ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الحْرَات 
وده . 
= هناك مستقبل الحجرة؛ فإنه منهي عنه باتفاق الأئمة» ومالك من أعظم الناس 
كراهة لذلك» ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه؛ فإن هذا بدعة» ولم يكن أحد 
من الصحابة يقف عنذه يدعو لنفسه» ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في 
مسجذه . أه. والحكاية المنسوبة للومام مالك مع أبي جعفر المنصور: باطلة» 
وكذلك قصة العتبي: إسنادها مظلم مختلق 
)١(‏ قال ابن فيروز: لما فيه من إساءة الادب والابتداع.اه. والمراد كراهة تحريم؛ 
قال شيخ الإسلام: اتفقوا على أنه لا يقبّل جدار الحجرة» ولا يتمسح به؛ فإنه 
من الشرك» والشرك لا يغفره الله» وإن كان أصغرء إلا بالتوبة منه. 
(؟) قال الشيخ تقي الدين : ورفع الصوت في المساجد منهي عنه» وهو فى مسجد 
النبي ية أشدء وقد ثبت أن عمر رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجدء 
فقال: «لّو أَعلّمُ أنكما من أهل البلدٍ أُوجَعتُكُمَا'. وسقت أن يأتيّ مسجد 
قباء» ويصلي فيه؛ وقد قال ي : (من ل طهر في بيه نيه نم أنَى مسجد قُبَاءِ مَصَلَى 
فيه فيهء كان لَه كَأجْرٍ عَمْرَة) رواه ابن ماجه وصححه الألباني. قال شيخ 
الإسلام : كان الصحابة لا يزورون إذا قدموا مكةع لا جبل حراء الذي نزل فيه 
الوحي ابنداءء ولا غار ثور المذكور في القرآن» والنبي ي بعد نزول الوحي 
عليه» لم يقرب ذلك الغار ولا غيره مما بمكةء إلا المسجد الحرام والمشاعر» 
قرف زاد البخاري في (صحيحه) : (إن شاء الله) . 
(5) زاد البخاري: (ساجدون). 
العمرة)» برقم (۱۷۹۷) ومسلم: (كتاب الحج. باب ما يقول إذا قفل من سفر 


باب صِمَةٍ الحَجٌ وَالعّمَرَةٍ 


۷۷ 4 = 
© 2وَصِفَةٌ العُمْرَةِ: أن يُحْرمَ بِهَا مِنَ المِيقَاتِ) إا" كان مارًا به 

أو يِنْ اذى الجلّ4 كالتنعيم”", من مَك وَنَحْوِو4 مِمّن بالحَرّم. 
و<لا» يجورٌ أن يُحرِمَ بها <مِنَ الحرم ؛ ؛ لمخالفة أمره غك" 


ويَنعقِدُء وعليه دم . 


قدا طَافٌ وَسَعَى و4 حلق أو قَصّرَ: حل ؛ لإتيانه بأفعالها . 
© وناخ العمرةٌ جكُلّ وَفْتِ04 لا نُكرَهُ: بأشهْرٍ الحَجّء ولا يوم 
النحر» أو عو 


= إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة > يكبّر على كل شرف من الأرض ثلاث 
تكبيرات» ثم يقول 5ة (لا كه إل الله وَحْنَهُ لا شَرِيك لَه لَهُ المُلْك وَل 
الحَمْدُ وهو على کل شَئْءٍ قَدِيرٌ آيبُونَ. ... الحديتٌ. 

)١(‏ في (ق): «إن». 

)١(‏ زاد في (م): وهو الأفضل. والتنعيم أقرب الحل إلى مكةء وبه مساجد 
عائشةء بنيت بعد عهده يِه علامة على المكان الذي أحرمت منه 
عائشة زاء وليس دخولها سنة» لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا 
دخل أحدها وصلى فيه لأجل الإحرام» فلا بأس» واليوم به مسجد كبير» 
يحرم الناس من عنده. 

(۳) كما في البخاري (أبواب العمرة» باب المعتمر إذا طاف. ..) برقم (۱۷۸۸)ء 
وفيه قوله يه لعبد الرحمن بن أبي بكر: (اخرج بأختك من الحرم؛ فلتهل 
يعمرة). 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام: ويكره الخروجٌ من مكة لعمرة التطوع» وذلك بدعةء لم 
يفعله النبي م ولا أصحابه على عهدہ لا في رمضان» ولا في غيره» ۳ 
يأمر عائشةء بل أذن لها بعد المراجعة؛ تطييبًا لقلبهاء وطوافه بالبيت أفضَل منّ 
الخروج اتفاقّاء وخروجه عند من لم يكرهه» على سبيل الجوازء قال في 
«الفروع»: كذا قال؟! 

(5) لمن لم يكن متلبْسًا بالحج» باتفاق الأئمة. 


الل بده دافن 
دربو 4 تت 


ويُكرهُ: الإكثار"» والمُوالاةٌ بينها باتفاقٍ السلفِ" قاله في 
«المبدع؟ . 

ويُستَحَبٌ تكرارها في رمضانً؛ لأنها تَعَدِلُ حَجّة 

ê‏ <وَتُجْرِىُ) : العمرةٌ منّ التنعيم» وعمرةٌ القارن عَنٍِ» عُمرةٍ 
الفُرْضٍ» التي هي عُمرةٌ الإسلام. 

© واكان الج أربعة: 

< الإخرَام) الذي هو: نيهٌ الدّخولٍ في النَْسْكٍ؛ لحديث: (إِنَمَا 
الأَعْمَالُ بالئّاتِ) . 

وَالوُقُوفُ) بعرفة؛ لحديث: (الحَج عَرَق. 

<وَطَوَافٌ الرّيَارَة4؛ لقوله تعالى: طوَلْبَطوَأ أليْتِ الْمَيِيقِ» 

[الحج: ۲۹]. 

)١(‏ أي: من العمرة؛ يعني: في غير رمضان؛ بدليل ما بعده. 

(۲) وهو الصحيح من المذهب. وقيل: يُستححَبٌ الإكثارٌ منهاء اختاره جماعةء 
وجزم به في «الهداية» و«المستوعب» و«الفائق». وقال ابن القيم - في اعتمار 
عائشة من التنعيم -: هو أصلّ في جواز العمرتين في سنةء بل في شهر.اه. 
ومن كرهء أطلق الكراهةء قال في «الفروع»: ويتوجَهُ أن مرادّة إذا عَوَضَ 
بالطوافي. وإلا لم يكرهء خلافا لشيخنا؛ يعني به: الشيخ تقي الدين. 

(۳) قال شيخنا: هذا ليس بصحيح؛ لأن كراهة السلف لتكرارها عام في رمضان 
وغيره. 

)4( أخرجه أحمد 2)5١09/4(‏ وأبو داود: (كتاب المناسك» باب من لم يدرك 
عرفة)» برقم »)۱۹٤6۹(‏ والترمذي: (كتاب الحجء باب ما جاء فيمن أدرك 
الإمام بجمع فقد أدرك الحج). برقم «(AA4)‏ والحاكم (1/ c(4‏ من حديث 
عبد الرحمن بن يعمر» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي»› قال الألباني في 
«الإرواء» (761//5): وهو كما قالا. 


0 5 


بَابُ 7 فة ال ف وَالعَمْرَة 


$ حت 
<ْوَالسَعْنِ4”''؛ لحديث: (اسْمَوًا فَإِنَّ الله كب عَلَبْكُمْ السَّمْيَ)ء 


زفق 


رواه أحمد . 


© <وَوَاجِبَائهُ سبعة : 
<َالِاحْرَامْ مِنَ المِِقَاتٍِ المُعْتَبَرٍ ل٠‏ وقد تقدّم. 
<َالوْقُوفُ بِعَرَقَةَ إلى القُرُوبِ 4 على مَنْ وقف نهارًا" . 


<وَالمَبِيتٌ لِمَبْرِ أَهل السُّقَايَةٍ وَالرّعَايَةٍ هى ليالِيَ أيام التشريتي» 


-ه(4) 
ل 


(000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ركنٌ على الصحيح منّ المذهب» وعنه: واجبٌّء اختاره أبو الحسن الت 
بو لتميمي 


والقاضي» قال الموفق: وهو أقربٌ إلى الحق إن شاء الله تعالى. وفي 
«الشرح»: وهو أولى؛ لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب» لا على 
أنه لا يتم الحج إلا به؛ فيجبره بدم. 

في «المسند» »)17١/5(‏ ورواه أيضًا الشافعي في «المسند) (۳۷۲)ء 
وابن خزيمة (7754)» والدارقطني (۲/٠٠٠)ء‏ والحاكم (5/ 207١‏ والبيهقي 
(917/0)» من طرق صحح بعضها الحمّاظ؛ كابن عبد البر والمزي 
وابن عبد الهادي» وتبعهم الألباني. اتظر: «الإرواء» (514/4). 

قال عثمان النجدي: ولو قال: (ووقوف من وقف نهارًا جزءًا من الليل)» لكان 
أظهر.اه. قلتٌ: لعله بناه على ما جزم به فيمن دفع قبل الغروب وعاد لعرفة 
بعده ليلة النحر: أنه لا دم عليه» وتقدم كلام الأصحاب. 

قال ابن القيم: وإذا كان النبي به قد ر تحص لأهل السقاية وللرعاء في ترك 
البيتوتة» فمن له مال يخاف ضياعهء أو مريضٌ يخافُ من تخلفه عنهء أو كان 
مريضًا لا تمكنه البيتوتةُ: سقطت عنه؛ بتنبيه النص على هؤلاء.اه. وقد روى 
الفاكهي بسند صحبح عن ابن عباس أ قال: ١مَن‏ كان له متا خی عليه 
الصَّيعةَ فلا بأسّ أن يبِيتَ عليه ليالِي مِنّى»» وألحق شيخنا بالسقاة والرعاة: 
من يشتغلون بمصالح الحجيج العامة؛ كرجال المرورء وصيانة أنابيب المياه» 
والمستشفيات وغيرها. 


الول بت اد القن 
E‏ ا 


و6 المَبيثُ ب ملق إلى بَعْدَ نِضْف اليل لِمَن أدرَكَهَا قبل 

على غير السّقاة والرّعاة" . 
S2‏ فق 

<وَالرّمَيِ > مرا . 

+وَالحِلاق4 أو التقصيرٌ. 

<وَالوَداعَ". 

© ْوَالبَاتِي» من أفعالٍ الحَجّ وأقوالِهِ السابقة: <سُئَنٌ4 ؛ كطرَافٍ 
القذووة او المي يرث ليله ر عطقا و اق ا 
وتقبيل الحََجَرء والأذكار والأدعيةء وصعودٍ الصَّمًا والمروة. 

© <وَأَرْكَانُ العمْرَةِ4 ثلاثة: <إِحَرَامٌ» وَطََافٌء وَسَعْنَ 4 ؛ كالحجٌ. 

© <وَوَاجِبَاتَهَا: الجلاق4 أو التقصِيرٌء <وَالِاحْرَامُ مِنْ مِيقَاتَهَا4 ؛ 
لما تقدّه0 . 
)١(‏ وقال ابن الملقن في «شرح المنهاج»: من ترك مبيتٌ مزدلفة أو مِئَى لعذر فلا 

دم عليه؛ كما إذا كان له مال يخاف ضياعهء أو أمر يخاف فوته.اه. قال 


شيخنا: واستثناء السقاة والرعاة من وجوب المبيت بالمزدلفة» فيه نظر 
ظاهر.اه. يعني : لعدم ورود السّنّة به؛ ولأنه لا حاجة بهم تلك الليلة للرعي 
والسقي . 

(؟) وفي «المنتهى وشرحه»: واجباته ثمانية: الرميُ واجبٌء وترتيبة واجبٌ آخرٌ 
والشارح عذّهما شيئًا واحدًا: رميًا مرتبًا. ١‏ 

(۴) وقال شيخ الإسلام: طواف الوداع ليس من الحجء وإنما هو لكل من أراد 
الخروج من مكة» واستظهره مرعي في «الغاية». والمذهب: وجوبه على كل 
من أراد الخروج من مكة وبلده في غير الحرم؛ وقال في «الترغيب») 
و«التلخيص»: للا يجب طواف الوداع على غير الحاجء قال الشيخ ابن قاسم : 


واختاره الشيخ. 
() يعني: في صفة العمرة. وظاهره: أن طواف الوداع لا يجب على المعتمر» = 


اب فة الح وَالعٌمْرَةَِ 


ڳ حت 
© ْقَمَنْ ترك الِإحْرَامَ : لم يَنْمَقِد ا انار ع 
كالصّلاةٍ لا تَنعقَدُ إلا بالنية. 


رص 0 2 


وَمَنْ تَرَكَ ركنا عَيْرَهُ4 ؛ أيْ: غير الإحرام» أو نِيّتَهُ4 حيتُ 
ف َل تم تُسُكهة4 ؛ أي : لم يَصِحَّ ور بو ؛ أيْ: بذلك 
الرّكن المَتروكِ هو أو نين المعتبرةٌ. 
وتقدَّمَ أن الوقوف بعرفة بُجزئ حَنّى من نائمء وجاهل أنها عَرَ 
© َوَمَنْ تَر وَاجِبًا - ولو سَهُوًا -: قله دچ فإن عَدِمَه 


= وحکاه ابن عبد الاجا وصححه الشيخ ابن باز في «فتاويه»» وفي 
الحديث: (كَانَّ الاس يَنْفِرُونَ مِنْ کل وَجْه)؛ فدل على أنهم لا يعرفون طواف 
الوداع من قبل» وقد كانوا يعتمرون؛ ولانه كع لم يطف للوداع بعد عمرة 
القضاء؛ وأوجبه شيخنا؛ لأن الأصلّ التسويةٌ بِينَ الحج والعمرة» إلا ما خصه 
الدليل؛ كالوقوف بعرفة ورمي الجمار؛ واحتج بعموم قوله يلي : (وَاصْنَعْ في 
عُمْرَيِك ما تَصَنَعُ في حَجيك)ء متفق عليه. قلت : ويُشكل عليه رواية مسلم 
والنسائي : (مَا كنت صَانِمًا في حَجَك؟) قال: أنزع عني هذه الثياب» وأغسل 
عني هذا الخلوق. فقال: (مَا كُنْتَ صَانِمًا في حَجكء فَاصْئَغهُ في عُمرَټک)؛ 
يعني : نزع الثياب و الخلوق» لا غيْرَ. 

(۱) وهي معتبرة عندهم ف في الطواف والسعي دون الوقوف بعرفة» وصحح شيخنا : 
E‏ فيكفي أن ينوي الطواف» ولا يشترط 
أن يعينه لحج أو عمرة؛ لأن الطوافت والسعي جزء من عبادة» فتكفي النية في 
أولها؛ كالصلاة لا يشترط أن ينوي للركوع والسجود. 

(؟) لقول ابن عباس ڪا: من نَسَِ من تُسْكْهِ شيئًا أو تركهء فَلْيْهرِقّ دَمَاهء رواء 
مالك والشافعي بسند صحيح» كما قاله النووي وابن كثير. قال شيخنا 
ابن باز: له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي» ولم نعرف له مخالمًا 
من الصحابة.اه. بل قد ثبت ما يوافقه؛ فعن إبراهيم قال: «إذا بات دون 
العَقَبيّ أهرق لذلك دمّا». وقال عطاء: «من رهق عن جمع فلم ينزلها فليهرق 
دمًا». وقال عطاء والحسن والحكم وحماد: «من نفر ولم يودع فعليه دم». - 


ادن ركنن 
دج ارو 4 ا 


فكصّومٍ ا 
۾ <آز سنه ؛ ؛ أي: ومن ترك سنة: قلا شَيْء عَلَيْهوِ. قال في 


«الفصول» وغيره: ولم يُشْرَع الْدَمُ م عنها” “؛ لأنَّ جَُبْرَانَ الصَّلاةٍ وت“ 
فيتعدّى إلى صلاتِه e‏ 


# ¥¥¥ 


روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيد صحاح» وفي «مسائل صالح» بسند 

صحيح عن نافع عن ابن عمر وا قال: «إذا رمى الرجل قبل الزوالٍء أعاد 

الرميّء وإذا نفر قبل الزوال» أهرقٌ دمًا». قال أحمد: أذهب إليه. 

)١(‏ هذا المذهبء. واختار شيخنا: أنه إن عدم الدم» تكفيه التوبة» وقال: قياس 
ذلك على دم المتعة قياس مع الفارقٍ؛ فدم المتعة دم شكران» وأما الدم لترك 
واجب فدم جبران» لذلك فالقياسٌ غير صحيح. 

(۲) لعدم استحباب سجود السهر بترك مسنون» فالأولى عدم استحباب الدم لترك 
مسلون. 

(۳) أي: لأن جبران الصلاة» وهو سجود السهوء أدخل من جبران الحج» وهو 
الدم. 

)٤(‏ زاد في (م): كما لو سهى الإمام» فإنه يتعدى إلى صلاة المأموم. 


باب الفَوَاتِ والإخَصَارٍ 


20 © f 
بَابٌ الفُوَاتٍ والإحصَارِ‎ 
1 أ‎ 


© الفواتٌ: كالقَوْتِء مصدرٌ: فات» إذا سبق فلم يدرك. 
والاخضارٌ: مْضَدّرٌ أخصرة - رصا كان أز عدوا د ويقال: خصرة 
أيضًا . 


© من قَانَهُ الوقُوفُ) ؛ بأن طلَّء”" فجرٌ يوم النّحْرٍ ولم يَقِْ 
عرق فاته الح ؛ لقولٍ جابر : (لا يَقُوتُ الحَج حَنّى يَطَلْعَ المَجْرُ مِنْ 


َيْلَةِ جَمُع)؛ قال أبو الزبير: فقلتٌ له: قال" رسول الله ي ذلك؟ قال: 


201 


- . 
َعَم رواه ا 
2 ع و )€( ٠.‏ .9 مامص 2 أ و و 8 2.6 
وَتَحَلْلَ بِعْمْرَةٍِ4 > فيطوفٌ ويُسعى ويُحلق أو يقصرء إن لم يُختر 
البقاء على إحرامه لِيَحُجّ من ابل . 


)١(‏ زاد في (ق): «علیه». 

(۲( في (ق): «أقال». 

(۳) ورواه البيهقي (5/ »)۱۷٤‏ بسند صحيح» كما في «الإرواء» .)٠٠٠٥(‏ 1 

)٤(‏ لحديث ابن عباس ا مرفوعًا 6: (مَنْ فاه عَرَنَاتُء فَقَدْ اله الحَخُ وَلْيَتَحَلْل 
بِعْمْرَق وَعَلَيْهِ الحَحّ مِنْ قابل)» رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. ولأمر عمر وله 
الود فاته الحج أن يحل د وعليه الحج من قابل» رواه البيهقي » وصححه 
الألباني. والمذهب - كما في «الإنصاق» و«المبدع» -: أن إحرامه ينقلب إلى 
عمرة؛ نص عليه» وهو من المفردات» قال في «الإنصاف»: وهذه العمرة التي 
انقلبت لا تجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح منّ المذهب؛ نص عليه؛ 
لوجوبها؛ كمنذورة. 

(0») فإن اختار ذلك فله استدامة الإحرام؛ لأنه رضي بالمشقة على نفسه. 


التو ل ت داسف 

دج وروم 

<وَيَفْضِي؛ الحَجّ الفائت0'' , 

<وَيهْدٍ ري هَذيًا يَذبَحه في قا إن ل اث سْتَرَّط 4 في 
ابتداء إحرامِه؛ ا اصع ما يَصنَعٌ 
المُعْتَمِرٌ ثم قَدْ حَلَلْتَ”) فَإِنْ أتْرَكْتَ الحَجٌ فابلا فَحْجٌّ وَأَمْدِ مَا اسْتَبْسَرَ 
من ا رواه الشافعي”*". 

© وَمَنِ اشْتَرَط؛ بأن قال في ابتداء إحرامه: ون حَبَسَنِي حابسٌ» 
لمحل تيك ی فلا هَذْيَ عليه. ولا قضاءعء إلا أن يكونَ الحح 
واجبًا فيؤذيه. 


)١(‏ إن كان فرضًا إجماعًا؛ لأنه لم يأت به على وجههء فلم يكن بد من 
الإتيان به؛ ليخرج من عهدتهء وإن كان نفلًا؛ فلاأن الحج يلزم بالشروع 
فيه» ولإجماع الصحابة» هذا المذهب» وعنه: لا قضاء عليه في النفل» 
وهو من المفردات؛ لأن الحج يجب مرةً واحدةٌء فلو وجب قضاء نفلهء 
لوجب أكثر من مرة» ولأنه تطوع؛ فلم يلزمه قضاؤه؛ كسائر التطوعات؛ 
وقال ابن عباس وا: «إنما البَدَلُ - أي: القضاء ‏ عَلَى من نَقَضَ حَجَهُ 
بالتلدف فأما من حَبَسَهُ عذرٌ أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع٤»‏ علقه 
البخاري» وقال الألباني: وصله إسحاق ابن راهويه في «تفسيره»» بهذا 
الإسناد» وهو صحيح. 

(۲) ولو عدم الهدي زمنّ الوجوب» صامٌ عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج وسبعةٌ إذا 
رجع» على الصحيح من المذهب» وهو من المفردات». ووجوبه من حين 
الفوات». لكن يؤخر إلى القضاءء قال في «تصحيح الفروع»: وهو الصحيح من 
المذهب» والقول بأنه وَجَبَ في عام القضاء بعيد جدًا فيما يظهر. 

(۳) في (ق): «تحلّلت 

)٤(‏ في «المسند؟ (١/٤۳۸)ء‏ ورواه مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۸۳)ء قال ابن الملقن 
في «الخلاصة» :)٤۸/۲(‏ بإسناد صحيح . وصححه في «الإرواء» .)١١۳۲(‏ 


يَابٌ المَّوَاتِ والاحْصَارٍ 


= £ $ 


© وإن يمنا الناس فوقفوا في الثامنٍ أو العاشر: اجا 
وإن أخطأ بَعضُهم: فاته الح . 


صم ع بورك صم 


© ومن أحرمٌ فَخِصَدَهُ عَدُرٌّ عن البَْتِ4 ولم يكن له طريقٌ إلى 
الحجّ: <أمْدَى» ؛ أيْ: نَحَرَ هيا في مَوضِيه0". نّم حَلّ)4؛ لقوله 
تعالى: فن أُْوِرْجٌ قا أسْتَيسَرَ مِنّ هني [البقرة: 143]» سواءٌ كان في 
حَحٌء أو عُمرقء أو قارناء وسواءٌ كان الحَضْرٌ عَامًا في جميع الحَاحٌ» أو 
خاصًا بواحد؛ کمن حبس بغيرٍ حقٌ. 

إن مده ؛ اي : الْهَذْيَّ: خصَامَ عَشْرَة امک بنية أ لبحلا ع 
و 


(1) لحديث ابي هريرة: (صَوْمُكُمْ يَوْمَ نَصُومُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ نُضْحُونَ)» رواه أبو داود 
بسند صحيح . قال شيخ الإسلام: وهل هو يوم عرفة باطنًا؟ فيه خلاف في مذهب 
أحمد؛ بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماءء أو لما يراه الناس ويعلمونه؟ 
قال: والثاني الصواب. وذكر أن الوقوف مرتين بدعة؛ لم يفعله السلف . 

(۲) وظاهر عبارته ‏ ك«المقنع» و«التنقيح» -: ولو كان الجمهورء والمذهب: إن 
كان الخطأ من الجمهورء أجرَأمُم أيضًا كالناس» تقرير شيخنا. كذا بهامش 
نسخة المداوي؛ فقد ألحق الأكثر بالكل في مواضعء فكذا هنا. 

(۳) يعني: أن الهدْيّ يَلَرَّمُهُ وجوبّاء وهذا المذهب» وهو قول الجمهورء واختار 
اين القيم في «الهدي»: أنه لا يلزم المحصرّ هدي ولا قضاءً؛ لعدم أمر 
الشارع به» وقد أحصِرُوا عام الحديبية» ولم يعتمر منهم معه في عمرة القضية 
إلا البعض؛ فَعَلِمَ أنها لم تكن قضاء. 

)٤(‏ زاد فى (ق): فقَدَ». 

(0) هذا المذهب» واختار شيخنا: أن المُحصّرَ إذا لم يجد هديّاء فإنه يحل 
ولا شيء عليه؛ لأنه يكل لم يأمر أصحابه الفقراء عام الحديبية بصَومٍ وقياسَة 
على هدي التمتع لا يَصِحٌ؛ لأن هدي التمتع هدي شكرانٍ؛ للجمع بين 
ُسْكَينِء أما هذاء فقد حرم النسك. 


E |‏ و م.م 
و ار عن كفي 


Em 


ولا إطعامَ في الإحصار”"'. 
۾ وظاهرٌ كلامِهٍ ‏ كالخْرَقَيَ وغيرو -: عدم وجوب الحَلتٍ أو 


OE 0‏ 
التقصير» وقدمه في «المحرر» و«شرح ابن رزين“ . 


© وَإِنْ صد عَنْ عَرَقَةَ4 دون البيت: حتَحَلَلَ بَعُمْرَةٍ4. ولا شيءَ 


عليه؛ لأن قَلْبَ الحَجّ عُمرة جائرٌ بلا حصر؛ فمعة أولى . 


فرق 


(4) 


(0) 


0) 


(v) 


و 2 . ٠.‏ .اوعس ا 2 
© وإن حُصِرَ عن طوافف الإفاضة فقط: لم يحلل حتى يَطلوت9' . 
وإن حص عن واجب: لم يَتَحَلْلُ وعليه دم . 
© وان حَصَّرَهُ مَرَضضٌء أَوْ دَّمَابُ تَقَقة46"). أو ضَلَّ الطريقٌ: 


هذا المذهب» وهو من المفردات» وعنه : فيه إطعام . 

و«المغني» و«الشرح» وغيرهم» وجزم به مرعي في «الغاية»؛ لعدم ذكره في 
الآية» وقال أكثر الأصحاب: يجب عليه الحَلقٌ أو التقصيرٌ وفاقاء ومشى عليه 
في «الإقناع» وصححه شيخنا ؛ لأنه لد أمر به» وعَضبَ لما توانى الصحابة في 
عدم الحلق. قال في «تصحيح الفروع»: على الصحيح؛ لأن الصحيح من 
المذهب أنه نسك» فكذا يكون هناء وقال في «مفيد الأنام»: صريح السّئة يدل 
على وجوب الحلق أو التقصير على المحصر. 

وقال شيخنا: يتحلل بعمرة ولا شيءَ عليه إن كان قبل فواتٍ الوقوفي» وإن كان 
بعده» فإنه يقضي ؛ لأنه فاته الحج. 

ويبقى محرمًا أبدّاء حتى يطوف» وصحح الإمام العادل أبو المظقمّر: أنه له 
التحلل؛ لعموم قوله تعالى: ن حيرم قا أسْتَيسرٌ يِنّ ادى [البقرة: 191]» 
وذهب إليه الشافعي في قوله الجديد. 

في (ق): «أحصر؟. 

قال مرعينٌ: وينّجه: يرجع به على من حَصّرَهُ قال الشطي: وهو ظاهرء موافق 
للقواعد. 

بقي على إحرامه حتى يقدر على البيتِ وليس له التحلّلٌ؛ لأنه ية قال لصباعة 
وكانت مريضة: (حُجِي وَاشْتَرطِي)؛ فلو كان المرضٌ يبيحٌ التحلل» = 


باب الفُوَاتِ والاحصّارٍ 


۷$ € = 
<ِبَقِيِ مُحْرِمًا) حتى يَقَيِرَ على البَّيتِ'"؛ لأنه لا يَستَفِيدٌ بالإحلالٍ 
التخلصّ من الأدّى الذي به» بخلافٍ حضر العَدُوٌ. 

فإن قَدَرَ على البيتِ بعد كواتِ الحَجٌ: تَحَلْلَ بعُمرة. 

ولا يخر هَذْيًا معه إلا بالحَرّم". 

۾ هذا <إن لّمْ يكن اشْتَرَط4 في ابتداءِ إحرايه؛ أن مَحَلّي حَيتُ 


اص وت 
. 


وإلا: فله التحللٌ مجانًا في الجميع . 


N ¥ ¥ 


= لَمَا احتاجت إلى شرط› هذا المذهبُ» وعنه : : له التحلل؛ ا 
قال الزركشيُ: ولعله أظهر. واختاره شيخ الإسلام؛ لعموم قوله تعالى: رايا 
تلع ولم ب إن حَيرمي؛ أي: عن إتمامهماء ولم يقيدٍ الله الحصر بعدؤء 
وأما قوله: j)‏ أيِنمٌ» [البقرة: ۲۳۹] فهذا ؤكرٌ حكم بعض أفرادٍ 
ولا يقتضى التخصيص » » واختار: أن الحائض لها التحلل؛ کمن حَصَرَهُ عَدُوٌ؛ 
فإن الله لم يوجب على المُحصَرٍ أن يبقى محرمًا حولًا بغير اختياره. 

)١(‏ هذا المذهبء وعنه: له التحلل؟ لعموم الاية. 

)۲( فليس كالمحصّر» فيبعث الهدي» وقد نص أحمدٌ على التفرقة. 


او 0 بعري رادا وه َه 
وھ ركفن 


x‏ و 
باب الهَدّي وَالأصَحِيَّةِ وَالعَقِيمَةِ 


CE 


Xa ر‎ 


© الهذيّ: ما يُهدى للحَرّم مِنْ َعَم وغيرهاء سْمَيَ بذلك؛ لأنه 
يُهدَى إلى الله يق . 

ج و و‌ ۶ 

والأضحيّة ‏ بضم الهمزة وكسرها -: واحدة الأضاجىء وتقال: 


2 2 


© وأجمَعَ المسلمون على مشروعيتها . 
۾ أنْضَلْهًا: بل ثم بَقَرٌُ4> إن أخرج كاملا ؛ لكثرة امن ونفع 
اقرا جد چ . 


)١(‏ كذا في (ش. ح» ض)» وفي الأصل سقط بقدر ورقةء وفي (ن» م» دء ي» 
ج» ق): «مشروعيتهما؟. قال ابن قاسم: أي: الهدي والأضحيةء وإنما لم يَعَدِ 
الضميرٌ إلى الجميع؛ لعدم الإجماع في مشروعية العقيقة؛ فإن أبا حنيفة 
راا و ناوالا ف حه يكو ادر أن یا و 
واجبةٌء وهو مذهبٌ أبي حنيفةء واختاره شيخ الإسلام» واستظهره شيخناء 
يشرط القدرة. 

(۲) إلا في العقيقة» فالشاة أفضّل منّ البعير الكامل؛ لأنها التي وردت بها السُنّة. 
قاله شيخنا . 

(۳) قال في «مفيد الأنام»: والتفضيل المذكور هو فيما إذا قوبل الجنسٌ بالجنس»ء 
وإلا فإن سَبْعَ شِياءٍ أفضّل من البدنة والبقرة.اه. وجذعٌ الضأن أفضل من ثنيٌ 
المَعْزِءِ على الصحيح منّ المذهب» قال الإمام أحمد: .لا يعجبني الأضحيةٌ إلا 
بالضان» والملعت: أن الذكر والأنقى سوا رول الد افق وف 
الأنثى أفضَلٌ» قال في «الإنصاف:: الأسمَنُ والأنقّعُ من ذلك كله أفضَلُ ذَكَرًا 
كان أو أنثى. فإنٍ استرَيّاء فقدٍ استَرَيًا في الفضل. 


f 
بابٌ الهّذي وَالأصَّحِيَّةَ وَالمَقِيفَةِ‎ 


<( حت 
وأفضل كل جنس: أسمَنٌ. فأغلى ثمنًا”''؛ لقوله تعالى: چوس بِمَيِِمَ 
شتير أده انها من قوی الْقلُوبٍِ» [الحج: 01] فأشهّبُ ‏ وهو الأملّخ؛ 
أي : الأبيض» أو ما بياضه أكثرٌ من سواده -» فأصفرٌء فأسودٌ. 
© <وَلَا يُجْزِنُ فِيهًا إِلّا: جَدَعُ ضَأْنِ 4‏ ما له يِه أشهّرء كما 
"5ح وفك و40 لق يري ن ق 
© لايل ؛ أي: السَنُ المعتبرٌ لإجزاء يل: ځنر رد 
© <وَالبََرْ: سَنَنَانِء وَالمَعْرٌُ: سَنَةٌ وَالضَأَنٌُ: نِضْفُهَا4 ؛ أئ: نصث 
سنةِ؛ لحديث: (الجَدَعٌ مِنَ الضَّأنٍ أَضْحِيّة). رواه ابن ماج۵ ` 


)١(‏ إجماعًاء إلا ما روي عن بعض أصحاب مالك» وزيادة عددٍ في جنس أفضَل 
من المغالاة مع عدم التعدد؛ لما فيه من كثرة إراقة الدماء» ورجح الشيخ 
تقي الدين: تفضيل البدنة السمينة التي بعشرة على البدنتين بتسعة؛ لأنها 
أنفس» والأجر عنده على قدر القيمة مطلقاء قال ابن رجب: وفى «سئن 
أبي داود» ما يدل عليه. قلتٌ: ولعله يريد قصة عمر بن الخطاب َك حينما 
أهدى نجيّاء فأعطى بها ثلاث مائة دينار» فأتى النبي ب فقال: يا رسول اء 
إني أهديت نجيبًا فأعطيت بها ثلاث مائة دينارء أفأبيعها وأشتري بثمنها بُدْنا؟ 
قال: (لاء انْحَرْهَا إِيّاهَا). 

(۲) أي: قريبًا. والمراد ما له ستة أشهّرء وقد دخل في السابع» ويعرف بِنْمُوٌ 
الصوف على ظهره» قاله الخرقى عن أبيه عن أهل البادية. قال شيخنا: لكن 
هذه ليست علامة مؤكدة؛ بمعنى أننا نعتبرها هي» بل نعتبر التاريخ . 

(۳) ودخل في السادسة. 

)٤(‏ في: (كتاب الأضاحى» باب ما تجزئ من الأضاحي)» برقم (۳۹٠۳)ء‏ وأحمد 
(278/5) عن أم بلال بنت هلال عن أبيهاء قال الألباني: حديثٌ ضعيفٌ» 
وله شاهدٌ من حديث عقبة ابن عامر وه قال: «اضَحَيْنَا مَعَ رَسُولٍ لطر يك 
بذع من الضَّأنِ» أخرجه النسائي: (كتاب الأضاحي» باب المسنة 
والجدعة)ء برقم (2)47981 وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ :)٠١ /٠١(‏ 
سنده فوي . 


ورزو وکن 
i‏ اور قن رادالسَكَفَيِع 


چ <وَتُجْرِيُ الشاءً عَنْ وَاحِدِم وأهلٍ بَيِيِهِ وعياله''2؛ لحديث 
أبي ايوب کان الرَجُلُ فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله ب بُضَحّي بالشاة عَنْهُ وَعنْ 
هل بيه د كُلُونَ وَيَطَعْمُوْنَ) كك قال فی في اش المقنع»: عدت صحيح . 

8 (5) زا <البَدَنَةٌ وَالبَقَرَهَ عَنْ سَبْعَةٍ4 ؛ لقولٍ جابر: دأَمَرَنَا 


رَسُولُ الل يك أن تُسْتَرِكَ في الابل 50 او 
شيل 


» وشا أفقل من سبع بدن أو بقرة 

© ولا ت تجزیٰ اورا بيه بَيْنَهُ العَوّر” _ بأنِ انحُسَمَّتْ عَينها - في 
الذي > ولا" الأضحة. 

ولا العمياء. 

رلا «العَجْمًاء) الهزيلة التي لا 

4لا العَرْجَاءُ4 التي لا نطق مَشْيّا مع صحيحة. 

<€ لا مَالهَثْمَاُ4 التي ذهبت ثناياها من اليا 


)١(‏ ولا خصوص لأهل البيت» فله أن يشرك غيرّهم منّ الأجانب» واستظهره 
الشيخ أبا بطين» والشيخ ابن جاسر. 

(۲) أخرجه الترمذي: (كتاب الأضاحي» باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن 
أهل البيت)ء برقم »)1١9١0(‏ وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجه: (كتاب 
الأضاحي» باب من ضِحّى بشاة عن أهله)» برقم »)۳۱٤۷(‏ وصححه الألباني. 

(؟) في: (كتاب الحجء باب الاشتراك في الهدي)؛ برقم .)١1718(‏ 

. هذا المذهب. مطلقاء وعند الشيخ تقي الدين: الأجر على قدر القيمة مطلقًا‎ )٤( 

)٥(‏ علم منه: أنه إذا لم يكن بِيّنا أجزأت. ولا يخفى ما في كلام الماتن من 
القصورء قاله ابن فيروز. 

() زاد في (ق): «في». 

(۷) وقال شيخ الإسلام: هي التي سقط بعض أسنانهاء وقال: تجزئ في أصح = 


فق 


£ 
باب الهَذي وَالأضْحِيَّةِ وَالعَقِيمَةٍ 


< = 
ولا «الجَداء) ؛ أيْ: ما شاب ونشف صَرْعُها. 
و4 لا +المَرِيضَةٌ4 بيه المرض”©؛ لحديث البراء بن عازب: قام 
فينا رسول الله ية فقال: (أَرْبَعٌ لا نَجُورٌ فِي الأَضَاحِي: العَوْرَاء لبن 
عَوَرُهَاء وَالمَرِيضَةٌ الْبِيْنُ 0 الجا البيْنْ ضِلَعُهَ1” » وَالعَجْمَاءُ التي 
لا نَنْقِي) . رواه أبو داود والنسائي”؛» 


وجلا «العَضبًاء) التي ذَمَبَ أكثرٌ ادها أو كَنها». 


= الوجهينء وتبعه شيخنا؛ لحديث البراء الآتي؛ فإنه يدل على أن ما سوى 
الأربع تجزئ. 

)١(‏ فلا تجزئ» واختار شيخنا: أنها تجزئ؛ إذ لا دليل على ع التضحية بهاء 
والأصل الإجزاءً. وقال في «المبدع»: لا يمنع الإجزاء عيبٌ حَدَّتٌ بمعالجة 
ذبح . 

(۲) وقال القاضي وأبو الخطاب: المريضة هي الجرباء؛ لأن الجرب يفسد اللحمَء 
وأناظ أبو البركاتٍ وغيره الحُكمّ بفسادٍ اللحم» وهو أضبّط وأشمّل؛ ولعل 
القاضِي ومن تبعه أرادوا ضربٌ مثالٍ قاله الزركشي وصاحب «المبدع». 

(۳) كذا في: (الأصل» ش» حء ض» دء ي)» بوزن عتّب» واحد الضلوع؛ كما 
في «مختار الصحاح»» وفي : (ن» فى): «ظلعها». قال الشيخ ابن قاسم: بفتح 
الظاء المُشالةء وسكون اللام وتفتح: «الغمز والعرج». وفي: (م» ج): 
«عرجها)» بدل: «ضلعها». 

)٤(‏ رواه أحمد (٤/٤۱۸)ء‏ وأبو داود: (كتاب الضحاياء باب ما يكره من 
الضحايا)» برقم »)۲۸٠۲(‏ والنسائي : (كتاب الضحاياء باب ما نهي عنه من 
الضحايا)» برقم (4#59)» وابن ماجه: (كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن 
يضحى به)» برقم »)۳۱٤٤(‏ والحاكم )451/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني. 

(6) هذا المذهب. وهو من المفردات؛ لحديث علي: على: «أَنَّ النْبِيّ يكل تھی أن 
أ ِعَضْبّاءٍ الأَدُنِ أو القَرْنِه: أخرجه الأربعة» وقال في «الفروع»: ويتوجه 
الماك يجوز أعضّبٌ القرنٍ والأذن مطلمًا؛ لأن في صحة الخبر نظراء 


ارا بعر ادا قن 
وو رورو رر کنن 


« بل تُجزئ <البَْرَاهُ4 التي لا ذَنَبَ لها خِلْقَة4 أو 
مقطوعًا" »۰ والصّمعَاءٌ؛ وهي : صغيرة الاين 

<وَالجَماءُ4 التي لم يُحلَنْ لها قرن. 

وحصي غَيْرُ مَجْبُوب 4 ؛ بأن فطع حُضْينَاهُ فقط" . 

ه و4 بجزئ مع الكراهة: ما بأد أو قَْنِهِ4 حزق أو شي أو 
نَطعٌ أكَلٌ مِنَ النْصْفُْ أو النصفٌ فقطء على ما نص عليه في رواية 
خنبل وغيرهء قال فى في اشرح المنتهى؟: وهذا امدق 


= ثم الخبر الصحيح المشهور: (أَرْبَعٌ لا تَجُورُ في الأَضَّاحِي.). يقتضي جواز 
ا فيكون النهي للكراهة» والمعنى يقتضي ذلك؛ لأن المَرنَ لا يؤكل» 
وَالأَدْنَ لا يقصَدُ أكلّها غالبّاء ثم هي كقطع الذَّنْبِ وأولّى بالإجزاءء قال في 
«الإنصاف»: هذا الاحتمال هو الصواب. 

(۱( دفع ما في كلام الماتن من الويهام. وأما الألية ففي «الغاية» لمرعي : : يجرئ 
كبش ذاهبٌ نص أَلْيْتِِ. قال شيخنا: فأما مقطوع الألية» فإنه لا يجزئ؛ لأن 
الألية ذاتٌ قيمة ومرادة مقصودةء وعلى هذا: فالضأنُ إذا قطعت أليته» 
لا يجزئ» والمعز إذا قطع ذنبه يجزئ. 

(۲) ولم يقطع ذكرهء أجزأ بلا خلافء وصرّح في «المغني» وغيره: أن الخْصِيّ 
راجح على غيره منّ النعاج» قال أحمد: الحَصِنْ أَحَبٌ إلينا من النعجة؛ لأنَّ 
لحمه أوفر وأطيب. 

(۳) وقَسَمْ شيخنا العيوبّ إلى ثلاثة أقسام» الأول: ما دلت السّنّةَ على عدم إجزائه» 
وهي الأربع المذكورة في حديث البراء بن عازب وَبْهء ويقاسنٌ عليها ما كان 
مثلّها أو أولَى منها. الثاني : ما ورد النهيُ عنه دون عدم الإجزاء؛ كالذي في 
أذنه أو قرنه عيبٌ؛ من حرق أو شی ظولًا أو عَرْضَاء كما في حديث 
على طب ؛ فيحمل النهي على الكراهة. الثالث: عيوب لم يرد النهئئ عنهاء 
ولكنها تنافي كمال السلامة» فهذه لا أثر لهاء ولا تكره التضحية بها؛ كالعوراء 
التي عَوَرّها غير بيّن. وفي (ق): وهذا هوالمذهب. 


باب الهَدي وَالأَطْجِيةٍ وَالعَقِيمَةٍ 
۳ = 
© <والسنَةٌ: نَخْرٌ الإبل قَائِمة. مَعْقُولَة يَدُهَا اليُسْرّىء فَيَطْعْنْهًا 
بِالحَرْبَةٍ أو نحوهاء <في الوَّهْدَةٍ الْتِي بَبْنَ أَصْل المُنْقٍ وَالصَّدْرِ) ؛ 
لفعله بء وفعلٍ أصحابيء كما رواء ابو داور" “عن هبه الرصتن 
ابن سابط . 


© <وَ4الشئة أن جِيَذْبَحَ غَيْرَمَا - أيْ: غير الإبل - على جنيها 
اا ل نا 


وَيَجُورٌ عَكْسُهَا» ؛ أيي: ذبح ما لاه ون ا يب ؛ لأنه لم 
ل © اس ٤‏ ت ت 2 Jo‏ م 
ار کل الذبح؛ ولحديث: (مَا أَنْهَرَ الدّمَ وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْه 


o 
۰ 


فكل)!*) 
0 دَيَقُولُ4 ين رك ينه بالنْحْرٍ أو الدَبْح: هيشم اشک 
- وجوبًا ‏ وال كبر - استحبابًا - الهم هَذَا منک ولك 4" . 


)١(‏ هذا المذهبء لكن قال أحمد: إذا حَشِيَ عليهاء أناتحها. ونقل حنبل: يفعل 
كيف شاءء باركةٌ وقائمةً» قال شيخنا: إذا لم يستطع فِعلَّ السُنّةَ وخاف على 
نفسه أو على البهيمة أن تموت» فإنه لا حرج أن يعقلها وينحرها باركة. 

(۲) في: (كتاب المناسك» باب كيف تعفر البدن)» برقم ))١17/50(‏ وصححه 
الألباني. 

(۳) استحبابًاء إجماعًاء لحديث جابر طبه عند أبي داود: «ضَحَى الي يك 
بكَبْشَيْنء فَقَالَ حينَ وَجُهَهُمَا..». قال الموئق: ولأنها أولى الجهات بالاستقبال. 

() وقال ابن القيم: يكره؛ لمخالفة السُنّة. 

(0) أخرجه البخاري: (كتاب الذبائح» باب ما ندّ من البهائم)» برقم »)۲٤۸۸(‏ 
ومسلم: (كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم)ء برقم 
)١1974(‏ من حديث رافع بن خديج افيه . 

0 اسا كل رواه أبو داودء وقاله شيخ الإسلام وغيره. وقال: ويقول: وَجََهْتٌ 
وَجْهِيَ لِنّذِي قَظرَ السَمَاوَاتِ وَالأزْضً. .إلخ. 


| ا 0 يرادالا a‏ 2 
3 رطا 7 2 م 


دج ووو 4 


ولا بأمن بقوله: الهم تقب من قُلانٍ”". 


فا 0 
8 <ْوَيَتَوَلَاهَا4ُ ؛ أي : الأضحة حِصَاحِيُهَا4 إن در أو يُوَكلُ 


مُسْلِمًا وَيَشْهَدْهَا» ؛ أيي: يَحضْرٌ ذَبِحَهَا إن وکل فيه. 


وإنٍ اساب ذِمَيّا في دَبِحِهًا: أجزأث مع الكراهة“ . 
9 «وَوَفتُ البح E‏ وهَڏي نَذرٍ أو تطوع أو مَنَعَةِ أو قِرَانِ: 


لس 


بعد صَلَاةٍ الِيد4 بالبّر“. 


فإِنْ تعدَّدّتٌ فيه: فبأسبق صَلَاةٍ. 
فإن فانّتِ الصَّلاةٌ بالزوال: دبع" . 
و إن كان بمَحلّ لا تُصَلَّى به العيدٌ: فالوّقتٌ بعد ذر4 ؛ أي: 


لعا ۷ 
قدرٍ زمن صلا العيد : 


(0 
(Vv) 


لما روى مسلمٌ عن عائشة ولا أن النبيّ يك لما جاء ليذبح أضحِيّتهُء قال: 

(بسم اش اللّهمَ قبل من مُحَمَّدٍ واي مُحَمَدٍ وَأْمَةِ مُحَمّدِ) وقال شيخ الإسلام: 

يقول: للّهُمّ تقبل مني؛ كما تقبلت من إبراهيم خليلك . 

استحبابا » مع سَعَةٍ الوقتٍ» وتقدّم فيمن عليه زكاة: له الصدقة تطوعًاء ولا فرق. 

استحبابًا» وفاقًا؛ لفعله ڳل . 

لأن من جاز له ذبح غير الأَضحِيِّة جاز له ذبح الأضحيَّة لكن تعتبر نية 

المسلم اتفاقًا. 

الذي هو فيه. قال ابن القيم: والاعتبار بنفس فعل الصلاة والخطبةء 
لا بوقتهما .اه. وقد قال ككله: (مَنْ دَبَحَ قبل أن يُصَلىَء َليَذْبَحْ مَكَائَهَا أُخْرّى) 

فعلّقَ الحكمَ على فِعلٍ الصلاق واعتبر الخرقيٌ: أن يمضِي مقدارٌ صلاة العيد 

وخطبته؛ لأن الصلاة تتقدم وتتأخر وقد يفعل وقد لا يفعل؛ انظ الحكم به. 

زاد في (3): «بعده) . 

قال الزركشي: يَحَتَّمِلٌ أن يعتبر ذلك بمتوسط الناس. واعتبر الموفق قدر صلاة 

وخطبة تامتين في أخف ما يكونُ» وذكر الخطبة مبنئٌ على اعتبارها . 


م« 4 
بابٌ الهَذي وَالأَضْحِيَةٍ وَالعَقِيمَةٍ 


— ¢ $ 


© ويستَمِرٌ وقثُ البح <إلى» ڃر يوين بَعْدَهُ4 ؛ آي: بعد يوم 
العيد» قال أخمد: اام المَّحْرٍ ثلاثةٌ عن غير واحدٍ من أصحاب 
د ا ۷ 
رسول الله وي 


© والذّبحُ في ي اليوم الأول عَقِبَ الصَّلاةِ والحُطبةٍ وذّبح الإمام: 
أفضَل”"'» ثم ما يليه. 


© ويکر الذبح في لَيْلَتَيْهِمَاكُ ؛ أيْ: ليلتي ليلتي اليَوْمَينٍ بعد يوم 
العِيدِ؛ خحروجًا من خلافِ من قال بعدم الإجزاء ا 


)١(‏ منهم: عمرء وابنه» وابن عباس» وأبو هريرة» ولأنه ییو نهى عن ادّخَارٍ لحوم 
الأضاجي فوقٌ ثلاث» ويستحيل أن ا ذبحها إلى وقت يحرم أكلها فيه› 
ونسخ أحد الأمرين لا يلزم منه رفع الآخرء وهذا الصحيح من المذهب» وعليه 
جماهير الأصحاب» وعنه: إلى آخِر اليوم الثالث من أيام التشريق» وهو مذهبٌ 
الشافعيّ وغيره» واختاره ابن المنذر ر وشيخ الإسلام وغيرهماء وصححه شيخنا ؛ 
لتساوي أيام التشريق في أنها كلها أيام أكل وشرب وري للجمار وتكبير 
مطلقٍ» فكذلك النيع؛ قال ابن القيم : : وروي من وجهين مختلفين يشِدٌّ أحدهما 
الآخر: ص ايام التَسْرِيقٍ ذُبْحَ) والحديث أخرجه أحمد وصححه ابن حبان. 

(؟) هذا المذهب» وعنه: لا يجزئ الذبح قبل الإمام» لأمره كَل مَن كان نُحَرٌ قبله 
أن يعيدّء بنحر آخَرٌَ؛ رواة احمد من ایت ر وقيل : ذلك مخصوص ببلد 
الإمام» قال في «الإنصاف»: 0 متعينٌ . واختار شيخنا: أن هذا هو الأفضل 
إن فعل الإمام السُئّة؛ بان يخر خخ مسن د مُصَلّى العيدِء فإن لم 
يفعل» فقد ينازع في استحباب التأخر عنه؛ لأن مراعاةً ذبح الإمام وهو لم 
يعلنه فيه مشقة . 

0 ورا هن احمده :امار ججاعة؟ منهم الخلالء قال: وهي رواية 
الجماعة؛ لقوله تعالى: طرِيَدْكُرُا اسم آل ف أَبَارِ لوست عل ما رَرَقَهُم يَنْ 
بَهِيمَةَ الْأْمنيٌ» [الحج: ۲۸] وقد روي عنه لا النهئ عن الذبح ليلاء راه 
أبو داود في مراسيله. وفيه مبشر بن عبيد» وهو متروك؛ ولأن الليل يتعذر فيه 
تفرقة اللحم»› فتذهب طراوتهء فيفوت بعض المقصودء وصوّب شيخنا: 


الول رر کنن 
= 2441$ ا 


2000 . أي i AE ١‏ 
© إن قات وَقتٌ الذبح: <قَضَى وَاجِبَه)» وفعل به 
كالأداء”" وسّقَط التطوع ؛ لِقواتِ وقته . 
03 7 8 
# ووفت ديح واجب بفعلٍ مَحظورٍ: من جيه : 
فإن أراد فِعلّهُ لعُذْر: فله ذبحه قله . 


وكذا ما وجب لِبَركِ واجب: وقنّه من جينه. 


N ¥ ¥ 


= كراهة الذبح ليا إن أخل بما ينبغي في الأضحية. 

)١(‏ واختار شيخنا: القضاءَ حال العذرء وأما من تعمد التأخيرء فلا ينفعه القضاء 
ولا يؤمر به؛ لقوله ككلِ: (مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَئْسَ عَلَيْوِ أمرْنَاء فَهُوَ رَد وذكر أن 
الوصية ليست واجبةء فإن فات ذبحهاء أخرها الموصى إليه» وذبحها مع 
أضحية العام المقبل. 

(۲) أي: فعل بالواجب المقضي كما يفعل بالمذبوح في وقته» وليس المراد أن 
القضاء في وقت الأداء من العام القابل» وظاهر كلامه: أنه يثبت له حكم 
الأضحية من الثواب وغيره» وهو المذهب» وقال فى «التبصرة»: يكون لحمًا 
يتصدق به» لا أَضْحِيَّةَ في الأصح. قال شيخنا: وهذا هو الصواب؛ لان 
للأضحية وقنّا مخصوصًا لا تتعداه. 


فصل متى يتعيّن الهدي والأضحية 


2 o 


0 0-2 


قل 


9 


ره 


<وَيَتَعَيِّنَانِ4؛ آي : الهَدْيُ والأضحِيَّةُ < بِقَوْلِه: هذا مَديّ» أو 
ال ئ 


ضحِيّةٌ4. أو لله؛ لأنه لفظ يقتضي الإيجاب؛ فترتبَ عليه مقتضاء. 

وكذا يتعيّنُ بإشعاره أو تقليده بنيّته”" . 

لا باليّة حال الشراء أو السَّوْق؛ كإخراجه مالا للصدقةٍ به . 

© <وَإِذًا تَعيّنثْ) هَذْيًا أو أضحيةً: <ِلَمْ يَجُرْ بَيْمْهَاء وَلَا هنهي ؛ 
تعلق حن الله تعالى بها كالمنذور عِتَقُه نذرَ تبررٍ. 

إلا أن بدلا بِحَيْر مِنْهَا4ُ : فيجوزٌ. 

وكذا لو نَمل الجلك فيها وَعَرَى© خيدًا اسنها جار ايشا 
واختاره الأكثر؛ لان المقصود نفعٌ او اتدل 


. هذا المذهبء ولم يذكر في «الكافي» النية» قال في «الفروع»: وهو أظهر‎ )١( 
وقدَّم في «المستوعب» و«الرعاية»: أنه لا يتعين إلا بالقول. والتقليد: أن يعلق‎ 
في عنقها شيءٌ؛ ليعلم أنها هَديّ. والاشعار: أن يُشْنَّ جانب السنام الأيمن.‎ 

(؟) فإنه لا يتعين بذلكء» هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه: يتعين بالشراء مع 
النية» اختاره الشيخ تقي الدين› واستظهر شيخنا الأول؛ بدليل أنه لو اشترى 
ينا ليوقفه» لم يَصِرْ وققًا حتى يفعل ما يختص به الشيءٌ» ولهذا قالوا في الهدي 
- لما كان يشرع تقليده أو إشعاره -: إن تقليده وإشعاره مع النية يعتبر تعييتا ؛ 
لأن هذا الفعل خاص بهء وأما الأَضحِيَّةُ فليس لها فعل خاص بها؛ فلا تتعين 
إلا بالقول» أو بالذبح كما ذكر في موضع آخر. وسقطت: (به) من (ق). 

(۳) في (م) ج» ف): «واشترى». 

. »اًضن١ كذا: (الأصلء ح٥“ م(“ وفي غيرها:‎ )٤( 

(0) وهو الصحيح من المذهب؛ كما في «الإنصاف»ء ونقله الجماعة عن ا 
لقصة الرجل الذي نذر أن يصلي ببيت المقدس فقال له 5 (صَل ها هنا)؛ 


مووي 

© ويَركبٌ لحاجةٍ فقطء بلا ضرر 

۾ وَيَجُرٌ صُونَهًا وتخو كشّعرها ووبرهاء إن كَانَ4 جره 
<أَنْقَعَ لَهَاء وَيَتَصَدَقْ پو" وإن کان بقاؤه أَنقَعَ لها: لم يَجَرْ 4 

© ولا يَشْرَبُ يِن لَبنها إلا ما فَضَلَ عن وَلدِها. 

© ولا بطي جَازِرَهَا أَجْرَتَهُ مِنْهَا4 ؛ لأنه معاوضّة. 

ويجورٌ: أن يُهِدِيَ له» أو يتصدّقٌ عليه منها“ . 

© وَلَا يم جِلْدَمَا وَلَا شَيًْامِنّْهَا4ُ: سواءٌ كانت واجبة أو تطوعًا ؛ 
لأنها تعيّتثُ بالذبح» <بَل يَنْتَفِعُ بو4؛ أيْ: بجلدهاء أو يتصدق به 


0) 


= يعني : بالمسجد الحرام؛ ولأنه ب أشرك عليًا في هديه. وعنه: أن ملكه يزول 
بالتعيين مطلقًا؛ فلا يجوز إبدالها ولا غيرهء اختاره أبو الخطاب في «الهداية»» 
قال في «الإنصاف»: واستشهد بمسائل كثيرةٍ تشهد لذلك.اه. وقال شيخنا: 
الأولى سَدُ هذا الباب» وأن لا يتصرف فيها ببيع.اه. وأجاز: الإبدال فقط. 

)۱( ومفهوم کلام الشارح : أنه لا يجوز عند عدم الحاجة» وغو حع 
المذهب؛ لحديث: (رَكَبْهَا بالمَمْرُوفٍ إِذَا ألْجِنت إِلَبْهَاء حى تج ظَهرَا)» 
مسلم» وعنه: يجوز من غير ضرر بهاء جزم به في «المستوعب» وغيره» وقال 
في «الإنصاف»: وهو ظاهر الأحاديث. 

(۲) كما بعد الذبح» ولا يتعين التصدق به» بل له الانتفاع به كالجلدء وإذا قيّد 
العلماء بذكر الصدقةء. فإنها تختص بالفقراء ف وعلى هذا: لا يُهدِي 
صَوفٌ الأضحية ونحوّة» ولا يتصدق به على غنى 

(۳) وكذا إن كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح› ر 

(؛) قال الزركشي: وبهذا المعنى يتخصّصٌ عمومٌ الحديث؛ يعني : حديث علي 4ه 
أنه وك نهاه أن يعطي الجزار شيا منهاء وقال : (نَحُنٌ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا) متفق عليه » 
قال: ولو قيل بعمومه؛ مدا للذريعة: لكان حسمًا . قال في (المبدع»: : وفيه شيء. 

(6) هذا المذهب» قال أحمد: سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك 
وتعالى؟! وعنه: يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه؛ روي عن ابن عمر ا . 
وقال ابن رجب: لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من آلة» جاز؛ 
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44و = 


استحبابًا؛ لقوله ##: (لَا تَبِيمُوا لُحُومَ الأَضَاحِي وَالهَديء وَتَصَدَّقُواء 


7 و ت 
وَاستمتعوا بِجُلووِهَا)!", وكذا حكم ل 


© ون تيت بعد تعبينها””": ©ذْبَحَهَاء وَأَجِرَانَه 474 . 
© وإن تَلِقَتْ أو عَابَتْ بفعله أو تفريطه: لَرَّمَهُ البَدَلُ؛ٍ كسائر الأماناتِ. 
0 کیا ے 2 و 2 oc‏ 32 1 


ون" ده 
الذْمَةَه عَيّنَ عنه صحيحًا فتَعيّبَ: وَجَبَ عليه نَظِيرٌه مطلقًا . 


. َّ_ ع ع 
وكذا لو سُرق» أو ضَل ونحوه. ولیس له استرجاع ت ونال 
)۷( 1 


ونحوه وجد" 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(0) 


(2) 


(3) 


(¥) 


نص عليه؛ لأن ذلك يقوم مقَامٌ الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت» وصحح 
ابن ذهلان: دبغ الجلد بجزء منه أو بصوفه» واستظهره الشيخ أبا بطين» وقال: 
كما يجوز إصلاح الوقف ببعضه.اه. ونقل جماعة: لا ينتفع بما كان واجبّاء 
قال في «الفروع»: ويتوجّه أنه المذهب؛ فيتصدق به. 

رواه أحمد »)٠١/٤(‏ من حديث قتادة بن النعمانء قال الهيثمي (51/4): 
وهو مرسَلٌ صحيح . 

وهو: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه» قاله في «اللسان». 

في : (ن» م» ق): «تعينها) . 

قال القاضي: القياس أن لا تجزئه» قال شيخنا: وهذا أقرب؛ لعموم الأدلة في 
عدم إجزاء المعيبة. ا 

سواء كان مساويًا لما في ذمته أو لاء وسواء فرط أو لاء كذا بهامش نسخة 
(ت)» وبه أيضًا: قوله: مطلقًا: سواء تَعَيِّبَ بفعله أو بفعل الله تعالى؛ شيخنا 
عبد الله أبا بطين. 

أي : فيذبح المعيب ويذبح بدله» وصرّب شيخنا: أنها إذا تعيبت ‏ ولو كانت 
واجبة في ذمته قبل التعيين - فإنه يذبح بدلها خيرًا منها أو مثلهاء وتجزئ»› 
وليس لنا أن نوجب عبادتين بدون دليل. 

بل يلزمه ذبحه إذا وجده ‏ ولو ذبح بدله ‏ لأنه تعلق به حق الفقراء بتعيينه؛ 


وروى ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وعائشة» وهو المذهب. وعنه: له = 


$( اا 
(reda‏ 


۾ والأّضَحيّةٌ: سن مُؤكُدَةٌ على المسلم» وتّجِبُ بنذر. 


هوا انف من الد ها كالقدق و 
لحديث : (ما َل ابْنُ آم يوم لخر عَمَلَا حب إلى الله ِن إرَافَةِ 5)*"©. 


و ا ا4 من > الم حيّة» وَيْهْدِيَ وَيَتَصَدَقٌ : آثلامًا» ؛ 
فيأكل 0 بيته التُلْتّ ويُهدِي التُلْسّ ويتصدق ا حتى مِنّ 


= استرجاعه إلى ملكه»› > فيصنع به ما شاء» وهو ظاهر الخرقي› وجزم به في 
«الوجيزا› ورجحه شيخنا؛ لأنه أدى الواجب بدلا عن الذي هرب» وتقدّم أنه 
يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة» فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى . 

)10( أي: يكره تركها مع القدرة. هذا المذهب» وهو قول أكثر العلماء؛ لقوله َل : 
ذا دَخَلَتِ العشرٌ و اد أَحَدكُمْ أن يُضّحِي) فعلّقه بالارادة» والواجب لا يعلق 
عليها. وعنه: al E‏ اختاره أبو بكر وغیره, ومال إليه شيخ 
الإسلام؛ لحديث : (مَن وَج جَدَ سَعَةٌ سَعَةَ وَلَم يضح قلا فلا يَفْرَبَنّ مُصلدنّا)» رواه 
وغيره» قال ابن حجر: وصحح الأئمة وقفه. قال شيخنا: القول بالوجوب على 
القادر قوي جدّاء وعنه: أنها واجبة على الحاضر الغني. 

(؟) رواهالترمذي: (كتاب الأضاحيء باب في فضل الأضحية)» برقم »)۱٤۹۳(‏ 
وابن ماجه: (كتاب الأضاحيء باب ثواب الأضحية)» برقم »)۳٠۲١(‏ قال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب» من حديث عائشة ياء وصححه الحاكم /٤(‏ 
c(1‏ وتَعقَبَهُ الذهبي؛ بأنه من طريق عبد الله بن نافع عن أبي المثنى سليمان بن 
يزيدء وقال : سليمان واو» وبعضهم تركه» وقال ابن الجوزي في «العلل» (۲/ 
٠‏ هذا حديث لا يصحء قال يحيى: عبد الله بن نافع ليس بشيء» وقال 
البخاري : منكر الحديث» وقال ابن حبان: لا يحتج بأخباره. وضعّفه الألباني. 

زفرة لما روى ابن أبي شيبة عن علقمة قال: بعث معي عبد الله بهديه؛ وأمرني إن 
نحرته أن أتصدق بثلثه» وآكُل ثلثاء وأبعت إلى آهل أخي بثلثِ» قال الإمام 
أحمد: بحن للحت GE‏ وجاء عن ابن عباس في صفة أضحية 
النبي لا قال: (وَيْطْمِمْ أَهلّ به تلت ود مِم فقَرَاء جِيرَانِهِ الت وَيَمَصَدَقْ عَلَى 
السّؤَّالٍ بالشّثِ)› رواه الحافظ أبو موسى في «الوظائف)» وقال: حديث حسن . 
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41ح 


الواجبة. 


© وما بح ليتيم» ومكاتب : لا هديةةء ولا صدقة منه" . 

© وهَدْيُ التطوعء والمُنْعَو والقرّان: كالأضيئة©. 

© والواجبٌ بنذرء أو تعيين : لا يأك عن : 

© ون أَكُلَهَايُ؛ آي: الأصحِيّةَ < إلا اويه تَصَدَقَ بهَا: جار ؛ 


لأنّ الأمر بالأكل والإطعام مطلقٌ. 


<وَإِلَا4 يتصدق منها بأوقية؛ بان أكَلّها كُلّها: <صَمِئَهَاكُ؛ أي: 


الأوقية بمثلها لَحُمًا””؛ لأنه حَقٌّ يَجبُ عليه أداؤه مع بقائه؛ فَلزِميُهُ غراميٌه 
إذا أتلفه؛ كالوديعة. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


أي: بنذر أو تعيين أو وصية» أو وقف على أضحية ونحو ذلك» وقال شيخ 
الإسلام: مما عينه» لا عما في ذمته . 

وقال في «الإنصاف»: لو قيل بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرقاء لكان 
متجهًا.اه. وصحح شيخنا: أنه متى قلنا بجواز الأضحية في مال اليتيم» فإنه 
يعمل فيها ما جاءت به الشريعة» فيؤكّلٌ منهاء ويُهِدَىء ويُتصدّقُء وقال: إذا 
كان منّ المعروف عند الناس أن يضححي للأيتام فإنه يضحي» ولو من ماله. 
الأكل في دم المتعة والقران؛ لأن سببهما غير محظور؛ أشبها هدي التطوع. 
انتهى». وتحريم الادُخار منّ الأضاحي نيح مطلمًا؛ نص عليه» وعليه 
الأصحاب» وقال في «الفروع»: ويتوجَهُ احتمال» لا في مجاعة؛ لأنه سبب 
تحريم الادخار» واختاره شيخ الإسلام» قال في «الإنصاف»: وهو ظاهر في 
القوة. 

وظاهره: الإطلاق» وهو غير مرادء بل مقيد بما إذا كان واجبًا في الذمة؛ 
كالدم عن ترك أحد واجبات الحج ثم عَيّنَهُ لا ما عُيّنَ ابتداء؛ فله الأكل منه؛ 
لأنه لا يخرج عن كونه هَديّ تطوع» واستظهره في «مفيد الأنام». 

قال في «المبدع»: ويتوجه: لا يكفي التصدق بالجلد والقرن. 


لل 0 2 
و 


© ويرم على م من بُضَحٌي 204 او گی عن" : أن ياح في 
المَشْرِ» الأول من ذي الحِجّةٍ ين شَمْرِوِ4» أو ظفْرِوء <أَوْ بَشَرَتَهِ 
سينا إلى الذبح”"؛ لحديث مسل عن أ سَلَمَةَ مرفوتًا: (إذَا مَخَلّ 
العَشرٌ وَأَرَادَ أَحَدْكُمْ أن يُضَحيَ قلا يَأَُذْ مِنْ شَعْرِوء وَلَا مِنْ أَظْمَارِه شَيْئًا 
حَتَى يُضَحَي). 


م م م 


وسن حَلقٌ بعد(“ 
U ¥ #2‏ 


)١(‏ هذا المذهب» وهو من المفردات؛ لأن الأصل في نهيه بُ التحريم» وقيل: 
يكره» اختاره القاضي وجماعة» واستظهره ابن رزين» وقال في «الإنصاف؟: 
إنه أولى؛ لقول عائشة حَأنا: ١كُنْتُ‏ أَفْيِلُ قَلَائِدَ رول الله كه بيَدِيء ثم يَبعَتُ 
بهَاء وما يُمْسِكَ عَنْ شَيْءٍ يما بيك عَنْهُ المُحْرِمُ حى يَنْحَرَ هَذْيَهُ1: متفق عليه. 
قال في «المبدع»: والأول أولى» إذ حديثنا خاص؛ فَيُقدّم؛ ولعلها أرادت ما 
يتكرر؛ كاللباس» وهو قول؛ فيقدم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون خاصًا به 
قال الزركشي: ثم حديث أم سلمة في الأضحية» وحديث عائشة في الهدي 
المرسّل؛ فلا تعارّضَ بينهما.اه. وهذا المنع في حق غير المتمتع إذا حل» إذ 
يجب عليه الحَلقٌ أو التقصيرُء > كما بحثه مرعي» وهو مرادهم . 

(؟) هذا المذهب؛ لأنه مشارك للمضْححي في الثواب؛ فشاركه في الحكمء ورجح 
شيحُنا: أن من يضحى عنه لا يدخل في النهي؛ لان النبئ كَل عَلّنَ الحُكمّ بمن 
يُضْحَي) ومفهومه: اس ا وا بس بلي ولأنه كلخ كان يضحي 
عن أهل بيته» ولم ينقل أنه نهاهم عن أخذ شيء من ذلك» وقياس المضححى 
عنه على المضحّي غير صحيح؛ لأنه في مقابلة النص. 

(۳) ولو بواحدة» كمن يضحي بأكثر منها؛ لعموم: ١حَتَى‏ يُضَحٌيَ). 

(:) في: (كتاب الأضاحي» باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة أن يأخذ من 
شعره. .)۰ برقم (۱۹۷۷). 

)2 أي : بعد الذبح. على الصحيح من المذهب» قال أحمد: هو على فعل 
ابن عمر وا تعظيم لذلك اليوم. وعنه: لا يستحَبٌء اختاره شيخ الإسلام. 


0 1 في (١‏ قيقة 
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© سن العَقِيقَةَ4 - أي: الذبيحة عن المّولودِ"'؟ ‏ في حقٌّ أب" 
ولو معسِراء» ويقترض”", قال أخمل: | لعقيقةٌ عن رسول الله 2 قل 
قن E ETE GS EA‏ 
فواحدة( , 


© <وَعَن الجَارِيَةٍ شاج ؛ لحديثِ أمٌ كرزٍ الكعبيةء قالت: سَمِعتُ 


)١(‏ هذا المذهب» وهو قول الجمهورء وعنه: واجبة» اختاره أبو بكر وغيره؛ 
وقاله الحسن وداود؛ لقوله كله: (كل عُلام مُرْتَهَن بِعَقِيِقَيِهه ذب عَنْهُ يَوْم 
نعف و وای رواة ال .واسيب بحا على تاقد 
الاستحباب؛ بدليل الأمر بالتسمية والحلق. 

)۲( أي : فلا 1 غيره» إلا إن تعذر بموتٍ أو امتناع› واستظهر شيخنا: أن الأم 
تقوم مقامَ الأب إذا لم يكن موجوداء وفي «المستوعب» وغيره: إذا بلغ» عى 
عن نفسه» لقول أنس: عقٌّ رسول الله َو عن نفسه بعدما بعث بالنبوة. رواه 
عبد الرزاق والبزار والطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات» كما في المجمع؛ 
والمذهب: لا يسن» فلا تسمى عقيقة . 

(۳) قال شيخ الإسلام: محله لمن له وفاء. وذكر شيخنا: أن الأولى عدم 
الاقتراض وإن كان يرجو الوفاء عن قرب» ويتنظر. 

(4) انظر: «سنن أبي داود»: (كتاب الضحاياء باب في العقيقة)» برقم (١٤۲۸)ء‏ 
والتسنائي: (كتاب العقيقة» باب كم يعق عن الجارية)» برقم »)٤۲٠۹(‏ عن 
ابن عباس وء وثبت عن غيره من الصحابة أيضًا . 5 

() وعليه يُحَمَّلٌ ما رُوِيَ أن النبي كَل عى عن الحسن والحسين شاة شاةء رواه 
أبو داودء أو لتبيين الجواز. قاله في «الفروع". 


اوو رچ ركنن 


AI 


رسول الله ی يقولٌ: (عَنِ العام شَاتَانٍ مُتَكَاقِكَتَانِ» وَعَنِ الجاري ETE‏ 


(۳) 


(0) 


© ديح يَوْمَ سَابِعِه ؛ أيْ: اج الد 


© ويُحْلق فيه رأمنُ دگرء و وَرفا. 
ور 5 WM‏ 
و 1 28 و لا 

© ويسن تحسين | e‏ 


و0 
© ويحرمٌ بنحو: : عبد الكعبة» e‏ 


ويكرهُ بنحو: خرب» ويار 


أخرجه أحمد 2)981١/5(‏ وأبو داود: (كتاب الأضاحي» باب في العقيقة)» 
برقم »)۲۸۳٤(‏ والترمذي: (كتاب الأضاحيء باب الأذان في أذن 
المولود)؛ برقم )٠١١١(‏ وصححه» والنسائي: (كتاب العقيقة)» برقم 
7 ) وابن ماجه: (كتاب الأضاحي» باب السُنَّة في العقيقة)» برقم 
(۹۷1)» وصححه النووي في «المجموع» (۳۹۳/۸)ء وقال الألباني في 
«الإرواء» :)۳۹۱/٤(‏ صحيح الإسناد. 
وفافا. والتقيبد بذلك استحباب. 
وإن سماه قبله فحسن» وفي قوله تعالى: رن سينا ميمه [آل عمران: 
0 دليل على جوازه يوم الولادة» وفي «الصحيحين» : (وُلِدَ بي اللَبْلة ولد 
. سَمْيْتهُ يانم أبي إِبْرَاهِيم) وذكر شيخنا: أنه يسميه يوم الولادة إن كان قد 
هيئ الاسم قبلهاء فإن لم يتهيأ إلا يوم الرابع أو الخامس» فالأولى تأخير 
التسمية إلى السابع. قال ابن القيم: والأمر فيه واسع. 
زاد في (ق): «وعبد المسيح؟. وليست في 0 الخطية. 
لما في «الصحيح؛ ٠‏ أنه و قال: لاقي ُسَعْبَنْ عَُامَكَ يَسَارًا وَلَا حَيًا وَلَا نَحَاحًا 
وَلَا أْلّحَ. فَإِنّكَ تَقُولُ: أَنَمَّ هُوّ؟ قَلَا يَكُونُ َتَقُولُ: لا). قال ابن القيم: وفي 
معنى هذا مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك» فإن المعنى الذي 
كره النبي كك التسمية بتلك الأربع موجود فيها. . مع أن فيه معنّى آخَرَ وهو تزكية 
النفس بأنه مبارك ومفلح» وقد لا يكون كذلك؛ كما روى أبو داود أن النبي وَل 
نين أن ھی يرق وقال: (لا يركوا أنْمْسَكُمْ الله أعْلَمْ بهل الب ينكُم) . 


فصل في العقيقة 


. واف السات عبد الله وعبد الرحمن”''‎ E: 


ت 


© ِن قَاتَ الذّبحُ يوم السابع : قفي أَرْبَمَةَ عَشَرَ فَإِنْ قات : 
نَفِي إحدى'"/ وَعِشْرِينَ 4 من ولاديّه؛ يَروّى عن اة ٠‏ بولا تر 
الأسابيعٌ بعد ذلك» فيعقٌ في أي يوم أراد. 

© نرم جُدُولًا 4‏ جَمعْ جذل» اال اله أن اعا 
ؤِوَلَا يُكْسَرٌ عَظْمْهَا ؛ تفاؤلًا بالسلامة““؛ كذلك قالت عائشة وها . 

© وطبحُها أفضَلُ. ويكون منه بحلو" . 

© <وَحْكْمْهَاك ؛ أيْ: حكمٌ العقيقة ‏ فيما بُجزئ» ويُسنَحبٌ ويكره 


)١(‏ لقوله ككِ: (أحَبٌ الأَسْمَاءٍ إلى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمِنٍ)؛ رواه مسلم. 
ولا يكره التكني بأبي القاسم بعد موتٍ النبيٌ يلوه ولو لمن اسمه محمدء جزم 
به مرعي وعثمان وغيرهماء وصوّبه في «تصحيح الفروع»: قال: وقد فعله كثير 
من الأعيان» ورضاهم بذلك يدل على الإباحةء وأما قوله : (لَا تَجْمَعُوا 
بيْنَ امي وَكُْيتِي): فمحمولٌ على منع الجمع بينهما في حباته» ومنعه ابن القيم 
في «الهدي». 

(۲) في نسخة الشيخ ابن عتيق: أحد. 

(۳) ذكره ابن عبد البر في «(التمهيد» (2)"17/:5 وجاء من حديث بريدة مرفوعًاء 
أخرجه الطبرانى في «الأوسط) (4۸۸۲)ء و«الصغير» »)7507/١(‏ والبيهقي (4/ 
۳ وقال الهيثمي (04/4): فيه إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف . 

)٤(‏ قال الزرقانى: لا يلتفت إلى قول من يقول: فائدته التفاؤل بسلامة الصبي 
وبقائه» فإنه لا أصل له من كتاب ولا سنه ولا عمل. وقال شيخنا: ليس هناك 
دليل يطمئن إليه القلب في هذه المسألة. 

(6) كما عند ابن أبي شيبة »)۲٤۲/۸(‏ والحاكم (٤/۲۳۸)ء‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وقال ابن حزم في «المحلى» 
:)٥۲۹/۷(‏ هذا لا يصح. وضكّفه الألباني في «الإرواء» .)۴۹١ /٤(‏ 

(1) وهذا قول ضعيفٌ؛ لا دليل عليه» ومسألة التفاؤل لا ينبغي أن يتوسع فيها. 
قاله شيخنا . 


.4 
والأكل» والهدية. والصدقةٍ ‏ <كالأضحيّة4 . 

لكن : يبا جلدٌ» ورَأمنٌء وسَوَاقظء ويتصدّق بشمنه 

إلا آنَهُ لا يُجْرِنُ فِيهَا؛ أيْ: في العقيقة: «شِرك فِي م 
فلا تُجزِئٌ بدنةٌ ولا بقرةٌ إلا كاملة. 

© قال في «النهاية»: وأفضله شاةٌ. 

e‏ ولا سن القَرَعَُ 4‏ بفتح الفاء والراء -: نحرٌ أوَّلِ ولي الناقة. 

© <وَلَا4 تُسَنُ <العَتِيرَة4 أيضصًا؛ وهي: ذبيحةٌ رَجّب؛ لحديثِ 
أبي هريرة مرفوعًا: (لَا قَرَعَ وَلَا عَتِيرَ) متمق عليه'". ولا يُكرَمَانِ“ . 
والمراد بالخبر: می گونهما سه . 


#* ¥ © 


0) 


)١(‏ استدراك من قوله: وحكمها.. إلخ. قال في «الإنصاف»: والمنصوص عن 
الإمام أحمد: أنه يباع الجلد والرأسُ والسواقط. ويتصدق بثمنه» وهو 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. وأما الأضحية» فلا يجوز بيع ما ذكره 
منها؛ لأنها أدخل في التعبد من العقيقة. 

(۳) في: (م» ج» ق): «وأفضلها». 

(©) البخاري: (كتاب العقيقةء باب الفرعء باب العتيرة)» برقم )٥٤۷۳(‏ 
و(٤۷٤٥)»‏ ومسلم: (كتاب الأضاحي» باب الفرع والعتيرة»)» برقم (۱۹۷۷). 

)٤(‏ وعند بعضهم: يكرهانء وهو أقرب. قاله الم أبا بطين. 

(5) أي: لا نفيهما مطلقًا. ومراده قوله يك: (لا قَرَعَ وَلَا عَتِيرَة» فلو ذبح شاة في 
رجب على وجه الصدفةء من غير تشبه بالجاهلية» أو ذبح ولد الناقة لحاجة 
إلى ذلك أو للصدقة به أو إطعامهء لم يكن ذلك مكرومّاء ورجح شيخنا: أن 
الفرعة لا بأس بها إذا كانت على غير قصد أهل الجاهلية؛ لورود السَّنّة بهاء 
قال: وأما العتيرة» فأقل أحوالها الكراهةٌ؛ لأنه َة نفى ذلك وقال: (لا قَرَعَ 
رلا عَتِيرَة) . 


كاب الجهادٍ 


© مصدرٌ: جَامَدَ؛ٍ أيْ: بِالَمّ : في نل عَدُوٌ 
وشرعًا: قتال الكُمَار" , 


© وهو فَرْضُ كِمَايَةِ4 ؛ إذا قام به مَنْ يكفي: سقط عن سائر 


الاش وللا أ ال 


(00 
(۲) 


(۳) 


(€) 


وم اءك 00 ١‏ 
© ويسَن بتاكل مع قيام من يكفي به. 


كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «قتال». 

خاصة» بخلاف المسلمين منّ البَغْاقَ وقطاع الطريق» وغيرهم»2 فبينه وبين 
وهذا قول عامة أهل العلم؛ لقوله تعالى: هرما كنت اومن ينيرو 
كانه [التوبة: ؟١؟1١]؛‏ ولأنه يه كان يبعث السراياء ويقيم هو 
وأصحابه» ولم يخرج قط للغزو إلا ترك بعض الناس» وعلى هذا تُحمّل 
الأوام المطلقة؛ كقوله تعالى: اشيا ما وا4 [التوبة: 4١‏ 
وقوله َة : (مَن مات وَلَمْ يَفْرُ وَلَمْ يُحَدثْ نَفْسَهُ بالمَزْوِ مَاتَ عَلَى شعْبَةٍ م 
النْمَاقِ)ء رواه مسلم وغيره» قال في «المغني»: وحُكِيَ عن e‏ بن 
المسيب» أنه من فروض الأعيان. 

قال في «الإقناع؛ : إلا أن تدمُرَ حاجةٌ إلى تأخيرو؛ لضعف المسلمين» أو قلة 
عَلّفٍ أو ماء فى الطريق» أو انتظار مَدَدِء فيجوز تركه بهدنة وبغيرهاء وقاله 
الموفق والشارح وغيرهماء وجزم به في «المنتهى» و«الغاية»» وقد صالح َل 
قريشًا على ترك القتال عشر سنين حتى نقضوا العهد. وأخّحر يه قتال قبائل من 
العرب بغير هدنة. 


5 ا 
A‏ 


ف وهو أفضَلٌ مُتطوّع ا" النفقةٌ 5 

© ويب الجهادٌ: ذا حَضَرَهُ4 ؛ أيْ: حَضَّرَ صف القتال"", 
أو حَصَرَ*“ بَلَدَهُ و4 أو احتيجٌ إل <أوٍ اسْتَثْمَرهُ لِامَامُ4 ؛ حيثٌ 
لا عَدْرَ له؛ لقوله تعالى: ...إا قير فة هتمي [الانفال: »]٤٠‏ وقوله: 


)١(‏ هذا المذهب. أطلقه الإمام أحمد والأصحاب» وقال شيخ الإسلام: استيعابُ 
عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارّاء أفضّل منّ الجهاد الذي لم تذهب فيه 
نفسه وماله» وهي في غيره بعدلهء قال في «الفروع»: ولعله مراد غيره. 

(۲) أي: في الجهاد. وفي «الاختيارات»: من عجز عنه ببدنه» وقدر عليه بماله» 
وَجَبَ عليه الجهادٌ بماله؛ نص عليه» وقطع به القاضي في «أحكام القرآن»؛ 
عند قوله تعالى: نفا خا وَيَِالَا وَجهِدُرا انول َس في سيل 
ألَّوِ. قال في «الفروع»: ويتوجه احتمالٌ: يجب الجهاد باللسانء فيهجوهم 
الشاعر؛ قال النبي يك لحسان بن ثابت: (اهْجٌ المُشْرِكِينَ)؛ رواء البخاري 
ومسلم وأحمد» قال: وذكر شيخنا الأمر بالجهاد» فمنه بالقلب والدعوة 
والحجة والبيانء والرأي والتدبير والبدن» فيجب بغاية ما يمكنه. 

(۳) أي: يجب الجهادٌ عيئًا؛ فلا يَجل للمسلمين الفرار من ضعفهم. إلا متحرفين 
لقتالء أو متحيزين إلى فئة» وهذا المذهب مطلقّاء وقال فى «المنتخب»: 
لا يلزم ثباث واحدٍ لاثنين على الانفراد» والمذهب: يلزمه؛ لقول ابن عباس: 
همَنْ فر مِنِ ائنينٍ فَقَّدْ فر ومَنْ فَرٌ من ثلائةٍ فَمَّا قَرَه: رواه الطبراني في 
«الكبير؟» وذهب مالك: إلى أن الضعف إنما يعتبر في القوة» لا في العددء 
وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحدء إذا كان أعتق جوادًا منهء وأجود سلاحًاء 
وأشد قوة» وهو مع ظن تلف أولى من الثبات. 

)٤(‏ في (ش» ق): «حضرا. 

)٥(‏ ومفهومه: أنه لا يلزم البعيدّء وهو صحيحء إلا أن تدعُوَ حاجةٌ لحضوره؛ كعدم 
كفاية الحاضرينَ للعدوء فيتعين أيضًا على البعيد؛ قاله في «الإنصاف»» وعليه 
يحمل قول شيخ الإسلام: جهاد الدفع للكفار يتعين على كل أحد» ويحرم فيه 
الفرار من مثليهم؛ لأنه جهادُ ضرورةٍ لا اختيار» وثبتوا يوم أَحُدٍ والأحزاب 
وجوبّاء وكذا لما قُدِمْ التتارٌ دمشقٌ. 


كتّابٌ الجهَادٍ 


1م = 


SEF حم 54 سه‎ r 1“ I A 
.]۸ جما لک لدا فیک لک أَنْقِرُوا في سيل الله اَقَاقلتمُ إل لْارضٍ »> [التوبة:‎ 


بلا 


OO 00‏ 
© وإن تودِي: الصَّلاة جَامِعَة؛ لحادثة يُشَاورٌ فيها: لم يتأخَر أحد 


00 


© <وَتَمَامُ الرَبَاطِ أَرْبَعُونَ وما ؛ لقوله ##: (تَمَامُ الرّبَاطٍ أَرْبَمُونَ 


يَوْمَااء رواه أبو الشيخ في كتاب «الثواب»""' . 


© والرّباطً: لزومٌ تغر لجهادء مُقَوْيَا للمسلمين" . 

% ا ساعة . 

# وأففل: ا الور خوقًا. 

© وكُرِة نقل أهلِه إلى مَخُوفي. 

© وَإِذَا كان أَبَوَاهُ مُسْلِمَيْنِ4» حُرّيْنِ”*: أو أحدّهما كذلك: حلم 


يُجَاهِدْ تَطُوُعًا إلا بِإِذْنِهِمَا) ؛ لقوله ##: (قَفِيهِمًا قَجَاهِد). صحّححه 


)١(‏ لوجوب الجهاد بغاية ما يمكن» من بدن» ورأي» وتدبير. 
(؟) وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» »)۷٠٠٦(‏ قال الهيثمي في «المجمع» (0/ 


(۳) 


(€) 


4 


51 فيه أيوب بن مدرك وهو متروك. وأخرجه ابن أبي شيبة (758/65) 
عن أبي هريرة موقوفًاء وعن مكحول مرسّلاء وفيه معاوية بن يحيى» قال 
الحافظ في «التقريب» (1۷۷۲): ضعيف. والحديتٌ ضعَمَةُ الألباني في 
«الإرواء» (ه/ "؟). 

وغو هة مع قيام من يكفي به» وإلا فهو فرض كفاية كالجهادء ولذلك اختلفوا 
في الأفضل منهما. وهو أفضَلٌ منّ المجاورة في المساجد الثلائة» حكاه شيخ 
الإسلام إجماعًاء والصلاة بمكة أفضَّلٌ منّ الصلاة بالثغر؛ نص عليه. 

وأما أهل الثغور» فلا بد لهم من السكنى بأهليهم» لولا ذلك لخربت الثغور 
وتعطلت . 

وقيل: يستأذنهما ولو رقيَينٍء وهو أحد الوجهّين» وظاهرٌ الأخبار» قاله 


ووچ کنن 
=9 41 
الترمذئ 4 
ولا يُعيبّرٌ: إذنُهُما لواجب» ولا إِذن جد وجَدَّو" . 
© وكذا لا يتطوّع به مَدِينُ آدميّ لا وفاءَ له إلا مع: إِذنِء أو رَهْن 
محرز؛ 00 مليء . 
يمد الِإمَامُ4 وجوبًا <جَيْسَهُ عِنْدَ المَسِيرٍ» . 
چ e‏ هن ل يَصلحُ لحرب من رجال ويل ) كج المُخَذلِ)4 ؛ 
الذي يمد النَّاسَ عن القتالٍء ويُرَهُدُهم فيه. <وَالمُرْجِف4 ؛ كالذي يقول: 
هلكث سرية المُسلمينَ» وما لهم مَدَدْ أو طَاقَة. 
وكذا: من يُكاتِبٌ بأخبارناء أو يرمي بیننا بفتن”“. 
© ويُعرفٌ الأمير عليهم العُرفاءء ويَعقِدٌ لهم الألوية والرَّاياتِء ويتحيرٌ 
لهم المنازل» ويَحمَظ مكامنهاء ويبعثٌ العيونَ؛ ليتعرّف حال العدوٌ. 
4 وله أن : تفا يُتَفْلَ 4 ؛ أي : اف عطي زياد على الس في 
)١غ(‏ في «الجامع؟ : (كتاب الجهادء باب ما جاء فيمن خرج إلى الغزو وترك أبويه)» 
برقم (۱۷1). والحديث عند البخاري: (كتاب الجهاد» باب الجهاد بإذن 
الأبوين)ء برقم (004). ومسلم: (كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين 
وأنهما أحق به)» برقم (2)1049 عن عبد الله بن عمرو وا . 
(۲) قال في «الفروع»: ويتوجه تخريجٌ واحتمالٌ في الجد أبي الأب؛ يعني: أنه 
كالأب في الاستئذان. 
(۳) ولا يكون الإذنْ العام كالنفير مثلا - إذنًا لمن منعه الإمام قبل ذلك» وقال: 
لا تصحبني؟ نص عليه أحمد. 
)٤(‏ سقطت من (ق). 
(5) هذا المذهب. وهو منّ المفردات؛ قال شيخ الإسلام: وعلى القول الصحيح أن 
يقول: من أخذ شيئًاء فهو له» كما روي عن النبيّ كله وكما قال ذلك في 
غزوة بدر» لمصلحة راجحة على المفسدة» وكل ما دل على الإذن كهو. 


كاب الجِهَادٍ 
11 
ِدَاَيِهِ> ؛ أي: عند دخوله أرض العَدُوٌء يبعت سَرِيَةُ تُغِيرٌء ويَحِعَلَ لها 
وو I a sé zf.‏ ٍ. جم 1 
لزب فاقَلء بد الحُمْسٍء وَفي الرَجْمَة4 ؛ أئي: إذا رَجَعَ من أرض 
دعس ر( م كع e‏ 2 
العَدُوٌ؛ بَعَتَ" سَرِيّةَ وجَعَل”" لها +َالتُلَتَ) فأفَلَء <ْبَعْدَهُ4؛ أيي: 
2و )€( ھ چ ۰ - م 

بعد الْحُمُسِ > وَيقِسِمٌ الباقِيَ في الجَيش كُلْهِ؛ لحديث حبيبٍ بن 
O‏ غ7 0 4 عات 554 و 59 وم 
مَْلَمَة : «شَهدتُ رَسُولَ اله يلل تَقَّلَ الرْبْعَ فِي البُدَاءء"» وَالئُلْتَ فِي 
الْرَّجِعَة)) رواه أبو ib‏ 


© <وَيَلْرَمُ الجَيْشَ: طَاعَتّهُ4: والنْضْحُ» <وَالصّبْرٌ مَعَهُ4؛ لقوله 
تعالى : ایغ اک وأيليموا اسر وول آلا نک [النساء: 4ه]. 
ديو سن 2 ۶ عو o‏ 0 4 
© رلا يَجُورٌُ4 : التعلّفُ, والاحيَظَابُ» ولٌاالقَرْقٌ إلا بإذنو“) 


)١(‏ كذا في: (الأصلء ح» ن)» وفي غيرها: «ويبعث'. 

(۲) في: (ج» ق): «وبعث؟. (۳) في (ق): «ويجعل». 

(4) قال شيخ الإسلام: ويجوز أن ينمل من ظهر منه زيادة نكاية؛ كسَريّةٍ تسري من 
الجيش» أو رجل صد على حصن ففتحه» أو حَمَلَ على مقدم العدو فقتلهء 
ونحو ذلك؛ فإن النبي َة وخلفاءه يفعلون ذلك. 

(65) في: (م» ج): «سلمة). (1) فى: (ق): «البدأة». 

(۷) في: (كتاب الجهاد» باب من قال: الخُمس قبل النفل)» برقم (۹٣۲۷)ء‏ 
وأحمد 2»)١٠١ /٤(‏ والحاكم (۲/ ۱۳۳)» وصححه ووافقه الذهبي والألباني. 


€ 


ريك olo‏ م 


(۸) لقوله تعالى: را ڪا ممم ل أن جام لر يذهبوا حى يستزنوة» [النور: 1١‏ ] 
ولقوله تعالى: اي الي مثا يوا ا وكيبئرا رش وك الأ ي 
[النساء: 96]» ونازع بعضهم ولاه الأمر؛ فلم يعتبروا إذنهم في الجهاد؛ إذا وقع 
منهم جَورٌ وظلم وفسقٌء مع أن الآية عائَةٌ قال ابن عبد البر في «التمهيد»: وإلى 
منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج» وأما أهل 
الحق؛ وهم أهل الشَّنَةء فقالوا: هذا هو الاختيار» أن يكون الإمام فاضلا 
عدلًا محسئاء فإن لم يكن. فالصبرٌ على طاعة الجائر من الأئمة أولى من 
الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه» استبدالَ الأمنٍ بالخوفي؛ 


ا( بتر رادا نة 
e‏ وو 5ز 


2 2 ھ 2z‏ ر ٠.‏ 68 5 2 0 
إا لا أن ة جَأمُمْ َو يَخَاُونَ كَلَبَهُ 4 - بمتح اللام - أيْ: شره وأذاء؛ لأن 
المصلحة تتعينٌ فى قتاله اليل 
لدع 24ے ع مو ده -ء. .220 207 4 
© ويَجُورٌ تَبِييتٌ الكمارِء ورميّهم بِمَنْجَنِيقٍ ٠"‏ ولو قيِلَ بلا قصل 
صب ونحوه. 
=f | = +‏ 2 1 فق 6 
© ولا يجوز قتل: صبيّ» وامرأة ٠‏ وخنثی» وراهب ٠‏ وشيخ 


- 
ون ووم 


فانٍء وزَّمِنء وأعمّىء لا رأي لهمء ولم يقاتلوا أو يُحَرْضوا. 


ويكونون أَرقَاءَ سی . 


= ولآأن ذلك يحمل على هراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض» وذلك 
أعظَمْ منّ الصبر على جُورِهِ وفسقِهو. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم 
المكروهَينٍ أولاهما بالترك. 

)١(‏ وكذا إن عرض لهم فرصة: يخافون فوتها بالاستئذان» وفي «المنتهى وشرحه»: 
إن دخل قوم أو واحد دار الحرب بلا إذن الإمام أو نائبه» فغنيمتهم قَبِ؛ 
لأنهم عصاة بالافتياتٍ. 

(۲) وظاهر كلام أحمد: جوازه مع الحاجة وعدمها. 

() في (ق): «ولا امرأة». 

©) لقوله يك: (لا تَقْمُلُوا شَيِخًا قَانبًا وَلَا طِفْلَا وَلَا امرَأة)ء رواه أبو داودء وقيّد 
بعض الأصحاب عدم قتل الراهب بشرط عدم مخالطة الناس» فإن خالطء 
5 وإلا فلاء والمذهب لا يقتل مطلقًا؛ لما روي من حديث ابن عباس عند 
اچد (وَلا تَعُلُوا وَل تُمَثْلُوا وَلَا تَفِْلُوا الولْدَانَ وَلَا أَصْحَاتَ الصّوَامِع) قال 

شيخ الإسلام: وإنما نهي عن قتل هؤلاء؛ لأنهم لا يعاونون أهلّ دينهم على 
1 ضرر على المسلمين أصلاء ولا يخالطونهم في دنياهم» وأما الراهب 
الذي يعاون أهل دينه بيده ولسانه؛ مثل أن يكون له رأيٌ يرجعون إليه في 
القتال» أو نوع من التحضيض: فهذا يقتل باتفاق العلماء» وتؤخذ منه الجزية» 
وإن كان حبيسًا منفردًا في متعبده. 

(5) أي: الصبي وما عُطفَ عليهء وجعل المجدٌّ من فيه نفع من هؤلاء حكمّة حكمّ 
النساء والصبيان» قال الزركشي: وظاهر كلامه: أن من لا نفع فیه» لا يسبى» 


كناب الْحِهَادٍ 


(۲) 


(۳) 


(5 
(6) 


41 
© وَالمَسِْي - غير بالغ منفردّاء أو مع أحدٍ أبويه: مسل©. 
© وإن أسلم. أو مات أحدٌ أبَوَئْ غير بالغ بدارنا: فمُسلم'"' . 

© وكغيرٍ البالغ: مَنْ بَلَعَ مجنوثً . 
© <وَتَمْلّك المَنِيِمَةُ ِالاسْتِيلَاء عَلَيْهَا في دَارٍ الحَرْبٍ 24 . 
© ويُجورٌ”*' قِسْمَتُها فيها؛ لثبوثٌ أيدينا عليهاء وزوالٍ مِلْكِ الكُمَارٍ عنها . 
© والغنيمةٌ: ما أَخِدَ من مالٍ حربئٌء قَهرّاء بقتالٍ وما ألحِقَ ب“ 


وهذا هو أعدَلٌ الأقوالء وقال في «الإنصاف»: وهو المذهب. وقطع به في 
«المنتهى؟ . 

لأن التبعية لأبويه انقطعت؛ إذ تبعيته لهما مُعَلّقَةٌ بوجودهماء وتغليبًا للسابي 
والدار» فيصير تابعًا لسابيه في دينهء هذا المذهب» وهو من المفردات» وعنه: 
کافر؛ کما لو سبي مع أبويه . 

وظاهره: أن الحربيّ والذميّ في ذلك سواءً؛ وعنه: لا يحكم بإسلامه بذلك» 
اختاره شيخ الإسلام وابن القيم» والفرق بينها وبين مسألة السبي: أن المسبي 
قل انقطعت تبعيته لمن هو على دينه» وصار تابعًا لسابيه المسلمء بخلاف من 
مات أبواه أو أحدّهُماء فإنه تابع لأقاربه» أو وصيّ أبيه» ويدل عليه العمل 
المستمر من عهد الصحابة إلى اليوم؛ بموت أهل الذمة وتركهم الأطفالء ولم 
يتعرض أحدٌ منّ الأئمة وولاة الأمور لأطفالهم» ولم يقولوا: هؤلاء مسلمون. 
هذا المذهب» وفي «الانتصار»: باستيلاءٍ تام لا فورٌ الهزيمة؛ لالتباس الأمرء 
هل هو حيلة أو ضعف؟ وقال ابن القيم ‏ في قصة حنين -: إن الغنيمة لا تملك 
بالاستيلاء عليهاء إنما تُملّكُ بالقسمةٍ لا بمجرد الاستيلاء؛ إذ لو ملكها 
المسلمون بمجرد الاستيلاءء لم يستأن بهم ليردها عليهم» فلو مات أحد من 
الغانمين قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام» رد نصيبه على بقية الغانمين 
دون ورثته» وهو مذهب أبي حنيفة . 

في (ق): «#وتجوز». 

مما اد فداءًء أو اهدي للامير» أو نوابه ونحوه. 


EASE از‎ 
0 41٠١١ دج‎ 


وهي لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ4؛ أي: الحَربَء ين أَمْلٍ القِتَالِ4 
بقصيه» قاتلّ أو لم يُقاتل''': حتى تجار العسكر وأَجَرَائهم الْعُسِتعِدَينَ 
لقتال(" ؟ لقولٍ عُمرَّ: «الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَة9 . 

3 وتبرج الإمامٌ أو نائبه <الحُمْسنَ» بعد دفع سلب لقاتل“» 
واج جمع و حفظ وحمل ؛ وجَعْلٍ مَنْ نْ دلّ على OY‏ 

عدا قم ا منها: سهم لله تعالى» ولرسوله بلا 


)١(‏ ويُسهم لدليل وجاسوس» ومن بعثهم الأمير لمصلحة وشبههمء وإن لم 
يشهدوا؛ لفعله مَل . 

(۲) ومعهم السلاحٌ؛ هذا المذهبٌ. وهو من المفردات» وقال القاضي: يسهم 
للتاجر والأجيرء إذا قصدا الجهاد. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (4589).» والطبرانى فى «الکبیر» (۳٠۸۲)ء‏ 
والبيهقي (050/4)؛ وقال: إسناده صحيح لا شك فيه. وقال الحافظ في 
«التلخيص؟ :)3١8/5(‏ إسناده صحيح . 

(4) والسَلَبُ: ما كان عليه من ثياب وحُلِيٌّ وسلاح» ودابته التي قاتل عليها وآلتهاء 
وأما نفقته وخيمته e‏ فغنيمة» ويستحقه قاتله أو مُتبخنْهُ في حال الا 
وهو مُقبل» فان قَتَلَهُ وهو مشتَغِلٌ باكل ونحوه؛ أو وهو مُنهزمٌء لم يَستحِقٌ 
السَّلَبَ؛ نص عليه وأرجَعٌ الزركشئٌ شروظهم هذه إلى أمر واحد؛ وهو: أن 
يخرر فة في زف فى خال الحرب؟ وقال شيخ الإسلام عن اث شتراطهم قتله 
حال الحرب: في هذا نَظرٌ؛ فإن حديتٌ ابن الأكوع» كان المقتول منفردًا 
ولا قتال هناك. بل كان المقتول قد هرب منهم .اه. والمذهب عند عامة 
الأصحاب: أنه يستحقه» سواء شرطه له الإمام أو لاء وهو قول أكثر العلماء؛ 
لعموم الأدلةء والأصل عدم التخصيص» وعنه: لا يستحق إلا أن يشرطه. 
اختاره أبو الخطاب وغيره. 

)٥(‏ وهذا من التّمَلِ؛ فحقه أن يكون بعد الحُمْسء قاله الشيخ منصور في «شرح 
المنتهى؟ . 

(5) وقيل: لا يجب جعله خمسة أسهُم» وإنما ذكر هؤلاء لبيان جهة الاستحقاق 
كالزركاة. فلا تخرج عنهم. ولا يجب استيعابهم . وهو اختيار ابن القيم . 


كاب الجِهَادٍ 
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OY e‏ لاد : وء 3 
5 ((4 5 ا و ا 
وفقيرهم”"» وسهمٌ لفقراءِ اليتامّى'”"»: وسهمٌ لِلمَسَاكِينَء وسهمٌ لأبناء 
السبيل» يَعُمْ مَنْ بجميع البلادٍ حَسَبَ الطاقة”*“. 


© نم يَفْسِمْ بَاتِيَ الغَيِيمَةِ> - وهو أربعةٌ أخماسها - بعد إعطاء 
َمل والرَضْخ”” لنحو: قِنّ ومُميرِه على ما يراه. 


م 


لِلرَاجل س ولاف O‏ 


)١(‏ قال الشيخ تقي الدين: يتصرف فيه الإمام؛ كالفيء» وهو قول مالك وأكثر 
السلف» وهو أصحٌ الأقرالِء وصححَهُ في «المبدع»» وهو المذهب» وقال في 
«الانتصار»: هو لمن يلي الخلافة بعده» وقاله طائفة من العلماء؛ لخبر رواه 
أبو داود. 

(0) والمذهب: أنه يُقْسَمُ بينهم؛ للذّكر ثل حط الأنثيين؛ لأنه مال استحق بقرابة 
الأب؛ ففَضَلَ فيه الذكر على الأنثى؛ كالميراث» وعنه: يساوي بينهم؛ لأنهم 
أعطوا باسم القرابة» فاستوَوًا فيه؛ كما لو وقف على قرابة فلان» والأقرب عند 
شيخنا: مراعاة الحاجة. ولا شيء لمَوَالِيهم؛ وقال ابن نصر الله: حرمان 
الموالي هنا فيه نظرٌ؛ لأن مَولَى القوم منهم» ولكونهم منعوا الزكاة؛ لكونهم 
منهم ؛ فَوَجَبَ أن يُعطوا منّ الحُمُس. 

(۳) هذا المشهور في المذهب؛ لأن اسم اليّتم في العُرف للرحمة» ومن أعطي 
لذلك» اعتُبرَتْ فيه الحاجةٌ» بخلاف القرابة» وقيل: والغني أيضًا؛ لعموم 
الآية» قال الناظم : وما هو ببعيد. وإليه قاری وصرّبه شيخنا؛ لأنه لو 
حص به الفقراءء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة. 

)٤(‏ واختار شيخ الإسلام: إعطاءَ الإمام من شاء منهم للمصلحة؛ كالزكاة. واختار 
أيضًا: أن الحُمُسَ والمَيءَ واحدٌ؛ يصرّفٌ في المصالحء وذكر أنه قول أحمدء 
واختار ابن القيم في «الهّذي»: أن الإمام مخير فيهم؛ ولا يتعداهم كالزكاة. 

)٥(‏ وهو ما دون السهمء لمن لا سهم له من الغنيمة. 

(3) فَيْسهَمُ له على الصحيح منّ المذهب؛ء وهو من ras‏ خرج بإذن 
الأميرء واختاره الخرقي والخلال وصاحبه والقاضي وابن عقيل وغيرهم؛ 


اوو رچ رفن 
0 ور ت اد تفي 


<وَلِلَارِسٍ تة : سَهُمْ لَه وَسَهْمَانِ لِقَرَسِهٍڳ إن كان عربيًا؛ لأنه َه 
أَسْهَمَ يَوْمَ حَيبرَ للفارس ثلاثة أسهُم : سهمان لفَرَسِهِ وسهمٌ له. متمَقٌ عليه 
ا 

وللفارس على قرس غير عربيّ: سَهِمانٍ فقط"". 

ولا يُسْهَمْ لأكثرٌ من فرسَينٍ إذا كان مع رجل تيل" . 

© ولا ث شيٰءَ لغيرها منّ ن البهائم ؛ لعدم ورود عنه تیور . 


= لحديث رواه سعيدٌ وأبو داود في مراسیله» وضعّفه ابن عبد الهادي وابن حجرء 
وعنه : الا يهم له بل يُضَحْ له؛ لأنه من غير أهل الجهاد؛ لحديث ابن عباس : 
أن النبيّ َة استَعَانَ يهود ب بي بَنِي فَيْنْقَاعَ فْرَضْعَ م لَهُمْ وَلَمْ يهم لهه رواه 
البيهقي وقال: لم يبلغنا في هذا حديث صحيح. . والمذهب: جواز الاستعانة 
بالكافر عند الضرورة» وأجازه الموفق وجماعة عند الحاجة. ويحرم بدونهاء 
واختار في «الفروع»: كراهة الاستعانة بهم لغير ضرورة. 

)١(‏ زاد في (ق): (أسهم». 

)۲( البخاري: (كتاب المغازي» باب غزوة خيبر)» برقم «(ETTA)‏ ومسلم: (كتاب 
الجهاد. باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين)» برقم (19/15). 

(۳) قال الخلال: تواترتٍ الروايةٌ عن أبي عبد الله بذلك؛ لأن نفع العراب وأثرها في 
الحرب أفضل» فيكون سهمه أرجَحٌ؛ ولِمَا روى مكحول أن النبي ككلِ: «أغطّى 
الفَرسَ ت العَربِي سَهْمَيْنِ وَأْمْطَى الهَحِينَ سَهْماةء رواه سعيد وأبو داود في 
مراسیله» ورواه ابن عدي والبيهقي موصولاء قال عبد الحق: والمرسّل أصح . 

)٤(‏ هذا المذهب» وهو من المفردات؛ لأن حاجته إلى الثانى لكون إدامة ركوب 
واحد يضعفهء ويمنع القتال عليه» بخلاف ما فوق ذلك. ٠‏ 

(0) هذا المذهب» وعنه: يسهم للبعير مطلقاء اختاره القاضي وغيره؛ لقوله تعالى: 
تا أَوْجَْشْرَ َيه من حَيْلٍ ولا راب [الحشر: ]2 وشَّرّط الموفقٌ: أن يكون 
مما يمكنٌ القتالٌ عليه» إويشهَد الوقعة عليه» وفي «الإنصاف»: لو قيل: سهم 
للفيل كالعربي» لكان مُتَجِهاء وجعل القاضي في «الأحكام السلطانية) ی 
الفيل حكمٌ البعيرء سين الزركشي. قال في «المبدع»: والصحيح الأول» 


كناب الْجِهَادٍ 
۷ = 
<وَيْشَا 5 ميو e‏ معن 
چ ويشار اليش سَرَايَاةُ التي بعثت منه من دار الخرب فیا 
عَيِمَثْء وَيُشَارِكُوَهُ فِيمَا َي ؛ قال ابن المنذر: رُوينا أن النبيّ كل قال : 
عو ر ق مه - 1 
(وََوَدُ سَرَاَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِم)''. 


© وإن بعتٌ الإمامٌُ من دارٍ الإسلام جَيسَينِ أو سَرِيْتَيْنِ: انفردث 
و 2 لاه 3 
کل بما غَيمَتٌ: 


2 


ه الال مِنَ اَمَك - وهو: عن كَكمَ ما عَيِمَهُ أو بعش -: 
يق شوقاة. وح يرق 4 وعزيا لا CO‏ مالم يقرع عن 
ملکه»› وإ السّلاحَ وَالمْصّحَفَن وما فيه روځ › والته» ونفقتّه» وگب 


عل وثيابّه التي عليه» وما لا تَأْكُلّهُ النَارٌ قُلّهُ؛ قال يزيد بن يزيد 

ابن جابر : الْسَنَة في الَّذِي 0 أن يُحََقَ رَحْلَه» رواه سعيدٌ في سنن . 

= وحكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لأنه لم ينقل أن النبي كل أسهم لغير الخيل» مع 
أنه كان في غزوة بدر سبعون بعيرّاء ولم تخل غزوة منهاء ولو أسهمء ميل 
وقال الشيخ تة تقي الدين وغيره: يرضخ للبغال والحمير» > وهو قياس الأصول»› 
ا ل لاسي لان لماه رای 

(۱)( أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١۱۸)ء‏ وأبو داود: (كتاب الجهادء باب في السرية ترد 
على آهل العسكر)ء برقم (۲۷۵۱)ء وابن ماجه: (كتاب الديات»ء باب 
تتكافاً دماؤهم)؛ٍ 0 (786)» وابن المنذر فى «الأوسط» 2»)١5١/١١(‏ بلفظ 
(وَمُتَسرّيهِمْ عَلَى قا عِدِهِمْ)؛ قال في «الإرواء (۲10/۷): حديث صحيح . 

(۲) زاد في: (ض» ي): واحدة. 

(۳) هذا المذهب» وهو من المفردات» واختار الشيخ تقي الدين وتلميذه وبعض 
الأصحاب المتأخرين: أن تحريقٌ رَخْلٍ الغالٌ من باب التعزير لا الحدّء فيجتهد 
الإمام بحسب المصلحدء واستظهره في «الفروع»»؛ وصوّبه في «الإنصاف». 
وقال الإمام البخاري: قد امتتعَ رسولٌ الله ل منّ الصلاةٍ على الغالٌء ولم 
يُحَرِقٌ متاعة . 

2))4601١( لم نجده ف في المطبوع منه» وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤( 


لطر 0 3 بتر اال 2 3 
—= ۱۱1$ 00 


© ودا َيِمُوا ؛ أي : المسلمون <أَرْضّاك ؛ بان قَتَحُومَا4ُ 
عَنْوَهَ #بالسّيف. فأجْلَّوًا عنها أهلّها: <خيّرَ رالاتا بين نوها س 
الغانمِينَ» َوَوَفَفِهَا على المُسْلِمِينَ4(' بلفظ من ألفاظ الوّقفِ”'' 
ترب ليها راجا مورا تؤخ من هي بيو من مسلم وَذِمي؛ 
وك أ ادلي كر حا كما فَعَل عَمَرَ ا له فيما لَتَحَهُ من أرض 

الشَّام والعِرّاقٍ ومِضْر””". 

= وقد أخرج أبو داود: (كتاب الجهاد» باب في عقوبة الغال)» برقم (TV1۳)‏ 
عن عمر ابن الخطاب عن النبي بيا قال: إا وَجَدنُمُ الرَّجُلَ قَدْ َل اروا 
مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوة): والحديث ضعفه الألباني» وأخرج أيضًا برقم )¥۷10( عن 
عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده: أن الي يك وأبا بكر وعمر حَرّقوا متاع 
الغال وضربوه» وضعّفه الألباني أيضًا. 

)١(‏ هذا المذهب بلا ريب» قاله في «الفروع» وغيره» وقال الموفق ا هذا 
ظاهر المذهب» وتخيير الإمام في الأرض التي فتحت عَنوةً بين قَسْمِهًا وبين 
وقفها من مفردات المذهب» ويلزمه فِعلٌ الاصلح؛ كالتخيير في الأسارّى» قال 
ابن القيم: إن كان الأصلحٌ للمسلمين قِسمَتَهَا قَسَمَهَاء وإن كان الأصلح أن 
يقفها على جماعتهم؛ وَكَمَهَاء وإن كان الأصلح قسمة البعض» ووقف البعض» 
فعل ؛ فإن رسول الله َي فعل الأقسام الثلاثة.اه. 

(۲) وغلّط ابن القيم من ظن أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف التي يجري فيها مجرى 
إعتاق العبد وتحريره لله» وقرر: : أن وَقفها معناه : ترك فسمتها بين الغانمين» 
وإبقاؤها على حالهاء وضرب اع عليها ممن تكون في يذه › وإذا بيعت أو 
انتقل الملك فيهاء فإنها تنتقل خراجية كما كانت عند الأول. 

(۳) قال شيخ الإسلام: وتنقلت أحوالها؛ كالعراق؛ فإن خلفاء بني العباس نقلوه 
إلى المقاسمة» ومصر رَفِعَ عنها الخراجٌ من مدة لا أعلم ابتداءهاء وصارت 
الرقبة للمسلمين» وهذا جائز في أحد قوي العلماء.اه. ومكة فُيِحَبْ عَنْوَةّ 
فيحرم بيعها وإجارتها؛ كبقاع المناسك» وجَوَّرَهُمَا الموفق» واختار شيخ 
الإسلام وابن القيم: جوازٌ البيع فقط؛ لأنه إنما استحق التقدم على غيره بهذه 
المنفعة» واختص بها لسبقه وحاجته؛ فهي كالرحاب والطرق الواسعة. 


كِتّابٌ الجهَادٍ ¢ 4 
2۹۰۹ = 
© وكذا الأرضٌ التي جَلَوا عنها حَوفًا نّا أو صالحناهم على 

أنها لناء وها معهم بالخراح" . 


© بخلافيٍ ما صُولِحُوا على أنها لهم» ولنا الخراجٌ عنها: فهو 
كجزية؛ يسقظ”" بإسلامهم. 


© <وَالمَرْجِعٌ في مقدارٍ الخَرَاجٍ وَالجِرْيَةٍ* حينَ وَضعِهما: 
إِلَى اجْيهَادٍ ااام الواضع لهماء فَيِضَعٌه بِحَسَبٍ اجتهادو؛ لأنه اجره 
يختلفُ باختلافي الأزمنق» فلا يلم الرجوعٌ إلى ما وَضَعَهُ عمرٌ نه . 


8 وما وه هو أو غ هن الأعمة: لسن الأحد ةة ها لم ف 
| : . 0 كما فى «الأحكام | لطانة»“؛ لأنّ تقديره ذلك عن 


= وانظر فعل عمر وه في : «سنن البيهقي» (۱۳۹/۹)ء و«تاريخ دمشق» للحافظ 
ابن عساكر (۱۹۷/۲). 

)١(‏ أي: كالعَنوة في تخيير الإمام بين قَسَْهًا ورَقْفها على المسلمين وضرب خراج 
مستمرٌ عليها؛ لأنها مال ظهر عليه المسلمون بقوتهم! فلا يكون وقمًا بنفس 
الاستيلاء؛ كالمنقول» وفي «المقنع» و«الإقناع»: يصير وقفا بنفس الظهور 
عليها؛ لأنها ليست غنيمة فتقسم› فيكون حكمها كحُكم القَىءِ؛ أي: للمسلمين 
كلهم؛ قال في «الإنصاف»: هذا المذهب» وعليه الأصحاب. 

0) أي: حكمها حكم العَنوةَء وجَرَّمَ به في «المنتهى»ء خلافًا ل«الإقناع»؛ في أنها 
تصير وقما بالاستيلاء. 

(۳) في (ق): (تسقط›. 

(4) بل يستأنف الوضع» فيما استؤنف فتحه. 

(ه) قال شيخ الإسلام: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره» أو بعضّهاء سَقَط من 
خراجها بقدر ذلك» وإذا لم يمكن الانتفاع بها؛ ببيع أو إجارة أو غيرهاء لم 
جز المطالبةٌ بخراجها. 1 

(©: للقاضى أب يعلى» محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي» المتوفى سنة ثمان 
وخمسين وأربعمائة. 1 5 1 

(۷) قال ابن القيم: وللإمام ترك الخراج وإسقاظة عن بعض من هو عليه» = 


لدت دنن 
د 40٠١‏ - 


© والخَراجٌ على أرض لها ماءٌ تُسقّى قَى به» ولو لم تُرْرَعء لا على 
ا 

© وَمَنْ عَجَرٌّ عَنْ جِمَارَةِ أَرْضِهِ الخراجية: الزنم عَلَى إِجَارَتَهَاء 

يَدِهِ عَنْهَا بإجارةٍ أو غيرها؛ لان الأرضَ للمسلمِينَ؛ فلا يجورٌ 

© لوَيَجْرِيٍ فِيهَا المِيرَاتُ4 ؛ فتنتقل إلى وَارثِ مَن كانت بِيدِهِ على 
الوجه التي ا فإن آثرٌ بها أحدًا: صارٌ الثاني 
ای ھا الا 

© ولا حراج على مَزارع مَكةَ والحَرَّم . 


= وتخفيفه عنه» بحسب النظر والمصلحة للمسلمين» وليس له ذلك في 
الجزية» والفرق بينهما: أن الجزية المقصود منها إذلالٌ الكافر وصَعَارَة 
وهي عِوَض عن حَقَنٍ دمه. وأما الخراجء فهو أجرة الأرض» وإنما وضع 
بالاجتهاد. 

)١(‏ وهذا هو الذي استمر عليه عمل الناس قديمًا وحديئاء قاله ابن القيم. 

)۲( وفي (د.ء ق): «الذي؟. 

(۳) قوله: كالمستأجرة. أي: إذا آثر به المستأجر أحدّاء بإجارة» ونحوهاء كان 
الثاني أحقٌ بها؛ لقيامه مقام الأوّلء هذا ما ظهر لي في بيان كلامه» قاله ابن 
فيروز. 

(4) وإن كانت تحت عَنوةٌ وقيل : يضرت عليها الخراج؛ كسائر أرض العَنْوقٍ 
قال ابن القيم: وهذا القول استدرال على رسولٍ الله يهو وعلى أبي بكر وعمر 
وعثمان والأئمة بعدهم إلى زمن هذا القائل.اه. ويحرم بيعها وإجارتها؛ كبقاع 
المنايِكِء وتقدّم اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه في جواز بيعها؛ لأنه إنما 
يستحق التقدم على غيره بهذه المنفعة» واختصٌ بها لسبقه وحاجته» فهي 
كالرحاب والطرق؛ من سب إليهاء فهو أحقٌ بهاء وإنما جاز البِيعٌُ لوروده على 
المحل الذي كان البائع حى به من غيره. 


كِتَابٌ الجهاد 
4 - 

© وما أَخِذَ)4 بِحَنٌء بغير قتال» ين مال مُشرك)؛ أيْ: 
كافر - كَجِرْيَة» وَحَرَّاح» وَعْشْرٍ> تجارةٍ من حربيٌ؛ اوا 
ارال كوي تركو قرغا 4 ا او فلت من ت وارك 
0 وخسن حُمْس العَمَة -: فهر تيء . ۰ 

سمي بذلك؛ لأنه رَجَعَّ منّ المُشركِينَ إلى المُسلمِينَء وأصل الفَيء 
الرجوع . ١‏ 

لِيُضْرَفُ في مَصَالِحِ المَسْلِمِينَ» ولا يَحْتَصٌ بِالمُقايلةِ. 

ويُبدأ بِالأَهَمٌ فالأهَمْ» من سد بي وتعزيل تهر" وعمل 
قنطرة»ء ورَزْقٍ نحو قُضاةٍ. ۰ ا 


رمدو 


ويسم فَاضِلُ بِينَ أحرار المسلمِينَ غَنِيّهِم وفقيرهم 


(A) 


N # © 


(1) قوله: «بغير قتال». من كلام الشارح؛ كما في الأصل وغيره» وأنِيتَ في نسخ 
المتن الخطية التي بين أيدينا عقب قوله: (من مال مشرك). 

(؟) والفرق بين المشرك والكافر: أن المشرك هو المخد مع الله إلنْهًا آخرء 
والكافر هو الجاحد. 

(۳) ولیس هذا بمكس؛ لأنه إذا اتجر في بلاد المسلمين هو المستفيدء قاله شيخنا. 

)٤(‏ وهربواء أو بذلوه فزعًا منا في الهدنة وغيرهاء وهذا إذا لم نقصدهم بقتال» 
وإلا كان غنيمة. 

(0) مسلمًا كان أو كافرًا. 

(7) وهو الخُرق في أحدٍ حائَتّي النهرء ومَدّم في «الإقناع؛: من سد ثغرء وكفاية 
أهله» وحاجة من يدفع عن المسلمين. 

(۷) أي: تنحية ترابه» وإفرازه عنه إلى جانبيه . 

(۸) هذا المذهب» وعنه: يقدَّم المحتاجء قال الشيخ تقي الدين: وهي أصح عن الإمام 
أحمد؛ لقوله تعالى : لمم [الحشر: م]ء واختار أبو حكيم والشيخ تقي الدين: 
أنه لا حظ للرافضة فيه وذكره ابن القيم في «الهدي» عن مالك وأحمد. 


ا بت رادلا ةن 
8 بع رادا لف 


59 


قضل 
Na‏ 


٤ 


© وَيصِح الأمان من: ملم عاقل ١‏ عو غير سكرانٍ و 


أو أنئّى - بلا ضررء عفري ا او 


ون إعاء :لضعم المشركين : 

ومن أمير : الأهل بلدة جيل يإزاتهم 

ومن كَل أَحَدِ: لقافلَة وحصن صغيرَينٍ ن غر 

« وَيَحرُمُ به: كل ورِفء وأشْرٌ. 

© ومَنْ طَلَّبَ الأمان؛ ليسمعٌ كلام الله؛ ويعرف شرائمٌ الإسلام: لزم 
إجابئه» ثم يرذ إلى مَأْمَنِهِ. 

چ والهّدنة©): عقدٌ الإمام أو نائبه على ترك اله لقتال مده معلومة - 
ولو طالت” ‏ بقدر الحاجة. 


)١(‏ ويصح بكل قول أو فعل يدل عليه» ولو بإشارة مفهومة؛ لقول عمر ذف : «لَوْ 
أن أحدَكُم شار بإصبعِهٍ إلى السماء إلى مُشْرِكِء فنزل إليه فقتله» لقتلته»» رواه 

(۲) كذا في : ,أل ش» ح٤‏ ج» م( وفي غيرها: «امن». 

(۳) وفي «الروضة»: يستحب استحسانًا أن لا يجار على الأمير إلا بإذنه . 

)٤(‏ وتسمى: مهادنة» وموادعة» ومعاهدة» ومسالمة. 

(0) هذا ا وعنه: لا يجوز أكثر من عشر سنين. وقوله: 
رر أي : لا د يَصِحّ أن يهادنهم مطلقاء وهو المذهب» وقال شيخ 
الإسلام: نصح 0 جائزةء ويعمل بالمصلحة؛ لأن الله ا 
المطلقة؛ وإتمام المؤقتة. ولو قال: نُقِرُكُم ما أَقَرّكُمُ الله. لم يَصِعّ على 
الصحيح منّ المذهب» وقال شيخ الإسلام: يصح أيضًا. 


فصل: في الأمان 
= 

فرش 9 

© يجوز عَقدُها لمصلحةء حيث جار تأخيرٌ الجهادٍ لنحو ضعفِ 
E‏ 1 

© ويجوز: شَرظ رد رَجُلِ جاء منهم مُسلِمًا؛ للحَاجة "0 وأمرّه سرا 
بقتالهم» والفرارٍ منهم . 

© ولو هرب قِنَّ فأسلَمٌ: لم يُردٌ. وهو حر . 

© ويوْحَدُون بجنايتهم على مسلم من مال وتَوَدٍ وح . 

© ويجورٌ كَل رهائنهم إن قتلوا رهائننا . 

© وإن جيف نقضٌ عَهدِهم: أعلَمَهُم أنه لم يَبْقَّ بيه وبيِنَهُمْ عَهْدَ 


)١(‏ قال الشيخ تقي الدين: ويجوز عَقَدُها مطلقًا ومؤقتاء والمؤقت لازم من 
الطرفين؛ يجب الوفاء به» ما لم ينقضه العدوٌء ولا ينقض بمجرد الخيانة في 
أظهر قولي العلماء» وأما المطلقٌء فهو عقد جائزء يعمل الإمام فيه بالمصلحة» 
ومتى مات الإمام أو عزل» لزم مّن بعدّهُ الوفاءٌ بعقده. 

(۲) وقال أبو يعلى: لحاجة؛ واحتج بعزمه يك على بذل شطر نخل المدينة. 

(۳) وله ولمن أسلم معه أن يتحيزوا ناحية» ويقتلوا من قدروا عليه من الكفارء 
ويأخذوا أموالهم› ولا يدخلون في الصلح حتى يَضْمَهُمُ الإمامٌ إليه بإذن 
الكفار؛ لخبر أبي جندل وأبي بصير وا . ٍ 

)٤(‏ قوله: وهو حر. جملة اسكنافية» سيقت لبيان حكمه» لا حالية» لفساد المعنى. 

)٥(‏ أي: حَدٌ في قذفٍ مسلم»ء وحَدٌّ سرقة؛ لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين 
منهم› ولا يحدون لحت الله؛ لأنهم لم يلتزموا حكمنا؛ فلو زنى أحدهم لم 
يحدء ما لم يكن بمُسلمةٍ. 

(5) أي: أَعْلَمَهُم وجوبّاء على الصحيح من المذهب. وقال ابن القيم في «الهدي» في 
غزوة الفتح: إن أهل العهد إذا حاربوا في ذمة الإمام وعهده» صاروا بذلك أهل 
عوك لا بنط لعهده؟ فله أن يبيتهم» وإنما يعلمهم إذا خاف منهم الخيانة» وأنه 
ينتقض عهد الجميع إذا لم ينكروا عليهم.اه. قال الخرقي وغيره من أصحابنا : 5 


ez2 Set RINSE 
اور عن را دسفي‎ 


© الذكةٌ لَغَةٌ : المد وَالصَّمَانُء والأمان. 

ومعنّى عَقَدٍ الدَّمّةِ: إقرارٌ بعض الكُّار على كُفرهمء بشّرط بَذْلٍ 
الجزيةء والتزام أحكام الملَّة. ۰ 

© والأصلُ فيه: قوله تعالى: طحق يُنطُا اجرد عن يد وهم 
صروت [التوبة: ۲۹]. 

© لا يُعْقَدُْ4؛ أيْ: لا يَصِحّ عقدُ الذْمَةٍ مه لِعَيْرٍ المَجُوس) ؛ لأنه 
پروی آنه كان لهم كتابٌ فَرفِمَ» فصارٌ لهم بذلك * ER‏ ؛ ولأنه :2 أخحذ 
الجزية من مَجُوس هَجَرَء رواه البخاريٰ عن عبدٍ الرحمن بن عَوفي . 


= ومن دخل منا دار الكفار بأمان» حرم عليه خيانتهم؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان 
بشرط عدم خيانتهم؛ وإن لم يكن ذلك مذكورًا في اللفظ فهو معلوم في 
المعنى» ولا يصلح في ديننا الغدرٌء وكذلك من جاءنا منهم بأمان فخانناء كان 
ناقضًا للعهد. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام: إنما وقعتٍ الشبهة فيهم لما اعتقد بعض أهل العلم أنها 
لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب» وقد أخذت منهم بالنصٌ والإجماع. قال: وإذا 
كان أهل الكتاب لا تجوز مهادنتهم إلا مع الجزية والصغار» فغيرهم أولى 
بذلك» وقال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة»: وقد أخذها النبي ية من 
المجوس وهم عاد النارء ولا فرق بينهم وبين عبدة الأوثان» ولا يصح أنهم 

من أهل الكتاب» ولا كان لهم كتابٌء فإذا أَعِدَثْ من عُبّاد النيران» فاي فرتقي 
بينهم وبين عبّاد الأوثان؟! وقال: الجزية تۇد من كل كافر؛ هذا ظاهر 
الحديث؛ يعني: حديث بريدة الذي رواه مسلم» وفيه: : (فَإِنْ هُمْ أَبَوْاء فَسَلْهُمْ 
الجْيّة). ولم يستثئن منه كافرًا من كافر. 
)۲( في : (كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة)» برقم (7”1659). 


بابٌ عَشَّدٍ الدَّمَّةٍ وَأْحْكَامِهَا 


.4= 
0 <وَأَمْلٍ الكتَابيْن : اليهودٍ والنصارى» على اختلاف طوائفهم 


رس هات 


ومن تَِعَهُمْ 4 فتدينٌ بدینه ٩‏ حَِ بأحد الدينين ؛ كالسامر :9" والفِرنج» 
5 0 - ت 0 2 م - 1 
والصَّابِيِينَ ۳ لعموم قوله تعالى: كك لَذِيِنَ وتوا ١‏ کک( من 
َنِم [آل عمران: .]۱۸٩‏ 


(۱) سقطت: ابدينهم؟ من : (ض »2 ش» دء ق)» وهي ثابتة في : (الأصل» نح م). 

(۲) وهم يؤمنون بموسى والتوراة» ويدينون بهاء ويصلون صلاة اليهودء وخالفوا 
اليهود في الرسل» فلا يؤمنون بنبي غير موسى وهارون ويوشع وإبراهيم فقطء 
وخالفوهم في القبلة وهم في اليهود كالرافضة في المسلمين» ذكره ابن القيم. 

(*) والصابثة فيهم المؤمن والكافر» والشقي والسعيدء وهي أمة قديمة قبل اليهود 
والنصارى» وهم أنواع: صابئة حنفاء» وصابئة مشركون» وكانت حَرَّانُ دارَ 
مملكتهم قبل المسيح» وهم لا يُكُذُبون الأنبياء ولا يوجبون اتباعهم» ويأخذون 
بمحاسن ما عند أهل الشرائع بزعمهم» ولا يوالون أهل ملة ويعادون أخرى. 
ذكره ابن القيم في «أحكام أهل الذمة». 

)٤(‏ ولا يجوز عقد الذمة لغير هؤلاء الذين ذكرهم المصنف؛ على الصحيح من 
المذهب» وعنه: يجوز عقدها لجميع الكفارء إلا عبدة الأوثانء واختار شيخ 
الإسلام: أخذ الجزية منّ الكلٌّ» وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد نزول 
آية الجزية» بل كانوا قد أسلموا؛ فأخذها النبي َة ممن بقي على كفره من 
أهل الكتاب والمجوس» وقال: وإذا عُرِفْتْ حقيقة السَّنْةَ» تبين أن رسول الله 
لم يفرق بين عربي وغيره.. والنبي يكل لم يخص العربٌ بحكم في الدين» 
لا بمنع الجزية ولا بمنع الاسترقاق» وحكى اختياره في «المبدع'» وقال: 
ومقتضى ما ذكره: أن عبدة الأوثان من العرب لا تقبل منهم؛ لكونهم من رهط 
النبي كد وشرفوا به» فلا يقرون على غير دینه» 2 3 0 7 
يرق بالاسترقاق كالمجوسء كذا قال.اه. والمنصوص عن 0 جوار 
استرقاق مشركي العرب والعجم؛ واچ بحديث جويرية» وقال: ل إلى 
قول عمر وا: ليس على عربي مِلكُ! وقد سَبَّى النبيُ يل العرب في غير 
حدیث»› ومال إليه الموفقء وصوّبه الزركشي . 

(©) سقط قوله: «من قبلكم» من (ق). 


يرارق بعت زا السَتفيع 
حدج 41١‏ اا 


© <ولا يَعْقِدُْمَايٌ ؛ أيْ: لا يصح عقدٌ الذمة <إلا» مِنْ خ إِمَام أ 
اه ؛ لأنه عقدٌ مؤبّدٌ؛ فلا يتات على الإمام فيه. 
© ويجبٌ إذا اجتمعثُ شروطة. 
© ولا جيهي ؛ وهي: مال يُوْحَذْ منهم على وجه الصَّعَارٍ كَل 
عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا”"". 
على صبی۰ وَلَا امْرَأَو> , ومجئون» وزَّمِنٍ وأعمى»› وشيخ فانٍ» 
ع سه ع سه سيم (MD‏ 3 
وخنشی مُشکل»› وولا َب ولا فير د يحو ل 
© وتجبٌ على جيل ولو المسلم: 
ھ ومن صَار و ؛ أي: للجزية: <أَخِدَتْ مِنْهُ في آخِر 
0 بالحساب 
وم قى بَدَلُوا الوَاجِتَ عَلَئْهِمْ4 من الجزية: <وَجَبَ 2 قبوله »4 
منهمء 00 تالم وأخد مالهم» ووَجَبٌ دفع من قَصَدَّهم ئى ما 
لم يكونوا بدار حرب. 
© ومن أسلَمَ بعد الحَولٍ: سقطت عنه. 
)١(‏ قال ابن القيم: الجزية وضعت صَغَارًا وإذلالا للكفار؛ لا أجرة عن سكنى 
الدار. وقال: لو كانت أجرة؛ لَوَجَبَثْ على النساءٍ والصبيان والرَّمْئَى والعٌميان. 
(۲) قال ابن القيم: وظاهر الأحاديث وجوبها على الرقيتي؛ فإنه لم يجئ في حديث 
واحد منها اختصاص ذلك بالأحرار؛ ولأن الجزية ذل وصَعَارٌ وهو أهل 
لذلك» وهذا القول هو الذي نختاره. 
(۳) ولا أهل الصوامعء قال شيخ الإسلام: إلا من يخالط الناسَ ويتخذ المتاجرء 
فكالنصارى بالاتفاق» وقال: تؤخذ من راهب بصومعة ما زاد على بلغته . 
(1) فمن صار أهلّا لها بأن بلغ صغيرء أو عتق رقيق» أو استغنى فقير - قبل 
الحول بثلاثة أشهرء أخذ منه ‏ وجوبًا ‏ ربعهاء وهكذا. 


باب عَشّدٍ الدَّمَةِ وَأَحَكَامِهَا 


= 
7 ه وينتهئون ند أخا) ؛ أفي: أخذ الجزية» هوبعال وويم 
وتر يديهم 4 و لقوله تعالى: وهم صوروت) [التربة: 19]. 


© ولا قبل إرشالها: 


# # ¥ 


)١(‏ قال ابن القيم ‏ في «أحكام أهل الذمة» -: وهذا كله مما لا دليل عليه ولا هو 
مقتضى الآية» ولا نُقِلَ عن رسول الله يي ولا عن أصحابه أنهم فعلوا ذلك؛ 
والصوابٌ في الآية: أن الصَّعارَ هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم؛ 
وإعطاء الجزية» فإن التزام ذلك هو الصّعْار» وقد قال الإمام أحمد في رواية 
حنبل: كانوا يجرون في أيديهم» ويُحْتَمُونَ في أعناقهم إذا لم يؤدوا الصّغار 
الذي قال الله فيه: رهم صلوزوت) [التوبة: ٩‏ وهذا يدل على أن الذميّ 
إذا بذل ما عليه» والتزم الصَّعغْارٌ لم يحتج إلى أن يجر بيده ويُضْرَبَ»ء واختاره 
النووي وابن الملقن في شرح المنهاج». 


e2 E SAA 
ار بت راد امَف‎ 


9 عع Nos‏ ات 
۵ في احکام الدمة Na.‏ 


© يلرم لِإمَامَ: أَخْذّهُمْ4 ؛ أيْ: أخذ أهل الذمة (بخكم الالام 
في4 ضَمَانٍ: <َالنَمْسِء وَالمَالِ وَالِعِرْضٍ. 

<وَإِقَامَةُ الحذود عَلَيْهِمْ ا وون تَحْرِيمَهُ4 ؛ كالرّنى» <دُونَ مَا 
يَعْتَقِدُونَ حِلّهُ4 کالہ "؛ ؛ لأنّ عَفْدَ الذَنَةٍ لا يصح إلا بالتزام كم 
الإسلام؛ كما تقدَّم؛ وروی ابنُ عُمرٌ: «أَنَّ الْبِيَ كله أي بِبَهُودِييْن كَدْ 
فَجَرًا 20 بَعْدَ إِحْصَانِهمًا ٠‏ فَرَجَمَهُمَا70' . 

8 ه <تتلزئئم: النمَيْرُ عَنِ المُسْلِمِينَ4 بالقبورٍ؛ بان لا يُدمَنُوا 
في مقابرناء والحَلّي: بِحَذْفٍ مُمَدم رؤوسهم“ لا كعادة الأشرافي“» 
ونحو شد رُتارء ا أو نحو خاتم رصاص 


)١(‏ زاد في (ق): «أهل». 

(؟) فلو جيء إلينا بسكران من أهل الذمةء فإنا لا نقيم عليه الحَدَّء ويعزر إن أظهر 
ذلك قال الشيخ تقي الدين: وإذا تزوج اليهودي بنت أخيه» أو بنت أخته» 
كان ولده منها يَلْحَقَهُ ويرثه باتفافي المسلمين: وإن كان هذا النكاح باطلا 
باتفاق المسلمين؛ لاعتقادهم حِلَّه . 

(۳) أخرجه البخاري: (كتاب الحدودء باب أحكام أهل الذمة)ء برقم »)584١(‏ 
ومسلم: (كتاب الحدودء باب رجم اليهود في الزنى)» برقم (1599). 

)٤(‏ أي: حلق مقدمهاء بأن يجزوا نواصِيهُم. وفي (م): «مقدّم شعر رؤوسهم'. 

(5) فلا يفرقون شعر الرأس فرقتين» كما يفعله الأشراف» بل تكون جُمّة. 

(7) بالضم: الجرس الصغيرء الذي يجعل في الأعناق وغيرها. قال ابن القيم: = 


فْصَلٌ في أَحَكَام الدَّمَّةِ 


=— 1 


a 
وَلَهُمْ ركوب عَيْرٍ خَيْلِ4 كالكيي ر". َير سرج » فيركبونً‎ 
<بإكَافٍ) ؛ وهو: البَرْدّعَةُ؛ لِمَا رَرَى الحَلَّالُ": «أنَّ عُمَرَ أمَرَ بِجَرٌ‎ 

نَوَاصِي أَمْلٍ للم وأن بوا المناطِق» أن ركبا الأكف بالمزض». 
© ولا يَجُورُ: تَطدِيرُهُمْ في المَجَالِسء ولا القيام لهم ولا داعم 


= وإيجاب التمبيز في هذا المقام أولى؛ إذ ربما يفسد الماءً على حكم دينه بحيث 
لا يشْعّر به. 

)١(‏ لا من ذهب ونحوهء وذكر ابن قُندس في «حواشي الفروع» عن النووي في 
«تحريره»» وعن بعض الشافعية أيضًا: أن المراد بالخاتم هنا : الطلوقٌء قال: 
وهو مراد أصحابنا. 

)١(‏ والبغال» وحكى الجويني في «النهاية» عن أصحاب الشافعي: منعهم من ركوب 
الحمير والبغال النفيسة التي يتزين بها؛ لأنها في معنى الخيل» ونقل ابن القيم 
في «أحكام أهل الذمة» عن الشيخ تقي الدين قوله: لا يمنع أهل الذمة من 
ركوب جنس الخيل؛ فلو ركبوا البراذين التي لا زينة فيهاء والبغال على هذه 
الصفة» فلا منع منهاء والحمار الذي تبلغ قيمته مبلعًا إذا ركبه واحد منهم» لم 
أرَ للأصحاب فيه منعاء ولعلهم نظروا إلى الجنس» ومن الكلام الشائع: ركوب 
الحمار ذل» وركوب الخيل عز.اه. 

(۳) في «أحكام أهل الملل والردة» من كتاب «الجامع»؛ برقم 2)21٠١7(‏ وأخرجه 
تازاف (۱۰۰۹۰)» وهو ضعيف. وقوله في آخره: (بالعرض) بأن تكون 
رجلاه إلى جانب» وظهره إلى آخر. 

(4) هذا المذهب؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم: (لا نَبْنَؤُوا الِيَهُودَ وَالنَصَارَى 
بالسّلَام): قال في «الإنصاف»: وفيه احتمال: يجوز للحاجة.اه. وجوّزه طائفة 
بن الخلماء اروف والبحاجة. رقي لمجت( لع أقل ٠‏ 
وا فلي ل ايع ابن تنسمة اتف كلام شيخ زرل 
ترد لیا أو «وعلیکم» تقل لخر قال في «الفروع؟ و«المبدع؟ : وعند الشيخ - 


لوده دافن 
r=‏ ش 


أو بكيفك أصبحتٌ أو اش أو الك ولا هھ" وتعزيتّهم, 
وعيادتهم” "2 وشيادة أعيادهم ؛ لحديث ني هريرة مرفوعا: (لا تَبْدَؤُوا 
ق م سوك سوس ob ef “(> i5‏ #لمسث ماه 1 و 2 
اليَهُودَ وَالنصَارَى بالسَّلَامء فَإِذًا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في الطريقء فَاضْطرُوهُمْ إلى 

أَضْبَقِهًا): قال الترمذي: حديث حسنٌ صحب ”1 . 


= تقي الدين: ترد تحيته.اه. وعند ابن القيم: إن صرح بقوله: «السلام عليكم»» 
فنرد: «وعليكم السلام»؛ لعموم: ویوا ع نبا [النساء: 485]ء قال: 
فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه. وتبعه شيخناء وخيّره بينها 
وقول: «وعليكم». وإن كان مُحتيِلًا قلنا: «وعليكم». والمذهب: أن يرد عليه: 
«وعليكم». بالواو» هذا الأولى» قال ابن القيم: والصواب إثبات الواوء وبه 
جاءت أكثر الروايات» وذكرها الثقاتٌ الأثباتُ.اه. وقيل: الأولى أن يقول: 
«عليكم». بلا واو. قال في «تصحيح الفروع؟: وتتوجه التسوية؛ لأن الروايات 
عن المعصوم صرحت بهذا وبهذاء وكذا قال ابن القيم أيضًا. 

)١(‏ وجوّز شيخ الإسلام أن يقال: أهلًّا وسهلاء وكيف أصبحت» وكيف حالك. 
قال في «المبدع؟: ويتوجه بالنية» كما قال له إبراهيم الحربي: نقول له: 
أكرمك الله. قال: نعم؛ يعني: بالإسلام.اه. وأجازه شيخنا إن كانوا يقولون 
لنا ذلك؛ أو كان لمصلحة كالتأليف» أو لدفع شرهم. 

(۲) يعني: بالأمور المشتركة كولد وقدوم غائب وغيره» وأما التهنئة بشعائر الكفر 
المختصة به» فحرام بالاتفاقء مثل تهنئتهم بأعيادهم وصومهم» فيقول: عيدك 
مبارك عليك ونحوهء فهذا إن سلم قائله من الكفرء فهو من المحرمات» قاله 
ابن القيم . 

(۳) أي: تحرمء هذا المذهب» وعنه: تكره» وعنه: تجوز لمصلحة راجحةٍ؛ كرجاء 
إسلامهء اختاره شيخ الإسلام» ومعناه اختيار الآجري» وأنه قول العلماء: 
يعاد» ويعرض عليه الإسلام» وصوّبه في «الإنصاف»؛ وقد عاد النبي ية صبيًا 
يهوديًا كان يخدمه» وعرض عليه الإسلام فأسلم. 

)€( أخرجه مسلم: (كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام» 
وكيف يرد عليهم)ء برقم »)۲۱٦۷(‏ وهو عند الترمذي: (كتاب السيرء باب ما 
جاء في التسليم على أهل الكتاب)» برقم .)١11١7(‏ 


فَصَلّ في أَحَكَام الدَّمَّةٍ 
: ۶ - 

© َوَيمْتَمُونَ مِنْ إِحْدَاثِ كَنَائْسَء وَبِيِع4''. ومجتمّع لصلاة في 
دارناء ومن بنَاءِ مَا الْهَدَمَ مِنْهَاء وَلَوْظُلْمًا4”"؛ لما روى كثيرٌ 
ابن مُرَّةَء قال: سمعتٌ عُمرٌ بن الطاب يقولٌ: قال رسول الله لل: 
(لَا بى الكَنِيسَةٌ في الِاسْلام ولا يُجَدَدُ ما حَربَ ينه0"" . 

© و يُمتعُون أيضًا: يِن تَعْلِبَةِ بيان عَلَى مُسْلِم4 ولو رَضِيَ؛ 
لقوله ##: (الاسْلَامُ يَْلُو وَلَا يُعْلَى) 9 . 1 

وا لأضعه ار ا إذا كان د ارا 


فإن علا : وَجَبَ نقضه. 


)١(‏ بدار الإسلام. قال شيخ الإسلام: إجماتًا. والكنيسة: متعبّد اليهود أو 
النصارى. والبِيعَةٌ: متعبّد النصارى. 

(۲) هذا المذهب» وهو من المفردات» وقيل: يعاد المهدوم ظلماء قال في 
«الفروع»: وهو أُوْلَى.اه. وصوّبه شيخنا؛ لأن الواجبٌ علينا دفعٌ الظلم 
والعدوان عنهم. 

(۳) أخرجه الديلمى فى «مسند الفردوس» (16/5): وابن عدي في «الكامل؛ 
(11494/0). وضكفه الحافظ ابن حجر في «الدراية» »)٠١١/۲(‏ وروي 
معناه من حديث ابن عباس» أخرجه البيهقي (۲۰۲/۹)» ورواه أحمد 
واحتجٌ به. 

/۳( زاد في: (نء م» جء دء ق): «عليه». والحديث أخرجه الدارقطني‎ )٤( 
من حديث عائذ بن عمروء قال ابن الملقن في‎ :)7١6/5( والبيهقى‎ )۲ 
)01947( إسناده واو. وأخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ :)۳٠۲/۲( «الخلاصة»‎ 
من حديث عمر َه بلفظ: (الحَمْدُ لل الذي هَدَانا لهذا الدّين الذي يَعْلو‎ 
.)151/4( ولا يُعْلَى عليه)؛ وإسناده ضعيف؛ كما قاله الحافظ في «التلخيص»‎ 
وأخرجه البخاري معلقًا عن ابن عباس موقوفًا: (كتاب الجنائز» باب إذا أسلم‎ 
قال الشيخ الألباني في‎ .)١0:( الصبى فمات» هل يصلى عليه)؛ قبل رقم‎ 
وجملة القول: إن الحديث حسن مرفوعًا بمجموع طريقي‎ :)1١9/0( «الإرواء»‎ 
عائذ ومعاذء وصحيح موقوقاء والله أعلم.‎ 


اوو ردا تفن 
=9 


وجؤلا» يمنعُون من مُسَاوَا ته ؛ ۽ آي: البْنيانِء <له4 ؛ أي : لبناء 
المسلم؛ لأنّ ذلك لا يفضي إلى العْلّ”" . 

وما ملكوه ه عاليًا من مسلم: لا يْقَص» ولا يُعادُ عاليًا لو انْهَدَمَ. 

© <وَ)يُمتَعُونَ أيضًا: هين إِظْهَارٍ خَمْر وَخِنْزِي ري , فإن فعلوا: 
أتلفناهما”” . 


1 ؛ 1 لت 2 1 
© وَين إظهار م اقوس» وجهر بِكِتَابهِمْ>. ورفع صوتٍ على 
ميّتِء ومن قراءة فُرآنٍ“» ومن إظهارٍ أكل وشرب بنهارٍ رمضان. 


© وان صُولِحُوا في بلادهم على جزيةٍ أو تراج: لم يمنعوا شيا من 
ذلك. 


© ولیس لكافر دخولٌ مسجدء ولو أَذِنَ له مسل . 


زفق في : (م. ق): دلا يقتضي العلو؛. 

(؟) هذا والله أعلم اعتبار منهم بتعلية البناء بعد الملكِ» ولا فرق بين تعليته بعده أو 
قبله» قال ابن القيم: هذه اذخلك في المدعت غلظًا مَخْضَّاء ولا تُوَافِقٌ أصوله 
ولا فروعَه» فالصوابٌ المقطوع به عدم تمكينه من سُكناهاء فإن المفسدة لم 
تكن في نفس البناء» وإنما كانت في ترفع الذي على المسلمين» ومعلوم 
قطعًا أن هذه المفسدة في الموضعين واحدة.اه. وجعل شيخنا الخيارٌ لهم في 
رد البيع - ولو أبى البائع ‏ لأنه تعدى ببيعهم ما لا يقرون عليه. 

(۳) قال الشيخ تقي الدين: وأما وهم يختفون به في بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين 
بوجه من الوجوه؛ فلا يتعرض لهمء وقال: لو باع ذميٌ لذميٌ خمرًا سِرّاء فإنه 
لا يمنع من ذلك وإذا تقابضاء جاز أن يعامله المسلم بذلك الثمن الذي قبضه 
من ثمن الخمر. 

)2( قال شيخ الإسلام: ويمنعون من شراء مصحفء وكتاب فقو وحديث 
رسولٍ الله يده ومن ارتهان ذلك» ولا يصحان. 

(5) والمراد: مساجد الجل؛ فليس لهم دخولها مطلقّاء هذا المذهبٌء وعنه: يجوز = 


فَصْلّ في أَحَكَام لدم 
افده = 
© وإن تحاكموا إلينا: فلنا الُكمٌ والثَّركُ؛ لقوله تعالى: وين 


ص 


جاو اکم بيهم و َس عَنَبَمّ [المائدة: .]٤١‏ 


TOT ENS 
٠ وإ اتجر إلينا خربيٌ : أَخِلٌ منه أ لع وذِمَيٌ: نِم فك 'الدرشن‎ 8 
2 . 5- )1( .ش‎ - 
| نة ر۳ ولا وو أموالٌ‎ J1 لفعلِ مر له »> مرة في‎ 


= بإذن مسلم؛ كاستئجاره لبنائه» صَحُّها في «الكافي» والشرح»؛ لما روى 
أحمد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص: «أَنَّ وَنْدَ تَقِيف قَلِمُوا عَلَى 
اللي يكل الُم المَمْجدَ قَبْلَ إِسْلَاِهمْ؛ لِيَكُونَ أرق لِقُنُوبهمْ» قال في 
«الفروع؟ و«المبدع»: إسناده جيد. وقال ابن القيم: إن دعت إلى ذلك مصلحة 
أو حاجة راجحةء جاز دخولها بلا إذن. والمذهبٌ: أنهم يُمنَعُونَ من دخول 
الحرم مطلقاء ووجُه في «الفروع» احتمالًا: بالمنع من المسجد الحرام 
لا الحرم؛ لظاهر الآيةء وقال ابن الجوزي: يمنعون من دخوله إلا لحاجة. 
وأما حرم المدينة» فلا يمنعون من دخوله على الصحيح من المذهب» قال 
ابن القيم: وقد صح عن النبي كل أنه أنزل وفد نصارى نجرانَ في مسجده» 
وحانت صلاتهم فصلُوًا فيه» وذلك عام الوفود بعد نزول قوله تعالى: 9إنَّما 
مروت مح لا يقرا الْمَمْجِدٌ الْكَرَامَ بد عَامِهِمَ هدا [التوبة: ۲۸]ء فلم 
تتناولٍ الآيةٌ حرم المدينة ولا مسجدّها.اه. وقيل: يُمِنَعُون أيضًاء اختاره 
القاضي في بعض كتبه. وقال شيخنا: لا يجوز إقرار اليهود أو النصارى أو 
المشركين فى جزيرة العرب» على وجه السكنى» أما على وجه العملء 
فلا بأسء» ا «المنتهى وشرحه؛»: ويمنعون من إقامة بالحجاز؛ كالمدينة 
زالسنامة يواكع وفدك ومخاليفها؛ لحديث: (أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ 
جَزِيِرَةٍ العَرّب). والمراد ب«جزيرة العرب»: الحجاز؛ لأنهم لم يجلوا من تيماء 
ولا من اليمن ولا من فيدء وهي قرية بشرقي سلمى أحد جبلي طبيء 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (176١1))؛‏ وأبو عبيد في «الأموال» (1550)؛ قال ابن القيم 
- في «أحكام أهل الذمة» (151/1) -: وهذه مسألة تلقاها الناس عن عمر 
ابن الخطاب وله . 

(۲) لأن عمر لبه كتب إلى عامله أن لا يُعَشّرَ في السنة إلا مرة» رواه البيهقي. وقال 


٠. C1 3 7 ۰ 4‏ . لا 
ابن حامد والامدي: يؤخذ منّ الحربي كلما دخل إلينا ؛ لأن سببه الدخول إل 0 


ا بر را ات 52 :2 
e‏ اور ت ذا ذالسَتَقي 


© ٣ون‏ تَهَوّهَ نَصْرَانِيَ أَوْ عَكْسّْهُ4 ؛ بان تَنَصَّرَ يهودي: لم يرڇ ؛ 
لأنه انتقّلَ إلى دين باطل قد أَقَرٌ ببطلانه؛ أشبّةَ المرتدٌ ©وَكَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ إلا 
لِإسْلامُ أو دبنهُ4 الأول. 

فإن أباهما: هُدَّدَه وحُبِسّء وضرب . قيل للإمام: أنقتَلَّهُ؟ قال: 
ال" 


#* # © 


= والشيء يتكرر بتكرر سببه» واختار القاضي: أنه لا يوْخَذُ من تاجر الميرة 
المحتاج إليها شيةٌ» إذا كان حربيًا؛ لأن في دخولهم نفعًا للمسلمين» وذكر 
الموفق والشارح: أن للإمام ترك العْشْرٍ عن الحربيٌ إذا رآه مصلحة» وحكم 
المستأمِنٍ في ذلك حكم الحربيٌ. والمستأمن ‏ بكسر الميم -: طالب الأمان. 

)١(‏ للشبهة في قتله؛ فإنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب» قال شيخ الإسلام: 
اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى؛ لتقابلهما وتعارّضهماء نقله عنه في 
«تصحيح الفروع؟ ثم قال: الصوابٌ أن دين النصرانية أفضَلٌ من دين اليهودية 
الآن.اه. وعنه: يقتل؛ لعموم قوله: (مَنْ يَدَلَ دِبتَُء فَاقْتَُومُ)؛ ولأنه انتقل إلى 
دين لا يقر عليه؛ أشبه المسلم إذا ارتدء قال شيخنا: الذي يظهر من الأدلة أنه 
يقتل. وإِنٍ انتقل الكتابيئ إلى غير دين أهل الكتاب» لم يقر عليه» ولم يقبل منه 
إلا الإسلامٌ أو السيف» هذا المذهبٌ؛ نص عليه. 


ل ع كا E‏ 
فصل فما يَنْقَصَ الفَهد 


TL ®‏ 
زه فِيمَا يَنْمضْ العَهَدَ 23 


© إن أبَى الذَّمّيْ بَذْلَ الجرْيَة أو الصَعَارَ أو ليرام حُكُم 
الاسام > أو قائلناء أو تَمَدَ دی عَلَى مُسْلِم بق أو زا به ل 
e,‏ اللَرَاظ» اوي دی بطم ل أو د تجسيس › أو إيواء 
جَاسُوس» 1 ذَكَرَ الله 9 رول 1 EEE‏ و ديه كك الْتَقَضَ 
هد4 ؛ لأنَّ هذا ضَرَّرٌ يعم اا 

وكذا لو لَحِقَّ بدارٍ خرب. 

لا إن أظهّرَ مُنكَرَاء أو كَذَّفَ مُسلمًا. 

© ويُنتقضٌ بما تقدّم تهدهء ظدُونَ4 عَهدٍ يسابو وَأولَايو4 : 
فلا ينتقض عهذهم تَبَعَا عا له؛ لأنَّ النقض وُجِدّ منه؛ فاختصٌ به. 


مع مدوم 


۾ وح دم ولو قال: تُبْتُ. كَيُكَيْرٌ فيه الإمامٌ كأسِيرٍ حَربيٌ 
بين : قل وَرِف» ومن وفداءٍ بمالٍ أو أسير مسلم: 

ومح" ما ؛ لأنه لا حرمةً له في نفسوء بل هو تابع لمالكه؛ 
فيكون فيئًا . 
)١(‏ وقيّد أبو الخطاب القتل بالعمدء قال الزركشي: : وهو حَسَنْء وصوّبه في 


«الإنصاف»» وقال: الظاهر أنه مراد من أطلق. 
عامر: «وكذا لو تزوج بمسلمة فأصابها. تقرير؟ . 


(؟) في حاشية نسخة ابن 


إا ب راد انيع 
N =—‏ ورور ناد السْمَقَيمَ 
۶ 


وإن اس حرم ل . 


# RH ¥ 


المذهب» وصرّبه في «الإنصاف»؛ وإن سَبَّهُ حَربيٌ ثم تاب پاسلامه» قَيلْنَا توبته 
إجماعًا . 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
دراسة الكتاب 
مقدمة O E E OS DS NE SS‏ 
النُسخ الخطْيةٌ المعتمدةٌ في التّحقِيقٍ E N Ra‏ 
التعريف بازادٍ المستفنع» ومُصْفِهِ SE EARS‏ 10 
أولا: التعريك بالمصئّبٍ CO LD SSSA See‏ 
ثانيًا: النَعريفٌ بالمتن ا 11 1[ IR‏ 
التعريف ب«الرّوضٍ المربع؟ ومَوَلَفِه ST ERAGE DDS SS E‏ اا ا 
أولا: التعريث بالشّارِح جا اش و ووو و لطأ ونوا ممصم لشاف OO ES‏ 
ا : التعريف بالرّوضٍ المربع ل نه لتحم الأو رن ماوعا اا ا 
ا بمذهب الامام أحمد بن حنبل A Os‏ 
معئّى المَذْهبٍ RSS‏ الا ا للم NA SS e GE SA oa‏ 
رة ام المَذْعبٍ aA‏ من طانم الوه لاوط م ملعا ا VA‏ 
عت كا مله الإمام أحمدٌ؟ SE‏ 1 ز 1 NS SE‏ 
الترجيح عند اختلاف الأصحاب SSR AS eS a‏ اا 
لماذا اختاروا مذهب الإمام أحمد؟ د ف الف E‏ لا و AT‏ 
تعريفاتٌ ومصظلحاتٌ ا م شاك ار ATE RR SASS‏ 
رأيُ البهوتئ في بعض كتب المذهب المعتمدة AV SES‏ 
خاتمة Sl‏ محمد تيه موقيو مق افده SE‏ لل 
الرَّوْضُ المُريِعْ شرح راد المُسْتَهْنْعُ مُختَصر المُقنع 
قدمة U SSAA‏ 
مقدمة الشارح الال وا ا 
كتابٌ الطهارة الاا ولسوا E O‏ 
تنسيه i a‏ 
بات الانة ل وق اتام لماو وا سك 


لوچ كفن 
وو 


الموضوع الصفحة 
باب الاسْيَنْجَاءِ EY AS Se Sea SRSA aA‏ 
بابٌ السوَالك وسن الوضوء ON aaa a‏ 
باب فروض الوّضوءِ وصفته VV OT TER E aA‏ 
تو O TD‏ 
باب مسح الحمَيْن AOS OR SAE a ESS SE AS‏ 
بَابُ تَواقِض الوْضوءِ E OSD DOA‏ 


بات انم 00 0 0 ا 0 


بَابُ إِزَالةٍ النَجِاسَةَ الحكية E RS SS ESA‏ 
يَابٌ الحَيْض ا ماج ب نواد ماه مزع احا مط ولس القت ا ل 
كات الصَّلاةٍ TV ASS SS SATE eS‏ 
يَابُ الْأذَانٍ م 1 
بَا بُ شُرُوط الصَّلَاةٍ كو او خخ مات جه مال أ اي ال ا 
بابٌ صِفَة الصَّلاةٍ ES Sees‏ و اس وو ل ل ا 
فصل في مكروهات الصلاة اطع تحة AT ee A ess‏ 
فصل في أركان الصلاة وواجباتها ا AES E a‏ م رقنا 
باب سود السَهْوِ O E‏ 


في ا على السْجُودٍ لقص A‏ ز E OAS‏ 
ب صَّلَاةٍ التطوع وَأَرْقَاتِ الي ER e‏ 000 


2 صَّلاةٍ الجَمَاعَةٍ OE‏ بارع الا و SEAS‏ اجر 
فصل في أخكام الإمَامَةٍ a e,‏ مد با ا ابس بدا كي ا EAN‏ 
فصل في مَوْقِفٍ الإمَام والمَأْمُومِينَ SNE EE GOSS‏ 
فضل في أخكام الافيدًاءِ SE‏ ل EE‏ 
قَصْلُ في الأَعذَارِ المُسْقِطَةٍ لِلجْمُعَةٍ والجَمَاعَةٍ EO aL cD SRS‏ 
بَابُ ضَلاةٍ أهْلٍ الأعْذَارٍ GPE ESE 1 151 1 OR‏ 
فضل في قَضْرٍ المُسَافِرٍ الصَّلَاةَ 0 ا De‏ 
فصل في الجمم E aS‏ 1 ااا 
فصل في صَلدة الحرف OOO aiia ese Sa‏ 
باب صَلَاةٍ الجمعة RSA‏ ا OV‏ 


باب صَلَاةٍ الجمعَةَ (شروطها وصحتها) ول واه ولد وجو E‏ ل ل 1 6101 


عا هدع ه هئيه ها رهاب ها لهل ول أو ونه لاج ااه رهد يها كه اها هاجو 6 هل فل وذ اه داعو وها و ها واوا و لو واه وله و ةا 6 
E‏ هد rE o‏ ها جه يواد قود مور DE OEE SS‏ لاد كه ون يه لها قل هن يها ها أذ هيه ها جه “ها هزم هه 6ه ونج 
ل ا ا ا ا ا ل ا 0 


واأقافاة اه وافاة وه وا وه وه ع و هد وا واو و مقاعا هه واعد و و و افده واو وا واو وما ه.ا وار وو ورد فا مدا قث 


ل DE‏ ان خيس و ول متف واج وو لوو لوا SAE‏ 
ل في حمل الي وف فاه EE e e eS eae‏ تفنو Ok ODE GT E‏ 


نات ا اء e‏ بك سورج بس مركو قو الست لمارا و و 


َل في زگاة البق .. RES OS ARS‏ ا 


52 سو ak‏ ةا الام ان ل و طنط OR‏ ا وو لم ف eS‏ 
ا و ا 
باب ما فد الصَوْمٌ وَيُوجِبٌ الكمارة E ea aa Ae a ê‏ 


وشحب : يستخب فى في الصّوْمء وَحَُكُم القَّضصَاء eR A Eee AE OSÊ‏ 


ال زار ن ر دلقي 
حدج 4٠١1‏ م 


الموضوع الصفحة 
باب جرَاءِ ال الصَّيْدِ ادر دسم رج ورا ف اواو AS‏ دح ون ا INSEE‏ 
باب حم صَيْدٍ الحرم 011111 1 i‏ 
(يَاتٌ) 2 (دُحُولٍ مَك وَمَا يَتَعَلّنُ به مِنّ الظَّوَافٍ وَالسَغي TA? sss‏ 
يَابُ صِمَةٍ الحَحّ وَالِعُمْرَةٍ امكح الو ل 1 واج OCR‏ اس اا 1 
بَابُ الفَوَاتِ و الإخصار ا ا ا اا 
باب الذي وَالأْضْحِيةِ وَالعَقِيفَة O‏ ا 
فصل متى يتعيّن الهدي والأضحية eS ARAS SSS‏ ا AV‏ 
فصل في العقيقة ا AA AR‏ 
كاب الجهادٍ مان ودام ممق مه القع مال an‏ مق وكا وو ا VV‏ 
فصل: في الأمان لحل VETE SSSA RRS‏ 
بات عقر الدكة وَأحْكَايهَا SEE‏ اا REE‏ 
فَصْل في أخكام الذَمَةٍ ا ا ا يل دا 
فصل فيمَا يَنْقْضَ العَهْدَ ROSES DSO Sa‏ 

1۴۷ 


ee EEE E Ra ear ae Te Sa See aS فهرس الموضوعات‎ 


